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عطى، ولا غنيمة الحق ليس هدية ت  «

إنما هو نتيجة حتمية للقيام  ،غتصبت  

والشعب لا  .بالواجب، فهما متلازمان

ل وضعه إذا عدا  ئ دستور حقوقه إلاا نش  ي  

 »الاجتماعي المرتبط بسلوكه النفسي

 
 مالك بن نبي/ شروط النهضة



 داءـإه
 إلى الوالدين الكريمين، إكراماً وإجلالاً وتعظيماً 

 الحاج العرابي والحاجة مبروكة

 باً وعطفاً ووفاءاً تي وأخواتي، ح  إلى إخو

 بشير وجمال ومروان وحياة والمحبوبة رومسية

 )باتول(إلى جدتي الغالية أمد الله في عمرها 

 )فاطنة(إلى أمي الثانية خالتي، 

 ي درب من أزري رفيق   بجنبي وشد  من وقف إلى 

  عبد الرؤوف بن الشيهب

 ً  تقديراً شكراً وو إلى أعز الأصدقاء، عرفانا

الشيخ حمزة زيتوني، ، أحمد دعاس، عبد الجليل جعفاري، 

 .لأمين عبد النوراومحمد بوعلال، 

 هذا العملثمرة هديكم أ  

 عبد القادر عرابي



 شكر وعرفان
 

نا به من امتنان وفضل في لما خص  بعد حمد الله وشكره والثناء عليه 

للأستاذ الدكتور رياض  جزيلالإنجاز هذا العمل، أتقدم بالشكر 

 مني بالغ التقديرفله الإشراف على هذا العمل، بوريش، على قبَوله 

    .والاحترام
 

تقرير هذا و المناقشةل شكري إلى أساتذتي أعضاء لجنة جز  كما أ  

لهم أعباء قراءته ومراجعته وتقييمه، فبهم يتشرف البحث، على تحم  

 وبهم يكتمل.
 

إلى جميع من ساهم معي في إجراء الدراسة وجه شكري أكما 

تحليل  وأسواء من حيث توزيع الاستمارات وجمعها الميدانية 

عبد الرؤوف بن خديجة حبور،  وأخص بالذكر هنا:نتائجها، 

عبد القادر ، حسام راسي، الشيخ بوعلالحمزة زيتوني،  شيهب،ال

  التقدير والامتنان.فكل الشكر و عبد الجليل جعفاري،بن دحان، و

لاعتراف عن ابصدق ر عب   ذا الشكر دون أن أ  ختم هوأخيرا، لا أ

وم اللذين صبرا معي صبراً ؤ  والد الكريم والأم الر  لل ،بالفضل الكبير

ً  جميلاً، ً  وإلى إخوتي الذين وقفوا معي ماديا فجزاهما الله  ،ومعنويا

 خير الجزاء وأجزل لهما خير العطاء.

 عبد القادر عرابي
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 : الملخص

في الجزائر أحد أهم المطالب الرئيسية التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة، سواء   إرساء الحكامةتعتبر مسألة 
هذا المطلب لكون ما تقدمه   أهمية رجعثين في مختلف الحقول المعرفية، وتمن طرف النخب الحاكمة أو من طرف الباح

ثل البديل الأمثل لمواجهة مختلف العقبات والتحديات السياسية والاقتصادية  قد يم وتصورات؛ الحكامة من معايير ومبادئ 
والسبيل الأنسب لصياغة منظومة حكم تضمن معالجة مختلف المشاكل المجتمعية بما يكفل الخروج من دائرة   ؛والاجتماعية

ية أمر مرهون بعوامل  ل  ع  سة عملية ف  غير أن ترجمة تلك التصورات بصورة حقيقة واقعية إلى ممار التخلف والفساد والتبعية. 
ومتغيرات عديدة، لعل أهمها طبيعة الأدوار التي تؤديها الفواعل المختلفة داخل منظومة الحكم، سواء الرسمية أو الغير رسمية،  

 ى.    وبمدى طبيعة العلاقة مابين تلك الفواعل من جهة أخر  ؛الية أداء كل طرف من جهةع  د تلك الأدوار بمدى فح د  وتُح 

ومن هنا يحطرح واقع الحكامة في الجزائر عدة تساؤلات حول مكانة الفواعل الرسمية والغير الرسمية في النظام  
وطبيعة الأدوار التي تؤديها، خاصة إذا ما أخدنا في الاعتبار المكانة القانونية والدستورية التي تتلها   ؛السياسي الجزائري 

ي المجسدة في رئيس الجمهورية وحكومته، وتنامي حجم تنظيمات المجتمع المدني من السلطة السياسية في النظام السياس
هذه الإشكاليات تدفع كمبرر للقيام بدراسة لتلك الفواعل في إطار هذه المقاربة،   في  لبحثمحاولة ا لذلك إن  جهة أخرى. 

 .بحثا عن البناءات النظرية والسياقات المنهجية التي تؤُسس لهذا الطرح

المنطلق جاءت أطروحتنا لتعالج موضوع الحكامة في الجزائر من خلال دراسة تقيميه لدور السلطة السياسية   من هذا
إلى أي مدى تساهم  انطلاقا من طرح إشكالية رئيسية: ؛ 2018وح  2000والمجتمع المدني في إرساء الحكامة ما بين سنة  

   ة في الجزائر؟كل من السلطة السياسية والمجتمع المدني في إرساء الحكام

خطة منهجية تم تقسيمها لأربعة فصول رئيسية:  تبني  إلى الدراسة عمدت الإشكالية لهذه  إجابة عن وبحثا
الفصل الأول يتناول الإطار النظري لكل من السلطة السياسية والمجتمع المدني والحكامة، وفصلين آخرين يتعرض أحدهما 

والآخر يتضمن دراسة حدود فاعلية دور   ، استها العامة في إرساء الحكامةإلى واقع دور السلطة السياسية من خلال سي
ا الفصل الأخير فقد تطرق إلى إبراز الآفاق المستقبلية في بناء الحكامة  المجتمع المدني الجزائري في تفعيل مبادئ الحكامة. أم  

 وإصلاح دور السلطة السياسية والمجتمع المدني في الجزائر.
  ، البنائية الوظيفية، والمقاربة القانونية المقاربةعدة مقاربات بحثية على غرار  في التحليل راسةالد استخدمتوقد 

استبيانيه على عينة مكونة من  من خلال إجراء دراسة  ؛الثقافة السياسية، إضافة إلى استخدام منهج دراسة الحالة مقاربةو 
 جمعية.  220

 :يلي فيما إيجازها يمكن نتائجال من جملة إلى الدراسة توصلتقد  الأخير وفي
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هناك علاقة وطيدة ما بين الحكامة كمقاربة تسيرية وتدبيرية للشأن العام وما بين السلطة السياسية  من الناحية النظرية؛  ▪
والمجتمع المدني كأطراف فاعلة ضمن هذه المقاربة. بحيث لا يمكن الحديث عن الحكامة في ظل غياب الدور الوظيفي 

 لسلطة والمجتمع المدني وفواعل أخرى.الذي تؤديه ا

الشفافية   اتغياب مؤشر  إلى حسب العديد من التقارير الدولية  يرجع ،الحكامة في الجزائر تهناك تدني في مستويا ▪
 والمساءلة وسيادة القانون. 

ستوى  المرتقي إلى لم ت ؛السياسية والاقتصادية والاجتماعية  مجال الحكامة سنة في  20مدة في  التي خطتها السلطةالخطوة  ▪
ر غياب  فس   وهذا ما يُ  جداً على إرساء قواعد حكم راشد.  مساعدة مالية توفر بيئة أمنية وسياسية و  بالرغم من ، المطلوب

   السلطة السياسية. الرؤية الإستراتيجية لدى 

ى مراكز صنع القرار،  يفية تعاني منها السلطة ترجع في الأساس إلى هيمنة مؤسسة الرئاسة علظ  نيوية ووح هناك أزمات بُ  ▪
إلى إضعاف كل  كما أدى ذلك  ،وفق اعتبارات مصلحيه شخصية دون مؤسسات دستوريةأدى هذا إلى تسيير الدولة 
 . غياب الاستقلالية المؤسساتية و عدم وجود تمايز مؤسساتي  مؤسسات الدولة من خلال

على غرار   ؤشرات الحكامة من الناحية النظريةدت بعض مس  الإصلاحات القانونية والسياسية التي تبنتها السلطة قد جح  ▪
ت من محتواها بتقييدها على مستوى  غح ن تلك المؤشرات قد أفُر   حين أ؛ في ق في المشاركةالح وحق التظاهر و  الإعلامحرية 

 اللوائح ومراسيم تنفيذها. 

لمحاربة الفساد، ويرجع هذا آليات قانونية ومؤسسية  هاتبنيلت السلطة في الحد من ظاهرة الفساد بالرغم من فشلقد  ▪
 بتطبيق القانون.التزامها غياب شفافية الممارسة السياسية للسلطة وعدم الفشل إلى 

الدراسة الميدانية لدور الجمعيات في تفعيل مبادئ الحكامة على غرار:مبدأ المشاركة، والمساءلة والرقابة،  من خلال 
 ومحاربة الفساد، وتطبيق القانون،  قد توصلنا للنتائج التالية: 

د من خلال  أن الجمعيات في الجزائر تولي أهمية كبيرة للمشاركة في الفعل العمومي رفقة مؤسسات الدولة، وهذا ما تأك ▪
  ، تقديم الجمعيات لنشاطاتها وبرامجها إلى السلطات العمومية، وكذا محاولتها المشاركة على كافة مستويات صنع القرار

بالرغم من وجود العديد من العراقيل  سواء مرحلة صياغة القرار أو مرحلة التنفيذ أو مرحلة متابعة ومراقبة هذا القرار.
 الإدارية والقانونية. 

الدراسة أثبت أيضا أن هناك غياب للشراكة في بعدها المؤسسي ما بين الجمعيات وهيئات الدولة، مع وجود   غير أن ▪
 لبعض الجمعيات التي وحق  عحت شراكات مع بعد البلديات أو بعض المديريات المحلية.  بعض الاستثناءات القليلة جداً 

نقص في  ا إلى راء عدم فعالية مشاركة الجمعيات تعود إم  وقد أثبت الدراسة أيضا؛ أن الأسباب والمعيقات الكامنة و  ▪
؛ أو إلى ضعف التواصل من طرف مؤسسات الدولة الناتج عن غياب الثقة بين مؤسسات  الإمكانات المادية للجمعية

 الدولة والجمعيات.   
هذا مؤشر سلبي  و ات الدولة، كما أثبت الدراسة أيضا؛ أن أغلبية الجمعيات تجهل بأن لها دور في المساءلة والرقابة لهيئ ▪

  .للمجتمع المدني وظيفيةينُقص من القيمة ال
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  سببين أساسين: قد يرجع لالسبب الكامن وراء عدم وعي الجمعيات بدورهم الرقابي في الجزائر، كما أثبت الدراسة أن  ▪
ُشحك   ( 1

الخيري والاجتماعي  جمعية(، هي جمعيات تنشط في الجانب 220لة لعينة الدراسة ) إن معظم الجمعيات الم
والرياضي، وهذا قد يؤثر على نتيجة الدراسة. لأن أغلب هذه الجمعيات لا ترى بأن لها أهمية في المسائل الحقوقية  

الجمعيات المهنية والحقوقية   والنقابية، فهي تشتغل بالمفهوم التقليدي للمجتمع المدني. في حين أن باقي الجمعيات خاصةً 
ثيرها أقوى من الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية، على اعتبار أن هذه الجمعيات تكتسب ثقافة  والبيئية فقد يكون تأ

السبب الثاني قد يرجع إلى التقييد ( 2 حقوقية ودفاعية، ومن شأنها أن تفُع  ل من آليات الرقابة والمساءلة في المجتمع. 
ور الرقابي للجمعيات، وبتالي قد يوُظ ف غياب  الموجود في قانون الجمعيات، حيث لا يوجد نص صريح يدل على الد

 هذا النص في حل الجمعيات بدعوى عدم الالتزام بالنظام الداخلي أو بالقانون بشكل عام. 

لقد تبين في الدراسة أيضا، أن للجمعيات في الجزائر دور مهم في محاربة الفساد، حيث أن أغلب الجمعيات أكدت على  ▪
تعلق ذلك الفساد بمجال اختصاص الجمعية أو حتى الفساد المتعلق بمجالات خارجة عن  دورها في مجال الفساد سواء 

أو رفع تقارير أو  توعية المواطنين بشكل مباشر إطار نشاط الجمعية، ويتجلى ذلك الدور حسب رؤية الجمعيات في 
لال نشر مظاهر الفساد على  شكاوي للجهات المعنية أو الاحتجاج العلني أمام الجهة التي يوجد بها الفساد أو من خ

 مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تبين أيضا؛ أن الجمعيات في الجزائر واعية بمسؤولية دورها في تطبيق القانون وتأسيس دولة القانون، وهذا من خلال  ▪
وندوات قوانين الدولة مهما قد تكون غير عادلة، وكذا نشر الوعي القانوني للمواطنين من خلال برامج ل احترامها

     التبليغ عن حالات تجاوزات وخروقات القانون.تسيسية وتوعوية، و 

بالرغم من الضغوطات والمضايقات التي تتعرض لها نتيجة ممارسة هذا  ؛ ر الجمعيات على دورها في محاربة الفسادص  وتُ  ▪
تابعة أعضائها المبلغون عن حتى مضايقة وم أوالدور والتي تصل إلى حل الجمعية أحيانا أو حرمانها من أبسط حقوقها 

 الفساد. 
لسلطات  امستقبل الحكامة في الجزائر مرتبط أساسا بمدى تفعيل أدوار نخلص في نهاية هذه الدراسة؛ إلى أن 

  حقيقية لاسيما عندما يتعلق الأمر مؤسسية  شراكة خلق التنسيق بينهما لإضفاء  من خلال، العمومية والمجتمع المدني
 .  والرقابةومحاربة الفساد  فافية بسيادة القانون و الش

يتأتى ذلك إلا  باعتماد إصلاحات شاملة، تبدأ من الدستور لإقرار الفصل الفعلي للسلطات وتعزيز ولا 
  بناء سلطة قضائية مستقلة، تجسيد دولة القانون من خلال لإصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية ، وكذا استقلاليتها

 السياسية. قصوى في إصلاحاتها  له أهمية  يلم تعطهذا الجانب و  يلجزائر ما زالت لم تعلسلطة فا فا ،ف حع الة وأجهزة رقابية 

 السلطة السياسية، المجتمع المدني، الحكامة، السياسات العامة، الديمقراطية، التنمية، الفساد.  الكلمات المفتاحية: 
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THE ROLE OF POLITICAL AUTHORITY AND CIVIL SOCIETY IN 

ESTABLISHING GOVERNANCE 

CASE STUDY OF ALGERIA (2018-2000) 

Summary: 

 The issue of the establishment of governance in Algeria is one of the most important 

major demands that have been discussed recently by both ruling elites and researchers in 

various fields of knowledge. The importance of this demand is due to the fact that the normes 

,principles and perceptions presented by the governance can be the best switch to various 

obstacles and Political and economic and social challenges; and the most appropriate way to 

formulate a system of government to ensure the treatment of various social problems to 

ensure the exit from the cycle of underdevelopment, corruption and dependence. However, 

the translation of these perceptions in real reality to the practice of the actual process is 

dependent on many factors and variables, the most important of which is the nature of the 

roles played by different actors within the system of government, both formal and informal, 

and determine those roles by the effectiveness of each party's performance on the one hand 

and the nature of the relation between those actors on the other. 

 

 Thus, the reality of governance in Algeria raises several questions about the status of 

formal and informal acts in the Algerian political system and the nature of their roles, 

especially given the legal and constitutional status of political power in the political system 

embodied in the President and his government and Civil society increasing on the other. 

Therefore, the attempt to research these problems is justified as a justification for conducting 

a study of these facts within the framework of this approach, in search of the theoretical 

constructs and the methodological contexts that establish this thesis. 

 

 From this point of view, our thesis tackled the issue of governance in Algeria 

through an evaluation study of the role of political authority and civil society in establishing 

governance between 2000 and 2018. This raises the question of how much political 

authority and civil society contribute to establishing governance in Algeria ? 

 

 Looking for an answer to this problem, the study adopted a methodological plan 

divided to four principle chapters : 

The first chapter deals with the conceptual framework of political power, civil society 

and governance, and two other chapters, one of which deals with the role of political power 

through its general policy of establishing governance and the other includes a study of the 

limits of the effectiveness of the role of Algerian civil society in activating the principles of 

governance. The final chapter tackled the future prospects of building governance and 

reforming the role of political power and civil society in Algeria. 

 

 To analyse, the study used several research approaches, such as the structural 

approach, the legal approach, the approach of political culture, and the use of the case study 

method by proceeding a survey study on a sample of 220 associations. 

 

 Finally, the study reached a number of conclusions that can be summarized as 

follows: 

 Theoretically, there is a strong relationship between governance as a 

compromise approach to public affairs and between political authority and civil 

society as an acting parts within this approach. So that we can not talk about 
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governance in the absence of the functional role played by the Authority , civil society 

and other actions. 

 There is a low level of governance in Algeria, which according to many 

international reports is due to the lack of transparency, accountability and the rule of 

law. 

 The 20-year step taken by the Authority in political, economic and social 

governance has not risen to the required level, despite the existence of a highly secure 

security, political and financial environment to establish good governance. This 

explains the lack of a strategic vision of the political authority. 

 There are structural and functional crises experienced by the Authority due 

mainly to the dominance of the institution of the presidency on the centers of the 

decision-makers, this led to the running of the state according to considerations of 

personal interests without constitutional institutions, and weakened all institutions of 

the state through the lack of institutional differentiation and the absence of 

institutional independence. 

 The legal and political reforms adopted by the Authority embodied some 

theoretical indicators of governance as of freedom of the media, the right to 

demonstrate and the right to participate; while those indicators were emptied of their 

content by restricting them at the level of the regulations and the decrees of their 

implementation. 

 The authority  has failed to reduce the phenomenon of corruption despite 

the adoption of legal and institutional mechanisms to combat corruption. This failure 

is due to the lack of transparency of the political practice of the Authority and its 

failure to enforce the law 

 

 Through the field study of the role of associations in activating the principles of 

governance along the lines of: the principle of participation, accountability and control, 

combating corruption and law enforcement, we have reached the following results: 

 The associations in Algeria attach great importance to participation in the 

public act with state institutions. This is confirmed by the association's activities and 

programs to the public authorities, as well as its attempt to participate at all levels of 

decision-making, either the phase formulationg the decision or the phase of execution 

of the phase of following up and controlling the decision despite the many 

administrative and legal obstacles. 

 However, the study also proved that there is a lack of partnership in its 

institutional dimension between associations and state bodies, with very few 

exceptions for some associations that have signed partnerships with municipalities or 

some local directorates. 

 The study also proved that the reasons and impediments behind the 

ineffective participation of associations are either due to a lack of material resources of 

the association or to weak communication by state institutions resulting from the lack 

of trust between state institutions and associations. 

 The study also proved that the majority ignores its role in accounting and 

control of the state bodies . this is negative indicator that lesses the functional values 

of the social society. 

 The study also found that the reasons behind the associations' lack of 

awareness of their regulatory role in Algeria may be due to two main reasons: 1) Most 

of the associations forming the study sample (220 associations) are associations active 

in charity, social and sports, and this may affect the outcome of the study because 
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most of these associations do not see any importance in the issues of rights and trade 

unionism, they operate in the traditional concept of civil society. While the other 

associations, especially the professional, legal and environmental associations, may 

have a stronger influence than charities or social societies, since these societies acquire 

a culture of rights and defense, and would do the mechanisms of control and 

accountability in society. 

2) The second reason may be due to the restriction in the Associations Law, 

where there is no explicit provision indicating the supervisory role of associations. 

Consequently, the absence of this provision may be used to dissolve associations on 

grounds of non-compliance with the rules of procedure or the law in general. 

 

 The study also found that associations in Algeria have an important role in 

fighting corruption. Most associations have emphasized their role in the field of 

corruption, either corruption is related to the competence of the association or even 

corruption related to areas outside the framework of the association. This role is 

reflected in the vision of associations in educating citizens' awareness directly or to 

report or complain to the concerned parties or to protest publicly against the party 

where corruption exists or by spreading the manifestations of corruption on social 

networking sites. 

 

 The associations in Algeria are aware of the responsibility of their role in 

the application of the law and the establishment of the rule of law, by respecting the 

laws of the State whatever may be unfair, as well as spreading the legal awareness of 

citizens through awareness programs and seminars and reporting violations of the law. 

 The associations insist on their role in fighting corruption  despite the 

pressures and harassment they face as a result of this role, which sometimes leads to 

the dissolution of the association or deprives it of its most basic rights or even harasses 

and monitors its members reporting corruption. 

 

 We conclude at the end of this study that the future of governance in Algeria is 

primarily related to the role of the public authorities and civil society by creating coordination 

between them to create a true institutional partnership, especially when it comes to the rule of 

law, transparency and combating corruption. 

 

 This can only be achieved through the adoption of comprehensive reforms, 

beginning with the constitution, to establish the effective separation of powers and the 

strengthening of their independence, as well as the reform of the legislative and institutional 

system for the embodiment of the rule of law through the building of an independent judicial 

authority and effective regulatory bodies. The Authority is still unaware of this aspect and did 

not give it the utmost importance in its political reforms. 

 

Keywords:  

political power, civil society, governance, public policy, democracy, development, 

corruption. 
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LE ROLE DU POUVOIR POLITIQUE ET DE LA SOCIETE CIVILE 
DANS L'ETABLISSEMENT D'UNE GOUVERNANCE 

ÉTUDE D’ETAT DE L'ALGERIE (2018-2000) 
 

Résumé: 

L’établissement de la gouvernance en Algérie est  considéré comme une des 
revendications majeures les plus importantes dont on ait récemment parlé, que ce 
soit par les élites dirigeantes ou par des chercheurs dans de divers domaines de la 
connaissance. L’importance de cette exigence est due au fait que les normes que 
présente la gouvernance, peuvent être la meilleure solution pour surmonter les divers 
obstacles et défis politiques, économiques et sociaux et le moyen le plus approprié 
de formuler un système de gouvernement pour assurer le traitement de divers 
problèmes sociaux afin de garantir la sortie du cycle du sous-développement, de la 
corruption et de la dépendance. Cependant, la traduction réelle de ces perceptions en 
une pratique du processus réel dépend de nombreux facteurs et variables, le plus 
important étant la nature des rôles joués par différents acteurs au sein du système de 
gouvernement, à la fois formels et informels, et à déterminer ces rôles par l'efficacité 
du rendement de chaque partie d’un côté et de la nature de la relation entre ces 
acteurs de l'autre. 
 

Ainsi, la réalité de la gouvernance en Algérie soulève plusieurs questions sur le statut 
des actes formels et informels dans le système politique algérien et la nature de leurs rôles, 
compte tenu en particulier du statut juridique et constitutionnel du pouvoir politique dans le 
système politique incarné par le président et son gouvernement; et les organisations en 
croissance dans la société civile de l'autre côté. Par conséquent, la recherche de ces problèmes 
est présentée comme une justification pour mener une étude de ces faits dans le cadre de cette 
approche, à la recherche des constructions théoriques et des contextes méthodologiques qui 
établissent cette thèse. 
 

De ce point de vue, notre thèse a abordé la question de la gouvernance en Algérie à 
travers une étude d'évaluation du rôle du pouvoir politique et de la société civile dans 
l'établissement d'une gouvernance entre l’an 2000 et 2018. Cela soulève la question de savoir 
dans quelle mesure l'autorité politique et la société civile contribuent à l'établissement 
de la gouvernance en Algérie. ? 
 

A la quête d’une réponse à la présente problématique, l’étude à abordé un plan 
méthodologique divisé sur quatre chapitres principaux : 
Le premier chapitre traite le cadre conceptuel du pouvoir politique, de la société civile et de la 
gouvernance, et deux autres chapitres dont l'un traite le rôle du pouvoir politique dans sa 
politique générale d'établissement de la gouvernance  et l’autre traite la limite de l'efficacité 
du rôle de la société civile algérienne dans l'activation des principes de gouvernance alors que 
le dernier chapitre a abordé les futures horizons dans la structuration de la gouvernance et la 
réforme du rôle du pouvoir politique et la société civile en Algérie. 
 

Pour analyser, l'étude a utilisé plusieurs approches de recherche, telles que l'approche 
structurelle fonctionnelle, l'approche légale, l'approche de la culture politique et l'utilisation de 
la méthode de l'étude de cas via un sondage sur un échantillon de 220 associations. 
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Enfin, l’étude a abouti à un certain nombre de conclusions qui peuvent être résumées comme 
suit: 

 Théoriquement, il existe une relation forte entre la gouvernance en tant qu'approche 
de compromis des affaires publiques et entre le pouvoir politique et la société civile en 
tant qu'acteurs de cette approche. De sorte que nous ne pouvons pas parler de 
gouvernance en l'absence du rôle fonctionnel joué par l'Autorité et la société civile et 
d'autres actions. 

 Il existe un faible niveau de gouvernance en Algérie, ce qui, selon de nombreux 
rapports internationaux, est dû au manque de transparence, de responsabilité et de 
respect du droit. 

 Le pas de vingt ans franchi par l'Autorité en matière de gouvernance politique, 
économique et sociale n'a pas atteint le niveau requis, malgré l'existence d'un 
environnement sécuritaire, politique et financier hautement sécurisé pour mettre en 
place une bonne gouvernance. Cela explique l'absence de vision stratégique de 
l'autorité politique. 

 L'Autorité a connu des crises structurelles et fonctionnelles dues principalement à la 
domination de l'institution de la présidence sur les centres de décision. Cela a conduit 
à la gestion de l'État en fonction de considérations d'intérêts personnels sans 
institutions constitutionnelles et a affaibli toutes les institutions de l'État en raison du 
manque de différenciation institutionnelle et de l'absence d'indépendance 
institutionnelle. 

 Les réformes juridiques et politiques adoptées par l'Autorité ont théoriquement 
incorporé certains indicateurs de la gouvernance sous la forme de la liberté des 
médias, du droit de manifester et du droit de participer, tandis que ces indicateurs ont 
été vidés de leur contenu en les limitant au niveau de la réglementation et des décrets 
d'application. 

 En dépit de l'adoption de mécanismes juridiques et institutionnels de lutte contre la 
corruption, l'Autorité n'a pas réussi à réduire le phénomène de corruption, en raison du 
manque de transparence de la pratique politique de l'Autorité et de son désengagement  
à appliquer la loi. 
 

À travers l’étude de terrain du rôle des associations dans l’activation des principes de 
gouvernance tel que : principe de participation, de responsabilité et de contrôle, lutte 
contre la corruption et application de la loi, nous avons obtenu les résultats suivants: 

 Les associations algériennes attachent une grande importance à la participation à 
l'acte public avec les institutions de l'État, ce qui est confirmé par ses activités et ses 
programmes destinés aux pouvoirs publics, ainsi que ses efforts pour participer à tous 
les niveaux de la prise de décision que ce soit la phase de formulation de décision, la 
phase d’exécution ou bien la phase du suivi et surveillance malgré les nombreux 
obstacles administratifs et juridiques. 

 Cependant, l'étude a également prouvé l'absence de partenariat dans sa dimension 
institutionnelle entre associations et organismes d’état, à quelques exceptions pour 
certaines associations ayant conclu des partenariats avec des municipalités ou des 
directions locales. 

 L'étude a également révélé que les raisons et les obstacles à la participation 
inefficace des associations sont soit le manque de ressources matérielles, soit le peu de 
communication entre les institutions de l'État résultant du manque de confiance entre 
les institutions de l'État et les associations. 
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 L'étude a également montré que la majorité des associations ignorent qu'elles ont un 
rôle à jouer dans la responsabilisation et le contrôle des organes de l'État, ce qui est un 
indicateur négatif qui réduit la valeur fonctionnelle de la société civile. 

1) L'étude a également révélé que la méconnaissance par les associations de leur rôle de 
contrôle en Algérie peut s'expliquer par deux raisons principales: 1) La plupart des 
associations constituant  l'échantillon (220 associations) sont des associations actives dans les 
domaines caritatif, social et sportif, ce qui peut affecter les résultats de l'étude parce que la 
plupart de ces associations ne voient pas son importance dans les questions de droits et de 
syndicalisme, elles fonctionnent selon le concept traditionnel de la société civile . Alors que 
les autres associations, en particulier les associations professionnelles, juridiques et 
environnementales, peuvent avoir une influence plus forte que celles caritatives ou les 
sociétés sociales, dans la mesure où ces sociétés acquièrent une culture des droits et de la 
défense et feraient les mécanismes de contrôle et de responsabilité dans la société. 
2) La seconde raison peut être due à la restriction de la loi sur les associations, qui ne contient 
pas de disposition explicite sur le rôle de surveillance des associations et qui peut donc être 
utilisée pour dissoudre des associations pour non-respect des règles de procédure ou de la loi 
en général. 

 L’étude a également révélé que les associations algériennes jouent un rôle important 
dans la lutte contre la corruption et que la plupart d’entre elles ont souligné leur rôle 
dans le domaine de la corruption, que celle-ci soit liée à la compétence de l’association 
ou même à des domaines extérieurs à celle-ci. Associations permettant de sensibiliser 
directement les citoyens, de dénoncer ou de porter plainte auprès des parties 
concernées ou de manifester publiquement contre le parti faisant l'objet de corruption 
ou en diffusant les manifestations de la corruption sur des sites de réseaux sociaux. 

 Les associations algériennes sont conscientes de la responsabilité de leur rôle dans 
l'application de la loi et l'instauration de l'état de droit, en respectant les lois de l'État, 
même si ça peut être injuste, et en sensibilisant les citoyens à la justice par le biais de 
programmes de sensibilisation et de séminaires et en signalant et les violations de la 
loi. 

 Les associations insistent sur leur rôle dans la lutte contre la corruption malgré les 
pressions et le harcèlement qu’elles subissent du fait de ce rôle, qui aboutit parfois à la 
dissolution de l’association ou le prive de ses droits les plus élémentaires, voire 
harcèle et surveille ses membres dénonçant des actes de corruption. 

Nous concluons à la fin de cette étude que l’avenir de la gouvernance en Algérie est 
principalement lié au rôle des pouvoirs publics et de la société civile en créant une 
coordination entre eux afin de créer un véritable partenariat institutionnel, notamment en ce 
qui concerne l’état de droit, la transparence et la lutte contre la corruption 

Cet objectif ne peut être atteint que par l'adoption de réformes globales, à commencer 
par la Constitution, visant à instaurer une séparation effective des pouvoirs et à renforcer leur 
indépendance, ainsi que par la réforme du système législatif et institutionnel assurant le 
respect de la loi par la mise en place d'un pouvoir judiciaire indépendant et d'organes de 
contrôle efficaces ; les autorités algériennes ne sont toujours pas conscientes de cet aspect et 
ne lui ont pas accordé une importance primordiale dans leurs réformes politiques. 
 
MOTS-CLES:  
Pouvoir Politique, Société Civile, Gouvernance, Politique Publique, Démocratie, 
Développement, Corruption. 
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 دراسةـــــال ةـــخط
 :مقدمة

 مقدمة المقدمة.
 إشكالية الدراسة.
 فرضيات الدراسة.

 تحديد وتبرير الإطار الزمكاني للإشكالية.
 أهمية وأهداف الدراسة.

 أسباب اختيار الموضوع.

 أدبيات الدراسة.
 منهجية الدراسة. 

 صعوبات الدراسة.

 تقسيم الدراسة.
  .والحكامة  المدني والمجتمع  السياسية  لسلطة  النظري  الإطار:  الأول  الفصل
  .السياسية  السلطة  ماهية:  الأول  المبحث
  .السياسية السلطة  مفهوم:  الأول  المطلب
  .السياسية  السلطةنشأة    طبيعة لتفسير  الأقرب  النظريات:  الثاني  المطلب
  .الحديث  السياسي  الفكر  في  السياسية  للسلطة  والسلوكية  الهيكلية  الخصائص:  الثالث  المطلب
   .إليها الوصول  وآليات  السياسية  السلطة  أنماط:  الرابع   المطلب
  .المتعددة  النظرية  والإرهاصات  المدني  المجتمع   انطولوجيا:  الثاني  المبحث
  .المختلفة الفكرية  المدارس  في  المدني  المجتمع   مفهوم نشأة:  الأول  المطلب
  .المصطلحات  باقي  عن  وتميزه  المدني  المجتمع  تعريف:  الثاني  المطلب
  .بالدولة  وعلاقته  المدني  المجتمع   وأدوار  خصائص:  الثالث  المطلب
  .المدني  المجتمع   دور  تقييمو   تفسيرل  النظرية  والمقاربات  المداخل:  الرابع   المطلب
   .-ؤشراتوالم  الأبعادو   المفهوم  -  الحكامة:  الثالث  المبحث
  .والتأريخ  الترجمة  وإشكاليتي  الحكامة  مفهوم:  الأول  المطلب
          .نشأتها  عوامل  وتفسير  الحكامة  مفهوم نشأة  دلالة:  الثاني  المطلب
  .الشراكة  نموذج  وإشكاليات  الحكامة  أطراف:  الثالث  المطلب
 .قياسها  وأدوات  و  الحكامة  مؤشرات:  الرابع   المطلب
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  .الأول  الفصل  واستنتاجات  خلاصة
  .الحكامة  إرساء  في  العامة  سياستها  خلال  من السياسية  السلطة  دور  واقع:  الثاني  الفصل
  .الجزائري  السياسي  النظام  في السياسة  للسلطة  والمؤسسية  القانونية  المكانة:  الأول  المبحث
   .الجزائر  في  السياسية  السلطة  لتشكل التاريخي  المسار:  الأول  المطلب
   .الجزائري  السياسي  النظام  في والحكومة  الرئاسة  لمؤسسة  القانوني  المركز:  الثاني  المطلب
  .الجزائر  في  الشرعية  وإشكالية  السياسية  السلطة  على التداول:  الثالث  المطلب
  .والإدارية  السياسية  الحكامة  مجال في  السياسية  السلطة  أداء: الثاني  المبحث
  .السياسي بالاستقرار  وعلاقتها  الوطنية  المصالحة  سياسة:  الأول  المطلب
 والمساءلة القانون سيادة معايير بإرساء وعلاقتها السياسية والإصلاحات الدستورية التعديلات: الثاني المطلب

  .والشفافية
  .-وتقييمها الآليات-  الفساد  محاربة  مجال في  السياسية  السلطة  دور:  الثالث  المطلب
  .والكفاءة  الشفافية  بمؤشر  وعلاقتها  العامة  الإدارة  أداءواقع  :  الرابع   المطلب
  .والاجتماعية  الاقتصادية  السياسات  ترشيد   مجال في  السياسية  السلطة  أداء:  الثالث  المبحث
 الاقتصادية وعلاقتها بالحكامة الاقتصادية  والسياسات  التنموية  البرامج:  الأول  المطلب
  .المالي  الفساد  مكافحةعلاقتها و  المالية  الرقابة  سياسات:  الثاني  المطلب
  .محاربة البطالةبرامج التشغيل وسياسات  :  الثالث  المطلب
  .وعلاقتها بالحكامة  والتعليم  الصحة  سياساتواقع  :  الرابع   المطلب
  .الثاني  الفصل  واستنتاجات  خلاصة
  (.ميدانية دراسة)  الحكامة  مبادئ  تفعيل  في الجزائري  المدني  المجتمع  دور  فاعِلية  حدود:  الثالث  الفصل
  .الجزائر  في المدني  للمجتمع والقانونية  التاريخية  المقومات:  الأول  المبحث
  .الجزائر  في  المدني  المجتمع  لتبلور سوسيوتاريخية  مقدمة:  الأول  المطلب
  .الجزائر  في  للجمعيات  القانوني  المسار  كرونولوجيا:  الثاني  المطلب
  .الجزائر  في  الجمعوية  للحركة   المنظم  الجديد   القانوني  الإطار:  الثالث  المطلب
  .الميدانية  بالدراسة  التعريفي  الإطار  إلى  الإشارة  مع  الجزائر  في  الجمعيات  مرفولوجية:  الرابع   المطلب
  .الحكامة  مبادئ تفعيل  مجال في ومؤشراته  المدني  للمجتمع  الوظيفي  الدور  واقع:  الثاني  المبحث
  .المشاركة  مبدأ تجسيد  في  ودوره  المدني  المجتمع :  الأول  المطلب
  .والرقابة المساءلة  مبدأ  تكريس  في  ودوره  المدني  المجتمع :  الثاني  المطلب
  .ومحاربته  الفساد  قضايا  كشف  في ودوره المدني  المجتمع :  الثالث  المطلب
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 في تكريس سيادة القانون.  ودوره  المدني  المجتمع :  الرابع   المطلب
  .الجزائر  في الجمعيات  أداء  ومعوقات  تحديات:  الثالث  المبحث
 .المدني  المجتمع  و  السياسية  السلطة  بين  المضطربة  العلاقة:  الأول  المطلب
 التي تواجه المجتمع المدني.  ةالقانونية والبيروقراطي  العوائق:  الثاني  المطلب
 .للجمعيات  الذاتية  الحكامة  وتحديات  الداخلية  العوائق:  الثالث  المطلب
  .ثالثال  الفصل  واستنتاجات  خلاصة

 .ئراالجز  في المدني  والمجتمع  السياسية  السلطة  دور  وإصلاح  الحكامة  بناء  في مستقبلية آفاق:  الرابع  لفصلا
 .الحكامة  بناء  في  السياسية  السلطة  دور  لتعزيز  إصلاحية رؤية  نحو:  الأول  المبحث
 .السلطات  بين  ما  الفصل  مبدأ وتفعيل  والتشريعية  المؤسسية  نيةالب    إصلاح:   الأول  المطلب
 .القانونالحق و   دولة  وبناء  القضائية  المنظومة  إصلاح:    الثاني  المطلب
 .العامة كمدخل لتطوير الأداء الإداري  ةالإدار   إصلاح:  الثالث  المطلب

  الاقتصادية.  السياساتالحكامة الاقتصادية كمدخل لإصلاح  :  الرابع   لمطلبا
 .الحكامة  تكريس  في  المدني  المجتمع   دور  تفعيل  آليات:  الثاني  المبحث
 .الجزائر  في الجمعيات  قانون   إصلاح  نحو رؤية:  الأول  المطلب
 .في الجزائر للجمعيات  الذاتية  الحكامة  تحقيق  إلى الحاجة:  الثاني  المطلب
 .الجمعيات  دور  لتفعيل  سياسيةو  قانونية  كآلية  التشاركية  الديمقراطية:  الثالث  المطلب
  .الجزائر  في الحكامة  مستقبل سيناريوهات:  الثالث  المبحث
 .الراهن  الوضع   استمرار  سيناريو:  الأول  المطلب
 .  الحكامة  بناءعن    التراجع  سيناريو:  الثاني  المطلب
 .(ps3)  الثلاثية  الشراكة  وفق  الحكامة  بناء  سيناريو:  الثالث  المطلب
  الرابع.  الفصل  واستنتاجات  خلاصة

  .اتمةالخ
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ية ساتها الاقتصاداني لسيهدف ضِمعلى أهمية توفير الحياة الكريمة لمواطنيها كالنامية تتفق كثير من الدول 
احها في  أن درجة نجيها، إلاا لمواطن توفير العيش الكريمو على تنمية مجتمعاتها رصها بالرغم من حِ و  ، إذوالاجتماعية

فكر التنموي ة في الت دائموهو ما أدى إلى حدوث مراجعاتحقيق أهدافها التنموية اختلف من حالة إلى أخرى، 
 الخاص بأولويات التنمية في الدول النامية.

كرا على ذلك حِ  يبقى لمتنمية أن موضوع ال إلاا  الاقتصادرغم من أن الفكر التنموي وُلد في رحم علم فبال
الإنسان، امة قق كر يُ قد لا  لاقتصاديات أن تحقيق التنمية بمنظورها تقد أثبدول الالعلم، خاصة وأن التجارب 

كون له معنى ؛ لا يةمضطرب ةاجتماعيظروف و  طةتسل ِ مُ توفير العمل في ظل ظروف سياسية فالزيادة في الدخل أو 
  كائن مواطنيعتبرا يُ مني بقدر كائن حيواعتبر  فالإنسان بالمفهوم السياسي الحديث لا يُ ، الإنسانإنسانية أمام 

قتصادي أو ي أو الالسياسعدها اسواء في بُ  الذات؛ في تحقيق الذاتية إرادته، في ظل ملةه الكايكتسب حقوق
  السوسيوثقافي.

 عدخرى تشمل البُ أأبعاد  دي إلىالمادي الاقتصا عدهقد انتقل التفكير التنموي من بُ بهذا المنظور الجديد؛ 
التنمية مية البشرية و التن :ابينه من ذا المنظور عن هظهرت في ذلك مفاهيم كثيرة تعُبرِ  قد السياسي والاجتماعي، و 

 المستدامة والتنمية السياسية والتنمية الإنسانية بشكل عام. 
 العالم خاصة فيالحكم  أنظمة منلعديد ما أفرزته الممارسات السياسية لهذا المنطق في التفكير جاء نتيجة 

كاليات ليست إش ؛منها  تعانيعصية التيالإشكاليات المستأن فيها الدول العربية والإفريقية منها، والتي أثبت الواقع 
 أنها تعانياسات الدر  بتتأثقد  بل غنية بثرواتها الطبيعية،الدول اقتصادية بالدرجة الأولى خاصة وأن معظم هذه 

م ظمة حكوجود أنبول تتميز فجل تلك الدالسياسية والإدارية، نيتها بُ طبيعة في متعلقة أساسا  أزمات حكم من
 مُطباقة، ونية غيرة قاننظوممؤسسات دستورية غير فاعلة، وموقيادات سياسية غير ديمقراطية، و غير شرعية، 

 ب وغير فاعل.غيا ومجتمع مدني مُ وبيروقراطية متغلغلة وفاشلة، 
ع ير الذثبتت فشلها أقد فة، لمتخلهذه الخصائص البُنيوية لأنظمة الحكم في الدول النامية إن لم نقل الدول ا

 لاستعمارعقبة ا ها منبالرغم من مرور عقود من الزمن على خروج في بناء سياسات عامة عقلانية ورشيدة،
ة، غير أن ماعية والنفسيا الاجتركيبتهته شوا نيتها التحتية و آنذاك؛ بحيث ضرب بُ  كان سببا في تخلفها، الذي  التاريخي

 لم تستطع تلك ولماذا تأثير؟الر ذلك فسا ائمة، فكيف يُ مازالت ق الاستعمارما يبدو في تلك الدول أن مخلفات 
    ؟سية الحديثة السيالمعاييربامن بناء دولة  من الزمن على انتهاء الاستعمار القديم قرنمرور نصف الدول بعد 

 الشأن وخاصة المنظماتهذا في  والمختصينالباحثين تلك التساؤلات دفعت العديد من جانب من 
ات نمع أواخر الثمانيت وفي هذا الصدد قد ظهر لتباحث مغزى ذلك التعثر في تقدم تلك الدول،  والهيئات الدولية

في  كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي،  ؛لمنظمات الدولية والمالية منها بالخصوصتوجهات جديدة لو مفاهيم 
، حيث لإصلاح الهيكليفي إطار ما عُرف بسياسات ا إعادة مراجعة سياسات الدعم الموجهة لتلك البلدان
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رتكز أساسا في بل يأسئلة التنمية لا يتعلق بغياب الموارد والمخصصات المالية  تواجههالمشكل الذي لاحظوا أن 
الحكم التي لا  تلك الأموال، ويعنى هذا أن المشكل متعلق أساسا بطبيعة أنظمة تسييرغياب الأساليب الرشيدة في 

وفرض ة والنزاهة والشفافية وغيرها، وهذا الأمر دفع المنظمات المانحة إلى إقرار تراعي في سياساتها معايير الكفاء
 لحكامة أو الحكم الراشد.سُُيت با شكل مشروطية سياسية، في مقاربة جديدة للتنمية على تلك الدول

، ير الحكمقة تسيريطسألة لم دا  يدج إن هذا المفهوم الجديد ووفقا لما صاغته المنظمات الدولية أعطى تصورا  
  .أعاد النظر في وظيفة الدولة أو السلطة السياسية فيهاحيث 
السياسات  نعص حيد فيفاعل و ك  الرسُية على الدولة ومؤسساتها وما قبلها، كان التركيز في السبعيناتقد  ف
ينها  ضايا بعاب في قالأحز  حتى الدراسات التي كانت تستهدف دراسة وتحليل دور جماعات المصالح أوفالعامة، 

 صياغة تأثير فيلى العكانت تتعامل معهم ليس باعتبارهم فاعلين مستقلين، ولكن من خلال تحليل قدرتهم 
سات العامة السيانع صال مجكانت دائما هي الفاعل الأساسي في   سلطة السياسيةللسياسات العامة، فال سلطةال

 جا للتفاعل بينيها نتاامة فن السياسات العحتى في النظم السياسية التي تأخذ بالتعددية والتي عادة ما تكو 
 المجتمع المدني. مختلف شرائح مؤسسات الدولة و 

بداية ات و ثمانينياخر الأو مع وفي ظل التفكير في إعادة مراجعة دور الدولة )المؤسسات الرسُية(  لكن
الخاصة،  لمشاريعوا واق،الأسفتح تشجيع المنافسة، و  فيها الدول على ثُ يَ جاء مفهوم الحكامة  التسعينات

وكان الهدف  لإمكان.قدر اب المجتمع المدني، وتقسيم الوظائف، وزيادة حصة تنظيمات لطويوتقليص الجهاز الس
 ة في الحكم.الشراك مفهوم الفاعليين في الساحة السياسية من خلالتوزيع علاقات السلطة بين  ؛من وراء ذلك

لقطاع نظمات احية وممؤسسات ومنظمات القطاع الخاص من ناع مستوى التفاعل بين ا ارتفوقد أدى هذا إلى 
مستوى التحليل  لتحول مناتم  أي ،العام أو الحكومي من ناحية أخرى وازدادت الاعتمادية المتبادلة بينهما

ية المجتمععل السياسية و )الفوا لمركبةإلى المتغيرات ا )الأحزاب، المؤسسات الرسُية( المتغيرات البسيطة فيوالتفكير 
 الإعلام، القطاع الخاص(. ،النقابات ،الغير رسُية كالمجتمع المدني

لى زيادة تهدف إ قصى التيعن كل من التصورات المالية لدولة الحد الأ تراجعهنا ت قاربة الحكامةمإن 
ا، لدني حدودها افيلحديثة االية عن تصورات الليبر  توكذلك تراجع ،رفاهية المجتمع من خلال "زيادة تدخل الدولة"

عيد تخطيط أُ و شكيلها يد تعوالتي تهدف إلى تحقيق مبدأ "الحد من تدخل الدولة". والهدف البديل هو دولة أُ 
مع ت، والمجالسوقو  ،لرسُيةاسلطة ال ، وذلك بإعادة تقسيم المسؤوليات بينلعدالةالموضوع هو زيادة ا بأهدافها. ول

  المدني.
في الدول النامية، رفض  الحكامة كمحرك أساسي للتنمية في الوقت الذي أكد فيه البعض على أهمية

خر ذات المفهوم وتعاملوا معه كمفهوم غربي صيغ من قبل المؤسسات المالية الدولية؛ وكجزء من خطة البعض الآ
ثل لإعادة تنظيم العالم في ظل الليبرالية الجديدة. الأمر الذي يثير جدلية الاختيار بين رفض مفهوم الحكامة الذي يم
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بوله كواحد من أفضل الخيارات النموذج الأعم للديمقراطية الغربية لما قد يكرسه من تبعية للدول المهيمنة، وبين قَ 
 الممكنة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة هدفها النهائي تحسين نوعية الحياة لشعوب الدول النامية.

يختفي وراء  نيوي قدول بُ تحقد يفرضه من يط هذا المفهوم الجديد من غموض متعلق بما بالرغم مما قد يُ 
ادئ معايير رسي قواعد ومبيلمفهوم اهذا  إيديولوجية ليبرالية أو نيولبرالية غربية، إلاا أن ما يمكن التأكيد عليه أن

المبادئ  الكفاءة، وهذهقانون و دة الموضوعية للممارسة السياسية على غرار مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة وسيا
لمبادئ. قر مثل تلك الامية تُ الإس قد لا يختلف عليها اثنين من ضرورة وجوبها في أي ممارسة سياسية، فحتى المبادئ

 
ُ
كر الحضارية للف لمقوماتمن اوقد يندرج ض ؛عطي الذي أفرزه هذا المفهوم ليس بالجديدوهنا يقول البعض أن الم

 ير. غبادئ على أرض الواقع لا الإسلامي، وما يبقى غير واضح هو طريقة تجسيد تلك الم
 ؛ا مفاهيماسة هكذتم بدر نهكدارسين في مجال العلوم السياسية أن و د لنا كأكاديميين بمن هنا كان لا

شكل موضوع ازالت تلسلطة مأو االدولة المفاهيم متعلقة أساسا بالدولة، ويجب أن لا ننسى أن خاصة وأن تلك 
لعلم، غير ر هذا ابرى في مساكإبستمولوجية وأنطولوجية  وتحولات  ثوراتظهور لعلم السياسية، بالرغم من  محوري

  راسة نظم الحكم.د من دائرةرجه أنها لم تخُ 
  الدراسةإشكالية: 

نها في الآونة لحديث عاكثر   تعتبر مسألة ترشيد نظام الحكم في الجزائر أحد أهم المطالب الرئيسية التي
هذا المطلب  ، ويرجععرفيةو من طرف الباحثين في مختلف الحقول المالأخيرة، سواء من طرف النخب الحاكمة أ

ت عقبات والتحدياتلف المخاجهة لكون ما تقدمه الحكامة من معايير ومبادئ وتصورات، قد يمثل البديل الأمثل لمو 
لمشاكل امختلف  عالجةوالسبيل الأنسب لصياغة منظومة حكم تضمن م ؛السياسية والاقتصادية والاجتماعية

اقعية و و ة يبصورة حقيق لتصوراتاتلك  بما يكفل الخروج من دائرة التخلف والفساد والتبعية. غير أن ترجمة ؛المجتمعية
المختلفة  ؤديها الفواعلتر التي لأدوااعلية أمر مرهون بعوامل ومتغيرات عديدة، لعل أهمها طبيعة إلى ممارسة عملية فِ 

 ؛رف من جهةطداء كل أالية ير رسُية، وتحدد تلك الأدوار بمدى فعداخل منظومة الحكم، سواء الرسُية أو الغ
 وبمدى طبيعة العلاقة مابين تلك الفواعل من جهة أخرى.  

بنظام الحكم ومشكلة تعلقت أساسا  واقتصاديةلطالما عرفت الجزائر في ماضيها القريب أزمات سياسية 
ة منظومة ينأسئلة حول بُ حولها ل ما زالت تُطرح من الاستقلاسنة  57ممارسة السلطة، حيث أن الجزائر وبعد 

الجزائر من بين أكثر الدول العربية التي ف ،الثقافة السياسة الحاكمةطبيعة و ومصدر شرعية السلطة السياسية الحكم 
، لحاضرالقرن الماضي وحتى وقتنا ا منذ نشوء الدولة الحديثة في ستينيات شهدت تحولات وأحداث سياسية مختلفة

 28الاشتراكية بعد الاستقلال مباشرة، وقد دام هذا النظام حوالي  والإيديولوجيةتبنت نظام الحزب الواحد فقد 
وقد  ؛وقد عرفت الجزائر حينها تمركز شديد للسلطة السياسية دون فتح المجال السياسي لكل الفاعلينسنة، 

أن هامش المبادرة السياسية أو الاقتصادية   دت الحريات بحيثي ِ ، فقُ مارست السلطة كل آليات الضبط على المجتمع
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مما  سواء في الجانب الاقتصادي أو الجانب السوسيوسياسي،، وقد أخفقت السلطة عدة إخفاقات كان ضيق جدا  
مع نهاية التي سارت إليه البلاد للوضع الاقتصادي والسياسي  دفع بالمجتمع إلى التعبير عن الرفض القاطع

 .الثمانينات
لك الانفتاح وإن  أن ذ غير، 1989الجزائر مرحلة أخرى بعد تبني الانفتاح الدستوري سنة  حينها دخلت

ل هو لفة ذلك التحو كانت تكفيرا لم يستمر كث؛عتبر على أنه نموذج للتحول الديمقراطي في الوطني العربيكان قد اُ 
ور ذي أدى إلى ظهال .ذاكبي آنتخابعد توقيف المسار الان دخول الجزائر في ما عُرف إعلاميا بالعشرية السوداء،

 أزمة أمنية عميقة كادت أن تعصف بسيادة الدولة الجزائرية.
دور و  لجزائرسلطة في اممارسة ال كيفيةالحكم و نظام شرعية مدى عادت من جديد أسئلة فبعد ما حدث؛  

وغيرها من  سلطة بالمجتمعقة اللاوع ،الفاعليين الغير الرسُيين في ممارسة الحكم كالأحزاب السياسية والمجتمع المدني
    الإشكاليات.

دولة وتطرف سسات الفي مؤ  من تصدع ة  مباشر بعد الاستقلال  لكن إذا ما اعتبرنا أنا مع حدث في الجزائر
لفرنسي، ا ستعمارالاها سبب انقساماتخاصة وأن الجزائر آنذاك قد خرجت من  ؛في ممارسة السلطة كان طبيعي
ا دفع ، ممريينالعسكو بين السياسيين  بعد الاستقلال في شكل صراع على السلطة وطفت على السطح مباشرة

عليه لم ين و  اؤها.ولة وبنطة أو النظام الشمولي حفاظا  على وحدة الدسلال ةبأحادي لأخذلالجناح العسكري 
 طية.يمقراالوقت عندها عن أي حديث حول المشاركة والشفافية والمساءلة وحكم القانون والد

ه البعض إلى سبب رجعأحها، ا ما حدث أيضا بعد انتكاسة التحول الديمقراطي والتي كنا نأمل في نجاأما 
 زب الفائز في)الح نقاذللإ يةالإسلامضمنها البرنامج الحزبي للجبهة تالتي كان ي الديمقراطيةالتوجهات الغير 

مد لامي يستإسكم حوتأسيس نظام ، من حيث كان يهدف إلى تغيير النظام الجمهوري للدولة الانتخابات(
الإرادة  وف أماملى الوقإنداك حسب أصحاب هذا الرأي ، وهذا ما دفع السلطة أعقائدي معينفكر مقوماته من 

ن سبب أر يقول أي آخر  كفي مقابل هذا الطرح هنا .حفاظا على الدولة؛ هذا الحزب الشعبية التي اختارت
إجراء أي  نداك فياسية ألسيهو عدم رغبة السلطة اهة الإسلامية بل الجبتوجهات ليس الانتكاسة الديمقراطية 

 ية مهددة. الشخص هاول ديمقراطي حقيقي، حيث أنها شعرت بأن مصالحتح
د نظام سيد ترشيتجعن  ت(في تلك الفترة )فترة التسعينا الحديث مناسبا كن، لم يوذلكالطرح هذا بين 

ر حوالتسمح بأي  لم تكن لأمنيةالجزائر، حيث أن الظروف السياسية واالحكم في ظل الأزمة الأمنية التي عاشتها 
ة نداك هي أولويأقائمة   كانتتكريس دولة القانون، لأن الأولوية التيالحكامة و و قرطة السلطة حول الشرعية ودم

 استرجاع الأمن والاستقرار إلى الساحة السياسية في الجزائر.
سلطة سياسية جديدة  انتخابوبعد  مني مع مطلع الألفية الثالثة،الاستقرار الأ استرجاعوبعد  ؛حين في

من أي وقت مضى، الحديث عن ترشيد الحكم الفترة و  هذه أصبح من الضروري في برئاسة عبد العزيز بوتفليقة،
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ابقة، العودة إلى الحديث عن معايير الحكامة التي غابت في الممارسة السياسية في مراحل الحكم السو  ،وبناء الحكامة
 من إجراء التحول الديمقراطي الحقيقي ضا  أي نالموضوعية الموجودة فالساحة السياسية تُمك ِ  والظروف لأن المعطياتو 

 في العديد من المعطيات التالية:أساسا تلك الظروف الموضوعية تجسدت  ة.وتكريس دولة القانون الحقا 
 عودة الاستقرار الأمني النسبي في البلاد. -
 ة الصعبة.ن العملمالية م احتياطاتإلى تحقيق  أدىأسعار النفط مما  ارتفاعمالية كبيرة نتيجة حدوث وفرة  -
 .لسياسيةاحزاب تزايد عدد تنظيمات المجتمع المدني بشكل كبير وخاصة الجمعيات والنقابات والأ -

 مؤسسات القطاع الخاص وتزايد رجال المال والأعمال.تطور  -

 زائر.في الج السياسية الممارسةإرساء الحكامة في  جوهري حول مدى لإشكايبرز في ظل هذه المعطيات 
 ووعدا ،من جهة اهيرياجملبا طخاصة وأن الحكامة كانت م من خلال دور القوى الرسُية والغير رسُية في الدولة.

في كل  ان خلالهملتي تقُر ة اا السياسيتهذلك خطابالنا حيث يؤكد  ،من جهة أخرىالحاكمة السلطة سياسيا من 
  الراشد في الجزائر.لعمل في إرساء قواعد الحكم نية السلطة لعن مناسبة 

 ءأداحل سابقة عن في مرا غُيب إن المجتمع المدني وباعتباره أحد المكونات المهمة في معادلة الحكامة، قد
 كثرة، سواء  ئر قد تواتر بزا الجدني فيالحديث عن المجتمع المدوره المنوط به في الحياة السياسية والاجتماعية، مع أن 

ة الوجودية( الناحي قل من)على الأفي الخطاب الأكاديمي والثقافي أو في وسائل الإعلام وصار أمره ملحوظا 
لمجتمع اوق في مؤسسات غير مسب والبوضوح خلال السنوات الأخيرة من الألفية الثالثة، وبما دفع إليه، النمو الكبير

  مجالات نشاطه وآليات عمله.التوسع الملحوظ فيو المدني 
 إلى سنة 2000ن سنة مددة لمحازمنية الفترة في الواقع الحكامة في الجزائر  وتحليل دراسة طرق إلىالتإن 

السياسي   النظامفيلرسُية عدة تساؤلات حول مكانة الفواعل الرسُية والغير اطرح تطلب منا منهجيا ت ،2018
 تحتلها الدستورية التيو انونية ة القها، خاصة إذا ما أخدنا في الاعتبار المكانالجزائري وطبيعة الأدوار التي تؤدي

دني ات المجتمع المم تنظيممي حجالسلطة السياسية في النظام السياسي المجسدة في رئيس الجمهورية وحكومته، وتنا
عل في إطار ك الفواتلاسة لهذه الإشكاليات تدفع كمبرر للقيام بدر  في لبحثمحاولة ا لذلك إن من جهة أخرى.

 .حالطر  هذه المقاربة، بحثا عن البناءات النظرية والسياقات المنهجية التي تؤُسس لهذا
 :تأتي الإشكالية الرئيسية لهذه الأطروحة كالآتيانطلاقا مما تقدم 

   لجزائر؟ة في االحكام إرساءإلى أي مدى تساهم كل من السلطة السياسية والمجتمع المدني في  
  :  ليةالتا الفرعيةتساؤلات مجموعة من الفي إطار هذه الإشكالية الرئيسية  درجوتن

 مة ؟ا والحكالمدني المجتمعو  الذي يجمع السلطة السياسيةما  ،مولوجيةالإبستو  من الناحية النظرية .1

على  المكانة ثر تلكوهل تؤ  لجزائري؟في النظام السياسي االسياسية التي تحتلها السلطة  هي المكانة الدستوريةما  .2
 عملية بناء الحكامة؟ 
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سيد العامة عن تج ياساتهاحية وسالأداء والدور الوظيفي للسلطة السياسية من خلال برامجها الإصلا يعُبرِ  هل  .3
 ؟وهل تفشي مظاهر الفساد له علاقة بقصور أداء السلطة السياسة ؟مبادئ الحكامة

 م بقيم ومعاييرك اهتماهنا علية؟ وهلالممارسة الفِ  وما هي حدود فاعلية تنظيمات المجتمع المدني في واقع .4
 الحكامة ضمن نشاطاته وفعالياته؟

 شرات الحكامة؟رساء مؤ في إ هل أدى ارتفاع عدد الجمعيات في الجزائر إلى الزيادة في فاعلية هذه الأخيرة .5

 ؟دنيمع الموهل هناك علاقة تكامل في الأدوار مابين أداء السلطة السياسية ووظائف المجت .6

   ؟نةالراه الاقتصاديةو  السياسيةفي ظل الظروف في الجزائر؛ مستقبل الحكامة هو ما  .7

 فرضيات الدراسة: 
 تقديم اولةمحإلى دف تهية، للإجابة عن التساؤلات السابقة تقتضي الضرورة المنهجية صياغة فرضيات بحث

ى أمل ، علخرىأن جهة م الدراسة حث في جوانببالتعتبر مرشدة ل؛ كما من جهة لتلك التساؤلاتحلول مؤقتة 
  أن نختبر صحتها أو خطاها في مضمون الدراسة. هذه الفرضيات هي كتالي:

اسية  السلطة السيوما بين العام هناك علاقة وطيدة ما بين الحكامة كمقاربة تسيرية وتدبيرية للشأنفترض أن يُ  .1
ل غياب الدور ظامة في ن الحكيمكن الحديث عوالمجتمع المدني كأطراف فاعلة في ضمن هذه المقاربة. بحيث لا 

 السلطة والمجتمع المدني وفواعل أخرى. تؤديهالوظيفي الذي 

على  ةخير نة هذه الأميه فإن ؛يةلسياسنية السلطة امركز في بُ تزان القوة في النظام السياسي الجزائري ييإذا كان م .2
نها ظيفية تعاني ميوية وو نات بُ نتيجة وجود أزمة مراكز صنع القرار قد أثر بشكل سلبي على مسألة بناء الحكام

 السلطة.

ن الناحية ملحكامة اشرات بعض مؤ  قد جسدتالسلطة  لقانونية والسياسية التي تبنتهاالإصلاحات ا إذا كانت .3
 فيذها. اسيم تنح ومر مستوى اللوائبتقييدها على  ؛ فإن تلك المؤشرات قد أفُرغت من محتواهاالنظرية

بيق الالتزام بتط طة وعدمة للسلالفساد في الجزائر لها علاقة بغياب شفافية الممارسة السياسيارتفاع مدركات  .4
 القانون.

ياسية الس ضها السلطةلتي تفر لسياسية ااالقيود الإدارية والرقابة نتيجة لية دور المجتمع المدني فاعفي تراجع  هناك .5
  لة.ا الوظيفي داخل الدو على نشاطاتها وأعضائها من جهة، وإلى عدم إدراكها بدوره

 مة.مؤشرات الحكا لتجسيد خيرةالزيادة الكمية في عدد الجمعيات لم يؤدي إلى زيادة كيفية في فعالية هذه الأ .6

هود وتحقيق نسيق الجتستوى مالمدني على  لا توجد علاقة تكامل بين أدوار السلطة السياسية وأدوار المجتمع .7
  وتنفيذها.المشاركة والشراكة في صنع السياسات 

 سري  دولرة الحرقلالترزام بتر بمردى او أدوار أطرراف الحكامرة  تفعيرلبمردى مررتبط أساسرا  مة في الجزائررمستقبل الحكا .8
  والقانون وبناء الديمقراطية التشاركية.
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  الإطار الزمكاني للإشكاليةوتبرير تحديد: 
 ،لمدروسةلحالة ااي موضع ه يةر الجزائالدولة  كانتبالاعتماد على منهج دراسة الحالة في هذا الموضوع  

يعود ، و 2018إلى سنة  2000دد من سنة حُ فقد أما الإطار الزماني  ،تمثل الإطار المكاني لدراسةسوبالتالي 
 :رئيسية أسبابأربعة إلى سبب اختيار هذه الفترة الزمنية 

  ،ت السابقةالسنوا فخلا لىع ؛في هذه الفترة عرفت استتباب واستقرار أمني نسبيو ن الجزائر أالسبب الأول 
 - ه الفترةفي هذ سةالدراكيز تر  يجعلمن شأنه أن وهذا  .اضطرابات أمنية كبيرة شهدتالتي  )فترة التسعينيات(

 هذه الفترةاعد ست ذلك قدل، سياسي تحليلعملية كل   دقِ  عَ التي ترُ  – لأمنية الغير طبيعيةخارج إطار الاستثناءات ا
 .ترشيد الحكمضية قفي  ماسهاماتهالمجتمع المدني وإالسلطة السياسية و دراسة واقع لنوع من الموضوعية  اءعط إفي

 إلى  1999نذ سنة م - ةفي هذه الفتر   في قيادة السلطة السياسيةغيُر تَ حصول أي وهو عدم  السبب الثاني
دة سبقي على  قد ؛رئالجزا اسية فية السلطة السييَ نر  لبرُ  المكون الرئيسي باعتبارهو أن رئيس الجمهورية أي  -2018
أنه  لسياسية، إلاا ااحية لنالبي من وبغض النظر عن ما إذا كان إيجابي أو س الأمر، وهذا قرابة العشرون سنةالحكم 

ة ياساتها العامتحليل سو سياسية السلطة ال أداءاستتباع دراسة في  والأكاديميةد يساعد من الناحية الموضوعية ق
وبتالي  ؛السلطوي الأداءلى  عيدث تأثيرالذي من شأنه أن  "القيادة السياسيةالتحول في " دراسة متغيردون 
 إلى نهايةال عد فيسالتحديد ستهذه الفترة با. فداتالقياأداء مقارنة ما بين دراسة  إجراء على الموضوع يفرض
    .وتعميمها نتائجلل الوصول

  الكامل في اقهح يعُطىلم  حيث ،الزمنية ذه الفترةه التي تغطيقلة الدراسات السياسية  إلى يعود الثالثالسبب 
 ن أكبر البحوثوجدنا أائر لفي الجز  الجامعية السياسية بحوثفلو قمنا بمسح لما تتضمنه الالدراسة والبحث، 

رحلة و ما قلبها )مألمرحلة هذه اف، لعشرية السوداء(باإعلاميا ) فترة التسعينات أو ما عُرفالسياسية قد تناولت 
 د الآنلح عرفتَ التي  ةالثاني لفيةمرحلة الأ لافعلى خِ  ت غزارة في البحوث والدراسات؛رفَ دية الحزبية( قد عَ الأحا

    محتشمة خاصة على مستوى أطروحات الدكتوراه. أكاديمية محاولات
 التي جتماعية و ية والاقتصادشهدت هذه الفترة مجموعة من التحولات والتغيرات السياسية والا ومن جهة رابعة

يم قوانين تنظ ،هابعض من ست فيمأفرزت بدورها نوعا من الحركية في مجال الإصلاحات السياسية والإدارية والتي 
هذا ما يساعد و ، ..هاة وتسير قوانين تنظيم الجماعات المحليو  الجمعيات وتكوينها وقوانين الصحافة وتأسيسها

سيد المدني في تج تمعالمجو  اسيةالسلطة السي ديناميكية أيضا  على دراسة وتقييم أثر هذه الإصلاحات على تفعيل
لمرحلة اائرية في هذه لة الجز تها الدو الوفرة المالية التي سجلهناك على المستوى الاقتصادي أماا  .كامةوإرساء الح

 لتنمية.اذلك على مؤشرات  انعكاسمما يستدعي التساؤل حول الصرف  احتياطي ارتفاعنتيجة 
  في حجم تنظيمات المجتمع قد عرفت ازدياد كبيرالزمنية إلى أن هذه الفترة ، من جهة خامسة ةكما تجدر الإشار 

السنوات السابقة، المدني )الجمعيات(، بحيث وصلت أعداد الجمعيات في الجزائر إلى أرقام قياسية مقارنة مع 
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في تنظيمات  د الكميلذلك يدفع هذا الأمر إلى التساؤل العلمي والبحث السياسي في فحوى هذا الازديا
    المجتمع المدني.

  الدراسةوأهداف أهمية: 

ر وإشكالية الجزائ في مةتضح لنا مدى أهمية هذه الدراسة، بحيث أن موضوع الحكا؛ يمما تقدم انطلاقا
أن الجزائر في و خاصة  ؛ضرورية عتبر أكثر من، تُ 2000د سنة ما بعسيما إذا ما تم التركيز على فترة تطبيقها لا

مة ن موضوع الحكاأد. كما ها البلاوانتهاء حالة الطوارئ التي كانت تعيش الأمنية الأزمة انفراج ذه الفترة شهدته
بعا من دون طأو الدولية،  قليميةو الإلية أمن أكثر المواضيع إثارة للنقاش في الوقت الراهن سواء على المستويات المح

 ل.لاستقلامنذ ا الجزائريلتي شهدها التاري  ا الأحداثلة التطرق التاريخي لبعض إهمال مسأ
ب معالجتها يجوالتي  لجزائرهناك مواطن خلل في معادلة الحكامة في ا أنكما أن أهمية الموضوع تبرز في 

ية دية والاجتماعالاقتصاياسية و لماذا هذه التناقضات الحاصلة على الساحة السلها، وإلا فعلمية والخروج بحلول 
لا  لحكم، ومع ذلكدة في اوالرشا لمؤدية إلى إرساء العقلانيةا والإمكانياتكل المؤهلات   يوز والثقافية في بلد

   حظ على أرض الواقع التطور المطلوب.نلا
 السابقة تجلت أهداف الدراسة في التالي: العلمية الأهميةمن خلال 

لال منظور من خ ئرلجزاام في علية للسلطة السياسية في ترشيد نظام الحكرصد وتحليل مدى المساهمة الفِ  .1
ات انت هناك مؤشر ذا ما كعرفة إموالذي يفتح الباب لتقييم أداء السلطة السياسية، ومحاولة ، السياسات العامة

  .الاقتصاديةو دارية ة والإبمختلف أبعادها السياسي دعائم الحكامة دقيقة تدل على توجه السلطة في إرساء

ة لحكامة، ومعرفمبادئ ارات و يز وتفعيل مؤشتمع المدني الجزائري في تعز قياس مدى فاعلية ودور مؤسسات المج .2
 الآليات التي تعتمد عليها في ذلك.

 سياسات العامةنفيذ السم وتالتعرف على حدود حجم الشراكة ما بين السلطة السياسية والمجتمع المدني في ر  .3
 للدولة.

ت م إشكالاند أهاسي الراهن والوقوف عتقديم ملاحظات تقيمية وتقويمية بعض تشخيص الوضع السي  .4
 وتحديات تسيير الحكم في الجزائر.

  الموضوع: اختيارأسباب 

 تمع المدني إلىة والمجلسياسيدور السلطة ادراسة اختيارنا لموضوع الحكامة في الجزائر من خلال  يرجع سبب
 :ما يلي ؛ نذكر منهاعديدةوذاتية  موضوعية اعتبارات

 سة مفهوم الحكامة، هذا المصطلح الذي ما يزال يكتنفه الكثير من الغموض، فهناك من يعتبره محاولة التعمق في درا
إلى اعتبار الديمقراطية  ويذهبللحكم الديمقراطي الغربي، وهناك من ينتقص من قيمة هذا الطرح  مرادفا
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 بعض دول لطية فيبالحكامة التسميكانيزم صالح في بيئة دون غيرها، ولشعوب دون أخرى ويدللون على ذلك 
 آسيا والتي تعرف نجاحا كبيرا.

 العلمي في  الميدان إنلك. والمؤهلات لذ الإمكانياتلى كل البحث في أسباب فشل تطور الجزائر رغم توفرها ع
لدولة للمكونة افواعل بمختلف ال االحكامة وعلاقته أهميةقد زخر بدراسات عديدة عن  الأخيرةالسنوات 

تحقيق  امها فيومدى إسه (الإعلاموسائل الأحزاب السياسية، ، صاالخ القطاعدني، )الحكومة، المجتمع الم
الخفية  عادالأبلى إتطرق التنمية. لكن الشيء الذي يعد ناقصا في موضوعات الحكامة هو الدراسات التي ت

أو  زمة مشاركةأن وجود عتكلم ننا أن الجزائر، لأن من السهل عليوالحقيقية التي تحول دون تجسيد الحكامة في 
لمشكلات و تلك اأجهة هذه صعب إيجاد البديل أو الحل لمواأو غياب عدالة، ولكن من الشفافية أو  مساءلة
 وغيرها.

  ن ومدى ر الراهلجزائاوضع  دفعني إلى دراسة هذا الموضوع هو ،أهم من هذا أخروفي نفس الوقت هناك سبب
ة، اك مؤشرات كثير خل )وهنالدا ائرية سواء  من الخارج أو منحجم التحديات والأخطار التي تواجه الدولة الجز 
ت طرح ة قدل( وهذه الأسئضة..،بية، علاقة السلطة بالمعار الفساد، التهديدات الأمنية، انفجار المطالب الشع

سلطة وأساليب عية الخاصة سؤال شر  2011سنة  بشدة من خلال الحراك العربي في دول الجوار الإقليمي
 .ا للحكمونمط مارسته

 وليميرجع هذا إلى ضوع، ويذا المو كجزء من همتغير المجتمع المدني   باختيارنا متعلق أساسا  ، وهناك سبب ذاتي أيضا 
ية في ت المحلالجمعيا من ضمن العديدنشاط ميداني  ليأنا الشخصي إلى موضوع الجمعيات تحديدا ، حيث 

عه مأحتك  ضوع الذيول المو حمة كا راء دراسة أكاديمية محُ عتبر محفز ذاتي كبير على إجوهذا الأمر يُ  الجزائر،
     يوميا.

تقييم محاولة لرصد و  ع فيو وضة للمإن هذه الاعتبارات العلمية والأكاديمية تؤكد على أهمية إجراء دراسة علمي
 الدور الراهن للسلطة السياسية والمجتمع المدني في تجسيد وإرساء الحكامة.

 :أدبيات الدراسة 
العديد من اك هنني(، المد ، المجتمعمن تعدد متغيرات هذه الدراسة )الحكامة، السلطة السياسيةقا انطلا

ول لمتعلقة بالأصا يةير نظتت السواء الكتابا ؛هذه الأطروحة إعدادالكتابات الأكاديمية التي استندنا عليها في 
ا قد نَ ير أنرا غ، سة )الجزائر(المدرو  الةج في نطاق الحلتلك المتغيرات أو الكتابات التي تندر  المفاهيمية والإبستمولوجية

تلك كل   ولشممن حيث شابهة لموضوعنا الملدراسات في اغياب  -حسب حدود إطلاع الباحث-سجلنا 
التي و لسابقة ا دراساتال، لكن على العموم الدراسة قد استفادت من العديد من حدوا موضوعفي تغيرات الم

 ذه الجزئية:إلى البعض منها في هسنشير 
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 بعنوان: تقرير الجزائر عن الحكامة "Rapport sur l’état de mise en œuvre du 

en matière de gouvernance action national’d Programme"1 ؛ والذي جاء في إطار الآلية
التقرير  ، جاء هذا2008، والذي صدر عن الدولة الجزائرية سنة 2(MAEPالإفريقية للتقييم من قبل النظراء )

من خلال تقديم بعض الأرقام  لسياسية والاقتصادية والاجتماعيةليحدد أهم إنجازات الجزائر في مجال الحكامة ا
 بعض الأرقام والإحصائيات التي من خلال تضمين ؛في هذه الدارسة قد تم الاستعانة بهذا التقريرو . الإحصائية

على غرار  ،استندت عليها السلطة في تبريرها لبعض التقدم والتطورات التي سجلتها الجزائر في بعض الميادين
 . الحكامة السياسية والحكامة الاقتصادية

واجه لتي تاسلبيات ت والغير أن هذا التقرير قد تجاهل ذكر معضلة الفساد ومؤشراته، وتجاهل التحديا
  مسألة الحكامة.

 "حيث  3أطروحة الدكتوراه للطالب أبرادشة فريد بعنوان: "الحكم الراشد في الجزائر بين الأحادية والتعددية
تناولت هذه الدراسة واقع مؤشرات الحكامة في الجزائر من خلال مقارنة عبر تاريخية بين مرحلة الأحادية الحزبية 

 معاييره، الراشد، بالحكم الخاصة الرئيسية لمفاهيما أهم موضوعه في حثالبا استعرض حيثومرحلة التعددية، 

 التنمية لتحقيق الوسائل أهم احد باعتباره لملامحه، المحددة الاستراتيجيات ومختلف أهميتهو  مكوناته، مبادئه، مؤشراته،

 إلى التطرق خلال من رزائالجمؤشرات الحكامة في  واقع بتحليل الباحث قام كما أنواعه، بكل الفساد على والقضاء

 خلصتقد و  .والأمني الديني الواقع وحتى والثقافي الاجتماعي وبعدها الاقتصادي ثم والإداري السياسي الواقع

الجزائر سائرة في طريق الحكامة وما يدل على ذلك هو منظومتها القانونية ومجموعة الإصلاحات أن إلى  الدراسة
ك إشكالية متعلقة في تطبيق تلك القوانين وبطبيعة الدهنيات السلبية التي تنظم هنا التي عرفتها الدولة، غير أن

  الحياة السياسية. 
م الراشد على يد الحك تجسفيما غاب عن هذه الأطروحة أنها أهملت في الدارسة دور الفواعل الغير رسُية 

ستوى ماد الدولة كملك باعت، وذية فقطغرار المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبتالي اهتمت بدراسة الفواعل الرسُ
 ية كفاعل رسُيالسياس لسلطةووحدة تحليل. من هنا دراستنا ستحاول أن تغُطي ذلك النقص بالتطرق إلى دراسة ا

  والمجتمع المدني متمثلا في الجمعيات كفاعل غير رسُي. 

                                                 
1 République Algérienne Démocratique Populaire, Rapport sur l’état de mise en œuvre du Programme d’action 

national  en matière de gouvernance, MAEP / point focal national, Novembre 2008  
2 (MAEP" هي اختصار لر )aluation par les PairsEv’Le Mécanisme Africain d"  ،:الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء وتعني ،

اتهم من خلال وهي عبارة عن ميكانيزم استحدثته مبادرة النيباد، والذي من خلاله تقوم الدول الإفريقية بتقييم بعضها البعض، والتعاون على تقوية قدر 
 عدة لتحقيق الحكم الراشد.تشخيص الاحتياجات لوضع الحلول المناسبة والمسا

العلوم السياسية و العلاقات  ، قسمغير منشورةدكتوراه  أطروحة، "الحكم الرشيد في الجزائر في ظل الحزب الواحد و التعددية، الحزبية"ابرادشة فريد،  3
 .2014  ،3جامعة الجزائر  ،الدولية
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 ،1في الجزائر"، الحكم الرشيد"معضلة الفساد وإشكالية  عتنرة بن مرزوق بعنوان: للباحث أطروحة دكتوراه 
هو في الجزائر رشيد انطلق الباحث في هذه الدراسة من افتراض أن المشكلة الحقيقة وراء غياب مبادئ الحكم اللقد 

، استراتيجيات وآليات مختلفة لمكافحته محاربته بالرغم من تبنيهاانتشار مظاهر الفساد بكل أنواعه وفشل الدولة في 
 ة علمية بدأها بالتطرق إلى الجانب المفاهميمي والنظري للموضوع ثممنهجي لإثبات فرضيتهالباحث وقد استخدم 

 تقييمهبدراسة  قام بناء الدولة الحديثة، وفي الأخير؛وتأثيراها على تطرق لمختلف مظاهر الفساد منذ الاستقلال 
ت الدراسة في النهاية من إلى أن عية. وقد خلصآليات مكافحة الفساد سواء الآليات المؤسسية أو التشريلمختلف 

الدولة قد فشلت في محاربة الفساد بحيث لم يكن الفشل يقتصر على قصور التشريعات والنصوص القانونية وإنما 
قابلية للتعايش التطبيقات الفعلية للنصوص، وغياب الإرادة السياسية وانتشار ثقافة ال ازدواجيةيرتبط أساسا بوجود 

 ات المكلفة بمكافحته والوقاية منه.معه وضعف دور المؤسس
 إليها الدراسة تي وصلتائج الفي ثنايا أطروحتنا من خلال الاستعانة بالنت ؛الدراسة استفدنا من هذهلقد 

   لدراسة.ابمؤشرات الفساد التي أشارت إليها الاستعانة أيضا وتوظيفها في التحليل، وكذا 

 هي   ،ياسية فيهلطة السة السنظام السياسي الجزائري وطبيعوالتي اهتمت بال ؛ومن الدراسات المهمة أيضا
 كر منها:كتب ونذ و الات مة، منشورة على شكل مقكتابات أستاذ علم الاجتماع لهواري عدي وهي كتابات قي ِ 

- "L’Algérie et sa crise politique permanente2" 
- "Les partis politiques en Algérie et la crise du régime des  grands électeurs 3" 
- "L’Algérie est le seul pays au monde où le pouvoir est cahé, clandestin4" 
- "Réformes économiques et obstacles politiques5" 
- "Système politique et paix civile en Algérie6"  

ن الكاتب يركز بشكل  كل تلك الكتابات تتمحور أساسا ضمن التحليل السياسي النسقي، بحيث نجد أ
ومستويات  ه لطبيعة السلطة في الجزائركبير في كل تحليلاته على بنُية النظام السياسي الجزائري، من خلال تحليل

                                                 
، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم أطروحة دكتوراه غير منشورةلجزائر"، عنترة بن مرزوق، "معضلة الفساد وإشكالية الحكم الرشيد في ا 1

 .2013، 3السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 

2 Lahouari ADDI, "L’Algérie et sa crise politique permanente", Annuaire IE Med  de la Méditerranée, Yearbook, 

Barcelone : 2015 
3 Lahouari ADDI, "Les partis politiques en Algérie et la crise du régime des « grands électeurs ", Le Quotidien 

d’Oran, 12-15 octobre 2003  
4 Lahouari ADDI, "L’Algérie est le seul pays au monde où le pouvoir est cahé, clandestin", El Watan, 05 juillet 

2012 
5 Lahouari ADDI, "Réformes économiques et obstacles politiques", Le Quotidien d’Oran, publié le: 24 et 26 27 

juin 2004 
6 Lahouari ADDI, "Système politique et paix civile en Algérie", Dans: Confluences Méditerranée , N° .100, 

L'Harmattan,  CAIRN. INFO, 2017/1 , pages 27 à 39 
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وتتميز كل الرسُيين والغير الرسُيين،  الفاعلينسته لعلاقات التفاعل السلطوي بين افيها، وكذا در  صنع القرار
سألة الثقافة السياسية، وعلى رغم من اختلافات مو  سوسيوسياسيالعلى البعد  زيةوتركيدراساته بالتحليل التاريخي 

لا تخرج  أنها، إلاا وغيرها..الاقتصادية الإصلاحاتناول فيها أيضا الأحزاب السياسية أو تن دراساته والتي ياويعن
 دراسة السلطة السياسية.عن إطار 

 بُنية وتركيبةب تعلق ماليها فينتائج التي توصل إللنا يففي توظدراساته، خاصة  بشكل كبير من فدناوقد است
 السلطة الجزائرية تاريخيا. 

 لباحثأطروحة الدكتوراه ل Andrea LIVERANI بعنوان ،"Civil Society in a Weak 

2005-lgeria 1987Aife in Lssociational Aunctions of Folitical Ptate: The S"،1   لقد
، منطلقة أساسا 2005إلى سنة  1987 من سنةالمجتمع المدني والدولة بين الوظيفية علاقة العالجت هذه الدراسة 
وقد تناولت الدراسة طبيعة النظام السياسي والاقتصادي  على أنها دولة ضعيفة، الجزائرية من تصنيف الدولة

مؤسسات المجتمع  مال أماوالتوجه نحو التعددية وفتح المجلة التحول السياسي جة في ذلك على مسأعر ِ للجزائر مُ 
 علاقةمجال ال نلأ، ن العلاقة مع المجتمع المدنيس ِ لم تحُ  التغيير الديمقراطييجة نتأن توصلت الدراسة إلى وقد المدني، 

ظ التي تستخدمها دولة ضعيفة لإعادة اكتساب الشرعية وتعزيز قدرتها على ضمان افيظهر كأحد عناصر الحِ 
في الحفاظ على هيمنة السلطة التنفيذية في النظام السياسي على ذلك  ساهموقد  كمها.القبول الطوعي في حُ 

 الرغم من الأخذ بالتعددية. 

سية الوظيفة السيا لىكزت عالتي ر و للمجتمع المدني التحليلية  ، في مقاربتهالم تم الاستفادة من هذه الدراسة
  والتحول السياسي.ة من خلال دورها الأساس في الدمقرطمع المدني، تلمؤسسات المج

  مقال بعنوان:؛ اهن ذكرنخص بالو  ،عيد طيبالس الأستاذكتابات "Société Civile Et 

Gouvernance"2  ،في هذا المقال يشير الباحث إلى مضمون العلاقة التي تربط المجتمع المدني بمسألة الحكامة
إلى نتيجة المقال  خلُصيمتلكها في ذلك. وقد  قومات التيوالم وهذا من خلال إبراز وظائف وأدوار المجتمع المدني

 تستهدف إقامة حكم راشد دون إشراك تنظيمات المجتمع المدني فهي عملية قاصرة.أن أي عملية مؤداها 

 société civile et transition démocratique en Algérie"3"كما له مقال أخر بعنوان:  
دور التنشئة والتثقيف التي تمارسها تنظيمات مقرطة، من خلال إبراز الد المجتمع المدني فيقدرات أيضا  فيه يلل

                                                 
1 Andrea LIVERANI, "Civil society in a weak state: The political functions of associational life in Algeria 1987-

2005", PhD thesis, London School of Economics and Political Science, University of London: 2014 
2 Essaid TAIB, "Société Civile Et Gouvernance", Revue IDARA, N/30, Centre de Documentation et de 

recherches Administratives, Alger: 2005. 
3 Essaid TAIB, "société civile et transition démocratique en Algérie", revue algérienne des politiques 

publiques, v.4, n.1, Laboratoire d'études et d'analyse des politiques publiques en Algérie, Université 

Alger 3, 2014. 
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كنها من أن تكون قناة لتجميع المطالب والتعبير عنها، المحلي والذي تمُ  بالمجتمعالمجتمع المدني، وعلاقتها المباشرة 
عملية الديمقراطية قد أكد أيضا أن المجتمع المدني يلعب دور كبير في صيلها إلى مراكز صنع القرار، و وكذا تو 
   ، والتي تعتبر آلية من آليات تكريس الدمقرطة.التشاركية

ذا الكتاب يقدم في ه Associations et société civile en Algérie"1"كتاب بعنوان: كما له  
ئيسي المكون الر  باعتبارها لموضوع المجتمع المدني الجزائري وهذا بالتركيز على الجمعياتتحليلا كاملا الأستاذ 

القانوني  تأسيسالخمسة فصولا كاملة، تطرق في الفصل الأول إلى مسألة ، وقد تناول الكتاب للمجتمع المدني
وقد أشار لكل الإجراءات  الجمعية، اعتمادإلى مرحلة  وضع القانون الأساسي للجمعيةبدأ من مرحلة لجمعيات ل

 والتسييرطريقة التنظيم الجمعوي ومتطلبات التنظيم إلى  والمتطلبات القانونية في ذلك، أما الفصل الثاني فقد تطرق
من خلال  للجمعية، أما الفصل الثالث فقد خص دراسة الحركة الجمعوية في الجزائر وعلاقتها بالإدارةالداخلي 

لجمعوي دراسة التطور التاريخي لديناميكية العمل ا، أما الفصل الرابع فقد تناول رقابيوال الجانب الماليالتركيز على 
خير فقد تطرق فيه إلى دراسة علاقة المجتمع المدني بمسألة الخامس والأ الفصل أما، الاستقلالمنذ مرحلة  في الجزائر

 تنظيمات المجتمع المدني المختلفة ومساهمتها في المطالبة بالحقوقالتحول الديمقراطي وهذا من خلال تحليل دور 
 وتكريس الثقافة المدنية.

 طرحها التي ةنيالقانو  رالأط في توظيفالأستاذ السعيد الطيب بالخصوص كتابات   منادة تما الاستف لقد
  .زائرت في الجبعض الإحصائيات عن تطور عدد الجمعياتوظيف بعمل الجمعيات، وكذا في  ةالمتعلقو 

 عبارة عن   يوه "العربي الوطن في السياسية والدولة المدني المجتمع: " بعنوان المديني توفيق لأستاذل دراسة
 والذي والإسلامي العربي العالم واقع في وتجلياته الغربي المدني للمجتمع التاريخية الصيرورة الكاتب لقد عالج كتاب،
 هي ما :يلي ما على البحث لهذا الرئيسية التساؤلات هذه تركزت ولقد المدينة، إلى نسبة "المديني المجتمع" يسميه
 الاستقلال مرحلة بداية إلى النهضة عصر بداية منذ العربية بالدولة وعلاقته المدني المجتمع نيةبُ  في الأزمة مظاهر

 هذا صاحب يخلص بحيث العربي؟ الواقع في الراهنة المدني المجتمع لأزمة الأساسية المحددات هي ماالسياسي؟ 
 وتجسيد بخلق الكفيلة لالسب حول ومنهجي علمي نقاش فتح إلى الدعوة مؤداها نتيجة إلى الأمر ايةنه في المؤلف
عا العربي الواقع في المدني المجتمع

ُ
 والنكسات المآزق يتجاوز ديمقراطي عربي قومي صياغة مشروع إلى والدعوة ش،الم

تحليل العلاقة ما هذا المؤلف أفاد الدراسة من حيث  2الحكم والسياسة. مجال في السابقة المشاريع تطبيق عن الناتجة
       السلطة في الجزائر، لأن الباحث أشار إلى الحالة الجزائرية في كثير من المواضع.بين المجتمع المدني و 

    .اسةفي مضمون الدر  انة بهالاستعاالعربية والأجنبية التي تم  من المصادر والمراجع كثيروفي الأخير هناك ال

                                                 
1 Essaid TAIB, Associations et société civile en Algérie, Alger: Office des publications universitaires, 2014. 

 1997 العرب، الكتاب اتحاد منشورات مشق:د ، العربي الوطن في السياسية والسلطة المدني المجتمع ، المديني توفيق 2
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 :أداة و  يننهجربات ومقاهذه الدراسة وحسب ما يتطلبه موضوعها خمسة مفي لقد وظفنا  منهجية الدراسة
 بحثية:

 الدراسة:المستعملة في النظرية قاربات الم .أ
وية الوظيفية من "النظريات الاجتماعية التي تسعى لتحليل الواقع ينإذا كانت البُ المقاربة البنائية الوظيفية:  

، 1"الذي يقوم به داخلها التي يتفاعل داخلها والوظيفة أو الدورنية البُ  هالاجتماعي، أو الفعل الاجتماعي باعتبار 
، وهي أنشطة يالسياستشكل النظام والتي إلى الأنشطة القابلة للملاحظة تشير نية في العلوم السياسية البُ  فإن

بصيغة أخرى تشير إلى مجموعة أو فئة من الأدوار المترابطة بعلاقات نية منتظمة الحدوث يعبر عنها بالأدوار. فالبُ 
  2.ةنيوتتكامل فتشكل بُ  متبادلة، وتتناسق الأدوار

ند علالها خمن  رستحضنهذه المقاربة بشكل محوري في منهجية هذه الدراسة؛ حيث  مناستخدلقد اِ 
السياسية  ظائفالو بين لمدني و نية المجتمع اسية وبُ نية السلطة السيابُ كل من التحليل، العلاقة القائمة بين  

كما لا   ا،لبُنى وأدوارهافق تلك كامة و عملية بناء الح على فهم  ذلكناعدا، مما سالتي تؤديها هذه البُنى والاجتماعية
نى فرعية بُ  تكون منيياسي سأي نظام  داخل النظام السياسي باعتبار أن الأخرى نى والفواعلالبُ  باقينتجاهل 

 ر ما قدمهى غراظرية علا النتصوراته، لذلك ستتيح لنا هذه المقاربة وبمختلف متداخلة ومتفاعلة في نفس الوقت
ين في نطاقها لوالفاع الحكامة بيئةعملية التفاعل الحاصل ضمن  في تحليل وتفسير بنغهام باول وَ  جابريل ألموند

 والعوامل المؤثرة فيها.
وقد  ،3مؤسس هذا الاقتراب (Joel MIGDAL) دالجعتبر جول مييُ اقتراب علاقة الدولة بالمجتمع: 

تحليل  أولوية التي كانت تركز على في دراسة النظم السياسية تقليدية السائدةتجاوز النماذج اللجاء هذا الاقتراب 
– ، ليؤكد أن العملية السياسية تتكون من طرفين)الاقتراب المؤسسي مثلا( المؤسسات والدساتير والأبنية الرسُية

ارسة التحكم أو الضبط ن الدولة لا تنفرد بمموأ يقوم كل منهما بعدد من الأدوار والوظائف،و  -الدولة والمجتمع
الجمعيات، كالأسرة،   تقوم بتحديد أنماط السلوكاعات ومؤسسات غير رسُية الاجتماعي، وإنما هناك جم

 فهم العملية السياسية من دون فهم طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. ولا يمكن  .النقابات..الخ
 من خلال تحليل ، وهذاع المدنيبالمجتم السياسية ة السلطةعلاقل تنافي دراس استخدام هذا الاقترابتم  ولقد

   المتحكمة فيها. المتغيراتطبيعة العلاقة واتجاهاتها، وفهم 
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نطلق هذا الاقتراب من افتراض أنا هناك علاقة بين الثقافة السياسية والسلوك ياقتراب الثقافة السياسية: 
فهم الواقع لا يمكن  لثقافة السياسية في المقام الأول. وعليهالسياسي باعتبار أنا السلوك السياسي هو وليد ا

وقد  1في هذا المجتمع.المنتشرة الثقافة السياسية طبيعة نفهم  ما لم ؛السياسي أو السلوك السياسي في مجتمع ما
أي ام، بشكل ع الحكامةتوجهات المجتمع المدني نحو الاقتراب الأكثر ملائمة لقياس  باعتبارهه الدارسة تاستخدم

كما أنه معرفة درجة الاعتقاد من عدمه بمعايير ومبادئ الحكامة، ومدى العمل على تطبيقها كثقافة راسخة.  
التوجهات  وضحمي يُ المجتمع المدني من منظور قيالسلطة و في تفسير طبيعة العلاقة بين أيضا الأنسب 

  السوسيوثقافية للطرفين.
أساس أنه لا يمكننا دراسة وتفسير الظاهرة المدروسة دون الرجوع إلى  على استخدامها تم: المقاربة التاريخية
تجسيد مسارات الحكامة كمية التي أعقبت انطلاق مسار الإصلاحات وتوظيفها في عملية ا سوابقها التاريخية والتر 

منذ  المتعاقبةئرية التي تبنتها الحكومات الجزا الإصلاحاتفي الجزائر. فالمقاربة التاريخية تمكننا من معرفة مختلف 
 .الاستقلال، ومختلف الآليات والميكانيزمات المطبقة وأهم العوائق التي حالت دون نجاحها

إن هذه المقاربة تقتصر أساسا على دراسة الأوضاع الدستورية والإدارية، مركزة في ذلك : ةالقانوني المقاربة
بين  الموجود للارتباطثائق، وذلك و م والدستور والالعالفعلية المتمثلة في القانون وبصورة شديدة على السياسية ا

السياسية من المداخل التقليدية التي تركز  راسة الظواهردفي القانوني المدخل عتبر ويُ والدستوري.  الإداريالقانون 
 ى معين من التحليلتو لذلك فهو مهم على الأقل في مرحلة ومس 2قانونية.لى مدى تطابق الفعل مع القاعدة الع

له أطره ومداخله ومقارباته الخاصة التي يرتكز  غير أن التحليل السياسي يبقى أنا  ؛تماما، ولا يمكن تجاوزه السياسي
 عليها والتي تتجاوز القانون طبعا.

لزاما  انلذلك ك ؛نونيةية القانلبُ ما با ر إلى حدؤطَ مُ  )السلطة السياسية والمجتمع المدني( ناوضوعإن طبيعة م
لال خمن  ها ونقدها؛وتحليل انونيةالق والوثائق عند محاولة استقراء النصوص سواء، بالمقاربة القانونيةالاستعانة 

ا، ات المتعلقة بهلاصالخُ و حكام أو عند محاولة استنباط عدد من الأمقارنة القوانين ودراسة مخرجاتها ومضمونها، 
مؤسسة القضاء  غرارلى الدولة ع لمؤسسات المسيرةة و المنظموالمراسيم القوانين  وأبالدستور خصوصا تلك المتعلقة 

   .لجمعياتاقانون كللعمل السياسي والمدني  ، وحتى القوانين المنظمة والجماعات المحلية والبرلمان
 ج المستعملة في الدراسة:اهالمن .ب
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 لتحليل والتفسير لفهم الواقع الراهن.وتوظيف الأحداث التاريخية في ا

ر: كنوز للإنتاج والنشر . الجزائ، والاقتراباتجدر اسة في المفاهيم، الأدوات، والمناه -الأساس في منهجية تحليل النظم السياسية بومدين طاشمة،  2
 115، ص. 2011والتوزيع، 
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ا كان، أم هو المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأي وحدة، فرد منهج دراسة الحالة:
مؤسسة، أم نظاما اجتماعيا، بقصد الوصول إلى تعميمات متعلقة بالوحدة المدروسة، وبغيرها من الوحدات 

من أجل استكمال لذلك لقد تم توظيف هذا المنهج  1ة الوصول إلى تعميمات.يالمشابهة، فمن مقاصده الرئيس
معتمدين في ذلك على جمع البيانات والمعطيات  اخترنا دراسة حالة الجزائروقد  ؛عملية الوصف كعملية تحليلية

الخاصة بها لدراستها وتحليلها، عبر مختلف المراحل والخطوات التي مرت بها، بهدف الوصول إلى نتائج علمية دقيقة، 
 وكذا التعميم على الحالات المشابهة.

اء كررران وصرررفا حرررال أي شررريء، سرررو  ذا النررروع مرررن المنررراهج يهررردف إلى وصرررف: هرررالتحليلررري المرررنهج الوصرررفي
معربرا عنره  كميرا    تحليل؛أو ال صفو ة أو معنوية لأفراد أو جماعات، وقد يكون هذا الفيزيائيا، أم بيان خصائص مادي

السياسري والإداري واقرع ال وتحليرل وصرفوقرد اسرتخدمنا هرذا المرنهج مرن خرلال  2بالأرقام أو كيفيا أو يجمع بينهمرا.
استقراء الوضرع بشركل عيرني وكرذا سي الجزائري، وقد تم الوصف من خلال الذي يتميز به النظام السيا والاقتصادي

  وصفية في كتابات سابقة.  الاستعانة بدراسات

 أداة الاستبيان: .ت
 الةن كآلية فعا لاستبيالية اآتم توظيف ة لتحقيق أهداف هذه الدراسة ولاختبار الفرضيات المطروح اسعيا من

مع المجت وهو راسةفي الد لثانياالمستقل دراسة ميدانية لدراسة المتغير  ءاجر وملائمة لدراستنا، وهذا من خلال إ
، غير أن محليةية وطنية و جمعية ما بين جمع 220شمل تستمارة على عينة عشوائية الا تعَ زِ وُ ، بحيث المدني

 ارة واحدة،ماخل استمحورين د أو لدراسة جانبينوهذا  ،(أو أحد نوابه) لرؤساء الجمعيات فقط تهجِ وُ الاستمارة 
لإدارية ، التعقيدات االتمويل) الية:القضايا التعالج الجانب المتعلق بالجمعيات وعلاقتها بالسلطة، أي تدرس يالأول 

ال مجالجمعيات في  لي لدورالفع درس الواقعيالثاني ف لمحور(، أما ا..والأعضاء الأنشطةعلى  قيودوالقانونية، ال
 المساءلة كة،ا ر الش كة،المشار  :معرفة مساهمتها في تجسيدمحاولة عن طريق  اط()قياس فعالية النش الحكامةمبادئ 
     .كشف الفساد  ، تطبيق القانون،والرقابة
 :صعوبات الدراسة 

هدة وشاقة، لما فيها من صعوبات عملية مجُ عملية معقدة من أولها إلى آخرها كما أنها عملية البحث هي 
ية التنقيب عن المعلومة أو عند تحليلها وتوصيفها والتعامل معها، وتختلف وتحديات تواجه الباحث سواء عند عمل

غير أن تلك الصعوبات والعراقيل لا  ،من دراسة إلى أخرى وحسب طبيعة الموضوع المدروس صعوبات البحث
اني خاصة في الشق الميد لذلك قد واجهتنا صعوبات وعراقيل جمة .تشكل مبررا لعدم الاستمرار في عملية البحث
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  :مقدمة 

 

 
30 

 

المصادر والمراجع العلمية التي تثري  عن لبحثف معها قدر المستطاع وذلك باحاولنا التكيُ  ، لكنللدراسة
ذلك بالتنقل إلى جامعات عربية عديدة ا حتى خارج الجامعات الجزائرية و إلى البحث عنهمما أذى ذلك  ،الموضوع

 على غرار، مصر، المغرب، لبنان. 
 : ما يلي لتي أثرت على عملية البحث، نذكرولذكر أهم تلك الصعوبات ا

  متغيرات  ر إضافةكل مستمبحيث يتم بش ،تحدي الوقتوتعدد متغيراته شكل صعوبة خاصة أمام اتساع الموضوع
)مع  واحدة. راسةدكم في وعناصر جديدة في خطة الدراسة، حيث هناك صعوبة الإحاطة بجميع جوانب الح

ري لزماني الذي تجلإطار اعلى ا ركزوانب الموضوع تاريخيا، وهذا حتى نع بعض جعن تتبنسبيا  العلم أننا تغافلنا
 فيه الدراسة(.

اجهتنا صعوبات  حيث و ليسيرليس با الإحصائيلقد استنتجنا من خلال القيام بالدراسة الميدانية أن العمل 
 من بينها:أثناء القيام بالدراسة الميدانية، جمة 
 طرف الإدارات واء  منسعيات لى الإحصاءات والبيانات الرسُية المتعلقة بالجمالصعوبة البالغة في الحصول ع 

وزيارتها  خليةلى وزارة الدانقلنا إتمن  وهذا بالرغم تبارها القطاع الوصي عن الجمعيات؛المحلية أو وزارة الداخلية باع
إلى ا إما  ذا الأمرهويعود  ،ل على الشيء الكثير فيما يخص المعلوماتنتحصا لكن لم  ،مرات ةثلاثبشكل رسُي 

 تخوفات من نشرفظات والالتحو أأحيانا  ةالبيروقراطيالحصول عليها نتيجة العراقيل  استحالةغيابها نهائيا أو 
  الجزائر.في لوماتالمع ابيةانسيعدم  لذلك هناك في مجالات أخرى. (ابما رُ )استغلالها بحجة تلك الإحصاءات 

 لمض المبحوثين هناك بعو ، عضالب دبأهمية البحوث الميدانية وهذا ما لمسناه عن انخفاض الوعي لدى المبحوثين 
محتوى و ة وعلى طبيعة جم العينعلى حر ما أثوهذا  .ستلامهم الاستمارةاستمارة الاستبيان بالرغم من اِ لنا موا سل ِ يُ 

 الاستبيان.

 تر عهناك صعوبة كبيرة ا( ضتنا فيما يخص توظيف تقنيةspss )للعلوم  الإحصائيةالحزم  برنامجرف بما يعُ أو
 ،الاستبيان داملى استخعتمد لتي تع، وهو برنامج حاسوبي يُستعمل في تحليل الدراسات الميدانية االاجتماعية

ه في  نستطع توظيفلم أننا ة، غيرويعتبر من بين البرامج الذي تعُطي نتائج إحصائية دقيقة عن الدراسة الميداني
ة الكاملة الكفاء صل إلىلكن لم نأخذنا دورة تدريبية مكثفة لإتقان استعماله، ننا دراستنا بالرغم من أ

لب في العلوم ها الطايتلقا فيما يخص المنهجية التي جدا   همةمُ شير إلى نقطة ، وهنا يمكن أن نُ لاستخدامه
ذلك وجب لكمية، لدراسات انها مهمة في الألا ترتكز بشكل كبير على مثل هذه البرامج مع التي و السياسية 

    سية.وم السياالعل التطبيقية في ثساير البحو تمقياس المنهجية حتى إعادة النظر في محتوى وموضوعات 
 :كما يلي:  ةوخاتم لة فصو بغرض معالجة هذا الموضوع قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى أربع تقسيم الدراسة 

 ي للسلطة السياسية والمجتمع المدني والحكامة.لإطار النظر للإحاطة با الفصل الأولعد المقدمة خصصنا ب 
 الأكاديميةريف االنظرية والمعرفية والمفاهمية، حيث ركزنا فيه على أهم التعوهذا لتدارس متغيرات الموضوع من الناحية 
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ها ريف إجرائية تبنتها الدراسة في جانباتم الخروج منه بتعالاتجاهات التنظيرية والمقاربات البحثية،  أهم ورصد
 التطبيقي.

، "إرساء الحكامة عامة فيتها السياسواقع دور السلطة السياسية من خلال " أما الفصل الثاني فقد عنوناه بر:
لطة سواء في امة للسات العل مضمون السياسمن خلال تحليحيث تطرقنا فيه إلى دراسة وتحليل الأداء السلطوي 

 لواقع دور ييميهتق راسةدقديم هدف هذا الفصل إلى ت جتماعي.انوني أو الاقتصادي أو الاالمجال السياسي أو الق
لإصلاحية برامج امن الضالسياسية في مجال إرساء الحكامة، من خلال دراسة واقع مؤشرات الحكامة  السلطة

 والسياسيات القطاعية للدولة.
 الحكامة بادئم تفعيل في يلجزائر ا المدني المجتمع دور فاعِلية حدود "  بر:نونَ في حين أن الفصل الثالث، عُ 

دني لمجتمع المور اد دراسة ن خلالمحيث تم التطرق إلى دراسة المتغير الثاني في الموضوع وهذا  ميدانية(". دراسة)
 وفق دراسة ميدانية لعينة من الجمعيات في الجزائر، وكا مةاكفي مجال إرساء الح

ُ
ذا الفصل هو هراد من ن الم

قة الجمعيات لاوكذا إبراز ع لجزائر في مجال تحقيق الحكامة.لمجتمع المدني في اتشخيص وقياس لدور وفعالية ا
 بين الفاعلين.من خلال تحليل حدود المشاركة والشراكة  بمؤسسات الدولة

إصلاح  و كامةالحناء بة في آفاق مستقبلي" وفي الأخير تم التطرق إلى الفصل الرابع، والذي جاء بعنوان:
طة لدور السل  ليةت مستقبيم تصورافيه إلى تقد تطرقتم الحيث  ."في الجزائر والمجتمع المدنيلسلطة السياسية ادور 

 الاقتصاديو لسياسي ال انيوية وكذا الوظيفية في المجتقديم مقترحات لإصلاح الأسس البُ السياسية من خلال 
 يزمات ايكانبالخصوص، كما تم الوقوف في المبحث الثاني من ذات الفصل، عند بحث الآليات والم

ُ
يل عمكنة في تفلم

 إطار تمع المدني فيوالمجسية السيا بناء الشراكة والدور التكاملي للسلطة، وهذا في سبيل دور الجمعيات في الجزائر
 بناء  لا  وذلك مستقبا ع حُدوثهوالمتوقالحكامة  لمشاهد تسيناريوهاال آخر الفصل قمنا بصياغة بعض، وفي الحكامة

 .ات من الوضع الراهنعلى مؤشرات ومعطي
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تُالدراسةُمنُمتغيراُعالجةمحيثُسيتمُمنُخلالهُُ،لفصلُمدخلًاُنظرياُعاماُلموضوعُالدراسةهذاُاُعتبريُ 
ُ ُوالتنظيرية ُالمفاهيمية ُالناحية ُطريق ُوالمعن ُالتنظيرية ُالاتجاهات ُمختلف ُالبحثيُقارباتإبراز ُإة ُتطرقت لىُالتي

ُوالحكامة ُالمدني، ُالمجتمع ُالسياسية، ُالسلطة ُالمبتغوُُ.موضوعات ُإلى ُللوصول ُالأسذلك ُلهذى ُوهوُاسي ُالفصل ا
ُ ُالتالي: ُالتساؤل ُعلى الناحية  مة مناني والحكالمجتمع المدو  الذي يجمع السلطة السياسيةما الإجابة

  ؟االإبستومولوجي
ُالفصلُ النظريةُُنظوراتسيرُالمعلىُمنهجيةُجدليةُنقديةُفيُتحليلُوتفُالاعتمادسنحاولُمنُخلالُهذا

ُةشتراكيلليبراليةُوالاالمدرسةُاغرارُُ،ُالتيُأسستهاُالمدارسُالفكريةُالكبرىُعلىالدراسةُتومتغيراُلمفاهيمُالمختلفة
ُوالإسلامية ُومن ،ُ ُفي ُالخروج ُفيُالأخيرتما ُموقعنا ُتحدد ُإجرائية ُالمفجغرافيُبتعاريف ُاهيمة ُكُُ، ُتحدد وتشكلُما

ُالذيُتبنىُعليهاُدراستناُفيماُبعد.ُةالمفاهيميمرجعيتناُ
ُ ُالمبحث ُجاء ُمباحث، ُثلاثة ُإلى ُالفصل ُهذا ُبتقسيم ُقمنا ُُالأوللقد ُلمقارباتيوُُفاهيميألمُطارالإليعالج

ُصُالسلطةُخصائفيهُإلىُرقناكماُتطُُ،قدمناُفيهُالتعاريفُاللغويةُوالاصطلاحيةُللسلطةُللسلطةُالسياسية،ُحيث
ُُوالحداثيُأيضا.ُاُفيُتاريخُالفكرُالسياسيُالكلاسيكيوأنواعهاُوأشكالهُالسياسة

ُ ُفقد ُالثاني ُالمبحث ُلأما ُتطرق ُالإطار ُخلال ُمن ُالمدني، ُللمجتمع ُلتطرُالنظري ُإلى ُالأمخق بعادُتلف
ُالمفاهيمي ُخصائصه ُيخص ُفيما ُبه، ُالمتعلقة ُوالحديوُة ُالكلاسيكية ُوأدواره ُوفقأهدافه ُالديمقراطيةُمنظوراُثة ت

ُُوالحكامةُوالتنمية.
اُلماُالتنموية،ُنظرُُلدراساتاحقلُُكمقاربةُنظريةُومعرفيةُفيُُإلىُالحكامةُناُفيهأماُالمبحثُالثالثُفقدُتطرق

ُال ُالمتغيرات ُمن ُفهو ُالمستدامة، ُالتنمية ُبعملية ُسببية ُعلاقة ُمن ُالمصطلح ُرئيسيلهذا ُالتي ُية ُفي ُبها قييمُتستعان
ُال ُمسارات ُعلى ُتجسيدها ُوآليات ُشروط ُتحديد ُفي ُوكذا ُدولة، ُأي ُفي ُالشاملة ُالأتنمية ُوُرض ُهذاُواقع، على

كُماُتشعبتُمجالاتُالد كُلُلمرتبطةاراسةُالأساسُفقدُتعددتُعلاقةُهذاُالمفهومُبغيرهُمنُالمفاهيم ُبه،ُليشمل
ُوالاجتماعيُوالثقافيُوالديني،ُوحتىُالبيئيُا ُالمجالُالسياسيُوالاقتصادي ُلذلكُخصصُهذاُالدولي.ليُوُلمحمن

كُينونةُهذاُالمصطلحُ)الحكامة(. ُُالمبحثُللتعرفُعلى
لاقة وطيدة هناك ع ض أنيفت وعليهُفإنُهذاُالفصلُسيحاولُفيُالأخيرُإثباتُأوُنفيُالفرضيةُالتالية:ُ

طراف فاعلة دني كأتمع المة والمجسياسيما بين الحكامة كمقاربة تسيريه وتدبيريه للشأن العام وما بين السلطة ال
طة ذي تؤديه السليفي الالوظ في ضمن هذه المقاربة. بحيث لا يمكن الحديث عن الحكامة في ظل غياب الدور

 والمجتمع المدني وفواعل أخرى.
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 المبحث الأول: ماهية السلطة السياسية.
كُانُموضوعُالعديدُمنُالعلوم كُمصطلحُوكمفهومُلطالما معرفية،ُُدةُحقولعستهُتدارُُ،السلطةُالسياسية

ُوعلمُالقانونُوُ ُغرارُالفلسفة ُلنفساوعلمُُابولوجيوالأنثروُعلمُالاجتماعُالسياسيُوُعلمُالسياسيةُعلى ُأنُ. غير
ُلماُجعهذاُبقة.ُيةُالسالمعرفادمهاُلمُتستقرُعندُدلالةُواحدةُفيُتلكُالحقولُماهيةُالسلطةُالسياسيةُوعلىُقُ 

ُانيه.تعددُمعوُوالعواملُالكامنةُوراءُغموضُهذاُالمفهومُُالأسبابتقصيُمتواصلةُلعمليةُالبحثُ
كُونهُمصطلحاُلاُيمكن؛1ُحسبُبعضُالباحثينتأتيُصعوبةُتحديدُمفهومُالسلطةُ ُسهُ مُ لُ ت ُ ُفيُالغالبُمن

كُونهُمصطلحاُيعكسُحالةُواقعيةُيمكنُ واقعيا،ُوإنماُيمكنُإدراكهُذهنيا،ُفهوُمصطلحُنظريُفلسفيُأكثرُمن
ُالحقولُُتوصيفها ُجميع ُفي ُالسياسية ُالسلطة ُمفهوم ُاستخدام ُمجال ُواتساع ُالاهتمام ُقدر ُمن ُالرغم ُوعلى بدقة.

المعرفيةُتقريبا،ُإلاُأنُالملاحظُهوُالتداخلُالواضحُفيُدلالاتُهذاُالمفهوم،ُوالخلطُبينهُوبينُمفاهيمُأخرىُمثل:ُ
ُاستخ ُأو ُوغيرها، ُوالسيطرة... ُوالنفوذ ُوالقوة ُوالدولة ُالأحيان.ُالحكومة ُمن ُالكثير ُفي ُالمفاهيم ُلهذه ُمرادفاً دامه

كُثيرةُإلاُأنُاستعمالهُوفهمهُظلُمحصوراُفيُأطرُضيقةُ وعلىُالرغمُمنُانتشارُمفهومُالسلطةُفيُمجالاتُفكرية
كُثيرة. 2ُوهامشيةُوخاطئةُفيُأحيان

كُمدخلُللدراسة،ُبحيثُيهدفُإلىُمحاولةُإزالةُالغموضُوُ ومُالسلطةُعنُمفهُاللبسهذاُالمبحثُمهمُجدا
ُفيذاُاللبسُظهرُناُأنُهعتقاداالسياسيةُالذيُارتبطُبدلالاتُليستُلهاُعلاقةُبالمدلولُالحقيقيُللمفهوم،ُوفيُ

ُمفاه ُغرار ُعلى ُالمفاهيم، ُبين ُما ُالخلط ُنتيجة ُوعلمي ُأكاديمي ُلبس ُالأول ُالشكلين: ُوايم ُالسياسيدولة ُلنظام
ُراجعُبدورهُإلىُتعددُالكتا ُالموضوع،ُوالثوالحكومةُوهذا لتمييزُبينُالوقائعُعدمُا وانيُهباتُوالترجماتُفيُهذا

ُُفيُالتاريخُالسياسيُالبشريُواختلافُالمجتمعاتُوالدول.ُللسلطةُالسوسيوتاريخية
ُللأبع ُوتحليل ُشرح ُبمحاولة ُللقيام ُالموالية ُالمطالب ُستأتي ُالمنطلق ُهذا ُالممن ُللسفاهيمياد ُوالنظرية لطةُة

ُمنُأنهُبدايةالُمنذُكدنؤُُأنناُغيرُالموضوع.ُهذاُتناولتُالتيُالتنظيريةالسياسيةُمنُخلالُاستعراضُبعضُالكتاباتُ
ُُبمكانُالصعوبة ُظل ُفي ُالمفهوم ُهذا ُدلالات ُجميع ُاستفاء ُالسياسية ُالأنظمة ُجهةمتعدد ُوُُ؛ن مارساتُالمتعدد

ُالسلطويةُمنُجهةُأخرى.ُُُ
 .المطلب الأول: مفهوم السلطة السياسية

                                                 
ُارجع1ُ ُالتفصيل ُمن ُُللمزيد ُخاص، ُأبو ُإبراهيم ُمحمد ُجودة ُإلى: ُفوكوهنا ُميشل ُعند ُللسلطة ُالفلسفي ُالسياسيةُُ-المنظور ُالفلسفة ُفي دراسة

 2017ُ.ُقطر:ُالمركزُالعربيُلأبحاثُودراسةُالسياسات،والاجتماعية

 46،ُص.ُالمرجعُنفسه2ُ
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بأحاديةُالمعنىُالتيُتسمحُبالأخذُبأولُتعريفُقدُيصادفناُُ-علىُمستوىُحدها-لاُتتمتعُمقولةُالسلطةُ
علىُلمُحواشيهاُأوُاختزالُأبعادهاُفيُحدُجامعُأوُنصادفه،ُولاُيدعيُأيُتعريف،ُمهماُبلغتُدقته،ُالقدرةُ

مانع،ُفقدُتعنيُالسلطةُفيُأبسطُتجلياتهاُالقدرةُعلىُفعلُشيءُما،ُوقدُتكونُفيُسياقُآخرُمرادفةُللامتلاكُ
ُعلىُ ُالقدرة ُبها ُيراد ُوقد ُالدينية، ُالسلطة ُأو ُالثقافية ُالسلطة ُأو ُالمالية ُالسلطة ُعن ُفنتحدث ُالرمزي ُأو المادي

الآخرُوتوجيههُبغضُالنظرُعنُطبيعةُهذاُالتحكمُوهذاُالتوجيهُوترادفُهناُمفهومُسلطةُالقيادة،ُُُالتحكمُفي
يلُفيُالمجالُالسياسيُعلىُامتلاكُحزبُأوُائتلافُمنُالأحزابُزمامُالحكم،ُفتكونُالسلطةُ كماُيمكنُأنُتح 

1ُ.هناُمعادلاًُدلالياًُللحكمُمنُجهة،ُومقابلاُدلالياُللمعارضةُمنُجهةُثانية
كُمصطلحُثمُالولوجُ فيُظلُتعددُزواياُالنظرُلمفهومُالسلطةُالسياسيةُيجبُأولاُالتطرقُإلىُتعريفُالسلطة
كُانتُالسلطةُالسياسيةُ إلىُتحديدُالطابعُالسياسيُللسلطة،ُحتىُيتجلىُلناُالمفهومانُبشكلُواضح.ُلأنهُإذا

كُلُُتتكونُمنُمفردتينُ"السلطة"ُو"السياسة"ُفهذاُلاُيعنيُأنُممارسة السلطةُبالضرورةُهيُسياسيةُإذُليست
 est Pas Politique’Tout Pouvoir N"2ُُسلطةُبالضرورةُسياسيةُ"

 .للسلطة التعريف اللغوي والتمييز الاصطلاحيأولا: 
ُشيئ، ُأوُالسلطةُالمجردةُهيُالقدرةُعلىُعمل ُالقدرة3ُُالسلطةُعموما ُوممارسةُهذه ُما أيُالقيامُبعمل

العربيةُتتعاملُمعُمعظمُاشتقاقاتُالفعلُ"سلط"ُبالمعنىُذاتهُتقريبا،ُإذُيشيرُالمعجمُالوسيطُإنُالمعاجمُ 4فعليا.
ُبمعنى ُالسلطة ُوالتحكم،ُ:إلى ُوالسيطرة ُبمعنى5ُالتسلط ُالسلطة ُإلى ُالمنجد ُالقاموس ُوالملك،ُ:ويشير أما6ُُالقدرة

ُبمعنى ُ"السلاطة" ُمن ُمشتقة ُالسلطة ُأن ُإلى ُفيشير ُالعرب، ُالسلطة7ُُالقهر،ُ:لسان ُإلى ُفيشير ُالرائد ُالمعجم أما
علىُأنها:ُ"القدرةُوالقوةُعلىُالشيء/ُوالسلطانُالذيُُأيضاالفلسفيُفيعرفهاُُمالمعجماُأ8ُالسيطرةُوالحكم.ُ:بمعنى

9ُالاجتماعيةُالتيُتمارسُالسلطة".ُالأجهزةالسلطةُسلطات،ُوهيُُوجمعيكونُللإنسانُعلىُغيرهُتسلط،ُ

                                                 
 53ُ،ُص.2016،ُالمغرب،ُماي73ُ،ُع.سلسلةُشرفات"،ُ-مداخلُإلىُنقدُالفعلُالسياسي–محمدُبنحمادة،ُ"السياسةُوالسلطةُوالثروة1ُُ

2ُJean BAECHLER, Le Pouvoir Pur, Paris : Calmann Lévy,1978, p.13 
دستوري،ُُلسياسيةُوالقانونُالعُالنظمُا،ُفرُشورةدكتوراهُدولةُغيرُمنمخلوفُصمود،ُ"طبيعةُالسلطةُوتنظيمهاُفيُالنظامُالسياسيُالجزائري".ُنقلاُعنُ:ُ 

 17،ُص.2008/2009ُكليةُالحقوقُوالعلومُالسياسية،ُجامعةُمنتوريُقسنطينة،ُ

كُلمةla Rousseُُأنظرُالقاموسُالفرنسي3ُُ  Pouvoirُُُ:; cd , rom , 1996naire de la RousseDictionُُتحت

4ُُ ُأوكالاهان، ُيري ُو ت ُغريفيثس ُالدولية.مارتن ُالعلاقات ُفي ُالأساسية ُالخليجُُالمفاهيم ُمركز ُالمتحدة: ُالعربية ُالإمارات ُللأبحاث، ُالخليج ُمركز تر.
 257،ُص.2008للأبحاث،ُ

 362ص.ُ.2ُ،1973ُلعربية،ُط..ُالقاهرة:ُمجمعُاللغةُاالمعجمُالوسيطإبراهيمُمصطفىُوآخرون،5ُُ

 213ص.ُ.1973ُ.ُبيروت:ُدارُالمشرق،ُالمنجدُفيُاللغةلويسُمعلوف،6ُُ

 .ُ)سلط(1990ُ.ُبيروت:ُدارُصادر،ُلسانُالعربأبوُالفضلُمحمدُبنُمكرمُبنُمنظور،7ُُ

 342ص.ُ،7ُ،1992ُ،ُط.للملايين.ُبيروت:ُدارُالعلمُالرائدُمعجمُلغويُعصريُرتبتُمفرداتهُوفقاُلحروفهاُالأولىجبرانُمسعود،8ُُ

 270،ُص.1ُ،1982ُ.ُبيروت:ُدارُالكتابُاللبناني،ُج.الفلسفيُمالمعججميلُصليبا،9ُُ
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كُانُليأتيهُمنُتلقاءُنفسه،ُومثالُذلكُوالسلطةُهيُقدرةُشخصُعلىُ أنُيحصلُمنُآخرُعلىُسلوكُما
سلطةُالأبُعلىُابنه،ُوسلطةُربُالعملُعلىُالعاملُوهكذا.ُويذهبُفريقُمنُالفقهاءُإلىُأنُالسلطةُالمجردةُ
ُسالفةُالذكرُحينماُيمارسهاُرجالُالحكمُفإنهاُتصبحُسلطةُسياسيةُأوُهكذاُيطلقُعليهاُاصطلاحا.ُولكنُهذا

ُُ 1القولُلاُيقدمُلناُتعريفاُللسلطةُالسياسية.
ُمفهومه ُليست ُالسلطة ُأن ُنذكر ُأن ُالمفيد ُُاومن ُيرى كُما ُسياسي،  Jean)جان وليام لابيار محض

William LAPIERRE)ُُُواقعةُاجتماعيةُتكونُحيثُيكونُهناكُتجمعُبشري ُأي كُالقانون، ُهي وإنما
كُانُهذاُالتجمعُوهذهُالصلاتُمنُأكثرهاُبدائيةُوأسرعهاُزوالًا،ُفالعيشُفيُجماعةُ وصلاتُاجتماعيةُحتىُولو

يةُفحسبُماُيمكنُفهمهُمنُهذاُأنُالسلطةُليستُظاهرةُسياس2ُمعُالآخرينُضرورةُتتطلبهاُالطبيعةُالإنسانية.
بلُهيُظاهرةُاجتماعيةُفيُالأساس،ُوقدُتولدُعنُممارسةُالعلاقاتُالاجتماعيةُفيُالمجتمعاتُسواءُالبدائيةُمنهاُ

 أوُالحديثة.

ُ كُلمة ُنجد ُالفرنسية ُاللغة ُإلى ُالسلطة ُمصطلح ُترجمة ُعن ُالبحث ُإلى ُيرجعُُ"Pouvoir"بالرجوع والتي
"،ُوهيُتدلEtre Capable deُوالتيُتعنيُ"القدرةُعلى،ُُ"poteré"الأصلُاللغويُفيهاُإلىُاللاتينيةُالشعبيةُ

إنُالسلطةُطاقةُيستخدمهاُالبعضُلخدمةُالبعضُالأخرُأوُفي3ُُعلىُوجودُقوةُوطاقةُللقيامُبفعلُأوُتصرفُما.
4ُسبيلُتحقيقُغايةُمشتركة.

كُلمةُ" كُماُذكرنا،ُ"ُالمنحدرةُمنُأصلPouvoirُ"أخوذةُعنُالكلمةُالم"ُالانجليزيةPowerُأما لاتيني
ُلغويا ُتعني ُ"ُ:والتي كُلمة ُفإن ُالألمانية ُاللغة ُفي ُأما ُالاستطاعة، ُأو ُالانجليزيُُ"Matchالقدرة ُللتعبير المقابلة

كُلمةُ" 5ُالتيُتعنيُهيُأيضاُالقدرة.ُ"Mogenوالفرنسيُتنحدرُعن
كُلُفالسلطةُمنُخلالُتلكُالتعاريفُاللغويةُهيُعبارةُعنُنوعُمنُالعلاقةُالأمرية،ُوُ هيُموجودةُفي

ُتحليلهاُ ُيجب ُعلاقة ُهي ُسلطة ُوأي ُأبداً، ُإزالتها ُيمكن ُولا ُالاجتماعية، ُالعلاقات ُتوجد ُحيث ُومكان، زمان
ُتلكُ ُيتلقى ُالذي ُالثاني ُوالطرف ُالأمر، ُأو ُالرسالة ُعنه ُتصدر ُالذي ُالأول ُالطرف ُطرفيها: ُخلال ُمن وفهمها

ُالسلطة ُممارسة ُوطريقة ُالأمر. ُلذلك ُيخضع ُأو ُوبحسبُُالرسالة ُالطرفين، ُبهذين ُأيضا ُتتعلق ُالواقع ُفي وتطبيقها

                                                 
كُليةُالحقوق،ُجامعةُالقاهرة،ُأطروحةُدكتوراهُغيرُمنشورةعبدُاللهُإبراهيمُناصف،ُ"مدىُتوازنُالسلطةُالسياسيةُمعُالمسئوليةُفيُالدولةُالحديثة"،1ُُ ،

 7،ُص.1981ُ

 48،ُص.3ُ،1983،ُبيروت:ُمنشوراتُعويدات،ُط..ُتر.إلياسُحناالسلطةُالسياسيةجانُوليامُلابيار،2ُُ
3ُJean BAECHLER, op.cit, p.16 
4ُibid, p.09 

 68،ُص.2013ُالجزائر:ُجسورُللنشرُوالتوزيع،ُ.ُ-مقدمةُفيُدراسةُأصولُالحكم–مدخلُإلىُعلمُالسياسةُبومدينُطاشمة،5ُُ
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العلاقةُبينهماُتكونُالعلاقةُجدلية،ُوتتخذُالسلطةُأشكالهاُالمختلفةُفتصبحُرضائيةُأوُإلزاميةُأوُقسريةُتعتمدُ
1ُعلىُالقوةُوالعنف.ُهذاُالمفهومُالعامُللسلطةُوهوُيوحيُبوجودُأشكالُعديدةُللسلطةُفيُداخله.

فيُتفسيرهُلتلكُالعلاقةُالأمريةُالتيُتحددُالسلطة،ُعلىُأنهاُتتميزُعنُغيرهاُُناصف نصارالدكتورُُيؤكد
كُلُمنُيأمرُويطاع.ُلأنُالأمرُهوُظاهرةُملازمةُ بأنهاُحقُلمنُيأمرُفيُمجالُمعين،ُفلاُيجوزُمنُثمُإطلاقهاُعلى

كُثيرة.ُولكنُعلىُالعمومُإذاُ كُانُسلطة،ُوإذاُارتكزُعلىُللوجودُالاجتماعيُالبشريُولهُأنواع ارتكزُعلىُحق
كُانُسيطرة.ُولذلكُإذاُنفيناُالحقُمنُالوجودُالبشريُفإنُالحديثُعنُالأمرُوالطاعةُيرجعُُ القوةُالجبريةُالقاهرة

2ُكلهُإلىُالحديثُعنُالقوة،ُوعلاقاتُالقوةُوحساباتُالقوةُوتقلباتُالقوة.
ومعناهاُيتحددُبالنسبةُإلىُالغايةُمنُاستخدامهاُوبالنسبةُالقوةُمجردُوسيلةُفيُخدمةُالآمرُوالمأمورُمعا،ُ

كُانُصاحبُالأمرُيمارسُالأمرُعنُالحقُلهُفيُممارسته،ُوبطريقةُعقليةُومسؤوليةُ إلىُالحقُفيُاستخدامهاُفإذا
ُعلىُالفورُلأنُالمأمورُيمارسُالطاعةُبروحُال ُإلىُالتهديدُباستخدامها ُولا ُلاُيحتاجُإلىُالقوة، ُفإنه رضاُمخلصة،

كُناُلاُ والواجب.ُوليسُهذاُوضعُالسيطرةُالتيُتقومُعلىُالإكراهُبشتىُالوسائلُولاُتقيمُوزناُلاعتباراتُالحق.ُإذا
نقصيُعنصرُالقوةُمنُمفهومُسلطةُالدولة،ُفإنناُلاُنضعهُفوقُالحق،ُبلُنجعلهُتابعاُوخادماُله،ُسواءُفيُقيامُ

كُيانُاجتماعيُمستقلُومؤلفُمنُشعبُوأرضُوحكومة،ُلاُُالدولةُأمُفيُممارسةُالدولةُللأمر.ُفالدولةُبما هي
تكونُصاحبةُسلطةُإلاُبقدرُماُيكونُلهاُحقُفيُالوجود،ُبعبارةُأخرىُإنُسلطةُالدولةُتوجدُوتشتغلُطبيعياُفيُ

3ُُُُدولةُالحق،ُوليسُفيُدولةُالسيطرةُالقائمةُبالقوةُالجبريةُالقاهرة.
ُالطرحُيجبُأنُ كُمصطلحُآخرُيتعارضُمعُماُُالتمييزمنُخلالُهذا كُمصطلحُوالتسلط بينُالسلطة

4ُالتالي:فيُالجدولُالفروقاتُبعضُومنُأجلُصورةُأوضحُيمكنُلناُأنُنستعرضُالأول،ُ

ُ
ُالسلطةُوالتسلط.ُي(:ُالتمييزُالمفاهيميُبينُمصطلح01الجدولُرقمُ)

 التسلط السلطة

                                                 
،ُصُص.2001ُ.ُدمشق:ُمنشوراتُإتحادُالكتابُالعرب،ُ-دراسةُفيُإشكاليةُالعلاقةُوأصولهاُالإشكالية–الإنسانُوالسلطةُحسينُالصديق،1ُُ

30-31ُ 

ُ"سلطة2ُ ُنصار، ُإلى:ُناصيف ُقدمت ُورقة ُوالواقع". ُالمبدأ ُبين ُالدولةُالدولة ُوسلطة ُالسلطة ُدولة ُالفكرُ، ُمنتدى ُالأردن: ُالعربية، ُالحوارات سلسلة
2ُ،ُص.2009ُالعربي،ُ

 3-2المرجعُنفسه،ُصُص.3ُُ

 139.ُص.1998ُ،ُدمشق:ُإتحادُالكتابُالعرب،ُصيف3ُ،ُع.مجلةُالفكرُالسياسيعليُاسعدُوطفة،ُ"بينُالسلطةُوالتسلط:ُدراسةُتحليلية"،4ُُ
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ُويؤم ُالدستورية ُأو ُالقانونية ُالشرعية اُبهن
 للسلطة.منُيخضعُ

ُبه ُيؤمن ُولا ُبالقوة ُتفرض ُالقوة: ُمشرعية نُا
 .ورياًُتمارسُعليهمُويرفضونهاُشعورياًُولاُشع

ُاجتماعيةُ ُغايات ُتحقيق ُتهدف غائية:
 محددةُتشملُمصالحُأفرادُالمجتمع

ُيمارسُ ُمن ُمصالح ُلخدمة ُفردية غايات
 السلطة.

 الانفعالُوالاعتباط.تقومُعلىُأساسُ عقلانيةُتقومُعلىُأسسُعقليةُمتوازنة.

 الظلمُوالشرُوالقهر. العدالةُوالحقُوالخيرُوالمعرفة.

ُالاجتماعيةُ ُللحياة ُضرورية السلطة
 والتربوية.

ُا ُويهدد ُالضرورة اةُلحيالتسلطُيتنافىُمعُهذه
 والأمنُالاجتماعيين.

،ُدمشق:ُإتحاد3ُ،ُع.سيالسيامجلةُالفكرُعليُاسعدُوطفة،ُ"بينُالسلطةُوالتسلط:ُدراسةُتحليلية"،ُُالمصدر:
139ُ.ُص.1998ُالكتابُالعرب،ُصيفُ

لُالسلطةُإلىُتسلطُهوُسوءُاستخدامُالسلطة،ُلأنُسوءُو ُ ماُيح ُ منُخلالُماُسبقُيمكنُأنُنستنتجُأنُ
ُمنُهمُفيُالسلطةُمقابلُمصالحُالآخرين،ُوتوظيفُ ُالأساسيةُلمصلحة الاستخدامُيعنيُانتهاكُالأعرافُوالقيم

ُيعني ُأوُالسلطة كُالمال ُالرمزية ُأو ُالمادية ُللثروة ُعادل ُالغير ُوالتوزيع ُللشعب ُوالمدنية ُالاجتماعية ُالحقوق ُانتهاك
1ُالمعرفةُأوُالنفوذ..الخ

ك  نُأصحابهاُمنُإخضاعُالمواطنينُفيُدولةُليسُالمقصودُبالسلطةُدائماُمجموعةُالمؤسساتُوالأجهزةُالتيُتم ُ 
ُاحتكارُالقوةُالمشروعما،ُفالدولةُهيُالمؤسسةُالتيُتملكُفي يرىُفيُالسلطةُُة.ُلكنُالبعضُلاُإطارُمجتمعُما

كُيانُما،ُوإنماُي قصدُبهاُوضعيةُمعقدةُللعلاقاتُفيُمجتمعُما،ُوهيُعلاقاتُ موضوعاُسياسياُصرفاُيتجسدُفي
ُللتقسي ُمباشر ُنتاج ُفهي ُمتكافئة. ُغير ُمتحركة ُتناسبات ُإطار ُوفي ُلها، ُحصر ُلا ُنقاط ُمن ُانطلاقا ماتُتمارس

كُلُالآلياتُ واللاتكافؤاتُوالاختلافاتُالتيُتقومُفيُداخلُتلكُالعلاقاتُوعلىُذلكُفإنُالسلطةُتتجسدُفي
ُفيُ ُالمتعددة ُوالآليات ُالقوى ُعلاقات ُمجموع ُبذلك ُوتصبح ُعام، ُبشكل ُالاجتماعية ُالعلاقات ُفي ُتتحكم التي

                                                 
 63-62،ُصُص.2014ُ،ُتر.ُغيداءُالعلي،ُالقاهرة:ُالمركزُالقوميُللترجمة،ُالخطابُوالسلطةتوينُفانُدايك،1ُُ
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فعليهُيمكنُالقولُأنهُلاُمجتمعُبدون1ُُعُللسلطة.مجتمعُما،ُفيُزمانُومكانُمعينين،ُوالتيُينتجُعنهاُالمفهومُالشائ
2ُسلطةُسياسيةُولاُسلطةُبدونُمراتبُأوُعلاقاتُمتفاوتةُبينُالأفرادُوالجماعاتُالاجتماعية.

فيُتعريفُآخرُللسلطةُيقولُأنُ"السلطةُهيُالقوةُالقانونيةُأوُالشرعيةُالتيُتمنحُالحقُللرؤساءُفيُإصدارُ
فجوهرُالسلطةُالقائمُعلى3ُُالمكلفينُبها".ُالأعمالللقراراتُوتنفيذُُعلىُامتثالهمالأوامرُللمرؤوسين،ُوالحصولُ

علاقةُالآمرُوالمطيعُهوُأمرُنابعُمنُجوهرُالعمليةُالتنظيمية،ُفمنُالثابتُأنُالتنظيمُيقومُعلىُأساسُتراتبيُأوُ
التنظيمُتمتلكُصلاحيةُُهرميُمعينُيتضمنُتوزيعاُللصلاحياتُوالاختصاصات،ُفهنالكُفئةُقليلةُتقبعُفيُهرم

ُالدنياُ ُالمستويات ُتمثل ُالتي ُالأغلبية ُفئة ُأو ُالقاعدة ُدور ُأما ُالتنظيم، ُلإدارة ُاللازمة ُوالأوامر ُالتوجهات إصدار
للتنظيم،ُفيأتيُدورهاُلاحقاُلتنفيذُماُيصدرُإليهاُمنُأوامرُأوُمطالب،ُفالجماعةُفيُهذهُالبيئةُالتنظيميةُلاُبدُ

كُماُهوُحالُالكائناتُالحيةُجميعها.منُأنُيكونُلهاُرأسُيح 4ُركُباقيُالجسد

 ثانيا: قراءة في المفاهيم المتعددة للسلطة السياسية
ُلتعريفُالسلطةُالسياسيةُلمُيلتقواُحولُتعريفُواحدُلها،ُولعلُالأمر،ُإُفيُواقع نُالفقهاءُالذينُتعرضوا

تابُالسياسيين،ُفكلُتعريفُللسلطةُاختلافُمشاربُالكُيعودُإلىعبد الله إبراهيم ناصف حسبُُمرجعُذلك
يعطيُفكرةُمعينةُعنُالإنسانُوالمجتمع،ُوينطويُعلىُفكرُورغباتُواضعُالتعريفُأحيانا،ُوهيُرغباتُناتجةُعنُ
كُانُالاختلافُحولُتعريفُالسلطةُالسياسية.ُوإزَّاءُتعددُ مشاعرُالكاتبُنحوُالمجتمعُالذيُيعيشُفيه،ُومنُهنا

ُالأيدي ُواختلاف كُلُُتولوجياالمجتمعات ُيشمل ُللسلطة ُعام ُتعريف ُوضع ُمحاولة ُفإن ُالسياسية، والتقاليد
كُلُزمانُومكانُمسألةُصعبة. 5ُُالمجتمعاتُفي

ُيلا ُالسياسية ُوالدراسات ُالبحوث ُإطار ُفي ُالسياسية ُالسلطة ُمصطلح ُاستخدام ُفإن ُالكثحظ ُمنُيه ير
ُباستعما ُوالخلط ُأخرى،ُلالدمج ُومفاهيم ُلمصطلحات كُمرادف ُالسياسية ُالسلطة ُالُمصطلح ُغرار لة،ُوُدعلى

كُماُ ُسيأتي.ُُلكُفيماذنفصلُسالحكومة،ُالنظامُالسياسي،ُفيُحينُأنُهذهُالمفاهيمُتختلفُعنُبعضهاُالبعض
رغمُُتناولناُفيُالصفحاتُالسابقةُمفهومُالسلطةُبشكلهاُالعام،ُوسنتناولُالآنُمفهومُالسلطةُالسياسية،

ُوالعملياتُ ُالسياسية ُالنظم ُوتحليل ُدراسة ُبين ُالكبير ُللتداخل ُنظرا ُشائكة، ُمسألة ُالمفهومين ُبين ُالفصل أن
الاجتماعيةُالسياسيةُالتيُلهاُصلةُبالموضوع،ُإلاُأنناُسنحاولُالتركيزُهناُعلىُموضوعُالسلطةُالسياسيةُ)موضوعُ

                                                 
 31ُ-30،ُصُص.ُمرجعُسابقحسينُالصديق،1ُُ

2ُGeorges BERTIN, "L’intervention sociologique –in esprit critique-", revue internationale de sociologie et de 

sciences sociales, n. 4, paris: avril 2002, p.34 
كُطابعُرويال،ُ.ُالتنظيم:ُالمفهومُوالنظرياتُوالمبادئقيسُمحمدُالعبيدي،3ُُ  174،ُص.1997ُالاسكندرية:

 122،ُص.2008،ُالعراق،37ُ،ُع.دراساتُدوليةرعدُعبدُالجليل،ُ"مفهومُالسلطةُالسياسية:ُمساهمةُفيُدراسةُالنظريةُالسياسية"،4ُُ

 7عبدُاللهُإبراهيمُناصف،ُمرجعُسابق،ُص.5ُ
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،ُومنُهذهُالتعريفات1ُكيةُوحتىُالحديثةُفإطارُعلمُالسياسيةدراستنا(ُلماُلهُمنُأهميةُفيُإطارُالدراساتُالكلاسي
ُماُيلي:

لاصطلاحُالسلطةُُ؛ُحيثُيميزُبينُعدةُمعاني(Maurice Duvergerدوفرجيه )ُموريستعريفُ
كُلُمجتمعُيؤسسهاُالحاكمون،ُوعلىُذلكُفهيُتعنيُتارةُسلطةُالحاكمينُ السياسيةُبقولهُأنُالسلطةُالسياسيةُفي

ُوُ ُإلىُواختصاصاتهم، ُاستنادا ُالحكام ُيمارسها ُالتي ُالإجراءات ُأخرى ُتارة ُوتعني ُمادية. ُنظر ُوجهة هذه
ُعضوية ُنظر ُوجهة ُوهذه ُأنفسهم، ُالحكام ُثالثة ُتارة ُوتعني ُشكلية. ُنظر ُوجهة ُوهذه ُفي2اختصاصاتهم، هذاُُ.

يحاولُأنُيميزُبينُماُهوُب نيةُللسلطةُالسياسيةُعندماُيتحدثُعنُوجهةُالنظرُالعضويةُُدوفرجيهالتعريفُنجدُأنُ
وبينُماُهوُوظيفةُللسلطةُالسياسيةُعندماُيتحدثُعنُالاختصاصاتُوالصلاحياتُالتيُتمارسهاُتلكُُ؛والمادية

كُانتُهذهُالتسميةُلاُتعكسُفيُمدل ولهاُمعنىُالوظيفيةُالتيُالب ينة،ُوهذاُماُسماهُبوجهةُنظرُشكلية،ُحتىُوإن
ُُترتبطُبالدورُوالسلوكُأكثرُماُترتبطُبالشكل.ُ

،ُفيذهبُفيُتعريفهُإلىُضرورةُالتفرقةُبينُالقوةُوالسلطةُ(Jacques Maritainجاك مارتان )أماُ
جيهُالسياسية،ُفالقوةُهيُالتيُيمكنُبواسطتهاُإجبارُالآخرينُعلىُالطاعة،ُبينماُالسلطةُالسياسيةُهيُالحقُفيُتوُ

بناءاًُعلىُهذاُالتعريف،ُفإنُالسلطةُتتطلبُقوة،ُأماُالقوةُدونُسلطةُفهي3ُُالآخرينُوأمرهم،ُوالتزامهمُبالطاعة.
قهرُوظلمُواستبداد،ُومنُثمُفإنُالسلطةُتعنيُالحق،ُومادامتُالسلطةُحقاً،ُفيجبُأنُتطاعُبوازعُمنُالضمير،ُ

لةُالنهائيةُلذل حص  
 
كُتؤكدُأنهُلاُسلطةُبدونُعدالة،ُلأنُالسلطةُالجائرةُليستُومنُأجلُالمصلحةُالعامة،ُوالم

ُبسلطة،ُوالقانونُالجائرُليسُبقانون.
ُأوغسطين،ُ ُعند ُالمسيحية ُوالأمة ُأرسطو، ُعند ُالمختلطة ُالتشاور ُودولة ُأفلاطون، ُعند ُالعضوية فالدولة

كُلهاُوالجمهوريةُعندُالأكويني،ُوميدانُالواجبُعندُلوثر،ُوالجمهوريةُالمدنيةُعندُمك يافللي،ُلاُيمكنُأنُتفهم
4ُُبمعزلُعنُالقوةُالتيُتتمتعُبهاُالدولة.ُلأنُالسلطةُالسياسيةُالمنظمةُهيُالتيُأتاحتُإمكانيةُالحياةُالاعتيادية.

واستناداُإلىُذلكُفالسلطةُالسياسيةُهيُأقصيُماُيمكنُأنُيصلُإليهُالنضجُالاجتماعيُلأنهاُتعبيرُعنُ
ُوالمتاحةُ ُضابط ُأو ُرقابة ُأي ُمن ُالمنفلتة ُالمتوحشة ُطبيعتها ُمن ُوتحويلها ُالقوة ُشرعنة ُاستطاع كُبير ُسياسي وعي

مُاجتماعيُوسياسيُيمنحُهذهُالقوةُطبيعةُللجميعُفيُإطارُالتنافسُحولُالغذاء،ُإلىُفعاليةُرمزيةُخاضعةُلنظا

                                                 
ُ السلطةُالسياسية" عبدُالقادرُعرابي،1ُ دراسيُحول:ُالسلطةُالسياسيةُاليومُمداخلةُمقدمةُفيُال،ُ" -نيةُوالمفهومُفيُالبُ يُرُتغُ-منُمنظورُالحوكمة

كُليةُالعلومُالسياسية،ُجامعةُصالحُبوبنيدرُقسنطينةُوالحوكمةُالمحلية 12ُُُ-2،ُصُص.03/05/2016ُيوم:ُفيُ،3ُ،
 79ص.ُُ،2007.ُليبيا:ُجامعةُالسابعُمنُأبريل،ُعلمُالاجتماعُالسياسيمولودُزايدُالطيب،2ُُ

 79المرجعُنفسه،ُص.3ُُ

ُحسنُناظم،المجتمعُالمدنيُالتاريخُالنقديُللفكرةجونُإهرنبرغ،4ُُ  444،ُص.2008بيروت:ُالمنظمةُالعربيةُللترجمة،ُ ،ُتر.ُعليُحاكمُصالحُو 
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مؤسساتيةُصرفةُفتحلُالسيطرةُالمشروعةُبقوةُالقانونُمحلُالتسلطُوالعنف،ُوعلىُهذاُالأساسُفالسلطةُالسياسيةُ
1ُُُهيُمنهجُفيُتدبيرُالاجتماعُالبشري،ُوهيُضرورةُتقتضيهاُالحاجةُإلىُالبقاءُوالاستمرار.

ُالسياسي ُالسلطة ُلمفهوم ُآخر ُبعد ُفي ُيذهب ؤسسُمُ(،Hans Morgenthaهانز مورجنتو )ة
مُمنُتمارسُعليهوُلسلطة،ُاارسونُعلاقةُنفسيةُبينُمنُيم"المدرسةُالواقعية،ُإلىُالقولُبأنُالسلطةُالسياسيةُهيُ

رُلىُعقولُوأفكااشرهاُعتيُتبهيُتعطيُللحاكمينُحقُمراقبةُأفعالُالمحكومين،ُمنُخلالُالتأثيراتُالالسلطة،ُف
ُلىُمنُيمارسهاعطةُأثرُللسلُ.ُهذاُالتعريفُيركزُعلىُالجانبُالسيكولوجيُلممارسةُالسلطةُبحيثُأن"المحكومين

ُالتيُتترتُ،ومنُتمارسُعليه ُمجموعُالرغباتُوالحاجاتُوالدوافعُالنفسية ُخلال ُعنهمن ُا.ُلأب ُخضوعُأن ساس
ُهؤلاءُلتأثيرُالسلطةُينبعُمنُمصادرُثلاثةُوهي:

ُأوُمزايا..ُتوقعهمُالحصولُعلُمنافع1ُ
ُ.ُخوفهمُمنُمضارُأوُمساوئُعدمُالخضوع.2
2ُ.ُولائهمُللنظامُأوُتقديرهمُللحاكمين.3

السلطةُالسياسيةُعلىُأنهاُ"الوظيفةُالاجتماعيةُالتيُتقومُعلىُسنُالقوانين،ُُجان وليان لابيار"يعرفُ"
ُوتطويرهاُُ ُتغييرها ُعلى ُتعمل ُالتي ُوهي ُيخالفها، ُمن ُومعاقبة ُوتطبيقها، ُوحسبُوحفظها، ُالحاجة، ُدعت كلما

الأهدافُالتيُرسمتهاُالجماعةُلنفسها،ُوبذلكُفإنُالتنظيم،ُوالتقرير،ُوالحكم،ُوالعقاب،ُهيُمهامُالسلطةُفيُأيةُ
كُانت". هذاُالتعريفُنجدهُأكثرُوضوحاُمنُحيثُتحديدهُلوظائفُالسلطةُالسياسية،ُلأنُالاعتمادُعلى3ُُجماعة

ُق ُالتعريف ُفي ُالسلطة ُيمثل ُمن ُفيُتحديد ُالسلطة ُوظائف ُتحديد ُعلى ُوالارتكاز ُتجريدا، ُأقل ُالمفهوم ُيجعل د
التعاريفُعكسُذلك،ُعلىُاعتبارُأنُوظائفُالسلطةُالسياسيةُمنُالناحيةُالنظريةُهيُوظائفُواحدةُويجبُأنُ

ث  لُالسلطة.ُُُُُ دُأوُيم  س    لاُتختلفُباختلافُمنُيج 

يزُالسلطةُالسيلكنُإذاُافترضناُأنُوظائفُالسلطةُالسياسيةُواحد كُيفُنم  ُةُالحديثةُالتيُالدولفياسيةُة،
ُ؟.ُلقضائيةاسلطةُجرىُفيهاُتقسيمُالسلطاتُإلىُثلاث:ُالسلطةُالتنفيذية،ُوالسلطةُالتشريعية،ُوال

ُفيُالدولةُتصدرُعنهاُ ُلإدارةُموحدة ُالممثلة ُالسياسيةُللدلالةُعلى:ُ"الجهة ُيستخدمُالسلطة البعضُهنا
ُبموج ُالعليا ُالسلطةُالقرارات ُتعبير ُيشمل ُالرسمية ُالهيئات ُهذه ُإلى ُفبالإضافة ُللدولة". ُالأساسية ُالسياسة ب

كُماُهوُالحالُبالنسبةُللأقطارُ كُماُهوُالحالُبالنسبةُللأقطارُالعربية،ُأوُالحزبُالوحيد السياسيةُالحزبُالقائد

                                                 
 55محمدُبنحمادة،ُمرجعُسابق،ُص.1ُ

 80مولودُزايدُالطيب،ُمرجعُسابق،ُص.2ُ

 49.جانُوليامُلابيار،ُمرجعُسابق،ُص3ُ
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ُالدس ُالمؤسسات ُوقراراته ُبتوجيهاته ُتتقيد ُوالتي ُالشيوعي، ُالحزب ُيحكمها ُالتشريعيةُالتي ُالدولة ُوسلطات تورية
1ُوالتنفيذية.

أماُفيُالبلدانُالرأسماليةُوالديمقراطيةُالليبراليةُفإنُسلطةُالدولةُتتوزعُبينُالهيئاتُالمختلفةُبموجبُمفهومُ
ُسبيلُ ُعلى ُالمتحدة ُللولايات ُبالنسبة ُالحال ُهو كُما ُوالتوازن، ُالرقابة ُمفهوم ُبموجب ُوأحيانا ُالسلطات، فصل

دثُأنُتقررُالسلطةُالقضائيةُلاُدستوريةُبعضُقراراتُالسلطةُالتنفيذيةُبموجبُالقوانينُالأساسيةُفيُالمثال.ُويح
الدستورُوبالتاليُتفرضُالتراجعُعنها.ُوتذهبُبعضُالمدارسُالفكريةُوالسياسيةُالاشتراكيةُإلىُالقولُبأنُالطبقةُ

جميعاًُوبأجهزةُالإعلامُوالتوجيهُوبأنُالديمقراطيةُالظاهرةُُالرأسماليةُالحاكمةُفيُالدولةُالليبراليةُتتحكمُبهذهُالهيئات
ُالدولةُ ُفي ُالحقيقية ُالسلطة ُتشكل ُالتي ُفهي ُوحدها، ُالمالكة ُإلاَُّللطبقات ُمتاحة ُالحال ُواقع ُفي ُليست للعيان

رُالدولةُلخدمةُمصالحها.ُوفيُالأنظمةُالثيوقراطيةُتتركزُالسلطةُفيُالجهةُالدينيةُالعل ياُوتستندُفيهاُوبالتاليُت سخ  
ُالعقيدةُالدينيةُ الشرعيةُالسلطويةُإلىُالحقُالإلهي،ُولاُتكونُخاضعةُلمحاكمةُأوُمحاسبةُإلاُللجهةُالتيُتحددها
والتيُغالباُماُتكونُأ خروية.ُأماُالأنظمةُالملكيةُالمطلقةُوالديكتاتوريةُالفرديةُفتكونُالسلطةُممثلةُبرأسُالدولةُأوُ

كُان كُانتُسلطةL’État, c’est moiُ،ُقولُلويسُالرابعُعشرُ"الدولةُهيُأناُبالدكتاتورُومنُهناك "ُومنُهنا
2ُالخالدوتشيُوفيُإيطالياُالفاشيةُوفيُألمانياُالنازية..

النظامُالتسلطيُترتكزُفيهُالسلطةُالسياسيةُفيُيدُأقليةُتحولُدونُالمشاركةُالشعبيةُالواسعة،ُوقدُتكونُ
مُعنُحكمُ"مونارشي"ُيسيرُمنُخلالُملكُمسنودُبطبقةُمنُالنبلاءُأوُمنُهذهُالأقليةُ"عائلة"ُوحينهاُنتكل

كُانتُهذهُالأقليةُمجموعةُسياسيةُفإنناُ نخبةُتقنوقراطيةُويتميزُهذاُالشكلُمنُالحكمُببيروقراطيةُعالية.ُأماُإذا
ُالا ُمنها ُسواء ُالإنساني، ُالنشاط ُمجالات ُمختلف ُومراقبة ُالسيطرة ُعلى ُتعمل ُ"أوليغارشية" قتصادية،ُأمام

ُالتضامنُ ُباسم ُذلك ُوت برر ُالواحد ُالحزب ُخلال ُمن ُممارستها ُالأقلية ُهذه ُوت ؤطر ُوالثقافية ُالدينية الاجتماعية،
 3الاجتماعيُوبناءُالدولةُالوطنيةُوتحقيقُالتنمية.

ُومقاصدهاُجون كينبث جالبريت فالسلطةُحسبُ ُمجموعةُمعينةُمنُالأفرادُتفرضُإدارتها هيُ"فردُأو
كُانتُالجدارةُُوأهدافها كُلما ُالمفروضةُأعظم ُوتكونُالسلطة ُأوُالمعادينُلها، علىُالآخرين،ُبمنُفيهمُالمترددون

لفرضهاُأقوى،ُوإنجازُالغرضُالمطلوبُأشد،ُلأنُالسلطةُتحملُهذاُالمعنىُالعامُالشامل،ُفإنهاُغالباُماُتستخدمُ
4ُمنُدونُحاجةُظاهريةُإلىُإعطائهاُتعريفاُمحددا.

                                                 
 215،ُبيروت:ُالمؤسسةُالعربيةُللدراساتُوالنشر،ُدُسُن،ُص.3.ُج.موسوعةُالسياسةعبدُالوهابُالكياليُوآخرون،1ُُ

 216المرجعُنفسه،ُص.2ُُ
3ُMichael ROSKIN and others, Political Science an introduction. London: prentice-hall, ed.14, 2016, p 34 -35   

كُينبثُجالبريت،4ُُ  15،ُص.1994ُ.ُتر.عباسُحكيم،ُدمشق:ُدارُالمستقبل،ُتشريحُالسلطةجون
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ُالتطورُالتاريخيُلمفهومُالسلطةُنجدُأنُاتجاهينُرئيسينُسيطراُعلىُالتأصيلُلهذاُالمفهوم،ُعندُالتدقيقُفي
الاتجاهُالأولُتناولُالسلطةُبوصفهاُفعلاُتمارسهُالدولةُأوُالنظامُالحاكمُفيُالمجتمعُوفقُتدرجُتراثيُمستندُإلىُ

ُةبالاعتمادُعلىُالنظرُإلىُالسلطةُبوصفهاُمتموضعفيُحينُتبلورُالاتجاهُالثانيُُهريةُلهذاُالنظام؛القوةُالسلطويةُالق
كُلُمكانُوتمارسُفعلهاُبأشكالُمتعددةُ فيُالبنيةُالاجتماعيةُوالثقافيةُللمجتمع،ُحيثُتنتشرُأفقياُوعمودياُفي
كُذلكُإلىُ فيُجميعُمناحيُالحياةُالاجتماعية.ُهذاُالاتجاهُلاُينكرُالصبغةُالسياسيةُلمفهومُالسلطةُإلاُأنهُسعى

ُالنسيجُاستك ُداخل ُالتفاعلات ُتحكم ُالتي ُالسلطوية ُوالمضامين ُوالقهرية ُالقمعية ُوالممارسات ُالتفاعلات شاف
ُ ُالاتجاه ُهذا ُأنصار ُأبرز ُومن كُلها، ُومستوياته ُوأركانه ُبتفصيلاته  Michelميشيل فوكو )الاجتماعي

Foucault).1ُُ
ُال ُلمصطلح كُمرادفات ُالتحليل ُفي ُتستخدم ُالتي ُالمصطلحات ُبعض ُغرارُهناك ُعلى ُالسياسية سلطة

ُالتيُ ُالهيئة ُعلى ُمثلا ُالحاكمة ُالهيئة ُاسم ُفيطلق ُالعليا، ُالسلطة ُأو ُالسياسية ُالقيادة ُأو ُالحاكمة ُالهيئة مصطلح
ُالداخليةُ ُالناس ُشؤون ُتنظيم ُالهيئة ُهذه ُغاية ُوتكون ُلها ُالطاعة ُوتضمن ُللقيادة ُنفسها ُتفرض ُأن تستطيع

وبدونُهيئةُحاكمةُيكونُالشعبُمجردُجماعةُيعمهاُالفوضىُدونُأنُتتمكنُمن2ُُوالخارجيةُعلىُإقليمُمعين.
ُوأخرى،ُ ُمجموعات ُفي ُنفسه ُعلى ُمنقسما ُالشعب ُويكون ُالجماعي، ُوالعمل ُالتضامن ُلروح ُحد ُأدنى إعطاء
ُوهكذاُيتوفرُالمناخُالمناسبُلقيامُالفوضى.ُلذلكُيجبُأنُتكونُهناكُسلطةُأينماُتوجدُجماعةُمنُالناسُتعيش

ُالبعضُفلاُيمكنُأنُتوجدُالدولةُبدونُسلطةُحاكمةُبغضُالنظرُعنُشكلُهذهُالسلطة. لكن3ُُمعُبعضها
4ُالسلطةُالعلياُتبقىُفيُيدُالدولةُصاحبةُالحقُفيُإصدارُالقوانينُوفرضها.

ُ ُالدولة ُنشأة ُالقديمة–ومنذ ُالعصور ُمُ-في ُمساوئها ُالسياسية ُالسلطة ُاستغأظهرت ُللأن فرادُلال
ُيقين:إلىُفرُُلسلطةاهدارُللحقوقُوالحريات،ُولذلكُانقسمُالفقهاءُومنذُالقدمُحولُضرورةُواضطهادُوإ

ُعليها .1 ُالقضاء ُيجب ُتم ُومن ُذاتها، ُفي ُشر ُالسلطة ُأن ُيرى ُالأول: ُمجتموإقُالفريق ُلاُامة عات
أنُُ،ُويمكنينالفوضويوُبيا"ُمكانُفيهاُللسلطةُالسياسية،ُمنُأصحابُهذاُالطرح،ُالخياليينُواضعوُ"اليتوُ

 .)إلىُحدُما(ُنضيفُإلىُهذاُالفريقُالماركسيين

كُانتُشرا،ُفإنهاُشرُلاُبدُمنه،ُوأنهاُضرورةُلاُ .2 أماُالفريقُالثاني:ُفذهبُإلىُأنُالسلطةُوإن
وهذاُالطرحُهوُالطرحُالعقلانيُالذيُأسس5ُُيمكنُالاستغناءُعنهاُلتنظيمُالمجتمعُوضمانُتوافقهُوتجانسه.

                                                 
 08جودةُمحمدُإبراهيمُأبوُخاص،ُمرجعُسابق،ُص.1ُُ

 344،ُص2010ُ.ُالأردن:ُدارُأسامةُللنشرُوالتوزيع،ُالمعجمُالسياسيوضاحُزيتون،2ُُ

 345المرجعُنفسه،ُص.3ُ

 49مرجعُسابق،ُص.،3ُعبدُالوهابُالكياليُوآخرون،ُج.4ُ

 9-8عبدُاللهُإبراهيمُناصف،ُمرجعُسابق،ُصُص.5ُُ
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ُالاج ُوضوابط ُشروط ُبعد ُالاجتماعيُفيما ُالعقد ُنظريات ُالتفسير ُهذا ُضمن ُيندرج ُو ُالسياسي، تماع
 ونظريةُالحكمُفيُالإسلام.ُُ

ُ*ثالثا: نحو تعريف إجرائي للسلطة السياسية
قُرجعيةُوالمنطلثابةُالمونُبموجبُتبنىُتعريفُإجرائيُيكُ،فيُمقابلُتعددُالتعاريفُوتداخلهاُفيُأيُدراسة

كُماُيحددُالذيُيُ المفاهيميُ ُُ.ُموقفُالباحثُمنُاختلافُالمفاهيمعتمدُفيُالدراسة،
ُالفرقُبينُالسلطةُالسياسيةُومفهومُالدولةُوالنظامُالسياسي؟ُوهلُيؤثرف شكلُالدولُُتلافُفيالاخُما

ُوطبيعةُالأنظمةُالسياسيةُعلىُمضمونُالسلطةُالسياسية؟ُُ
ُا ُوالسلطة ُالدولة ُمفهومي ُبين ُالنظري ُالتمايز ُإدراك ُُ**لسياسيةعن ُالأستاذ أنُُعبد الإله بلقزيزيقول

الدولةُهيُ"الكيانُالسياسيُلشعبُأوُأمة،ُالذيُيتجسدُفيُنظامُمؤسسيُيعبرُعنُماهيةُتلكُالأمة،ُويحققُ
كُنايةُعنُب نىُومؤسساتُتشكلُماُيطلقُ مبدأُسيادتهاُعلىُنفسها،ُوعلىُأرضها،ُوعلىُمنافعها".ُوالكيانُهذا

فتعبيرُعنُتوازنُالقوىُ"اسيةُالحديثةُاسمُالسياسيُأوُالمجالُالسياسي.ُأماُالسلطةُالسياسيةُُعليهُفيُالنظريةُالسي
ُحقلُ ُإلى ُتنتمي ُالمعنى ُبهذا ُوهي ُحاكم". ُجهاز ُفي ُالتوازن ُلذلك ُمؤسسي ُوتجسيد ُوالسياسية، الاجتماعية

1ُقوىُمختلفةُومتمايزةُالمصالح.الممارساتُالسياسية،ُبوصفهاُفاعليةُماديةُفيُالاجتماعُالسياسيُالوطنيُتمارسهاُ
ُ ُالأستاذ ُيؤكد ُالمفهومين ُهذين ُمجالُُعبد الإله بلقزيزوبدلالة ُعن ُومتعاليا ُمجردا كُيانا ُتبقى ُالدولة أن

المنافسةُلأنهاُوفيُنموذجهاُالديمقراطيُالحديثُتمثيلُللمصلحةُالعلياُوتعبيرُعنُالسيادةُالتيُليستُسلطةُبعضُ
واهاُأيُأنُالدولةُدولةُالجميع،ُبلُسلطةُالأمةُبرمتهاُوبكافةُفئاتهاُوقُ ُ–كماُهوُالشأنُفيُالسلطةُُُ–علىُبعضُ

ُعنُتوازنُسُ  عام اًُومواطنين.ُأماُالسلطةُالسياسيةُفتخرجُعنُنطاقُهذاُالتعيينُلأنهاُقدُت عبر  لطةًُومعارضةًُورأياًُ
انتخابيةُ-برنامجيةُأخرىُتتنافسُفيُمنافسةُسياسيةُسياسيُلاُعنُإجماع،ُوعنُخيارُبرنامجيُمنُجملةُخيارات

قبلُأنُيحسمُالاقتراعُبينهاُلمصلحةُواحدُمنها.ُوبتاليُتتغيرُالسلطةُوخيارتهاُوسياساتهاُبتغيرُميزانُالقوىُالذيُ
كُكيانُمجردُأما2ُُيصنعها. ماُنفهمُمنُهذاُأنُالسلطةُالسياسيةُتتغير،ُفيُحينُأنُالدولةُثابتة؛ُثابتةُبمفهومها

                                                 
ونيُلاُلُهوُبحثُسياسيُقانهميتهم،ُبأُغمُمنبالرُالغرضُالبحثيُالمنشودُمنُدراسةُالسلطةُالسياسيةُليسُبحثاُفلسفياُأوُسوسيولوجياُأوُسيكولوجياُُ*

 يخرجُعنُإطارُالعلومُالسياسية.

كُتبُحولُهذينُالمفهومينُفيُالكتاباتُالسياسيةُالعربية،ُيدلُعلىُوُإنُمحاولةُإجراءُمسحُسطحيُلمُ** ستعمالُمفهوميُشديدُفيُاُجودُخلطا
ُوهذا ُوالدلالة. ُالمعنى ُنفس ُلهما ُوكأن ُالترادف ُأساس ُعلى ُتقدمهم ُالكتابات ُمعظم ُحيث ُوالسلطة، كُُالدولة ُخطأ ُبحيث ُالنظريةُأبير، ُالضوابط ن

 وهذاُماُحاولتُالقلةُمنُالكتاباتُالسياسيةُالرصينةُتوضيحه.ُُوالمنهجيةُالعلميةُتؤكدُعكسُذلك،ُ

 25،ُص.2013ُ.ُبيروت:ُمنتدىُالمعارف،ُالدولةُوالسلطةُوالشرعيةعبدُالإلهُبلقزيز،1ُُ

 26-25المرجعُنفسه،ُص.ص2ُُ
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ُالمنبثقةُعنُتغييرُوظائفُوادوارُوأداءُالسلطةُالسياسيةُالتيُتجسدُسلطةُالدولة.ُ لذلكُلاُيتغيرُفهوُسياستها
1ُ.والدولةُالسياسيةُالسلطةُبينُالخلطيجبُ

كُماُ أماُعنُتمييزُمفهومُالسلطةُالسياسيةُعنُمفهومُالنظامُالسياسي،ُفهوُيكمنُفيُأنُالنظامُالسياسي
"ُنسقُمنُالعملياتُوالتفاعلاتُالتيُتتضمنُعلاقاتُسلطةُبينُالنخبةُالحاكمةُُ:أنهُهلالعلي الدين يعرفهُ

منُناحية،ُوالمواطنينُأوُالجماهيرُمنُناحيةُأخرىُ)وبينُفئاتُومجموعاتُالنخبةُبعضهاُوالبعضُالأخر(،ُهذهُ
اءاتُلتنظيمُهذهُالعلاقة،ُالعلاقاتُتحدثُفيُنطاقُعددُمنُالأطرُالقانونيةُوالمؤسسيةُبمعنىُوجودُقواعدُوإجرُ

والتيُتتأثرُبالإيديولوجيةُوالثقافةُالسياسيةُالسائدة،ُوفيُظلُهذهُالعلاقةُتقومُالنخبةُالحاكمةُالتيُتتولىُمقاليدُ
ُتقومُبتنفيذها.ُويقومُالمواطنونُبمهمةُالمشاركةُالسياسيةُالتيُقدُ كُما السلطةُباتخاذُالقراراتُوتحديدُالسياسات

تيُتختلفُصورهاُوأشكالهاُمنُنظامُلأخر،ُللتأثيرُعلىُهذهُالقراراتُأوُلمراجعةُبعضُجوانبها.ُتقلُأوُتزيدُوال
ُالنتائج". ُعلى ُوالمحاسبة ُالتنفيذ ُعملية ُعلى ُللرقابة ُالنظام2ُُوكذا ُالأولى: ُأساسية: ُمهام ُثلاثة ُالسياسي وللنظام

كُآليةُلحلُالخلافاتُوإقرارُالقانونُوالنظامُوهذهُهيُالوظي ُالثانية:ُالنظامُُةفةُالتنظيميالسياسي القهريةُللنظام.
كُآليةُللتغيرُالاجتماعي. كُآليةُلتوزيعُالمواردُفيُالمجتمع.ُالثالثة: 3ُُالسياسي

ُ ُل ألموند" يار اب"جويرى ُأي ُوفي ُتخصصه ُدرجة ُبلغت ُمهما ُسياسي ُنظام ُلكل ُلهُُُمجتمعأن ُفإنه كان؛
التيُيؤديها،ُغيرُأنُالاختلافُيوجدُفقطُفيُالقدرةُعلىُأداءُهذهُالوظائف،ُوهذهُالقدرةُُالوظائفمجموعةُمنُ

كُيفيةُ 4ُالنظامُالسياسيُوإنجازاته.ُويتمُذلكُمنُخلال:ُأداءهيُالتيُتحدد
 مدىُقدرةُالنظامُالسياسيُعلىُتوزيعُالمواردُبصفةُمستحقة. .أ

 سية.اُالسياعيةُوكذمجموعُالمطالبُالاجتماعلىُالاستجابةُوالتكيفُمعُُيالسياسمدىُقدرةُالنظامُ .ب

 تُجماهيرها.وتطلعاُاكمةمدىُقدرةُالنظامُالسياسيُعلىُالتحكمُفيُضبطُالعلاقةُالرمزيةُبينُالنخبُالح .ت

 المؤسسات.وُماعاتُدُوالجمدىُقدرةُالنظامُالسياسيُعلىُالتحكمُفيُضبطُالعلاقةُالتنظيميةُبينُالأفرا .ث

 ع.ستغلالُالمواردُالبشريةُوالماديةُفيُالمجتممدىُقدرةُالنظامُالسياسيُعلىُا .ج

 مدىُقدرةُالنظامُالسياسيُعلىُحفظُالأمنُوالاستقرار. .ح

ُمدىُقدرةُالنظامُالسياسيُعلىُالتفاعلُمعُالمحيطُالدولي. .خ
كُونُأنُالنظامُالسياسيُ فيُظلُهذاُالتعريفُللنظامُالسياسيُيتجلىُالفرقُبينهُوبينُالسلطةُالسياسيةُفي

ُمفه ُعن ُعبارة ُأستخدمه ُتحليلي ُالعمليةُ( David Eastonدافيد إيستون )وم ُلفهم ُتجريدي كمصطلح

                                                 
1 Riadh BOURICHE, "Pouvoir politique", Dans son livre, Regard sur la politique : recueil d’articles. 

Constantine : elalmaia edtion diffiusion, 2012, p. 228  
كُتبُعربية،2005ُ-1805تطورُالنظامُالسياسيُفيُمصرُعليُالدينُهلال،2ُُ  7-6ص.،2006ُ.ُمصر:

 8ُُُ-7صُالمرجعُنفسه،3ُُ

ُبنجامُبويل،ُباابرُج4ُ  34،ُص.1996ُ،ُجامعةُقارُيونسُمنشوراتبشيرُالمغيربي،ُينغازي:ُُ.ُتر.ُمحمدُزاهيالسياسيةُالمقارنةُإطارُنظريلُألموندُو 
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وهذاُلضبطُعناصرهاُوأطرفهاُُ،اهرةُالطبيعةبُالظاهرةُالسياسيةُومحاكاتهاُللظالسياسيةُوتبسيطهاُمنُحيثُتقري
كُماُأنُهذاُالمفهومُالتحليليُيشملُجميعُالفاعلينُفيُالحياةُالسياسيةُسواءُالرسميينُأوُالغيرُ فيُصورةُتجريدية،

ُالس ُالسلطة ُوما ُإلاَّرسميين ُأوُُياسية ُهيئة ُعن ُعبارة ُالسياسية ُالسلطة ُأن ُإلى ُضف ُالفاعلين، ُتلك ُمن فاعل
ُُ.وإطارهاُالقانونيُمؤسسةُلهاُوظائفهاُالرسمية

ذاُحولُعلاقةُهُةُمنها،تقاربيبقىُسؤالُأخرُفيُظلُالتمييزُالاصطلاحيُللسلطةُالسياسيةُعنُالمفاهيمُالم
طةُتشريعية،ُالسلسلطةُالارُالالمفهومُبمصطلحاتُأخرىُتتداولُضمنُالقانونُالدستوريُوالنظمُالسياسية،ُعلىُغرُ

ُعا؟ُُيةُتشملهمُجميالسياسُلسلطةدُمفهومُالسلطةُالسياسية؟ُأمُأنُاالتنفيذية،ُالسلطةُالقضائية.ُأيهماُتج  س ُ 
ُالتنفيذية ُُ Executive Authorityفالسلطة ُيراها ُكما ُالقانون ُ"كلُُشعيرالسعيد بو أستاذ تشمل

ُُالموظفين ُالقوانين ُتنفيذ ُفي ُيشاركون ُُبدءاالذين ُالسلم ُفي ُموظف ُآخر ُحتى ُالدولة ُرئيس للدولةُُالإداريمن
1ُوالاختصاصُالمعهودُله".

قوتهاُمنُنظامُإلىُآخر،ُفتكونُقويةُومركزةُفيُالنظامُالرئاسيُحيثُمكانتهاُوُفالسلطةُالتنفيذيةُتختلفُ
ورئيسُُدونُمنازع،ُثمُإلىُالنظامُشبهُالرئاسيُالذيُتشاركُفيهُالوزارةُالتنفيذيةيهيمنُرئيسُالدولةُعلىُالسلطةُ

تنفيذية،ُإلىُالنظامُالبرلمانيُحيثُالرئيسُ)ملكاُأوُرئيساُمنتخبا(ُلاُيمارسُأيةُسلطةُتذكرُالدولةُممارسةُالسلطةُال
كُماُسارُممُالأنظمةوإنماُتعهدُدساتيرُتلكُ تهاُإلىُوزارةُالتيُتكونُمسؤولةُأمامُالبرلمان،ُأماُالرئيسُفدورهُشرفيُأو

يهاُعلىُالحكومةُ)ولوُنظريا(ُالتقيدُبتوجهاتُيقالُ"الرئيسُيسودُولاُيحكم"،ُإلىُحكومةُالجمعيةُالتيُيتعينُف
2ُالبرلمان.

السلطةُالتنفيذيةُتشملُالمؤسساتُوالوظائفُالمختصةُبتنفيذُالقوانينُالصادرةُعنُالسلطةُالتشريعيةُوعلىُ
ُأنُ ُأحيانا ُويحدث ُالقضاة، ُباستثناء كُافة ُالدولة ُوموظفي ُالمحلية ُوالمجالس ُالجمهورية ُرئيس ُتشمل ُالأساس هذا

استخدامُالتعبيرُعلىُرئيسُالجمهوريةُوالوزراءُفقط،ُويوصفُبقيةُالجهازُالتنفيذيُعلىُأنهُجهازُالموظفينُُيقتصر
والإداريينُأوُالإدارةُوفيُحالةُالنزاعُبالنسبةُلتطبيقُالقانونُوتفسيرهُفإنُالسلطةُالقضائيةُتكونُالمرجعُالأخير.ُ

تحقيقُالاستقرارُالداخليُوالدفاعُوالعلاقاتُمعُالدولُالعالمُأماُأعمالُالسلطةُالتنفيذيةُفهيُالأعمالُالمتصلةُب
وتنظيمُماليةُالدولةُوتنظيمُالقضاةُوتقديمُالخدماتُللمواطنينُوتنشيطُالاقتصاد،ُوقدُتميزتُالأزمنةُالمعاصرةُبنموُ
ُالسلطاتُ ُمن ُمحاولات ُأخر ُإلى ُحين ُمن ُيلاحظ ُولذا ُالأخرى، ُالسلطات ُحساب ُعلى ُالتنفيذية السلطة

                                                 
2ُ.ُج.-النظمُالسياسية،ُطرقُممارسةُالسلطة،ُأسسُالأنظمةُالسياسيةُوتطبيقاتهاُعنهاُ-ُالقانونُالدستوريُوالنظمُالسياسيةُالمقارنةشعير،ُالبوُُسعيد1ُ

 11ُُُُ،ُبُسُن،ُص.4ُ،ُالجزائر:ُديوانُالمطبوعاتُالجامعية،ُط.

 ُُُُُُُالمكانُنفسه.2ُ
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شريعيةُبوجهُخاصُلتأكيدُوجودهاُووظيفتهاُبطرقُشتى،ُمنهاُحجبُالإعتماداتُالماليةُعنُمشاريعُوخططُالت
1ُحكومية.

ُلاُ ُأنه ُحيث ُالقضائية(، ُ)التشريعية، ُالثلاث ُالعامة ُالسلطات ُفي ُالرئيسية ُالسلطة ُتمثل ُالتنفيذية السلطة
تصورُوجودُدولةُدونُوجودُالسلطةُالتشريعيةُيمكنُتصورُقيامُدولةُدونُوجودُالسلطةُالتنفيذية.ُولكنُيمكنُ

والقضائيةُأوُوجودهماُصورياُحيثُأنُالسلطةُالتنفيذيةُفيُالدولُالاستبداديةُتهيمنُعلىُجميعُمفاصلُالدولةُ
ُبصفةُ ُوظيفتها ُتمارس ُبأنها ُالتنفيذية ُالسلطة ُخطورة ُبل ُأهمية ُوتكمن ُالأخيرتين، ُالسلطتين ُهاتين ُعلى وتتغول

عكسُالسلطةُالتشريعيةُالتيُينقطعُنشاطهاُبسببُعدمُممارستهاُعملهاُبصفةُدائمةُومستمرةُدائمةُومستمرةُب
ُأنُ ُحيث ُنسبياً. ُطويلة ُزمنية ُلفترة ُأحيانا ُالبرلمان ُحل ُيتم ُوقد ُالسنة ُفي ُمحددة ُلفترة ُعملها ُتمارس ُأنها حيث

كُثيُر ُبامتيازات ُتتمتع ُفإنها ُالإداري ُنشاطها ُممارستها ُوبحكم ُالتنفيذية ُالسلطةُالسلطة ُبمظاهر ُتتمثل ُومتعددة ة
العامةُوتوسلهاُوسائلُالقانونُالعامُوتوافرُالإمكانياتُالماديةُوالخبراتُالفنيةُالبشريةُالمتخصصةُلدىُاحتكاكهاُ

،ُ-تدخلةُالتيُانتقلتُمنُالدولةُالحارسةُإلىُالدولةُالمُ-اليوميُوالمباشرُمعُأفرادُخصوصاُفيُظلُالدولةُالمعاصرةُ
كُثيرُمنُُصرُعملُالسلطةحيثُلمُيقت علىُإشباعُالحاجاتُالعامةُللأفرادُبلُأنهاُتدخلتُفيُالنشاطُالفرديُوفي

لُالدولة.ُفإنُخُُدُ المسائلُوالموضوعاتُالتيُتتمُبالطابعُالفنيُالمعقد،ُفإنُالسلطةُالتنفيذيةُوهيُتنفذُسياسيةُتُ 
أنشطتهاُواتسعُنطاقها،ُحيثُأنُالسهرُعلىُُالأعباءُالملقاةُعلىُعاتقهاُوقدُتزايدتُوتعددتُوتشعبتُمجالات

حمايةُالمواطنينُوالقوانينُوالعملُعلىُتنفيذهاُوحمايةُالمواطنينُوالقوانينُوالعملُعلىُتنفيذهاُوحمايةُوصيانةُالنظامُ
ُالذراعُ ُتشكل ُالتنفيذية ُالسلطة ُولكون ُوالثقافية، ُوالاجتماعية ُوالاقتصادية ُالسياسية ُالمتعددة ُبالعناصر العام

لتنفيذيُللدولة،ُفإنهاُتحتكرُالقوةُالجبريةُوذلكُبهدفُحمايةُالمصلحةُوالنظامُالعامُفيُالدولةُوتسييرُالمرافقُالعامةُا
2ُُُُفيُالدولةُوضمانُديمومتهاُواضطرادها.

ليسُ،ُإنُتضخمُواجباتُوأعمالُالسلطةُالتنفيذيةُفيُوقتناُالحاضرُيدعوُإلىُالنظرُمجدداُإلىُهذهُالسلطة
ُُحأنهاُالجهةُالتيُتقومُبتنفيذُالقوانينُوإنماُدورهاُيستوضُعلىُأساس

 
كُونهاُالجهةُالم هةُوالقائدةُلسياسةُجُ وُ أكثرُفي

كُانُينظرُإلىُهذهُالسلطةُوكأنهاُهيئةُتابعةُللسلطةُالتشريعيةُليسُ الدولةُوعلىُأعلىُمستوى.ُفالفقهُالتقليدي
ُمُ؛إلاَّ ُالليبرالي ُبالاتجاه ُالنظرية ُهذه ُتعززت ُوقد ُوالاقتصادية ُالسياسية ُالحرية ُضمان ُضرورة ُعنُلن ُبمنأى لأفراد

ولكنُتحويلُالواقعُالسياسيُُ،ومنُثمُتضيقُنطاقُتدخلُالدولةُفيُشؤونُالأفرادُسياسياُواقتصادياُ،أهميةُالدولة
يديةُعنُللمجتمعاتُالسياسيةُوخاصةُفيُفترةُماُبينُالحربينُالعالميتينُتظهرُلناُمدىُانحسارُهذهُالفكرةُالتقل

ُالتنفيذية. ُللوظيفة ُالعلمي ُالقرار3ُُالتطبيق ُصنع ُصلاحيات ُمعظم ُتحتكر ُالتنفيذية ُالسلطة كُانت ُإذا ُهنا ومن

                                                 
 217،ُمرجعُسابق،ُص.3عبدُالوهابُالكياليُوآخرون،ُج.1ُ

 19-18،ُصُص.2011ُ.ُعمان:ُدارُالثقافةُللنشرُوالتوزيع،ُالنظمُالسياسيةُالسلطةُالتنفيذيةُالمؤسسةُالدستوريةُالثانيةعصامُعليُالدبس،2ُُ

311ُ،ُص.1986ُ.ُالعراق:ُمكتبةُجامعةُبغداد،ُوالدستوريةُالمقارنةالأنظمةُالسياسيةُحسانُمحمدُشفيقُألعاني،3ُُ
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علىُ"ُالمقصودُفيُهذهُالدراسة،ُلسلطةُالسياسية"اُصبحُهيُالمرادفُاللفظيُأوُالممثلُالفعليُلمفهوموتنفيذهُتُ 
ُأن ُيتُاعتبار ُالسياسية ُللسلطة ُمفهومنا ُتلك ُفي ُاجسد ُصنع ُومراكز ُقنوات ُعلى ُتهيمن ُالتي ُوتتمثلُُالهيئة لقرار

كُانتُمعلنةُوفقُماُينصُعليهُالدستورُوالقوانين،ُأوُهيئةُخفيةُ كهيئةُعلياُفيُالدولة،ُسواءاُهيمنةُهذهُالهيئة
ُتسيطرُعلىُمصادرُالقوةُوالنفوذُوتتحكمُفيُعمليةُصنعُالقرارُداخلُالنظامُالسياسي.

تلافاُيختلفُاخُ"ياسيةربةُالسالمقا"ُوُ ُ"المقاربةُالقانونية"فهومُالسلطةُالسياسيةُوفقُاعتقادناُأنُمُلذلكُفي
اُتجريدياُونُيقدمُتعريفنُالقانلأُية؛ويتعارضُمعهُمنُالناحيةُالواقعأوُقدُيتطابقُمعهُمنُالناحيةُالنظريةُُ،جوهريا

طةُالتنفيذيةُلاُالسللُمثلبعض،ُفنقوُللسلطةُأوُللسلطاتُوفقُتحديدُهيكلهاُوصلاحيتهاُوعلاقتهاُمعُبعضهاُا
سياسيةُنُالمقاربةُالأم،ُغيرُلمحاكاتتجسدُفيُالحكومةُوالسلطةُالتشريعيةُتتجسدُفيُالبرلمانُوالسلطةُالقضائيةُفيُ

ُوالبُ  ُالهيكل ُعلى ُتركز ُلا ُفهي ُذلك، ُمن ُأبعد ُإلى ُتذهب ُالتعريف،للمفهوم ُفي ُتركُنية ُما ُالوظيفةُعُزبقدر لى
ُ ُما ُفإذا ُينُ مُ لَّسُ والدور. ُتشريعية كُسلطة ُالبرلمان ُأن ُالنظرية ُالناحية ُمن ُالقا ُوُسن ُوانين ُللواقع ُأنُوُنزلنا وجدنا

ة،ُحزبُةُعسكري،ُمؤسسلوبياتُ–الحكومةُهيُمنُتهيمنُعلىُهذهُالوظيفةُأوُجهةُأخرىُقدُتكونُغيرُمعلنةُ
ُتختلفُ-سياسي.. ُالسياسية ُالمقاربة ُفي ُوالتعريف ُالتحليل ُوأداة ُمستوى ُأُفهنا ُعن ُاداة ُيقدمهاُالتحليل لتي

ُالقانون.ُهذاُماُيجعلُمسألةُالتفريقُضروريةُللفهمُالسياسيُللسلطة.ُُُُُُُ
منُهذاُالمنطلقُقدُأكدُالفكرُالسياسيُالحديثُعنُطريقُنظرياتُمختلفةُأنُالاكتفاءُبتحليلُالنصوصُ

سليمةُعنُسيرُنظامُالحكمُفيُالمجتمع،ُومدىُالدستوريةُوالقانونيةُلدراسةُظاهرةُالسلطةُالسياسيةُلاُيعطيُفكرةُ
وتخلواُعنُالتحليلُالجزئيُُ(MACROُANALYSE) تبيانُأدائهُلوظائفه.ُلذلكُاتجهواُإلىُالتحليلُالكلي

(MICRO ANALYSEُُذلكُأنُالتحليلُالكليُللمجتمعاتُالسياسيةُولبناءاتُالسلطةُفيها،ُيساهم،)
وعلمُالسياسية،ُومنُثمُالمساهمةُفيُفهمُطبيعةُالبناء1ُُالاجتماعُالسياسيبدونُشكُفيُإثراءُالنظريةُالعامةُلعلمُ

ُالسياسيُللمجتمعُوالدولة.
يطُمُالبيئةُوالمحلمُنفهُمعُماوبتاليُلاُيمكنُفيُنظرناُدراسةُالسلطةُالسياسيةُداخلُأيُدولةُوفيُأيُمجت

ُعيُبشكلُعام.ُالاجتمافيُوُاديُوالثقااللذانُتتواجدُفيهما،ُونقصدُبذلكُفهمُطبيعةُالنظامُالسياسيُوالاقتص
ُهنا ُوالمتناقضُ؛إلى ُالمتداخلة ُوالتعاريف ُالسابقة ُالمفاهيم ُتلك كُل ُظل ُأحيوفي ُينبة ُوتحديدانا ُتبني ُغي

ُوموقف ُموقعنا ُيكون ُحتى ُهذا، ُبحثنا ُمجال ُفي ُالسياسية ُللسلطة ُالإجرائي ُمنمفهومنا ُواضجغرافيُنا ُالمفهوم حُة
ُتماما.

هذهُالدراسةُعلىُأنهاُ"الجهةُالتيُتحتكرُمعظمُصلاحياتُصنعُُالسلطةُالسياسيةُفيلذلكُفنحنُن عر  فُ
كُانتُمعلنةُوفقُماُينصُعليهُالدستورُوالقوانين،ُأوُهيئةُخفيةُتسيطرُعلىُ القرارُوتنفيذهُسواءًُهيمنةُهذهُالهيئة

جسدُفيُرجلُأوُمجموعةُمنُمصادرُالقوةُوالنفوذُوتتحكمُفيُعمليةُصنعُالقرارُداخلُالنظامُالسياسي،ُوقدُتت
                                                 

 07،ُص.1990.ُالجزائر:ُديوانُالمطبوعاتُالجامعية،ُ-ميدانهُوقضاياه–علمُالاجتماعُالسياسيُمحمدُالسويدي،1ُُ
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ُفيُ ُومعاونوه ُالدولة ُورئيس ُالبرلماني، ُوشبه ُالبرلماني ُالنظام ُفي ُوالوزراء ُالوزراء ُمجلس ُورئيس ُالدولة ُ)رئيس الرجال
النظامُالرئاسي(،ُلكنُتحديدُب نيةُالسلطةُقدُلاُنجدهُضمنُماُينصُعليهُالقانونُبلُمنُخلالُالممارسةُالفعليةُ

ُ.منُهناُإذاُنؤكدُفيُتعريفناُهذاُعلىُالبعدُالوظيفيُللسلطةُوليسُالبعدُالهيكلي"لوظيفةُصنعُالقرار،ُوُ
ُ ُتكونُمفهومة ُالسلطةُليستُبالضرورة ُالتعريفُقدُنستشفُأنُبنية ُهذا بلُقدُُ؛معروفةُأومنُخلال

ُالسوداء" ُُُتكونُأقربُإلىُمفهومُ"العلبة ُيمسيها فعلىُالعمومُتبقىُمسألةُتحديدُعضويةُدافيد إيستون، كما
ُسياسيةُإلىُأ خرى.ُُممارسةالسلطةُالسياسيةُتختلفُمنُنظامُسياسيُإلىُآخرُومنُ

 السلطة السياسيةنشأة المطلب الثاني: النظريات الأقرب لتفسير طبيعة 
رُطبيعةُالسلطةُالسياسيةُوتبُرتُ النظرياتُالتيُظهرتُل كُثيرةُومتشعينُللحككومرُظاهرةُخضوعُالمحفس   بةُام

كُانُلهُتأثيرُبارزُ سية.ُالسلطةُالسياُرُمفهومُتطوُفيوالخلافاتُبينُأصحابهاُلاُنهايةُلها،ُلكنُسنكتفيُبذكرُما
ُالةُهيُنفيُأصلُالسلطةُالسياسيُالإشارةُإلىُأنُالنظرياتُالتيُبحثتفيُنفسُالوقتُتجدرُ تيُبحثتُفيُفسها

ُدولة.أصلُنشأةُال
ُالشاكلة ُالنظرياتُبهذه ُالمطلبُإنُترتيبُهذه ُبلُهوُترُُفيُهذا خذُالمرحلةُريخيُيأتيبُتاليسُاعتباطا

ُفالنظ ُالاعتبار، ُبعين ُلظهورها ُالثالتاريخية ُتفسيرريات ُفي ُالأقدم ُهي ُالسلططبيعُيوقراطية ُالُ،ةة ُتلتها نظريةُثم
كُانتُتندرجُضمنُالنظرياتُالُ؛الإسلاميةُللسلطة ُ؛ينُ)الإسلام(هوُالدُصدرهادينيةُعلىُاعتبارُأنُمحتىُوإن

كُبيرُبينُالاثنينُسنُ  تُفيماُماعيُالتيُبرزُدُالاجتالعقُهُفيُإطارُالشرح،ُثمُتلتهاُنظرياتربُُرلكنُهناكُفرقُنظري
كُمذهبُتفس لطةُالسياسيةُديدُللسيريُجبعدُمعُفلاسفةُالعقدُ)هوبز،ُلوك،ُروسو(ُثمُجاءتُالنظريةُالماركسية

ُقاضُالانتقادُالذيُوجهتهُللنظريةُاللبرالية.ُعلىُأن
 

 أولا: النظريات الثيوقراطية.
النظرياتُالثيوقراطيةُيطلقُعليهاُالنظرياتُالإلهيةُأوُنظرياتُالسيادةُالإلهية،ُتعتبرُمنُأقدمُالنظرياتُالتيُ

ليلهاُللسلطةُالسياسيةُتناولتُنشأةُالدولةُوالسلطةُالسياسيةُفيُالفكرُالسياسي،ُوتستندُتلكُالنظرياتُفيُتع
كُنظريةُ"الحقُالإلهي"ُالتيُتعتبرُاللهُمصدرُللسلطةُوالحاكمُبمثابةُظلُاللهُعلىُالأرضُأوُمفوضُ علىُفكرةُدينية

                                                 
ُةُتحويلُدائرةُتتمُعمليلوداخلُهذهُاُ،لمخرجاتبامركزُاتخاذُالقراراتُالسياسيةُوالحلقةُالجوهريةُفيُربطُالمدخلاتُهيُُحسبُإيستونُالعلبةُالسوداء

يلُحولُنظريةُللمزيدُمنُالتفصُ.(ريُداخلهالماُيجُالمطالبُوالتأييداتُإلىُقراراتُسياسيةُوتدابيرُتنفيذيةُجزئيةُ)بالرغمُمنُعدمُتقديمهُتحليلاُدقيقا
ُالنظمُأنظر:ُ

ُ،2002ُوالتوزيع،ُنشروالُلدراساتلُالجامعيةُسسةالمؤُُمجدُبيروت:ُ.المنهجُالنظرية،ُالمعرفي،ُالنموذج–ُالمقارنةُالسياسيةُإبستمولوجياُ،محمدُنصرُعارف -
 267ُ-262ُُص.ُص
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ُفيُ ُفالسلطة ُمنها، ُوبتوجيه ُبعنايتها ُاختيارها ُويتم ُالإلهية، ُالمشيئة ُمن ُمقوماتها ُتستمد ُالزمنية ُفالسلطة السماء،
لدولةُليستُإحدىُمؤسساتُالإنسانُوإنماُهيُنظامُيسموُعلىُنظمُالإنسانُلأنهاُمنُالدولةُهيُسلطةُاللهُوا

1ُعلىُأساسُالاعتقادُالديني.ُهصنعُاللهُوإدارات
ُوأقرتهاُ ُالقديمة ُالمدنيات ُأكثرية ُفي ُالسلطة ُعليها ُوقامت ُالتاريخ، ُفي كُبيرا ُدورا ُالفكرة ُهذه ُلعبت ولقد

لتبرير17ُُو16ُفيماُبعدُثمُاستندُإليهاُالملوكُفيُأوروباُخلالُالقرنينُالمسيحيةُفيُأولُعهدها،ُوإنُحاربتهاُ
2ُسلطانهمُالمطلقُعلىُأنُهذهُالفكرةُقدُتطورتُعبرُالتاريخُواتخذتُثلاثةُصورُمتتابعةُهي:

كُاالهندُوُوُفارسُنظريةُتأليهُالحاكم:ُسادتُهذهُالنظريةُفيُالعصورُالقديمةُالأولى،ُفيُمصرُوُ .أ نُالصين،ُحيث
كُانُفراعنةُمصرُوملوكُالشرقُالأوسطُوأباطرةُالفرُالحاك ُدُوالصينُبنظروكُالهنسُوملمُهوُلإلهُنفسهُبحيث

كُانتُسلطةُوكُالآلهالملُإليهمُباعتبارهمُآلهة،ُترتبُعلىُهذاُالتكييفُالإلهيُلطبيعةُالحاكمُأنُسلطة طلقةُمة
ُالآلهةُلاُحدُلها،ُوكانتُأوامرهمُلاُمردُلها؛ُإذُلاُيجوزُللبشرُأنُيناقش نظرةُُإلىُتصرفاتهمُينظرواُوُأنأوا

كُلُمناقشةُونقدُبشري.  انتقاديه،ُلأنهمُفوق

ُفسلطتهُ .ب ُوحاكما ُأ ُملكا كُان ُأنُمنُيحكمُالدولةُسواء ُالنظريةُإلى نظريةُالحقُالإلهيُالمباشر:ُتذهبُهذه
تطرفا،ُفهيُلاُتدعيُأنُُالسياسيةُتستمدُشرعيتهاُمنُالإلهُأوُماُيسمىُالقوةُالعليا،ُوبتاليُتمثلُتطوراُأقل

ُبتوليُ ُمباشرة ُواختصه ُالآخرين ُدون ُاصطفاه ُتعالى ُالله ُولكن ُبشر ُفالحاكم ُإلهية ُطبيعة ُمن ُأو ُإلها الحاكم
السلطةُداخلُالدولةُدونُتدخلُمنُأيةُإرادةُشعبية،ُفكانُالإمبراطورُفيُالصينُيستمدُسلطتهُمنُالسماء،ُ

كُانتُتقتضيهُمنُ فصلُالدينُبعنُالدولةُإلاُأنُرجالُالكنيسةُفيُأوروباُاتجهواُإلىُوالديانةُالمسيحيةُرغمُما
تأييدُهذهُالنظريةُالتيُسادتُفيُالقرنينُالسابعُوالثامنُعشر،ُتطورتُفيُإنجلتراُفأخذتُشكلُالحقُالمقدسُ

ُباعتماده ُفقد ُفرنسا ُفي ُأما ُاللهُُاللملوك، ُمن ُسلطتهما ُأن ُوادعيا ُعشر ُالخامس ُولويس ُعشر ُالرابع لويس
 3ُنهماُغيرُمسؤولانُأمامُأيُإنسان.وأ

نظريةُالحقُالإلهيُغيرُالمباشرُأوُالعنايةُالإلهية:ُترىُهذهُالنظريةُأنُاللهُلاُيختارُالملوكُبإرادتهُمباشرةُولكنُ .ت
العنايةُالإلهيةُتوجهُالأحداثُوالأفرادُلاختيارهمُفتساعدُالناسُعلىُاختيارُنظامُالحكمُالذيُيرتضونهُوالحاكمُ

بلونُالخضوعُلسلطانه.ُوكانُهذاُنتيجةُالإمبراطوريةُالرومانيةُفيُالقرنُالخمسُميلاديُإذُسيطرتُالذيُيتق
ُالملوكُوالأمراءُفقدُ ُأدىُإلىُظهورُاتجاهُجديدُبشأنُتكييفُسلطة ُما الكنيسةُعلىُالعالمُالمسيحي،ُهذا

                                                 
 928،ُص.1985ُ،ُبيروت:ُالمؤسسةُالعربيةُللدراساتُوالنشر،1ُ.ُج.موسوعةُالسياسةعبدُالوهابُالكياليُوآخرون،1ُُ

كُليةُاالنظمُالسياسيةحسنُمصطفىُبحري،2ُُ  12لحقوق،ُبُسُن،ُص.ُ.ُجامعةُدمشق:

 94-93،ُص.صُص2006ُ.ُالإسكندرية:ُدارُالجامعةُالجديدة،ُالنظمُالسياسيةمحمدُرفعتُعبدُالوهاب،3ُُ
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الحاكم،ُولكنهاُمنُجهةُأخرىُُلعبتُهذهُالنظريةُدورُبالغاُفيُتقييدُسلطةُالملوكُلكونهاُتستندُعلىُاختيار
 1ُساهمتُفيُتدعيمُلسلطةُالكنسيةُممثلةُللشعبُالمسيحي.

كُانُمنُقبل،ُولمُيعدُحسابهُمؤجلاُتأجيلاُُ كُما وفيُظلُهذاُالتكييفُالجديدُلمُيعدُالحاكمُمطلقُالسلطان
إتباعهُللتعاليمُالمسيحيةُكاملاُإلىُالدارُُالآخرةُوإنماُأصبحُمنُالمتصورُمساءلتهُمنُقبلُالكنيسةُعنُمدىُ

ُالنظريةُسائدةُحتىُبدايةُ ُلمباشرةُالسلطةُالزمنيةُفيُإطارُتلكُالتعاليم.ُوقدُظلتُهذه باعتبارهُمندوباُمنها
2ُعصرُالنهضةُفيُأوروبا.

ُإلىُالزوالُنتيجةُالأسباب ُأدىُبها ُبعد،ُمما ُالنظريةُفيما ُظهورُنظرياتُ-لية:ُأالتاُلقدُاضمحلتُهذه
نموُُ-جُُ،ولةعنُالدُكنسيةانتصارُالسلطةُالزمنيةُعلىُالسلطةُالدينيةُوُانفصالُالُ-بُُ،اعيالعقدُالاجتم

 الأفكارُالديمقراطيةُإذُساهمتُفيُنقدُالنظرياتُالتيُتقومُعلىُالحكمُالمطلق.

ُوبينوُ ُالنظرية، ُهذه ُالسياسيون ُالكتاب ُأنتقد ُونظروُُاوقد ُالسياسية، ُالمسائل ُفي ُللدين ُدخل ُلا إلىُُاأن
ُلبيئتهم،ُ ُملائمة ُيرونها ُالتي ُالمختلفة ُالحكم ُنظم ُيضعون ُالذين ُهم ُوالأفراد ُبحثه، ُبشرية ُمنظمة ُأنها ُعلى الدولة
وتكونُالدولةُحينُيجتمعُعددُمنُالناسُعلىُرقعةُأرضُمحددة،ُويتفقونُفيُأهدافُمشتركة،ُثمُيقيمونُسلطةُ

3ُ.الأهدافسياسيةُتكفلُلهمُتحقيقُهذهُ
كانُلنظرياتُالنشأةُالمقدسةُللدولةُأهميةُتاريخيةُلا4ُُُبطرس بطرس غالي"رىُوحسبُ"ولكنُمنُجهةُأخ

كُانُ كُانتُتختلطُفيهاُالهيئاتُالدينيةُمعُالهيئاتُالسياسية،ُوكذلك ُأنهاُظهرتُفيُعصور يكمنُإنكارها،ُإذا
كُ كهنةُوأهمُمميزاتُهذهُالحكامُالأوائلُيجمعونُبينُصفتيُالملكُوالكاهن.ُواعتمدُسلطانهمُالملكيُعلىُمركزهم

ُرسالةُ ُمنُعملُ"الله"ُفلاُبدُأنُتكونُلها ُدامتُالدولة ُما ُإذ ُأخلاقية، ُأكدتُأنُللسلطةُرسالة النظريةُأنها
ُأخلاقيةُساميةُ)بغضُالنظرُعلىُأنهاُلمُتمارسُذلكُفعليا(.

 ثانيا: نظريات الفكر الإسلامي.
ُللإنس ُمكرسة ُحقوقا ُآياته ُفي ُأكد ُقد ُالكريم ُالقران ُوالحريإن ُالحياة ُفي ُالعان ُواة ُالإرُامة، ُأن ادةُلتأكيد

قواعدُالعامةُأسيسُالفىُبتالشعبيةُهيُمصدرُالسلطة.ُوبماُأنُالإسلامُدينُلكلُالعصورُولكلُالبشرُفقدُاكت
تبدادُلانفرادُوالاسىُحكمُايعُعللمسألةُشؤونُالحكمُعنُطريقُالأمرُبالشورىُوالعدلُواحترامُرأيُالجماعةُوالتشن

لتجربةُااُفيُتطويرُهمًُسُ انُمُ كوُماُُالاجتهادُالمسلمينُوتجاربُالزمنُاستنباطُوتطويرُالآلياتُالقانونية،ُوهُتاركا
ُالغربيةُفيُهذاُالشأن.

                                                 
 101.ُالإسكندرية:ُمنشأةُالمعارفُالإسكندرية،ُدُسُن،ُص.الفانونُالدستوريُوالنظمُالسياسيةعبدُالحميدُمتوليُوآخرون،1ُُ

 71،ُص.ُمرجعُسابقحسنُمصطفىُبحري،2ُُ

ُمحمودُدخيريُعيسى،ُُبطرس3ُ  179،ُص.9ُ،1990ُ.ُالقاهرة:ُمكتبةُالانجلوُالمصرية،ُط.المدخلُفيُعلمُالسياسيةبطرسُغاليُو 

 180ُ-179،ُصُص.ُالمرجعُنفسه4ُ



  الفصل الأول: لمدني والحكامةالإطار النظري لسلطة السياسية والمجتمع ا                    

 

 
53 

 

ُحيثُ ُوبموضوعيته، ُالغربي ُالتصور ُعلى ُبأفضلية ُامتاز ُالسياسي ُللعقد ُتصورا ُالإسلاميون ُالمفكرون قدم
كُواقعةُمنشئةُللعقدُوانتهاءُإلىُترتيبُآثارُمعينةُانطلقواُمنُأساسُافتراضيُتمثلُبتجاربُ واقعيةُفركزواُعلىُالبيعة

ُفهيُ ُالقرآن ُأحكام ُإزاء ُثابتا ُالمسلمين ُفاعتقاد ُالإسلام ُبأحكام ُالتزامه ُوضرورة ُالأمة ُأمام ُالحاكم ُمسؤولية هي
1ُُواجبةُالإتباعُوتعدُمنهاجاُلاُيخرجُعنهُأيُمسلمُفيُأيُعصر.

ُالتاريخيةُفي ُ"العقدُوالتجربة ُالتاريخُوسبقتُنظرية ُفيُالتعاقدُالمدنيُعرفها ُالنبويُتعتبرُأولُتجربة ُالعصر
كُانتُ الاجتماعي"ُهذهُالتجربةُتكشفُلناُأنُمفهومُالمجتمعُالمدنيُليسُغربياُعنُثقافتناُالعربيةُالإسلامية.ُفإذا

اءُعلىُعقدُاجتماعيُحرُبينُرجالُأحرار،ُالدولةُنتاجُالمجتمعُالمدني،ُفإنُالمجتمعُالإسلاميُالأولُأنتجُدولتهُبن
2ُودستورُنظمُعلاقاتُاجتماعيةُوسياسيةُفيُإطارُمنُقيمُالحريةُوالتسامحُوالتعاونُوالمساواة.

ومنهُتكادُمذاهبُالإسلاميينُلاُتختلفُعنُإقامةُسلطةُفيُالجماعةُ)نصبُالإمام(ُواجبُدينيُلإقامةُ
عنهاُفيُتوفيرُشروطُبقاءُالجماعةُوإقامةُالحدودُوحمايةُالثغورُوإذاُُالشريعةُوضرورةُاجتماعيةُإنسانيةُلاُبديلُ

ُجماعاتُواقتضىُعيشهمُالمجتمعيُوجودُشرعيةُتحددُ ُيحتمُعلىُالناسُأنُيعيشوا ُفهذا كانُالإنسانُاجتماعيا
مماُيجعلهُالأعرافُوالقوانينُوتحددُماُهوُعدلُوماُهوُظلمُفتبقىُالشرعيةُأساسُبقاءُالحاكمُفيُالدولُالإسلاميةُ

3ُمقبولاُمنُطرفُشعبهُوبالتاليُخضوعُتصرفاتهُلقواعدُدينيةُوقانونيةُلصالحُالمجتمع.
ُ:4إنُحدودُالعلاقةُبينُالمجتمعُوالسلطةُفيُصدرُالإسلام،ُاتخذتُثلاثةُمراحل

لهُ .أ رهُوي فص   كُانتُتحددُالعلاقةُبالوحيُالإلهيُالذيُي فس   ماءُحكُلسلطةُيمثلها)ص(ُواُلرسولاالعصرُالنبوي:
لمدنُاائل،ُعلىُصعيدُاءُالقبوزعمُالأمةُ)كبارُالصحابة(ُعلىُالصعيدُالمركزي،ُوكبارُالقادةُوالولاةُوالأكفاء

 والأقاليم.ُ

عهدُأبيُبكرُوعمرُوعلي:ُالسلطةُمستمدةُمنُإرادةُُ-العصرُالراشديُوتكونتُمنُمرحلتانُمتداخلتان:ُأ .ب
كُلهُيخضعُلنفسُمقتضياتُالشري عة.ُوهناكُمواصلةُللعهدُالنبويُفيُتطبيقُالشريعةُبصرامةُالأمة،ُوالمجتمع

حيثُتجبُالصرامة،ُوتتميزُهذهُالفترةُالمتداخلةُبروحُالاجتهادُفيُالتشريعُوبتوسيعُمناحيه.ُهذهُالمرحلةُ
ُلدىُ ُتأخرت ُالتي ُالاجتماعي ُالعقد ُلنظرية ُتجسيم ُوهي ُوالسلطة ُالمجتمع ُبين ُوالتوافق ُالتراضي ُعلى قامت

ونُعديدة.ُوفيُالوقتُالذيُتحترمُفيهُبيقين،ُتعاليمُالمؤسسُالأولُرسولُاللهُ)ص(ُتنفتحُالسلطةُأوروباُبقرُ
كُتب.ُوهذهُالمرحلةُوجهتُالسلطةُالإسلاميةُفيُبعضُ علىُالقاعدةُالواسعةُوتتابعُقضاياهاُوهمومهاُعن

                                                 
 120،ُص.1985ُالكويت:ُدارُالقلمُللنشرُوالتوزيع،ُُ.-التشريعُوالتنفيذُوالقضاء–السلطاتُالثلاثُفيُالإسلامُعبدُالوهابُخلاف،1ُُ

 71-70،ُصُص.ُمرجعُسابقعواطفُعطيلُلموالدي،2ُُ

 111،ُص.1991.بيروت:ُالمؤسسةُالعربيةُللدراساتُوالنشر،ُالإسلاميبحثُفيُالنظامُالسياسيُمحمدُطهُبدوي،3ُُ

 158-157،ُصُص.1998ُالمغرب:ُأفريقياُالشرق،ُ.ُالمجتمعُالإسلاميُوالسلطةُفيُالعصرُالوسيطإبراهيمُحركات،4ُُ
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ُوا ُوالنزاهة ُالعدل ُتطبيق ُنحو ُالإسلامي، ُالعالم ُجهات ُعدد ُوفي ُاللاحقة، ُعلىُفتراتها ُالقاعدة ُمع لتعامل
 أساسُأنُالسلطةُفيُخدمتهاُلاُالعكس.

ُعفان .ت ُبن ُعثمان ُإلى ُ)نسبة ُالعثماني ُعنه–العهد ُالله ُالعثمُ-رضي ُللدولة ُويستنانية(وليس ُنظريةُ: ُإلى د
جرتُحلمروانيةُالتيُالأمويةُارشيةُالتفويضُالإلهي،ُويفتحُالبابُللحوارُمعُالمعارضةُلمدةُلكنُتغلقهُالاوليكا

عارضةُدُعليُتنتظمُالمءُمنُعهابتداُالخليفةُوالاستجابةُلرغبةُالمعارضةُفيُمجالُتطهيرُالدولةُوالإدارة،ُوُبين
ُوتنشئُأحزاباُحقيقيةُبموازاةُالمجموعةُالصامتةُمنُالأمة.ُ

ُاجتماعيةُ ُأداة ُمجرد ُالسلطة ُيعتبر ُالذي ُالوسطية ُموقف ُهناك ُبأن ُالقول ُيمكن ُسبق ُما ُعلى واعتمادا
ُالأ ُمدىُتوظفها ُعلى ُموقوفة ُفتبقى ُالأمة. ُعند ُخدام ُسوى ُليسوا ُبها ُالقائمين ُوإن ُوالدنيا، ُالدين ُلحراسة مة

احترامهمُلإدارةُالأمةُالمعبرُعنهاُحراُ"الشورى"ُأوُالديمقراطيةُبالمصطلحُالحديث،ُفدولةُالإسلامُهيُدولةُالناسُ
ُ ُالحاكم ُتجعل ُوالتي ُالشورى ُعبر ُويخطئون ُفيصيبون ُيجتهدون ُتحتُالذين ُويعمل ُعنه ُووكيل ُللشعب ُخادم مجرد

إلاُبآراءُالمسلمينُوبيدهمُيكونُعزلهاُمنُُأبو الأعلى المودودي ولاُتتشكلُالسلطةُالسياسيةُحسب1ُُرقابته.
ُبإجماعُ ُإلا ُبشيء ُفيها ُيقطع ُلا ُصريح ُحكم ُالشريعة ُفي ُعنها ُيوجد ُلا ُالتي ُالشؤون ُجميع ُوكذلك منصبها

2ُالمسلمين.
كُماُيراهاُالمفكرُالإسلاميُ 3ُفتتميزُبماُيلي:ُفهمي هويديأماُخصائصُالسلطةُالسياسيةُفيُالإسلام

ُين.مُالدعلاقةُالدينُبالسياسةُهيُعلاقةُالجزءُبالكل،ُسياسةُالدولةُجزءُمنُتعالي .1
كُانُسائداًُفيُُُفيُالدولةُالإسلاميةُليستُدينيةُالسياسيةُإنُالسلطة .2 اُالغربية،ُوهذيةُالأوربُلتجربةاكما

كُيانُوسلطان.  لسببُجوهريُهوُأنهُليسُللتصورُالإسلاميُمؤسسةُدينيةُلها

كُماُيدعيُالبع .3 أنُتعدُُنُالخطأض،ُومليسُللسلطةُفيُالتصورُالإسلاميُشكلاُمحدداًُأوُهيكلُثابت
ُتءُمنُالهيُجزُفالخلافةُشكلاُوحيداُللنظامُالسياسيُالإسلامي،ُلأنهُلاُيوجدُأساسُشرعيُلذلك.ُ

 
رُدَُّقُ اريخُالم

 وليسُجزءاًُمنُالتعاليمُالملزمة.

وناُإلىُقياسُلذيُيدعالأمرُإنُالدينُالإسلاميُقدُحددُقيماُومبادئُعامةُيجبُأنُتلتزمُبهاُالسلطة،ُا .4
 مدىُإسلاميةُالسلطةُبمقدارُالتزامهاُبتلكُالقيمُوالمبادئ.

                                                 
 93،ُص.1993.ُبيروت:ُمركزُدراساتُالوحدةُالعربية،ُالحرياتُالعامةُفيُالدولةُالإسلاميةراشدُالغنوشي،1ُُ

 31،ُص.1967.ُإعدادُمحمدُعاصمُحداد،ُدمشق:ُدارُالفكر،ُنظريةُالإسلامُالسياسيأبوُالأعلىُالمودودي،2ُُ

الأردن:ُمنتدىُُ،ُسلسلةُالحواراتُالعربية،دولةُالسلطةُوسلطةُالدولةُ"،ُورقتُقدمتُإلى:السلطةُفيُالتصورُالإسلاميُفهميُهويدي،ُ"خصائص3ُ
 82-73،ُص.ص2009ُالفكرُالعربي،ُ
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ُالإسلا .5 ُالتعاليم ُمناقشة ُهو ُللسلطة ُالإسلامي ُالتصور ُمناقشة ُوُإن ُ)قرآن ُللسلطةُوتصورهُسنة(مية ا
 وليستُمناقشتهاُبالتاريخُوالتجاربُأوُالواقعُنتيجةُممارساتُلسياسةُالمسلمين.

ُالنظرُفيُالمنهجُالمطبق،ُ ُالشرعيةُيحتاجُإلىُإعادة ُتعتبرُأهمُجانبُفيُالسياسية ولعلُالقضاياُالدستورية
كُثيرُمنُالباحثينُأنُتراثُالفكرُالسياسيُالإسلا لاُيمكنُأنُُ-خاصةُماُتعلقُبنظامُالحكم–ميُحيثُيؤكد

كُانتُمنُثمرةُالاجتهادُوتأثرتُبظروفهاُالزمكانية.ُُ يعتبرُفيُهذاُالعصرُمنهاجُالإسلامُفيُالحكم،ُلأنهُيمثلُتجربة
ُالسياسيةُ ُالنظرية ُعلى ُالمعاصرة ُوالتجارب ُالتعديلات ُبعض ُإدخال ُإلى ُجلها ُفي ُتتجه ُالراهنة ُالجهود ُأن كما

هيُبذلكُتفتقرُإلىُالتأصيلُالسليم.ُوأيضاُفإنُالمتأملُفيُالفكرُالسياسيُالإسلاميُقديمهُوحديثهُيجدهُالقديمةُوُ
ُالأحيان، ُبعض ُفي ُوتناقضها ُوتضاربها ُالواحدة ُالمسألة ُفي ُالفقهية ُالآراء ُبكثرة ُفي1ُُيتميز ُالاختلاف كُان وإذا

كُثيرُمنُ كُانُفي قضاياُالفقهُيحملُعلىُأنهُتوسعةُورحمةُبالأمة،ُفإنُالاختلافُفيُالقضاياُالسياسيةُ)الدستورية(
ُالأحيانُمضراُبالأمة.

العربيةُتبدوُالظاهرةُالسياسيةُمستعصيةُعنُالفهمُوعنُتطويرُأدواتُمعرفيةُقادرةُعلىُُتالحالابعضُفيُ
ينُماُهوُلسلوكُالسياسي.ُولاُيمكنناُأنُنميزُبينُحدودُالأشياء،ُبينُماُهوُدينيُوماُهوُسياسي،ُبتحليلُأنماطُا

ُاجتماعي، ُهو ُوما ُوالمجتمعُُاقتصادي ُوالسلطة ُوالنظام ُالدولة ُعن ُيعبر ُالقصد ُأن ُدرجة ُإلى ُالأشياء وتتداخل
2ُُبنفسُالمصطلح.

كُيانُعامُاعتباريُمنفصلُعنُالحكومةُوعنُشخصُالح اكم،ُوالسلطةُليستُلفردُبلُموزعةُعلىُالدولة
ُالمشاركةُ ُوقيم ُالجماعية( ُ)الفردية، ُالأساسية ُالحرية ُقيم ُوتأكيد ُالقانون، ُفكرة ُرسوخ ُمع ُالمؤسسات ُمن عدد

ُالراهن. ُالإسلامي ُالواقع ُمن ُعام ُبوجه ُغائية ُمبادئ ُهي ُالسلطة( ُعلى ُتداول ُالرقابة، ُالحكومة، أما3ُُ)اختيار
ُ ُأخذت ُفالغرب ُحرةُالسياسة ُبطريقة ُالشعب ُيختارهم ُحكام ُإلى ُمهامها ُوأسندت ُوالبشري، ُالوضعي طابعها

وتنافسية،ُوتنظمُبمنظومةُقانونيةُتستندُعلىُمبدأُالفصلُبينُثلاثُسلطاتُتنفيذيةُوتشريعيةُوقضائيةُوفقُمبدأُ
4ُُُ"السلطةُتوقفُالسلطة"ُوهوُضمانُالحمايةُالذاتيةُمنُالاستبداد.

السياسيُُلامُلاُتخرجُعنُإطارُالشورىُوالإجماعُوالعقدُوالبيعةُوهيُبالمفهومإنُأسسُالحكمُفيُالإس
الحكامُوإدارةُُاختيارهميةُالمشاركةُفيُصنعُالقراراتُالسياسيةُوإتاحةُالفرصةُلمشاركةُالمحكومينُفيُبأالحديثُإقرارُ

ُالدولة ُيرى ُالإطار ُهذا ُوفي ُمحمد عمارة . ُوالخبرات ُوالمؤسسات ُالآليات كُل ُأوُأن ُالديمقراطية ُتطرحها التي

                                                 
 09،ُص.2009.ُالمغرب:ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُالسلطةُفيُالإسلامُنقدُالنظريةُالسياسيةعبدُالجوادُياسين،1ُُ

2ُُ ُالعربي"، ُالعالم ُفي ُالسياسي ُللانفتاح كُمدخل ُالديمقراطي ُ"التحول ُملاح، ُمنشورةالسعيد ُغير ُدكتوراه ُوالعلاقاتُأطروحة ُالسياسية ُالعلوم ُقسم ،
كُليةُالحقوقُوالعلومُالسياسية،ُجامعةُمحمدُخيضرُ  128ُُُُُُُُ-127ص.ُُ،ُص2014-2013،ُ-ةبسكرُ–الدولية،

 09،ُص.مرجعُسابقعبدُالجوادُياسين،3ُُ

 128ُُُُُُُُ-127ص.ُُ،ُصمرجعُسابقالسعيدُملاح،4ُُ
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الشورى،ُهيُتجاربُوخبراتُإنسانيةُليسُفيهاُ"ثوابتُمقدسة"ُبلُقدُعرفتُالتطورُفيُالتجاربُالديمقراطية،ُ
ومنُثمُفإنُتطورهاُواردُفيُتجاربُالشورىُالإسلامية،ُوفقُالزمانُوالمكانُوالمصالح.ُفالخبراتُالتيُحققتهاُتجاربُ

ةُالغربية،ُوالتيُأفرزتُالنظامُالدستوري،ُوالتمثيلُالنيابيُعبرُالانتخابات،ُهيُخبراتُالديمقراطيةُفيُتطورُالحضارُ
1ُغنيةُوثروةُإنسانية.

لُالحياةُالسياسيةُإنُانفتاحُالفكرُالنهضويُالإسلاميُعلىُالتجاربُالعالميةُخاصةُالأوروبيةُمنهاُفيُمجا
ُلا ُوالدستورية ُالعالم ُفي ُالدستورية ُالحركة ُازدهار ُمع ُالملوكُسيما ُسلطة ُيقيد ُدستور ُوضع ُإلى ُتدعو كُانت والتي

والحكام،ُوبناءُدولةُالقانونُوالمؤسسات،ُوخلقُحياةُنيابيةُتسمحُبمعليةُالتمثيلُالنيابيُوفتحُمجالُالحرياتُالعامةُ
ُفي ُالسياسية ُالحياة ُفي ُالتحول ُهذا ُأمام ُصورها. ُمختلف ُعلى ُالسياسية ُالمشاركة ُوحق ُالتعبير ُحرية ُمقدمتها ُفي

كُانُلروادُالنهضةُالعربيةُوقفةُمقارنةُبينُأسسُنظامُالحكمُفيُالإسلامُوالديمقراطيةُالغربيةُحيثُوجوداُأنهُ العالم،
ُ ُبمبادئها ُيتعلق ُفيما ُخاصة كُبير ُاختلاف ُيوجد ُالعدل–لا ُالحرية، ُوجوهرُُ-المساواة، ُتتناقض ُلا ُالمبادئ فهذه

2ُُُالشريعةُالإسلامية.
 جتماعيثانيا: نظريات العقد الا

ُحديثة ُليست ُالاجتماعي ُالعقد ُنظرية ُأصل ُأن ُالقرنينُُرغم ُخلال ُظهرت ُلها ُالمنظمة ُالصياغة ُأن إلا
ُيعودُإلىُإدارةُالإنسانُإلاُأنهم17-18ُُ ويتفقُفلاسفةُالعقدُالاجتماعيُعلىُأنُأصلُالدولةُوالسلطةُفيها

ُاختلفواُفيُالنتائجُالمتوصلُإليهاُبناءاُعلىُالاختلافُفيُتفسيرُالعقدُالاجتماعي.
كُُهوبزيرىُ انتُتسودهاُالفوضىُوالصراعُوانعدامُالأمن،ُلذلكُحاولُالأفرادُأنُحالةُالإنسانُالفطرية

الانتقالُإلىُحياةُُأفضلُيسودهاُبالنظامُوحدثُذلكُعنُطريقُالعقد،ُبحيثُاختارُالإفرادُُالحاكمُوتنازلواُلهُ
كُانواُيتمتعونُبهاُفيُحالةُالفطرةُلأجلُأنُيعيشواُفيُمجتمعُمنظمُونظرُ كُافةُحقوقهمُالطبيعيةُالتي اُإلىُأنُعن

الحاكمُلمُيكنُطرفاُفيُالعقدُلذلكُفهوُليسُملزمُأمامهمُبأيُالتزام،ُوأنُسلطتهُعليهمُمطلقةُدونُحدودُولاُ
كُانتُ ُالتي ُالفوضى ُحالة ُمن ُأفضل ُيبقى ُفإنه ُتعسف ُومهما ُوتعسف، ُاستبد ُمهما ُمخالفته ُالأفراد يستطيع

                                                 
،ُالجزائر:ُمركز15ُ،ُع.دراساتُإستراتيجيةمليكةُبوجيب،ُ"المشاركةُالسياسيةُمقاربةُنظرية:ُقراءةُفيُدعائمُالمفهومُفيُالتراثُالعربيُالإسلامي"،1ُُ

 153ُُ-152صُص.ُ،2011ُُالبصيرةُللبحوثُوالاستشاراتُوالخدماتُالتعليمية،ُجوانُ

 155ص.ُ،ُالمرجعُنفسه2ُ

ُُكُانواُيرونُأنُالدولةُمجردُتنظيمُو هُبشكلُمنُاجلُترتيبُحياتُهُالإنسانضعيُصنعيمكنُإرجاعُأصلُنظريةُالعقدُالاجتماعيُإلىُالأبيقوريينُالذين
ظرُ:ُ.ُأنالعقدمُعنُطريقُإلىُالحاكُالشعبُمنانُفقالواُبأنُأصلُالسلطةُينتقلُيوفقُبينُبحقوقهُوشؤونُحياتهُوواجباتُالغير،ُأماُالمفكرونُالروم

 46،ُص.2003ُ.ُعنابة:ُدارُالعلوم،ُالوجيزُفيُالقانونُالدستوريحسنيُبوديار،ُ
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ُالع1ُسائدة. ُمن ُمستمدة ُالسيادة ُصاحب ُسلطات كُل ُبأن ُيرى ُعنُوهو ُالتخلي ُيستطيع ُلا ُوهو ُالأول قد
كُانُمنُمؤيديها.ُهوبز سيادتهُويحاول 2ُبهذاُالتفسيرُتبريرُالملكيةُبالمطلقةُالتي

فيُالفكرةُالأصليةُللعقد،ُفهوُيرىُأنُأصلُنشأةُالمجتمعُالمنظمُإنماُيرجعُإلىُُهوبزمعُجون لوك يتفقُ
ُا ُالطبيعية ُالفطرية ُحالتهم ُمن ُالأفراد ُنقل ُالذي ُوطبقةُالعقد ُحاكمة ُسلطة ُفيه ُتوجد ُمنظم ُمجتمع ُإلى لأولى

فيُذلكُبيدُانهُاختلفُمعهُحولُحياةُالإنسانُالطبيعيةُقبلُالتعاقدُفالبنسبةُلهُُهوبزمحكومة،ُوبرغمُمشاطرتهُل ُ
كُانتُهناكُ كُانتُتسودهاُالحريةُوالمساواةُوروحُالعدالة،ُولكنُرغمُهذا لمُتكنُبؤساُوشقاءُبلُعلىُالعكس

كُلُمنُُرغبةُفي تنظيمُحياتهمُبإقامةُسلطةُعلياُمنظمةُتقومُبتحقيقُالعدلُبينهمُوتوقيعُالجزاءاتُالرادعةُعلى
ُالمجتمعُ ُالفطريةُإلىُهذا كُانُأسلوبُالانتقالُمنُالحياة يعتديُأوُيحاولُالاعتداءُعلىُحقوقُالأفرادُوحرياتهم

3ُالمنظمُهوُالعقدُالاجتماعيُالمبرم.
كُانتُتتسمُبالحريةُوالمساواةُوالسعادة،ُولكنُازديادُعددُفكانُيُجان جاك روسوأماُ رىُأنُحالةُالفطرة

بينُالأفرادُوشعرُالناسُبفقدانُُالتوترحدةُُازديادالسكانُوالتطورُالاقتصاديُوظهورُالملكيةُالخاصةُأدىُإلىُ
تماعي.ُوأطرافُالعقدُالأمن،ُوأرادواُالمحافظةُعلىُالاستقرارُفكانُلابدُمنُإقامةُمجتمعُعلىُأساسُالعقدُالاج

همُالأفرادُفالطرفُالأولُيمثلُمجموعُالأفرادُأيُالشخصُالجماعيُالمستقلُالذيُيتكونُمنُمجموعُالأفرادُأماُ
كُلُفردُ يخسرُشيئاُمنُحقوقهُوحرياتهُولكنُتتغيرُطبيعتهاُمنُأفرادُالجماعة،ُوالفردُهناُلاالطرفُالثانيُفإنهُيمثل

.ُوالالتزامُبطاعةُالإرادةُالعامةُيقابلهُقيامُالأفرادُبالمشاركةُفيُصنعُهذهُالإدارةُفقطُلتتماشىُمعُالحالةُالجديدة
ُالمواطنين ُلكل ُويكون ُالعامة ُالمصلحة ُبدورها ُتترجم ُوالتي ُالقوانين ُفي ُتظهر ُعلىُالتي ُالتصويت ُفي ُالحق

ُالقوانين. ُلفإنُُلروسوبالنسبة ُتعودُللشعبُوليسُللحاكمُلأنُالهيئةُالحاكمة ُمجردُوكيلُعندُالسيادة ُإلا يست
4ُالشعبُوتحتُرقابته.

ُعنُ ُالمسئول ُأيضا ُوهو ُواحد ُمجتمع ُداخل ُبالعيش ُالقبول ُضريبة ُهو ُالاجتماعي ُبالتعاقد ُتسليمنا إن
التحولُوالانتقالُمنُمرحلةُالحقُالمطلقُإلىُمرحلةُالحقُوالواجب،ُعلىُاعتبارُأنُماُأقدمهُللآخرُهوُواجبُ

5ُُُيقدمهُليُهوُحقُلاُيلغيُإرادتي.ُوعلىُأساسُهذهُالمزاوجةُنفسهُيضمنُبقاءه.ُيحددُمنُمطلقيةُإرادتي،ُوما
ُ
ُ

                                                 
46ُ،ُص.2003ُ.ُعنابة:ُدارُالعلوم،ُالوجيزُفيُالقانونُالدستوريحسنيُبوديار،1ُُ
 47المرجعُنفسه،ُص2ُ

 59ُُُوهاب،ُمرجعُسابق،ُص.محمدُرفعتُعبدُال3ُ

 48-47حسنيُبوديار،ُمرجعُسابق،ُصُص.4ُُ

65ُُمحمدُبنحمادة،ُمرجعُسابق،ُص.5ُ
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 ثالثا: النظرية الماركسية
ُ ُللحالةُُكارل ماركسينطلق ُوإنما ُالسلطة ُشرعية ُوراء ُدخل ُالاجتماعي ُللعقد ُليس ُأنه ُفكرة من

ُ ُهذه ُيقرر ُوما ُالسلطة ُشرعية ُوراء ُدخل ُبالنموذجُُالأخيرةالاجتماعية ُالمرتبطة ُالإنتاجية ُالعلاقات ُعامل هو
الاقتصاديُالرأسماليُالذيُتشيدُعليهُأسسُالدولةُالقانونيةُوالسياسية،ُفالحياةُالماديةُللمجتمعُسياسياُوثقافياُماُ

نماُهيُإلاُانعكاسُلطريقةُالإنتاجُالمطبقةُداخلُالمجتمعُوهذاُيعنيُأنُشعورُالفردُليسُهوُالذيُيقررُمواقفه.ُوإ
ُللطبقةُ ُالاقتصادية ُالتحتية ُبالبنية ُتأطيرها ُيتم ُللمجتمع ُوالقانونية ُالسياسية ُالمؤسسات ُفبناء ُالاجتماعية، الحالة
ُالدولةُ ُفإن ُوعليه ُالطبقة، ُهذه ُلمصالح ُانعكاس ُهو ُالمؤسسات ُهذه ُمن ُيصدر ُما ُفكل ُالبرجوازية، المسيطرة

البرجوازيةُوقدرةُهذهُالأخيرةُعلىُخلقُتماثلُالقاعدةُمعهاُُوالسلطةُالقائمةُبهاُتستمدُشرعيتهاُمنُشرعيةُالطبقة
كُيانُتجريديُفيُخدمةُالمجتمعُالسياسي. 1ُمنُخلالُقدرتهاُعلىُخلقُالوهمُالاجتماعيُبأنُالدولةُهي

فيُربطُإشباعُمصالحُُالأخيرةوبتاليُفقدرةُهذهُالطبقةُعلىُخلقُالوهمُالاجتماعيُمتوقفةُعلىُقابليةُهذهُ
ُخلالُإيديولوجيتها،ُوحسبُالطبقاتُالس ُمن ُالطبقات ُلهذه ُالسلطةُوإمكانيةُتأطيرها ُعلىُقمة فلىُبوجودها

إلىُتحويلُُيهدفهذهُالنظريةُأنُلاُشرعيةُللدولةُوإلاُعندماُتكونُالطبقةُالبروليتاريةُبتطبيقهُللنظامُالاشتراكيُ
وارقُالطبقيةُوكمرحلةُللوصولُإلىُتطبيقُلملكيةُالدولةُمنُأجلُالقضاءُعلىُالفُالإنتاجالخاصةُلوسائلُُالملكية

كُمعبرةُلمصالحُطبقةُمعينة. 2ُالشيوعية،ُوبعدُالقضاءُعلىُالفوارقُالطبقيةُبفضلُهذاُالانجازُسوفُتنتهيُالدولة
"الدولةُليستُإلاُمؤسسةُمؤقتةُلابدُمنُاستخدامهاُفيُالصراعُفيُالثورةُلقمعُهؤلاءُالخصوم،ُُإنجلزيقولُ

الكلامُعنُدولةُحرةُماُدامتُالبروليتارياُتحتاجُإلىُدولة،ُفليسُمنُاجلُالحريةُإطلاقا،ُبلُومنُالباطلُالمطلقُ
منُاجلُقمعُخصومها،ُوفيُاليومُالذيُيصبحُفيهُمنُالممكنُالكلامُعنُالحرية،ُفإنُالدولةُتتوقفُعنُالوجودُُ

لطبقةُمنُاجلُالسيطرةُعلىُبقوله:ُ"إنُالسلطةُالسياسيةُهيُالسلطةُالمنظمةُُنجلزإكدولة."ُويعرفُالسلطةُ
 3الآخرين."

 ديث.اسي الحالسي المطلب الثالث: الخصائص الهيكلية والسلوكية للسلطة السياسية في الفكر  
يجبُأنُتتجسدُُيةُالتيلسلوكتتميزُالسلطةُالسياسيةُبالعديدُمنُالخصائصُوالمقوماتُسواءُالهيكليةُأوُا

ُ،يةلأفكارُالسياسرساتيُلالمماوُساهمُفيُتحديدهاُالتراكمُالمعرفيُُفيها،ُوتلكُالخصائصُلمُتبرزُبشكلُمباشرُبل
ُنظرياتوهذ ُمن ُالعديد ُفي ُبرز ُما ُالحديثُا ُالسياسي ُسابقاُُالفكر ُلاحظنا ُولعكما ُأهم، ُل ُما ُلهُتُ ها ؤسس

ُالنظرياتُالديمقراطية.ُ

                                                 
 67.ُالدنمارك:ُمنشوراتُالأكاديميةُالعربيةُالمفتوحة،ُدُسُن،ُص.دراساتُفيُعلمُالسياسيةسويمُالعزي،1ُُ

 68المرجعُنفسه،ُص.2ُ

 502؛499،ُصُص.1983ُتر.عليُمقلد،ُالدارُالعالمية،ُ.ُتاريخُالفكرُالسياسيجانُتوشارُوآخرين،3ُُ
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ُ:1ائصُالتاليةمنُخلالُقراءةُفيُسماتُالسلطةُالسياسيةُفيُالفكرُالسياسيُالحديثُتتجلىُلناُالخص
 كُلُنواحيُالنشاطاتُالبشرية،ُوليستُسلطةُخاصةُعلىُجا لكُينُمنُتنبُمعأنهاُسلطةُعامةُتتضمن

 ك.يرُذلالنشاطات،ُفهيُتشملُالحياةُالاقتصاديةُوالاجتماعيةُوالثقافيةُوالعلميةُوغ

 ُوا ُالمادية ُالقوة ُوحدها ُوتحتكر ُالإقليم، ُأجزاء ُجميع ُعلى ُمسيطرة ُسلطة ُستخداأنها ُفيُلردُمها ُالمخالفين ع
كُوجودُتفاقُأولاُباالداخل،ُومنعُالمعتدينُفيُالخارج،ُولاُتسمحُبوجودُقوةُعسكريةُفيُالداخلُإ ُمعاهدة،

 القواتُالعسكريةُالأمريكيةُفيُالعديدُمنُالدول.

 ُُتسموُعلىُجميعُالسلطاتُالأخرىُفيُالجميع،ُوتخضعُلهاُجميع ،ُوأفرادُالدولةُؤسساتمأنهاُسلطةُعليا
 عبُبدونُاستثناء.الش

 ةُغيرهاُ،ُولاُتوجدُسلطالعامةُصلحةأنهاُالسلطةُالوحيدةُالمخولةُبتشريعُالقوانينُوالأنظمةُاللازمةُلتحقيقُالم
 فيُالداخلُقادرةُعلىُالتشريع.

 ُا ُإلى ُوالانضمام ُالاتفاقيات ُعقد ُفي ُالحق ُلها ُالمخولة ُالوحيدة ُالسلطة ُالدوُلمنظمأنها ُفيات ُوالدخول ُلية،
 ية.ت،ُوإبرامُالصلحُوشنُالحرب،ُوإقامةُالعلاقاتُالدبلوماسيةُوالقنصلالمفاوضا

 ُوغير ُالمستقلة، ُالإرادة ُعن ُومعبرة ُالدولة، ُوجود ُمن ُنابعة ُوطنية ُسلطة ُتابعُأنها ُلأية ُتحتسة ُأجنبية ُلطة
كُماُأنُسلطةُالاحتلالُلاُتشكلُسل دولة،ُوهيُوميةُللطةُحكمسمياتُالحمايةُأوُالانتدابُأوُالوصاية،

ركينُيقة،ُلأنُالمشاطةُالحقلُسلعادةُسلطةُمؤقتةُتزولُبزوالُالاحتلال،ُولاُتعتبرُالمشاركةُمعُسلطةُالاحتلا
 ُمعهاُلاُيمثلونُإدارةُمستقلة.

 ُيجبُأنُتكونُالسلطةُالسياسيةُشرعية،ُفالشرعيةُمنُالخصائصُوالمقوماتُالأساسيةُلبناءُالسلطةُباعتبارها
تمعُمعُمالكيُالسلطة،ُأيُالعملُبمبدأُالرضاُوالقبولُمنُقبلُالجماعة،ُلذلكُعلاقةُمقبولةُمنُقبلُأفرادُالمج

كُماُأنهاُ كُلُمنُطرفيُالعلاقةُالسلطوية، فإنُالشرعيةُتشكلُالغطاءُالحقوقيُفيماُيتعلقُبتحديدُدورُومكانة
كُعلاقةُمجتمعيةُفيُإطارُالتنظيمُ الجمعي،ُفالشرعيةُتعطيُلهماُمبررُوجوديهماُوإمكانيةُبقائهماُواستمرارهما

ُالاجتماعيةُ ُالمبررات ُتخلق ُأن ُتستطيع ُلا ُالسلطة ُفإن ُوبتالي ُالسلطة، ُلوجود ُالأساسي ُالضمان تشكل
ويرىُأنصارُهذاُالفقهُانهُلاُيكفيُمجردُوجودُسلطة2ُُلوجودها،ُوأنُتخلقُشرعيتها،ُفإنُمصيرهاُالانهيار.

أنُتظهرُهذهُالسلطةُباعترافُالأفرادُورضاهمُوُأنُلاُعامةُيخضعُلهاُالأفرادُللقولُبوجودُالدولةُوإنماُيلزمُ
3ُقيامُللدولةُماُلمُتكنُسلطتهاُمقبولة.

                                                 
 71.ُمرجعُسابقُ،ُص.ُ-مقدمةُفيُدراسةُأصولُالحكم–مدخلُإلىُعلمُالسياسةُبومدبنُطاشمة،1ُُ

 78مولودُزايدُالطيب،ُمرجعُسابقُ،ُص.2ُُ

 345وضاحُزيتون،ُالمعجمُالسياسي.ُمرجعُسابق،ُص3ُُ
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 ُكُهيئةُتملكُشخصيةُقانونية كُسلطةُعامة،ُأو أنهاُسلطةُمؤسساتية،ُأيُأنهاُتقومُعلىُالفصلُبينُالحاكم
كُفردُعادي،ُإذاُأنُسلطةُالدولةُبالمفهومُالحديثُأصبحتُ وظيفةُوواجباُيقومُبهُالحكامُاعتبارية،ُوالحاكم

التيPERSONALISMُُالمشخصنةُفالسلطة1ُُوليسُامتيازاُشخصياُلهُيكتسبهُبفضلُقدراتهُومواهبه.
لُالعنصرُالشخصيُمحلُالعنصرُالمؤسساتيُفيُإدارةُدفةُالحكم،ُإماُبالإدعاءُبأنُالمجتمعُهوُأشبهُبالجسدُتح ُ 

كُلُأعضائهُلأنهُيمثلُالعقل،ُالذيُيحتلُفيهُالحاكمُموقعُالرأس،ُولذاُفإنه بتغييبُومنُتماُيقومُُمخولُبتوجيه
ُبعضهمُ ُالناس ُوضرب ُوالمكائد ُالدسائس ُتدبير ُطريق ُعن ُشكلية ُواجهات ُإلى ُوتحويلها ُالمؤسسات دور

 2ببعض،ُبحيثُيمسكُالحاكمُبالنهايةُخيوطُالعمليةُالسياسيةُبيده.

كُسلطةُسياسيةُعلىُالرغمُمن أنُماُهوُسياسيُفيهاُيبقىُلوقتُطويلُمختلطاُُإنُالسلطةُالمجسدةُتبقى
3ُُُُُُُبماُهوُدينيُواقتصاديُوعسكري.

السلطةُالسياسيةُالمجسدةُهيُسلطةُواقعُإنهاُلمنُيستوليُعليهاُأوُيمتلكها.ُأماُالسلطةُالسياسيةُالمؤسسةُ
ُمم ُيمكنه ُلا ُتامة. ُبحرية ُبها ُيتصرف ُمالكها ُأو ُسيدها ُليس ُيمارسها ُمن ُقانون ُسلطة ُودونُهي ُشرعيا، ارستها

 4ُتجاوز،ُماُلمُيخضعُلتشريعاتُمستقلةُعنُإرادتهُوأهوائهُومصالحهُالفردية.

 ُالمؤسساتي؛ ُالإطار ُواقعةُُوجود ُهي ُالعملية ُهذه ُلكن ُقانونية، ُعملية ُالواقع ُفي ُهو ُالسلطة ُتأسيس إن
اجتماعيةُتقومُعلىُتحويلُالسلطةُالاجتماعيةُالعائدةُللفردُأوُالأفرادُالذينُيمسكونُبزمامها،ُإلىُ"شخصُ

ُالطبيعيين كُالأشخاص ُالمجموعات ُأن ُالمعنوية ُالشخصية ُهذه ُنفسها. ُالجماعة ُليس ُمعنوي" ُيمكنها أنُ،
أماُالنظامُوالنخبة5ُُتكونُموضوعاتُقانونية،ُأيُأنُتكونُلهاُقوانين،ُوبتاليُالسلطةُالتيُتكفلُاحترامها.

ُأوُ كُنخبة، ُلأغراضها ُالدولة ُمؤسسات ُإخضاع ُدون ُمن ُالدولة ُلإدارة ُالشعب ُمن ُمفوضة ُفقو ة الحاكمة
ُالنُ  ُهذه ُعلى ُأن ُذلك ُويعني ُبمعارضيها. ُالبطش ُلغرض ُالحاكمةتسخيرها ُالقضاءُُظم ُاستقلالية احترام

ُالأمنُ ُأجهزة ُوظيفة ُواحترام ُالداخلية، ُالمنازعات ُفي ُزجه ُوعدم ُالسيادية ُالجيش ُوظيفة ُواحترام وحرمته،
6ُ.ظُعلىُأمنُالمجتمع،ُلاُتحويلهاُإلىُأجهزةُقمعفابوصفهاُالمح

 ُكُاسرا،ُوهكذاُنجدُأنُالسلطةُلهاُطبيعةُمزدوجة:ُالأنانيةُوالاجتماعيةُفليستُملاكاُخالصا وليستُوحشا
وهيُفيُذلكُتتشابهُمعُالإنسانُوتأتيُُ-الأنانيةُوالاجتماعية–إنهاُمركبُيجمعُبينُالطبيعتينُالمتناقضتينُ

                                                 
 10ُُ،ُص.ُسابقمرجعُ.ُالنظمُالسياسيةحسنُمصطفىُبحري،1ُُ

 99،ُص.1998،ُدمشق:ُإتحادُالكتابُالعرب،3ُ،ُع.مجلةُالفكرُالسياسيحامدُخليل،ُ"الفردُوالسلطةُفيُالفكرُالعربيُالحديث"،2ُُ

 113جانُوليامُلابيار،ُمرجعُسابق،ُص.3ُ

 119مرجعُنفسه،ُُص.4ُُ

 45-44جانُوليامُلابيار،ُمرجعُسابق،ُصُص.5ُُ

،ُأنظر2013ُمارس12ُُتاريخ:ُ،ُبقالُمنشورُعلىُموقعُحركةُالتحريرُالوطنيُالفلسطينيم"،ُة"ديمقراطيةُالنخبُالحاكمةُالجديدعبدُالإلهُبلقزيز،6ُُ
 http://www.fatehwatan.ps/page-50185.htmlُُالرابطُالتالي:
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علىُشاكلته،ُوكيفُلاُوهيُلاُتمارسُإلاُبواسطةُرجلُأوُمجموعةُمنُالرجالُيتحكمونُفيُمصائرُشعوبهم.ُ
كُانتُهذهُطبيعةُالسلطةُباتُمنُاللازمُإخض اعُهذهُالسلطةُللمسئوليةُفحيثُتكونُالسلطةُيجبُوطالما

كُلماُاتجهتُهذهُالسلطةُإلىُ أنُتكونُالمسئولية،ُوكلماُوضعتُالقيودُعلىُالسلطةُورسمتُحدودهاُبدقة
1ُالاجتماعيةُأكثرُمنُنزوعهاُإلىُالأنانية.

كُانتُسيادةُالحاكمُعلىُالشعبُمبررةُبالمنفعةُالتيُيجنيهاُناصيف نصاريقولُ الشعبُمنُأفعالُ:ُ"ولما
الحاكم،ُفقدُباتُمنُالمنطقيُأنُتقترنُقيادةُالحاكمُللشعبُبخدمتهُللشعبُعينه.ُأيُأنُيكونُالحاكمُقائداًُ

2ُوخادماً،ُوأنُيكونُالشعب،ُبالفعلُنفسهُمطيعاًُومخدوماً"
ُالمج ُبحركية ُولا ُالفردية ُبالحرية ُتسمح ُلا ُالتي ُومواصفاته ُالسياسية ُالسلطة ُاستبداد ُخصائص تمع،ُأما

3ُ:فيُفيمكنُرصدُأهمها
رُإلا .1 منُيتملقهُُيقربُمنهُإلاُته،ُولامصلحُكبرياءُالحاكمُوتعاليه:ُوالتيُتجعلُالحاكمُلاُيرىُإلاُنفسهُولاُي بص 

 ويرضاه،ُأيُأنُالحاكمُفوقُالجميع،ُوفوقُالقوانينُولاُيحقُلرعيتهُمواجهته.

كمُوحاشيته،ُرفُالحاُطبُمنُمنُغيرُرقيبُولاُحسيُالتبذيرُمنُثرواتُرعيته:ُتعنيُالإسرافُمنُالمالُالعام .2
 .مياحيثُلاُيباليُمنُأينُيأخذُالمالُولاُأينُيضعه،ُوهوُماُيعرفُبالفسادُالنظ

للتعبيرُعنُُلسياسيةاارضةُغيابُالنقد:ُمنُأبرزُخصائصُالأنظمةُالاستبدادية،ُحيثُلاُتتركُأيُمجالُللمع .3
مةُلاُلموت،ُفهيُأنظوُحتىُاألسجنُتعرضتُقيادتهاُإلىُالاعتقالُواُمواقفهاُوطروحاتهاُإزاءُالنظامُالقائمُوإلا

اُلبُإماُإخراسهرهابُيطنُالإميكادُينبعثُمنهاُصوتُالخيرُ)المعارضةُالايجابيةُالبناءة(ُحتىُتلاحقهاُسوطُ
 وإماُقتلها.

ُوانعكاس .4 ُالاقتصادية ُالثقافية، ُالاجتماعية، ُالسياسية، ُالمجالات، ُشتى ُفي ُالعدالة: ُالمستوىُانعدام ُعلى اتها
المعيشيُللمحكومين،ُحيثُتزدادُالأسرةُالحاكمةُنفوذاُوثروةُوغناُفيُالمقابلُيزدادُالمحكومينُالذينُيشكلونُ
الأغلبيةُفقراُوجهلاُوحرمانُمنُأبسطُحقوقهمُالحياتيةُمنُأكلُوشربُوصحةُوتعليم.ُإنُالسلطةُالسياسيةُُ

كُاعبد الرحمان الكواكبيكماُيقولُ نتُلاُتخرجُعنُوصفُالاستبدادُماُلمُتكنُتحتُالمراقبةُ،ُمنُأيُنوع
 4ُُُُالشديدةُوالاحتسابُالذيُلاُتسامحُفيه.

                                                 
 10عبدُاللهُإبراهيمُناصف،ُمرجعُسابق،ُص.1ُُ

 118،ُمرجعُسابق،ُص.منطقُالسلطةناصيفُنصار،2ُُ

3ُُ ُالإرهاب"، ُميلاد ُولحظة ُالإسلامية ُللحركات ُالإقصاء ُسياسية ُبين ُالعربية ُالسياسية ُللاستبدادية ُالنظري ُ"التأصيل كُربوسة، ُالمفكرعمراني ،ُمجلة
كُليةُالحقوقُوالعلومُالسياسية،ُجامعةُمحمدُخيضرُبسكرة،07ُع.  193-192،ُص.2012ُ،

 17،ُص.3ُ،2006ُ.ُتقديم:ُاسعدُالسحمراني،ُبيروت:ُدارُالنفائس،ُط.الاستعبادُطبائعُالاستبدادُومصارععبدُالرحمانُالكواكبي،4ُُ
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ُلاُتتحددُ ُمنُمنظورُورؤيةُعلمُالسياسية،ُلكنُقد ُتنطلق ُالذكر ُالسياسيةُسالفة إنُخصائصُالسلطة
ُفوكومُالفلسفيُللسلطةُعندُإنُالبحثُفيُالمفهوُتلكُالخصائصُبنفسُالرؤيةُالفلسفيةُلمفهومُالسلطة،ُوهناُنجدُ

يستلزمُالتعاملُمعُالسلطةُليسُبوصفهاُذاتُمنطلقُمركزيُمحددُفيُنقطةُواحدة،ُوإنماُبوصفهاُمفهوماُمثلا،ُ
يستندُإلىُأرضيةُمتحركةُمنُعلاقاتُالهيمنةُوالقوةُالتيُتسعىُدوماُلخلقُمجموعةُمنُالأوضاعُالسلطوية،ُوبذلكُ

1ُعامةُالتيُتلخصُمنظورهُالفلسفيُللسلطة:مجموعةُمنُالقواعدُالُفوكويحددُ
ُ ُلا ُالدولة ُمن ُلا ُمتفرد ُامتلاك ُحالة ُفي ُتكون ُأن ُيمكن ُلا ُالسلطة ُأن ُطبقمأولا: ُفئن ُأو ُفيُة ُمعينة ة

خرى،ُمُبأيُطريقةُألقوةُأواءُباسالمجتمع،ُفالسلطةُليستُجائزةُتمنحُلمنُيستطيعُالهيمنةُوالسيطرةُعلىُالمجتمعُ
كُانتُطريقةُ وتنتجُُبيرُوأفعالًا،اتُوتداوتقنيُشرعيةُوقانونية.ُوإنماُهيُإستراتيجيةُممارسة،ُتتضمنُوسائلحتىُلو

بقةُطاءُالدولةُأوُقبلُادعكنُتيممنهاُآثارُومفاعيلُفيُالواقع،ُفهيُحالةُممارسةُوليستُحالةُامتلاك.ُوبذلكُلاُ
منُخلالُوُلةُأوُالطبقةُكنُالدوُاُيمذلك،ُوإنمُماُداخلُالمجتمعُأنهاُتحوزُالسلطةُوتحتكرها،ُأوُأنُلهاُالحقُفيُفعل

ُموقعهاُالاستراتيجيُأنُتمارسُفعلاًُماُيمكنُأنُيطلقُعليهُ"سلطة".
ُأنم ُإطار ُخارج ُوتمارس ُتنشأ ُلا ُالمجتمع ُداخل ُالسلطوية ُالعلاقات ُإن ُأخثانيا: ُااط ُمن لعلاقاتُرى

ُا ُالعلاقاتُالمعرفية، ُالعلاقاتُالاقتصادية، ُُسية(،لعلاقاتُالجن)العلاقاتُالسياسية، ُتكون وناتجةُُايثةُلهامحوإنما
ُواختلالا ُانقسامات ُعن ُيتمخض ُالذي ُالمباشر ُالنتاج ُهي ُالسلطوية ُفالعلاقات ُوحمنها، ُمنت عدمُُالات

وُبنيةُأعلىُأُمركزُكونُفيتالتكافؤُتعيشهاُالعلاقاتُالسابقة،ُوبذلكُلاُيشترطُلتشكيلُحالةُمنُالسلطةُأنُ
ُ ُالأخرى، ُالعلاقات ُللتفاعمن ُموازية ُمرتبة ُفي ُأو ُأسفل ُمرتبة ُفي ُتكون ُأن ُالفيمكن ُفيُُعلائقيةلات الأخرى

ُالمجتمع.
ُع،ُوليسُمنُقمةللمجتمُرميةثالثا:ُإنُالمصدرُالحقيقيُللسلطةُبوصفهاُممارسةُيأتيُمنُأسفلُالقاعدةُاله

لاقاتُاعي،ُوهذهُالعدُالاجتمالجسُهذاُالهرم،ُفالسلطةُهيُانعكاسُلعلاقاتُالقوةُوالهيمنةُالمتعددةُالتيُيحتويها
ُالإنتاج ُوأجهزة ُوالجماعاتُالصغيرة ُوتتطورُفيُمؤسساتُالمجتمعُمثلُالأسرة ُوُ..ُوغتنشأ ُتكونُمعبرةُعنيرها،

لىُوجودُإؤديُبالضرورةُتمع،ُيُالمجحالةُالانقسامُالتيُتسودُالمجتمع.ُومجموعُهذهُالانقساماتُالتيُتسريُأفقياًُفي
ُال ُالسلطويةُالأحالةُمنُالممارسة ُالانقساماتُالممارسة ُحدة ُزادت ُوكلما لكُإلىُتشكلُ،ُأدىُذفقيةسلطوية.

ُالمج ُفي ُالدكتاتورية ُالأنظمة ُنشوء ُيفسر ُما ُوهذا ُهيمنة، ُوأكثر ُأوقى ُعمودية ُتمعسلطة ُذات لانقساماتُاات
ُالكبرىُوالممتدة.

ةُفيُالفكرُالسياسيُوالقائلةُأنُالسلطةُبالمسلمةُالسائدُفوكورابعا:ُبالاستنادُإلىُالنقاطُالسابقة،ُلاُيقبلُ
 هيُسلطةُالدولةُالتيُتمارسهاُمنُخلالُأجهزتهاُالمنتشرةُفيُالجسدُالاجتماعي،ُبلُعلىُالعكسُمنُذلكُيرى

                                                 
 112-120جودةُمحمدُإبراهيمُأبوُخاص،ُمرجعُسابق،ُصُص.1ُُ



  الفصل الأول: لمدني والحكامةالإطار النظري لسلطة السياسية والمجتمع ا                    

 

 
63 

 

ُلمجموعُالعلاقاتُالسلطويةُفيُالمجتمع،ُفوجودُالدولةُعلىُرأسُالمجتمعُهوُُفوكو ُهيُنتاجُوأثر أنُالدولةُذاتها
سلطويةُالتيُتشهدهاُالمستوياتُالمختلفةُلهذاُالمجتمع،ُوهيُتفاعلاتُغيرُمرئيةُلأنهاُتنتجُعلىُنتيجةُللتفاعلاتُال

المستوىُالجزئيُولاُالكلي،ُفهيُعبارةُعنُسلطةُ"ميكروفزيائبة"،ُأيُسلطةُمبثوثةُومنتشرةُبينُالجميعُوفيُالجميعُ
ُفكار،ُوهيُسلطةُأيضاُعلىُالجميع.داخلُالبناءُالاجتماعي،ُفهيُسلطةُبينُجميعُالأفرادُوالمؤسساتُوالأ

خامسا:ُحيثُيكونُهناكُسلطة،ُيجبُأنُيكونُهناكُمقاومة،ُوهذهُالمقاومةُللسلطةُلاُتكونُخارجهاُ
ُتكونُحاضرةُفيُجميعُمفاصلُالعلاقةُالسلطوية،ُووجودُهذهُالمقاومةُ بلُهيُجزءُمنها،ُونقاطُالمقاومةُدوماً

واجباًُلتشكلُالسلطة،ُونقاطُالمقاومةُهيُدوماُالطرفُالأخرُللعلاقةُليسُشرطاُزائدا،ُبلُأحياناُتكونُشرطاُ
السلطوية،ُفكماُأنُشبكةُعلاقاتُالسلطةُتخترقُالمجتمعُأفقياُوعمودياُوتخترقُالتراتباتُوالوحداتُالاجتماعيةُ

الأمرُوفيُحالُانتظمتُهذهُالنقاطُفيُوضعُاستراتيجيُمعين،ُتصبحُإمكانيةُتغييرُشكلُالسلطةُقائمة،ُوهوُ
1ُُالذيُيفسرُاندلاعُالثوراتُفيُالمجتمع.

 المطلب الرابع: أنماط السلطة السياسية وآليات الوصول إليها 
ُ:أنماط السلطة السياسية .1

وعُنلسلطةُالتيُهيُاُأنواعُوبينةُالسياسيفالبدايةُيجبُالإشارةُإلىُأنُالباحثينُقدُفرقواُبينُأنواعُالسلطةُ
ُالاجتماعية،ُُ ُالسلطة ُأنواع ُمن ُفي ُاستند ُالباحثين ُبعض ُأن ُإلى ُنشير ُأن ُيجب ُتكما ُالأقسيمه ُإلىُنواع لسلطة

ُلبحثُعنُمعاييرانُخلالُملمياُع،ُومنهمُمنُقامُبدراستهاُالبشريُالواقعُوالممارسةُالفعليةُللسلطةُفيُالتاريخ
 ومتغيراتُهذهُالظاهرةُنظريا.

ُلأ(Max Weberُ)ُماكس فيبريعتبرُ ُعلمياً 2ُنماطُوأشكالُالسلطةُالمختلفة.أولُمنُوضعُتصنيفاً
ُبذ ُفقسم ُشرعيتها. ُومدى ُالسلطة ُمصدر ُدراسة ُمن ُدراسته ُفي ُأنواعُمنطلقا ُثلاثة ُإلى ُالسلطة ُأنواع لك

فيُُفيبر هوُالآخرُميزُبينُثلاثةُأنواعُغيرُأنهُاختلفُعنُلابيارُجان وليام،ُأما3ُ)التقليدية/الكاريزمية/العقلانية(
الاجتماعيةُالمباشرة/ُالسلطةُالاجتماعيةُالمجسدة/ُالسلطةُالاجتماعيةُالمؤسسة(.ُسنحاولُهناُتسميتهاُ)السلطةُ

ُتقديمُهذهُالتصنيفاتُمنُخلالُمحاولةُشرحهاُواستنباطُالفارقُالمفاهيميُلأنواعُالسلطةُالسياسية.
ُمباشرة .أ ُاجتماعية ُسلطة ُالتقليدية/ ُإيم: السلطة ُعلى ُوتقوم ُالعائلة ُسلطة ُالنوهي ُالمستقرُُتبالثاُاسان أو

ُيت ُبما ُيحكمون ُهنا ُفالحكام ُالمجتمع ُفي ُتسود ُالتي ُوالتقاليد ُالعادات ُالتُلاءمبقداسة ُمع ُومراعاة دمُعقاليد
 الخروجُعليها.

                                                 
 122المرجعُنفسه،ُص.1ُُ

 213،ُص.2007ُ.ُالجزائر:ُديوانُالمطبوعاتُالجامعية،ُ-ُدراسةُفيُعلمُالاجتماعُالسياسيُ–القوىُالسياسيةُوالتنميةُنورالدينُزمام،2ُُ

 48-47،ُصُص.1982ُ.ُتر.ُنادرُذكرى،ُبيروت:ُدارُالحقيقةُللطباعةُوالنشر،ُرجلُالعلمُورجلُالسياسةماكسُفيبر،3ُُ
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ُُ ُ( Talcott Parsonsبارسونز )ُتالكوتويؤكد ُاستخدام ُأن ُالصدد، ُهذا لمصطلحُُفيبرفي
شروعية،ُويبرزُارتباطُذلكُبالجانبُالمعياري،ُفالسلطةُالتقليديةُفيُالقداسةُالمتعلقةُبالجوانبُالتقليديةُيرتبطُبالم

ُمنُالبعدُالقيميُوعواملُالقوةُوالقهرُالتيُتعكسها.ُُفيبر نظر ُتكتسبُقدسيتها لاُتستندُعلىُالعقلانيةُوإنما
1ُلذلكُفهيُتتحددُحسبهُفيُثلاثةُجوانبُرئيسيةُهي:

ُمشاركةُتقليديةُمميزةأولا:ُتظهرُممارسةُالسلطةُبمشاركةُالأفرادُ
ُثانيا:ُتتمُعمليةُممارسةُالسلطةُحسبُالمكانةُالاجتماعية.

 ثالثا:ُتوجدُحريةُخالصةُفيُعدمُاستخدامُالقوانينُالتقليدية.ُ

كُانُفيهُمصدرُالسلطةُفيُشكلين،ُُهذاُالمفهوم2ُنظريةُالأساسُالمقدسُللسلطةوقدُأكدتُ الشكلُالأول
كدُأنُالإلهُهوُالذيُيختارُالحكامُبنفسهُويزودهمُبالسلطاتُاللازمةُلإدارةُشؤونُهذهُالنظريةُتؤُُالإلهيةُمباشرة،

ُالمطلقة ُالملكيات ُمع ُتتفق ُهذه كُانت ُوقد ُمباشرُُ،البشر ُغير كُمصدر ُالآلهة ُعلى ُفيعتمد ُالثاني ُالشكل أما
ُمباشرُفيُاختيارُالحكسير ُ للسلطة،ُفالآلهةُباعتبارهمُيُ  ُطريقُالشعب،ونُالعالمُوُيتدخلونُبأسلوبُغير ُامُعن

ُ.فالشعبُهوُالذيُيختارُالحاكمُغيرُأنُهذهُالعمليةُمنُصنعُالآلهة
ُوالق ُللتسلط كُمرادف كُانت ُهنا ُالسياسية ُالسلطة ُأن ُالمفهوم ُهذا ُمن ُفُوة،الملاحظ ُحديث ُعنُهلا نا

كُانُمسوغُدينيُإلهي ُراطية.ُظرياتُالثيوقنورتهُالصكماُُُالمسؤوليةُأوُالمساءلةُأوُالرقابةُأوُعنُالحقوق،ُفكلُذلك
 السلطةُالكاريزمية/ُسلطةُاجتماعيةُمجسدة:ُ .ب

هيُالسلطةُالمجسدةُفيُشخصُأوُحاكمُما،ُبحيثُتكونُخصائصُالسلطةُهيُنفسهاُخصائصُومميزاتُ
كُانتُالسلطةُالسياسيةُلصيقةُبفردُأوُنفرُمعينُبذاته.ُويتمثلُذلكُفيُالمجتمعُالقبليُحيثُ هذاُالشخص.ُوهنا

قبيلةُبالسلطةُالسياسيةُدونُمنُعداهاُمنُأعضائهاُويتمثلُذلكُفيُالمجتمعاتُالتيُتسودُفيهاُيختصُرئيسُال
الفرديةُالمطلقة،ُحيثُتكونُالسلطةُفيُقبضةُفردُواحدُلاُيخضعُفيُممارستهُلنظامُما،ُوقدُيرجعُأساسُتركيزُ

ُالدينيةُأوُشخصُرئيسُالقبيلة،ُأوُربطُال ُالسياسيةُهنا،ُإلىُالقداسة ُالعقاريةُالسلطة ُالسياسيةُبالملكية سلطة
ُفيُ ُوالأمن ُالقضاء ُيملك ُالإقطاعي ُالسيد كُان ُفقد ُالوسيطة ُالإقطاعية ُالنظم ُظل ُفي ُالسياسية ُالسلطات حال

3ُُمقاطعتهُتبعاُلملكيتهُالعقارية.
كُلُشيءُفيُالجماعة،ُيمارسُعليهاُ كُانُفيهُالحاكم لقدُتميزتُالبلادُالأوروبيةُفيُالعصورُالوسطىُبوضع
سلطةُمطلقةُيستمدهاُمنُشخصيتةُأوُبسببُماُلهُمنُقوةُمادية،ُأوُماُيتمتعُبهُمنُشجاعةُأوُحكمةُهيأتُ

                                                 
 82،ُص.ُمرجعُسابقمولودُزايدُالطيب،1ُُ

35ُ-34،ُصُص.2007ُجامعةُالقاهرة،ُ،ُالقاهرة:ُالنظمُالسياسيةُُفيُالعالمُالمعاصرسعادُالشرقاوي،2ُُ
 127،ُص.مرجعُسابقرشوان،حسينُعبدُالحميدُأحمد3ُُ
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لهُالاستيلاءُعلىُالسلطة،ُوإخضاعُالأفرادُلسيطرته،ُإلاُأنُهذاُالنوعُهيُسلطةُغيرُمشروعة،ُلأنهاُلاُتجدُلهاُ
1ُُسندُترتكزُعليهُإلاُقوةُصاحبهاُالماديةُأوُالمعنوية.

لُالعنصرُالمؤسساتيُلُالعنصرُالشخصيُمحُ التيُتح ُ هيُُ(PERSONALISM)المشخصنةُُالسلطة
فيُإدارةُدفةُالحكم،ُإماُبالإدعاءُبأنُالمجتمعُهوُأشبهُبالجسدُالذيُيحتلُفيهُالحاكمُموقعُالرأس،ُولذاُفإنهُمخولُ

ُ ُإلى ُوتحويلها ُالمؤسسات ُدور ُبتغييب ُأو ُالعقل، ُيمثل ُلأنه ُأعضائه كُل ُتدبيرُبتوجيه ُطريق ُعن ُشكلية واجهات
2ُُالدسائسُوالمكائدُوضربُالناسُبعضهمُببعض،ُبحيثُيمسكُالحاكمُبالنهايةُخيوطُالعمليةُالسياسيةُبيده.

كُسلطةُسياسيةُعلىُالرغمُمنُأنُماُهوُسياسيُفيهاُيبقىُلوقتُطويلُمختلطاُ إنُالسلطةُالمجسدةُتبقى
ُ      3بماُهوُدينيُواقتصاديُوعسكري.

ُماُلكنُ ُسادتُفيها ُالتي ُالحاكمُفترةُطويلة،ُوهيُالفترة ُالسياسيةُبفكرة ُفقدُارتبطتُالسلطة ُهذا رغم
سميتُبشخصيةُالسلطة،ُعلىُاعتبارُأنُشخصُالحاكمُهوُأصلُوأساسُالسلطة.ُإلاُأنهُوبتقدمُالجماعات،ُبدأُ

المجردةُعنُشخصيةُالحاكم،ُالأمرُهذاُالارتباطُبينُالسلطةُالسياسيةُوالحاكمُفيُالانهيار،ُوظهورُفكرةُالسلطةُ
4ُُالذيُأدىُإلىُالفصلُبينُالأساسُوهوُالسلطةُوالممارسُوهوُالحاكم.

ُج.ُالسلطةُالعقلانيةُ/سلطةُاجتماعيةُمؤسسة:ُ
سَّسُعلىُالطريقُالحقوقي ُالتيُتأ  ُالذيُيرىُأنُالعقلُهوُالوجود،ُوهوُالعلم،ُُ-وهيُالسلطة العقلاني،

أنُأفضلُتمثيلُلهذاُالمفهومُيتمثلُُفيبر،ُوهيُأفصلُطريقُللوصولُإلىُللغايات،ُويرىُوهوُالتقنية،ُوهوُالقانون
ُبينُ ُوالثابتة ُالمؤكدة ُالمبادئ ُمن ُلمجموعة ُوفقا ُوالإدارة ُالقانون ُيطبقا ُالتي ُالقواعد ُمن ُنسق ُأي ُالبيروقراطية، في

5ُُأعضاءُالجماعةُوذاتُالصفةُاللاشخصية.
كُانتُالسلطةُالسياسيةُالمجسد ةُهيُسلطةُلمنُيستوليُعليهاُأوُيمتلكها.ُفالسلطةُالسياسيةُالمؤسسةُإذا

هيُسلطةُقانون،ُفمنُيمارسهاُليسُسيدهاُأوُمالكهاُولاُيمكنهُممارستهاُشرعياُماُلمُيخضعُلتشريعاتُمستقلةُ
6ُعنُإرادتهُوأهوائهُومصالحهُالفردية.

فيُشخصُبقدرُماُتتمثلُفيُموقع،ُفثمةُومنُهذاُيتضحُأنُالسلطةُالعقلانيةُماُهيُإلاُوظيفةُلاُتمثلُ
فرقُأيضاُبينهاُوبينُالسلطةُالتقليديةُعلىُأساسُأنُالعرفُوالعاداتُوالمعتقداتُهيُالتيُتحدد،ُمنُالذيُيحكمُ

1ُوكيفُيمارسُالحكم،ُعلىُخلافُفكرةُالقانونُوالحقُوالشرعية.
                                                 

 84مولودُزايدُالطيب،ُمرجعُسابق،ُص.1ُُ

 99،ُص.مرجعُسابقحامدُخليل،ُ"الفردُوالسلطةُفيُالفكرُالعربيُالحديث"،2ُُ

 113جانُوليامُلابيار،ُمرجعُسابق،ُص.3ُ

 28،ُص.2ُ،2011ُالثقافةُللنشرُوالتوزيع،ُط.ُ.ُالأردن:ُدارالنظمُالسياسيةالوجيزُفيُنعمانُأحمدُالخطيب،4ُُ

 83-82مولودُزايدُالطيب،ُمرجعُسابق،ُصُص.5ُُ

 119جانُوليامُلابيار،ُمرجعُسابقُ،ُص.6ُُ
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ُلها ُوملازمة ُالمسؤولية ُقرينة ُوأصبحت ُبالمسؤولية ُالسلطة ُارتبطت ُمعُتم ُالسلطة ُتتناسب ُأن ُويجب .
كُلفُبهُمنُمسئوليات. وترتبُعنُتلك2ُُالمسؤوليةُوذلكُلأنُالسلطةُهيُالتيُتعينُالفردُوتمكنهُمنُإنجازُما

ُحقُالرقابةُوالمساءلةُوهذاُماُطوَّرُمفهومُالسلطةُمنُحيثُهيُوظيفةُتستندُإلىُالقانون.ُةالمسؤولي
كُيانهاُالعضويُُإنُالسلطةُفيُمفهومُالدولةُالحديثةُراحت تنسلخُعنُشخصُالحاكمينُلكيُترتبطُفي

ُوطريقةُأدائهاُلهذهُالوظائف(ُبنظامُمسبقُتلتزمهُفيُ كُب نيةُوهيكل(ُوالوظيفيُ)تحديدُوظائفها )طريقةُتشكيلها
ذاتهاُوفيُعلاقتهاُبالمحكومينُهوُنظامُالقانونُأوُفكرةُالقانون،ُوعلىُمقتضاهُحلتُطاعةُالقوانينُالمجردةُعنُ

3ُُلأشخاصُمحلُالامتثالُلقراراتُالأفراد.ا
ومنُهناُأمستُالسلطةُالسياسيةُفيُالدولةُلاُتعنيُأكثرُمنُالجهازُالعضويُالذيُينهضُباسمهاُولحسابهاُ
بمهامُالحكمُوعلىُمقتضىُنظامُقانونيُمسبق،ُذلكُالنظامُالذيُاصطلحُعلىُتسميتهُبالدستورُ)إنُالدستورُلاُ

ُمجم ُمن ُأكثر ُموضوعيا ُعلاقاتهاُيعني ُفي ُوالوظيفي ُالعضوي كُيانها ُفي ُالسياسية ُالسلطة ُتنظم ُالتي ُالقواعد وعة
4ُبالمحكومين(.

ُأيُقدُ ُسلطةُمشخصنة ُأوُالعقلانيةُقدُتخفيُبداخلها ُالقانونية ُأنُالسلطة ُإلى ُهنا ُيجبُالإشارة لكن
ُ ُلنا ُويضرب ُفقط. ُديمقراطية ُواجهة ُسوى ُوالمؤسسات ُالقانون  Defarge) موريس دوفرجيهيكون

Maurice )السلطةُالمشخصنةُفيُظلُهناُعندماُيتحدثُعنُالسلطةُالسياسيةُللأحزاب،ُفيقول:ُ"إنُ مثالا
الأحزابُالسياسيةُحدثُلهاُنوعُمنُالتحولُمنُسلطةُفرديةُتمارسُنشاطهاُعلىُنحوُمنفردُدونُأيةُمؤسساتُ

.ُيعنيُ"سياسيةُإلىُسلطةُفرديةُتتخذُطابعاُشخصياُدونُالتخليُعنُشكلُالمؤسسيُالذيُتمارسُفيهُالسلطة
5ُقراطية،ُوإنماُالأمرُينصبُعلىُطبيعةُممارسةُالسلطةُالسياسية.ذلكُأنُوجودُتعدديةُحزبيةُلاُيعنيُفيُذاتهُالديم

اُصورةُواضحةُإعطائنُصرُعنوالخلاصةُأنُدراسةُأنواعُالسلطةُالسلطةُالسياسيةُعلىُماُلهاُمنُأهميةُتق
ُالتيُتحكمُبمقتض ُالقواعدُالقانونية ُاللواقعُالسياسي،ُفلاُيكفيُأنُنقنعُبدراسة ُفاها أنُيعُالمرءُلاُيستطلدول،

كُلاُمنُالمملكةُالمتحدةُ ُسابقاُفيُفيتيالسوُادُوالاتحُفيُصفُآخر،ُوسويسراالمغربيةُوُيؤمنُبجدوىُواحد،ُوتضع
ُصفُثالث،ُفكيفُتختلفُإذنُنظمُالحكمُفيُهذهُالدولُبعضهاُعنُالبعض.ُ

كُثيرةُلهذهفيُ الدستورُتلفُمنُناحيةُالمدى،ُفالاختلاف،ُفتطبيقُهذهُالنظرياتُيخُالواقعُأنُهناكُوجوها
ُالنظامُ ُمن ُينبع ُأن ُينبغي ُالسياسي ُوالنظام ُونزيها، ُأمينا ُتنفيذا ُأحكامه ُتنفذ ُلم ُإذا ُشيئا ُيعني ُلا ُذاته ُحد في

                                                                                                                                                         
 265،ُص.2010.ُالإسكندرية:ُمؤسسةُشبابُالجامعة،ُعلمُاجتماعُالسلطةهشامُمحمودُالأقداحي،1ُُ

 78ص.،ُُمرجعُسابقُرشوان،دُحسينُعبدُالحميدُأحم2ُ

 79،ُص.ُمرجعُسابقهشامُمحمودُالأقداحي،3ُُ

 80المرجعُنفسه،ُص.4ُ

 16،ُص.2005،ُالقاهرة:ُالمركزُالدوليُللدراساتُالمستقبليةُوالإستراتيجية،ُأكتوبر10ُ،ُع.مجلةُمفاهيمُالأسسُالعلميةسامحُفوزي،ُ"الحوكمة".5ُُ
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الاجتماعي.ُوثمُأنُهناكُالتكوينُالطبقيُللأمة،ُفقدُيتخذُهذاُالتكوينُمنُحقُالانتخابُالعامُوسيلةُتسيطرُ
يمُقويُأنُيبسطُسلطاتهُعلىُالمجلسُأوُلحزبُعقائديُأنُ،ُأوُقدُيتيحُلزعالأخرىبهاُالطبقةُعلىُالطبقاتُ

1ُُالحكومية.ُالأجهزةيفرضُنفوذهُعلىُجميعُ
 آليات الوصول إلى السلطة السياسية:  .2

ُ ُيقصد ُهو ُالسلطة ُإلى ُالسلطةبالوصول ُُ،تداول ُيعني ُالسلطة ُآلياتوتداول ُالمنصبُلانتقالُوجود
كُانُشاغلُالمنصبُرئيساًُ لترتيب.ُابرلمانيةُعلىُسيةُوالالرئاُللجمهوريةُأوُللوزراءُفيُالنظمالسياسيُإلىُآخرُسواء

معاييرُُباعتبارهُأحدُللسلطةُلسلمياوقدُشاعُهذاُالتعبيرُفيُالفقهُالليبراليُالغربيُعلىُأساسُالنظرُإلىُالتداولُ
 وجودُنظامُديمقراطيُعلىُالنمطُالغربي.

انتقالُفقدُتكونُبالطرقُالسلميةُوهذاُعنُطريقُغيرُأنُمسألةُالتداولُعلىُالسلطةُقدُتأخذُشكليين،ُ
أوُمنُحزبُإلىُآخرُأوُلأخرىُوغالباُماُتكونُعنُطريقُُالانتخاباتُأيُُالسلطةُمنُشخصُأوُمنُمجموعة

العنفُأيُإجبارُشاغلُأوُشاغليُالمنصبُالسياسيُعلىُتركُموقعهُأوُقدُتأخذُشكلُوفقاًُلإرادةُالناخبين،ُ
ُكالانقلابُالعسكريُمثلًا.2ُُمنُصورُالإجبارُأوُالإكراه،صورةُُرغماًُعنهُباستخدام

ُ:بالطرقُالسلميةُفيُالغالب؛ُعنُطريقُثلاثةُآلياتُيتمُالوصولُإلىُالسلطة
كُانُيتولىُالسلطةُالسياسيةُالملكُوا .أ عدهُيرثهُوليُعهده،ُأماُثُالعرش،ُومنُبرُالوراثة:ُفيُالدولُالقديمة

نظامُالحكمُالوراثيُالاستقرار،ُوالواقعُُمميزاتالدولُالحديثةُفقدُحلُمبدأُالانتخابُأوُالتعيينُمحلُالوراثة،ُومنُ
ُ ُإلى ُتستند ُما ُبقدر ُالتاريخي ُالتقليد ُإلى ُتستند ُلا ُهذه ُالاستقرار ُصفة ُفيُُإدارةأن ُالوراثي ُفالملك الشعب،

عابُعلىُهذاُ،ُأماُالمسؤوليةُالحقيقيةُفيتحملهاُالوزراء،ُومماُيُ اسميةلهُسوىُسلطةُُالحديثةُليستُتالديمقراطيا
كُفء،ُوطالماُحدثناُالتاريخُعنُُاختيارالنظامُأنهُيحدُمنُ الشعبُلحاكمه،ُوقدُتنحصرُوراثةُالعرشُفيُملكُغير

كُانواُوُ  كُفايتهم.ُلاًُباُ ملوك 3ُُعلىُبلادهمُبسببُعدم
يعتبرُُهناكُمنُيرىُأنُتعيينُأعضاءُالسلطةُالتنفيذيةُباختلافُأنواعُالحكومات،الاختيارُأوُالتعيين:ُ .ب

وواضحُأنُمدةُحكمُالرئيسُالوراثيُ)الملك(ُهيُوقدُيتجلىُذلكُفيُالأنظمةُالملكية؛ُُآليةُللوصلُإلىُالسلطة،
منُيعارضُبشدةُُاُمدةُحكمُرئيسُالجمهوريةُالمنتخبُفتتراوحُبينُسنةُوسبعُسنوات.ُوهناكمدىُالحياة،ُأمَُّ

4ُُفكرةُإعادةُانتخابُالرئيس،ُأيُتحديدُمدته.

                                                 
ُمحمودُدخيري1ُُ  284،ُص.ُعيسى،ُمرجعُسابقبطرسُبطرسُغاليُو 

-11"،ُمقالُمنشورُعلىُموقعُالجزيرةُنت،ُتمُالإطلاعُبتاريخ:ُتداولُالسلطةُفيُالوطنُالعربيُبينُالتشريعاتُوالتطبيقات،ُ"صفيُالدينُخربوش2ُ
ُ،ُأنظرُالرابطُالتالي:22:20ُ،ُعلىُالساعة:07-2015ُ

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b706c5a2-71a7-4069-843d-9dcd778a0271 
ُمحمودُدخيريُعيسى،ُمرجعُسابق،ُصُص.3ُُ  300ُُ-299بطرسُبطرسُغاليُو 

 300المرجعُنفسه،ُص.4ُُ
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الانتخابُالمباشرُعنُطريقُالشعبُوُُالانتخابالانتخاب:ُهذهُالآليةُلديهاُالعديدُمنُالطرق،ُفنهاكُ .ت
1ُُلانتخابُبواسطةُالسلطةُالتشريعية:بُواغيرُالمباشرُبواسطةُالشع

ُ ُالحكوماتُالأولىالطريقة ُمعظم ُبها ُُ،تأخذ ُعلوتقوم ُالمباشر ُالانتخاب ُيكفكرة ُأن ُرئيسى ُالسلطةُون
كُثيُر ومةُأكثراُعلُرئيسُالحكاُأنهُيجةُمنهالتنفيذيةُحائزاُعلىُثقةُالشعب،ُوأنصارُهذاُالمبدأُيقولونُأنُلهُمميزات

نُيحكمُحكماُاُعلىُأتُقادرُالشعبُلاُيكونُفيُمعظمُالحالاُاهتمامشعوراُبالمسؤوليةُأمامُالشعب،ُويزيدُمنُ
ُاُعلىُجميعُالمرشحين.صحيح

لتيُءاتُالممتازةُايُالكفاينُذوُأماُالطريقةُالثانيةُفترميُإلىُأنُيكونُانتخابُالرئيسُمقصورُعلىُالمواطن
ُتنتخُلولاياتاةُفيُتمكنهمُمنُممارسةُحقُالانتخابُبذكاءُمعُمراعاةُالصالحُالعام،ُفرئيسُالجمهوري بهُالمتحدة

"ُ ُانتخابية Electoral collegeُهيئة ُلكل ُما ُبنسبة ُالولايات ُعن ُممثلين ُمن ُمكونة ُفيم" ُنواب ُمن ُنها
ينُةُيكونونُخاضعنتخابياتُالاالكونجرس،ُولاُعيبُفيُهذهُالطريقةُنظريا،ُأماُعملياُفقدُلوحظُأنُأعضاءُالهيئ

ُفيُالاختيار ُحتىلرغباتُالأحزابُالتيُينتمونُإليها،ُوبذلكُيفقدونُحريةُاستقلالهم ُفيُخابُالرياسةأنُانتُ،
ُالم ُلأن ُمباشر، ُغير ُهو ُمما ُأكثر ُمباشر ُالآن ُأصبح ُالأمريكية ُالمتحدة ُبرغباُيتقيدندوبينالولايات ُسلفا تُون

ُالناخبينُفيُاختيارُرئيسُالجمهورية.ُ
أساسُإيكالُُكرةُعلىهُالفأماُالطريقةُفهيُتدخلُفيُالواقعُفيُنطاقُالانتخابُغيرُالمباشر،ُوتقومُهذ

اُتتلافىُهُالطريقةُأنهيزاتُهذمنُمملىُالسلطةُالتشريعيةُلأنهاُأقدرُهيئةُعلىُانتخابه،ُوُانتخابُرئيسُالجمهوريةُإ
ُمنُتكرارُالانتخابا ُالسابقة،ُفتحدد ُمبررُلدعوةُاتوعيوبُالطريقة ُلا ُأنه كُما ُانتخابيةُهختيارُلالشعبُ، يئة

مهورية،ُئيسُالجابُرُتخجديدةُمادامتُهناكُسلطةُتشريعيةُقدُانتخبهاُالشعب،ُومنُحقهاُأنُتمارسُحقُان
عمالُاُأنُتعرقلُأمنُشأنهُ،ُلكنوهذهُالطريقةُأيضاُتحققُالانسجامُالمطلوبُبينُالسلطتينُالتشريعيةُوالتنفيذية

ُُالحكومةُإذاُحصلُعدمُتفاهمُبينُالمجلسُالتشريعيُوالرئيس.
ُللتداولُعلىُالسلطةُتكمنُفيُآل كُلُتلكُالآلياتُيمكنُالقولُأنُأفضلُآلية يةُالانتخاب،ُمنُخلال

يعتبرُإجراءُهذاُُلتحقيقُالتداولُالسلميُللسلطة.ُوُوجودُانتخاباتُدوريةُحرةُونزيهةُيعتبرُأمراًُجوهرياًُبحيثُأنُ
ُ ُلأنها ُالغربية ُالديمقراطية ُالنظم ُسمات ُإحدى ُالدورية ُالانتخابات ُمن ُالانتخابات–النوع ُالوحيدةُُ–أي الوسيلة

ورُعددُمنُالسنوات،ُالأمرُالذيُيسمحُللناخبينُبمحاسبةُالرئيسُأوُلتحقيقُالتداولُالدوريُللسلطةُبعدُمرُ
 2رئيسُالوزراءُأوُالحزبُأوُالائتلافُالحزبيُالذيُوصلُإلىُالسلطةُفيُالانتخاباتُالسابقة.

وجودُتعددُحزبيُحقيقيُيسمحُبتنافسُفعليُبينُعددُبالتداولُالسلميُللسلطةُأيضاًُيجبُأنُيرتبطُوُ
كُيُتنتقلُالسلطةُمنُحزبُإلىُآخرُأوُمنُزعيمُأحدُالأحزابُإلىُزعيمُمنُالأحزابُذاتُ التوجهاتُالمتباينة

                                                 
 299المرجعُنفسه،ُص.1ُُ

 عُإلكتروني(رج،ُمرجعُسابق.ُ)مصفيُالدينُخربوش2ُ
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كُانُمنُ حزبُآخر،ُالأمرُالذيُيعنيُأنُالتداولُالسلميُللسلطةُقدُلاُيستقيمُفيُظلُوجودُحزبُوحيدُوإن
1ُالممكنُحدوثُنوعُمنُالتداولُبينُزعماءُالحزبُأوُزعماءُالاتجاهاتُالمختلفةُداخله.

غربي،ُحيثُلنمطُالاعلىُُمنُثمُيتضحُأنُالتداولُالسلميُللسلطةُيكادُيلخصُسماتُالنظامُالديمقراطيوُ
ويُوقادرُقأيُعامُورُُ؛ةوانتخاباتُدوريةُحرةُونزيهُ؛يستلزمُحدوثهُوجودُتعددُحزبيُوتنافسُسياسيُحقيقي

ُطة.السلووسائلُإعلامُتقومُبدورُرقابيُفاعلُفيُمحاسبةُالقائمينُعلىُُ؛علىُالتأثير

 المبحث الثاني: انطولوجيا المجتمع المدني والإرهاصات النظرية المتعددة.

ُ ُالديمقراطي ُالانتقال ُعلم ُفي ُالأساسية ُالمفاهيم ُأحد ُالمدني ُالمجتمع ُأحدوTransitologieُُيشكل
خاصةُماُتعلقُبدورهاُفيُتكريسُالتصوراتNeo-Cosmopolitanismeُُالمقارباتُالكوسموبوليتانيةُالجديدةُ

كُماُيشكلُمفهومُالمجتمعُالمدنيُبناءاُ الغربيةُحولُالمبادئُوالقواعدُوالحركياتُالسياسيةُالليبراليةُالروحُوالتوجه.
متضارباُعلىُالمستوىُالإيبستمولوجي،ُفعلىُالرغمُمنُخلفياتهُالعميقةُفيُتاريخُالفكرُالسياسيُإلاُأنُالمدارسُ

كُثيراُحولُماهيته.الفك حيثُأضحىُبمثابةُاتفاقُالأضدادُأوُالقاسمُالمشتركُبينُجميعُالاتجاهات2ُُريةُاختلفت
السياسيةُالمتباينة،ُسواءُأكانُذلكُالاتجاهُهوُالليبراليةُالجديدةُأوُمذهبُالجماعيةُأوُالتضامنُالجماعي،ُوسواءُ

كُانُيتوارىُخلفُهذاُأكانُيسارياُأوُيمينيا،ُفكلُهذهُالاتجاهاتُتأملُفيُوجوُ دُمجتمعُمدنيُفعال،ُحتىُوإن
كُاملةُالاختلاف. 3ُالمصطلحُمعانُومضامين

ليلُالسياسي،ُاتُالتحنُأدوُانطلاقاُمنُأهميةُهذاُالمفهومُالذيُأصبحُي ش ك  لُوحدةُتحليلُأساسيةُضم
ُالنظ ُالإرهاصات ُأهم ُعند ُالوقوف ُوكذا ُللمصطلح، ُالأنطولوجية ُالأبعاد ُإبراز ُاوجب ُساهملرية ُبلورته،تي ُفي ُت

ُالليبرالي ُبشقيها ُالغربية ُالمدرسة ُالإسلاُخاصة ُالمدرسة ُموقف ُوكذا ُموالماركسي. ُالمفهمية ُاعتبان ُعلى ُأنُوم، ر
كُانُللمفكرينُالغ ُ.ربيينالإسهامُالكبيرُفيُصياغةُالمفهومُالحديثُالمجتمعُالمدنيُقد

ةُفرازاتُالأوليعالجُالإيثُسيمجتمعُالمدني،ُحمنُهناُيأتيُهذاُالمبحثُللتطرقُلأهمُالجوانبُالنظريةُلل
هُعنُباقيُدةُوكداُتمييزُالمتعدُريفاتهثمُإبرازُتعُفيُالمدارسُالفكريةُالمختلفة.ُتهنشأللمفهومُمنُخلالُالتطرقُإلىُ

المدنيُتمعُالمجلدولةُأوُلمدنيُبااتمعُالمصطلحاتُالمتقاربةُمنه،ُوفيُمطلبُثالثُسنحاولُإبرازُالعلاقةُالتيُتربطُالمج
تقييمُُوُتُالنظريةُفيُلمقارباخلُوالسلطةُالسياسية،ُوفيُالأخيرُمنُخلالُالمطلبُالرابعُسنقومُبتحديدُأهمُالمدابا

ُوتفسيرُدورُالمجتمعُالمدني.ُُ

                                                 
 نفسه.رجعُالم1ُ

ورقةُمقدمةُللملتقىُالدوليُالثامنُحول:ُدورُالمجتمعُالمدنيُفيُُدُبرقوق،ُ"دورُالمجتمعُالمدنيُفيُترقيةُالحكمُالراشد:ُمقاربةُفيُالحسبةُالديمقراطية".محن2ُ
 1ص.ُ،2005نوفمبر22ُُ-20،ُجامعةُأدرار،ُيوميُتنميةُالدولة

3ُُ ُالاجتماعية". ُوالإشكالات ُالمدني ُ"المجتمع ُراينرت، ُآدريان ُهولت، ُفور ُأودو ُو  ُماير ُتوماس ُوالعدالةفي: ُالمدني ُوآخرون،ُالمجتمع ُالنشار ُتر.راندا .
59ُ،ُص.2010ُالقاهرة:ُالمركزُالقوميُللترجمة،ُ
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 المطلب الأول: نشأة مفهوم المجتمع المدني في المدارس الفكرية المختلفة.
كُل المجتمعات؛ُبلُأصبحُضرورةُفيُتركيبةُأيُمجتمع،ُإلاَُُّيعدُالمجتمعُالمدنيُموضوعاُفرضُنفسهُبقوةُفي

،ُوهذاُيعودُفيُاعتقادناُإلىُسببين:ُالأولُنتيجةُتعددُتمظهراتهُفيُالدولُالمختلفةُهذاُمن1ُأنُمفهومهُظلُزئبقيا
ُجهة؛ُوُالسببُالثانيُيعودُإلىُتعددُتفسيراتُالمنظرينُإليهُمنُجهةُأخرى.ُ

فيُبقوله:ُُلابيارجان وليام السببُالأولُيؤكدهُ كُبيراًُ إنُعلمُالأقوامُالبشريةُوالتاريخ،ُيظهرانُلناُتنوعا
ُالإقطاعيا ُالمماليك، ُالحواضر، ُالقبائل، ُالمدنية: ُوبناهاُتالمجتمعات ُاتساعها ُحيث ُمن ُتختلف ُوهي ُالأمم، ،

ُوُ ُالتاريخي ُلموقعها ُتعود ُالاختلافات ُهذه ُالاختلافات. ُهذه ُتكونها ُالتي ُالمشتركة ُالطبيعيُوالعناصر محيطها
ُالجماعية،ُ ُوالمواقف ُوالمسالك ُالب نى ُمن ُومتنوع، ُمعقد ُخاص ُبمجموع ُيتميز ُإنما ُمدني ُمجتمع كُل الاجتماعي.
وبنماذجُثقافيةُورموزُومعتقداتُوقيمُخاصة.ُإنهُيتميزُباختصارُبتنظيمُمشتركُوذهنيةُمشتركة.ُوقدُتكو نُهذاُ

ُا ُالمجتمع ُهذا ُتاريخ ُهو ُالتاريخ ُعبر ُحدهُالمجموع ُيبلغ ُولن ُالاطراد، ُعن ُيتوقف ُلم ُالذي ُوتطوره ُبالذات، لمدني
2ُُالنهائي.

ُفي ُالمدني ُالمجتمع ُلمفهوم ُالتأصيلية ُللاختلافات ُفيعود ُالثاني ُالأمر ُالفالمدُأما ُالمختلفة،ارس كماُ-ُكرية
بناُإلىُُتأدساؤلُهُالتعلىُهذُالإجابة،ُلكنُالسؤالُالذيُيبقىُمطروح:ُمتىُظهرُهذاُالمفهوم؟.ُإنُ-سنرى

ُ ُفالبعض ُنشأته. ُحول كُبيرة ُاختلافات ُفهناك ُإجابة، ُمن ُأكثر ُنشأتهُُُيميزوجود ُوبينُفالمجتُظاهرةكبين معات؛
كُظاهرةُهناكُ كُمصطلحُوكمفهومُعلمي.ُفأماُنشأته رجعُإلىُأقدمُيهومُقدُاُالمف:ُالأولُيقولُأنُهذرأييننشأته

ُوج ُ)وهذه ُهالمجتمعات ُنظر ُُُلابيارة ُسبق ُفيؤص ُ وذكرناكما ُالثاني: ُالرأي ُأما ُلنشأ(، ُظل ُمع ُته ُالعقدُنظريةهور
ُالاجتماعيُ)هذهُوجهةُنظرُالمدرسةُالليبرالية(.ُ

كُمصطلحُعمليُجديد،ُفيرجعُظهورهُإلىُأواخرُالقرنُمنُُأما يعودُتاريخُ،ُحيث18ُيرىُفيُنشأته
آدم لنديُوالفيلسوفُالأخلاقيُ،ُوكانُمنُتأليفُالقسيسُالاسكت1767أولُإصدارُعنُالمجتمعُالمدنيُإلىُعامُ

(ُيتحدثEssay on the History of Civil Societyُوهوُمقالهُعنُتاريخُالمجتمعُالمدنيُ)ُفيرجسون،
3ُعنُالمجتمعُالمدنيُبصفتهُاتجاهاُفكرياُمنشوداُينبغيُأنُيتخللُالمجتمعُوأنُيتوغلُفيهُفيُجميعُجوانبه.

ُُ ُمع ُالمفهوم ُهذا ُاستعمال كُثر ُبقليل ُالفترة ُتلك ُسنةُوبعد ُبولندا، ُفي ُتضمان ُلنقابة ُالعمالية الانتفاضة
ُالتي1980ُُ ُالسياسية ُالتغيرات ُمن ُموجات ُأفرز ُاجتماعيا ُحراكا ُتدريجيا ُأحدثت ُوالتي ُالكنسية، ُالحركة بمعية

لُالعديدُمنُدراسيُالظواهرُالسياسيةُيهتمونُأنهتُالتوافقُالإيديولوجيُالاشتراكيُللكتلةُالشرقية.ُوهذاُماُجع
ُ ُتتميزُبالتنوعُالظاهرتي ،ُوُبالميوعةDiversité Phénoménologiqueُأكثرُبظاهرةُقديمةُ)المجتمعُالمدني(

                                                 
 117ص.ُ،2016ُ،ُالمغرب:ُمنشوراتُدارُالتوحيد،ُثقافةُالنوعُبالمغربُمقاربةُسوسيولوجيةُلمفهوميُالحكامةُوالمجتمعُالمدنيكريمةُالوزانيُالطيبي،1ُُُ

 53جانُوليامُلابيار،ُمرجعُسابق،ُص.2ُُ

 2ص.،ُمحندُبرقوق،ُ"دورُالمجتمعُالمدنيُفيُترقيةُالحكمُالراشدُمقاربةُفيُالحسبةُالديمقراطية"،ُمرجعُسابق3ُ
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والطبيعةُالتاريخية،ُبعمقُاستخدامهاُفكرياُمنذُعصرُالنهضةCacophonie étymologiqueُُالاصطلاحيةُ
لكنُبمحتوياتُمعرفيةُمتباينةُإنُلمُنقلُمتضاربةُخاصةُإذاُماُاستخدمناُمنطقاُتحليلياُالأوربيةُوإلىُيومناُهذا،ُوُ

1ُمسحياُمنُجهةُومقارناُمنُجهةُأخرى.
طيةُفيُأورباُتعودُإلىُحركاتُالتحررُوالديمقرابهاُمصطلحُالمجتمعُالمدنيُاليومُالقيمةُالكبيرةُالتيُيحظىُُإذن

ُ ُعام 1977ُالشرقية ُحيث ُا، ُالمصطلح ُالتيُأصبح ُالوصاية ُولإنهاء ُللديكتاتورية، ُالمناهضة ُللمساعي لرئيسي
ُالدولُعلىُالشعوب،ُوالعملُعلىُإيجادُمساحاتُجديدةُمنُالحرياتُلمنظماتُالمجتمعُالذاتية.ُولقدُُ تمارسها

يةُكانتُقصصُالنجاحُالتيُحققتهاُالحركاتُالشعبيةُفيُدولُأوروباُالشرقيةُوخاصةُفيُجمهوريةُألمانياُالديمقراط
السابقة،ُفيُنهايةُالثمانينياتُدليلًاُواضحاُعلىُماُيمكنُأنُيحققهُالعملُالمجتمعيُوالجمعياتُالمدنيةُمنُإنجازُ

2ُُونجاحُسياسي.
كُانتُنتيجةُوجودُاخت وُحولُساسيُوهلافُأمنُخلالُماُسبقُنستنتجُأنُالاختلافُفيُنشأةُالمفهوم

عديدة،ُُتُنظريةرهاصاإنُالمفهومُمنُعصرُالنهضةُعصرُتعريفُوضبطُالدلالةُالاصطلاحيةُللمفهوم،ُبحيثُأ
ُلذلكُسنتطرقُلأهمُتلكُالإرهاصاتُبإيجازُشديدُفيُالمحاورُالموالية:

 مفهوم المدرسة الليبرالية للمجتمع المدني. .1
ُإلىُالفكرُ ُجذوره ُالقديمةُتمتد ُالغربيةُفيُأصولها ُإلىُالثقافة كُونُالمجتمعُالمدنيُيضربُجذوره بالرغمُمن

وإلاُأنُهذاُالمفهومُلمُيتبلورُبشكلُجديُإلاُمنُخلالُمفكريُالقرنينُأرسطو، اليونانيُوتحديداُإلىُالفيلسوفُ
تهاءُمنُأزمنةُالعصورُالوسطىُوإعلانُالقطيعةُعلىُالسابعُعشرُوالثامنُعشر،ُوالذينُعبرواُعنُإرادتهمُفيُالان

ُشكلتُ ُولقد ُومخالفة، ُمختلفة ُأسس ُعلى ُيقوم ُجديد ُنظام ُبتأسيس ُوالقيام ُوتفصيلا، ُجملتا ُالقديم النظام
ُالسيطرةُ ُإبعاد ُفي ُآنذاك ُالغربي ُالفكر ُإرادة ُعن ُعبرت ُالتي ُالأفكار ُأولى ُالاجتماعي ُالعقد ُفلاسفة إسهامات

3ُع.الدينيةُعنُالمجتم
وجاءُمفهومُالمجتمعُالمدنيُوفقُنظريةُالعقدُالاجتماعيُمرادفاُلمفهومُالمجتمعُالسياسيُأوُالمجتمعُالمؤسسُ
بناءاُعلىُالعقدُالاجتماعي؛ُأيُأنُالمجتمعُالمدنيُلدىُمفكريُالعقدُالاجتماعيُهوُالمجتمعُالذيُيتزامنُوجوداُ

زيُأنُتكونُمتفقةُمعُمفهومُالدولةُالأمةُوالمواطنة،ُوالتيُتقومُمعُالدولةُأوُمتضمناُفيها،ُوالتيُيشترطُفيهاُبالتوا

                                                 
 المكانُنفسه.1ُ

 60-59،ُصُص.آدريانُراينرت،ُرجعُسابق2ُ

 51،ُص.2005ُ.ُالقاهرة:ُمطبعةُمدبولي،ُالمجتمعُالمدنيُعندُتوماسُوهوبزُوجونُلوكفريالُحسنُخليفة،3ُُ
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ُالتعاقدُ ُبينهمُلانتخابُفردُأوُهيئةُتحفظُهذا علىُأساسُالقانونُالذيُيمثلُالتعاقدُالحاصلُبينُالأفرادُفيما
1ُولاتفاقُلصنعُالمجتمعُالمدنيُ)المجتمعُالقانوني(.

رُالفلسفيُإلىُالسفسطائيينُاليونانيينُومنُثمُالأبيقوريينُنظريةُالعقدُالاجتماعيُفيُالفكُجذوريمكنُتتبعُ
بينُالأنانياتُالفرديةُبهدفُالحصولpactum societatisُُالذينُرأواُأنُالمجتمعُالمدنيُنشأُنتيجةُعقدُمنفعيُ

ُق سُ  ُمقابل ُالحكم ُفي ُيغالوا ُلا ُبأن ُالمدينة ُسكان ُأمام ُالحكام ُبق س م ُيتحقق ُالعقد ُهذا كُان ُوقد ُالأمن. مُعلى
ُوقراراته ُحكمهم ُباحترام ُلملوكهم ُعالمُمالسكان ُوفي ُالتاريخ ُملفات ُفي ُوسكن ُتراجع ُالمفهوم ُهذا ُمثل ُلكن .

الأفكارُالميتةُلصالحُعقدُآخرُهيمنُعلىُالخطابُالعامُمعُبزوغُنجمُالدياناتُالسماويةُوانتشارُالمسيحيةُتحديداًُ
الذيُأسسُلحكمُالكنيسةُوهوُقائمُعلىُفكرةُالطاعةُمقابلُوهيمنةُروماُالمسيحيةُعلىُالعالم،ُإنهُالعقدُالدينيُ

الفردوس،ُثمُتحولُهذاُالحكمُليصبحُحكمُالملكُالمطلقُ)الديكتاتور(ُبوصفُهذاُالملكُراعيُالكنيسة.ُلكنُمنُ
ُالواضحُأنناُلاُنستطيعُأنُننعتُمثلُهذاُالعقدُالدينيُبالعقودُالاجتماعيةُلأنهاُلاُتفترضُأنُالجماعةُهيُخالقة

كُماُن ظَّرُفلاسفةُالعقدُبعدُذلك. 2ُالحاكم
ُ ُافترض ُ Thomas HOBBSُهوبزُطوماسلقد ُالحالةُهذه ُأن ُالاجتماعي؛ ُالعقد ُفلاسفة أحد

كُانُيعيشهاُ ،ُولهذاُفقدُتمُالإنسانذئباُلأخيهُُالإنسانهيُحالةُحربُمطلقةُحيثُيعدُُالإنسانالطبيعيةُالتي
تخليُالناسُعنُبعضُحقوقهمُلصالحُحاكمُيتمتعُبالسلطةُالمطلقة،ُوذلكُبدافعُالحاجةُإلىُالأمنُوالطمأنينة،ُ

غريزةُُالإنسانوالمحافظةُعلىُحقوقهمُوحرياتهم،ُويقولُهوبزُفيُتعريفُالمجتمعُالمدني:ُ"الطبيعةُالتيُلمُتغرسُفيُ
ُ ُُوالإنسانالاجتماع، ُأصحاب ُعن ُيبحث ُثمرةُلا ُهو ُ)السياسي( ُالمدني ُالمجتمع ُإن ُوالحاجة. ُالمنفعة ُبدافع إلا

كُلُُ–مصطنعةُلميثاقُاختياريُلحسابُقائمُعلىُالمنفعة..ُفنقلُالحقُالطبيعيُالمطلقُ كُلُواحددُفي الذيُيملكه
إلىُشخصُثالثُبعقدُيتمُبينُ"كلُواحدُوكلُواحد"ُهوُالاصطناعُالذيُيكونُمنُالناسُالطبيعيينُُ-شيء

ُفالمجتمعُالمدنيُعندُهوبزُهوُالمجتمعُالسياسيُأيُهوُالدولة.3ُتمعاُمدنياُ)سياسيا(".مج
ُمنظريُالعقدُالاجتماعيُالتأكيدُعلىُفردانيةُالفردُوخصوصيته،ُوعليهُلمُيكنُالمجتمعُبأكثرُلقدُُ كانُه م 

ُإرادة. ُوذات ُمستقلة ُذواتا ُبوصفهم ُالأفراد ُهؤلاء ُمجموعة ُتعاقد ُُمن ُالتركيز ُأن ُالعقدُغير ُنظرية ُتنظيرات على
ُلتناسيُالسيا ُيدفعنا ُيجبُأنُلا ُالعقدُالاجتماعيُلمُيكنُُقالاجتماعي الفكريُالذيُتفاعلتُفيه.ُففلاسفة

                                                 
ُحيدرُناظمُمحمد،1ُُ ،ُدمشق:ُصفحاتُدراسةُفيُالأسسُوالمقوماتُوالسياقُالتاريخي–مقارباتُفيُالديمقراطيةُوالمجتمعُالمدنيُعلىُعبودُالمحمداويُو 

 29،ُص.2011ُللدراساتُوالنشر،ُ

 22،ُص.2005.ُالأردن:ُدارُالشروقُللنشرُوالتوزيع،ُ-معُإحالةُللواقعُالفلسطينيقراءةُتأصيليةُُ-المجتمعُالمدنيُوالدولةُعاطفُأبوسيف،2ُُ

 53،ُص.1997ُ،ُدمشق:ُمنشوراتُإتحادُالكتابُالعرب،ُالمجتمعُالمدنيُوالدولةُالسياسيةُفيُالوطنُالعربيأحمدُتوفيقُالمديني،3ُُ
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همهمُالتفسيرُالعلميُلنشأةُالمجتمعاتُولمُيكنُتاريخُالمجتمعُشغلهمُالشاغلُبقدرُانشغالهمُبتقويضُمفاهيمُالنظامُ
1ُُمُجديدُعرفُفيماُبعدُبالنظامُالرأسمالي.الإقطاعيُالفكريةُوالتبشيرُبنظا

ُإلىُ ُالسلطة ُوإعادة ُالمجتمع، ُعن ُالدينية ُالشخصنة ُإبعاد ُإلى ُالأولى ُبالدرجة ُهوبز ُعقد ُأفكار ُرمت لقد
ُ ُأفكار ُلتأتي ُالدنيوي، ُالمجتمع ُشكلهاُ John LOCKEلوك ُجونأصلها ُالاجتماعي ُالعقد ُلنظرية لتعيد

التعاقد،ُحيثُتصبحُالسلطةُذاتهاُطرفاُفيُهذاُالعقد،ُلهاُحقوقُوعليهاُواجبات،ُالنظريُالمتلائمُمعُجوهرُفكرةُ
كُماُمنحُعقدُ لقدُركزُلوكُعلىُضرورةُخضوعُطرفيُالعقدُلطائلُالقانونُلإمكانيةُالانحرافُعنُبنودُالعقد،

يةُعزلُالسلطةُلوكُسلطةُمحدودةُللدولةُ)سنُالقوانينُوتنفيذهاُبشكلُمحايدُومعترفُبهُاجتماعيا(،ُمعُإمكان
إنُتمردتُضدُالعقدُالموقعُمعُتفضيلُالعزلُالمنظمُعنُطريقُالانتخاباتُالدورية،ُفالمجتمعُالمدنيُعندُلوكُمصدرُ

ُم كَّنتُفلسفةُلوكُمنُالفصلُبينُالمجتمعُوالدولةُوإنُأخد2ُُشرعيةُالدولةُوقادرُعلىُمراقبتهاُوعزلها، وهكذا
ُمعُالمنظمُسياسيا.مفهومُالمجتمعُالمدنيُلديهُمعنىُالمجت

يعتبرُتشكلُالدولةُهيُتحقيقُماديُلنشوءُالمجتمعُالمدنيُ لوكُجونمنُالعبارةُالسابقةُيمكنُالاستنتاجُأنُ
وهوُبذلكُوكبقيةُمنظريُالقانونُالطبيعيُيماهيُبينُالمجتمعُالسياسيُوبينُالدولةُلكنهُيفترقُعنُهوبزُباعتبارهُ

ُ ُالمجتمع ُيتحقق ُالدولة ُبتجسيد ُفقط ُهوبزأنه ُحالة ُ)في ُالمجتمع ُانتقال ُهي ُالتعاقد ُمرحلة ُواعتبار هذهُ المدني،
ُلوكُيفصلُ ليستُحالةُمجتمع(ُمنُطورُالطبيعةُإلىُطورُالمجتمعُالمدنيُأيُتنازلهُعنُحالةُالطبيعة.ُوبذلكُف 

ادةُالقوانينُالوضعيةُالتيُبقوةُبينُالمجتمعُالمدنيُوبينُالدولة.ُأيُانتقالهُمنُالحالةُالطبيعيةُهوُانتقالُواتجاهُنحوُسي
3ُتكفلُحمايةُالحقوقُالطبيعية.

وبعدُأنُجعلُهوبزُالعقدُالاجتماعيُبينُالأفرادُومنحُالدولةُالسلطةُالمطلقة،ُجاءُعقدُلوكُليجعلُالعقدُ
ُ ُليعيد ُوالدولة،ُوليمنحُالدولةُسلطةُمحدودة، العقدُالاجتماعيُبينُأفرادُالمجتمع،ُُجان جاك روسوبينُالمجتمع

كُاملةُإلىُالمجتمع،ُفقدُأكدُروسوُعندُحديثهُعنُالسيادةُعلىُخاصيتيُ"أنُالسيادةُلاُيمكنُأنُول يعيدُالسلطة
تفوض،ُففيُالإمكانُانتقالُالحكمُمنُجهةُإلىُأخرىُولكنُالإرادةُلاُتنتقل،ُوالثانيةُالسيادةُلاُتقبلُالتجزئةُ

4ُُتفويض.ُلأنهاُفيُالشعبُالذيُيستحيلُأنُتكونُبموجبهُمحلُتنازلُأو
ُالأفكارُالتيُتبلورُ منُخلالُالنظرياتُالمختلفةُلفلاسفةُالعقدُقدُساهمتُفيُتدعيمُالمدرسةُُتإنُهذا

كُلُ الليبراليةُالغربيةُفالتأسيسُلمفهومُالمجتمعُالمدني،ُحيثُنجدُأنُالإسهاماتُالفكريةُقدُزادةُغزارةُبعضُطرح

                                                 
 23،ُص.ُمرجعُسابقعاطفُأبوسيف،1ُُ

 20،ُص.2000ُ.ُبيروت:ُمركزُدراساتُالوحدةُالعربية،ُالمجتمعُالمدنيُفيُالوطنُالعربيمستقبلُأحمدُشكريُالصبيحي،2ُُ

 26،ُص.ابقسمرجعُعاطفُأبوسيف،3ُُ

 20أحمدُشكريُالصبيحي،ُمرجعُسابق،ُص.4ُُ
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هناُبإيجازُشديدُماُجاءُبهاُآدامُفرجسونُوُأليكسيسُمنُهوبزُولوكُوروسو،ُولعلُأهمُتلكُالإسهاماتُنذكرُ
ُديُتوكفيل.

وهوُفيلسوفُاسكتلندي؛ُللمجتمعُالمدنيُيختلفُعنُمفهومُنظرياتُالعقدُ آدام فرجسونإنُمفهومُ
ُبالمجتمعُُ ُيبدأ ُان ُالباحث ُعلى ُلذلك ُلإنسان ُالطبيعية ُالحالة ُهي ُالاجتماعية ُالحالة ُأن ُيرى ُحيث الاجتماعي

بالإنسانُالفرد،ُفالإنسانُمندُالبدايةُالتاريخيُيعيشُضمنُجماعة،ُوإذاُوجدُهناكُتاريخُللأفرادُكمعطىُوليسُ
فإنماُهوُتاريخُتميزهمُداخلُالجماعة،ُوالفردُلاُيمكنُأنُيكونُمستقلاُتماماُولاُيمكنهُالحصولُعلىُحريتهُالمعنويةُ

بهُهوُالمجتمعُالمتطورُوالمؤسسُعلىُالقيمُالتيُإلاُداخلُالعلاقاتُمعُالآخرين.ُإذنُفمفهومُالمجتمعُالمدنيُحس
الذيُتتوزعُفيهُالسلطةُحسبُالمراتبُُيتحكمُعلاقةُالتعاملُبينُالسلطةُوالشعب،ُأيُهوُالمجتمعُالارستقراط

1ُالاجتماعيةُوهوُمجتمعُمنفصلُعنُالدولةُوسابقُلهاُتحظىُفيهُالقيمُوالأخلاقُبوظيفةُعقلانية.
ُ ُأساساُفُ(Alexis DE TOCQUEVILLE)أليكسيس دي توكفيل أما ُالمدني ُالمجتمع ُاعتبر قد

ضرورياُلترسيخُقيمُالتعدديةُوثقافةُالانتخاب،ُالتيُتعملُعلىُاختبارُالأكفأ،ُوتمارسُدورهاُفيُالرقابةُوالمحاسبةُ
وإعدادُالكوادرُلتوليُمهامُالعملُالديمقراطيُبشكلُشامل.ُويؤكدُتوكفيلُعلىُالحاجةُللفصلُبينُالدولةُوالمجتمعُ

ُحيثُانط ُالتيُعاشهاُفيُالقرنُالمدني، ُالديمقراطيُيستدعيُهذا19ُلقُمنُالحالةُالأمريكية ،ُحيثُأنُالنظام
الفصل،ُوالمجتمعُالمدنيُحسبهُيتشكلُمنُ"الحلقاتُالعلميةُوالمدارسُوالنواديُوالمؤسساتُالاقتصاديةُوالمنظماتُ

والتيُتجعلُالمواطنُيساهمُفيُالشؤونُالعامة،ُالمدنيُالنشيطةُفيُالحيزُالعامُوالتيُتوازنُالعلاقاتُالتجاريةُالأنانية،ُ
ايهُويمارسُحقهُفيُالاقتراع".  2ويعبرُعنٍُ

ُ.مفهوم المدرسة الماركسية للمجتمع المدني .2
ليسُمنُقبيلُالمصادفةُأنُتتقاسمُالنزعةُالليبراليةُوالاشتراكية،ُوهماُالإرثانُالسياسيانُالعظيمانُللحداثة،ُ

صاغُالمفكرونُالليبراليونُنظريةُمتماسكةُعنُالدولةُلأنهمُنشدواُتحريرُقوىُالسوقُفهماًُمتشابهاُللمجتمعُالمدني.ُ
ُفهمهاُ ُدائما ُالماركسية ُاستمدت ُفيما ُالوسطى، ُالقرون ُتعسف ُمن ُالمدني ُالمجتمع ُفي ُالاجتماعية والعلاقات

ُالحياة ُإمكانية ُتدمر ُأن ُتستطيع ُ ُالمنظمة ُغير ُالأسواق ُأن ُفي ُالقديم ُالارتياب ُمن ُنفسها.ُُللسياسة المتحضرة
ُأنُ ُعلى ُاتفقوا ُهؤلاء ُالتنوير ُعصر ُأحفاد ُأن ُغير ُتحريره ُإلى ُالليبراليون ُمال  ُم ا ُاحتواء ُإلى ُالاشتراكيون ويسعى

كُبير. 3ُالمجتمعُالمدنيُإنماُتشكلهُسلطةُالدولةُوالعلاقاتُالاجتماعيةُللسوقُالرأسماليةُإلىُحد
ُ ُربط Marxُُماركس لقد ُالمدني ُالمجتمع ُفيُمفهوم ُالمختلفة كُتاباته ُخلال ُمن ُبارز ُوذلك بالاقتصاد،

إسهامُمنهُفيُنقدُالاقتصادُالسياسيُورأسُالمالُوربطُمفهومُالمجتمعُالمدنيُبالقوىُالإنتاجيةُحيثُيقول:ُ"إنُ
                                                 

 94،ُص.2000ُ.ُالقاهرة:ُدارُالثقافةُللنشر،ُالجماعاتُالسياسيةُوالإسلاميةُوالمجتمعُالمدنيأحمدُحسينُحسين،1ُُ

 69أحمدُتوفيقُالمديني،ُمرجعُسابق،ُص.2ُُ

 446-445،ُصُص.ُجونُإهرنبرغ،ُمرجعُسابق3ُ
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المجتمعُشكلُالتعاملُبالقوىُالإنتاجيةُالموجودةُفيُجميعُالمراحلُالتاريخيةُالسابقة،ُوالمحددُبدورهُلهذهُالمراحل،ُوهوُ
المدني،ُوإنُلهذاُالمجتمعُمقدماتهُوأسسهُفيُالأسرةُالبسيطةُوالمركبة.ُوأنهُلمنُالواضحُسلفاُأنُالمجتمعُالمدنيُيشكلُ
ُجميعُ ُعلى ُالمدني ُالمجتمع ُ"يشتمل ُآخر: ُمكان ُفي ُيقول كُما كُله". ُللتاريخ ُالحقيقي ُالمسرح ُأو ُالحقيقية البؤرة

ُمعي ُمرحلة ُضمن ُالمادية ُالأفراد ُالتجاريةُعلاقات ُالحياة ُمجمل ُعلى ُيشمل ُوأنه ُالمنتجة. ُالقوى ُتطور ُمن نة
والصناعيةُلمرحلةُمعينة،ُوبذلكُيتجاوزُالدولةُوالأمة،ُوبالرغمُمنُأنهُلاُبدُلهُعلىُأيةُحال،ُمنُتأكيدُذاتهُفيُ
ُ"هيجل"ُ ُبين ُالبارز ُالاختلاف كُان ُولقد ُقومية". ُهو ُحيث ُمن ُالداخل ُوفي ُدولة، ُهو ُحيث ُمن الخارج

"ماركس"ُماثلاُفيُإقرارُالأولُبأهميةُالدولةُفيُحينُيقللُ"ماركس"ُمنُأهميةُالدولة،ُويرىُأهميةُالمجتمعُالمدنيُو
1ُعلىُحسابها.
ُ ُللمجتمعُالمدني،ُويرىُأنهُ ماركسإن ُروسوُفكانُمعادياُبنفسُمعاداةُروسوُتقريبا توجهُنفسُتوجه

التغلبُعليهاُوتدميرها.ُوليسُمنُقبيلُالمصادفةُأنُجميعُالأنظمةُوكالةُللبورجوازيةُوعقبةُأمامُالتغييرُالثوريُيجبُ
الثوريةُالتيُتتبعُفلسفةُماركسُتسعىُلإلغاءُأيُنوعُمنُأنواعُالمجتمعُالمدنيُالمستقلُوالاستعاضةُعنهُفقدُبتلكُ

ُمثلُالشباب،ُالفلاحين،ُالعمال،ُالمرأة..الخُالتيُتدينُبالولاءُللثورة ُماُلاحظناه2ُُ.الجماعاتُالمجازةُرسمياً وهذا
مثلاُمعُالأنظمةُالعربيةُالتيُتبنتُالاتجاهُالاشتراكيُونظامُالحزبُالواحدُخاصةُبعدُظهورُموجاتُالتحررُمنُ

ُالاستعمارُالامبريالي.
ُ ُالمدنيُُ(Antonio GRAMSCI)ُغرامشيأما ُالمجتمع ُمجال ُفي ُالأطروحات ُابرز ُمن كُتاباته فتعد

ُ ُللثقفينُالعرب؛ُحيثُركز ُالثقافيةُوبخاصة ُ"الهيمنة ُعرَّفُغرامشيُالمجتمعُالمدنيُبأنه ُفلقد ُالثقافة. ُعنصر على
كُاملُالمجتمعُالسياسيُزائدُالمجتمعُالمدنيُبصفتهُ كُل ُعلى والسياسية،ُحيثُيمارسُالطبقةُالاجتماعيةُهيمنتها

لنقابات،ُوالمدارسُإلىُفضاءُللهيمنةُالثقافيةُالإيديولوجيةُحيثُتسعىُالتنظيماتُالخاصةُمثل:ُدورُالعبادة،ُوا
كُمقدمةُلاُبدُمنهاُلتحقيقُالسيادةُالسياسية،ُوذلكُمنُ تنسيقُوتوحيدُمواقفُالفئاتُوالطبقاتُالاجتماعية؛
كُونهُ كُلُأصحابُالمصلحةُفيُالتغييرُتحتُقيادته خلالُفاعليةُالحزبُالمثقفُالجمعي،ُوقدرتهُعلىُتعبئةُوحشد

كُاملُالمجتمعُالمدني.يحملُلواءُالإصلاحُوالتغيير،ُويسعىُلنش 3ُرُهيمنتهُالثقافيةُوالسياسيةُعلى

                                                 
 85ُ-84ُ،ُصُص.2009ُ،ُقسنطينة،ُُأفريل8ُ،ُع.8ُ،ُالمجلدُمجلةُالشهابُالجديدعزازُحسنية،ُ"المجتمعُالمدني:ُمفهومُوأبعاد"،1ُُ

.ُتر.ُليلىُزيدان،ُالقاهرة:ُالجمعيةُالمصريةُلنشرُالمعرفةُوالثقافةُالعالمية،ُالعالمُالثالثالمجتمعُالمدنيُالنموذجُالأمريكيُوالتنميةُفيُهواردُج.ُوياردا،2ُُ
 20،ُص.2007

 85عزازُحسنية،ُ"المجتمعُالمدني:ُمفهومُوأبعاد"،ُمرجعُسابق،ُص.3ُُ
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ليستُاقتصاديةُفقطُولاُهيُمقتصرةُعلىُعلاقاتُالإنتاجُبالمعنىُُغرامشيإنُالبنيةُالتحتيةُللمجتمعُحسبُ
ُالمسارُ ُفي ُيرتبطان، ُوالثقافة ُفالاقتصاد ُأيضا، ُثقافية ُهي ُغرامشي ُحسب ُوإنما ُلها، ُالماركسية ُأعطته الذي

1ُُبعلاقةُتقومُعلىُتبادلُالفعلُوالتأثير.الحضاري،ُ
كُانُالمجتمعُالسياسيُفضاءُللسيطرةُبواسطةُسلطةُالدولةُفإنُالمجتم ُ–عُالمدنيُفضاءُللهيمنةُ"الثقافيةإذا

كُبيراُفيُالدفاعُعنُالمجتمعُالمدني،ُويجعلهُُهيجلُوماركسُيعطيُغرامشيالإيديولوجية"ُوعكسُ للنخبةُالمثقفةُدورا
2ُيتموقعُبينُالدولةُوالقاعدةُالاقتصاديةُوفضاءُللتنافسُالإيديولوجي.

كُماُنجدُ أيُُُ–لدىُماركس،ُويتبعهُالبناءُالفوقيفالمجتمعُالمدنيُعندُغرامشيُلمُيعدُالبناءُالاقتصادي،
.ُوهذهُالظروفُلاُتحددُالفعلُالسياسي،ُوإنماُتقدمُ-يةُولاُتتبعهُالظروفُالماديةكلُالأوضاعُالإيديولوجيةُوالثقاف

تفسيراتُلذلك.ُوهذاُالتقييمُللثقافةُوالإيديولوجيةُيظهرُإلىُأيُحدُيبتعدُغرامشيُعنُمراكسُولينين،ُويفتحُ
3ُمنُناحيةُأخرىُالماركسيةُلتجاربُالفردُالحيةُوالمتعارضة.

ُالي:كلُالموُُالشفينُيتوضحُمفهومُالمجتمعُالمدنيُفيُمنظورُغرامشيُمنُخلالُهذاُالطرحُيمكنُأ

ُالمجتمعُالمدنيُوفقُرؤيةُغرامشي(: 01الشكل رقم )
ُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1ُAntonio GRAMSCI, Selection From The Prison Notebooks, tr. Quentin Hoar and Geoffrey Smith, new York: 

international publishers, 1987, p. 207 
ُنقلاُعن:ُ

ُ ُآدولف، ُالمدنيفرانك ُالسياسي-المجتمع ُوالتطبيق ُالمح-النظرية ُمركز ُالقاهرة: ُحيدر، ُالسلام ُعبد ُتر. ُل. ُوالخدروسة ُوالمعللنشر ُالصحفية ومات،ُمات
 43ُ-39ُ،ُصُص.2012ُ

2ُIbid 
3ُIbid 
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 الإيديولوجية والخطاب الرمزي 
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،0200ُطبعةُدارُالنشرُالمغربية،ُمارسُ،ُدارُالبيضاء،ُم37،ُع.مجلةُفكرُونقدعمرُالبرصولي،ُ"مفهومُالمجتمعُالمدني"،ُالمصدر: 
20ُص.

فيُهذاُالعرضُالموجزُلتاريخُالفكرُالغربيُفيماُيتعلقُبالمجتمعُالمدني،ُاكتشفناُبالفعلُأنهُأحياناُلاُيوجدُ
ُشديدةُ ُوإقليمية ُقومية ُتقاليد ُأيضا ُيوجد ُبل ُالمدني، ُللمجتمع ُالمختلفة ُوالصيغ ُالتعريفات ُمن كُبير ُعدد فقط

المجتمع.ُفصيغةُالمجتمعُالمدني،ُعندُأفلاطونُأنهُالاختلافُتشكلتُعنُطريقُأفكارُمحددةُللعلاقةُبينُالدولةُوُ
كُانُأرسطوُأكثرُتعاطفاُُ–خاضعُلملوكهُ الفلاسفةُذويُالأفكارُالمستنيرةُالتيُتنتقلُمنُالنخبةُإلىُالقاعدةُبينما

معُالسياساتُالتيُتسندُإلىُالمجتمعُالمدني.ُأماُالرومانُفقدُأكدواُعلىُأنُحقوقُالجماعةُالمتضامنةُتأتيُقبلُ
الحقوقُالفردية،ُبينماُأخضعُميكيافلليُوهوبزُالمجتمعُالمدنيُللدولة،ُبينماُأخضعُلوكُوماديسونُالدولةُللمجتمعُ
ُالتقاليدُ ُهناك ُإن ُثم ُالثورية. ُأهدافهما ُفي ُتدخل ُما ُإذا ُالمدني ُللمجتمع ُمعاديان ُوماركس ُروسو ُوكان المدني.

ئمةُعلىُالنخبةُمنُجهةُوعلىُروسوُمنُجهةُأخرى،ُوالتقاليدُالقوميةُوالإقليميةُالمميزة،ُالتقاليدُالفرنسيةُالقا
ُالبلاشفةُ ُأو ُالقياصرة ُحكم ُظل ُفي ُسواء ُالروسية، ُوالتقاليد ُوالبيروقراطية. ُوالإدارة ُالقانون ُعلى ُالقائمة الألمانية

لجامعاتُالمصالحُالمستندةُإلىُالسلطةُالمركزيةُالمطلقة،ُوالمفهومُالأمريكيُالقائمُعلىُماُيشبهُالفوضىُوالتعدديةُ
          1ُُالتيُتخضعُلأيُقيود.

حتىُوصلُإلىُُ،تطورهُصيرورةاحلُعديدةُفيُبمرُُريمالمجتمعُالمدنيُكلُتلكُالاختلافاتُالمفاهيميةُخ لَّتُ
كُلُمرحلةُتميزتُبتوفرُ التركيبةُالمميزةُلهُفيُالمجتمعاتُالرأسماليةُالمعاصرةُفيُالوقتُالراهن.ُوُتنبغيُالإشارةُإلىُأن
ُالصددُهناكُمنُيحددُمجموعةُمنُ حدُأدنىُمنُالشروطُالضروريةُلقيامُالمجتمعُالمدنيُبتركيبتهُالخاصة.ُوُبهذا

ُم ُتشكل ُالتي ُالتاريخية ُفيُالشروط ُالمدني ُبالمجتمع ُيسمى ُما ُلبروز ُضروريا ُبل ُملائما، ُمناخا ُتمفصلها ُخلال ن
لاُبدُمنُحضورُشرطينُعلىُالأقلُللدلالةُعلىُوجودُظاهرةُالمجتمعُالمدنيُالتيُوُُالمجتمعاتُالرأسماليةُالمعاصرة.

ُالظواهرُالأخرىُالمصاحبةُلقيامه.ينبغيُتمييزهاُعنُظواهرُمثلُالمواطنة،ُالليبرالية،ُالاقتصادُالرأسماليُوُغيرهاُمنُ
2ُوهذهُالمراحلُمختصرةُفيُالآتي:

                                                 
 22-21هواردُج.ُوياردا،ُمرجعُسابق،ُصُص.1ُُ

2ُُ ُالجزائر ُالمدني؟ ُالمجتمع ُهو ُ"ما ُعنصر، ُع.أنموذجاالعياشي ُالاجتماعية، ُوالعلوم ُالأنثروبولوجيا ُفي ُالجزائرية ُالمجلة ُإنسانيات ،"13ُ أنظرُُ،2001،
 https://journals.openedition.org/insaniyat/11257ُُ:الرابط
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ُا .أ ُو ُالدولة ُبين ُالفصل ُأو ُمنفصل، ُبشكل ُالمجتمع ُمؤسسات ُو ُالدولة ُمؤسسات ُلمجتمقيام ُهي ُو يرورةُسع
ُتمع.المجُتاريخيةُتعبرُعنُمستوىُتبلورُالوعيُالاجتماعيُالمميزُلمرحلةُمعينةُمنُتطور

ُ .ب ُعمل ُآليات ُبين ُالمسالتمييز ُتشكيل ُأو ُالاقتصاد. ُعمل ُآليات ُو كُمؤسسة ُالدولة ُاتويين ُولسياسي
كُحقلينُلهماُوجودُمستقلُنسبياُالواحدُعنُالأخر.ُوُقدُبرزُهذاُال ُعُقيامُالثورةمريخياُشرطُتاالاقتصادي

ُقة.تُلاحالصناعيةُوُتكوينُالطبقةُالبرجوازيةُفيُأورباُالغربيةُوُماُشهدتهُمنُتطورا
كُائناباالفردُُثُظهرواطنةُوُماُارتبطُبهاُمنُفكرةُالحقوقُالمدنيةُوُالسياسية،ُحيقيامُفكرةُالم .ت حقوقياُُعتباره

ُقتصادية...(.اقافية،ُية،ُثمستقلاُبذاتهُفيُإطارُالدولةُبغضُالنظرُعنُانتماءاتهُالمختلفةُ)عرقية،ُدين
تُتُعملُالمؤسساينُآليابفرقُورُالانشطارُالممارسةُالمجتمعيةُإلىُحقولُذاتُاستقلاليةُنسبيةُوُبالتاليُظه .ث

ُبا ُبينها ُالتمييز ُو ُثانية، ُجهة ُمن ُالاجتماعية ُالمؤسسات ُو ُجهة ُمن ُتبُلنظرالاقتصادية ُأهدافهاُإلى اين
ُووظائفها.

ُالرُ .ج ُالمهنية، ُالجمعيات ُ)مثل ُالطوعية ُالاجتماعية ُالتنظيمات ُبين ُالفرق ُالعلمياضيةتبلور ُالنقابات.، .(ُية،
ُ ُمواطنين ُمن ُالاجتماعالمتكونة ُالتنظيمات ُو ُإرادي، ُبشكل ُفيها ُينخرطون ُالعأحرار ُذاية ُالطابعُضوية ت

ُ(.التضامنيُالتيُينتميُإليهاُالإنسانُبفعلُالمولدُ)العائلة،ُالطائفةُالقبيلة
ُالديمقراطي .ح ُو ُالليبرالية ُالدولة ُفي ُالتمثيلية ُالديمقراطية ُبين ُالفروق ُالمظهور ُفية ُاباشرة ُوُُالتنظيمات لطوعية

ُسساتُالحديثةُفيُالمجتمع.المؤُ
كُثيرُمنُالأدبياتُعنُالمجتمعُالمدني،ُيفترضُأنُهناكُثلاثةُأشكالُفقطُباقيةُحتىُالآنُمنُالمجتمعُ وفي

ُالماركسي ُالشكل ُهي: ُالأشكال ُهذه ُالمميزة، ُوالثقافية ُوالإقليمية ُالقومية ُالتقاليد ُتتجاوز اللينيني،ُُ-المدني،
ُالليبرالي ُوالشكل ُالشمولي، ُالاستبدادي ُوبالمثلُُالديمقراطي.ُ-والشكل ُمهزوماً ُأصبح ُقد ُالأول ُالشكل ُأن غير

1ُالديمقراطي.ُ–الشكلُالثانيُحيثُتراجعُفيُأجزاءُمختلفةُمنُالعالم،ُوبهذاُلاُيبقىُسوىُالشكلُالليبراليُ
 .موقع المفهوم في الفكر السياسي العربي الإسلامي .3

المفهومُبمعنىُالبحثُعنُجذورُقديمةُحاولُبعضُالباحثينُالعربُبعدُانتشارُالمفهومُوالظاهرةُ"تأصيل"ُ
ُوكياناتُ ُمنظمات ُباعتبارها ُقديمة ُمجتمعية ُوتكوينات ُأشكال ُبتصنيف ُباحثون ُوقام ُالعربي. ُالتاريخ ُفي للظاهرة
مجتمعُالمدنيُشريطةُالنظرُإليهاُفيُسياقهاُالتاريخي.ُفهيُحسبُرأيهمُتقومُبأدوارُووظائفُهيُفيُالأصلُوفيُ

مُبهُمؤسساتُالمجتمعُالمدنيُالحالية.ُلذلكُشابُالمفهومُبعضُالغموضُوالالتباس،ُلأنُالتحليلُالبنائيُماُتقوُ
مثلُتلكُالمنظماتُقدُتدرجُتحتُاسمُالمجتمعُالأهليُوهناكُاختلاف،ُبالتأكيدُليسُفيُالتسميةُفقطُبلُفيُ

كُم ُمؤخرا؟ً ُحتى ُمدني ُتسمية ُتأخرت ُلماذا ُوهام: ُبسيط ُسؤال ُيبرز ُقد ُوهنا ُأيضاً. ُهذهُالمضمون ُمثل ُأن ا

                                                 
 24وياردا،ُمرجعُسابق،ُص.هواردُج.1ُُ
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المحاولاتُفيُالتأصيلُتطرحُسؤالًا:ُهلاُيمكنُاعتبارُالطرقُالصوفيةُوالجمعياتُالخيريةُمنُمنظماتُالمجتمعُالمدنيُ
1ُُأمُلاُبدُأنُتكونُالمنظمةُذاتُصلةُبطريقةُأوُأخرىُبعمليةُالدمقرطةُوتقليلُهيمنةُالدولةُعلىُالمجتمع؟.

ُفي ُالمدني ُالمجتمع ُنشأة ُيحدد ُمن ُعلىُُوهناك ُالحماية، ُأو ُالانتداب ُ)أو ُالاستعمار ُبفترة ُالعربي العالم
ُالتقليديُ ُالمجتمع ُبين ُالتقابل ُبدأ ُالمرحلة ُهذه ُفي ُأن ُاعتبار ُعلى ُالظروف(. ُباختلاف ُالتسميات اختلاف

ُالمجتمعُوتحد  ثهُفيُآنُواح ُالمدارسُوالإداراتُوالمؤسساتُلتروضُهذا ُفنشأة ُالتيُس لطتُعليه، د،ُوالبيروقراطية
ُالاستعمارُ ُبين ُالوصل ُحلقة ُيكونا ُأن ُالأصل ُفي ُمنهم ُأ ر يد ُالذين ُالجدد ُالمتعلمين ُمن ُشريحة ُمعه ونشأت
علىُمهمةُالوساطةُ منهمُنشأُمتمرداًُ والأهالي،ُإنهمُالمحامونُوالمدرسونُوالصحفيونُوالأطباءُوغيرهم.ُلكنُجزءاًُ

ُال ُالتقليدي ُالمجتمع ُعن ُالطرفين: ُعن ُباستقلاله ُوعنُوطامعاً ُبالعواطف ُإليه ُمشدودا ُوظل ُبأفكاره ُتجاوزه ذي
ُوهيمنته. ُوتسلطه ُعنفه ُرفض ُلكنه ُظله ُفي ُتكون ُالذي ُالحديثة ُالإدارة ُالرأي2ُُمشروع ُهذا ُأصحاب لذلك

ُيعتقدونُأنُهذهُالفترةُشكلتُالأشكالُالجنينيةُلظهورُالمجتمعُالمدنيُفيماُبعد.
ُالأولُيق ُموقفينُاثنين: ُبين ُهنا ُينفيُيمكنُالتمييز ُبينما ولُبوجودُالمجتمعُالمدنيُمعُبعضُالتحفظات،

3ُماُيلي:عربيُوحججهمُفيُذلكالأخرُوجودُالمجتمعُالمدنيُفيُالخبرةُوالفكرُال

،ُوإنُاعيُالرأسماليربُالصنُالغفيإنُمفهومُالمجتمعُالمدنيُبمعناهُالحديثُمرتبطُأساساُبواقعُالتطورُالسياسيُ .أ
ُإلاُنتيجة كُانتُتعمثعرفية.ُوالمُحصولهُجملةُمنُالثوراتُالوطنيةُوالاجتماعيةُتكونه،ُلمُيكنُممكنا لُورات

كُيفيةُفيُتعاملُالعقلُمعُأمورُالفكرُوشؤون ُالسيالحيُمجتمعةُومتضافرةُعلىُإحداثُنقلة .ُاسيةُوالمجتمعاة
ُالذهن ُالبنى ُتمس ُالتي ُالكيفية ُالنقلة ُهذه ُأن ُعربي ُمفكر ُمن ُأكثر ُاليوم ُلمويرى ُتحُية ُيتم ُلأسباققها بُبعد

 ىُغيابها.معونُعلهمُيجعديدة،ُويختلفونُفيُتقويمهاُوإعطاءُالأولويةُفيهاُلهذاُالسببُأوُذاك،ُولكن

لمجتمعُالمدني،ُفضلاُلائمةُلنموُابيئةُالمةُوالالنشأةُالخارجيةُللدولةُالقطريةُالعربيةُوتسلطيتهاُتاريخيا،ُلمُتهيئُالترب .ب
كُماُأنُتفككُأواصرُالمجتمعُالتقليدعنُأنهاُلمُتؤسسُدولةُملتحمةُبمجتمعها ُونُمجتمعُمدنيعقبهُتكييُلمُ.

 مُ 
ُسياسيُالمستقللعملُاللك  نُحقيقيُومنُهناُأصبحتُالدولةُهيُالمهيمنُالأكبر،ُأيُأنُتقليصُالهامشُالم

نواعُلنقابي،ُوكلُأزبيُوايمُالحالذيُلاُيستمدُشرعيتهُمنُزبونيةُللدولة،ُوإنُهذاُهوُالذيُيفسرُهشاشةُالتنظ
 التنظيماتُالأهليةُالأخرى.

                                                 
كُتابُيضمُمجموعةُالمجتمعُالمدنيُالعربيُوالتحديُالديمقراطيحيدرُإبراهيمُعلي،ُ"الأحزابُالسياسيةُوالمجتمعُالمدنيُوالتحولُالديمقراطي"،ُفي:1ُُ .

 49-48صُص.ُُ،2004أبريل20ُُ-18أوراقُالمؤتمرُالذيُنظمهُتجمعُالباحثاتُاللبنانياتُومؤسسةُفريدريشُإيبرت،ُبيروت:ُ

كُتابُيضمُمجموعةُأوراقُالمؤتمرُالذيُالمجتمعُالمدنيُالعربيُوالتحديُالديمقراطيمحمدُالحداد،ُ"الجامعةُوالمجتمعُالمدنيُفيُمواجهةُالعولمة"،ُ"،ُفي:2ُُ .
 290،ُص.2004ُأبريل20ُُ-18نظمهُتجمعُالباحثاتُاللبنانياتُومؤسسةُفريدريشُإيبرت،ُبيروت:ُ

 27ُُُ-26،ُصُص.ُمرجعُسابقي،ُأحمدُشكرُالصبح3ُ



  الفصل الأول: لمدني والحكامةالإطار النظري لسلطة السياسية والمجتمع ا                    

 

 
80 

 

ُالفكرُالعربيُالإسلاميُلأنُالمفهومُمرتبطُُ ُفي ُمجتمعُمدني ُمفهوم ُيدعوُإلىُرفضُاستخدام هناكُمن
بواقعُاجتماعيُغربيُرأسماليُيستندُإلىُفلسفةُنفعيةُلاُترتكزُإلاُعلىُالحقُالخاصُفيُمجالُالملكيةُوالدفعُعنهاُُ

ُالفردية، ُللحريات ُرئيسية ُالتاريخيةُُكمعالم ُالظروف ُمع ُمطابقتها ُيمكن ُلا ُتاريخية ُظروف ُوليد ُالأصل ُفي فهو
كُانتُتجمعُبينُالمدنيُوالكنيسيُبهدفُ العربية،ُوهوُأيضاُالمفهومُالذيُاستخدمهُالمجتمعُالغربيُضدُالسلطةُالتي

المعتقدات:ُالليبراليةُالفصلُبينهما،ُفلاُيجدُحينئذُأساسهُالأيديولوجيُإلاُفيُتفاعلاتُثلاثةُأنظمةُمنُالقيمُوُ
كُلهاُأنظمةُلاُتتفقُمعُالقيمُالإسلامية. 1ُوالرأسماليةُوالعلمانية،ُوهي

ُ:أنُسلاميُتتجسدُفيدنيُالإمعُالمفالحقيقةُهناكُفروقُحولُأوجهُالمقاربةُبينُالمجتمعُالمدنيُالغربيُوالمجت
 ُاجُالمدينة.دنيةُالغربُنتمعنيُأنُهذاُيوُالمدينةُالمدنيةُفيُأوروباُوليدةُ"المدينة"،ُأماُفيُالإسلامُفالمدنيةُتنشئ 

 ُُمن ُيتجزأ ُلا ُجزء ُفهي ُالإسلامي ُالمنظور ُفي ُوأما ُالكنيسة ُمع ُطويل ُصراع ُنتيجة كُانت ُأوروبا ُفي المدنية
ُف ات َّق ونُ والآية:ُ"ُالإسلام، ُر بُك م  ُو أ نا  ةً د  ُو اح  ُأ مَّةً ُأ مَّت ك م  ذ ه  ُه َٰ حتُمفهومُالمجتمعُ.ُو ض2َُّ[53"ُ]المؤمنونُو إ نَّ

ُم نك مُ ..وقولهُتعالى:ُ" ُالأ  م ر  ُو أ ولي  ُالرَّس ول  ُ..،ُ"3[59"ُ]النساءُ..أ ط يع واُاللََّّ ُو أ ط يع وا ُالنَّاس  ت مُب  ين   و إ ذ اُح ك م 
لُ  ل ع د  ُ حتُمفهومُالدولةُوج علُبينهما:ُ"،ُوض4َُّ[58"ُ]النساءُ..أ نُتح  ك م واُبا  نك م  ُو ل ت ك نُم   ُإ لى  ع ون  أ مَّةٌُي د 

ُو ي  ن  ه و ن ُع ن ُال م نك رُ  ل م ع ر وف  يأ  م ر ون ُبا  ُ،ُتشيرُإلىُمؤسساتُالمجتمعُالمدني.5[104"ُ]آلُعمرانُ..الخ  ير  ُو 
 ُُالكاثوليكيةُفيُأوروبا،ُفظهرُالمجتمعُالمدنيُمنُرحم ُالكنيسة لمُيكنُللمجتمعُالمدنيُوجودُفيُعهدُسلطة

فيُُُعادل ظاهرهضةُللسلطةُالبابويةُالمسيحية،ُأماُفيُالإسلامُفالوضعُيختلفُعنُذلك،ُويقولُالعلمانيةُالمنا
كُانُيوجدُقبلُالقرنُ فيُالمجتمعُالإسلاميُشيءُاسمهُالمجتمعُالمدنيُلهُشريعته18ُُكتابهُ"الإسلامُوالعلمانية"،

ُ"الثيوقراطي ُبخلافُالدولة ُالأوروبيةُفيُالقرونُالوسطىُالتيُُوقوادهُلأنُالدولةُفيُالإسلامُسلطتهاُمحدودة ة"
6ُكانتُلهاُسيادةُمطلقة.

ُمنها:ُباتُعدةرُصعوُتواجهُالباحثُعندُتعاملهُمعُمفهومُالمجتمعُالمدنيُفيُالفكرُالعربيُالمعاص
ُا .أ ديدُمنُفرزُالعيلأمرُضعفُالتأصيلُالنظريُللمفهوم،ُوذلكُعلىُالرغمُمنُشيوعُاستخدامه،ُومثلُهذا

 فهوم.قيمةُالمُوالمبالغةُفيُفهوم،ها:ُالانتقائيةُفيُنقلُالمفهوم،ُوالتحيزُفيُاستخدامُالمالنتائجُالسلبيةُمن

                                                 
1ُُ ُالمدني ُالمجتمع ُ"ماهية ُطاهر، ُبن ُالعربيُ–علي ُوالسياسي ُالاجتماعي ُالواقع ُفي ُتطبيقه ُصلاحية ُوحدود ُالفكرية ُ-استخداماته ُدراساتُ"، مجلة

 92،ُص،2010ُوالخدماتُالتعليمية،ُسبتمبرُُوالاستشارات،ُمركزُالبصيرةُللبحوث12ُ،ُع.إستراتيجية

 53يةُرقم:ُلكريم،ُسورةُالمؤمنون،ُالآلقرآنُاا2ُ

 59ُالقرآنُالكريم،ُسورةُالنساء،ُالآيةُرقم:3ُُ

 58القرآنُالكريم،ُسورةُالنساء،ُالآيةُرقم:4ُُ

 104القرآنُالكريم،ُآلُعمران،ُالآيةُرقم:5ُُ

،ُالسنويُالثالثُبعنوان:ُهيئاتُالمتجمعُالمدنيُوالتنميةُالمحليةمؤثمرُالتوافقُفهيمةُخليلُأحمدُالعيد،ُ"الأدوارُالتكامليةُلمختلفُهيئاتُالمجتمعُالمدني"،6ُُ
 15-14،ُصُص.2006ُافريل10ُُحركةُالتوافقُالوطنيُالإسلامية،ُالكويت،ُ
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ُمواقفُمشتركةُمفهومُالمجتمعُالمدني،ُويبدوُأنُإحدىُالصعوباتُفيُالتوصلُإلىُييفُطبيعةالاختلافُفيُتك .ب
كُلُالمواضيعُالسياسيةُوالاجتماعيةُفيُموضوعُالمجتمعُ كُماُهوُالحالُفي التيُتتعلقُبالوطنُالعربي،ُنابعةُالمدني،

منُانعدامُالتحديداتُالدقيقةُللمصطلحاتُالتيُنستخدمها،ُومنُثمُعدمُثباتُالمعنى،ُوالحديثُعنُأمورُ
مختلفة،ُمعُالاعتقادُأنناُنتحدثُعنُأمرٍُواحد،ُوينبعُهذاُمن:ُجدةُاستخدامُهذهُالمصطلحاتُالمنقولةُعنُ

ُواختزالهاُُثقافةُأخرىُومنُثمُافتقارُمستخدميها أنفسهمُإلىُمعرفةُجميعُالمعانيُوالسياقاتُالتيُارتبطتُبها
ُلمجتمعاتناُ ُأولا،ُومنُالتبدلُالسريعُأيضا ُلاستخدامها ُالطارئة ُإلىُمعنىُضيقُواحدُيستجيبُللحاجة عادة

ُبالس ُالراهنة ُمجتمعاتنا ُفي كُبيرا ُارتباطا ُيرتبط ُوالذي ُفيه، ُتستخدم ُالذي ُالجديد ُالسياق ُومن جالُثانيا،
 1ُالسياسيُألعقيديُوالعمليُثالثا.

ُ ُيقول ُالكياناتُُفهمي هويديوكما ُمن ُبالعديد ُيعج كُان ُالإسلامي ُالمجتمع ُبأن ُالتاريخ ُيشهد "
ُإلىُ ُوالمفتين، ُوالقضاة ُالعلماء ُجماعات ُمن ُالذاتية( ُالحركة ُآلية ُ)المقصود ُالوظيفة ُبتلك ُتنهض ُالتي والمؤسسات

كُانُالمسجدُُنقاباتُالحرفُوالصنائع،ُإلىُشيوخ والعشائرُوشيوخُالطرقُورؤساءُالطوائف.ُإلىُجانبُذلكُفقد
ُالكبيرُفيُتأمينُ ُالناسُبعطائهم،ُوأدتُدورها كُبرىُمستقلةُأقامها مركزاُللإشعاعُالثقافي.ُوكانُالوقفُمؤسسة

يضا،ُوهذاُوفيماُبعدُتحولتُبعدُالجمعياتُإلىُجمعياتُدينيةُلعبتُدورُهامُأ2ُمستلزماتُالدفاعُالاجتماعي".
حينُيقولُأنُ"المنظماتُالإسلاميةُقامتُبالاستجابةُلفشلُ(، John L. Esposito) جون إسبوزيتوماُيراهُ

ُالمدارسُ ُفأقامت ُاجتماعية ُورعاية ُوصحة ُتعليم ُمن ُللجمهور ُالأساسية ُالخدمات ُمن ُمجموعة ُتوفير ُعبر الدولة
وتدريبية.ُبالضبطُقامتُبعملُدولةُغيرُقادرةُُالخاصةُوالمستشفياتُوالعياداتُومكاتبُرعايةُومؤسساتُمهنية

وعليهُأصبحتُالمؤسسات3ُُعلىُالوفاءُبالتزاماتها،ُفهمُلمُيعارضواُالدولةُبلُردواُبطريقةُسليمةُعلىُإخفاقاتها.
ُمنُمؤسساتُوقوىُالمجتمعُالمدنيُفيُالبلدانُالإسلاميةُسواءُالعربيةُأوُالغيرُ ُلاُيتجزأ والجمعياتُالدينيةُجزءا

4ُبية.العرُ
كماُأنُالتاريخُالعربيُيذكرُلناُمؤسساتُأوُماُيشبهُالمؤسساتُأقيمتُونشأتُفيُالتاريخُالعربيُيمكنُ
كُأهلُالحلُوالعقدُالذينُيشكلونُمجلسُشورىُللخليفةُوهمُخبرةُعلماءُالأمةُ اعتبارهاُمؤسساتُمجتمعُمدني

ُإش ُمراكز ُشكلت ُالتي ُالعبادة ُودور ُالمساجد ُإلى ُبالإضافة ُالحرفُومفكريها ُونقابات ُوتعليمي، ُثقافي عاع
5ُوالصنائع،ُونقاباتُالتجار،،(.

                                                 
 26-25أحمدُشكرُالصبحي،ُمرجعُسابق،ُصُص.1ُُ

 10،ُص.1992،ُديسمبر166ُ،ُع.المستقبلُالعربيفهميُهويدي،ُ"الإسلامُوالديمقراطية"،2ُُ
3ُJohn L. ESPOSITO, Islam and Civil Society, European University Institute Working Papers, no:2000, p.57    
4ُIbid, p.8 

،ُقسنطينة،ُُأفريل8ُ،ُع.8ُ،ُالمجلدُمجلةُالشهابُالجديدعواطفُعطيلُلموالدي،ُ"مقاربةُسوسيولوجيةُحولُمفهومُالمجتمعُالمدنيُوعواملُتكوينه"،5ُُ
 71،ُص.2009ُ
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ُأنُالمفهومُعرفُفيُتطوراُُ كُلُتلكُالاتجاهاتُالتنظيريةُوالتفسيريةُللمجتمعُالمدنيُيظهرُجليا فيُظل
كُبير،ُغيرُأنهُمنُالخطأُأنُتظلُعمليةُالبحثُ تنظرُكرونولوجياُوتراكماُمعرفياُساهمتُفيهُالتجربةُالغربيةُبشكل

كُمصطلحُمتجاوزةُحركيتهُالمجتمعيةُالتيُتتواجدُبدرجاتُمتفاوتةُفيُالمجتمعاتُفالمصطلحُمرتبطُبأصلُالنشأةُ إليه
)ارتباطهُبالبرجوازية(ُوأماُالمفهومُيتعدىُذلكُويصبحُحبيسُالتراكيبُالاجتماعيةُالمختلفةُوالخصوصياتُالثقافيةُ

ُالمعنىُفالمجتمعُالمدنيُلهُ كُيانُاجتماعي.ُلكنُالمفارقةُتكمنُفيُمدىُفاعليةُالمجتمعُالمتنوعة،ُوبهذا علاقةُبكل
1ُُُالمدنيُوهذاُبطبيعةُالحالُحسبُدرجةُالثقافةُالسياسيةُالسائدة.

ُ ُالفكري ُالمسح ُلهذا ُالتباينIntellectual Mappingُ فبالنظر ُمدى ُيظهر ُالمدني ُالمجتمع لمفهوم
اُوتداعياتهاُبالنظرُلاختلافُالمراحلُالتاريخيةُوالأدواتُالمنهجيةُالإيتمولوجيُحولُتحديدُمحتوىُالظاهرةُوحركياته

2ُُوالخلفياتُالإيديولوجيةُوالأهدافُالعلمية.

 المطلب الثاني: تعريف المجتمع المدني وتميزه عن باقي المصطلحات.
ُعُ  ُلما ُعاستتباعا ُفي ُنشأته ُمنذ ُللمفهوم ُالكرونولوجي ُالتطور ُحول ُسابقا ُالرض ُواصر اتُلفلسفنهضة

نُنبرزُقدمُمنُقبل،ُأتلاُلماُستكماالمتعددةُالتيُصاغتهُوحمَّلتهُدلالاتُنظريةُمختلفة،ُسنحاولُفيُهذاُالمطلبُوا
اءُقراءاتُر،ُوإجرُلمعاصابشيءُمنُالتفصيلُمألآتُهذاُالمفهوم،ُبتحديدُبعضُالتعاريفُحسبُالفكرُالسياسيُ

ُال ُالمنظومات ُضمن ُخاصة ُالمفهوم ُهذا ُاستعمالات ُحدود ُوالقطرُفي ُالدولية كُقانونية ُسنحاية، ُتوضيحُما ول
ماُسنحاولُكنُذلك.ُُمنقيضُعلاقتهُمعُبعضُالأطروحاتُأوُالمصطلحاتُالقريبةُمنهُأوُالتيُتطرحُعادةُعلىُال

لحالةُلوالإجرائيةُُةلتطبيقياسةُاعلىُإسقاطهُفيماُبعضُعلىُالدرُُناالخروجُبمفهومُإجرائيُللمجتمعُالمدني،ُيساعد
ُُالمدروسة.ُُ

ُال ُالتداول ُفي ُشيوعا ُالأكثر ُهو كُان ُوإن ُالمدني ُالمجتمع ُتعبير ُاستخدام ُهعالميإن ُليس ُأوُ، ُالتعبير و
ُماب ُتقع ُالتي ُالتشكيلات ُمجموع ُوهي ُالظاهرة، ُنفس ُعن ُيعبر ُالذي ُالوحيد ُالالمصطلح ُواين ُوذاتُدولة لأسرة

ُُجعة.تاجُلمراسماتُمعينة،ُلكنُهناكُمصطلحاتُوتعبيراتُأخرىُتستعملُفيُنفسُالسياقُتح
 قراءة في تعاريف المجتمع المدني. .1

استقرُالرأيُمنُخلالُالدراساتُالأكاديميةُوالميدانيةُوالمتابعةُالتاريخيةُلنشأتهُوتطورهُأنُالمجتمعُالمدنيُهوُ
مجموعةُالتنظيماتُالتطوعيةُالحرةُالتيُتملأُالمجالُالعامُبينُالأسرةُوالدولة،ُأيُبينُمؤسساتُالقرابةُومؤسساتُ

التنظيماتُالتطوعيةُالحرةُنشأُلتحقيقُمصالحُأفرادهاُأوُلتقديمُالدولةُالتيُلاُمجالُللاختيارُفيُعضويتها،ُهذهُ

                                                 
1ُُ ُالمدني ُالمجتمع ُ"ماهية ُطاهر، ُبن ُالعربيُ–علي ُوالسياسي ُالاجتماعي ُالواقع ُفي ُتطبيقه ُصلاحية ُوحدود ُالفكرية ُسابق،ُ-استخداماته ُمرجع ،"

 76ص.

 2ص.،ُمحندُبرقوق،ُ"دورُالمجتمعُالمدنيُفيُترقيةُالحكمُالراشدُمقاربةُفيُالحسبةُالديمقراطية"،ُمرجعُسابق2ُ
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خدماتُللمواطنينُأوُلممارسةُأنشطةُإنسانيةُمتنوعة،ُوتلتزمُفيُوجودهاُونشاطهاُبقيمُومعاييرُالاحترامُوالتراضيُ
1ُالمشاركةُوالإدارةُالسلميةُللتنوعُوالاختلاف.وُوالتسامحُ
ُمجتمعُالمدنُوأنُمؤسساتهُهيُ،ُ"أنُالمجتمعُالجابريعابد محمد يرىُوُ كُلُشيءُهو ُأولاُوقبل المدني

ُإذاُ ُفهي ُوالثقافية، ُوالسياسية ُوالاقتصادية ُالاجتماعية ُحياتهم ُلتنظيم ُالمدينة ُفي ُبينهم ُالناس ُينشئها ُالتي تلك
ضُمؤسساتُإداريةُأوُشبهُإداريةُيقيمهاُالناسُوينخرطونُفيهاُأوُيحلونهاُأوُينسحبونُمنها،ُوذلكُعلىُالنقي

تماماُمنُمؤسساتُالمجتمعُالقرويُأوُالبدويُالذيُتتميزُبكونهاُمؤسساتُطبيعيةُيولدُالفردُمنتمياُإليهاُمندمجاُ
2ُُفيهاُلاُيستطيعُالانسحابُمنهاُمثلُالقبيلةُوالطائفة".

كُماُيعتقدُالبعضُبلُعزمي بشارة فيُحينُيرىُ أنُمصطلحُ"المدنية"ُلاُيرجعُإلىُالتمدنُأوُإلىُالمدينة
ُخطأ ُ"*هذا ُاللفظ ُاشتقاق ُلأن ،civil"ُ ُإلى ُيعود ُباللاتينية "civisُ،ُالمختلفة ُالمواطنة ُومدلولات ُمواطن ُمن "

ُ ُيقول ُوهنا ُالمواطنة. ُدلالات ُيحمل ُلا ُ"تمدن" ُأو ُ"مدنية" ُأو ُ"مدينة" ُمن ُالعربي ُ"مدني" ُلفظ أنُعزمي ولكن
اطنين"ُأوُ"مجتمعُمواطني"ُباللغةُالعربية.ُ"ُإلىُمصطلحُ"مجتمعُالموcivil Societyُالأصحُأنُنترجمُمصطلحُ"

ُعنُ ُوبعدها ُتعريبها ُمدني،ُقدُتزيدُمنُالارتباكُنتيجة ُمجتمع ُأكثرُدقةُمن ُمنُأنها ُوبالرغم ُالترجمة ولكنُهذه
ُإلىُ ُإضافة ُالأذهان ُفي ُحاضرة ُولتكون ُاللاتينية، ُمن ُالمترجم ُاللفظ ُبمدلولات ُللتذكير ُمفيدة ُولكنها الأذهان،

3ُُالعربي:ُالمدني،ُوالمدنية،ُوالمدينة،ُوالتمدن.دلالاتُاللفظُ
ُ"فالمجتمعُالمدنيُهوُ ُمؤسساتمجموعةُمنُالقوىُالتيُتنموُداخلُالمجتمعُلكنُخارج الدولة،ُفهوُُإطار

حصيلةُللعلاقاتُالاجتماعيةُالعديدةُوالجمعياتُالمتنوعةُالموجودةُفيُمجتمعُدونُتدخلُمنُطرفُالدولة،ُهذاُ
ذاُدفعةُواحدةُوإنماُهوُنتيجةُصيرورةُتحولُطويلُالمدىُمنُخلالُمطالبةُالقطاعاتُالمختلفةُالمجتمعُلاُيأتيُهك

ُالسياسية ُالسلطة ُعن ُالنسبية ُالتعريف"باستقلاليتها ُهذا ُعلى ُوبناءا .ُُُ ُالأستاذ ُيرى ُفإنُطاشمة بومدينكما ،
أنُفاعليةُالمجتمعُالمدنيُتنطويُعلىُالمجتمعُالمدنيُليسُالمقصودُمنهُإيجادُمعارضةُسياسيةُفيُمواجهةُالدولة،ُإذُ

ُوثقافيا،ُالتيُتسمحُ ُواقتصادياُواجتماعيا ُالشاملُسياسيا ُالمشاركةُبمعناها أهدافُأوسعُمنُمجردُالمعارضة.ُإنها

                                                 
 5،ُص.985ُ،13/10/2004ُ،ُع.ُالحوارُالمتمدنشأةُوتطورُالمجتمعُالمدني:ُمكوناتهُوإطارهُالتنظيمي'،ُعبدُالغفارُشكر،ُ'ن1ُ

 117ُُ-116،ُصُص.2004ُ،ُبيروت:ُمركزُدراساتُالوحدةُالعربية،3ُ.ُط.الديمقراطيةُوحقوقُالإنسانمحمدُعابدُالجابري،2ُُ

ا،ُوليسُاُالقولُيصحُتاريخي...ُأنُهذ"بشارةُُينتقدُهناُعزميُبشارة،ُمحمدُعابدُالجابريُعندماُقالُأنُالمجتمعُالمدنيُهوُمجتمعُالمدن،ُحيثُيقولُ*
ننسىُُليناُألاواطنة.ُعمعُمفهومُالمُ-ُذلكولاشكُفي–نظريا.ُفالمدينةُأكثرُعموميةُمنُأنُت شكلُخصوصيةُالمجتمعُالمدني،ُالذيُنشأُمنُالمدنُأولاُ

كُبيرةُغيرُمدنية،ُبمفهومُالجابريُللمج لحديثة:ُانهُمجتمعُالمؤسساتُأدني،ُعلىُتمعُالمذلك،ُأنهُفيُالمدينةُالعربيةُهنالكُامتداداتُلمؤسساتُأسرية
كُتاب:ُعزميُبشارة،ُ ُ.ُةُنقديةراسدلمدنيُاالمجتمعُبرلمان،ُقضاءُمستقل،ُأحزاب،ُنقابات،ُجمعيات..."ُلمزيدُمنُالتفصيلُأنظر

 88-87،ُصُص.6ُ،2012ُ.ُقطر:ُالمركزُالعربيُللأبحاثُودراسةُالسياسات،ُط.-دراسةُنقدية–المجتمعُالمدنيُعزميُبشارة،3ُُ
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ُالبُ  ُبمراقبة ُالمدني ُهيُللمجتمع ُالمدني ُالمجتمع ُوظيفة ُفإن ُوبالتالي ُذاتها، ُالدولة ُمؤسسات ُفيها ُبما ُالاجتماعية نى
كُله.وظيفةُتسي 1ُيريةُشاملةُللمجتمع

منُتعاريفهُأيضاُأنه:ُ"مجموعةُالتنظيماتُالتطوعيةُالحرةُوالتيُتملأُالمجالُالعامُمنُالأسرةُوالدولةُلتحقيقُ
ُوالتنافسُ ُوالتعاون ُوالتسامح ُوالتآخي ُالاحترام ُومعايير ُبقيم ُملتزمة ُالمجتمع ُمصالح ُتحقيق ُوبالتالي ُأفرادها مصالح

ُالسليمةُفيُالتنوعُوالخلافُوهيُتبغيُُوالصراعُالسلميُالشريفُمعُتوفرُقيمُومبادئُالعمل الإنسانيُوالإدارة
ُالسلطةُ ُبين ُما ُوتقع ُمشتركة، ُمصالح ُأو ُقيم ُمجموعة ُحول ُطوعيا ُوتتلاقى ُالحكومي ُبالجهاز ُترتبط ُولا الربح
ُوالسوقُ ُوالحكومة ُالعائلة ُإطار ُخارج ُمجالها ُأن كُما ُثانية، ُجهة ُمن ُالأخرى ُوالقطاعات ُجهة ُمن ومؤسساتها

ُفعلاُإرادياُ)القطاعُا ُالمصالحُالعامة.ُويجبُأنُيكونُلها ُوتقوية ُوتنمية ُحيثُيتعاونُالأفرادُعلىُتعزيز لخاص(
حرا،ُمعُانتسابُحرُلأيُعضوُوتتميزُبوجودُنظامُداخليُومبادئُوقيمُهادفة،ُتؤطرُعملُالمنظمةُبشكلُيؤمنُ

ُ ُالواسع ُالمجال ُفسح ُمع ُديمقراطية، ُأسس ُعلى ُالأعضاء ُبين ُالعلاقة ُفيُوينظم ُللمشاركة ُالأعضاء ُجميع أمام
هذاُالتعريف2ُُنشاطاتُوأعمالُذاتُمصلحةُومنفعةُعامةُتحملُقضاياُالناسُوشؤونهمُولهاُعلاقةُمباشرةُمعهم.

يحددُبشكلُواضحُالنطاقُالذيُتنشأُفيهُتنظيماتُالمجتمعُالمدنيُباعتبارهاُتكويناتُلأفرادُمستقلينُوانتمائهمُ
ُالاستقلالُأيضاُُيعُعلىُعكسُالانتماءُاللاإراديكونُبالإرادةُالحرةُوالتطوُ  ش ك  لةُللأسرةُمثلا،ُوهذا

للأفرادُالم
ُالهدفُ ُحيث ُمن ُالخاص ُالاقتصادي ُالقطاع ُعن ُيتميز ُأنه ُثم ُالدولة، ُالرسمية ُالمؤسسات ُقواعد ُخارج ينشأ

والتيُليستُبالضرورةُُوالنشاط،ُفالمجتمعُالمدنيُلاُيهدفُإلىُالربحُالخاصُبلُيهدفُإلىُتحقيقُالمصلحةُالعامة
ُهيُمصلحةُاقتصادية.ُُُُُ

نطاقُتأسيسُُلمجتمعُالمدنييوضحُأكثرُفيُتعريفهُلُُ(Ehrenberg John)ُجون إهرنبرغوهناُ
ُالأخير،ُحيثُيقولُأنُالمجتمعُالمدنيُهو نىُالاجتماعيةُالتيُتقعُبينُالدولةُوالسوق،ُتلكُالعلاقاتُوالبُ "ُهذا

ُعنُالهيئةُالسياسيةُوسلطةُالدولةُمنُجهة،ُومتميزُعنُاللهاثُ فالمجتمعُالمدنيُيرسمُحدودُميدانُمتميزُرسمياً
ُتوجههاُ ُعندما ُحتى ُالسياسية ُالأنشطة ُوتجري ُأخرى. ُجهة ُمن ُالسوق ُوإملاءات ُالذاتية ُالمصلحة ُوراء السائد

ديُالضيقةُفيُميدانُيتناولُقضاياُالمجتمعُالأوسع.ُأماُالأنشطةُالاقتصاديةُفتظلُحتىُعندماُدوافعُالكسبُالفرُ
ُالمنفعة.ُ ُوراء ُالجري ُحول ُالواقع ُفي ُتدور ُلأنها ُضيقا ُأكثر ُالنطاق ُواسعة كُوسموبوليتية ُدولية ُميادين ُفي تتشكل

ينُالأنفين،ُإنُالاتحاداتُالطوعيةُومجموعاتُالميدانُتلكويمكنُالعثورُعلىُالمجتمعُالمدنيُفيُالمناطقُالرماديةُبينُ
ُالسلطةُ ُشؤون ُعن ُالاستقلال ُمن ُقدر ُحفظ ُأجل ُمن ُدائما ُتعمل ُالتي ُهي ُالاجتماعية ُوالحركات المصالح
ُللإملاءاتُ ُتخضع ُحيث ُوالسوق ُبالدولة ُجزئيا ُمرتهنة ُفإنها ُالوقت ُنفس ُوفي ُللاقتصاد، ُالخاصة والاهتمامات

                                                 
 132،ُص.2011.ُالجزائر:ُديوانُالمطبوعاتُالجامعية،ُ-قضاياُوإشكاليات–دراساتُفيُالتنميةُالسياسيةُفيُبلدانُالجنوبُبومدينُطاشمة،1ُُ

 10ُُ-9،ُصُص.ُمرجعُسابقفهيمةُخليلُأحمدُالعيد،2ُُ
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ُوا ُللاستقلال ُالمتناقضة كُلهانفسها ُالوسيطة ُالميادين ُيميزان ُاللذين ُالمدني1ُُُ."لارتهان ُالمجتمع ُوضع ُيعكس وهذا
ُكحلقةُمنُبينُحلقاتُمتعددةُفيُالدولةُتلعبُدورُالمؤثرُوالمتأثرُفيُسياقُالنسقُالاجتماعيُالعام.ُُُ

ُ ُولقد ُعام ُالعربية ُالوحدة ُدراسات ُمركز ُنظمها ُالتي ُالمدني ُالمجتمع ُندوة ُتعريف1992ُتبنت ُالخاصها
ُالمدني ُحيثُللمجتمع ُفيُُُمن ُتعمل ُالتي ُوالثقافية ُوالاجتماعية ُوالاقتصادية ُالسياسية ُالمؤسسات ُ"جملة كونه:

كُالمشاركةُفيُصنعُ ميادينهاُالمختلفةُفيُاستقلالُعنُسلطةُالدولةُلتحقيقُأغراضُمتعددة،ُمنهاُأغراضُسياسي
ُ ُالأحزاب ُذلك ُومثال ُوالقومي ُالوطني ُالمستوى ُعلى ُمصالحُُالقرار ُعن كُالدفاع ُنقابية ُأغراض ُومنها السياسية،

كُماُفيُاتحاداتُالكتابُوالمثقفينُوالجمعياتُالثقافيةُالتيُتهدفُإلىُنشرُالوعيُ أعضائها،ُومنهاُأغراضُثقافية
كُلُجماعة،ُومنهاُأغراضُللإسهامُفيُالعملُالاجتماعيُلتحقيقُالتنمية". فيُهذا2ُُالثقافيُوفقاُلاتجاهاتُأعضاء

ريفُنرىُأنُمركزُدراساتُالوحدةُالعربية؛ُقدُأدرجُالأحزابُالسياسيةُضمنُنطاقُتنظيماتُالمجتمعُالمدنيُالتع
معُأنُالأحزابُقدُتكونُطرفُمنُالسلطةُالسياسيةُأوُممثلًاُلمؤسساتُالدولةُمنُخلالُالمجالسُالانتخابية،ُ

ُالمدنيُوالذيُينشاُفيُال ُيتعارضُمعُالحيزُالخاصُبالمجتمع ُما ُمؤسساتُالدولةُوالأسرةُُوهذا فضاءُالخاصُبين
كتنظيمُعضويُللأفراد،ُومنُهناُوجبُالتأكيدُعلىُمسالةُإدراجُالأحزابُالسياسيةُيجبُأنُتكونُمقصورةُ
علىُأحزابُالمعارضةُفقدُوالتيُليستُلديهاُأدنىُتمثيلُفيُمؤسساتُالدولة.ُوهذاُالتمييزُهوُتأكيدُلخصائصُ

ُهاُالطوعيةُوالاستقلالية.ُالمجتمعُالمدني؛ُوالتيُمنُأهم
نجدهُيؤكدُعلىُهذهُالمسألةُوهيُالاستقلاليةُوعدمُهيمنةُلمجتمعُالمدنيُلُسعد الدين إبراهيمفيُتعريفُ

مجموعةُالمنظماتُوالممارساتُمؤسساتُالدولةُعلىُتنظيماتُالمجتمعُالمدني،ُحيثُيقول:ُأنُالمجتمعُالمدنيُهوُ
نسبيُعنُالمؤسساتُالإرثيةُمنُناحيةُوعنُالدولةُمنُناحيةُثانية.ُويدخلُُالتيُتنشاُبالإرادةُالحرةُفيُاستقلال

ُوالأحزابُ ُوالمهنية، ُالعمالية ُوالنقابات ُالأهلية، ُوالجمعيات ُالوسطية ُالتطوعية ُالتنظيمات ُالتعريف ُهذا ضمن
3ُالسياسية،ُوالصحافةُووسائلُالاتصالُالحرةُ)أيُلاُتملكهاُأوُتهيمنُعليهاُالدولة(.

هوُتمييزُبينُالمجتمعُالسياسيُُ؛ذلكُالتمييزُالسابقُبينُالأحزابُوباقيُتنظيماتُالمجتمعُالمدنيومنُخلالُ
كُماُيرى المجالُالذيُ"ُ:هوُلاري دايموندُالذيُتنتميُإليهُالأحزابُوالمجتمعُالمدني،ُلأنُتعريفُالمجتمعُالسياسي

ُ ُوالمؤسسات ُالسياسة ُرجال ُوا-يجمع ُالأحزاب ُالديمقراطي ُالنظام ُوالحملاتُوفي ُوالتحالفات ُوالسياسيون لزمر
ُوغيرها ُالناخبين ُتنظيم ُإعادة ُومنظمات كُافةُُ-الانتخابية ُفي ُالدولة، ُعلى ُالسيطرة ُاجل ُمن ُالمنافسة وتسود

كُافةُمستوياتُالسلطة". 4ُُُالمجالاتُالإداريةُوالقضائيةُوالتشريعيةُوفي

                                                 
 441ُ-440صُص.ُُرجعُسابق،مجونُإهرنبرغ،1ُُ

 10،ُص.ُابقسفهيمةُخليلُأحمدُالعيد،ُمرجعُال2ُ

 198،ُص.2000ُ.ُالقاهرة:ُدارُقباءُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُالمجتمعُالمدنيُوالتحولُالديمقراطيُفيُمصرسعدُالدينُإبراهيم،3ُُ

 17ُ،ُص.1995تر.سميةُفلوعبود،ُبيروت:ُدارُالساقي،ُُ،-النضالُمنُاجلُالحريةُوالتعدديةُفيُالعالمُالناميُ–الثورةُالديمقراطيةُلاريُدايموند،4ُُ
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ُيمك ُهل ُالمدني، ُالمجتمع ُعن ُالسياسي ُالمجتمع ُبتمييزنا ُالمجلكن ُأن ُنقول ُأن ُدورُُالمدنيُتمعن ُله ليس
يعنيُُمتيازُولكنُلاياسيُباسدورُُسياسي؟ُباعتبارهُعضوياُليسُتنظيماُسياسيا.ُفيُاعتقادناُأنُالمجتمعُالمدنيُله

ُلهُدورُسياسوي.ُلأنناُنرىُوجودُفرقُمفاهيميُبينُالسياسيُوالسياسوي، أوُُُعنُالأعمالفالأولُي عبر  ُُهذاُأنَّ
ُ ُوجودالنشاطات ُدون ُوتنفيذه ُالقرار ُصناعة ُفي ُوالتأثير ُالمشاركة ُإلى ُتهدف ُُالتي ُحتهيكل ُأماُنظيمي زبي،

كُلُماُهوُحزبي،ُحيثُأنُالعملُالسياسيُالحزبيُ ُأهدافهُالخاصةجياتهُوُيديولوُلهُقواعدهُوإالسياسويُيدخلُفيه
كُانتُغيرُيتخذولعلُأهمهاُالوصولُإلىُالسلطة،ُوقدُ رُبالسلطة؛ُيُيستأثيةُلكُشرعالحزبُأيُوسيلةُحتىُولو
ُ ُلا ُالمدني ُالمجتمع ُتنظيمات ُحين ُُتسعىفي ُعادت ُ)والذي ُالسياسي ُنشاطها ُخلال ُيتجلممن ُالا ُفي نشاطُى

ُُُالحقوقيُوالنقابي(ُإلىُالوصولُإلىُالسلطة.ُ
كعاملُُُيعتبرُهذاُالتعريفُيؤيدهُأنصارُالنظرياتُالتحديثيةُوالمدخلُالانتقاليُحيثُيرونُأنُالمجتمعُالمدني

وأداةُتفسيريةُأساسيةُفيُعملياتُالدمقرطة،ُوذلكُعبرُعلاقتهُبالدولةُوالبنيةُالاجتماعية،ُحيثُيلعبُالمتجمعُ
كُماُأنهُيمكنُأنُيكونُحائلاُوعازلاُأمامُعودةُ فاعلاُومهماُفيُموازنةُقوةُالدولة، المدنيُالتعدديُوالنشيطُدوراًُ

1ُالتسلطية.
ُ ُتعريف ُالنشطةُُمحند برقوقوفي ُالسياسية ُوغير ُالوظيفية ُالجمعيات ُمجمل ُ"أنه ُيقول ُالمدني للمجتمع

ُمنُالمجتمعات ُأوُمجموعة ُوالمستقلةُوالهادفةُلتحقيقُالصالحُالعامُفيُالمجتمع ُالتعريفُيلغي2ُوالمبادرة "،ُوفيُهذا
تمعُالمدنيُمنُمعناهُوطاقتهُالدورُوالوظيفةُالسياسيةُللمجتمعُالمدني،ُوهذاُفيُحدُذاتهُتفريغُلمفهومُالمجُبرقوق

قدُأكدُُبرقوقالنقديةُالتيُتحققتُفيُفكرةُالمجتمعُالمدنيُتاريخياُوفقُسياقاتُالثوراتُالديمقراطيةُالكبرى،ُمعُأنُ
كُقيمةُورأسمالُاجتماعيينُضروريينُ فيُقولُآخرُعلىُأنُالمجتمعُالمدنيُ"ظاهرةُمجتمعيةُسياسيةُأصبحتُتعرف

ُ".3ُمعالترشيدُالمجتمعُوالدولةُ
كُماُيراهاُ تحتاجُإلىُبناءُمجتمعُمدنيُتعدديُينبضُبالنشاطُوالحيوية.ُومنُدونُُلاري دايموندفالديمقراطية

كُهذاُلاُتستطيعُالديمقراطيةُأنُتتطورُوتتحصن.ُإنُمجتمعاُمدنياُقوياُلقادرُعلىُالمساهمةُفيُتعزيزُ مجتمعُمدني
ُأ ُالأكثر ُيكون ُوربما ُعديدة. ُبوسائل ُوالثقافيةُالديمقراطية ُوالاقتصادية ُالسياسية ُللموارد ُخزانا ُيمثل كُونه همية

ُمستوىُ ُرفع ُفي ُتساهم ُالمدني ُالمجتمع ُمؤسسات ُإن ُوتعديلها. ُالدولة ُسلطة ُضبط ُأجل ُمن ُوذلك والأخلاقية
ُالموا ُفي ُالحقوق ُوكذلك ُالواجبات ُأهمية ُتقدير ُوتعزز ُالديمقراطيين، ُالمواطنين ُعند ُوالمهارة ُالسياسية طنيةُالفاعلية

 4الديمقراطية.

                                                 
1ُ Laurent GABA, L’Etat de Droit la Démocratie et Développement économique en Afrique Subsaharienne. 

Paris : Édition L4Ahamttan, 2000, p.p 57-63    
 4محندُبرقوق،ُ"دورُالمجتمعُالمدنيُفيُترقيةُالحكمُالراشد:ُمقاربةُفيُالحسبةُالديمقراطية"،ُمرجعُسابق،ص.2ُُ

 4المرجعُنفسه،ُص.3ُُ

 17مرجعُسابق،ُُص.ُُ،-النضالُمنُاجلُالحريةُوالتعدديةُفيُالعالمُالناميُ–الثورةُالديمقراطيةُلاريُدايموند،4ُُ
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ُتشكلُ ُيجعلها ُالمصالح، ُمن ُعريضة ُمجموعة ُبين ُفالتنسيق ُوتعدده، ُتنوعه ُفي ُأيضا ُالمدني ُالمجتمع ُقوة إن
منظماتُرجالُالأعمالُوالمنتجين،ُاتحاداتُُ–قاعدةُهامةُمنُاجلُالمنافسةُالديمقراطية،ُفالمجموعاتُالفاعلةُمثلُ

ُالنقاباتُالمهنية،ُاتحادُالطلاب.. ُالمختلفة،ُوالحركاتُُ-العمال، ُمصالحها تستطيعُأنُتمارسُالضغوطُفيُسبيل
تطالبُأيضاُبمصالحها.ُُ-حمايةُالبيئة،ُحقوقُالإنسانُوالأقليات،ُحقوقُالنساء..ُ–التيُتتبنىُقضيةُمحددةُمثلُ

المجموعاتُعلىُنحوُمتساوُمجالاتُالوصولُللسلطةُبماُيتناسبُمعُأعدادُأفرادها،ُولكنُوجودُُلنُتتوافرُلهذه
ُأوُ ُفئة ُيد ُفي ُالوقوع ُمن ُديمقراطي ُنظام ُفي ُالدولة ُحفظ ُإلى ُيميل ُوالتجاذبات ُوالضغوطات ُالمتنافسة المصالح

1ُُمصلحةُواحدة،ُوسوفُيؤديُإلىُفرضُنوعُمنُالتسويةُبينُالمصالحُالمتشعبة.
ُوالاجتماعيةُُإن ُالرمزية ُالحياة ُمرتكز ُتمثل ُالتي ُوالمؤسسات ُوالتنظيمات ُالبنى ُ"مجمل ُهو ُالمدني المجتمع

والسياسيةُوالاقتصاديةُالتيُلاُتخضعُمباشرةُلهيمنةُالسلطة.ُإنهُهامشُيضيقُويتسعُبحسبُالسياق،ُينتجُفيهُ
رديةُوالجماعيةُومسافاتُتفصلُبينُالمستوىُالفردُذاتهُومقدساتهُوإبداعاته،ُفثمةُدائماُهوامشُمنُالحصانةُالف

2ُالاجتماعيُوالمستوىُالسياسي،ُإنُهذهُالهوامشُهيُالتيُيمكنُتسميتهاُمجتمعاُمدنيا".
بأنُالمجتمعُالمدنيُهوُ"البديلُعنُالمجتمعُالذيُتهيمنُفيهُأفكارُوتطلعاتُرجالُُصامويل هينتجتونويرىُ

ُالا ُالدولة ُسلطة ُعن ُوالبديل ُجهة، ُمن ُأوُالدين ُالقبلي ُالنظام ُعن ُوالبديل ُثانية ُجهة ُمن ُالشمولية ستبدادية
ئيسُالطائفةُمنُجهةُثالثةُومنُهناُيقترنُمفهومُرُُأوالمجتمعُالطائفيُالذيُتكونُفيهُالكلمةُالعلياُلشيخُالقبيلةُ

ُ ُالنخبة ُذهن ُفي ُالمدني ُالديمقراطي".باالمجتمع 3ُُلتحول ُالمجتمع ُيميز ُهينتجتون ُنجده ُالتمييز ُعدةُفهذا ُعن المدني
 مفاهيمُعلىُغرارُالمجتمعُالدينيُوالمجتمعُالأهليُوالمجتمعُالعسكري،ُوهذاُماُسنراهُفيُمحورُآخرُمنُهذاُالمطلب.

وعلىُالرغمُمنُهذاُالتطور،ُخاصةُفيُالعقدُالأخير،ُفإنُهناكُإشكاليتينُأساسيتين،ُتواجهانُالباحثُ
4ُوم،ُوثانيهماُإشكاليةُالتصنيف.فيُهذاُالمجال،ُأولهماُإشكاليةُالتعريفُبالمفه

ُ ُتلكُالتعاريفُيمكنُوحسبُالأستاذة كُل ُخلال ُأربعةُأنماطُمنُُأماني قنديلمن ُتعريفاتالتمييزُبين
ُوهي ُالمدني ُوظالمجتمع ُوتعريف ُمالي، ُاقتصادي ُوتعريف ُقانوني، ُتعريف ُإجرائي.ُ: ُهيكلي ُتعريف ُوأخيرا يفي،

5ُُُويمكنُشرحُهذهُالأنماطُفيماُيلي:

                                                 
 18المرجعُنفسه،ُص.1ُُ

الأزمةُالجزائرية:ُ"،ُفي:ُسليمانُالرياشيُوآخرون،1988ُالمنصفُوناس،ُ"الدولةُالوطنيةُوالمجتمعُالمدنيُفيُالجزائر:ُمحاولةُفيُقراءةُانتفاضةُأكتوبر2ُُ
 195.ُ،ُص1996.ُبيروت:ُمركزُدراساتُالوحدةُالعربية،ُالخلفياتُالسياسيةُوالاجتماعيةُوالاقتصاديةُوالثقافية

.ُتر.عبدُالوهابُعلوب،ُالقاهرة:ُمركزُابنُخلدونُللدرساتُالانمائية،ُالموجةُالثالثةُالتحولُالديمقراطيُفيُأواخرُالقرنُالعشرينصامويلُهينجتون،3ُُ
 64،ُص1993ُ

 101ُ،ُمرجعُسابق،ُص.ُالمجتمعُالمدنيُفيُمصرُفيُمطلعُألفيةُجديدةأمانيُقنديل،4ُُ

 24،ُص.1995ُ.ُالقاهرة:ُمنظمةُسيفكس،ُ-دراسةُللجمعياتُالأهلية–المجتمعُالمدنيُفيُالعالمُالعربيُأمانيُقنديل،5ُُ
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اتُلدُليحددُالوحدنونُالبلىُقاإهوُأكثرُالتعريفاتُمباشرةُفيُتحقيقُأهدافه،ُفهوُيلجأُُ:التعريفُالقانوني
ُ.أوُالمنظماتُالتيُتدخلُضمنُالقطاعُالثالث

حدةُللحساباتُممُالمتمُالأيركزُعلىُمصدرُالتمويلُوهوُالاقترابُالذيُيتبناهُنظاُ:التعريفُالاقتصادي
ُخدمات.وُيعُسلعُصةُوبخاطاعُبأنهُالذيُيتلقىُأغلبُتمويلهُمنُاشتراكاتُوهباتُفُالقر  عُُ القومية،ُوي ُ 

ُم،ُالتبادلُهنانفعُعاُتحقيقلفهوُيركزُعلىُتبادلُالمصالحُبينُمجموعةُمنُالناسُُأماُالتعريفُالوظيفي:ُ
ُ.والتكافلُوالتضامنُأساسُفيُالتعريف

مة،ُوالملامحُتُالمنظعملياتُتؤكدُعلىُهيكلُوُفهوُيضمُمجموعةُسماُ:وأخيراُالتعريفُالوظيفيُالإجرائيُ
ُالأساسيةُلهذاُالتعريفُتتخلصُفيماُيلي:

 أنهاُمنظماتُطوعيةُإلىُحدُما. .أ

 لاُتوزعُالأرباحُعلىُمجلسُالإدارةُأوُالأعضاء. .ب

 لاُتسعىُإلىُالربح. .ت

 لهاُغدارةُذاتية. .ث

كُبير،ُفهيُمستقلةُعنُالحكومة. .ج  خاصةُإلىُحد

ُ .ح ُلا ُلمرشحُسياسيُأوُحزبُسياسي،ُولكغيرُسياسيةُبمعنىُأنها ُأنشطتها ُفي ُلهاُتخضع أهدافاُُنُتتبنىأن
 سياسية.ُ)الديمقراطيةُوحقوقُالإنسان(

ُعلىُُ ُبعيدة ُدرجة ُإلى ُوانطبق ُالمقارنة ُالكبرى ُالدولية ُالمشروعات ُفي ُاختباره ُتم ُقد ُالسابق، التعريف
ُ-الوظيفيُالإجرائي–انُأنُنأخذُهذاُالاقترابُالمنظماتُغيرُالربحيةُضمنُالقطاعُالثالث.ُولكنُمنُالأهميةُبمك

فيُاعتبارهُالتعريفُالقانونيُأيضاُالذيُيوسعُأوُيضيقُمنُالمنظماتُغيرُالربحيةُضمنُالقطاعُالثالث،ُفهوُقدُ
يتسعُليضمُالجماعاتُالمهنيةُوجماعاتُرجالُالأعمالُ)قوانينُدولُالخليجُمثلاُفيماُيتعلقُبالجمعياتُالأهلية(،ُ

عُليضمُالنواديُالاجتماعيةُوالرياضيةُ)حالةُالجزائرُوتونس(،ُأوُقدُيضيقُالقانونُمنُهذهُالمنظماتُأوُقدُبتس
ُوالاجتماعيةُ ُالرياضية ُللنوادي ُخاصة ُقوانين ُلها ُالتي ُمصر ُ)حالة ُالأهلية ُالجمعيات ُتعريف ُمن ويستبعدها

ق بولُعالميُللتعريفاتُبالسمات،ُوهوُُهناكوُُوالجماعاتُالمهنية،ُبلُإنُلكلُجماعةُمهنيةُللهاُقانونهاُالخاص(.
1ُُالتعريفُالوظيفيُالإجرائي،ُلإمكانُخلقُتوافقُحولُالظاهرةُوإجراءُالدراساتُالعالميةُالمقارنة.

شكاليةُالتصنيف،ُبمعنىُأنُهيُإوُتعلقةُبالمفهومُإشكاليةُثانيةُمبالإضافةُإلىُتعددُأنماطُالتعريفاتُهناكُ
ُ ُأساس ُتصنيف ُالمدني ُأساسُالمجتمع ُعلى ُمتجانسة ُمجموعة كُل ُأن ُبحيث ُالوقت، ُنفس ُفي ُويتداخل يختلف

كُلُبلدُ النشاطُينبغيُتمييزُدورهاُوعناصرُاهتمامهاُالمشترك،ُوهناُأيضاُنجدُأنُالمقارنةُالدوليةُتكشفُعنُأن
ُمجالاتُنشاطُأساسيةُوُ ُالفرنسيُمثلاُيضمُعشرة ُفالنظام ُللتصنيف، ُفرعيا،ُوتصن64ُيتبعُنظاما يفُنشاطا

                                                 
 25ُ-المرجعُنفسه،ُص.1ُُ
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المركزُالقوميُللإحصاءاتُفيُالولاياتُالمتحدةُيختلفُعنُذلكنُوتصنيفُالأممُالمتحدةُمختلف..ُوهكذا.ُإلاُ
ضمنُالمشروعُالعالميُلجامعةُجونزُهوبكنز،ُُ-لدولُمتقدمةُودولُنامية–أنناُلوُاطلعناُعلىُالخبرةُالدوليةُالمقارنةُ

ُالمنظمات، ُوتصنيف ُونظام ُأساس ُمن ُالاستفادة ُُيمكننا ُهناك ُأن ُم11ُحيث كُل ُللنشاط ُتضمُمجموعة نها
1ُنوجزهاُعلىُالنحوُالتالي:مجالاتُفرعية،ُويمكنُأ

 ية.جتماعمجموعةُالثقافةُوالترويح:ُوتشملُالثقافةُوالفنونُوالنواديُالرياضيةُوالا .1

 مجموعةُالتعليمُوالبحث. .2

 .قطاعاُالمجموعةُالصحة:ُوتشملُالمستشفياتُوالتأهيلُوالخدماتُالصحيةُالتيُيقدمه .3

ُوا .4 ُوالشباب ُوالأطفال ُالأسرة ُإلى ُتتوجه ُوالتي ُالاجتماعية: ُالخدمات ُوالملمعاقمجموعة ُالذاتيةُين ساعدة
 والإغاثةُوالطوارئ.

 مجموعةُالبيئة. .5

 مجموعةُالتنميةُوالسكان. .6

 مجموعةُالقانونُوالسياسةُوالدفاع. .7

 مجموعةُالخيريةُ)أوُمنظماتُالمساعدةُالاجتماعيةُالتقليدية(. .8

 شطةُدولية.أن .9

 الدين. .10

 المنظماتُالمهنيةُوالاتحادات. .11

ُوهيُ ُالواحدة، ُالمنظمات ُأو ُالواحدة ُالوحدة ُأنشطة ُتعدد ُالتصنيف ُفي ُتواجهنا ُأن ُيمكن ُالتي المشكلة
مشكلةُمهمةُفيُالعالمُالعربيُنتيجةُغيابُالتخصص،ُفالمنظمةُقدُتقومُبنشاطُعريضُفيُمجالُالصحة،ُوكذلكُ

ُالاجتم ُالخدمات ُمجال ُنقومُفي كُنا ُإذا ُأو ُميدانية، ُمسحية ُبدراسة ُنقوم كُنا ُإذا ُخاصة ُسنصنفها كُيف اعية،
2ُ.بإعدادُقاعدةُالبيانات

كُلُ ُالتعاريفُالسابقةُيمكنُأنُنخلصُإلىُالملاحظاتُالتالية:تلكُمنُخلال
 كُلُتعريفُيمثلُمرحلةُزمن انونيةُمرجعيةُقيمثلُُينة،ُأويةُمعلاُيوجدُتعريفُمحددُلمفهومُالمجتمعُالمدني؛ُحيثُأن

ُلدولةُمعينةُتختلفُعنُالدولُالأخرى.
 ُُحيث ُمكوناته؛ ُحول ُتتفق ُلا ُأنها ُغير ُالمدني ُالمجتمع ُووظائف ُأدوار ُحول كُبير ُبشكل ُتتفق ُالتعاريف معظم

ُالسياسيةُ ُالأحزاب ُغرار ُعلى ُالمدني؛ ُالمجتمع ُمؤسسات ُمن ُالتنظيمات ُمن ُمجموعة ُالتعاريف ُبعض تستني
لُإلىُالسلطةُوتعتبرُطرفاُفيهاُأيضا،ُأوُالنقاباتُوالتيُتمثلُجماعاتُمصلحةُفئوية.ُغيرُباعتبارهاُتسعىُالوصوُ

                                                 
 105ُ-104.ُ،ُصُص2000ة،ُالقاهرة:ُمركزُالدراساتُالسياسيةُوالإستراتيجية،ُالمجتمعُالمدنيُفيُمصرُفيُمطلعُألفيةُجديدأمانيُقنديل،1ُُ

 105ص.ُ،ُالمرجعُنفسه2ُ
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كُلُمكوناتُالمجتمعُالمدنيُ كُتنظيمُعضويُُفيأنُأشملُتعريفُهوُالذيُيحصر الوسائطُالموجودةُماُبينُالأسرة
ُرسمي كُتنظيم ُالنقابات،ُ،والدولة ُ)الجمعيات، ُالمدني ُالمجتمع ُمؤسسات ُتشمل ُالإعلامية،ُُوبتالي المؤسسات

ُالأحزابُالسياسة..،(.ُ
 كُانُهذاُغربي،إنُمفهومُالمجتمعُالمدنيُفيُالعالمُالعربيُهوُانعكاسُلتعريفهُفيُالمجتمعُال دداًُلكثيرُلتعريفُمحاُوإن

لهُتداخلياسيين،ُنظراُأوُالسُتمعمنُالقيمُالإسلاميةُالعربيةُالتيُجعلتُقبولهُصعباُجداًُسواءُمنُقبلُقطاعُالمج
ُمعُمفاهيمُأخرى،ُمثل:ُالليبراليةُوالماركسيةُوالعلمانية.ُ

 اذُالقرارُعلىُشاركةُفيُاتختصلُبالميماُيإنُالتعريفاتُالراهنةُلمفهومُالمجتمعُالمدنيُتتجهُنحوُتفعيلُحركةُالمجتمعُف
ُيةُالمطافُإلىاديُفيُنهاُيؤُ،ُبمدمستوىُالدولة،ُوذلكُمنُخلالُالأحزابُأوُالمنظماتُأوُالجمعياتُأوُالأفرا

 الحدُمنُقوةُأوُسلطةُالدولة.ُ

 علاقة المجتمع المدني ببعض المفاهيم. .2

ُتعددت ُالمدني ُالمجتمع ُتعريفات ُتعددت ُوكما ُأنه ُإلى ُالإشارة ُتجدر ُأنُاصطلاحُأيضاُفالبداية ُأي اته،
كُتاباتُأكاديميةُوتقاريرُدوليةُمختلفة.ُتُ  جعُتسمياتُربماُيرُالتلكُُتلافعددُواخالمفهومُاخذُعدةُتسمياتُضمن

وظفُتولتُأنُاتُحالذلكُنجدُأنُبعضُالتسميُ،إلىُوجهاتُنظرُمختلفةُحولُمضمونُالمصطلحُفيُحدُذاته
ُُُُُ.جديدةُدلولُالمفهومُمنُخلالُإيجادُمصطلحاتم

ُيركزُعلىُبُ وُُالمجتمعُالمدنيُهناكُتعددُواختلافاتُفيُالمصطلحاتُالتيُتصف ةُعينُأوُسم ُعدُمُ كلُمنها

ُالمنظمات،أوُوُ ُعينةمُ  التنظيماتُالكبيرةُالحجمُوالتيُالتيُتصفُوُُالمنظمات غير الحكوميةُكمصطلحُُاقعُلهذه
الدولةُوالثانيُُالأولُهوأيُُ(Third Sector)القطاع الثالث  عادةُماُيكونُلهاُفروعُدولية.ُوهناكُمصطلح

ُالخاص. ُالقطاع ُُهو ُأيضا ُوهناك ُأُالقطاع التطوعيمصطلح ُعلى ُيركز ُوهوُوالذي ُالقطاع ُمدخلات ُأهم حد
ُيُ ويُ ُالتطوع، ُبأنه ُالمصطلح ُمدفوعُنتقد ُالعاملين ُمن ُفريق ُبه ُيقوم ُالمنظمات ُهذه ُفي ُالنشاط ُمن كُثيرا ُأن غفل

الذيُيركزُعلىُالدورُالمهمُالذيُتلعبهُُ(Independent Sector)  القطاع المستقلالأجر.ُوهناكُمصطلحُ
كُقوةُثالثةُخارجُالح ُالقطاع ُهذا ُالمنظماتُغيرُمنظمات ُفإنُهذه ُوالقطاعُالخاص،ُولكنُفيُواقعُالأمر كومة

مستقلةُتماما،ُفهيُتعتمدُفيُتمويلهاُعلىُالحكومةُوالهباتُالخاصةُوالمصادرُالأجنبية،ُوذلكُإلىُجانبُاعتمادُ
ُ ُوهناك ُوالخدمات. ُالسلع ُبيع ُعلى ُُمصطلح القطاع الخيريبعضها ُيتلقاهُالقطاع الوقفيأو ُما ُعلى ُويركز ،

ُمصطلحُ ُأيضا ُوهناك ُلتمويله. ُالوحيد ُالمصدر ُيمثل ُلا ُهذا ُأن ُإلا ُخاصة، ُومنح ُومساعدات ُدعم ُمن القطاع
ىُانتشارُواسعاُفيُالسنواتُُأنهُلاقوارتباطهُبالواقعُالأمريكي،ُإلاَّ (Nonprofit Sector)ُالقطاع غير الربحي

دبياتُفيُهذاُالمجال،ُوهذاُالمصطلحُيؤكدُعلىُأنُهذهُالمنظماتُلاُالأخيرة،ُخاصةُلأنهُمرتبطُبمصدرُرئيسيُلأ
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تسعىُلتحقيقُالربح،ُهذاُرغمُأنُبعضهاُيحققُأرباحاُ)تمثلُعائدُبيعُالسلعُوالخدمات(،ُلكنُالمنظمةُلاُتخلقُ
1ُُأساساُلتحقيقُالربح،ُوهيُليستُجزءاُمنُالسوق.

ُالمجتمع ُلمصطلح ُالمرادفة ُالمصطلحات ُإبراز ُخلال ُتداُمن ُيجري ُوالذي ُفيكولهاُُالمدني ُمنُُثيرا العديد
ُبةُمنه:تقارُالأدبيات،ُنأتيُهناُإلىُإبرازُأهمُالفروقاتُبينُالمجتمعُالمدنيُوالمفاهيمُالم

 كُانُولاُيزالُيشتملُعلىُالأسرُوالعائلاتُوالعشائرُالتمييز بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي :ُالمجتمعُالأهلي
والأعرافُالتيُتستندُإليهاُأوُتنبعُمنها.ُوكانتُغالباُماُتستوحيهاُمنُالمذاهبُالدينيةُوعاداتها،ُذاتُوالقبائل،ُ

كُانتُتخضعُ كُلُمجتمع،ُوالمتطلباتُالزمنيةُالمعيشية.ُلذلك صبغةُطائفية،ُتمزجُبينُمتطلباتُالدينُالسائدُفي
هاُأوُمحاسبتها.ُأمَّاُالمجتمعُالمدنيُفيشتملُعلىُللسلطةُالقائمةُالتيُلاُيعادُالنظرُفيُشرعيتهاُولاُتتمُمساءلت

المؤسساتُالطوعيةُالتيُتعبرُعنُإرادةُالناسُومصالحهم.ُإنُمعيارُالتمييزُبينهاُهوُإرادةُالإنسانُالحرة،ُفيُحينُ
هذاُالمصطلحُلاُيلقىُقبولا2ُُأنُالمجتمعُالأهليُعفويُوطبيعيُوتلقائي،ُأماُالمجتمعُالمدنيُهوُإراديُوطوعي.

ُأوُالقبيلة،ُوالدولةُويتجاهلُُيينيمنُبعضُالأكادم لأنهُيتضمنُعلاقاتُونمطُإنتاجُقديمُيأخذُبثنائيةُالعائلة
ُوجودُالمجتمعُالمدنيُالذيُأساسهُالمواطنة.

حينُيقولُأنُ"المجتمعُالمدنيُليسُوحدةُعضويةُقبليةُيكتسبُالفردُمشروعيتهُُعزمي بشارةهذاُماُيؤكدُ
إنهُوحدةُمستقلة،ُأيُذاتُ"Autonomyُ" يها،ُلأنُالفردُبحدُذاتهُفيُالمجتمعُالمدنيُوحقوقهُمنُالانتماءُإل

حقوقيةُلهاُحيز.ُليسُالمجتمعُالمدنيُإذاُوحدةُعضويةُتجمعهاُرابطةُالدمُأوُالعقيدة،ُوإنماُوحدةُغيرُعضويةُبينُ
كُلُفردُمنهمُذاتاُحقوقيةُمستقلة،ُتنتسبُإلىُهيئاتُومؤسساتُدونُتن وهذاُما3ُُفيُصفةُالفردية.أفرادُيشكل

يتعارضُمعُمفهومُالمجتمعُالأهليُالذيُيكونُفيهُالانتماءُعضويُدونُحريةُفيُالاختيار،ُلأنُالأسرةُأوُالقبيلةُ
ُتربطهاُرابطةُالدمُالتيُلاُخيارُفيها.ُُ

 ُحالمجتمعُعنُاُإنُالمجتمعُالمدنيُيتخلفُ:التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع العسكري ُيثُيقصدلعسكري
ُ ُالُالأخيربهذا ُحماية ُوغرضها ُالجيش ُأفراد ُمن ُتتكون ُالتي ُالمؤسسات ُتلك ُوُمجموع ُدولة ُالمجتمعُعالدفاع نها،

لتصرفُبدونُيةُفيُاوالحرُُرسميُيفتقدُإلىُالاستقلاليةُمجتمعالعسكريُهوُاحدُمكوناتُمؤسساتُالدولةُفهوُ
ُالجيش ُوظيفة ُويرسم ُيحدد ُالذي ُالدستوري ُالإطار ُأما ُالمدني، ُوطلاستقلاباُتميزفيُالمجتمع ُالحريةلية ُفيُوعية

ُُُُالنشاطُسواءُفيُالمجالُالسياسيُأوُالاقتصاديُأوُالاجتماعيُأوُالثقافي.

                                                 
 102ُ-101،ُصُص.ُالمرجعُنفسه1ُ

2ُُ ُفي: ُمدني"، ُمجتمع ُ"نحو ُحداد، ُالديمقراطيغريغوار ُوالتحدي ُالعربي ُالمدني ُالباحثاتُالمجتمع ُتجمع ُنظمه ُالذي ُالمؤتمر ُأوراق ُمجموعة ُيضم كُتاب .
 24-23،ُصُص.2004ُأبريل20ُُ-18اللبنانياتُومؤسسةُفريدريشُإيبرت،ُبيروت:ُ

3ُُ ُوآخرون، ُغليون ُبرهان ُفي: ُالتدين". ُوأنماط ُالديمقراطية ُإلىُمعالجة ُ"مدخل ُبشارة، ُعزمي ُالديمقراطي ُالخيار ُ–حول ُمركزُدراسات نقدية.ُبيروت:
82ُ،ُص.1994دراساتُالوحدةُالعربية،ُ
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 ُالوُُ:التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع الوقفي ُالمجتمع ُوُفقإن ُأهمُكانتُتهمؤسسي ُالمتجمعُمن ُمؤسسات
كُانت برُأنُالصورةُغطوعية،ُوُليةُلهُنفسُصفاتُالمجتمعُالمدنيُمنُاستقلاُالمدنيُفيُالتاريخُالإسلامي،ُحيث

تُغالب،ُفيُالوقةُفيُالسلبيُالذهنيةُالسائدةُعنُالأوقافُفيُالمرحلةُالمعاصرةُقدُأصابهاُتغيرُجذري،ُوغدت
ُ ُتركيبة ُمست ُالتي ُالهائلة ُالتحولات ُمن ُبتأثير ُالعتيد ُالنظام ُهذا ُانهار ُالبُلسلطةاالذي ُالاجتأو ُماعيةنية

 الاقتصاديةُللمجتمعاتُالعربيةُالمعاصرة.

 1عناصرُهذهُالصورةُالسلبيةُفيُخمسةُأحكامُسائدةُهي:ُبدر ناصر المطيريوقدُحصرُالباحثُالكويتيُ

 اعتبارُالوقفُمؤسسةُدينيةُوليستُمدنية.ُ -

كُالإقامةُعلىُالمساجدُوالمُ -  .قابرحصرُنشاطُالأوقافُفيُالأغراضُالدينيةُالبحتة

كُصيغةُتاريخيةُمنحسرةُلاُعلاقةُلهاُبالواقعُالمعاصر.النظرُُ -  للوقف

 الأوقافُمنُمشمولاتُالإدارةُالحكوميةُالبيروقراطية.ُ -

ُالأوقافُمضربُمثلُللإهمال.ُ -
ُفال ُمؤسسةُمنُمؤسساتُالدولة ُيمكنُالقول،ُأنُالمجتمعُالوقفيُأضحى ُهنا فيُُنُتتحكممسلطةُومن

همُخاصيةُدنيُبفقدانهُأتمعُالمتُالمجوبتاليُلمُيعدُالمجتمعُالوقفيُأحدُتنظيماتدبيرُوتسييرُهذهُالمؤسسةُالعريقة،ُ
 وهيُالاستقلالية.

 كُبيرةاهيميفيُالحقيقةُهناكُمغالطةُمفُ:التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع الديني ُىحيثُيرُُ؛بينُالمصطلحينُة
ُلاُأنُهذاُالأخيرُاعتبارُعلىُ،وفقُبعضُالكتاباتُأنُهناكُتعارضُمابينُمفهومُالمجتمعُالدينيُوالمجتمعُالمدني

ُلكنُهذهُ،لمدنيالمجتمعُاخصائصُوُتمعُالدينيُيتعارضُمعُمبادئُوبتاليُفالمجُ،العلمانيةُالمجتمعاتإلاُفيُُيتأسس
كُانُمفهومُالمجحيبية،ُالغرُُبهاُالمفهومُفيُالمجتمعاتُالفكرةُخاطئة،ُومستمدةُمنُرؤيةُتاريخيةُومرحليةُمر تمعُث

عممُتمُلاُيمكنُأنُللمفهوُُلغربيةهذهُالخصوصيةُافيُأوروباُفيُفترةُالإقطاع،ُلكنُُالمدنيُيناقضُالمجتمعُالكنسي
 ُتُأخرى.مجتمعاُحتىُفيالعربيةُبلُوُلأنُعنصرُالدينُهوُمكونُأساسيُللدولةُوالمجتمعُالمدنيُفيُالدولُ

كُلُتلكُالتمايزاتُبينُالمجتمعُالمدنيُوالمصطلحاتُالمتقاربةُمنهُ كنُأنُنلخصهاُيمتباعدةُوُالمأمنُخلال
ُفيُالجدولُالموالي:

 

ُمنه.ُالمتباعدةُمقارنةُمصطلحُالمجتمعُالمدنيُببعضُالمصطلحاتُالمتقاربةُأوُ(:02الجدول رقم )

                                                 
ُ"الوقف1ُ ُأباه، ُولد ُُالسيد ُالمدني"، ُالدولية،والمجتمع ُالعرب ُجريدة ُالأوسط ُُالشرق 8363ُع. ُيوُ، ُنشر 21ُُم: 2001ُأكتوبر ُالتصفح:ُ، تاريخ

ُأنظرُالرابطُالتالي:،18:30ُ،ُعلىُالساعة:2016/02/23ُ
ُhttp://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8363&article=62663#.WzmtRlVA7IVُُُ 
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 نوع      
     

 المنظمة
محور 

 المقارنة

 المجتمع العسكري المجتمع الوقفي المجتمع الأهلي المجتمع المدني

نطاق 
 النشاط

نطاقُمحليُُأوُوطنيُداخلُ
ُالدولة،ُوقدُيكونُنطاقُدولي

نطاقُمحليُداخلُُنطاقُمحليُداخلُالدولة
ُالدولة

نطاقُوطنيُداخلُ
ُالدولة

 العضوية

يضمُالمواطنينُجميعاُعلىُ
ُاختلافُانتماءاتهمُالسياسيةُأو

ويتصدرُهذهُالإيديولوجيةُ
ُالانتماءاتُعنصرُالمواطنة

حصيلةُالانتماءاتُالأوليةُ
للإنسانُ)العشيرة،ُالقبيلة،ُ
الدينُومتفرعاتهُالمذهبيةُوُ

ُالطائفية،ُالأسرة.

الانتماءاتُالعشيرةُ
ُالقبيلةُالدين

يضمُالعسكريينُوهمُ
مواطنونُخضعواُ
لشروطُانضمامُ
ُوالتحاقُخاصة

الدور أو 
 الوظيفة

 موطنين.تقديمُخدماتُلل 

 ُ.الرقابةُعلىُسلطةُالدولة 

 .تحقيقُالديمقراطية 

 التنشئةُالاجتماعيةُوالسياسية. 

 .حمايةُوصيانةُالحقوق 

 .الوساطةُوالتوفيق 

 ُالمساهمةُفيُصنعُالسياساتُو
ُتقديمُالبدائلُوالرؤى.ُ

ُدورُالمكونُالديني
ُعملُخيري

ُرعائيةُوخدماتية
ُتركيزُعلىُالعمليةُالتنموية

ُحقوقيةُودفاعيةُ

ُدورُالمكونُالديني
إطعامُالفقراءُتسييرُ

المستشفيات،ُ
المساجد،ُالمدارس،ُ

ُالزوايا،ُالمكتبات.

 ُالدفاعُعنُالدولة
منُالعدوانُ

 الخارجي

 ُصيانةُوحفظ
الأمنُوالاستقرارُ

ُالعام.

 الخصائص

ُيةلالتنظيمُ/ُالاستمراريةُالاستقلا
ُنسالطوعيةُ/ُالقانونيةُ/ُالتجاُ/
التعقدُ/ُالقدرةُعلىُالتكيفُُ/
 غيرُربحيةُ/

ُ

تحكمهاُالقرابةُوالعصبيةُ
ُوالدين

ُاستقلاليةُالتنظيم
ُ)إدارية،ُمالية،ُوظيفية(

ُالاستمرارية
ُتحكمهاُالقرابة

ُوالعصبيةُوالدين

يخضعُلقانونُوتنظيمُ
ُخاص.

ُولاُمجالُفيهُ

 الأسس

 ُاقتصادية:ُتتمثلُفيُالملكية
 الخاصةُأوُالفرديةُ

 ُسياسية:ُالانفصالُالكليُعن
ُالدولةُ

ُاجتماعيأمنيُ/ُُدينيةُاجتماعيةُثقافيةُدينيةُاجتماعية

 الأهداف
 التنشئة 

 مشاركةُفيُالتنشئة 

 رقابةُالسلطة 

خيري،ُالدفاعُعنُحقوقُ
ُالناس،ُالتنمية،ُديني

ُالسياسيةالتنميةُ
ُتثبيتُالاستقرار

دعمُالمجالُالمشتركُبينُ

 الدفاع 

 فرضُالأمن 

 ُحمايةُمقومات
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 مشاركةُفيُاتخاذُالقرارات 

 تحقيقُمصلحةُعامة 

 ُلاُتهدفُللوصولُإلىُالسلطة

 الدولةُالدولةُوالمجتمع

ُ

مصادر 
 التمويل

مصادرُذاتيةُتتمثلُفي:ُ
اشتراكاتُالأعضاء،ُعائداتُ

ُالنشاطاتُالخاصة.ُ
مصادرُخارجيةُتتمثلُفي:ُ

تبرعاتُالمحسنين،ُأوُهباتُ
خارجيةُمنُمنظماتُدوليةُأوُ

ُإقليمية.
المصادرُالحكومية:ُالإعاناتُُ

التيُتقدمهاُالدولةُعنُطريقُ
وُأمؤسساتهاُالمركزيةُ)الوزارات(ُ

ُالمحليةُ)المديرياتُالمحليةُأو
ُالمجالسُالمنتحبة(.ُ

كُانُالمجتمعُالأهليُ فالقديم
يمولُذاتياُبينماُفيُالوقتُ

الراهنُأصبحتُالحكوماتُ
مُالمركزيةُوالمحليةُهيُمنُتقوُ

ُهابإعانت

تمويلُذاتيُمنُطرفُ
ريعُالوقفُالمخصصُ

ُلها

 منُخزينةُالدولة 

 ُوقدُبكونُتمويل
كُانتُ ذاتيُإذا

للمؤسسةُ
العسكريةُدورُ

 اقتصادي

ُ

هل هي 
مجتمع 

 ؟مدني

هيُوحدهاُلاُتمثلُالمجتمعُُمجتمعُمدنيُ
المدني،ُبلُهيُمؤسسةُمنُ

ُمؤسساتُالمجتمعُالمدني

مجتمعُمدنيُتقليديُ
)هيُمنُالجيلُالأولُ

ُللمجتمعُالمدني(

لاُيعتبرُمنُ
تنظيماتُالمجتمعُ

ُالمدني

كُبيرُعلىُالكتابُالتالي،ُليندةُلطادُبنُمحرُالمصدر:  .ُمُالمجتمعُالمدنياليةُمفهوُإشكز،ُمنُإعدادُالباحثُبالاعتمادُبشكل
 85ُ-83،ُصُص.2016ُالقاهرة:ُدارُالكتابُالحديث،ُ

 وعلاقته بالدولةالمجتمع المدني وأدوار المطلب الثالث: خصائص 
ُ ُإن ُهي ُالمدني ُالمجتمع ُطمنظمات ُوفي ُحجمها ُفي ُوتختلف ُمتجانسة ُغير ُنشمنظمات ُوُبيعة فيُاطها،

كُم ُالوحدات، ُمن ُمتجانسة ُمجموعة كُل ُمع ُتتعامل ُمختلفة ُقوانين ُتوجد ُالأحيان ُهوبعض ُا ا ُفي بعضُلحال
ُا ُما ُالنشاط، ُوطبيعة ُالحجم ُحيث ُمن ُالاختلاف ُهذا ُظل ُفي ُلكن ُهالبلدان، ُيجمع ُالذي حتىُُلمنظماتذه

ُ ُالخصائص ُمن ُالعديد ُهناك ُأن ُشك ُدون ُمن ُالثالث(، ُ)القطاع ُواحد ُوصف ُفي ُتان درجها ُبهلتي ُهذاُتميز ا
ُالي،ُمعُتوضيحورُالموُالمحُالمنظماتُحتىُوإنُاختلفتُفيُأشكالها،ُلذلكُسنرىُأهمُخصائصُالمجتمعُالمدنيُفي

ُلطةُالسياسيةُمنُجهةُثانية.ُالعلاقةُالتيُتربطهُبالدولةُمنُجهةُوبالس
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ُ:المجتمع المدني خصائصأولا: 
"هانتيغتون"،ُوتشيرُهذهُالخاصيةُإلىُمدىُحريةُهذهُالمؤسسةُفيُالاستقلالية:ُوهيُأهمُخاصيةُعندُ .1

التحركُفيُمجالها.ُونجدُنوعينُمنُالاستقلالية،ُاستقلاليةُماليةُوأخرىُإداريةُوتنظيمية.ُفالأولىُتظهرُمنُخلالُ
مصادرُتمويلُهذهُالمؤسسات.ُفهلُتتلقىُتمويلهاُمنُالسلطةُأوُمنُبعضُالجهاتُالخارحية؟،ُأمُتعتمدُُتحديد

كُاملةُعلىُالتمويلُالذاتيُأيُمساهماتُالأعضاءُأوُمداخيلُأنشطتهاُوخدماتها؟ُبينماُالاستقلاليةُالثانيةُ بصورة
ُغ ُفي ُجليا ُفتظهر ُوالتنظيمية ُالإدارية ُالاستقلالية ُفي ُطبقاُوالمتمثلة ُوذلك ُالمؤسسات ُلهذه ُالداخلية ُالشؤون دارة

ُالسياسيةُ ُالسلطة ُقبل ُمن ُالمؤسسات ُهذه ُاحتواء ُبعدم ُالاستقلالية ُهذه ُوتسمح ُالداخلية. ُوالقوانين للوائح
1ُُالقائمة.

ونفهمُمنُهذهُالخاصيةُأنُلاُتكونُمؤسساتُالمجتمعُالمدنيُخاضعةُلغيرهاُمنُالمؤسساتُأوُالجماعاتُ
وُتابعةُلهاُبحيثُيسهلُالسيطرةُعليهاُوتوجيهُنشاطها،ُوتعتمدُدرجةُالاستقلالُهذهُعلىُعدةُمعاييرُأوُالأفرادُأ

ُطبيعةُنشأةُمؤسساتُالمجتمعُالمدنيُومدىُبعدهاُعنُتدخلُالسلطةُالسياسيةُومدىُتمتعهاُبالاستقلالُ منها
2ُالماليُوبعدُمصادرُتمويلهاُعنُمؤسساتُالسلطةُالسياسية.

القيمُالمركزيةُبالنسبةُللمجتمعُالمدني،ُواستقلاليتهُعنُالسلطةُهيُضمانةُفعاليته،ُلكنُماُالحريةُهيُمنُ
كُحريةُ يجريُعادة،ُهوُأنُالسلطةُتسعىُإلىُالهيمنةُعلىُالمجتمعُالمدنيُمنُخلالُحرمانهُمنُالحرياتُالأساسية

لاُيأتيُدفعةُواحدةُوإنماُهوُُلباحثين؛ُلذلكُفالمجتمعُالمدنيُفيُنظرُبعضُا3ُالحركةُوالتنظيمُوالتعبيرُوالتفكير.
ُلُطويلُالمدىُمنُخلالُمطالبةُالقطاعاتُالمختلفةُباستقلاليتهاُالنسبيةُعنُالسلطةُالسياسية.وُُنتيجةُصيرورةُتح ُ 

4ُُ
فترضُ)وهوُافتراضُخاطئ(ُأنهُبإمكانُقيامُمجتمعُمدنيُفيُسياقُدولةُاستبداديةُلمُيكتملُنصابُمنُيُ 

كُيانُالدولةُعلىُمقتضىُُتكوُنهاُالحديث، أوُتعايشهاُمعُالاعتقادُبإمكانُنهوضُالمجتمعُالمدنيُبإعادةُتكوين
كُيانُالدول كُلماُض م ر  5ُُوضؤلُتأثيرها.ُةديمقراطيُحديث،ُأوُبإمكانُتوفرُفرصةُميلادُمجتمعُمدني

ُ ُالميدانين ُعلى ُالدولة ُسيطرة ُتخفيف ُإلى ُالحاجة ُعلى ُالمدني ُالمجتمع ُدعاة ُخطاب السياسيُيشدد
ُمجالاتُ ُوتصدران ُوالجماعات، ُوالأفراد ُالحريات ُعلى ُقيدا ُتفرضان ُورقابتها ُتدخُلي َّت ها ُأن ُبدعوى والاجتماعي،

                                                 
1ُSamuel HUNTINGTON, "Political Development and Political decay", World Politics, vol.17, n°.3, April 1965,  

pp. 394-396 
ُمليكةُبوضياف،ُ"المجتمعُالمدنيُوالدولةُالعربية2ُُ كُتاب:ُغربيُمحمدُوآخرون،ُ-علاقةُتكاملُأمُصراع–سعادُحفاُفو  المجتمعُالمدنيُالعربيُفيُظلُ"،ُفي

ُابنُالنديمُللنشرُوالتوزيع،ُ،ُبيروتُوُالجزائر:ُدارُالروافدُالثقافيةُ"-منُالإقليميةُإلىُالعالمية–العولمةُ  151،ُص.ُص.2017ُو 

 29ص.ُُمرجعُسابق،ُغريغوارُحداد،ُ"نحوُمجتمعُمدني"،3ُ

 132،ُص.،ُمرجعُسابق-قضاياُوإشكاليات-دراساتُفيُالتنميةُالسياسيةُفيُبلدانُالجنوببومدينُطاشمة،4ُُ

 164،ُمرجعُسابق،ُص.ُالدولةُوالسلطةُوالشرعيةعبدُالإلهُبلقزيز،5ُُ
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كُيانُمستقلُفيُمقابلُالدولة.ُولاُينتبهُ يجبُاستقلالهاُعنُسلطانُالدولة.ُيوضعُالمجتمعُالمدنيُهكذا،ُفيُصورة
دهمُعلىُهذاُالنحو،ُضعيفةُالكيانية،ُوهشة،ُوقابلةُللانفراط،ُأصحابُهذاُالخطابُإلىُأنُالدولةُالموصوفةُعن

ُبسببُ ُوإما ُوالعرقية(، ُوالطائفية ُوالعشائرية ُ)القبيلة ُمؤسساته ُوقوة ُالتقليدي ُالعصبوي ُالموروث ُثقل ُبسبب إما
المدنيةُضغطُالعاملُالخارجيُعليهاُ)العولمةُاليوم(،ُأوُبسببُضعفُفكرةُالدولةُوالوطنُالجامعُوالقانونُوالأمةُ

 1فيُالمتخيلُالجمعي(.

التعقيد:ُويقصدُبذلكُتعددُالمستوياتُالرأسيةُوالأفقيةُداخلُالمؤسسة،ُأيُبعبارةُأخرى،ُتعددُالهيئاتُ .2
ُالوحداتُ ُعدد ُازداد ُوكلما ُفيه، ُأنشطتها ُتمارس ُالذي ُالمجتمع ُداخل ُفي ُالجغرافي ُوانتشارها ُوامتدادها التنظيمية

ُ ُقدرة ُازدادت ُوتنوعها، ُفإنُالفرعية ُذلك ُإلى ُإضافة ُعليها. ُوالحفاظ ُأعضائها ُولاءات ُضمان ُعلى المؤسسة
المؤسسةُالتيُتكونُلهاُأهدافُعديدةُتكونُأكثرُقدرةُعلىُالتكييفُنفسها،ُحينُتفتقدُأيُهدفُمنُأهدافهاُ

ُتتجلىُقوةُالمجتمعُالمدنيُفيُقوةُتعددُتنظيما2ُُبشكلُأفضلُمنُالمؤسسةُالتيُيكونُلهاُهدفُواحد. تهُوهنا
كُلُ ُعلى ُوالرقابية ُالنقدية ُالقدرة ُيعزز كُما ُالعامة ُالمصلحة ُيخدم ُالتنوع ُوهذا ُذلك، ُمع ُوأهدافه ُأدواره وتعدد
مجالاتُالسياساتُالعامة،ُبحيثُيكونُلكلُقطاعُمنُقطاعاتُالدولةُمقابلهُمنُالجميعاتُوالتنظيماتُالمدنيةُ

 النوعيُوالكيفيُفيُمعالجةُالقضاياُالعامة.التيُتنشطُفيُمجاله،ُوهذاُمنُشأنهُأنُيكرسُمبدأُالتخصصُ

التجانس:ُويعنيُبهذهُالخاصيةُعدمُوجودُصراعاتُداخلُهذهُالتشكيلات،ُفوجودُهذهُالصراعاتُيؤثرُ .3
كُلماُ سلباُفيُالسيرُالحسنُلأنشطةُهذهُالتشكيلات.ُفكلماُتمُحلُهذهُالصراعاتُواحتواؤهاُبالطرقُالسلمية

ُالمؤسس ُهذه ُتطور ُمدى ُعن ُذلك ُيقصدهُعبر ُما ُأن ُوهي ُمهمة ُملاحظة ُإلى ُهنا ُ"هانتيغتون" ُويشير ات.
بالتجانسُلاُيعنيُنمطاُمعيناُمنُتشكيلاتُالمجتمعُالمدنيُالتيُتنطويُعلىُتبايناتُمعينة،ُبلُالعكسُمنُذلك،ُ
فبحكمُأنُسببُوجودُهذهُالتشكيلاتُيتمثلُأساساُفيُحفظُهذهُالتبايناتُوالاختلافاتُداخلُالمجتمع.ُإذنُ

نُالأجدرُأنُتكونُهذهُالتشكيلاتُفضاءُللتنافسُوالاختلافُبينُالقوىُوالجماعاتُذاتُالمصالحُالمتناقضةُفم
ُأسسُ ُعلى ُالقائمة ُالعلاقات ُأنماط ُتزايد ُوهو ُبالتجانس ُيقصده ُما ُإلى ُ"هانتيغتون" ُويصل ُالمختلفة. والرؤى

 3ُالتعاونُوالتنافس،ُوذلكُعوضُالعلاقاتُالقائمةُعلىُأساسُالصراع.
 

4. ُ ُالتكييف: ُعلى ُمنُُويقصدالقدرة ُتعمل ُالتي ُالبيئة ُتطورات ُمع ُالتكيف ُعلى ُالمؤسسة ُقدرة بذلك
ُي ُالتشكيلات ُهذه ُفجمود ُيرهنخلالها، ُما ُوهو ُأهميتها، ُتضاؤل ُإلى ُوُُؤدي ُالقضاءُبقاءها ُوربما إستمراريتها.

 4ُعليها.

                                                 
 166-165صُص.ُُالمرجعُنفسه،1ُ

2 Samuel HUNTINGTON,ُOp.cit, p.399 
3ُIbid, pp.ُ400-401ُ 
4ُIbid, Op.cit, pp. 397-398 
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1ُ:ويقسمُ"صامويلُهانتيغتون"ُهذاُالتكيفُإلىُعدةُأنواع
ُ .أ ُُالزمني:التكيف ُالزمنويقصد ُمن ُطويلة ُلفترة ُالاستمرار ُعلى ُالمؤسسة ُقدرة ُفكلماأي ُأمُ. ُوجودهاُطال د

ُازدادتُدرجةُمؤسسيتها.
ادتها،ُيقاءُعلىُمنُالزعمُعلىُالاستمرارُمعُتعاقبُأجيالىُقدرةُالمؤسسةُمدُويقصدُبذلكُ:ألجيليالتكيفُ .ب

ُوإبدا ُالسلمي ُوالتبدال ُالخلافة، ُمشكلة ُعلى ُالمؤسسة ُتغلب ُدرجة ُازدادت ُمجمفكلما ُل ُمن لقادةُاوعة
ُمواجهة ُفي ُالمؤسسة ُمرونة ُعن ُهذا ُوبعير ُمؤسسيتها، ُدرجة ُازدادت ُأخرى ُالتمتطلُبمجموعة طورُبات

ُذ ُالنخب ُمن ُأجيال ُلظهور ُتقود ُالاجتماعي ُالتحول ُفسرعة ُوالاقتصادي ُالمالاجتماعي ُايزُات لتنظيميةُات
ُوالمعاييرُالخاصةُللإنجازُوالقيمُالمتميزة.ُ

ويعنيُبهُمدىُقدرةُهذهُالتشكيلاتُعلىُإجراءُتعديلاتُعلىُأنظمتهاُبطرقُتستجيبُُ:التكيفُالوظيفي .ت
2ُُلتطورُالظروف.

ُأنُالمجتمعُالمدنيُيجبُأنُيتميزُبالسماتُالثلاثة:ُُلاري دايمونديرىُوُ

ُ.الخاصةُفالأهداُوليسُللمجتمعُالأهدافُالعامةبتحقيقُيهتمُُأنالمجتمعُالمدنيُعلىُُأولاًُ
ُ.السلطةُفيُالدولةالوصولُإلىُسعىُإلىُيُالمجتمعُالمدنيُلاثانياًُ
3ُُ.تعدديةالوُُمتنوعةتكونُُيجبُعلىُمؤسساتُالمجتمعُالمدنيُأنثالثاًُ

ُلاُتتميزُعنُالتعريفُ ُدايموندُنجدها ُالخصائصُالتيُدكرها حيثُيعرفُالمنظماتُالبنك الدولي وهذا
الغيرُحكوميةُعلىُأنهاُ"أنهاُمؤسساتُوجماعاتُمتنوعةُالاهتمامات،ُإماُمستقلةُتماماُأوُجزئياُعنُالحكومات،ُ

ُ 4وتتسمُبالعملُالإنسانيُوالتعاوني،ُوليسُلهاُأهدافُتجارية.
الثقافيةُالمدنيةُالتيُإنُأساسُالمجتمعُالمدنيُليسُفقطُجانبهُالمؤسساتي،ُبلُبالخصوصُالقيمُوالأخلاقياتُ

5ُُيساهمُفيُنشرهاُداخلُالجسمُالاجتماعي،ُبحيثُتتحولُإلىُمعاييرُوأسسُتحكمُالسلوكياتُوتوجهها.
يأخذُالمجتمعُالمدنيُشكلُالتنظيمُالذاتيُالديمقراطيُالمجتمعيُمستقلاُعنُالدولةُوخارجُنطاقُالسوق،ُ

كُلُالبعدُعنُالديمقراطيةُُوإضافةُصفةُالديمقراطيُأمرُضروريُلوجودُقوالبُوأشكال منُالتنظيمُالذاتيُالبعيدة

                                                 
 167،ُص.ُمرجعُسابقصامويلُهانتجتون،1ُُ

2ُSamuel HUNTINGTON,ُOp.cit, pp. 397-398 
3 Gideon b. BAKER, "Civil Society and Democratisation Theory: An Inter-regional Comparison", Submitted in 

accordance with the requirements of degree of Doctor of Philosophy,ُ Department of politics, University of  

Leeds, September 1998, p.10 
4ُThe World Bank, "Involoving NGos in Bank Supported Activities", Operational Directive, 1989, pp.1-6ُ 

،ُالجزائر:ُمركزُالبصيرةُللبحوثُوالاستشاراتُوالخدماتُالتعليمية،15ُ،ُع.دراساتُإستراتيجيةعبدُاللهُزوبيري،ُ"المجتمعُالمدني..ُوصناعةُالنخب"،5ُُ
 140،ُُص.2011ُجوانُ
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كُلُأنواعُالعنصريةُوالتطرفُوالتمييزُوالاستعدادُلاستخدامُالعنفُوالإجرامُومنُلاُيعترفُبالحقوقُ ويندرجُتحتها
 1ُُالأساسيةُللإنسانُوالمواطنينُلاُيعتبرُجزءاُمنُالمجتمعُالمدني.

 :وبالسلطة السياسية بالدولةالمجتمع المدني  ثانيا: علاقة
كُكياعُالمدنيلمجتممنُالبدايةُهنا،ُيجبُالجزمُمنُأنُهناكُخلطاُنظرياُشديداُفيُشأنُعلاقةُا نُُبالدولة

دنيُتمعُالمفماُعلاقةُالمجُاسية.معنويُمستقلُوبينُمنُيمثلُجزءاُفيُالدولةُوهوُالنظامُالسياسيُأوُالسلطةُالسي
ُبالدولةُوالسلطةُالسياسية؟

بُالتأكيدُعلىُأنُالدولةُوالمجتمعُالمدنيُليساُأمرينُمستقلينُأحدهماُعنُالآخر،ُولكنهماُفيُالأولُيج
كُليا،ُوإنُلكلُدولةُولكلُنظامُسياسيُالمجتمعُالمدنيُالذيُيتماشىُمعه،ُبلُأنُالمجتمعُالمدنيُهوُجزءُ مترابطين

تمعُالمدنيُدونُفهمُتطورُالدولةُالحديثةُمنُالسياسيةُبمعناهاُالواسعُوالعميق،ُوأيُمنُغيرُالممكنُفهمُمصيرُالمج
2ُوعلاقتهاُبالمجتمع.

وبصورةُعامةُلاُيمكنُللدولةُأنُتنشأُعندُأيُشعبُخارجُالمجتمعُالمدنيُوضدهُإلاُفيُحالاتُمعدودة:ُ
التيُُانهيارُالتنظيماتُالاجتماعيةُالمدنية،ُوالاقتصاديةُأوُالعقائديةُلسببُأوُلآخرُمثلُالأزماتُالتاريخيةُوالعميقة

يمكنُأنُتصيبُالمجتمعات،ُوالغزوُالخارجيُالذيُيفرضُعلىُالمجتمعُأنماطُتنظيمُلاُعلاقةُلهاُبقيمهُوتنظيماتهُ
كُسرُبناهُوتشتيتُقواهُمنُأجلُتحقيقُالسيطرةُعليه.ُوالحالةُالأخرىُعندماُتستمدُ المدنية،ُتهدفُبالضبطُإلى

 3ريةُوسياسيةُخارجيةُلاُعلاقةُلهاُبالمجتمعُالمدنيُالأصلي.الدولةُالمركزيةُأخلاقيتهاُوعقائديتهاُمنُأنساقُنظ

ُ:4ومنُالمعروفُأنُالمجتمعُالمدنيُمرتبطُبالدولةُفيُعلاقاتُعديدة
 ُطرحُبدائلُأوُحلولُبديلة 

 ُتناقضُمعُسياسةُالدولة 

 )تنافسُالدولةُ)التنمية،ُالبيئة،ُالمجالُالاجتماعي 

 تعارضُالحكومات 

 ُالجانبُالإنساني(تعويضُنقائصُالدولة( 

 تغييرُالسياساتُالحكوميةُأوُسياساتُأخرى 

 الدفاعُعنُحقوقُمعينة 

                                                 
 61،ُص.ُمرجعُسابقُعُالمدنيُوالإشكالاتُالاجتماعية"،آدريانُراينرت،ُ"المجتم1ُ

كُتاب:ُغربيُمحمدُوآخرون،ُ-بينُصراعُالحضاراتُوحوارُالثقافات–محمدُخنوش،ُ"المجتمعُالمدنيُالعربي2ُُ –المجتمعُالمدنيُالعربيُفيُظلُالعولمةُ"،ُفي
ُابنُالنديمُللنشرُوالتوزيع،ُ"-منُالإقليميةُإلىُالعالمية  27،ُص.2017ُ،ُبيروتُوُالجزائر:ُدارُالروافدُالثقافيةُو 

 نفسه.المكان3ُُ
4ُBlaise LEMPEN , La mondialisation sauvage, édition Favre, Lausanne, (1999,2001), p.38 
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 إجبارُالدولةُعلىُاحترامُالتزاماتها 

 الضغطُمنُخلالُالتوجهُللرأيُالعامُالداخليُأوُالدوليُأوُممثليه 

سوءُاستعمالُيلعبُالمجتمعُالمدنيُدوراُداعماُللديمقراطية،ُحيثُيرسخُالديمقراطيةُمنُخلالُالكشفُعنُ
ُالأفقيةُ ُالأشكال ُعلى ُبالتشجيع ُوذلك ُوالتبعية، ُللمحسوبية ُالعمودية ُالروابط ُعلى ُوالقضاء ُللسلطة الدولة
ُمفكراتُ ُوتطوير ُوتدريبها ُجديدة ُقيادات ُتوظيف ُخلال ُمن ُالمواطنين ُوتنظيم ُالثقة، ُوبناء ُالسياسية للمشاركة

ُ"توُ ُيقول كُما ُوبهذا ُوالتغيير. ُالإصلاح ُأجل ُمن ُتواجهُجديدة ُعندما ُتضعف ُولا ُتتقوى ُالديمقراطية ُأن كفيل"
1ُُُُُُمجتمعاُمدنياُقويا.

كُانُتأثيرُالبنيةُالتحتيةُللمجتمعُعلىُ لذاُفهناكُعلاقةُتأثيرُوتأثرُمتبادلُبينُالمؤسساتُوالمجتمع،ُفكلما
كُانُتأثيرُالبن ُأكثرُديمقراطية،ُوكلما كُانتُالدولة كُبيراً، ُالفوقيةُ)المؤسسات( ُالفوقيةُ)المؤسسات(ُعلىُالبنية ية

ُالقمعُوالديكتاتورية.ُفالدولةُالديمقراطيةُهيُحالةُالوسطُفيُ ُاتجهتُالدولةُباتجاه كُبيراً، البينةُالتحتيةُ)المجتمع(
ُالمختلفة،ُوالدولةُمؤسساتُضبطُلاُمؤسساتُقمع. 2ُُُُُُُُُُُُُالتأثيرُوالتأثرُالمتبادلُبينُالب  نى 

ُالأولى ُالرئيسية ُالخطوة ُسياسيةُُإن ُأسس ُعلى ُالمدني ُالمجتمع ُنظرية ُبناء ُنعيد كُي ُبها ُنقوم ُأن ُيمكن التي
ُمنُالأفكارُالمحببةُوالأساسيةُفيُ ديمقراطيةُتكمنُفيُالتخليُعنُالثنائيةُالمتعارضةُبينُالدولةُوالمجتمع،ُرغمُأنها

ُأوُنظرياُولاُعمليا. كُمؤسسةُُدعوةُالمجتمعُالمدني.ُفالتمييزُهذاُلمُيكنُموفقاُأوُمفيدا أولا،ُلأنُم دركةُالدولة
عامةُلاُشخصيةُتشملُالمجتمعُالمدنيُوجهازُالحكمُمعاً.ُفالدولةُهيُالنظامُالمدنيُالذيُيضفيُعلىُجميعُماُفيُ
المجتمعُالصفةُالقانونية:ُالحكومةُوالجمعياتُوالمواطنينُجميعها،ُفيعطيهاُطابعاُرسمياُمحدداُوصريحاُودقيقاُتفتقدهُ

كُالمجتمعُوالأمةُوالفرد.ُأماُالحكومةُفماُهيُسوىُجهازُالدولةُالتنفيذي،ُفلاُيعقلُأنُيكونُالأفكارُالأخرُ ى،
3ُالمجتمعُالمدنيُعلىُخطُنقيضُمعُالدولةُوهوُأحدُمظاهرها.

إنُالتمييزُالذيُيرغبُفيهُأصحابُفكرةُالمجتمعُالمدنيُوالذيُيعطيُذلكُالشعارُأهميتهُهوُفيُالحقيقةُ
ُفيُالمكانةُضمنُالدولةُوإنُاختلفاُفيُالوظيفة.ُبينُأصحابُالسلطةُ ُمتساويان السياسيةُوالمجتمعُالمدني،ُوهما

ُفيُ ُالأقل ُعلى ُبشأنها، ُالمتخذ ُالقرار ُفي ُوالتأثير ُالعامة ُالقضايا ُتعريف ُفي ُذاته ُبالحق ُيتمتعان ُأنهما ُنجد ولذلك

                                                 
1ُُ ُدايموند، ُحرةلاري ُمجتمعات ُبناء ُأجل ُمن ُالكفاح ُالديمقراطية ُروح ُوالنشر، ُللأبحاث ُالعربية ُالشبكة ُبيروت: ُالخراقي، ُالنور ُتر.عبد .2014ُ،

 469ُُُص.

 180،ُص.1994.ُدمشق:ُالأهاليُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،ُلاميةُمعاصرةُفيُالدولةُوالمجتمعدراساتُإسمحمدُشحرور،2ُُ

كُتابُيضمُمجموعةُأوراقُالمؤتمرُالذيُنظمهُتجمعُالمجتمعُالمدنيُالعربيُوالتحديُالديمقراطيإيلياُحريق،ُ"المجتمعُالمدنيُبينُالنظريةُوالشعار"،ُفي:3ُُ .
 40،ُص.2004أبريل20ُُ-18فريدريشُإيبرت،ُبيروت:ُالباحثاتُاللبنانياتُومؤسسةُ
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لدولةُوُالمجتمعُالمدني،ُوعليناُأنُنعيُالفرقُالمجتمعاتُالديمقراطية.ُفلاُيجوزُاستمرارُنهجُالفكرُالذيُيفصلُبينُا
كُمظاهرُمشتركةُفيُمؤسسةُالدولة. كُياناتُمنفصلةُومتباعدةُبل 1ُوأنُنحصرهُفيُالسلطةُوالمجتمع،ُولاُعلىُأنهما

إنُإعادةُالنظرُفيُالتعابيرُهذهُتكشفُعنُالطاقةُالمتوفرةُفيُدعوةُالمجتمعُالمدنيُمنُاجلُتحويلُاهتماماتهاُ
كُاملُالمكانةُومنافسُلمركزيةُالسلطةُالسياسية،ُُالجزئية، أيُالجمعيات،ُمنُأمرُمحدودُوثانويُإلىُمستوىُسياسي

فيُالوقتُذاتهُالذيُيكونُفيهُمتكاملاُمعها.ُففيُخطوةُالفصلُهذهُلنكونُقدُبدأناُعمليةُردمُالهوةُفيُالمكانةُ
2ُُالمجتمع.بينُالحكومةُالتيُتستأثرُحتىُيومناُهذاُبالمكانةُوالقرارُوبين

ليستاُبديلتانُامليةُوُقةُتكنستنتجُمنُخلالُماُسبقُأنُعلاقةُالمجتمعُالمدنيُبالسلطةُالسياسيةُهيُعلا
ُُُُ.وليستاُمتعارضتان

ُبلُ ُومستوردة، ُدخيلة ُباعتبارها ُالمدني ُالمجتمع ُظاهرة ُمع ُتتعامل ُالأحوال ُمن كُثير ُفي ُالسياسية فالسلطة
منُمؤامرةُضدُالوطن أوُالعقيدة.ُوقدُتتهمُالمنظماتُبخلقُالانقساماتُوالتفتتُفيُالأمةُالواحدةُُوأحياناُجزءاًُ

 3موالاةُللأعداءُوتمكينهمُمنُالتدخلُفيُشؤونُالبلاد.

وفيُعددُمنُالدولُالإفريقيةُاستطاعتُبعضُنقاباتُالعماليةُوالمنظماتُالمهنيةُإسقاطُالأنظمةُالتسلطية،ُ
كُينياُمنُإسقاطُرئيسُالدولةُعنُطريقُانتخاباتُفازُبهاُزعيمُالنقابات.ُفقدُنجحتُجمعيةُالمحامينُوالنقابيينُفي

،ُوسقطُنظامُحكمُالحزب1990ُوفيُزامبياُنجحتُحركةُزامبياُمنُاجلُالديمقراطيةُفيُالوصولُإلىُالحكمُسنةُ
4ُُُُالواحدُفيُمالاويُعلىُأيديُالجمعياتُالمدنية.

ومُلةُبلُأصبحُاليعُبالدوُلمجتملمُيعدُمدلولُالمجتمعُالمدنيُمحصورُضمنُعلاقاتُالفردُبالمجتمعُوعلاقاتُا
ُلواحدة،ُفيُحينلدولةُااخلُادوفيُظلُالممارساتُالسياسيةُالحديثةُيعبرُعنُمدلولُاشملُيتجاورُحدودُالعلاقةُ

ُُيةُالدولية.ُُتُالمدنابطاسيجُجديداُمنُالتُريمتدُإلىُمجالاتُوعلاقاتُعبرُقوميةُوعبرُدوليةُمشكلةُبذلكُن
كُمفهومُوهيُلاُ كُانتُفيُأصلُنشأتهُوظهورهُللوجود تبعاُلذلكُفإنُالمجتمعُالمدنيُهوُامتدادُللدولةُالتي

كُان ماُيقومُبهُالمجتمعُالمدنيُمنُُأن،ُفهيُتدركُجلياُتُتخافُمنُتجاوزاتهُعلىُصلاحياتهاتزالُترعاهُحتىُلو
طيعُهيُإنجازهُأوُالسيطرةُعليهُوبالتاليُاستوجبُعليهاُتشجيعهُوتدعيمهُحتىُيكونُمكملاُوظائفُقدُلاُتست

5ُُُلها.

                                                 
 41،ُص.ُالمرجعُنفسه1ُ

 41،ُص.ُنفسهُالمكان2ُ

 50حيدرُإبراهيمُعلي،ُ"الأحزابُالسياسيةُوالمجتمعُالمدنيُوالتحولُالديمقراطي"،ُمرجعُسابق،ُص.3ُُ

4ُMichael BRATTON, "Civil society and Political Transition in Africa", IDR Reports, vol.11, n°.11, 1994, p.p 

10 -ُ 24 

 71،ُص.2004ُ.ُلبنان:ُدارُالعلومُللنشرُلبنان،ُبعضُإشكالياتُالمجتمعُالمدنيُوالمجتمعُالسياسي–المجتمعُالمدنيُوالديمقراطيةُصالحُياسر،5ُُ
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لقيامُبوظائفهُخلالُاُثةُمنمنُخلالُماُسبقُيتضحُأنُالمجتمعُالمدنيُيشكلُأحدُأهمُركائزُالدولةُالحدي
لطةُالدولةُثلُبديلاُعنُسُلاُيملمدنيعُاالأساسيةُالاجتماعيةُوالسياسية،ُوالاقتصاديةُوالتعليمية،ُوبذلكُفإنُالمجتم

ُة.ُيمقراطيةُالدبلُمكملاُلها.ُفالدولةُوالمجتمعُالمدنيُمتكاملانُومتلازمانُفيُتحقيقُالممارس

 لمدنياالمطلب الرابع: المداخل والمقاربات النظرية لتفسير وتقييم دور المجتمع 
مُالمتحدةُخلالُوالمؤتمراتُالدوليةُالتيُنظمتهاُالأمتكرسُالدورُالكبيرُلمؤسساتُالمجتمعُالمدنيُفيُالقممُ

(،ُوفي1995ُ(،ُوالندوةُالعالميةُللمرأةُفيُبكينُ)1992سيماُقمةُالأرضُفيُريوُديُجينيروُ)العقدُالماضي،ُلا
ُالتنميةُ ُالمكسيكُوقمة ُمونتريُ/ ُفي ُالكرةُالأرضية،ُوفيُقمةُتمويلُالتنمية كُيوتوُحولُارتفاعُدرجةُالحرارة قمة

 1ُ(،ُهذاُوباتُيعتبرهاُالبنكُالدوليُعنصراُفاعلاُوأساسياُلتحقيقُالتنمية.2000ستدامةُفيُجوهانسبرغُ)الم

مليةُالتقييمُعيثُأنُين،ُبحغيرُأنُهذهُالأدوارُومنُزاويةُدراستهاُوتقييمهاُتطرحُعدةُإشكالاتُللباحث
نُعتبُعنُالحصولُلتيُتتُريةُاهذهُالغالُعادةُماُتكونُصعبةُنتيجةُغيابُالمعطياتُوالبياناتُالإحصائيةُوتكلفة

ُمنُالصعوبات،ُإلاَُّأنهُوبالرغمُمنُتلكُالصعوباتُهناكُجهود ُيةُحكوميةُوغيرماتُبحثلمنظُالتقارير،ُوغيرها
رُهذهُسُلتقييمُأدوامقاييُقةُلخل،ُتحاولُالبحثُعنُالمداخلُوالمقارباتُالمناسبحكوميةُوكذاُاجتهاداتُأكاديميين

ُمختُتالمنظما ُلتفي ُومساعدة ُتفسيرية ُنظريات ُتخلق ُأن ُشأنها ُمن ُوالتي ُالدول، ُلف ُوُفعيل ُمن ُهذاُقرفع درات
ُالمنظمات.ُ

كُانتُالمنظمةُأوُالبرنامجُيقومُبماُصممُمنُأجلهُوإلىُأيُحدُيتمُعرَّيُ  ُإذا فُالتقييمُبأنهُالكشفُعما
كُكلُللتأكدُبأنهاُتح ققُأهدافها،ُأوُقدُيتجهُبشكلُرئيسيُإلىُذلك،ُبهذاُالمعنىُفإنُالتقييمُقدُيتجهُإلىُالمنظمة

ُالتقييمُ كُانُيقومُبماُصممُمنُاجلهُالبرنامج.ُإنُالمعنىُالمحددُلكلمة ُإذا برنامجُمنُبرامجُالمنظمةُللكشفُمما
(Evaluation(ُ ُشيء ُقيمة ُتحديد ُهو )Determine the valueُ ُتقييمُ( ُأولهما ُأمرين، ُيعني وهذا

نشاطُمعينُفيُإطارُمحدد،ُوهناُفإنُعمليةُالتحليلُوالمراجعةُأساسيةُفيُإطارُمعين،ُثانيهماُتقييمُالنشاطُفيُ
كُلُالبرامجُوالخططُتتطورُفيُضوءُمجموعةُ علاقتهُبشيء،ُوهذاُالشيءُهوُأهدافُالنشاط.ُمنُهذاُالمنظورُفإن

فهمُوقيمةُخاصةُلكلُمنها،ُولتحقيقُهذهُالأهدافُنقومُبالتخطيطُلأنشطةُُأهداف،ُوهيُأهدافُتستندُعلى
معينة.ُالخططُإذنُمنُالمتوقعُأنُتحققُالأهداف،ُوحينُتتمُعمليةُالتنفيذُيمكنناُتقييمُهذهُالأنشطةُفيُعلاقتهاُ

2ُُبالأهداف.

                                                 
كُتابُيضمُمجموعةُالمجتمعُالمدنيُالعربيُوالتحديُالديمقراطيعبدُالصمدُزياد،ُ"المجتمعُالمدنيُوتحدياتُالتنميةُوالديمقراطيةُفيُعالمُمتغير"،ُفي:1ُُ .

 151،ُص.2004ُأبريل20ُُ-18أوراقُالمؤتمرُالذيُنظمهُتجمعُالباحثاتُاللبنانياتُومؤسسةُفريدريشُإيبرت،ُبيروت:ُ

 127ة،ُمرجعُسابق،ُص.ُالمجتمعُالمدنيُفيُمصرُفيُمطلعُألفيةُجديدأمانيُقنديل،2ُُ
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لتيُنسعىُلتقييمها،ُفهيُترتبطُعمليةُالتقييمُبوجودُإشكالياتُتتعلقُأساساُإلىُسماتُوطبيعةُالمنظماتُا
كُمقياسُللكفاءة،ُوهيُأيضاُمنظماتُيختلطُبناؤهاُالمهني،ُفهيُتضمُ منظماتُربحية،ُومنُثمُيختفيُمؤشرُالربح
ُتطويرُ ُإشكالية ُهناك ُثم ُومن ُوالمهنية، ُالتعليمية ُوخلفياتهم ُومهاراتهم ُقدراتهم ُوتختلف ُمتطوعين، ُوتضم عاملين

تعتمدُعلىُقناعاتُُ–لينُوالمتطوعينُوهيُأيضاُمنظماتُمتنوعةُالنشاطاتُمقاييسُومؤشراتُلتقييمُأداءُالعام
ُ ُبتأسيسها ُبادروا ُوبعضهاُُ–من ُاجتماعية(، ُرعاية ُأو ُصحية ُ)رعاية ُملموسة ُتكون ُقد ُخدمات ُيقدم بعضها

ُ ُالجماعية ُالمنفعة ُمجالات ُفي ُينشط ُالحقوقيCollective Benefitُُالآخر ُالدفاعي ُالعمل ُفي أو
Advocacyتمُمثلاُبتعميقُالمواطنةُأوُالتأثيرُفيُالثقافةُالمدنيةُأوُالدفاعُعنُمفاهيمُحقوقُالإنسان.ُ،ُفيه

1ُومنُهناُمنُالصعبُجداُقياسُالفعالية.
،Modelsُإنُدراساتُالتقييمُوكذلكُخبراتُتقييمُالمنظماتُغيرُالحكوميةُتشيرُإلىُغيابُالنماذجُ

ذاُالقطاع،ُوتشيرُأيضاُإلىُأنُالتركيزُغالباُماُيكونُعلىُنقاطُوإلىُغيابُتوثيقُدراساتُتقييمُعمليةُترتبطُبه
هذهُالمنظماتُتعكسُمبادراتُتطوعيةُرائدة،ُوهيُمراكز2ُُالضعفُوليسُنقاطُالقوة،ُهذاُعلىُالرغمُمنُأن

ُفيُ ُتأخذ ُتقليدية ُغير ُتقييم ُمنهجيات ُلتطوير ُالاجتهاد ُإلى ُيدفع ُذلك ُوكل ُماديا، ُمنها ُأكثر ُبشري استثمار
ُرهاُهذهُالطبيعيةُالخاصةُالقطاعُالثالث.اعتبا

أنُأغلبُالكتاباتُعنُالمجتمعُالمدنيُأصبحتُتطبيقيةُُ؛ميزُالفترةُالأخيرةُمنُالعقودُالحديثةوعلىُالعمومُإنُماُ
3ُحيثُيمكنُأنُنميزُبينُعدةُمنُالدراسات:

 ُكزُ،ُوالتر-لثالثةلفيةُافيُالأُودجديدةُأصبحُلهاُوجباعتبارهاُظاهرةُُ–البعدُالأولُبدُيتناولُظاهرةُالتشبيك
،ُوماُهيُلمجتمعُالمدنيتلكهاُاتيُيمعلىُالظروفُالعالميةُللتشبيكُومشروعيتهُوالتأثيرُعلىُتجميعُمصادرُالقوةُال

ُعلى ُالمدني ُالمجتمع ُمعالجة ُإلى ُبالإضافة ُالتشبيك، ُقيها ُتقدم ُالتي ُالعاالصعُالمجالات ُايد ُوالدولة لقوميةُلمي
 دنيُعلىُالصعيدُالعالميُبالقوىُالعالمية.وعلاقةُالمجتمعُالم

 ُوالأط ُالمدني ُالمجتمع ُتناولت ُالتي ُالتطبيقية ُبالدراسات ُالثاني ُالبعد ُالتويكمن ُر ُوفقاانظيمية ُتعمل لهاُُلتي
كذلكُبناءُوُتمعُُالمدني،ُاتُالمجتنظيمتنظيماتُالمجتمعُالمدني،ُويدخلُفيُهذاُالإطارُدراسةُالبنيةُالبيروقراطيةُل

لدراساتُ،ُإضافةُإلىُاالمدنيُتمعوُالسلطة،ُوتطويرُالتمويل،ُوالتطوع،ُوتقييمُالخدماتُالتيُيؤديهاُالمجالقوةُأ
ُوالاجت ُالاقتصادية ُالتنمية ُبنمط ُالمتعلقة ُأو ُعموما ُالخدمات ُبأداء ُأُماعيةالمتعلقة ُبالتالتي ُيعرف نميةُصبح

 المستدامة.

                                                 
 137المرجعُنفسه،ُص.1ُُ

 المكانُنفسه.2ُ

3ُُ ُالمدني ُ"المجتمع ُزموري، ُليندة ُو  ُميلود ُمحمدُ–قاسم ُغربي كُتاب: ُفي ُديمقراطيا"، ُالمصطنعة ُالأنظمة ُضوء ُفي ُالمفقودة ُوالهوية ُالضعيفة ُالمأسسة بين
ُ ُوآخرون، ُالعولمة ُظل ُفي ُالعربي ُالمدني ُالعالمية–المجتمع ُإلى ُالإقليمية ُالروُ"-من ُدار ُالجزائر: ُو ُبيروت ُوالتوزيع،ُ، ُللنشر ُالنديم ُابن ُو  ُالثقافية افد

 43ُ-42ُصُص.،2017
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 ُلب ُالمقارنة ُالدراسات ُفي ُفيتمثل ُالثالث ُالبعد ُأما ُللمجتمع ُالنجاح ُتجارب ُالُلمدنياعض ُالعالميُعلى صعيد
كُتلةُواحدةُومتماسكةُعلى  لمي.يدُالعاالصعُوالإقليميُوالقومي،ُحيثُأصبحُيشكلُالمجتمعُالمدني

 ُ ُفي ُالأخير ُالجيل ُيشكل ُالذي ُالشراكة ُفكرة ُعلى ُيركز ُوالذي ُالرابع ُالصنف ُالنمأما ُط ُتحاولُحتنظير، يث
مع،ُوتحديثُالمجتُىُتنميةملُعلبخاصةُالمنظماتُغيرُالحكوميةُجمعُالأطرافُالتيُتعتنظيماتُالمجتمعُالمدنيُوُ

يعُجملأدنيُلمصالحُالحدُاُتحققُالحكومةُوالقطاعُالخاصُوالجماهيرُوالمجتمعُالمدني،ُفيُإطارُمشروغاتُمشتركة
ةُقاءُحولُمنظوملالتىُاكةُعلالأطرافُلتحقيقُالحدُالأدنىُمنُالعائدُبالنسبةُللمجتمع،ُوهكذاُتساعدُالشراُ

ُأخلاقيةُمشتركة.
 النظرية التي تفسر دور المجتمع المدني.المداخل أولًا: 

ُعمقُالمدخل التاريخي الديني:  ُمحلُالدراسةُلها ُمنُاعتبارُأنُالظاهرة استخدمهُبعضُالباحثينُانطلاقا
كُانتُالمؤسسةُ تاريخيُطويل،ُوارتبطتُبالأديان،ُقبلُأنُتأخذُالشكلُالمؤسسيُالمقنن،ُفقبلُبروزُذلكُالشكل

ُواقتصاد ُسياسية كُثيرة ُعوامل ُوبفعل ُالخيرية، ُالمنظمات ُحاليا ُتمارسه ُالذي ُبالدور ُتقوم ُواجتماعيةُالدينية ية
كُانتُفيُبعضُالحالاتُفيُدولُالعالمُمازالتُتتبعها(.ُومنُ انفصلتُهذهُالمنظماتُعنُالمؤسساتُالدينيةُ)وإن
ُالمنظورُنلحظُأنُالمدخلُالتاريخيُيرتبطُبالدين،ُوالذيُتكمنُفيهُالمبادئُالأساسيةُالتيُتحضُعلىُعملُ هذا

ُالمدخل،ُويطرحُفرضيةُأساسيةُمنُأبرزُالباحثينُاBruian Smithُالخير.ُويعتبرُ ُعلىُهذا لذينُاعتمدوا
ُالتوتراتُالاجتماعية،ُوإدارةُالصراعاتُ تتمثلُفيُأنُالدورُالتاريخيُللمنظماتُالخيريةُقدُتمثلُفيُتخفيفُحدة

1ُالاجتماعيةُبأدواتُالضبطُالاجتماعي.
عيُأنُيرتبطُبالنظمُالرأسمالية،ُهوُالأكثرُهيمنةُحالياُفيُالأدبياتُالغربية،ُومنُالطبيالمدخل الاقتصادي: 

حيثُطرحُالعديدُمنُالنظرياتُالتيُتفسرُوجودُأوُغيابُالمنظماتُالخيريةُأوُالأهليةُبأسبابُاقتصاديةُمنهاُماُ
يركزُعلىُإخفاقُالحكومة،ُومنهاُماُيركزُعلىُإخفاقُالسوق،ُوهناكُطرحُآخرُجديدُتنظيريُيرتبطُبعاملُالثقةُ

2ُُمنُالعملاءُفيُالمنظماتُالخيرية،ُوهيُغيرُربحية.الذيُيتوافرُلدىُقطاعُمعين
ُهذاُالمدخل السياسي:  ُويعبر ُوالحكومة، ُالمدني ُالمجتمع ُبين ُالعلاقة ُوطبيعة ُالدولة، ُسياسات ُعلى يركز

ُالسياسيةُ ُاللعبة ُقواعد ُإطار ُفي ُيتم ُالأهلية ُالمنظمات ُنشاط ُأن ُعلى ُجميعها ُتتفق ُنظريات ُعدة ُعن المدخل
نشاطُلاُيلحقُالضررُبجماعاتُالمصالحُمنُناحية،ُويحققُاستقرارُالحكومةُمنُناحيةُأخرى،ُالديمقراطيةُوهوُ

نظريتهُالتيُتقودُإلىُأنُهذهُالمنظماتُتحققُجدولُأعمالُالحكومة،ُوهيDouglasُُومنُهذاُالمنظورُيطرحُ
                                                 

ُسارةُينُنفيسة،1ُُ  19ُ،ُصُص.1994ُ.ُالقاهرة:ُمركزُالأهرامُللدراساتُالسياسيةُوالإستراتيجية،ُالجمعياتُالأهليةُفيُمصرأمانيُقنديلُو 

ُلمزيدُمنُالتفصيلُحولُهذاُالمدخلُأنظر:2ُ
- Denis R. YOUNG and Richard STEINBERG, Economics for Non-profit Managers, new York: Foundation 

Center, 1995ُ 
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ُيطرحُ كُما لطرفُالثالثُوالعقدُنظريتهُعنُاSalmonُآليةُلتنفيذُالتزاماتهاُإزاءُقطاعاتُمحتاجةُأوُمهمشة.
ُالعامل1ُُالاجتماعي. ُوأن ُالحكومية، ُغير ُالمنظمات ُلدور ُوالتحليلات ُالكتابات ُفي ُعليه ُالمتفق ُمن ُأصبح وقد

السياسيُيحددُمبدئياُطبيعةُدورُالمنظمات،ُحجمها،ُأنشطتها،ُومدىُنموها.ُففيُظلُتوافرُالحرياتُوالديمقراطيةُ
دهرُمجالاتُنشاطها،ُوفيُظلُالقيودُالسياسيةُوضآلةُهامشُالحرياتُيتصاعدُدورُالمنظماتُغيرُالحكومية،ُوتزُ

ُدفاعيةُ ُأنشطة ُإلى ُالتطرق ُدون ُاجتماعية ُرعاية ُأنشطة ُعلى ُدورها ُويقتصر ُالمنظمات ُهذه ُدور ينخفض
Advocacyُ،ُومنُثمُفإنُبعضُالكتاباتُتصنفُأدوارُالمنظماتُغيرُالحكوميةُوفقاُلطبيعةُالنظامُالسياسي.

كُان  Corporatist.ُ2ُسلطوياُأوُليبرالياُأوُإدماجياُوماُإذا

ُالتي تفسر دور المجتمع المدني. المقاربات النظريةثانياً: 
تحليلُوتفسيرُُدرةُعلىكثرُقأإنُمحاولةُفهمُقدراتُالمجتمعُالمدنيُتستلزمُاللجوءُإلىُمقارباتُمنهجيةُ

نميةُوالتغييرُفيُتحقيقُالتُلفاعليةاعيارُفيُارتباطهُبمُالأدوارُالمختلفةُالتيُيمكنُأنُيقومُبهاُالمجتمعُالمدني،ُخاصة
ُالاجتماعي،ُوتعتمدُهذهُالمقاربةُعلىُمنظورينُهما:

ُسواءُُالمنظور الوظيفي: ُوالخدمية ُالرعائية ُالمدني ُالمجتمع ُمنظمات ُوظيفة ُالاعتبار ُفي ُيأخذ ُالذي وهو
هذاُالإطارُتتحملُالمنظماتُبعضاُمنُالأعباءُالتيُبالنسبةُإلىُالتنظيماتُالمهنيةُأمُالمنظماتُغيرُالحكومية,ُوفيُ

انسحبتُمنهاُالدولةُتطبيقاُلسياساتُالعولمة،ُولذلكُيؤذيُنشاطهاُإلىُتقليلُحدةُالتوترُالناتجُعنُالتفاوتاتُ
الاجتماعيةُالحادةُوعنُالتهميشُالسياسيُوالاقتصادي،ُبالإضافةُإلىُأنهاُقدُتلعبُدوراًُاقتصادياُجزئياُفيُإطارُ

دةُالدخلُوالعمالةُوالإنتاج.ُعلىُأنُهذهُالمنظماتُلاُتهدفُإلىُأحداثُتغييرُجذريُفيُنظامُالمجتمع،ُبلُإنُزيا
ُالوظيفيةُلاُتساهمُفيُ ُبطبيعتها ُأنها كُما ُيعملُفيُإطارُمحافظُيهدفُإلىُالحفاظُعلىُالوضعُالقائم. معظمها

3ُُدُالقياداتُالحاكمةُلهذهُالتنظيمات.تعظيمُمشاركةُالمواطنينُحيثُتتركزُآلياتُصناعةُالقرارُفيُي
ُ ُالاجتماعيُالمنظور البنيوي: أما ُالتحول ُعملية ُفي ُالمساهمة ُفي ُالمدني ُالمجتمع ُمنظمات ُبدور فيرتبط

ُهذهُ ُفي ُالمدني ُالمجتمع ُدور ُويتسم ُالاجتماعي، ُالبناء ُفي ُالأساسية ُالفواعل ُأحد ُباعتبارها ُللمجتمع والسياسي

                                                 
  لمزيدُمنُالتفصيلُحولُهذاُالمدخلُأنظر:1ُ

- Lester SALMON, The for Non-profit Sector and the Rise of the Third party Government. Washington DC: The 

Urban Institute, 1985 

- James DOUGLAS, political Theories of organizations, Connecticut: Yale University Press, 1987  
 21-18،ُمرجعُسابق،ُصُص.ُ-دراسةُللجمعياتُالأهلية–أمانيُقنديل،ُالمجتمعُالمدنيُفيُالعالمُالعربي2ُُ

،ُالفسادُوالحكمُالصالحُفيُالوطنُالعربي،ُدورُمؤسساتُالمجتمعُالمدنيُفيُمكافحةُالفساد".ُفي:ُشهيدةُالباز،ُ"ُتعقيبُعلىُورقة:ُأنطوانُمسر ة3ُ
 504،ُص.2ُ،2006ُبيروت:ُمركزُدراساتُالوحدةُالعربية،ُط.
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ُ ُبمؤسسات ُعلاقته ُفي ُالتوازنُالحالة ُإلى ُيؤدي ُعنصرا ُبكونه ُالسوق ُالدولة ُمؤسسات ُمثل ُالأخرى المجتمع
ُوتتجاوُ ُالأخرى. ُالعناصر ُبتلك ُملحقا ُأو ُتابعا ُوليس ُالفاعلة ُللقوى ُبهذاُُزالاجتماعي ُالمدني ُالمجتمع منظمات

ُوتعظيم-المعنىُالدورُالرعائي القدرات،ُبالدفاعُُالخدميُإلىُالدورُالتنمويُبمعنىُالعملُعلىُتغييرُالواقعُهيكليا
ُإطارُ ُفي ُتطويرها ُويضع ُالشرعية ُيعطيها ُبما ُالتغيير ُفي ُالمصلحة ُصاحبة ُالاجتماعية ُالقوى ُوتمكين ُالحقوق عن
تطويرُالبنىُالاجتماعيةُللمجتمع.ُويعنيُذلكُأنُدورُهذهُالمنظماتُدوراُتعبويُيرتبطُبالتمكينُوتعظيمُالقدراتُ

ُالعق ُخلق ُعلى ُتعمل ُحيث ُنضالي، ُإطار ُالتغييرُفي ُووسائل ُلأشكال ُوالبدعة ُالمجتمع، ُفي ُيحدث ُلما ُالناقدة لية
1ُوالتقدم.ُوتمثلُمنظماتُالمجتمعُالمدنيُبهذاُالمعنىُالبنيويُالقوةُالقصديةُالفاعلةُفيُالتغييرُالاجتماعيُبنيويا.

  – والآليات المفهوم والأبعاد –المبحث الثالث: الحكامة 
منُُيةُُغايةُالأهمفيُوهذاُالمتغيرُالحكامةُباعتبارهاُالمتغيرُالثالثُفيُالدراسة،ُسنتطرقُفيُهذاُالمبحثُإلى

ُالحُلعالميةديةُاكونهُيحملُالكثيرُمنُالدلالات،ُوكماُهوُمعلومُفيُالأدبياتُالسياسيةُوالاقتصا عدُتُلمُكامةفإن 
لطةُفيُمسألةُالسُُتنحصرملةُلمشاهةُلبلدانُالعالمُالثالثُفقط،ُبلُأصبحتُمقاربةُتسيريةُوجَُّمقاربةُتنمويةُمُ 

نُعأصبحناُنتحدثُلاتيةُفيرُدوُالمركزيةُأوُ"الحكمُالدولاتي"؛ُبلُتنشغلُعلىُمستوياتُتحليليةُعدةُدولاتيةُوغ
صرُفيُالعديدُطابُمعاخلُشك ُ حكامةُالشركاتُوحكامةُالجمعياتُحكامةُعالمية..الخ،ُفهذاُالمفهومُقدُأصبحُيُ 

لُعضُيتحدثُفيُظذلكُالبلماع،ُالسياسيةُوعلومُالاقتصادُوالتسييرُوحتىُعلمُالاجتُمنُالعلومُعلىُغرارُالعلوم
ُسفية.ُاربةُفللىُمقشموليةُهذاُالمصطلحُلعدةُعلومُوتخصصاتُبحثيةُعنُتحولهُمنُمقاربةُمفاهميميةُإ

ُبه ُالمتعلقة ُالبحثية ُالمحاور ُأهم ُليعالج ُالمبحث ُهذا ُيأتي ُالأساس ُهذا ُالمعلى ُذا ُمحاولُنطلاقاافهوم، ةُمن
كُالديمقراطيالسابقُفاهيمماُالجديدُالذيُأتىُبهُالمفهوم؟ُوماُعلاقتهُبالمالإجابةُعنُالأسئلةُالتالية:ُ ةُوالتنمية؟ُة

ومُخلفياتُلُللمفهدة؟ُههلُهوُإسهامُنظريُجديد؟ُأمُهوُإعادةُصياغةُأوُتركيبُلماُهوُقديمُبمفرداتُجدي
كُذلك،ُإيديولوجيةُمعينةُ)ليبراليةُأوُنيوليبرال كُان هومُللتداولُرقىُهذاُالمفلحُأوُيُ صلُيُ هيةُأوُاشتراكية..(؟ُوإذا

    علىُمختلفُالأنظمةُالسياسية؟ُ

 مفهوم الحكامة و إشكاليتي التجمة والتأريخالمطلب الأول: 
كُماُلهاُعللهاُود الباُوجدتهاُوالتيُغأاُالتيُوافعهماُهوُمعلومُأنُللمصطلحاتُالعلميةُنشأةُزمكانيةُمعينة،

يمُةُنشأةُالمفاهداُمعرفهمُجماُتكونُهيُالسببُالذيُيجعلهاُ)المفاهيم(ُتدخلُحيزُالوعيُالعلمي،ُلذلكُمنُالم
ُالمفهوم.ُُجدتُهذاتيُأوُلمتغيراتُالبيئيةُاللأنُالبحثُعنُالنشأةُسيمكنُمنُمعرفةُالظروفُوالمعطياتُوا

 أولا: إشكاليتي التجمة والتأريخ
                                                 

 505المرجعُنفسه،ُص.1ُُ
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 إشكالية التجمة: .أ

ستوىُكلفظُوكمصطلحُأكثرُمنُإشكالُسواءُعلىُالمGouvernanceُُُأوGovernanceُيثيرُ
ةُحيثُأنُمحاولُقيُللفظشتقااللغويُأوُالاصطلاحي،ُإذُأنُالتعاملُالعربيُمعُالكلمةُفرضُنوعاُمنُالتوسعُالا

كُلُالترجماتُالتيُتعاطتُمعُمصطلحُ طلاعُالباحث(ُقدُانتهتُبناُ)حسبُحدودُإGovernanceُإحصاء
كُانتتُوهيُالأكثرُتداولاُبينُالكتاباتُالعربيةُالمختلفترجما10ُإلىُوجودُأكثرُمنُ أكاديميةُُكتاباتُُة،ُسواء

قاريرها،ُلقانونيةُأوُتاوماتهاُُمنظفيفرديةُأوُماُتتبناهُمراكزُالبحوثُالعربيةُالمختلفةُأوُماُاعتمدتهُبعضُالدولُ
ُومنُهذهُالترجماتُماُيلي:

 :كُلهاُتحاولُأنُتعكسُمضمونُالمصطلحُهذهُُالحكم الراشد، الحكم الصالح، الحكم الجيد الترجمات
ُالحكم ُهو ُوالذي ُالمبتدأ ُيتبع كُصفة ُوالصلاح ُوالعقلانية ُالرشد ُصفات ُيضيفون ُبحيث ُالمدلول، ُحيث ،1ُمن

ُبباقيُ ُقارناها ُإذا ُتداولا ُالأكثر ُولعلها ُالعربية، ُالأكاديمية ُالكتابات ُمن ُالعديد ُفي ُالترجمات ُهذه وتستعمل
ُماُ ُنوعا ُالأقلُتوظيفاً ُكالحكم العقلانيالمصطلحات.ُويمكنُأنُنضيفُمصطلحاتُمركبةُمشابهةُلهاُغيرُأنها

ُي.الحكم التشاركوالحكم السليم وُالحكم الموسعوُالحكم الحسنو
 :ُالأكاديميينُالِحكمانية ُبعض ُاستعملها ُالترجمة ُُهذه ُغرار ُاختار2ُالكايد زهير عبد الكريمعلى ُوقد ،

هذهُالترجمةُبناءًُعلىُالمزاوجةُبينُلفظين،ُلفظُالح كمةُوالتيُتعنيُمعرفةُأفضلُالأشياءُأوُمعرفةُالحقُلذاتهُومعرفةُ
والذيُيعنيُإدارةُالأمورُفيُالدولةُأوُالمجتمع،ُوبتاليُفإنُُالخيرُلأجلُالعملُبهُوتعنيُالعدلُأيضا،ُولفظُالح كم

المزاوجةُوالربطُبينُالمعنيينُينتجُلناُمدلولُالحكمانية.ُوالتيُيعنيُبهاُالمعرفةُوالعدلُفيُالتعاملُمعُالأشياءُوهذاُ
كُماُينسحبُعلىُالأفرادُوالجماعاتُفيُالمجتمع. ُينطبقُعلىُالدولة

 :ُالترجمُكوفيرنانس ُأحد ُُالحرفيةُاتوهو ُف ضَّل ُفقط ُالعربية، ُالكتابات ُبعض ُفي ُأيضا محمد المستعملة
كُماُهوُالشأنُفيُالعديدُمنُُعابد الجابري كُماُينطقُبهُفيُمرجعيتهُاللغويةُالأصلية، ُالمصطلح استخدامُهذا

عرَّبةُمثل:ُديمقراطية،ُلبرالية،ُجغرافية،ُفلسفة..الخُوذلكُلكيُيحافظُا
 
لمصطلحُعلىُمعناهُالمصطلحاتُالغربيةُالم

ُيتمُالاهتداءُإلىُلفظُعربيُمناسبُلاُيخلُبمعناه. 3ُُومدلولهُالأصليُالذيُو جدُفيه،ُإلىُأن 
 :هيُترجمةُاستخدمتُفيُبعضُالدراسات،ُعلىُغرارُماُجاءُُإدارة الحكم أو الإدارة الرشيدة للحكم

منُالأردنُوذلكُبدعمُمنُعدةُمؤسسات2005ُُفيُالمبادرةُالعربيةُللإدارةُالرشيدةُللحكم،ُوالتيُانطلقتُسنةُ

                                                 
كُليةُالآدابُوالعلمُالاجتماعية،ُجامعةُفرحات5ُ.ُع.مجلةُالآدابُوالعلومُالاجتماعيةميلودُسفاري،ُ"الحكمُالرشيد:ُالمفهومُالمبادئُوالانتقادات"،1ُُ ،

 14ُ،ُص.2007ُعباسُسطيف،ُ

 9-8،ُصُص.2003ُ.ُالقاهرة:ُالمنظمةُالعربيةُللتنميةُالإدارية،ُالحكمانيةُقضاياُوتطبيقاتزهيرُعبدُالكريمُالكايد،2ُُ

 75،ُص.2009ُ،76،ُالكتابُسلسلةُمواقفمحمدُعابدُالجابري،ُ"العولمةُتدخلُعنقُالزجاجة"،3ُُ
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عالميةُوحكوماتُعربية،ُوقدُركزتُهذهُالمبادرةُعلىُمحاورُعدةُمنُبينها:ُإدارةُالماليةُالعامة،ُالخدماتُالعامةُ
ُالإصلاحُالقضائي،ُالحكومةُالالكترونيةُوتبسيطُالإدارية..ُالخُُوُ

  :ُمصطلحُالحاكِمية ُبوضوح ُتعكس ُلا ُنجدها ُلكن ُالباحثين، ُبعض ُأيضا ُتبناها ُالترجمة هذه
Governanceُعيتهُوصبغتهُالدينيةُوالتاريخيةُخاصةُإذاُماُأخدناُفيُالاعتبارُدلالةُمصطلحُالحاك ميةُفيُمرج

كُبيرُبينُالمفهومين،ُالمفهومُفيُبعدهُالفقهي1ُالإسلاميةُلنظريةُالحكمُأحدُالنظرياتُفهي ،ُمماُيؤديُإلىُخلط
ُوالعقديُالتاريخيُوالمفهومُالمعاصرُفيُسياقهُالدوليُوالمؤسساتي.

 :ت عم لُفيُعدتبنىُهذاُالمصطلحُالدستورُاُالحوكمة كُماُا س  ماُكديميةُعربية،ُُاساتُأكادرُُةلتونسيُمثلا،
ُعناوينُمشاريعُللدراساتُالعلياُفيُبعضُالجامعاتُ)الجزائرُمثلا(.ُا عت م دُفي
 :هذهُالترجمةُتبناهاُمركزُدراساتُواستشاراتُالإدارةُالعامةُبجامعةُالقاهرةُإدارة شؤون الدولة والمجتمع،ُ

كُترجمةُل  ُ الذيُُيعكسُمحتواهُالمعنىُالأساسيGovernanceُحيثُيرىُأنُاعتمادُإدارةُشؤونُالدولةُوالمجتمع
يعكسُالعلاقةُبينُطرفيُالمعادلةُوهماُالدولةُمنُجانبُوالمجتمعُمنُجانبُأخر.ُولهذاُحسبهمُيجبُأنُتتعدىُ

ُ 2ُُعنُمضمونهاُومحتواهاُوهدفهاُبشكلُصحيح.Governanceُالترجمةُالمفردةُالواحدةُحتىُتعبر  
 :ُلمةُالذيوُبلُنظامُالعُمية،قوُتعبيراُعنُنظامُحكمُفيُظلُنظامُليسُهوُنظامُالدولةُالُالحكم العولمي

ةُماُيستعملُة.ُوعادجديدُتراجعُفيهُمفهومُالسيادةُوغابتُأوُد مجتُفيهُالحدودُبشكلُأدىُإلىُبروزُفواعل
ُة.ُهذاُالمصطلحُالباحثينُالمهتمينُبالعلاقاتُوالسياساتُالدوليةُوالشؤونُالعالمي

 :وقدُاستخدمهاُبعضُالباحثينُمرادفُلمصطلحُُالحكومةGovernanceُُلكنُهذهُالترجمةُخاطئة،
ُالمستوىُ ُعلى ُأبعاد ُمن ُالمصطلحيين كُلا ُعليه ُينطوي ُما ُاختلاف ُنحو ُعلى ُسلبية ُانعكاسات ُعلى وتنطوي

ُيؤكدُ علىُأنُ"عدمُالوضوحُوعدمُالفصلُالدقيقُبينُُد.زهير عبد الكريم الكايدالبنيويُوالوظيفي.ُوفيُهذا
ُسوا ُهامة، ُعملية ُعواقب ُعلى ُينطوي ُتحليلُالمفاهيم ُعلى ُالتأثير ُوكذلك ُعليها ُوالتأثير ُالمشاكل ُتعريف ُفي ء

"Governmentُوفيُهذاُالمجالُيجبُالتفرقةُبينُمفهومُالحكومةُ"3ُالسياساتُلكيفيةُعلاجُتلكُالمشاكل".
Governanceُوُ" ُالتراتبيةُداخلُالدولةُوالتيُتملكُ " فالأولُيقصدُبهُفقطُالمؤسساتُأوُالهياكلُالرسمية

ُالت ُوظائفهاُذنفيسلطة ُالرسمية ُوالغير ُالرسمية ُالدولة ُمؤسسات ُمختلف ُتؤدي ُأن ُيمكن كُيف ُيعني ُالثاني ُبينما ،

                                                 
ُأنظرُأحدُالأمثلةُعنُالمرجعياتُوالأبعادُالدينيةُالتيُيحملهاُهذاُالمصطلحُفالكتابُالتالي:1ُ
 30ُ-27،ُصُص.3ُ،1967ُ.ُدمشق:ُدارُالفكر،ُط.نظريةُالإسلامُالسياسيةأبوُالأعلىُالمودودي،ُ -

ُُلمزيدُمنُالتفصيلُحولُتلكُالترجمةُأنظرُإلىُالكتابُالتالي:2ُُ
 .2ُ،2001.طلعامة،ُا.ُالقاهرة:ُمركزُدراساتُواستشاراتُالدارةُإدارةُشؤونُالدولةُوالمجتمعويُجمعةُ)محرر(،ُسلوىُشعرا -

 7ُُص.الكايد،ُمرجعُسابق،ُُزهيرُعبدُالكريم3ُ
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أيُأنُالحكمُمدلولهُأوسعُمنُمدلولُالحكومةُسواءُعنيتُعبارةُالحكومة1ُُالاجتماعيةُوالسياسيةُوالاقتصادية.
ُإدارةُ ُعن ُالحكم ُمفهوم ُيعبر ُالمعنى ُوبهذا ُالرسمية، ُالدولة ُومؤسسات ُأجهزة ُمختلف ُشملت ُأو ُالوزاري، الطاقم

2ُوممارسةُالسلطاتُالسياسيةُوالاقتصاديةُعلىُمختلفُالمستوياتُالمركزيةُواللامركزية.
 :دتُهذهُالترجمةُأيضاُفيُالعديدُمنُالكتاباتُوقدُاست خد متُفيُمؤلفُجماعيُبعنوانُُالمحكومية و ج 

ُالسياسيةُ ُالدراسات ُمركز ُبين ُمشترك ُتعاون ُنتاج ُالمؤلف ُهذا ُوجاء ُوالمحكومية" ُوالعربية ُالأهلية "المنظمات
والوثائقُالقانونيةُوالاقتصاديةُُوالإستراتيجيةُ)القاهرة(ُومعهدُالأبحاثُمنُاجلُالتنميةُالفرنسي،ُومركزُالدراسات

3ُالفرنسيُبالقاهرة،ُواليونسكو.
 :ُتبنتهاُُالحكامة ُوقد ُللدول، ُالقانونية ُالمراجع ُوبعض ُالكتابات ُبعض ُضمن ُأيضا ُموجودة ُترجمة هي

،ُوماُجاءُأيضاُفي20114ُبعضُالدولُالعربيةُعلىُغرارُماُجاءُفيُدستورُالمملكةُالمغربيةُالأخيرُالصادرُسنةُ
،ُوهوُتقريرُحولُالحكامةُوقدُحملُاسم5ُالجزائرُالدوليُالموجَّهُإلىُالآليةُالإفريقيةُللتقييمُمنُقبلُالنظراءُتقرير

ُوراءُ ُالمبررات ُهي ُما ُغيرها، ُأو ُالترجمة ُهذه ُحول ُالمطروح ُوالسؤال ُالحكامة". ُمجال ُفي ُالوطني ُالعمل "برنامج
وُسؤالُمنطقي،ُلكنُيبدوُأنُالإجابةُعلىُهذاُالسؤالُغيرُ،ُوه؟اعتمادهاُعلىُالأقلُمنُالناحيةُاللغويةُالعلمية

متوفرةُإلاَُّفيُبعضُالترجماتُوالتيُسبقُوذكرناُسببها،ُلكنُقدُيبدوُأيضاُأنُهذاُماُيحدثُدائماُعلىُمستوىُ
ُفيُلغةُوفكرُغيرُاللغةُالعربيةُفتصبحُمسألةُالتعريبُمصطلحُالترجمةُإذاُماُأ قحمُمصطلحُجديدُلتداول، ُو ل د 

ُصعبة.ُ
ُالترجمةُ ُاعتمدناُهذه ُيبقىُسؤالُلماذا ُإليها ُوتعددُالترجماتُالتيُتطرقنا ُالترجمة ُإشكالية ُظل ُهناُوفي إلى
"الحكامة"ُفيُدراستنا؟.ُفيُالحقيقةُلاُيوجدُم بررُلغويُمقنعُفيُذلك،ُغيرُأنُسببُتبنيُهذهُالترجمةُفيُهذهُ

ُللتبنيُالرسميُلهذهُالترجمةُوُ ،ُلاُأكثر.ُبلُالأقلُمن2008ُالذيُجاءُفيُتقريرُالجزائرُسنةُالدراسةُهوُمجاراةً
ُاستخدامُ ُاجتنبنا ُوبهذا ُالدراسة، ُعنوان ُفي ُالإطالة ُتفادي ُإليه ُدفعنا ُمحض، ُوعملي ُذاتي ُسبب ُإلى ُيرجع ذلك

                                                 
كُامل–أمانيُمسعود،ُ"محاربةُالفقرُوالحكمُالراشد1ُُ كُتاب:ُمصطفى الحكمُالسيدُ)محرر(،ُُدراسةُفيُالبعدُالاجتماعيُفيُحيُعشوائيُبالقاهرة"،ُفي

 203،ُص.2006ُ.ُجامعةُالقاهرة:ُمركزُدراساتُوبحوثُالدولُالنامية،ُالرشيدُوالتنمية

ُالفساد"،2ُ ُمكافحة ُوآليات ُالرشيد ُ"الحكم ُمقري، ُالرزاق ُالتعلميةُعبد ُوالخدمات ُوالاستشارات ُللبحوث ُالبصيرة ُع.مركز ،10ُ ُجويلية ،2005ُ،
 11ُُُُُص.

ُحولُتلكُالترجمةُأنظرُإلىُالكتابُالتالي:لمزيدُمنُالتفصيل3ُُ
ُ-ُُ ُ)محرر(، ُوآخرون ُالفتاح ُعبد ُوالمحكوميةنبيل ُوالعربية ُالأهلية ُوحالاُ-المنظمات ُوإشكاليات ُالقا-تقضايا .ُ ُمركز ُالسياسيةُاهرة: لدراسات

 .2004والإستراتيجية،ُ

 منُالدستورُالمغربي.159ُلفصلُرقمُوا157ُأنظرُمثلاُالفصلُرقم4ُُ
5ُRépublique Algérienne Démocratique Populaire, Rapport sur l’état de mise en œuvre du Programme d’action 

national  en matière de gouvernance, MAEP / point focal national, Novembre 2008. 
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"الحكامة"ُُإلىُاستخدامُُ-كترجمةُنعتقدُبهاُونراهاُأكثرُتبريراًُوأصالةًُمقارنةًُمعُباقيُالترجماتُُُ-"الحكمُالراشد"ُ
ُكمصطلحُلهذهُالدراسة.ُ

 إشكالية التأريخ:      .ب
فالعديدُُلمصطلح،اريخُتاهناكُجدلُأخرُفيُمقابلُالجدلُحولُإشكاليةُالترجمة.ُهوُالجدلُالقائمُحولُ

ورهُتنقيبُوراءُجذومهُباللمفهُمنُالمختصيينُاهتمواُبالبحثُعنُالأصلُاللغويُلهذاُالمصطلحُوبمحاولاتُالتأريخ
ُالقديمة.اللغويةُ

ُأنهم ُغير ُسنلاحظ، كُما ُاللغوية ُمرجعيته ُتحديد ُفي ُاختلفوا ُقد ُالباحثين ُاتفقُلكن ُعلى ُالدلالةُأوا ن
كُانُعلهاُمختلقاريرُالمفاهيميةُالجديدةُالتيُظهرُبهاُوفقُماُصاغتهُأدبياتُالمنظماتُالدوليةُفيُت يهُمدلولُفةُعما

حتُهيُموضوعُدة،ُأصبةُجديدامُمصطلحُقديمُبحلةُدلاليالمصطلحُفيُالقديم.ُومنُهناُنستنتجُأنهُقدُثمُاستخ
ُالنقاشُاليومُضمنُمباحثُالعلومُالسياسيةُوالاقتصاديةُوالإدارية.

كُانُ،هناكُمنُيرجعُالأصلُالتاريخيُلهذاُالمفهومُإلىُالقرنُالثانيُعشرُبفرنسا يشيرُإلىُإدارةُوحكمُُحيث
زءُمنُالأقاليمُالخاضعةُلسلطةُالمشرفُالملكيُ(ُأوُتسييرُجLa direction des baillagesالإقطاعُ)

(Le bailliُُوهوُضابطُيقومُبالوظائفُالقضائيةُوالعسكريةُوالماليةُباسمُالملك.ُأماُالمؤرخونُالانجليزُللعصور)
كُيفيةُ (Governanceُالوسطىُيعودونُبدورهمُإلىُهذاُالمفهومُ) لإبرازُووصفُصيغةُالتنظيمُالإقطاعيُأو

كُانُمعنىُالحك .1(Féodalطاعيُ)تنظيمُسلطةُالإق فيُبادئُالأمرُيتضمنُالمعنىُالتقنيُالذيُيخولُُامةلقد
كُانُمتداولاُبالمحاكمُالإقطاعية،ُوعلىُهذاُ للقاضيُأنُيتمتعُبجزءُمنُالسلطةُعلىُجزءُمنُالإقليم،ُفيُإطارُما

ُوالق ُوالعسكرية ُالمالية ُالشؤون ُبمختلف ُالمكلف ُالضابط ُهو ُالقاضي ُأصبح ُشرعياُالأساس ُممثلا ُبصفته ضائية
 2لشخصُالملك.

ُبعضُ ُفي ُبرز ُحيث ُبفرنسا، ُعشر ُالثالث ُالقرن ُإلى ُالمفهوم ُهذا ُاستعمال ُأخرى ُمرة ُيرجع ُمن وهناك
كُيفيةُإدارةُالحكوماتُللشأنُالعام،ُفنشأةُالدولةُالحديثةُوظهورُالتصوراتُالفكريةُ الكتاباتُوالأفكارُليعبرُعن

حولُُميكافيليفانطلاقاُمنُأفكارُُحولُالسلطةُأدتُإلىُاستقلالُوانفصالُمفهومُالحكومةُعنُمفهومُالحكم،
حولُالسيادةُالمطلقة،ُتجسدتُشيئاُفشيئاُفكرةُالدولةُالمحتكرةُللسلطةُعلىُشعبُمعينُجون بودان الدولة،ُو

                                                 
،ُالجزائر:ُمركزُالبصيرةُللبحوثُوالاستشاراتُوالخدمات15ُ،ُع.اتيجيةدراساتُإستُر".ُ-مقاربةُنظرية–رياضُبوريش،ُ"الحكمُالراشدُوالدولُالنامية1ُُ

 15،ُص.2011ُالتعليمية،ُجوانُ
2ُRiadh BOURICHE,"la gouvernance", la conférence de la bonne gouvernance, université de Sétif, 8- 9 Avril 

2007, p.213 
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ُالنظامُالمركزيُالهرمي،ُ ُالسلطةُذات ُأكثرُبفكرة ُترتبط كُلمةُالحكومة كُانت ُالإطار داخلُإقليمُمحدد.ُفيُهذا
كُمصطل 1ُحُيعبرُعنُالطريقةُالمناسبةُلتسييرُالشأنُالعامُبعيداُعنُمسألةُالسلطة.بالمقابلُاعتبرُالحكم

ُ ُالقرن ُإلى كُذلك ُاستعماله ُفيرجع ُالأخر ُالبعض ُرسمها14ُأما ُالتي ُالجدارية ُعكست ُفقد ُإيطاليا، ُفي م
ذلكُالوقتُفيُدارُبلديةُمدينةُسينياُالايطالية،ُتصورُمفهومُالحكمُالراشدُوالحكمُالفاسدُفيُُامبريجيو لورنزيتي

وهيُالتيُتمثلُالعدالة،ُوقدُرسمهاُمرتينُتأكيداُُجوستيتيامنُخلالهُرسمهُلشخصياتُرمزيةُخيالية،ُفرسمُشخصيةُ
كُلاسيكية،ُوهيُجالسةُتوازنُالميزانُالذيُتحملهُالمحكمة،ُبينماُفيُجداريةُ علىُأهميتها،ُفمرةُيظهرهاُفيُصورة

ُشخصية ُالفاسد ُالطُتيوانيا الحكم ُعلى ُالدالة ُجسد ُفوق ُجالسة ُوهي ُبانتصارها ُمزهرة ُوهي ُجوستيتياغيان،
هذهُالرسالةُمنُثورةُالفكرُالسياسيُفيُذلكُالزمن،ُُامبريجيو لورنزيتيوبجانبهاُشظاياُالميزانُالمحطم،ُولقدُاستمدُ
الحكمُفالسلطةُالحاكمةُتضعُنفسهاُالحكمُالراشد،ُأماُفيُحالةُفسادُوهيُرسالةُواضحةُأنُالعدلُهوُعصبُ

2ُفوقُمستوىُالعدالةُالمنهزمة،ُضاربةُفيُذلكُبالقانونُعرضُالحائط.
كُذلكُفيماُبعدُفيُفرنساُسنةُ ،ُفيُنطاقُواسع1679ُحيثُيرىُالبعضُأنُمصطلحُالحكامةُاستعمل

كُلفةُالتسييرُ) Buno governoُ(.ُوأعيدُاستخدامُمصطلحCharge de gouvernanceُمعبراُعن
كطريقةُ (Cherles-Alvert de piémont-sardaigne) لكُمنُطرفُالم1840ُفيُإيطالياُسنةُ

كُانتُتعرفهاُالبلاد.ُفبرزُهذاُالمصطلحُمنُجديدُفيُاللغةُالانجليزيةُفيُبدايةُالريعُ أساسيةُللخروجُمنُالأزمةُالتي
كُأحدُالمفاهيمُالأساسيةُفيُميدانُالمؤسساتُوالمنظماتُذاتُالطابع1980ُ-1970مُ)20الأخيرُمنُالقرنُ )

،ُأيُاستعملُفيُقضاياُ(Corporate Governanceقتصاديُوأطلقُعليهُآنذاكُحوكمةُالمؤسساتُ)الا
الاهتمامُالمصطلحُفيُدخلُومنُهنا3ُُُإدارةُالأعمالُبأمريكاُليعبرُعنُضرورةُعقلانيةُتسييرُوإدارةُالمؤسسات.

أصبحُمنُالاهتماماتُالكبرىُفيُالخطاباتُالسياسيةُخاصةُفيُميدانُالتنميةُالشاملةُحيثُُتدريجيا،السياسيُ
وضمورُسياسيةُالقطبينُوغيابُالنظامُُالسوفيتيوذلكُبعدُتغييرُنوعيُفيُالعلاقاتُالدوليةُعلىُإثرُأفولُالاتحادُ

كُالعولم ُالدولية ُالساحة ُعلى ُومستجدات ُمتغيرات ُظهور كُذا ُالأطراف ُتعدد ُعلى ُغيرُالقائم ُالفاعلين ُوبروز ة
كُانُنتيجةُللفسادُالمتفشيُفيُ الدولةُمثلُالمنظماتُالدوليةُوالشركاتُالمتعددةُالجنسيات..ُفظهورُهذاُالمصطلح
كُافةُ ُعلى ُوالأطر ُالآليات ُمختلف ُإلى ُيضاف ُجديد ُومفهوم كُآلية ُالقطاعات ُمستوى ُعلى ُالدول ُمن العديد

4ُالمستويات.

                                                 
 15،ُص.ُ"،ُمرجعُسابق-مقاربةُنظرية–رياضُبوريش،ُ"الحكمُالراشدُوالدولُالنامية1ُُ

 16-15،ُصُص.ُُالمرجعُنفسه2ُ

 16،ُص.ُُالمرجعُنفسه3ُ

 158،ُمصر:ُدارُالمعرفةُالجامعية،ُص.2ُ.ُج.التنميةُالسياسيةعبدُالحميدُالزيات،44ُُ
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ُالحكامة ُمصطلح ُبذلك ُأصبح ُمنذُُوقد ُالعالمية ُالفكرية ُالنقاشات ُوفي ُالسياسية ُأدبيات ُفي متداولا
كُماُعبرُعنهاُوالحكمُ التسعيناتُمنُالقرنُالماضي،ُوقدُأخدُشعاراتُمتعددةُولعلُأهماها:ُحكمُبدونُحكومة
ُأخرى ُجهة ُومن ُالعالمي، ُالحكم ُدراسة ُمركز ُلندن ُفي ُنشأ كُما /ُ ُبتعبير ُالديمقراطي ُوالحكم ،ُ ُبتعبير ُالحديث

1995.1ُأسستُمنظمةُالأممُالمتحدةُلجنةُالحكمُالعالميُعامُ
ُعيرجلُحالياُوُمستعمهكماُنُالمفهومُوُمنُخلالُطلُتلكُالتواريخ؛ُنستنتجُأنُماُاتفقُعليهُحاليا،ُهوُأ

وُُإلى كُمُختلافاتاهناكُالمؤسساتُالدولية،ُوخاصةُالبنكُالدولي،ُغيرُأنهُوكمصطلحُفهوُقديمُجداًُ اُفيُتأريخه
ُلاحظناُسابقا.

 ثانيا: تعريف الحكامة وفقا للمؤسسات الدولية

كُلمةُ معلومُأنُتعبيرُالحكامةُنشأُفيُأوساطُالبنكُالدوليُوُصندوقُالنقدُالدوليُواستعملتُبالإنجليزية
ُمنُالمؤسساتُالاقتصاديةGood Managementُُصالحةُبمعنىُُإدارة ُبدءاً ُالصالحة ُمفهومُالإدارة وطال

فُالبنكُالدوليُالحكامةُفيُتقريرُلهُحولُالحكمُعرَّولقد2ُُ.طاعُالخاصُوأخيراُالإدارةُالعامةومنُثمُإدارةُفيُالق
ُ ُلسنة 1992ُُوالتنمية ُالقوة ُممارسة ُتتم ُبواسطتها ُالتي ُالاقتصاديةُأنها:"الطريقة ُالموارد ُوإدارة ُتسيير ُمجال في

3ُُوالاجتماعيةُفيُبلدُماُمنُأجلُالتنمية".
ُدافيد إيستونقتربُمنُتعريفُممارسةُالقوةُفيُإدارةُالمواردُحيثُيُتركيزهُعلىنلاحظُمنُهذاُالتعريفُ

(David Eston)ُكُلا ُالتعريفينُعلىُالشهيرُلعلمُالسياسيةُباعتبارهُ"التوزيعُالسلطويُللقيم"،ُحيثُاشتمل
ُعلىُ ُالدولي ُالبنك ُحرص ُتعريفه ُفي ُالسلطة ُإيستون ُاستخدم ُوبينما ُالقيم، ُتوزيع ُفي ُالقوة ُأو ُللسلطة ممارسة
ُالإدارةُ ُفي ُالرسمية ُوغير ُالرسمية ُالأساليب ُعن ُأيضا ُوتعبر ُمعا، ُوالنفوذ ُالسلطة ُتشمل ُالتي ُقوة كُلمة استخدام

رسميينُوغيرُرسميين،ُإلاُأنُالتعريفُلمُيذكرُبوضوحُمنُهمُالفاعلونُوالحكم.ُوبتاليُتسمحُبوجودُأدوارُلفاعلينُ
كُتاباتُالبنكُالدوليُوالأدبياتُالتيُتتناولُ كُانت المشاركونُفيُممارسةُالقوةُلإدارةُالمواردُمنُاجلُالتنمية،ُوإن

4ُالمفهومُتتحدثُعنُالفاعلينُمحددينُهمُالحكومةُوالمجتمعُوالقطاعُالخاص.
نكُالدوليُعلىُأنُجودةُأوُنوعيةُإدارةُالدولةُوالمجتمعُهيُمحددُهامُللتنميةُالاقتصاديةُتؤكدُأدبياتُالب

،ُإلاُأنُالقارئُلهذهُالأدبياتُلابدُناجحةالعادلةُوالقابلةُللاستمرارُوهيُمكونُرئيسيُلأيةُسياساتُاقتصاديةُ

                                                 
ُآخرون،1ُُُ  18،ُص.2016ُالمغرب:ُمطبعةُالخليجُالعربي،ُُأهميةُالحكامةُوالحكمُالرشيدُبالمغرب.كمالُمرصاليُو 

كُيوان،ُ"الأحزابُالسياسيةُفيُالعالمُالعربيُوالحكمُالصالح".ُمرجعُسابق،ُص.2ُُ  61فاديا
3ُ  « Governance is the manner in which power is exercised in the management of a country’s economic and 

social resources for development. ». Look:  World Bank, Development in Practice: governance the World 

Bank’s Experience, Washington: World Bank, May 1994, p.14                                    
.ُالقاهرة:ُإدارةُشؤونُالدولةُوالمجتمعسلوىُشعراويُجمعةُ،ُ"مفهومُإدارةُشؤونُالدولةُوالمجتمع:ُإشكالياتُنظرية".ُفي:ُسلوىُشعراويُجمعةُ)محرر(،4ُُ

 9-8،ُصُص.2ُ،2001مركزُدراساتُواستشاراتُالدارةُالعامة،ُط.



  الفصل الأول: لمدني والحكامةالإطار النظري لسلطة السياسية والمجتمع ا                    

 

 
112 

 

كُيفيةُقياسُالأسلوبُالجيدُأوُجودةُنوعيةُإدارةُالدولةُوالمج ُللدولةُإدارةُالصالحةوتخضع1ُُتمع.أنُيتساءلُعن
ُمع ُإلى ُالمفهوم؛ ُهذا ُمنطلق ُالموارُمن ُفي ُوالاقتصاد ُوالفعالية ُالشفافية ُأي ُالعقلنة، ُمنُايير ُأما ُالنتائج. ُوتعزيز د

الحياةُالسياسيةُفهوُمنُدونُأيُشكُالحكمُالديمقراطيُأيُالمستندُإلىُمشاركةُواسعةُمنُالمواطنينُفيُُالناحية
ُ.صنعُالقرارُوفيُالمتابعةُوالمحاسبةُوالمساءلة

ُأنها:ُ ُعلى ُالحكامة ُتعرف ُإذ ُالدولي، ُالبنك ُتعريف ُمن ُالدولية ُللتنمية ُالكندية ُالوكالة ُتعريف ويقترب
ُا ُقبل ُمن ُالقوة ُالأمانة،ُ"ممارسة ُبالفعالية، ُتتم ُممارسةً ُوالاجتماعية، ُالاقتصادية ُالدولة ُموارد ُإدارة ُفي لحكومات

2ُالإنصاف،ُالشفافيةُوالمساءلة".
وماتُفقطُدونُلىُالحكعلقوةُويختلفُتعريفُالوكالةُالكنديةُعنُتعريفُالبنكُالدوليُبأنهُيحصرُممارسةُا

ُغيرهاُمنُالفاعلين.
ُالمساعدات ُلجنة ُتعريف ُالتعاريفُُونجد ُعن ُيختلف ُوالتنمية ُالاقتصادي ُالتعاون ُلمنظمة ُالتابعة التنموية

السابقةُبإدراجهُالبعدُالسياسيُفيُالمفهومُصراحةُحيثُيعرفُالحكامةُعلىُأنها:ُ"استخدامُالسلطةُالسياسيةُ
3ُُوممارسةُالسيطرةُفيُالمجتمعُلإدارةُمواردهُمنُأجلُتحقيقُالتبعيةُالاقتصاديةُوالاجتماعية".

ُأبعادُ ُلكافة ُشمولا ُأكثر ُباعتباره ُالسابقة ُالتعريفات ُعن ُالمتحدة ُللأمم ُالإنمائي ُالبرنامج ُتعريف ويختلف
ُالبرنامجُ ُيعرف ُإذ ُوالمؤسسات(، ُوالعمليات ُ)الآليات ُجوانبه ُولكافة ُوالإدارية ُوالاقتصادية ُالسياسية المفهوم

ُأنها ُوُالحكامةُعلى ُوالسياسية ُالسلطةُالاقتصادية كُلُالمستويات،ُوهوُ:ُ"ممارسة ُفي الإداريةُلإدارةُشؤونُالدولة
ُويمارسونُ ُاهتماماتهم، ُعن ُوالجماعات ُالمواطنون ُيعبر ُخلالها ُمن ُالتي ُوالمؤسسات ُوالعمليات ُالآليات يتضمن

4ُُُحقوقهمُالمشروعةُويقومونُبأداءُواجباتهم،ُويتوسطونُلتسويةُخلافاتهم".
ُعدي ُبسمات ُتتسم ُالتعريف ُهذا ُوفق ُوأنُوالحكامة ُبالشفافية ُتتسم ُوأن ُالمشاركة ُعلى ُتقوم ُأن ُمنها دة

كُذلكُفإنهُيعززُسيادةُالقانونُويكفلُوضعُالأولوياتُ تنطويُعلىُالمساءلة،ُوكماُأنهُيتسمُبالفعاليةُوالإنصاف

                                                 
 09المرجعُنفسه،ُص.1ُ

2ُ Johnson ISBELLE, Redefining the Concept of Governance. Canada: Canadian International Development 

Agency, 1997, p.01               
3ُ Organization For Economic Cooperation and Development, "Participatory Development and Good 

Governance", Development Co-operation Guidelines Series, Paris: 1995, p.14            
4ُ« The exercise of economic, political and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels. It 

comprises mechanisms, processes and institutions through which citizens and groups articulate their interests, 

exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences » =  
=ُUnited Nations Development Program, "governance for sustainable human development", ُ A UNDP policy 

paper , New York: 1997, P.2-3  Look:  http://mirror.undp.org/magnet/policy/chapter1.htm#c                    
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ُيكفلُسماعُأصواتُالفئاتُ كُما السياسيةُوالاجتماعيةُوالاقتصاديةُعلىُأساسُتوافقُالآراءُالواسعُفيُالمجتمع،
1ُُُقراُوالأكثرُضعفاُفيُعمليةُصنعُالقرارُبتوزيعُالمواردُالإنمائية.ف

2ُويحددُالبرنامجُالإنمائيُللأممُالمتحدةُثلاثةُأبعادُللمفهوم:

 اسات.اغةُالسيلُصيالبعدُالسياسيُأوُالحكمُالسياسي:ُويتمثلُفيُعمليةُصنعُالقرارُمنُأج .1

هوُالذيُيحددُلثلاثةُوُادُاوالذيُيضمُالأبعُالبعدُالإداريُأوُالتقني:ُوهوُنظامُتنفيذُالسياسات .2
 العملياتُوالهياكلُالتيُتواجهُالعلاقاتُالسياسيةُوالاجتماعيةُوالاقتصادية.

البعدُالاقتصاديُوالاجتماعي:ُويشملُعملياتُصنعُالقرارُالتيُتؤثرُعلىُالأنشطةُالاقتصاديةُ .3
ُالبعدُ بصورةُأساسيةُعلىُالجوانبُالمتعلقةُبالعدالةُلبلدُماُوعلىُعلاقاتهُبالاقتصادياتُالأخرى،ُويؤثرُهذا

والحكامةُالاقتصاديةُتعنيُ"ترشيدُوعقلنةُاستعمالُالوسائلُمنُخلالُحسنُ التوزيعيةُوالفقرُونوعيةُالحياة.
 ".3الأداءُوالوصلُإلىُأحسنُالنتائج

ُ ُبعضها ُمع ُمتكاملة ُالأبعاد ُهذه ُفإن ُالإنمائي، ُالمتحدة ُالأمم ُبرنامج ُُلبعض،اوحسب ُالبعدولو ُأن
كُونهُيؤثرُتأثراُمباشراُعلىُُالبعدينُالاق ُُُماعي.والاجتُتصاديالسياسيُهوُالبعدُالأساسي،ُمنُحيث

نُيوضحهاُفيُألمواليُالشكلُمنُخلالُتلكُالأبعادُالثلاثةُللحكامةُوالتيُيجبُأنُتكونُمنرابطة؛ُيمكنُل
كُماُيلي:ُ ُدوائرُمتقاطعة

ُ

ُ
 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 
1ُIbid, p.8 
2ُIbid 
3ُGérard PREVOST, "Les Constructions Imaginaires de la Gouvernance à l’épreuve du localُ", Revue IDARA , 

n° 30, 2005, p.263 
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ُ
ُ

ُتبرز ُالتقني( ُالإداري ُالاقتصادي، ُ)السياسي، ُالثلاثة ُالأبعاد ُهذه ُخلال ُالتراأهميُمن ُة ُالكبير ،ُبينهمبط
كُماُلاُيم جحُلسياسيةُأنُتندارةُاكنُللإبحيثُلاُيمكنُتصورُإدارةُفاعلةُفيُظلُسيطرةُالنفوذُالسياسيُعليها،
كُماُأنُإقصاءُالدولةُللمجتمعُالمدنيُوالقطاعُالخاصُسيؤُ كونُأساسيُفيُمُغيابُديُإلىدونُإدارةُعامةُقوية.

ُاسية.ُالسيُوالاجتماعيةُومراقبةُومحاسبةُالسلطةُةالتأثيرُعلىُالسياساتُالعامةُالاقتصادي
ويلاحظُُأنُهذاُالتعريفُقدُأضافُأبعاداُجديدةُلمفهومُالحكامةُمنُحيثُمستوياتُالتحليلُالتيُيمكنُ

ُ ُالجزئي ُالمستوى ُعلى ُالحكامة ُلدراسة ُالفرصة ُيعطي ُما ُوهذا ُالمفهوم، ُدراسة ُخلالها ُعلىُُ(Micro)من أو
كُماُيري1ُ،(Macro)المستوىُالكليُ أنُتستخدمُفيُمضامينPhillip Haidُُُُأيُيمكنُلفكرةُالحكامة

(ُ ُالعالمي ُالمستوى ُعلى ُسواء ُ)International Governanceمختلفة ُالوطني ُأو ،)National 

Governance(ُ ُالمحلي ُأو ،)Governanceُ(Local(ُ ُالمؤسسي ُأو ُوالمجتمعي ،Corporateُ
Governance.)2ُُبلُالأكثرُمنُذلكُأصبحناُنتحدثُعنُالحكامةُضمنُسياقاتُغيرُدولاتية،ُبلُمجالات

ُقطاعيةُأوُموضوعاتيةُمثلُالحكامةُالصحيةُأوُحكامةُالتربيةُأوُالحكامةُالأمنية...ُالخ.ُ
ولعلُمماُيذكرُأيضاُأنُالتطوراتُالمعاصرةُالتيُعكسهاُمفهومُالحكامةُفيُبعدهاُالسياسيُقدُأخذتُفيُ
اعتبارهاُخصوصياتُالشعوبُوثقافاتها،ُمعُالانفتاحُعلىُمشكلاتُجديدةُوإبداءُأهميةُأكبرُللتبايناتُالقائمةُ

ديثُالذيُسعىُإلىُصياغةُنظرياتُعامةُبينُمختلفُالمجتمعات.ُوهوُماُيعنيُانحسارُوتراجعُلمقولاتُالفكرُالح
كُافةُالمجتمعات.  3صالحةُللتطبيقُعلى

دُهُفإنهُيمكنُرصريفهاُلةُوتعفيُضوءُمراجعةُأدبياتُالمؤسساتُالدوليةُللتعرفُعلىُرؤيتهاُلمفهومُالحكام
كُتالي: ُملحوظتينُأساسيتين

 عريفهُففيُحينُركزُالبنكُالدوليُعدمُوجودُرؤيةُموحدةُبينُالمؤسساتُالدوليةُوبعضهاُبشأنُالمفهومُوت
ُللمفهومُ ُالدولية ُللتنمية كُالوكالةُالامركية ُمؤسساتُأخرى ُالإداريُالفني،ُنظرت ُعلىُمعناه ُطرحه عندُبداية

                                                 
 10الدولةُوالمجتمع:ُإشكالياتُنظرية"،ُمرجعُسابق،ُص.سلوىُشعراويُجمعةُ،ُ"مفهومُإدارةُشؤون1ُُ

2ُPhillip HAID, and others, R-focusing the lens: assessing the challenge of  Youth Involvement in Public Policy,ُ
Canada: The Institute on Governance, 1999,  p.1  
 نقلاُعن:ُزهيرُعبدُالكريمُالكايد،ُالحكمانيةُقضاياُوتطبيقات.ُالقاهرة:ُالمنظمةُالعربيةُللتنميةُالإدارية،2003ُ،ُص.11

كُاملُالسيدُ)محرر(،3ُُ .ُجامعةُالقاهرة:ُمركزُدراساتُوبحوثُالحكمُالرشيدُوالتنميةهدىُميتكيس،ُ"إدارةُالحكمُوالنظامُالسياسي".ُفي:ُمصطفى
 7،ُص.2006ُالدولُالنامية،ُ
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ُالبرنامجُ ُرؤية ُفي ُجاء ُمثلما ُاجتماعي ُسياسي ُمفهوم ُإلى ُمؤسسات ُحولته ُبينما ُبالأساس، ُسياسيا باعتباره
 1الإنمائيُللأممُالمتحدة.

 غيرُومراجعةُفيُمضمونُالمفهومُوتعريفهُلدىُبعضُالمؤسساتُالدولية.ُفعلىُالرغمُمنُالحداثةُحدوثُت
النسبيةُللمفهومُإلاُأنُالمفهومُشهدُتطوراًُبداخلُبعضُالمؤسساتُلزيادةُدرجةُالتوافقُبينُالمفهومُوالسياسياتُ

2ُالكليةُلتلكُالمؤسسات.
وكالةُالكنديةُللتنميةُالدولية،ُفلقدُتبينُلهمُمدىُحاجةُإلىُمنُتلكُالمراجعةُالتيُقامُبهاُالقائمونُعلىُال

كُفاعلُوحيدُولكنُيتسعُليشملُدوراًُلكلُمنُالحكومةُ تبنيُمفهومُأوسعُللحكمُبحيثُلاُتقفُعندُالحكومة
وبدلاُمنُتعريف3ُُوالشعبُوالمجتمعُالمدنيُوالقطاعُالخاص،ُفأسلوبُالحكمُليسُشأناُخاصاُبالحكومةُوحدها.

ُُالحكامة ُالوكالةُبأنها ُقدمت ُوالاجتماعية، ُالاقتصادية ُالدولة ُموارد ُإدارة ُفي ُالحكومات ُقبل ُمن ُالقوة ممارسة
ُتحددُُ ُمنُالمؤسساتُوالعملياتُوالتقاليدُالتي كُل ُمفهومُواسعُ"يشمل ُللمفهومُباعتباره ُجديدا ُتعريفاً الكندية

ُالم ُمشاركة ُوكيفية ُالقرارات، ُاتخاذ ُوكيفية ُالسلطة، ُممارسة ُفقطُكيفية ُمتعلقا ُالمفهوم ُيعد ُلم ُثم ُومن واطنين"
 4بالحكومةُولكنُأيضاُمتعلقاُبكلُالمشاركينُفيُصنعُالقرار.

ُلمفهومُ ُوتعريفها ُرؤيتها ُفي ُمراجعة ُشهدت ُالتي ُالدولي ُالتمويل ُمؤسسات ُأبرز ُمن ُالدولي ُالبنك ويعتبر
كُشكلُالنظام السياسيُومساءلةُالحكومة،ُوتمكينُُأسلوبُالحكمُوتمثلُهذاُالتحولُفيُتضمينُأبعادهُالسياسية

المواطنينُمنُالمشاركةُفيُصنعُالقرار.ُحيثُأصبحُالمفهومُيتكونُمنُالمؤسساتُوالتقاليدُالتيُتمارسُبهاُالسلطةُ
فيُالدولةُويتضمنُذلك:ُالعمليةُالتيُيتمُمنُخلالهاُاختيارُالحكومة،ُومراقبتهاُوتغييرها،ُوقدرةُبالحكومةُعلىُ

سياساتُالناجحةُبفعاليةُواحترامُالمواطنينُوالدولةُللمؤسساتُالتيُتحكمُتفاعلاتهمُالاقتصاديةُتشكيلُوتنفيذُال
5ُوالاجتماعية.

ُالأبعادُ ُيشمل ُتعريفا ُيعد ُالحكامة ُلمفهوم ُالمتحدة ُالأمم ُفي ُالإنمائي ُالبرنامج ُتعريف ُأن ُمن ُالرغم وعلى
ليصبحُأكثرُتأكيداُعلىُأنُالحكامةُهيُإدارةُالحكمُالتيُُالسياسيةُوالاقتصاديةُوالإداريةُمنذُالبداية،ُإلاُأنهُتغير

تعززُوتدعمُرفاهةُالإنسانُوتوسعُقدراتهُوخيارتهُوفرصهُوحرياتهُالسياسيةُوالاقتصاديةُوالاجتماعيةُوالثقافية،ُوتتمُ
كُاملاُوتهدفُإلىُتحقيقُالتقدمُوالتنمي ةُمنُخلالُممارستهُبواسطةُمجموعةُمنُالمؤسساتُالتيُتمثلُالشعبُتمثيلا

                                                 
 70،ُص.2005.ُالقاهرة:ُمعهدُالبحوثُوالدراساتُالإفريقية،ُلتنميةُفيُإفريقيا:ُدراسةُتحليليةُلمبادرةُالنيبادالحكمُالراشدُواروايةُتوفيق،1ُُ

كُاملُالسيدُ)محرر(،2ُُ .ُجامعةُالقاهرة:ُمركزُدراساتُالحكمُالرشيدُوالتنميةليلىُالبرادعي،ُ"الحكمانيةُوالهيئاتُالدوليةُفيُمجالُالتعاونُالتنموي"،ُفي:
 423ُُُ،ُص.2006ُولُالنامية،ُوبحوثُالد

3ُJohnson ISBELLE, op.cit, p.3 
4ُIbid. 

ُ 2007http://info.worldbank.org/governance/wgi ُ:التاليُطبثيقةُالبنكُالعالميُعلىُالراأنظرُو5ُُ
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ُوالاجتماعي ُالسياسية ُالأولويات ُإشراكُُةتأسيس ُيضمن ُالنطاق ُواسع ُمجتمعي ُإجماع ُعلى ُوالثقافية والاقتصادية
1ُُُالفئاتُالأشدُفقراُوضعفاُفيُعمليةُصنعُالقرار.

 ثالثا: تعريف الحكامة وفقا للاتجاهات الأكاديمية
فيهُتعتمدُعلىُُتعنُفكرُديمقراطيُأفقيُوالقرارا،ُأنُتعبيرُالحكامةُي ظهرُالكايدزهير عبد الكريم يرىُ

أساسُالمفاوضاتُوالحواراتُوأنُالأهدافُتحققُبالابتكارُوالتطويرُبواسطةُسلطاتُمستقلةُعكسُمفهومُفكرةُ
السلطويُوعلىُالقراراتُبتعليماتُوأوامرُوكذلكُالأهدافُُ-الحكومةُالتيُتعتمدُعلىُالفكرُالعمودي،ُالهرمي

2ُعلىُأساسُالبقاء.
إنُالمحتوىُالمركزيُللحكامةُهوُصنعُالقرارات،ُفهوُمفهومُيركزُعلىُالعمليةُالتيُمنُخلالهاُتتخذُمجموعةُ

 3منُالأفرادُقراراتُيوج هونُويسيرونُبهاُجهودهمُالجماعية.

يتميزُالحكمُالراشدُعنُالفكرةُالتقليديةُللحكومةُالرشيدةُبابتعادهُعنُالنموذجُالتقليديُالذيُيجعلُمنُ
ييرُالشؤونُالعامةُمنُالصلاحياتُالحصريةُللسلطاتُالسياسية.ُيقترحُمفهومُالحكامةُمقترباُتعددياُوتفاعلياُالتس

للسلطة،ُبمعنىُأنهُيكشفُعنُتنوعُالفاعلينُالذينُيتدخلونُأوُيمكنهمُالتدخلُفيُتسييرُالشؤونُالعامة.ُمنُ
ُإ ُالمفهوم،ُتفوضُالسلطاتُالعموميةُالمزيدُمنُنشاطها لىُالقطاعاتُالخاصةُوالجمعوية،ُوتنتقلُمنُخلالُهذا

4ُُلعبُدورُالمتدخلُإلىُدورُالمسهلُوالمخططُوالمنشطُوالمنظم.
ُيعرفُباسمُ ُالاتجاهُظهرُفيُدراسةُحقلُالسياساتُالعامةُما حيثPolicy Networkُُوفيُهذا

ماعاتُتتغيرُمنُقضيةُإلىُيشيرُهذاُالمفهومُإلىُوجودُأكثرُمنُجماعةُفاعلةُفيُصنعُالسياساتُالعامة،ُوهذهُالج
كُذلكُإلىُوجودُأكثرُمنُنمطُاتصالي،ُُ كُماُتتغيرُمنُوقتُلآخر،ُويشيرُهذاُالمفهوم أخرىُفيُمجالُالسياسات،
كماُيشيرُإلىُوجودُصورُمختلفةُمنُالتشابكاتُوأنواعُمتعددةُمنُالشراكةُالتيُتسهمُفيُتشكيلُالسياسات.ُ

لعامةُمحصلةُللتفاعلاتُالرسميةُوغيرُالرسميةُبينُعددُمنُالفاعلينُفمنُخلالُهذهُالاتجاهُأصبحتُالسياساتُا
5ُُُُُعلىُالمستويينُالمحليُوالمركزي،ُوأنُالسياساتُالعامةُماُهيُإلاُنتاجُأوُتعبيرُعنُإدارةُهؤلاءُالفاعلين.

                                                 
ُأنظرُالرابطُالتالي:،6ُُ،ُص.2006ُ،ُبرنامجُالأممُالمتحدةُالإنمائيبرنامجُإدارةُالحكمُفيُالدولُالعربية،ُ"دليلُموجز"،1ُُ

http://www.undp.pogar.org/arabic/about/broenance-06-9-pdf   
 8-7،ُصُص.ُزهيرُعبدُالكريمُالكايد،ُمرجعُسابق2ُ

3Institute on governance, "governamce basics: what is governance (getting to definition)",ُLook: 
 http: // www.iog.ca/boardgovernance/html/gov_wha.html  ُُُُُُُُُ  

 19"،ُمرجعُسابق،ُص.-مقاربةُنظرية–رياضُبوريش،ُ"الحكمُالراشدُوالدولُالنامية4ُُ

كُتاب:ُسلوىُشعراويُجمعةُُوآخرون،5ُُ تحليلُالسياساتُالعامةُفيُسلوىُشعراويُجمعة،ُ"تحليلُالسياساتُالعامةُفيُالقرنُالحاديُوالعشرين"،ُفي
 31،ُص.2004،ُمركزُدراساتُواستشاراتُالإدارةُالعامة،ُالقاهرة:ُالعربيُالوطن
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بمعنىُوصفيُلتحديدُسماتُالنموذجGovernanceُُقطُعلماءُالاجتماعُوالسياسةُهذاُالمصطلحُالتوُ
كُنتيجةُلتفاعلاتُعددُمنُالفاعلينُالسياسيين الذينُلاُتمثلُالدولةُسوىُواحدُمنهم.ُفيُعلمُُأوُالبنيةُالتيُتنبثق

الاجتماعُمنُهذاُالنوع،ُيشيرُالحكمُإلىُ"النتيجةُالتيُتسفرُعنهاُجميعُهذهُالتفاعلاتُوالتوافقات،ُوأطرُالتنظيمُ
ُ ُالتي ُأهميةُالذاتي ُذات ُالأشياء ُهذه ُبأن ُهؤلاء ُويجادل ُوالترابطات". ُالتنظيمات ُتنوع ُبين ُالتفاعلات ُعن تنشأ

ُبيروقراطياتُ ُخلال ُمن ُليس ُتحكم ُأن ُحاولت ُالحديثة ُالسياسية ُالإستراتيجيات ُلأن ُالحاضر ُالوقت ُفي خاصة
ينُوالمستهلكينُ)الأسواق(،ُبلُمنُمسيطرُعليهاُمركزياُ)التراتبات(ُأوُمنُخلالُالتفاعلاتُالتنافسيةُبينُالمنتخب

كُلُهذهُالأطر.ُوقدُنتجُهذاُفيُماُيصفهُ بأنهُ"تفريغُالدولة".ُوينظرُإلىُالسياسيةRhodesُُ-رودسخلال
ُسلطةُ ُودون ُوالطوعية، ُوالخاصة ُالعامة ُالتنظيمات ُمن ُعدد ُبين ُوعلاقات ُتبادلات ُباستمرار ُتتضمن بوصفها

فاعلين"ُو"آلياتُالتنظيمُالذاتي"ُو"الائتمان"ُو"العاداتُوالتقاليد"ُسياديةُواضحة.ُومصطلحاتُمثلُ"شبكاتُال
ُيجريُ ُالتي ُالفعلية ُالمعقدة ُالتبادلات ُعمليات ُلوصف ُمنها ُيستفاد ُالرسمية" ُغير ُو"الالتزامات ُالهبة" و"علاقات

1ُُالحكمُمنُخلالها.
المجتمعُبالدولةُهيُعلاقةُالشراكةُُوفيُمرحلةُانتشارُالفكرُالنيوليبراليُنشاهدُتطوراًُجديداًُفيُتحديدُعلاقة

لكنُالشراكةُالتيُتطلقهاُالمنظماتُغيرُالحكوميةُتعيدُطرحُمسألةُالعلاقةُبينُالدولة2ُُبدلُالتناقضُوالصراع.
التماهيُُووالمجتمعُالمدني،ُفهلُأنُالشراكةُهيُشكلُجديدُيتجاوزُسيناريوُالصراعُالتناقضُمنُجهة،ُوسيناري

هلُأنُالشراكةُمنُقبلُالمنظماتُغيرُالحكوميةُهيُبديلُعنُالطروحاتُالسياسيةُُوالتذويبُمنُجهةُأخرى؟
منُأهمُمنظريُديمقراطيةُالمشاركة4ُُويعتبرُالفيلسوفُالألمانيُالمعاصرُيورغنُهابرماس3ُوعنُالنخبُالسياسية؟

ُوقدُتحدثُعنُديمقراطيةُالمذاكرةُأوُالمداولةُوديمقراطيةُالتواصل.
ُ ُالمفرط ُالدور ُمتعددةُإن ُمقاربة ُلحساب ُمتجاوزا ُأضحى ُمؤسستيه ُبينة ُحول ُالمتمركز ُوالقيادة للمراقبة

 ف ع لة5ُوتفاعليةُفيُممارسةُالسلطة،ُعلىُأساسُالحكامة.
كُلُمنُالتصوراتُالمالية1ُُفمشروعُالدولةُالم يتراجعُعن

                                                 
،2010ُ.ُتر.سعيدُالغانمي،ُلبنان:ُالمنظمةُالعربيةُللترجمة،ُ-معجمُمصطلحاتُالثقافةُوالمجتمعُ-مفاتيحُاصطلاحيةُجديدةُطونيُينيتُوآخرون،1ُُ

 315ص.ُ

كُيوان،ُ"الأحزابُالسياسيةُفيُالعالمُالعربيُو2ُُ .ُيضمُمجموعةُأوراقُالمؤتمرُالذيُالمجتمعُالمدنيُالعربيُوالتحديُالديمقراطيالحكمُالصالح".ُفي:ُفاديا
 60،ُص.2004ُأبريل20ُُ-18نظمهُتجمعُالباحثاتُاللبنانياتُومؤسسةُفريدريشُإيبرت،ُبيروت:ُ

 68،ُص.المرجعُنفسه3ُ

ُنظريةُالتواصليةُليورغنُهابرماسُأنظر:ال لمزيدُمنُالتفصيلُحول4ُ
- Habermas j, The Theory of Communicative Action Vol.1: Reason and the Rationalisation of Society, Oxford: 

Polity Press, 1984. 

- Habermas j, The Theory of Communicative Action Vol. 2: A critique of  functionalist  reason, Oxford: Polity 

Press, 1987. 
5ُ Jean-pierre GAUDAIN, «La gouvernance moderne, hier et aujourd’hui», Revue internationale des science 

sociales, n.155, mars 1998, p .51 
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ُا ُتدخل ُ"زيادة ُخلال ُمن ُالمجتمع ُرفاهية ُزيادة ُإلى ُتهدف ُالتي ُالأقصى ُالحد ُعنُلدولة ُيتراجع ُوكذلك لدولة"
تصوراتُالليبراليةُالحديثةُفيُحدودهاُالدنيا،ُوالتيُتهدفُإلىُتحقيقُمبدأُ"الحدُمنُتدخلُالدولة".ُوالهدفُالبديلُ

عيدُتخطيطُأهدافها.ُولبُالموضوعُهوُزيادةُالعدالةُوالتأثيرُوالرخاءُالمجتمعي،ُوذلكُعيدُتشكيلهاُوأُ هوُدولةُأُ 
2ُاتُبينُالسوق،ُوالدولة،ُوالمجتمعُالمدني.بإعادةُتقسيمُالمسؤولي

ُالدوائر ُمن كُثير ُفي ُالسؤال ُأنُُيثور ُيرى ُالبعض ُنجد ُعندما ُخاصة ُبالديمقراطية، ُالحكامة ُعلاقة حول
والسببُفيُإثارةُهذاُالسؤالُهوُأنُبعضُالدراساتُتربطُُ،3تعتمدُفيُظلُأنظمةُديكتاتوريةُنالحكامةُيمكنُأ

واضحُأشدُالوضوحُفيُتقريرُالبرنامجُالإنمائيُللأممُالمتحدةُالذيُيتحدثُعنُالحكامةُالحكامةُبالديمقراطية،ُهذاُ
الديمقراطية.ُويطرحُمؤشراتُلها،ُذاتيةُوموضوعية.ُوالواقعُإنُمناقشةُهذهُالمسألةُلاُيجبُأنُتتوقفُفقطُعلىُ

منُالحكم،ُومدىُتوافرُأركانُالحكمُالقيمُالتيُيؤمنُبهاُالباحثُإنماُعلىُماُتكشفهُالدراسةُالمقارنةُلأنواعُمختلفةُ
4ُالرشيدُفيها.ُوفيُهذاُالمجالُيمكنُطرحُعددُمنُالاستنتاجاتُالرئيسة:

كُانتُإيطاليا .1 نظاماُُعالميةُالثانيةلحربُالابعدُُليسُهناكُارتباطُحتميُبينُالنظمُالليبراليةُوالحكامة،ُفقد
ُوالسياس ُالمدنية ُالحقوق ُواحترام ُالأحزاب ُوتعدد ُالحرة. ُالانتخابات ُعلى ُوُقائما ُالحية. ُالديمقراطيلكن ُزب

دُمنُقادته،ُكمةُواحوُمحاُه.ُومثالُعلىُذلكُالمسيحيُالذيُحكمهاُمعظمُهذهُالفترةُيعدُمثلاُبارزاُللفساد
كُثيُريبتهمةُالتواطؤُمعُالعصابةُالمافيا.ُومنُناحيةُأخرىُلاُُجوليو أندريوتىوهوُ ياساتُخفضُسونُفيُرى

ُالاجتماعي ُالخدمات ُعلى ُالإنفاق ُوتجميد ُالتسلح، ُعلى ُالإنفاق ُوزيادة ُالتيالضرائب، ُبوش،ُيتبعهة ُالرئيس ُا
دليلُعلىُُعالمُأيعوبُالالمواجهةُالعسكريةُضدُالأعراق،ُوالتيُتعترضُعليهاُمعظمُشفضلاُعنُسياستهُفيُ

 ُحكمُرشيد.

ُعلىُُ .2 ُالحكامة، ُسمات ُببعض ُالأخذ ُعلى ُقدرة ُالسلطوية ُالنظم ُبعض ُأظهرت ُفقد ُأخرى، ُناحية من
رقُالأقلُخلالُمرحلةُمعينةُمنُتطورها.ُلقدُتعددتُالتفسيراتُلأسبابُنجاحُبعضُدولُشرقُوجنوبُش

ُالمتقدمة.ُ ُالدول ُنوادي ُإلى ُبعضها ُانضم ُبحيث ُوالسياسية ُبل ُالاقتصادية، ُالتنمية ُطريق ُعلى ُالتقدم ُفي آسيا
ُوطرحُ ُالاقتصادي. ُالمجال ُفي ُوالتنمية ُالتعاون ُمنظمة ُعضوية ُاكتسبتا ُاللتين ُالجنوبية ُوكوريا ُسنغافورة خصوصا

                                                                                                                                                         
فيُموقفُُويقصدُبهُوضعُوظيفةُالدولةُومفهومهاُرولفُهاينتسهومنُبينهمُالباحثُالألمانيُُإنُهذاُالمصطلحُالجديدُيستعملهُبعضُالأكاديميين1ُ

ُما ُالاقتصاديُُوسط ُوالفكر ُالحكم. ُشؤون ُتسيير ُفي ُالدولة ُتدخل ُبسحب ُالأدنى ُالحد ُدولة ُإلى ُيدعو ُوالذي ُالنيولبرالي ُالفكر ُأطروحات بين
وُمفهومُالدولةُلُالدولةُفيُتجسيدُمشاريعُالتنميةُوالتحديث.ُوبتاليُيدعخُُدُ الكلاسيكيُالذيُأنتجُدولةُالرفاه،ُعنُطريقُإعطاءُالأهميةُالقصوىُلتُ 

 ف ع لةُإلىُإعادةُاختراعُدورُالحكومةُعنُطريقُإعادةُتقسيمُوظائفُومسؤولياتُالسلطةُمابينُالسوقُوالدولةُوالمجتمعُالمدني.ُُُُ
 الم

 46رولفُهاينتسه،ُ"تفعيلُإمكانياتُالمجتمعُالمدني:ُنحوُنموذجُجديدُلمجتمعُالرفاهية"،ُمرجعُسابق،ُص.2ُ

3ُُGérard PREVOST, "Les Constructions Imaginaires de la Gouvernance à l’épreuve du localُ", Op.cit, p.264 

4ُُ ُ)محرر(، ُالسيد كُامل ُمصطفى ُفي: ُموجود ُالمستدامة"، ُللتنمية ُالسياسي ُالبعد ُ"الحكمانية ُالسيد، كُامل ُوالتنميةمصطفى ُالرشيد ُجامعةُالحكم .
 51-50،ُص.2006ُُوبحوثُالدولُالنامية،ُتالقاهرة:ُمركزُدراسا
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،ُوخصوصاُمنُحيثُالمساءلةُوالرشادةُفيُصنعُبعضُالكتابُتفسيراُلذلكُفيُأسلوبُالحكمُفيُهذينُالبلدين
كُذلكُالفعاليةُوقدرُمنُالمشاركةُفيُصنعُالسياسةُالاقتصادية،ُوذلكُبإشراكُرجالُالأعمالُفيُمحاوراتُ القرار،
ُأنُ ُإلى ُالنحو ُهذا ُعلى ُالاقتصادية ُالتنمية ُتحقيق ُفي ُالدول ُهذه ُنجاح ُدعا ُوقد ُبشأنها. ُالحكومة ُمع مستمرة

 Developmental States.1فُالدولُالإنمائيةُيطلقواُعليهاُوص

لاُيعنيُهذاُبطبيعةُالحالُأنُأيةُدولةُذاتُنظامُليبراليُسوفُتكونُدولةُالحكامةُوإنماُالمقصودُوجودُ .3
ُناحيةُ ُمن ُوالسياسية ُالمدنية ُالحريات ُمن ُموقفه ُناحية ُمن ُالحكم ُنظام ُوطبيعة ُناحية ُمن ُالحكامة ُبين تمايز

كُ كُقضيةُمستقلةُلاقتصرُالأمرُعلىُالحديثُعنُأخرى.ُوفيُالحقيقةُلو انتُالحكامةُمرادفاُبالضرورةُللحكم
ُالديمقراطي. ُُالحكم ُالأستاذ ُحسب ُالقول ُيمكن ُالمفومين ُبين ُوالتداخل ُالتماهي ُهذا ُظل ُظل جيرارد وفي

"أنُالنظامُالديمقراطيُهوُالوسيلةُالافضلُلإسنادُالسلطةُبطريقةُُ:Gérard PREVOST برفوست
 ".2أماُالحكامةُفهيُتتجهُأكثرُإلىُطبيعةُالممارسةُالفعليةُللسلطةُشرعية؛

مُسلطويُُظلُحكفيوافرُوربماُيمكنُحسمُهذاُالنقاشُبتأملُخصائصُالحكامةُوتحديدُأيهاُيمكنُأنُتت .4
كنُالقولُكرهاُيمذُجرىُُوأيهاُلاُيمكنُأنُتظهرُإلاُفيُظلُحكمُديمقراطي.ُفمنُبينُخصائصُالحكامةُالتي

ؤُيمكنُأنُقدرُمنُالتكافة،ُبلُوُاتيجيعمليةُصنعُالقرار،ُوالمسائلة،ُوالفعالية،ُوالكفاءة،ُوالرؤيةُالإستُرأنُرشادةُ
راطيُكمُديمقظامُحتتحققُفيُظلُنظمُسلطوية،ُعلىُحينُأنُهناكُخصائصُأخرىُلاُتتوافرُإلاُفيُظلُن

 ُ مثل:ُحكمُالقانون،ُوالشفافية،ُوالاستجابةُلرغباتُالمحكومين.

ليسُالبعدُوُالقيم(ُ)ياريُماُسبقُيدفعُللقولُأنُمفهومُالحكامةُيركزُعلىُالبعدُالقيميُالمعمنُخلالُ
سييرُتتُالناتجةُعنُلسلوكياتوىُاالمؤسسيُأوُألآلياتي،ُأيُأنُالحكامةُمنُالمفاهيمُالسلوكيةُوالتيُتركزُعلىُمح

ُالحكمُبغضُالنظرُعنُشكلُذلكُالحكم.ُُ
مةُتتجاوزُالرموزُالأوليةُللديمقراطيةُعلىُالأسلوبُالغربيُالتيُتتمثلُفيُإلاُأنُهناكُاتفاقاُعلىُأنُالحكا

ُتعسفية،ُ ُغير ُقوانين ُضمان ُفي ُالإنسان ُحقوق ُحماية ُليضم ُوالبرلمانية، ُالقضائية ُوالسلطة ُالتعددية، الانتخابات
لجماهيرُفيُالنقاشُوعملياتُقضائيةُسريعةُوعادلةُووكالاتُعامةُتتسمُبالشفافية،ُومسئوليةُعنُالقراراتُإزاءُا

3ُحولُالاختياراتُوالسياساتُالعامة.
ُاطُالتالية:لصُالنقنستخُمنُخلالُقراءةُتحليليةُاستنتاجيهُللتعاريفُالسابقةُحولُالحكامةُيمكنُأن

                                                 
كُو1ُُ ُمنُالحكامة،ُأنظر:ُنجلاءُالرفاعي،ُ"الحكمُالرشيدُفيُجمهوريتي رياُللمزيدُمنُالاطلاعُعلىُحالاتُبعضُالأنظمةُالسلطويةُالتيُحققتُقدرا

كُاملُالسيدُ)محرر(،ُ  2006نامية،ُ.ُجامعةُالقاهرة:ُمركزُدراساتُوبحوثُالدولُالالحكمُالرشيدُوالتنميةوتايوان"،ُموجودُفي:ُمصطفى

2ُGérard PREVOST, "Introduction à l’étude du concept de Gouvernanceُ", Revue IDARA , n° 21, 2001 , p.60 

كُاملُالسيدُ)محرر(،3ُُ كُورياُوتايوان"،ُموجودُفي:ُمصطفى .ُجامعةُالقاهرة:ُمركزُالحكمُالرشيدُوالتنميةنجلاءُالرفاعي،ُ"الحكمُالرشيدُفيُجمهوريتي
 111،ُص.2006ُدراساتُوبحوثُالدولُالنامية،ُ
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 ُُالسيا ُالمسؤولية ُتحمل ُعلى ُالقدرة ُتمتلك ُوحدها ُتعد ُلم ُالسياسية ُالسلطات ُوُأن ُفجاءتُالاقتصاسية دية.
ُ ُجديد كُشكل ُالحكامة ُمن ُوالاجتماع ُوالاقتصاد ُالسياسية ُبين ُالتوفيق ُأشكال ُاقخمن ُأشلال كالُتراح

ُال ُالحكم ُفي ُالتقليدي ُالسياسي ُالنموذج ُعن ُالتخلي ُتما ُوبهذا ُللتنظيم، ُيخجديدة ُللسلذي ُالسياسيةُول طة
 ية.لمسؤولتقاسمُاوُراكةُوحدهاُمسؤوليةُتدبيرُالشأنُالعموميُواحتكاره،ُإلىُمقاربةُجديدةُأساسهاُالش

 ُبالاشترا ُيطالبون ُجدد ُفاعلين ُقادريُكهناك ُوهم ُالقرار، ُواتخاذ ُصنع ُعملية ُعلىفي ُجديدةُُاقتراحُن حلول
ُالمسؤوليات ُفي ُالمشاركة ُإلى ُبوضوح ُتشير ُالحكامة ُهنا ُمن ُالمجتمعية، ُبينُالتيُللمشاكل ُوالمجتتم تمعُُالدولة

 المدنيُوالسوق.

 ُ ُالمعارف ُوحده ُيمتلك ُواحد ُفاعل ُيوجد ُوالحوارُلا ُالتفاوض ُإجراءات ُفإن ُهنا، ُمن ُالضرورية. والوسائل
 1والتنسيقُأصبحتُأكثرُمنُضروريةُبينُمختلفُالفاعلينُوهكذاُفالحكامةُتعنيُالحوارُوالتفاوضُوالتنسيق.

الي،ُوالذيُدولُالتُالجمنُخلالُماُسبقُيمكنُأنُنجملُمختلفُالتعريفاتُالسابقةُللمفهومُالحكامةُفي
ُممكنُأنُت درجُتحتهاُتلكُالتعريفات:ُاتجاهاتحواليُستةُيبينُأنُهناكُ

ُلاتجاهاتُالمختلفةُللمفهومُالحكامة(: ا03الجدول رقم )

 التوجه الأول
قُاُيتعلفيمُيدرسُالعلاقةُبينُآلياتُالسوقُمنُجانبُوالتدخلُالحكوميُمنُجانبُآخر

العامةُُلنفقاتاضغطُوُالحكوميُبتقديمُالخدمات،ُوعادةُماُيعكسُهذاُالاتجاهُالحدُمنُالتدخلُ
كُمؤشراتُللتعبيرُعنُدولةُالحدُالأدنى. ُوالاتجاهُنحوُالخوصصة

بالذاتُُلأعمالاارةُيتحدثُعنُالحكامةُمنُخلالُالتركيزُعلىُالمنظماتُالخاصة،ُومنظماتُإد التوجه الثاني
ُعندُالحديثُعنُالمصطلح.

 التوجه الثالث
ُالج ُالحكومية ُالإدارة ُاتجاه ُعن ُيعبر ُعلىُالقNew Public Managementُديدة ائم

ُ ُجديدة ُقيم ُوإدخال ُالعامة، ُالمنظمات ُفي ُالأعمال ُإدارة ُأساليب ُامإدخال ُوقياسُلمنافسثل ة
ُ.الأداءُوالتمكينُومعاملةُمتلقيُالخدمةُعلىُأساسُأنهُمستهلكُأوُعميل

ُ التوجه الرابع ُمحددةُفي ُللمفهوم، ُالقيميعبرُعنُالربطُبينُالجوانبُالسياسية ُجانبُيمقراطالدُمنظومة ُمن ية
ُولي.الدُومؤشراتُشرعيةُالنظامُوالمساءلةُمنُجانبُآخر،ُوهذاُمحورُتوجهُالبنك

التوجه 
 الخامس

بينُعددُمنُُلرسميةيرُايعبرُعلىُأنُالسياساتُالعامةُماُهيُإلاُحصيلةُللتفاعلاتُالرسميةُوغ
ُوالقط ُالحكومية ُغير ُوالمنظمات ُالدولة ُمثل ُالمالفاعلين، ُعلى ُالخاص ُالمحستوُاع ُوالمركزُيين ي،ُلي

ُمة.وبعبارةُأخرىُلمُتعدُالدولةُهيُالفاعلُالوحيدُفيُصنعُالسياساتُالعا
                                                 

1 The Global Development Research Center, "The Governance Working group of the International Institute of 

Administrative Sciences", 1996, Look: 
 http://www.gdrc.org/U-gov/governance-understand.html  
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التوجه 
 السادس

أنصارُهذاُُ،ُويرىظماتيهتمُبدراسةُإدارةُمجموعةُالشبكاتُالمنظمةُفيُعددُمنُالأجهزةُوالمن
وُعامُعماُهُديثلحكومة،ُويشملُالحالتعريفُأنهُتعريفُأوسعُوأشملُمنُمجردُالحديثُعنُا

ُوخاص.
،ُص0720ُيروت،ُبناني،ُ.ُدارُالمنهلُاللبالسياساتُالعامةُفيُالدولُالناميةخليلُحسين،ُالمصدر: 

22ُ-20ص.ُ

  دلالة نشأة مفهوم الحكامة وتفسير عوامل نشأتهاالمطلب الثاني: 
ُ ُسنة ُالدولي ُالبنك ُمفردات ُضمن ُالحكامة ُمصطلح ُحيث1989ُُبرز ُاتهامُ، ُمحل ُالنامية ُالدول كانت

بسببُإخفاقهاُفيُعمليةُالتنمية،ُوبسببُعدمُالكفاءةُالمؤسسية،ُومنُثمُبدأتُجهودُالبنكُوضغوطهُتتجهُنحوُ
كُآليةُرئيسيةُللإصلاح،ُ عملياتُالإصلاحُالاقتصاديُالهيكليُوعملياتُالخصخصةُواتجهُالطرحُنحوُالحكامة،

ُبين ُالشراكة ُوتحقيق ُالفساد، ُالدولُومكافحة ُالدولي ُالبنك ُمن ُتمويلي ُتدفق ُذلك ُوواكب ُالفاعلين، ُمختلف
منُخلال1ُُالإفريقيةُجنوبُالصحراءُنحوُبرامجُإصلاحُوطنيةُتقترنُبهاُالإدارةُالسلميةُوالإدارةُالرشيدةُللحكم.

 2الربطُبينُالكفاءةُالإداريةُالحكوميةُوالتنميةُالاقتصادية.

ُالنيوليبراليةُفيُالاقتصادُالتيُتقومُعلىُوُ ُالثمانينياتُمنُالقرنُالعشرينُسادتُمقولاتُالنظرية فيُحقبة
الاعتقادُبأنُالتنميةُالاقتصاديةُتتحققُفقطُمنُخلالُالقطاعُالخاص،ُوأنُدورُالدولةُيجبُأنُيكونُفيُحدودهُ

مؤسساتُدوليةُمثلُالبنكُالدوليُوصندوقُالدنياُ)دولةُالحدُالأدنى(.ُارتبطُذلكُبخطابُأكاديميُوتوجهاتُ
ُوهذهُ ُالخطاب ُهذا ُولكن ُومؤسساتها. ُالدولة ُحول ُقامت ُالتي ُالتنموية ُالتجارب ُنقد ُعلى ُتقوم ُالدولي النقد
ُإفريقياُ ُفي ُوالاجتماعي ُالاقتصادي ُالصعيدين ُعلى ُالمأسوية ُالنتائج ُوطأة ُتحت ُتراجعت ُأن ُلبثت ُما التوجهات

فيُتطبيقُبرامجُإعادةُالتكيفُالهيكليُوالتيُاستندتُعلىُتنحيةُدورُالدولةُفيُُجنوبُالصحراءُنتيجةُالتوسع
التنميةُالاقتصاديةُبشكلُمطلق.ُوطرأُتحولُعلىُنظرةُالبنكُالدوليُلدورُالدولةُفيُالتنميةُالاقتصاديةُفيُتقريرهُ

ُ ُعام ُالثمانينا1997الصادر ُطيلة ُالدولي ُالبنك ُعن ُالصادرة ُالأدبيات ُعكست ُفبينما ُالعشرينُ. ُالقرن ُمن ت
ُمنُ ُالحدُمنُدورُالدولة ُعلى ُتقوم نظرةُشكُلدورُالدولةُفيُتحقيقُالتنميةُالاقتصاديةُوراجتُأجندةُجديدة

بمثابةُتحولُفي1997ُُخلالُبرامجُخصخصةُالشركاتُالعامةُوإطلاقُيدُالقطاعُالخاصُفيُالتنميةُجاءُتقريرُ
التنميةُالاقتصاديةُعلىُالمستوىُالكلي،ُومنُخلالُأداءُبعضُهذهُالنظرةُحيثُأقرُبوجودُدورُالدولةُفيُمجالُ

الأدوارُالاجتماعيةُالتيُلاُتستطيعُمنظماتُالمجتمعُالمدنيُُوالمنظماتُالخاصةُالقيامُبها.ُساهمُفيُردُالاعتبارُإلىُ

                                                 
كُتاب:ُأمانيُقنديلُوآخرون،1ُُ ُالرشيدةُللحكم:ُالمفهومُالإقتراباتُوالقيمةُالمضافة"،ُفي ُالرشيدةُللحكمُفيُالمنظماتُأمانيُقنديل،ُ"الإدارة الإدارة

 15،ُص.2007مصر:ُالشبكةُالعربيةُللمنظماتُالأهلية،ُُ.-دراسةُمقارنةُمصرُالمغربُاليمنُ–الأهليةُالعربيةُ
2ُ  The World Bank, sub Saharan Africa: from crisis to sustainable growth, Washington: the world bank, 1989, 

P.4 
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ُمثل ُومحوريا ُأساسا ُفيها كُانُدورُالدولة ُالاهتمامُبتجاربُتنموية ُتزايد ُالتنمية ُفيُعملية الصينُوماليزياُُالدولة
ُالتشابكاتُ ُوكثافة ُحجم ُتزايد ُمن ُتحمله ُبما ُالعولمة ُوتيرة ُفيه ُتسارعت ُوقت ُفي ُهذا ُيأتي ُوفيتنام، واندونيسيا
ُفيُ ُحدث ُمثلما ُالكلي ُالصعيد ُعلى ُاقتصادي ُاستقرار ُلعدم ُالتعرض ُفرص ُوتنامي ُللحدود ُالعابرة التجارية

ُ ُعام ُواندون1994ُالمكسيك ُوماليزيا ُتايلاند ُفي ُثم ُعام كُونج ُوهونج ُمن1997ُيسيا ُجديدة ُأنماط ُوظهور ،
الجرائمُعابرةُالحدودُمثلُالاتجارُفيُالبشرُوالإرهاب،ُوهيُصورُمنُالجريمةُالمنظمةُالتيُيصعبُمواجهتهاُفيُظلُ
كُلُذلكُالتفكيرُفيُأهميةُأنُتظلُالدولةُقويةُقادرةُعلىُتوفيرُالإطارُالتشريعيُ تآكلُسيادةُالدول.ُواستدعى

1ُُنظيميُوالإداريُللعمليةُالتنموية.والت
ُالمجتمعُ ُوتفعيل ُالمشاركة ُتدعيم ُحيث ُمن ُللمفهوم ُالديمقراطية ُالأبعاد ُعلى ُالفترة ُتلك ُفي ُالتركيز أصبح
ُالاقتصاديةُ ُالتنمية ُلمنظمة ُالوزارية ُاللجنة ُاجتماع ُففي ُلمواطنيها ُشرعيا ُممثلا ُالدولة ُمن ُيجعل ُما ُوكل المدني

OECDُربطُرئيسُاللجنة1997ُُسُفيُمارسُالذيُعقدُفيُباريAlice Rivitimُُبينُجودةُوفعالية
ُالإدارةُ ُمن ُأبعد ُإلى ُيذهب ُالمفهوم ُأن ُعلى ُوأكد ُالمجتمع، ُرخاء ُودرجة ُوالمجتمع ُالدولة ُشؤون ُإدارة وأسلوب

كُيفيةُتطبيقُالديمقراطيةُلمساعدةُالدولُفيُحلُالمشاكلُالتيُتواجهها،ُومنُهذاُالمنطلقُ تمُتعريفُالحكوميةُإلى
الحكامةُعلىُأنهاُتتعرضُلماُهوُأبعدُمنُالإدارةُالعامةُوالأدواتُوالعلاقاتُوالأساليبُالمتعلقةُبالحكمُليشملُ
كُجزءُمنُمؤسساتُسياسيةُواجتماعيةُواقتصادية،ُوركزُ كُأفرادُأو مجموعةُالعلاقاتُبينُالحكومةُوالمواطنينُسواء

ىُفعاليةُالمؤسساتُالمتعلقةُبإدارةُشئونُالدولةُوالمجتمع،ُلكنُيركزُعلىُأنُمحورُاهتمامُالمفهومُلاُينصبُفقطُعل
2ُأيضاُعلىُالقيمُالتيُتحتويهاُتلكُالمؤسساتُمثلُالمساءلةُوالرقابةُوالنزاهة.

وفيُالحقبةُالحالية،ُنرىُمحاولاتُلإعادةُتشكيلُالحكومةُوراءُالحدودُالإقليميةُلدولةُالأمة.ُفمنُناحية،ُ
قاءُبمختلفُسلطاتُالحكومةُوصولاُحتىُلهيئاتُعابرةُللقوميةُمثلُالأممُالمتحدةُوالإتحادُهناكُمحاولاتُالارت

ُإلىُالبلدياتُوالجماعاتُالمحلية.ُ ُهناكُمحاولاتُللنزولُبسلطاتُأخرىُللحكومة الأوروبي.ُومنُناحيةُأخرى،
ُاُظويلاح ُالواجبات ُعلى ُبتأكيده ُالمعاصرة، ُالسياسة ُفي ُالجماعي ُالتفكير ُظهور ُالتيُهنا ُومسؤولياته لمواطن

ُفيُتطويعُوسائلُالحكمُالذاتيُوالأخلاقيُ دث  ُإلىُمحاولةُأ ح  تتماشىُمعُالحقوقُالمدنيةُوالإنسانية.ُويشيرُهذا
ُالانتعاشُ ُإلى ُالجريمة ُمنع ُإلى ُالكماليات ُتوفير ُمن ُالسياسية ُالأهداف ُخدمة ُفي ُوالجماعات ُالأفراد لدى

ُفعلًا،ُينبغيُأنُتحكمُالاقتصادي.ُومرةُأخرى،ُيكتشفُالسياس يونُوالسلطاتُالأخرىُأنهُلكيُتحكمُحكماً
3ُُُُمنُخلالُإعادةُتشكيلُالطرقُالتيُتفهمُبهاُالرعاياُالسياسيةُالمستقلةُرسمياُحريتهاُوتنشطهاُبها.

                                                 
،ُصُص.2005ُ،ُالقاهرة:ُالمركزُالدوليُللدراساتُالمستقبليةُوالإستراتيجية،ُأكتوبر10ُ،ُع.مجلةُمفاهيمُالأسسُالعلميةسامحُفوزي،ُ"الحوكمة".1ُُ

10-11 

 4"مفهومُإدارةُشئونُالدولةُوالمجتمعُ:ُإشكاليةُنظرية".ُمرجعُسابق،ُص.ُسلوىُشعراويُجمعةُ،2ُ

،2010ُ.ُتر.سعيدُالغانمي،ُلبنان:ُالمنظمةُالعربيةُللترجمة،ُ-معجمُمصطلحاتُالثقافةُوالمجتمعُ-مفاتيحُاصطلاحيةُجديدةُطونيُينيتُوآخرون،3ُُ
 316ص.ُ
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كُتاباتُ ومنظمة ُوبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيُالبنك الدوليويمكنُإرجاعُأسبابُظهورُمفهومُالحكامةُفي
1ُُفيُأواخرُالثمانيناتُمنُالقرنُالماضيُإلىُجملةُمنُالعوامل:ُالتعاون الاقتصادية والتنمية

ليُوبينُقراطيُالليبرامُالديمالحكُانهيارُالنظمُالاشتراكيةُفيُشرقيُأوروبا،ُحيثُأصبحتُالمنظماتُالدوليةُتربط .1
 الحكامةُوكأنهماُشيءُواحد.

ُالدول .2 ُووظيفة ُدور ُمستوى ُعلى ُتغييرات ُالمتغيُرحدوث ُفمن ُالرئيسية، ُومكوناتها ُاة ُات ُدورُتلحديثة قلص
لياتُعُالمدنيُوفعاالمجتمُسلطاتبالحكومةُفيُالإدارةُبإسقاطُفكرةُالإدارةُالمركزيةُالوحيدةُلحسابُالاعترافُ

يُدورُمؤسساتُلىُتنامإأدىُُالقطاعُالخاص،ُفالفشلُفيُإدارةُالتخطيطُالمركزيُفيُمجالاتُالتنميةُالشاملة
 تمعُالمدني.المج

ُوُ .3 ُالعامة، ُالسياسات ُصنع ُعلى ُالتأثير ُفي ُالجنسيات ُمتعددة ُالشركات ُدور ُُإعادةتنامي ُعلاقةُفيالنظر
ُللفاع ُأصبح ُحيث ُالمدني، ُالعمل ُمؤسسات ُودور ُالخاص ُبالقطاع ُالوطنية ُاالحكومات ُ)القطاعُلمجتمعينلين

 رة.لعامةُوالإداالخاص،ُالمجتمعُالمدني(ُدورُأكبرُفيُالتأثيراتُعلىُالسياساتُا

ُا .4 ُجنوب ُالإفريقية ُالدول ُفي ُالهيكلي ُوالتكييف ُالاقتصادي ُالإصلاح ُسياسات ُفيلصحرافشل ُفشل ُتنفيذُء
 السياساتُوليسُفيُفشلُالسياساتُفيُحدُذاتها.

يُظامُالديمقراطعيلُالنرةُتفدعواتُالإصلاحُالخارجيُمنُالخارجُالتيُتناديُبضرورةُإصلاحُنظمُالحكم،ُوضروُ .5
وكمةُتُأساسيةُالحنُومكونالإنساالىُالتعدديةُالحزبيةُوالمساءلةُوالحفاظُعلىُالحرياتُالعامةُوحقوقُالمبنيُع

 الصالحة.

ُإلى .6 ُيؤدي ُما ُوهذا ُالنامية، ُالدول ُفي ُالعامة ُالسياسات ُتنفيذ ُفي ُالفعالية ُمخرجاُتوضضعف ُونتائجها،ع ُتها
ُالتنف ُالأجهزة ُتعانيها ُالتي ُبالمشكلات ُمرتبطة ُالمسألة ُوهذه ُوالإدارية ُتعحيذية ُأشكايث ُالفسادُرف ُمن ل

ُوضعفُدورُالمؤسساتُالتشري ُمعاييرُالمساءلةُوالمحاسبة ُالقيوُالرقاعيةُأوتعقدُالإجراءاتُوضعف ودُبةُوكثرة
 المفروضةُعلىُتنظيماتُالمجتمعُالمدني.

ُُالنموُالاقتصاديُالذيُشهدتهُبعضُالبلدانُلمُيتوافقُمعُتحسنُمستوىُالمعيشة، .7 رةُمفهومُوُلبتماُومنُهنا
اُماللاحقة،ُوهوُوُلراهنةُاجيالُالحكامةُليحولُالنموُالاقتصاديُإلىُتنميةُبشريةُمستدامةُمرتبطةُبمصالحُالأ
تحققُيُمؤشراتُلاُتوزيعُوهُالتيتطلبُتمكينُالفقراءُوالمهمشينُمنُالمشاركةُوالتعاونُالاجتماعيُوالعدالةُفي

ُإلاُبوجودُإدارةُجيدةُللدولة.ُ

 الشراكة  نموذجلثالث: أطراف الحكامة وإشكالية المطلب ا

                                                 
ُتح1ُ ُفي ُالمدني ُالمجتمع ُمنظمات ُ"دور ُناجي، ُالنور ُعبد ُالجزائر ُفي ُالراشد ُالحكم ُالسياسية–قيق ُالأحزاب ُحالة ُ-دراسة ُالمفكر". ُع.مجلة كُلية3ُ، ،

 109-108الحقوقُوالعلومُالسياسية،ُجامعةُبسكرة،ُصُص.ُ
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 أولا: أطراف الحكامة
ُالدولة،ُ ُلأشكال ُوالبدائل ُالمكملات ُترقب ُعلى ُطويل ُأمد ُمنذ ُالسياسة ُعلم ُخطاب ُفي ُاتفاق هناك
ُتسلطُ ُبينما ُوالهيراركية، ُالمركزية ُالمؤسسات ُأهمية ُمن ُالتقليل ُيتم ُالدولة ُحول ُالتنظيرية ُالمناقشات ُمستوى فعلى
ُالرسمي.ُ ُالدولة ُمستوى ُجانب ُإلى ُجديدة، كُموارد ُالمنظور ُهذا ُفي ُوالخبراء ُالمدني ُالمجتمع ُناشطي ُعلى الأضواء
ُالمشاكلُ ُمن ُالكثير ُعلى ُالسيطرة ُإلى ُعام ُبشكل ُالخبراء ُولجان ُالمدني ُالمجتمع ُمنظمات ُاجتذاب ويهدف

1ُتوافقُبينُالأحزابُوالبرلمان.والتحدياتُالمتزايدةُوالتيُلاُتكادُتحلُمنُخلالُالشكلُالتقليديُلل
وفيُنفسُالسياقُترىُالأممُالمتحدةُمنُخلالُمنظماتهاُالدوليةُالمتخصصةُلاسيماُفيُالبرامجُالإنمائيةُأنُ
"الدولةُلاُيمكنُأنُتعملُبذاتهاُوحدها،ُوإنماُعليهاُأنُتكونُمنصفةُفيُإشراكُأفرادُالمجتمعُوالتعويلُعليهمُفيُ

كُثيرةُقدُتكونُمنُ 2ُصميمُاهتماماتهم،ُفتأتيُالنتائجُمجديةُللطرفينُللدولةُوالفرد".قضايا
كُماُتمعُالموالمجُةُوالقطاعُالخاصلذلكُتتضمنُالحكامةُثلاثةُأطرافُرئيسيةُهيُمؤسساتُالدول دني،

ُهيُمبينةُفيُالشكلُالتالي:
 

 

 

ُ
ُ

ُأطرافُالحكامةُُ(:03الشكل رقم )
ُ

 
 
 
 
ُ
 

 

 منُإعدادُالباحثُالمصدر:

                                                 
ُأودوُفورُهولتُ)محررين(،1ُ المجتمعُالمدنيُُرولفُهاينتسه،ُ"تفعيلُإمكانياتُالمجتمعُالمدني:ُنحوُنموذجُجديدُلمجتمعُالرفاهية".ُفي:ُتوماسُمايرُو 

 32،ُص.2010.ُتر.رانداُالنشارُوآخرون،ُالقاهرة:ُالمركزُالقوميُللترجمة،ُوالعدالة

 53-52،ُصُص.111ُ،2001ُ،ُمنظمةُالمدنُالعربية،ُع.ُينةُالعربيةدمجلةُالمهشامُطالب،ُ"إدارةُالدولةُوالمدنُوالبلديات"،2ُُ

 الحكامة
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 :)المركزية منها واللامركزية( المؤسسات الرسمية للدولة .1
كُطرفُأوُ كُطرفُوماُبينُمؤسساتُالدولة فيُالبدايةُتجدرُالإشارةُإلىُأنهُيجبُالتمييزُماُبينُالدولة

كُطرفُلأنهُيوجدُفرقُبينُالثلاثة،ُفالبعضُيذكرُالدولةُويقصدُبذلكُالمؤسساتُالرسميةُفيُالد ولةُوهناُالحكومة
ُعرَُّفييجبُالتمييزُ كُما ُالدولة ُمنُقبلمفهوم ُالحكومةُبمففناها ُأحدُمؤسساتُه،ُأما ُالضيقُفنقصدُبها ومها

ُالدولةُإلىُجانبُالمؤسساتُالأخرى،ُعلىُغرارُمؤسسةُالبرلمانُوالقضاء..الخ.
تستطيعُأنُتعملُعلىُتمكينُالناسُالذينُتقومُبخدمتهمُوبتزويدهمُبالفرصُُالمؤسساتُالرسميةُللدولة؛

وفتحُالمجالاتُللحصولُلهمُعلىُالمواردُُ،المتساويةُوتأكيدُشمولهمُفيُالأمورُالاقتصاديةُوالاجتماعيةُوالسياسية
كُانتُالسلطاتُالتشريعيةُوالعملياتُالانتخاب يةُوسلطةُالقضاءُوالقانونُالمتوفرةُفيُالمجتمع.ُولاُيحصلُهذاُإلاُإذا

ُالجهاتُ ُأو ُالأحزاب ُليمثلوا ُوعدالة ُبحرية ُأعضائها ُانتخاب ُيتم ُالتي ُفالبرلمانات ُومناسب. ُجيد ُبشكل يعمل
والمناطقُالمختلفةُفيُالمجتمعُتعتبرُأساسيةُبتوفيرُالمشاركةُالشعبيةُومساءلةُالحكومة.ُمثلماُتعملُالأنظمةُالقضائيةُ

1ُحمايةُدولةُالقانونُوحقوقُالجميعُفيُالمجتمع.والقانونيةُالفعالةُعلىُ
ُوالقطاعُ ُالمدني ُالمجتمع ُمن كُل ُلمشاركة ُوالمشجعة ُالسليمة ُوالبيئة ُالمناخ ُتوفير ُالدولة ُمؤسسات على

كُطرفُيكمنُفيُخلقُبيئةُاقتصاديةُملائمةُلتحقيق2ُُالخاص فيُسياقُالشراكةُالثلاثية،ُفدورُالمؤسساتُالرسمية
ُتع ُخلال ُمن ُالحمايةُالتنمية ُوتوفير ُ..الخ، ُالاحتكار ُومنع ُوالمنافسة ُواللامركزية ُالاقتصادي ُالتحرير ُعمليات زيز

للقطاعاتُالشعبيةُالتيُتعانيُمنُهامشيةُواستضعافُمجتمعيُمثلُقطاعاتُالسكانُالتيُتتأثرُسلباُمنُإجراءاتُ
لمدنيةُمثلُالأخذُبمعيارُالكفاءةُفيُالتحريرُالاقتصادي.ُوتطويرُالجهازُالإداريُمنُخلالُبرامجُلتحديثُالخدمةُا

ُسياسيةُ ُبيئة ُوتوفير ُالمواطنون ُتمكين ُإلى ُبالإضافة ُالمدنية. ُالخدمة ُجهاز ُحياد ُوضمان ُالعاملين ُوترقية إسناد
ديمقراطيةُتنافسية.ُوتعزيزُالاتجاهُنحوُاللامركزيةُالسياسيةُوالإدارية.ُوكذلكُتضييقُالفجوةُبينُالأغنياءُوالفقراءُمنُ

وفيرُفرصُللحراكُالاجتماعيُمنُخلالُالتعليمُوالرعايةُالصحيةُوأنظمةُالضمانُالاجتماعي.ُوتشجيعُخلالُت
التنوعُالثقافيُوالاستيعابُالاجتماعيُللمجموعاتُوالأقلياتُالمتنوعةُدينياُوعرقياُولغويا..الخ.ُوالحفاظُعلىُالبيئةُ

عبرُبرامجُتحققُالمساواةGenderُُةُفيُالنوعُمنُخلالُسياسياتُواضحةُللحدُمنُالتلوثُوأخيرُتعزيزُالمساوا
3ُبينُالرجلُوالمرأة،ُوكذلكُمساواةُالأفرادُأمامُالقانون.

ُيوضحُادوارُالسلطةُالسياسيةُفيُظلُمقاربةُالحكامة(: 04الجدول رقم )

                                                 
ُُالدراسةُمنُهذهُذاُالفصلبهُالمبحثُالأولُالخاصُارجعُإلى،ُهذهُالمفاهيمحولُالفرقُمابينُللمزيدُمنُالتوضيح. 

 45،ُص.ُزهيرُعبدُالكريمُالكايد،ُمرجعُسابق1ُ

2ُ  Management Development and Governance, governance in post-conflict countries, division bureau for 

development policy, UNDP. Look: 
 http: // magnet.undp.org/Docs/crisis/monograph/monograph.htm   

 35مرجعُسابق،ُص.ُُسامحُفوزي،3ُ
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 ادوار الحكومة حسب مجال النشاط مجال نشاط الحكومة

كُصانعُ الحكومة
ُسياساتُعامة

قواعدُضعُالاتُوُوفعالةُلتحسنُعمليةُاتخاذُالقراراتُوعمليُتوفيرُسياساتُمنسجمة
لسياساتُقةُبالعلااوالإجراءاتُالحكومية،ُخاصةُفيماُيتعلقُبانسيابُالمعلوماتُذاتُ

ُوتقييمها.

كُمحفزُ الحكومة
ُللقطاعُالعام

 لإدارةُاءُلمدرُلُالالمجُاتيجياتُوالهياكلُوالأنظمةُلإفساحاستمرارُتطويرُالاستُر
 ُية.لمالزالةُالمعيقاتُغيرُالضروريةُوتقديمُالحوافزُا،ُوإشؤونُعمالهم

 ُ ُوضبط ُللتحكم ُالفعالة ُالطرق ُتقديم ُقياسهالأداء ُخلال ُوُمن يزُالتركُيقتعم،
 علىُنوعيةُالأداءُوتقويةُالمساءلة.

 ُتزمةُملُ،لدافعيةارةُواالمهتطويرُوإدامةُقوةُالعملُفيُالقطاعُالعامُتتسمُبالمرونةُو
ُللخدمةُالعامة.بمجموعةُمنُالقيمُ

كُمحسنُ الحكومة
ُلقدراتُالقطاعُالعام

 ُللت ُوالسريعة ُالمرنة ُللاستجابة ُالعام ُالقطاع ُقدرات ُالمسغيراتحسين ُفيُت تقبلية
 بيئتهاُالخارجية.

 صُالفرُُفُمعتحسينُقدراتُالحكومةُلتعملُبشكلُإستراتيجي،ُولتؤكدُعلىُالتكي
 .ركزيةةُالملمؤسساتُالإدارُالطارئةُوالتهديداتُولتعملُعلىُانسجامُالجهودُ

 راجُتؤكدُعلىُإخة،ُولناعيتبنيُطريقةُإستراتيجيةُلإدارةُالمواردُالبشريةُوالعلاقاتُالص
كُموظفُلتلكُالمواردُالبشرية. ُالوظائفُالدولةُلمستوىُعال

كُمؤم نُمنُالحكومة
ُالخدماتُالعامة

 ُشترك.الموُأوضعُالإطارُالعامُلتقديمُخدماتُومنتجاتُالقطاعُالعامُوالخاص 

 ُ.تحسينُاختياراتُالمستهلكُوجودةُالخدمات 

 ُاستعمال ُترويج ُعام ُوبشكل ُتطبيقها، ُيمكن ُحيثما ُالمنافسة ُالمُإدخال كفايةُبوارد
ُوفعالية.

كُفاعلُ الحكومة
إستراتيجيُفيُ

ُالإصلاح

 ُ.كُافةُعملياتُالإصلاح  إدارةُإستراتيجيات

 عامُاعُاللقطاطيعُمؤسساتُتأطيرُوتقييمُالتجاربُفيُتنفيذُالإصلاحات،ُحيثُتست
ُاء.التعلمُمنُبعضهاُالبعض،ُوتتبادلُالمعلوماتُوتقارنُمستوىُالأد

 ,Public Management  iontransitGovernance in OECD :المصدر: 
11995, p. 89 , Paris:Reforms in OECD 

                                                 
1ُLook: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-162X(199610)16:4%3C415::AID-PAD89%3E3.0.CO;2-1  
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 القطاع الخاص:  .2

السوقُتوجيهُدفةُالأمور،ُوقدُاتفقُأغلبُدارُبمعرفةُووحداتُالأعمال،ُوتتولىُآلياتُهوُالقطاعُالذيُي
ُلتجسيدُ ُأساسا ُدورا ُيلعب ُصار ُالخاص ُالقطاع ُأن ُعلى ُوالاقتصادية ُالسياسية ُالدراسات ُحقلي ُفي الباحثين
الحكامة،ُهذاُطبعاُحسبُفلسفةُالنظامُالرأسماليُالتيُأكدتُعلىُأنُزمنُاحتكارُالدولةُقدُتراجعُبعدُسقوطُ

ُالخيارُالاستراتيجيُالجديدُلالمعسكرُالشرقي،ُفالأمورُالآ ُيةتحقيقُالحكامةُهوُتبنيُالإيديولوجنُتؤكدُعلىُأن 
1ُالغربية.

ُيتناسبُمعُالمسؤوليةُ كُشريكُفيُالإدارةُوالسوق،ُوهذا كُبيرا وعليهُفإنُالقطاعُالخاصُيستطيعُأنُيلعبُدورا
كُاهله،ُفهوُيستطيعُأنُيسهمُمعُمنظماتُالمجتمعُا لمدنيُفيُدعمُنشاطاتها،ُوذلكُمنُالاجتماعيةُالتيُتقعُعلى

ُفيُ ُالشفافية ُيؤمن ُأن ُيستطيع كُما ُالتنمية، ُعمليات ُفي ُدورها ُلتفعيل ُاللازمة ُوالمعرفة ُوالمال ُالخبرة ُتوفير خلال
ُعلىُ ُالحصول ُوتسهيل ُالدورية ُالإحصائيات ُوإصدار ُالمعلومات ُنشر ُعلى ُلقدرته ُوهذا ُالقطاعات ُمن الكثير

2ُالمعلومات.
 المجتمع المدني: .3

شغلُولوياتُالتيُينيعةُالألىُطبإتتعددُوظائفُوادوارُالمجتمعُالمدنيُمنُمجتمعُإلىُآخر،ُوهذاُالتعددُيرجعُ
كُامتلفُعنادةُيخبهاُالمجتمعُوالدولة،ُفالدورُالذيُيؤديهُالمجتمعُالمدنيُفيُدولةُمغتصبةُالسي لةُالسيادة،ُُهُفيُدولة

كنُعلىُولةُمتطورة،ُلنهُفيُدلفةُعولةُديمقراطيةُأوُفيُدولةُمتخكماُأنُالدورُيختلفُفيُدولةُاستبداديةُعنهُفيُد
ُفسه.ُلتيُيرسمهاُلنلوياتُاالأوُُالعمومُالمجتمعُالمدنيُمنُحيثُالفكرةُوالمبدأُلهُالقدرةُفيُتطويعُوظائفهُحسب

كُماُيساهمُفيُتفعيلُالحكامة كُماُيساهمُفيُالدمقرطة وغيرهاُُومنُهناُفإنُالمجتمعُالمدنيُيساهمُفيُالتنمية
منُالقضايا،ُوهذهُهيُالميزةُالتيُيتميزُبهاُالمجتمعُالمدنيُبحكمُتنوعُوتعددُوظائفهُفيُالدولةُالحديثة.ُفعموماُيمكنُ

ُ:3عرضُبعضُالأدوارُذكراًُوليسُحصراً.ُومنهاُماُيلي

 كُم ُالعام، ُالمجال ُفي ُالاختيارية ُللمشاركة ُقناة ُيوفر ُفهو ُالديمقراطية: ُتعبرتحقيق ُالمجُمنظماا ُالمدت ُأداةُتمع ني
باريةُالتيُتفرضهاُالتعبئةُالإجُوعُوليسالتطُللمبادرةُالفرديةُالمعبرةُعنُالإدارةُالحرةُوالمشاركةُالايجابيةُالنابعةُمن

 الدولةُعلىُالمجتمعُللتظاهرُبالتمتعُبالجماهيريةُوالتأييدُالشعبي.

                                                 
اتيجياتُأنورُمقرانيُومهديُعوارم،ُ"الحكمُالرشيدُوالتنميةُبالقطاعُالوطنيُالخاص"،ُمداخلةُمقدمةُإلىُالملتقىُالدوليُحول:ُالحكمُالرشيدُواستُر1ُ

 320-319،ُصُص2007ُافريل9ُُ_8التغييرُفيُالعالمُالنامي،ُجامعةُسطيفُأيامُ

 30-15،ُصُص2004ُ.ُالقاهرة:ُمكتبةُمدبولي،ُيةُبالدولُالناميةالخصخصةُوأثارهاُعلىُالتنمعبدهُمحمدُفاضلُالربيعي،2ُُ

كُتاب:ُغربيُمحمدُوآخرون،ُ-مكوناتهُوإطارهُالتنظيمي–توفيقُبوستي،ُ"نشأةُوتطورُمفهومُالمجتمعُالمدنيُالعربي3ُُ المجتمعُالمدنيُالعربيُفيُظلُ"،ُفي
ُابنُالنديمُللنشرُوالتوزيع،ُ"-منُالإقليميةُإلىُالعالمية–العولمةُ  76ُ-72،ُصُص.2017ُ،ُبيروتُوُالجزائر:ُدارُالروافدُالثقافيةُو 
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 تدريبهُُوالسياسي،ُوُلُالمدنيالعمُطنينُفيُقنواتالتنشئةُالاجتماعيةُوالسياسية:ُمنُخلالُقدرتهُعلىُتجنيدُالموا
 لحقوق.باُةفيُالمطالبُالتفاوضوُواصلُوتكوينهُوتأطيرهُعلىُقواعدُالمواطنةُوالثقافةُالسياسية.ُوتعليمهُمهاراتُالت

 ُكومة،ُمنُخلالالحُتياسلوكُتحقيقُالرقابةُوالمساءلة:ُفهوُأداةُلفرضُالرقابةُعلىُالسلطاتُالعموميةُوضبط
كُآليةُالضغطُالشعبي،ُأوُالمساءلةُالمباشرةُأوُالرقابةالأدوا منُخلالُُحتىُالقضائيةُاريةُأوالإدُتُالتيُيمتلكها

 القانونيةُوالشكاويُإلىُالجهاتُالقضائيةُالمختصة.ُضرفعُالعرائ

 ُالمحتاجين ُمنُخلالُجمُتوفيرُالخدماتُومساعدة ُالتكافلُالاجتماعي:ُوهذا عنُالمصالحُُالدفاعُعياتوإرساء
كُالمسةُوالاجلخيريالخاصةُالمشتركةُلفئاتُبعينها،ُومدُيدُالمساعدةُللمحتاجينُوتقديمُالخدماتُا اعداتُتماعية،

كُبناءُالمدارسُأوُالمستشفياتُلتوفيرُخدماتُالتعليمُأوُا ،ُأوُبناءُسعارُرمزيةوُبأأمجاناُُلعلاجالماليةُأوُالخدمية
ُدارُالأيتامُوالأراملُومختلفُالفئاتُالضعيفةُوالهشة.

كماُأنُهنالكُنقاشُواسعُحولُمستوىُمحوريتهُفيُترقيةُالحكمُالراشدُالذيُيقتضيُالشفافيةُبالمشاركة.ُ
 1ويقتضيُأيضاُالحسبةُالديمقراطيةُبالمراقبةُوالمتابعةُوالمسؤولية.

،ُثلاثةُوظائفُأساسيةُترتبطُسامح فوزيالأستاذُدورُمنظماتُالمجتمعُالمدنيُفيُالشراكةُتؤديُحسبُ
2ُارتباطاُوثيقاُبقدرتهاُعلىُتحقيقُالضبطُالاجتماعيُمنُناحية،ُوتعزيزُالبناءُالديمقراطيُمنُناحيةُأخرى:

يهاُواطنُبينُجنابتعلمُالميعيةُتمالوظيفةُالأولىُهيُالتنشئة:ُوتعنيُأنُمنظماتُالمجتمعُالمدنيُمؤسساتُمج
ُوالمشاركةُفيُاتُومسائلتهم،القيادُختياراقيمُالديمقراطيةُمثلُإدارةُالحوار،ُوالتعبيرُالصريحُعنُالرأي،ُوالمنافسةُفيُ

ُالانتخاباتُترشيحاُوانتخابا.
يُينخرطونُفيُأُلاالذينُُسيماولاُ-الوظيفةُالثانيةُالتمثيل:ُتعبئُمنظماتُالمجتمعُالمدنيُجهودُالأفرادُ

وهيُُصالحُأعضائها.يانةُلمقهاُصوتبلورهاُفيُشكلُبرامجُمحددةُتسعىُلتحقيُ-أطرُتمثيليةُمثلُالفقراءُوالمهمشين
وُهاُبالحكومةُأُعلاقتفيتشكلُوُبذلكُقنواتُمشروعةُيستطيعُالمواطنونُمنُخلالهاُالتعبيرُعنُأرائهمُومطالبهم،ُ

ُائها.السبلُالمشروعةُللحفاظُعلىُالمصالحُأعضبالقطاعُالخاصُ"جماعاتُضغط"ُتسعىُبكلُ
تعسفُُلهُالأفرادُمنيُمنُخلااُتحمالوظيفةُالثالثةُالتوازن:ُتلعبُمنظماتُالمجتمعُالمدنيُدوراُحمائياُمزدوج

ُا ُالعشوائية ُالاحتجاجات ُمغبة ُمن ُالوقت ُنفس ُفي ُالدولة ُوتحمي ُناحية، ُمن ُوتستلعنيفالدولة ُهذهُة. طيع
ُلدولة.ُالمنظماتُالقيامُبهذاُالدورُمنُخلالُتوسطهاُالعلاقةُبينُالفردُوا

ُلموالي:دولُامنُخلالُماُسبقُيمكنُتلخيصُأدوارُالمجتمعُالمدنيُفيُمجالُالحكامةُفيُالج

 (: أدوار المجتمع المدني في مجال الحكامة05الجدول رقم )

                                                 
 1محندُبرقوق،ُ"دورُالمجتمعُالمدنيُفيُترقيةُالحكمُالراشدُمقاربةُفيُالحسبةُالديمقراطية"،ُمرجعُسابق،ُص.1ُ

 44-43سامحُفوزي،ُمرجعُسابق،ُصُص.2ُُ
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 دور منظمات المجتمع المدنيُ
ُنشرُالثقافةُالسياسية–تعزيزُالمشاركةُالسياسي.ُ- الدور السياسي

ُالتأثيرُفيُالسياساتُالعامةُمراقبةُالنظامُالسياسي.-
ُمكافحةُالفسادُالمالي.ُ–المشاركةُفيُالتنميةُالاقتصادية.ُ الدور الاقتصادي

ُتعزيزُالتوجهُنحوُالخوصصة.ُ–
ُُعامة.قاتُالالمحافظةُعلىُالعلا–العملُعلىُتحقيقُالعدالةُالاجتماعية.ُُ- الدور الاجتماعي

ُالقيم.الاهتمامُبمجالُالصحة،ُالتعليم،ُالسكن،ُ–
،ُلبحوثُالعربيةاة:ُمركزُلقاهرُاُالمجتمعُالمدنيُوسياساتُالإفقارُفيُالعالمُالعربي.يسرىُمصطفى،ُالمصدر: 

73ُ،ُص.2002ُ
اُمتكوينُوإنماءُُاشرةُفيمُمبهاوإذاُاستطاعتُمؤسساتُالمجتمعُالمدنيُأداءُالوظائفُالمنوطةُبهاُفإنهاُتس

ينُةُالمتبادلةُبيمُالثققودهاُإيجادُشبكةُمنُالأمانُالاجتماعيُتسُيعرفُبرأسُالمالُالاجتماعيُالذيُيتمثلُفي
ُالأفراد،ُوالاعتمادُالمتبادل،ُوالثقةُفيُمؤسساتُالمجتمع.

ُأنُوجودُالمنظماتُفيُحدُذاتهُلاُيعنيُحيويةُسياسيةُأوُوجودُ رُعلىُدنيُقادمتمعُمجنخلصُمنُهذا
هناكُوُلُالاجتماعي.ُأسُالمارُنميةُإسهامُهذهُالمنظماتُفيُتُالتعبئةُالاجتماعيةُوالمبادأةُولكنُيتوقفُالأمرُعلى
لُلمتبادلُوالعمعتمادُاقةُوالاالمالُالاجتماعيُمنُحيثُالثرأسُالعديدُمنُالدراساتُالتيُأجريتُلقياسُمؤشراتُ

ُالجماعيُوالمشاركة.ُ

 :الشراكة نموذجإشكالية ثانيا: 
ُيبدواُأساسهُلحكامة،طرفُاألُدوائرُمتقاطعةُبينُإنُنموذجُالشراكةُالذيُتطرحهُمقاربةُالحكامةُفيُشك

ُالتنس ُذلك ُطبيعة ُأن ُغير ُالفاعلين، ُمختلف ُبين ُالأدوار ُتنسيق ُبعملية ُمتعلق ُوحدوشُقيأنه ُالقانونيةكله ُوده
ويجُاكة،ُلأنُالتُرلكُالشرُوذجُتوالإداريةُتطرحُإشكالية،ُحيثُلمُيتمُالاتفاقُماُبينُالمؤسساتُالدوليةُحولُنم

كُانُمنُحيثُالمبدأُوليسُمنُمنطلقُعملياتيُواضح.ُلتلكُالشرُ ُاكة
لأسسُالتيُباُلمتعلقةاُقاداتالانتتفرضُعليناُإبرازُبعدُُ-خاصةُفيُالدولُالعربية-لذلكُمسألةُالشراكةُ

ُوأجهزتها ُمؤسساتها ُبمختلف ُالدولة ُإليها ُُ-تستند ُويمتد ُهذا ُالأسس ُليشمل الشراكةُُلأطرافُلبنيويةاالنقد
ُالأخرى:ُ

غيابُمقوماتُالدولةُالحديثة:ُهناكُافتراضُضمنيُأساسيُعندُبحثُمفهومُالشراكةُهوُوجودُمقوماتُالدولةُ .1
ُالدولةُ ُمقومات ُأهم ُاحد ُالإنسان، ُحقوق ُواحترام ُوالمواطنة ُوالمساءلة ُالقانون ُحكم ُإلى ُتستند ُالتي الحديثة

لاتُالعملُوالنشاطُواضحةُبينُمختلفُالحديثةُووجودُخطوطُفاصلةُبينُالعامُوالخاصُعلىُنحوُتكونُفيهُمجا
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ُتزالُ ُلا ُسابقة ُمستعمرات ُتشكل كُانت ُالتي ُالدول ُمن ُالعديد ُهناك ُالحكوميين، ُغير ُو ُالحكوميين الفاعلين
تعيشُأسيرةُقيمُماُقبلُالدولةُالحديثةُرغمُأنهاُتحويُأشكالاُحداثيةُالدولةُوالمجتمع.ُهناكُمؤسساتُسياسيةُ

الدولةُالديمقراطيةُفيُالغربُولكنُدونُأنُيكونُلهاُثقلُحقيقيُفيُالبرلمانُمثلاُأوُحديثةُأسوةُبماُهوُقائمُفيُ
ُما ُعن ُحكومي ُما ُأو ُإداري ُهو ُما ُعن ُسياسي ُهو ُما ُيتمايز ُ أن ُالنامية ُالدول ُتشهد كُما ُحزبي.. –هو

ُمتفاوتة ُُ-بدرجات ُالسياسي ُالإقطاع ُالمشهدPatrimonialismُُظاهرة ُالمسيطرة ُالنخب ُتدير حيث
اسيُبآلياتُالدولةُالحديثةُولكنُبهدفُتحقيقُمنافعُشخصية.ُهناُتصبحُللمؤسساتُالسياسيةُغاياتُالسي

غيرُالتيُأنشئتُلأجلها،ُويصبحُللمصطلحاتُالسياسيةُدلالاتُمختلفةُعنُالمعانيُالأصليةُلها.ُوتصبحُالدولةُ
يرُالحكوميةُضالعةُبصورةُأوُوتصيرُالأطرافُالحكوميةُوغSystematicُبرمتهاُقائمةُعلىُإدارةُفسادُمنظمُ

2ُُبأخرىُفيُإدارةُقائمةُعلىُمنطلقاتُإدارةُالسياسيةُفيُماُقبلُالدولةُالحديثة.
ُوالمسؤوليا .2 ُالأدوار ُفي ُالفاصلة ُالخطوط ُغياب ُهن. ُإن ُالشراكة ُمفهوم ُيفترض ُخت: ُفاصطاك ُبينُوطا لة

ُلُعقدُاجتماعياتُفيُظؤوليوارُوالمسالفاعليينُالحكوميينُوغيرُالحكوميينُفيُالمجتمعُمنُحيثُتوزيعُالأد
 واضحُالمعالم،ُوهيُحالةُغيرُقائمةُفيُالعديدُمنُالدولُالنامية.ُ

ُال .3 ُالأساس ُغياب ُإلى ُالدراسيين ُمن ُفريق ُيذهب ُللمواطنة: ُالبنيوي ُالأساس ُفيُُلمفهومُبنيويغياب المواطنة
رافه.ُوفيُبينُأطُراكةشقومُعلىُالعديدُمنُالدولُالناميةُحيثُيجعلُمنُالصعبُبناءُصيغُللحكمُالجيدُت

ُأنُالدولُالتيُمفادهاُمهمةُأستاذُالتنميةُبجامعةُساسكسُبالمملكةُالمتحدةُأطروحةُماك مورهذاُالصددُقدُ
علىُُكمُيقومسيسُحعلىُعوائدُنفطيةُومنحُخارجيةُليسُفيُإمكانهاُتأُ-فيُالأساس–تعتمدُفيُدخلهاُ

ظهورُحالةُمنُدولة،ُوُطنُوالبلُيؤديُذلكُإلىُانفصالُبينُالمواالمشاركةُفيُصنعُوتنفيذُالسياسيةُالعامةُ
يةُأخرىُمنُناحُلدولةاعدمُالرضاءُمنُجانبُالمواطنينُمنُناحيةُوحالةُمنُالاستعلاءُمنُجانبُأجهزةُ

رطاُأساسياُشلمواطنُالُمعُبعكسُالدولُالتيُتعتمدُفيُدخلهاُأساساُعلىُنظامُضريبيُعادلُيجعلُمنُالتواص
 عملُالعام.ُلانتظامُال

ُوغيرُ .4 ُوالمنظمات ُالحكومة ُبين ُتوافق ُإلى ُللتوصل ُالشراكة ُمفهوم ُيفترض ُالفاعلين: ُبين ُالموروثة المخاوف
سياُالحكوميةُفيُمجالُالتنميةُالديمقراطية.ُفمنُناحيةُأولىُتستطيعُالمنظماتُغيرُالحكوميةُأنُتلعبُدوراُأسا

لىُأكثرُقطاعاتُالمجتمعُهامشيةُوتهميشا،ُوالتعبيرُعنها،ُقدرتهاُعلىُالوصولُإُفيُعمليةُالتنميةُانطلاقاُمن
ُ
 
سس،ُوانفتاحهاُعلىُالأفكارُوالرؤىُالحديثةُفيُمجالُؤُ وبلوغُحلولُمبتكرةُلمشكلاتهاُبحكمُمرونةُتكوينهاُالم

ُهواجسُومخاوفُموروثةُفضلاُعنُ التنمية.ُولكنُالعلاقةُبينُالطرفينُفيُالعديدُمنُالدولُالناميةُتحكمها
1ُلياتُعديدةُتضيفهاُالمتغيراتُمحلياُوعالميا.إشكا

                                                 
 51-46،ُصُص.ُبقمرجعُساسامحُفوزي،ُ"الحوكمة".1ُُ
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ملهاُكُالأدوارُوتكاثمارُتلواستُإنُالحكامةُتتطلبُالفهمُالمشتركُلادوارُالأطرافُالثلاثةُالمكونةُللحكامة
لىُمستوىُلارتقاءُبهاُإاركةُواالمشُبماُيحققُالتنميةُالمجتمعية،ُووفقُخططُعمليةُواستراتيجياتُواضحةُلتفعيلُآلية

ُالشراكةُالحقيقية.
 

ُمؤشرات الحكامة و وأدوات قياسها.المطلب الرابع: 
ُلملامحُوالسماتاُتحددُُالتيتتفقُأدبياتُالحكامةُفيُاتجاهاتهاُنحوُوضعُمجموعةُمنُالمؤشراتُوالمعايير

ُمنُالأشكالُوالممارساتُالأ ُأنُتتسمُفيُأيُحكمُ"راشد"ُوتميزهُعنُغيره كُلخرىُالتيُيجب ُتتفقُلحكم، ما
كُأداةُلقياسُواقعُوحالةُالحكمُفيُأيُد ُ.ُنُالدولولةُمبعضهاُعلىُأهميةُاستخدامُهذهُالمؤشرات

ُماُلمُتتفقُفيهُتلكُالأدبياتُيكمنُفيُمضمونُوعددُتلكُالمؤشرات ترتيبهاُحسبُنيفهاُوُ،ُوتصغيرُأنَّ
كُانتُأوُغيرُحكومية،ُ صُبها،ُت عكسُتصورُخاوُذجُوُنمأهميتهاُوأولويتها،ُفلكلُهيئةُدوليةُأوُإقليميةُحكومية
هاُةُوسلوكيةُترسمتُهيكليمحدداوُمنُخلالهُفلسفتهاُوفهمهاُلطبيعةُممارسةُالحكمُوفقُماُتراهُمناسباًُمنُمبادئُ
ُخرى.أفيُهيراركيةُما،ُقدُتكونُواضحةُأحياناُوقدُتكونُمتداخلةُوغيرُمفهومةُأحياناُ

ُالمطلبُهوُمجموعُتلكُالمبادئُ ُالمماُسنتعرضُإليهُفيُهذا مؤشراتُكلدوليةُُاؤسساتُالتيُاستعملتها
لىُبادئُوعلممجموعُتلكُاُلدول.التمييزُبينهاُوبينُمؤشراتُفسادُالحكم،ُوكمعاييرُأيضاُلقياسُدرجةُالحكامةُفيُ

ُتعددهاُجاءتُمختلفةُومتعددة،ُهذاُماُسنلاحظهُفيُماُيلي:ُُُُُُُُُ
 أولا: مؤشرات الحكامة

ُاتهطرحهاُلمؤشراُتلفتُفينهاُاخأعلىُوجودُسماتُعامةُلمفهومُالحكامة،ُإلاُُكامةالحُأدبياتعلىُالرغمُمنُاتفاقُ
ُللمفهومُولتعري ُيباختلافُرؤيتها اُلحكامةُإجرائياتعريفُُمةُفيليُعرضُللمؤشراتُالمستخدفاتهُالنظرية.ُوفيما

 دُالأوروبي.ُالاتحاُؤشرات،ُومؤشراتُالبنكُالدوليُومومنُأهمهاُمؤشراتُالبرنامجُالإنمائيُللأممُالمتحدة

ُ ُوضعها منُأبرزُالمؤشراتُالمستخدمةُعلىُنطاقُُالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدةتعتبرُالمؤشراتُالتي
1ُواسعُلتعريفُالحكامةُإجرائيا.ُوتتمثلُهذهُالمؤشراتُفي:

- (ُ Participationُالمشاركة ُوالنساء ُالرجال ُلكل ُيكون ُأن ُيجب ُسواءُ(: ُالقرار، ُصنع ُعملية ُفي صوت
بصورةُمباشرةُأوُمنُخلالُمؤسساتُوسيطةُشرعيةُتمثلُمصالحهمُوتستندُهذهُالمشاركةُالواسعةُعلىُحريةُ
ُبأنُ ُالإنسان ُتعطي ُأن ُتستطيع ُالتي ُهي ُالحوار ُعلى ُالقادرة ُالسياسة ُإن ُالتعبير. ُوحرية ُالجمعيات تكوين

                                                 
ُبرنامج1ُ ُنبوبورك: ُللبرنامج، ُالعامة ُالسياسات ُوثيقة ُالمستدامة"، ُالبشرية ُالتنمية ُلخدمة ُالحكم ُ"إدارة ُالإنمائي، ُالمتحدة ُالأمم المتحدةُُالأممُبرنامج

 9،ُص.1997ُالإنمائي،ُ



  الفصل الأول: لمدني والحكامةالإطار النظري لسلطة السياسية والمجتمع ا                    

 

 
132 

 

ُالج ُمأخذ ُتؤخذ ُوهمومه ُوأمنياته ُالمجتمعُاهتماماته ُأفراد ُتجعل ُأن ُيجب ُوالمؤثرة ُالعادلة ُالتحديث ُفسياسة د.
 1قادرينُعلىُالتواصلُمعُحكومتهمُوتمكنُالحكومةُمنُأنُتحتضنُاستعدادهمُللتجديد.

- (ُ ُالقانون ُولابRule of Lawسيادة ُبالعدالة، ُالقانونية ُالأطر ُتتسم ُأن ُيجب ُالح(: ُتوخي ُمن ُفيُد ياد
 تعلقةُبحقوقُالإنسان.إنفاذهاُوبخاصةُالقوانينُالم

ُفالعملي(Transparency)ُالشفافية - ُالمعلومات ُتدفق ُحرية ُعلى ُالشفافية ُتتأسس ُوالمؤسس: اتُات
تلكُُالكافيةُلفهمُعلوماتيرُالموالمعلوماتُيجبُأنُتكونُمتاحةُبصورةُمباشرةُلأولئكُالمهتمينُبها،ُويجبُتوف

 العملياتُوالمؤسساتُورصدها.

بُجميعُأصحاُ(:ُيجبُأنُتسعىُالمؤسساتُوتوجهُالعملياتُإلىُخدمةResponsivenessالاستجابة) -
 المصلحة.

- (ُ ُالآراء ُتوافق ُبناء ُنحو Consensus orientationُالتوجه ُالحكامة ُيتوسط ُإذ ُالمختلفةُا(: لمصالح
ُ ُيكون، ُما كُأفضل ُالمجموع ُمصلحة ُيحقق ُما ُبشأن ُللآراء ُواسع ُتوافق ُإلى ُوُللوصول ُلسياساتابشأن

 نماُيكونُذلكُممكنا.والإجراءاتُحي

ذهُهفاظُعلىُمُأوُالح(:ُيجبُأنُتتاحُلجميعُالرجالُوالنساءُالفرصةُلتحسنُرفاهيتهEquityالإنصافُ) -
 الرفاهية.

تُوالمؤسساتُعنُ(:ُينبغيُأنُتسفرُالعملياEffectiveness and Efficiencyالفاعليةُوالكفاءةُ) -
 رد.نتائجُتلبيُالاحتياجاتُمعُتحقيقُأفضلُاستخدامُللموا

عُالمجتمُلخاصُومنظمات(:ُيجبُأنُيكونُصناعُالقرارُفيُالحكومةُوالقطاعُاAccountabilityالمساءلةُ) -
 المدنيُمسئولينُأمامُالجمهورُالعام،ُوأمامُأصحابُالمصلحةُالمؤسسية.ُ

ُعريضاُوطويلStrategic visionُالرؤيةُالإستراتيجيةُ) - (:ُيجبُأنُيمتلكُالقادةُوالجمهورُالعامُمنظورا
كُماُينبغيُ الآجلُفيماُبتعلقُبالحكامةُوالتنميةُالبشريةُالمستدامةُمعُالإحساسُبماُهوُمطلوبُبهذهُالتنمية،

 2ُأنُيكونُهناكُفهمُللتعقيداتُالتاريخيةُوالثقافيةُوالاجتماعيةُالتيُيتشكلُوسطهاُتلكُالرؤية.

كُلهاُفيُويؤكدُالبرنامجُالإنمائيُللأممُالمتحدةُعلىُأنُهذهُالسماتُتمثلُالحا لةُالنموذجيةُوهيُلمُتجتمع
3ُأيُمجتمع.ُولذاُفإنهُيتعينُعلىُالمجتمعاتُأنُتهدفُإلىُتحديدُالسماتُالأكثرُأهميةُلهاُوتعملُعلىُتحقيقها.

                                                 
 37ُ"،ُمرجعُسابق،ُص.رولفُهاينتسه،ُ"تفعيلُإمكانياتُالمجتمعُالمدني:ُنحوُنموذجُجديدُلمجتمعُالرفاهية1ُ

 10-9ُبرنامجُالأممُالمتحدةُالإنمائي،ُ"إدارةُالحكمُلخدمةُالتنميةُالبشريةُالمستدامة"،ُوثيقةُالسياساتُالعامةُللبرنامج،ُمرجعُسابق،ُصُص.2ُ

 10،ُص.ُالمرجعُنفسه3ُ
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ُللحُي ض ي  قُالبنك الدولي أما ُمؤشراته ُمن ُما ُللأممُُ؛مةاكنوعاً ُالإنمائي ُالبرنامج ُبمؤشرات ُقارنه ُما إذا
ُةستةُمؤشراتُرئيسيةُلهاُلكلُمؤشرُرئيسيُمؤشراتُثانويةُأخرى،ُتتمثلُالمؤشراتُالرئيسيالمتحدة،ُفنجدهُيحددُ

ُ:1في
 (ُالوضوحُوالشفافيةVoice and Accountability:)ُلدولةُعلىُيقصدُبهاُمدىُقدرةُمؤسساتُا

ينُوحريةُتكوُعبيرُريةُالتذلكُح،ُوكوالحقُفيُالمعلومةُالمشاركةإتاحةُالمعلومةُللجميعُمنُخلالُقوانينُتنظمُ
ُُ الجمعياتُووسائطُالإعلامُالحرة.

 (ُالاستقرارُالسياسيPolitical Stability)ءُكالعنفُأوُالإقصاُُ:ُهوُمؤشرُأيضاُيقيسُدرجةُمتغيرات
ُالحكومة.ُأوُالتهديداتُوالمخاطرُالتيُتواجها

 (ُ ُالحكومي ُالأداء Government Effectivenessُفاعلية ُإلتقاط ُبذلك ُي قصد ُلنوُتصورُ(: عيةُات
ُ ُالخدمات ُعنالعمومية ُاستقلالها ُالسياُودرجة ُصياغة ُونوعية ُالسياسية، ُوتنفالضغوط ُوُسات مصداقيةُيذها،

ُالتزامُالحكومةُبهذهُالسياسات.
 (ُ ُالتنظيمية ُالأداة ُالحكRegulatory Qualityجودة ُالإدارة ُجودة ُبها ُويقصد ُوُ(: علىُُتهاقدرُومية،

ُ.لخاصتنميةُالقطاعُاوُتعزيزُبالتيُتسمحُصياغةُوتنفيذُالسياساتُواللوائحُالسليمةُ
 (ُسيادةُالقانونRule of Lawُُيعبرُعن:)ييزُونُأيُتموتطبيقهاُدُنيةالقانوُقواعدُلمدىُالثقةُوالالتزامُبا

ُخاصةُتلكُالمتعلقةُبالحقوقُالقضائيةُوقراراتُالمحاكم.،ُسياسيُأوُعنصري
 (ُضبطُالفسادControl of corruptionُُأيُالسيطرةُعلىُالفساد:)ُشكالُالصغيرةبماُفيُذلكُالأ

 .لمجالمنُخلالُطبيعةُالسياساتُوالاستراتيجياتُالمقننةُفيُهذاُالفساد،ُلُوالكبيرة

تضمنتُخمسةُُ*والتيُنصُعليهاُالكتابُالأبيضُالاتحاد الأوروبيمبادئُومعاييرُالحكامةُحسبُأماُ
كُلُواحدُمنُهذهُالمبادئُيعتبرُأس اسياُمنُأجلُوضعُحكامةُديمقراطية.ُإنهاُأساسُالديمقراطيةُوسلطةُمبادئ،

كُلُمستوياتُالحكامةُالعالميةُوالأوروبيةُوالوطنيةُوالجهويةُوالمحلية،ُفهيُذاتُ القانونُفيُالدولُالأعضاء،ُتطبقُفي
كُتا كُانُيرغبُفيُأنُيكونُفيُمستوىُالتحديات.ُوهذاُالمبادئ 2ُلي:أهميةُقصوىُبالنسبةُللإتحادُإذا

 ُُأعمال ُتفهم ُللمواطنين ُيمكن ُحتى ُالأوربية، ُالمؤسسات ُداخل ُواسعة ُشفافية ُيستدعي ُالمبدأ ُهذا الانفتاح:
ُبتطلبُمنُالدولُالأعضاءُوالمؤسساتُ ُبه،ُوهذا ُالمتعلقة ُوالعثورُعلىُالمعلوماتُالضرورية الإتحادُالأوروبي،

                                                 
1ُDaniel KAUFMANN and others, "Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 

1996–2008",  Policy  Research  Working  Paper, 4978, Washington: World Bank, June 2009, P.6 

ُالاتحادُالأوروبيُللحكامةُأنظرُفيُماُتضمنهُالكتابُالأبيض:ُوتصورُمفهومللمزيدُمنُالتفصيلُحولُُ*
- Un Livre Blanc, Gouvernance européenne, Commission des communautés européennes, Bruxelles:ُ2001  

 178،ُص.2015،ُالرباط،ُشتاء14ُ،ُع.ُالمجلةُالمغربيةُللسياساتُالعموميةحسنُخطابي،ُ"التصورُالأوربيُللحكامةُمنُخلالُالكتابُالأبيض"،2ُ
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ُالاتحاد ُبأعمال ُالتعريف ُيمكن ُحتى ُللتواصل، ُفعالة ُسياسة ُفيُُوضع ُالفاعلين كُل ُثقة ُوزيادة الأوروبي
ُالمؤسساتُالأوروبية.

 ُبالمشارك ُرهينة ُالأوروبي ُالاتحاد ُسياسات ُوفعالية ُونجاعة ُجودة ُإن ُالوُالمشاركة: ُللة كُلاسعة ُفي ُمواطنين
سساتُوروبية،ُوالمؤُجنةُالأىُاللمستوياتُاتخاذُالقرارُالسياسي،ُمنُمرحلةُالتصورُإلىُمرحلةُالتنفيذ،ُلذاُعل

ُعلىُإشراكُأقصىُللفاعلينُالمعنيينُبالسياساالأ لكُأنُتحسينُذوروبيةُتُالأوربيةُالأخرىُأيضا،ُأنُتعمل
ُجها.لتيُتنتاسساتُمستوىُالمشاركةُيجبُأنُيفضيُإلىُزيادةُالثقةُفيُالنتائجُالنهائيةُوفيُالمؤُ

 شريعيُالسياقينُالتُروبيُفيلأوُاُالمسؤولية:ُبموجبهاُيجبُأنُيتعرفُالمواطنونُعلىُدورُالمؤسساتُداخلُالاتحاد
مسؤوليتهاُُوتتحملُطبقهاوالتنفيذي،ُوهذاُبفرضُعلىُهذهُالمؤسساتُأنُتعلنُعنُمواضيعُالسياساتُالتيُت

ُالس ُمجموع ُلوضوح ُيعلنوا ُأن ُوالفاعلين ُالأعضاء ُالدول ُعلى ُجانبها ُمن ُذلك. ُالتيُوالمشاُياساتفي ريع
كُاملُمسؤولياتهم.ُيباشرونهاُبشراكةُمعُالاتحادُالأوروبيُوأنُ ُيتحملواُفيها

 َُّوهذاالفع ،ُ ُالمناسب ُالوقت ُفي ُتتخذ ُوأن ُفعالة ُتكون ُأن ُيجب ُالتدابير ُتقيييستدُالية: ُالسياساتُعي م
ُوالمشاريعُالمباشرةُمنُطرفُالاتحادُالأوروبي.

 ُماسكيد،ُالتشكلُجالتماسكُوالتعايش:ُيفترضُأنُتشكلُسياساتُالإتحادُمجموعةُمتماسكةُومفهومةُب
ربةُمندمجةُمانُمقادفُضبهيتمُعبرُالقدرةُعلىُترسيخُإدارةُسياسيةُوتحملُالمسؤوليةُمنُطرفُالمؤسسات،ُ

ُفيُنظامُالاتحادُالأوروبيُالمعقد.
كُلُتلكُالمؤشراتُإض ُيمكنُأنُنجمل ُالتيُذكرناها ُخلالُالمؤشراتُالسابقة ُإمن ُمؤشرُافة اتُأخرىُلى

 ذاُالجدولُالموالي:ط رحتُضمنُتقاريرُهيئاتُدوليةُأخرىُفيُه

ُتصنيفُمبادئُالحكامةُوفقُالمنظماتُالدوليةُوالإقليمية(: 06الجدول رقم )
 مبادئ ومعايير الحكامة حسب كل منظمة المنظمة

البرنامج 
الإنمائي 
للأمم 
 المتحدة

سيادةُُالمشاركة
ُالقانون

التوجهُنحوُُالاستجابةُالمساءلة
بناءُتوافقُ

ُالآراء

الفاعليةُُالإنصاف
ُوالكفاءة

الرؤيةُُالشفافية
الإستراتيج

 ية

البنك 
 الدولي

الوضوحُ
ُوالشفافية

سيادةُ
ُالقانون

الاستقرارُ
ُالسياسي

فاعليةُ
الأداءُ
ُالحكومي

جودةُ
الأداةُ

ُالتنظيمية

ضبطُ
ُالفساد

ُ  

الاتحاد 
 الأوروبي

التماسكُُالفعاليةُالمسؤوليةُالانفتاحُالمشاركة
ُوالتعايش

ُُ  
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منظمة 
التعاون 
والتنمية 
الاقتصا
 دية   

سيادةُُالمشاركة
ُالقانون

ُوُ المساءلة
ُالشفافية

ُالإجماعُاللامركزية
ُوالكفاءة

ُالعدلُ
ُوُالمساواة

صيانةُ
الحرياتُ
وحقوقُ
ُالإنسان

  

منظمة 
الشفافي

ة 
 الدولية

سيادةُُالمشاركة
القانونُ
ُوالمساواة

المساءلةُ
ُوالشفافية

ُالإجماع
ومحاربةُ
ُالفساد

المساواةُ
والكفاءةُ

ُوالعدل

الرؤيةُ
الإستراتيج

يةُ
ُواللامركزية

ُ  

صندوق 
النقد 
 الدولي

سيادةُُالمشاركة
ُالقانون

تحسينُُالمساءلة
ُالكفاءةُ

محاربةُ
ُالفساد

ُفيُُالشفافية العدالة
ُالتوزيع

  

ُر.ُالسابقةُالذكُالمراجعُمعطياتمُالباحث،ُبالاعتمادُعلىُتجميعُمنُتصميالمصدر: 

ُ ُخلال ُللحكامة،ُمن ُواحدة ُومؤشرات ُمعايير ُحول ُتتفق ُلم ُالدولية ُالمؤسسات ُأن ُنلاحظ ُالجدول هذا
كُلُمؤسسةُإلىُمفهومُالحكامة،ُونظرتهاُأيضاُلأولوياتُالحكامة،ُ ويرجعُسببُهذاُالاختلافُإلىُاختلافُنظرة

كُلُتلكُالتصنيفات، مثلُمؤشر،ُالمشاركةُُغيرُماُيلاحظُبالرغمُمنُهذاُالاختلافُهوُوجودُمعاييرُمشتركةُبين
كُبرىُتوليهاُالمؤسساتُالدوليةُ وسيادةُالقانونُوالمساءلةُوالشفافية،ُوهذاُالتقاطعُفيُالرأيُيدلُعلىُوجودُأهمية
لهذهُالمؤشرات.ُلأنهُوحسبُرأيُالبعضُ"فيُظلُغيابُالمساءلةُوالمحاسبةُوالشفافيةُوالمشاركةُلاُيمكنُللسياساتُ

ُ"1ُُُستقيمُوأنُتكونُفاعلة.الاقتصاديةُوالاجتماعيةُأنُت
يعتبرُمؤشرُوعاملُعلىُانتشارُالفسادُالذيُيعدُمنُمؤشراتُغيابُوسيادةُالقانونُلأنُغيابُالمساءلةُ

كُانتُمنظومةُالحكامةُفعَّوهناُيمكنُأنُنستنتجُأنُهناكُالحكامة،ُ الةُعلاقةُوطيدةُماُبينُالحكامةُوالفساد،ُفإذا
كُانتُضعيفةُُ؛فإنُالفسادُوآثارهُتنخفض كُلُالمجالاتُالمجتمعيةُمنُاقتصادُوإدارةُُهاشتدتُوثيرتوإذا ليكتسح

 2وقضاءُومنظومةُالنزاهة.ُوالجدولُالتاليُيوضحُتلكُالعلاقة:

ُ
ُعلاقةُالفسادُبالحكامةيوضحُُ(:07جدول رقم )

                                                 
1ُ  UNDP, "Reconceptualizing Governance for sustainable Human Development". Discussion Paper 2, New 

York: 1997, P. 3  
 09،ُص.40ُ،2015ُ،ُع.المجلةُالمغربيةُللتدقيقُوالتنميةمحمدُحركات،ُ"آثارُالفسادُعلىُحكامةُوتقويمُالسياساتُالعامة"،2ُُ
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 آثار الفساد نوعية الحكامة أولويات محاربة الفساد
ُعالُرديئةُةوالمؤسسيُتقويةُقدراتُالدولةُالإستراتيجية

ُمتوسطُلاُبأسُبهاُإصلاحُاقتصاديُواجتماعيُشامل
ُخلقُأجهزةُفعالةُلمكافحةُالفساد

كُلُالفا ُضعيفُجيدةُعلينربطُالمسؤوليةُبالمحاسبةُوانخراط

ةُللتدقيقُالمغربيُلمجلةامحمدُحركات،ُ"آثارُالفسادُعلىُحكامةُوتقويمُالسياساتُالعامة"،ُُالمصدر:
09ُُ،ُص.40ُ،2015،ُع.والتنمية

ُعلىُ ُأمثلة ُفهناك ُالعملية. ُالناحية ُمن ُمتداخلة ُولكنها ُالنظرية ُالناحية ُمن ُواضحة ُالمؤشرات ُهذه إن
ُالمنطلقُيمكنُالقولُأنُالمفهومُيتناولُ حكوماتُفعالةُولكنُغيرُديمقراطيةُولاُتهتمُبحقوقُالإنسان.ُومنُهذا

لمجتمع،ُولاُيسمحُبالتعريفُعلىُالنماذجُالواقعيةُالتيُهيُمزيجُمنُبالشرحُأنماطاُمثاليةُلعناصرُإدارةُالدولةُوا
1ُهذهُالعناصرُالجديةُوالسيئةُمعا.

ُُثانيا: مقاييس الحكامة
ُالدولية ُالمؤسسات ُقبل ُمن ُطرحه ُأن ُإلا ُالحكامة ُمفهوم ُحداثة ُمن ُالرغم ُعلىُُُُ*على ُللحصول كشرط

المنحُوالمساعداتُالتنموية،ُدفعُهذهُالمؤسساتُإلىُالاهتمامُبقياسُالحكامةُبناءُعلىُمعاييرُومؤشراتُمحددةُ
يعتمدُعليهاُفيُاتخاذُقراراتُتخصيصُالمساعداتُللدولُالنامية.ُولمُيقتصرُذلكُالاهتمامُبقياسُالمفهومُأوُأحدُ

ُالمانح ُالدولية ُالمؤسسات ُعلى ُالخبرةُأبعاده ُوبيوت ُوالبحثية ُالأكاديمية ُالمؤسسات ُبعض ُذلك ُفي ُشاركها ُبل ة
  .On World Trustُالمتخصصةُفيُإعدادُالمعاييرُدولياُبمثل:ُبيتُالحرية،ُمؤسسةُبيرتلزمان،ُمؤسسةُ

ُمنُالمفاهيمُالاجتماعيةُإلىُط عية:ُتعتمدُاسُموضوُرقُقيتنقسمُطرقُوأنواعُقياسُالحكامةُمثلُغيرها
عمالُاءُورجالُالأاءُالخبُرعُآرُقُوبياناتُعنُالدولةُمحلُالتقييم.ُوطرقُقياسُذاتية:ُتعتمدُعلىُاستطلاعلىُحقائ

ُوالمواطنينُفيُنوعيةُالحكمُفيُإحدىُالدولُوتنقسمُطرقُالقياسُالذاتيةُإلى:

                                                 
 09سلوىُشعراويُجمعةُ،ُ"مفهومُإدارةُشؤونُالدولةُوالمجتمع:ُإشكالياتُنظرية"،ُمرجعُسابق،ُص.1ُ

خدمةُعيةُالمعاييرُالمستضُفيُموضوُشككُالبعيالمؤسساتُالدوليةُالمانحةُإلىُبعضُالانتقاداتُنتيجةُلعدمُدقةُالمعاييرُلقياسُالحكامة،ُإذُتتعرضُُ*
يُوالتيُموُملةُفيُالمجالُالتندوليةُالعاساتُاللأنُذلكُيتنافىُمعُرسالةُالمؤسُ؛للقياس،ُويرفضُالبعضُالأخرُتخصيصُالمعوناتُبناءُعلىُقياسُالحكامة

ُلحكم.ُاتدعوُإلىُالحدُمنُالفقرُوتحسينُأحوالُالمعيشةُللفقراءُفيُالدولُذاتُالأداءُالمتدنيُمنُحيثُرشادةُ
كُاملُالسيدُ)محأنظر:ُليلىُالبرادعي،ُ  443ص.ُ،.ُمرجعُسابقالتنميةوُكمُالرشيدُالحرر(،ُ"الحكمانيةُوالهيئاتُالدوليةُفيُمجالُالتعاونُالتنموي"،ُفي:
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 ُُالناالإدر وعُمنُكُالداخلي:ُوهوُعبارةُعنُنتائجُمبنيةُعلىُوجهاتُنظرُالأفرادُداخلُالدولةُويستمدُهذا
المقاييسُأهميتهُمنُاعتمادهُعلىُاستطلاعاتُللرأيُوالتيُتظهرُوجهاتُنظرُالمواطنينُفيُنوعيةُالحكمُداخلُ

 1ُبلادهم.

 ويعتمدُعلىُنتائجُمبينةُعلىُتقييماتُأفرادُغيرُمقيمينُفيُالدولة،ُفقدُتلجأُبعضُالجهاتُُ:الإدراكُالخارجي
المتقدمة.ُبالطبعُقدُيكونُللخبراءُمنُخارجُُلإلىُقياسُالحكامةُفيُالدولُالناميةُبناءُعلىُآراءُخبراءُفيُالدوُ

ذلكُلاختلافُأنماطُومعاييرُالدولُمحلُالتقييمُوجهاتُنظرُمختلفةُعنُوجهاتُنظرُمنُأهمُداخلُالدولةُوُ
السلوكُمنُمكانُإلىُآخر،ُوتجدرُالإشارةُإلىُأنُمثلُهذهُالقياساتُتؤثرُبدرجةُأوُبأخرىُعلىُالقراراتُ

كُانتُقراراتُاستثمارُأوُتخصيصُمساعدات.  2المتخذةُخارجياُمنُقبلُبعضُالمؤسساتُسواء

ُ ُالذاتية ُالمقاييس ُعلى ُالحكامة ُقياس ُمحاولات ُمعظم ُالكافيةُوتعتمد ُالموضوعية ُالبيانات ُلنقص نتيجة
لتقييمُرشادةُالحكمُفيُبعضُالدول.ُوذلكُمعُوجودُتحفظاتُعلىُطرقُالقياسُالذاتيةُوماُتتسمُبهُمنُتحيزُ
وعدمُموضوعية.ُفمنُالمحتملُأنُتتأثرُإجاباتُالخبراءُأوُرجالُالأعمالُبماُيحصلونُعليهُمنُحوافزُماديةُأوُ

لواُعلىُحوافزُفإنُاستجابتهمُقدُتتأثرُبعدمُدرايتهمُببعضُالأمورُموضعُالتقييمُوهذاُلاُمعنوية،ُوحتىُلوُلمُيحص
ينكرُأهميةُاستطلاعاتُالرأيُالعامُوالقياساتُالذاتيةُولكنُيشيرُإلىُأنُفائدةُهذهُالاستطلاعاتُمرتبطةُبطبيعةُ

3ُُالأسئلةُونوعيةُالمستجيبين.
4ُقياساتُالحكامة:وبصفةُعامةُيمكنُالتمييزُبينُخمسةُأنواعُل

ُالذيُ - ُللحريات ُالسنوي ُالمسح ُبعد ُالقانون، ُوسيادة ُوالمدنية ُالسياسية ُالحريات ُقياس ُعلى ُيركز ُالأول النوع
تقوكُبهُمنظمةُبيتُالحريةُمثالاُعلىُهذاُالنوعُمنُالقياساتُويتكونُالمقياسُمنُمؤثرينُرئيسيينُهماُالحقوقُ

سيرُشؤونُالحكومة..(ُوالحقوقُالمدنيةُ)ُحريةُالتعبيرُُ–السياسيةُُالمشاركةُ–السياسيةُ)المعلياتُالانتخابيةُ
كُذلكُتقومُمؤسسةُُ–سيادةُالقانونُُ–حقوقُالتجمعُوالتنظيمُُ– بقياسُالحريةُُهيرنجالحقوقُالفردية..(

كُالسياسة50ُُالاقتصاديةُفيُدولُالعالمُمنُخلالُ متغيراُمصنفاُوفقاُلعشرةُعواملُخاصةُبالحريةُالاقتصادية

                                                 
1ُUnited Nations Development Program, "Governance Indicators: Auser’s Guid",: UNDP, New York 2006, p.11 

2ُIbid. 
3ُ Besancon MARI, "Good Governance Rankings: The Art of measurement", reports, n°.36, World peace 

foundation, 2003, p.5 
4ُ Landman TODD, "Map Making and Analysis of the main International on Developing Indicators on 

Democracy and Good Governance", Final Report, United Kingdom: University of  Essex, Human Centre, 

Colchester, July 2003, p. 28 29-  
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حقوقُالملكيةُُ–الرواتبُوالأسعارُُ–تدخلُالحكومةُفيُالاقتصادُُ–العبءُالضريبيُللحكومةُُ–التجاريةُ
 والفساد.

ُم - ُالسياسي ُالعنف ُبقياس ُيرتبط ُالثاني ُاالنوع ُ)الاغتيالات ُمثل ُمؤشرات ُخلال ُلسياسن ماعاتُالجُ–ية
كُلهاُمؤشراتُلقياسُالحكمُالسيئُأكثرُُ–المسلحةُ شيد.ُراتُالرُنهاُمؤشمأعمالُالشغبُوالعنف..(ُوهي

ُل ُمقياس ُوهو ُالقياسات ُمن ُالنوع ُهذا ُعلى ُمثالا ُالسياسي ُالإرهاب ُمقياس ُُتصنيفيعتبر سبُحالدول
الأمريكيةُُلخارجيةازارةُوياتُلتقييمُظروفُوحقوقُالإنسانُحسبُتقاريرُوُمستوىُالإرهابُوفقاُلخمسةُمست

ُأوُوُلإنسانُقوقُاحومنظمةُالعفوُالدولية،ُوهوُمقياسُيستخدمهُالأكاديميونُلدراسةُالعلاقةُبينُ المساعدة
 التنمية.

لدولُلاستثمارُفيُاجارةُواخُالتالنوعُالثالثُيعتمدُفيُقياسهُللحكامةُعلىُاستطلاعُآراءُالخبراءُلتقييمُمناُ -
ُالشفافي كُمنظمات ُالمنظمات ُإحدى ُتقوم ُالقياس ُمن ُالنوع ُلهذا ُووفقا ُالعالمختلفة. ُبة ُمقياسُالمية تقديم

كُالمصداقيةُالسياسية،ُوالنظامُالقانوني اسي،ُلاستقرارُالسياقضائي،ُُواللتصنيفُالدولُوفقاُلعددُمنُالمؤشرات
 جالُالأعمال.براءُورُنُالخللدولُعلىُاستطلاعُآراءُعينةُمُانتشارُالفساد،ُوتعتمدُفيُتقييمهاُوتصنيفها

ُال - ُالمؤشر ُمثل ُموضوعية ُمؤشرات ُخلال ُمن ُالحكامة ُقياس ُعلى ُيقوم ُالرابع ُيقالنوع ُدرجةذي ُفيُُيس الثقة
 المؤسساتُالاقتصاديةُوالسياسية.

لىُإدر،ُبالإضافةُمنُمصُرنُأكثالنوعُالخامسُيعتمدُفيُقياسهُلمستوىُالحكامةُعلىُالجمعُبينُآراءُالخبراءُم -
ُالمنظمات ُتقدمها ُالتي ُبالبيانات ُلنتائج ُلتوصل ُوذلك ُدوُ، ُفي ُالحكم ُرشادة ُالعشأن ُوتل ُدراساتُالم، عتبر

 .ُلقياساتاعُمنُالصادرةُعنُمعهدُالبنكُالدوليُمنُبرزُالأمثلةُعلىُهذاُالنوُُكوفمان و كراي

نُشأنهاُأنُقاييسُمهُالميمكنُالقولُأنُهذُعلىُخليفةُماُسبقُذكرهُمنُمقاييسُوأدواتُقياسُالحكامة،
يمكنُُمعاييرُفرعيةُعهاُإلىنُت فرُتحاولُأبحيثُتساعدُعلىُتفكيكُالمتغيراتُالمركبةُالتيُيتكونُمنهاُبنيةُالحكم،ُ

غيرُشفافةُلحكمُالانظمةُأإحصائيا،ُغيرُأنُهذاُالأمرُليسُبالسهلُفيُظلُوجودُبعضُُهاالتحكمُفيها،ُوقياس
كُماُأنُعمليةُالقياسُهذهُتكلفُالقائمينُعوالغيرُواضحةُ ُُمة،ُوجهدُبشريمولاُضخليهاُأالمعالمُحتىُدستوريا،

كُبير.ُُ،كبير ُكماُتأخذُوقت
كُلُا رُلميةُعلىُاعتبااتُالعالمؤسسكماُيمكنُالإشارةُأيضاُأنُهذهُالمقاييسُلاُتستعملُبنفسُالطريقةُعند

ُللحكامة ُخاص ُمفهوم ُمؤسسة ُلكل ُوبتاليُ،أن ُمؤشراتها، كُل ُعلى ُإجماع ُيوجد ُلا ُتُ ُحيث ُقد لكُتستعمل
ُالمقاييسُعلىُحسبُرؤيةُوأولويةُالمؤسسةُفيُنظريتهاُلمفهومُالحكامة.ُُُُ

ُ
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 خلاصة واستنتاجات الفصل الأول:

(، ذو أهمية  إن التأصيل النظري للمفاهيم التي شملها هذا الفصل )السلطة السياسية، المجتمع المدني، الحكامة
بعض الالتباسات ويجعل القارئ يميز بين عدة مصطلحات. إذ من الخطأ استعمال المفردات دون  كبيرة إذ أنه يزُيل

 تحديد مفاهيمها، فغالبا ما يؤذي هذا اللبس وعدم الوضوح إلى استعمال المصطلحات في غير سياقاتها. 
رية بين مختلف إن صعوبة التوصل إلى تعريف دقيق جامع مانع لمصطلح السلطة السياسية من الناحية النظ

ممارستها تجعل منها  تالمفكرين والباحثين يرجع لكون ظاهرة السلطة في حد ذاتها ظاهرة معقدة ومركبة وإفرازا
أعقد من ذلك، لذلك وجدنا أن المعايير والمقاربات المستخدمة في تحديد مضامين السلطة متعددة ما بين مقاربات 

 الخودينية..سياسية وقانونية وسيكولوجية وسوسيولوجية  
تحديدها من الناحية أن غير ن السلطة السياسية وبالرغم من أنها مفهوم كلاسيكي في المفاهيم السياسية، إ

، كما أنها قد تتجاوز تعريفها نظام سياسي إلى آخر  سب طريقة ممارستها منبحالعضوية صعب المنال، لأنها تختلف  
"المقاربة سية وفق "المقاربة القانونية" ون مفهوم السلطة السياإ في الدول التي لا تحترم الدساتير.القانوني، خاصة 

السياسية" يختلف اختلافا جوهريا، أو قد يتطابق معه من الناحية النظرية ويتعارض معه من الناحية الواقعية؛ لأن 
تعريفا تجريديا للسلطة أو للسلطات وفق تحديد هيكلها وصلاحيتها وعلاقتها مع بعضها البعض،  قدمالقانون يُ 

فنقول مثلا السلطة التنفيذية تتجسد في الحكومة والسلطة التشريعية تتجسد في البرلمان والسلطة القضائية في 
 تركز على الهيكل والبنُية في التعريف، المحاكم، غير أن المقاربة السياسية للمفهوم تذهب إلى أبعد من ذلك، فهي لا

 بقدر ما تركز على الوظيفة والدور. 
تعريف إجرائي للسلطة السياسية من الناحية الوظيفية وليس من  اعتمادتمييز توصلنا إلى الوفي ظل هذا 

تقوم على سن والتي  السلطة العليا في الدولة هي: " الناحية العضوية، ومن هذا المنظور فإن السلطة السياسية
القوانين، وحفظها، وتطبيقها، ومعاقبة من يخالفها، وهي التي تعمل على تغييرها وتطويرها كلما دعت الحاجة، 

لنفسها، وبذلك فإن التنظيم، والتقرير، والحكم، والعقاب، هي مهام السلطة في أية حسب الأهداف التي رسمتها و 
 ."جماعة كانت

نتيجة  دني هو الآخر عرف تطورا في مفهومهالم المجتمع أنللمتغير الثاني كما قد توصلنا أيضا في دراستنا 
ن في التعريف مالتطور الذي رافق تحولات النظم الغربية، غير أنه قد استقر في المجتمعات الحديثة على أنه يك

هنية، التي تعمل في التنظيمات الاجتماعية والثقافية والحقوقية والم المجتمع المدني هو مجموع"الإجرائي التالي: 
استقلالا تنظيميا وإيديولوجيا، لتحقيق أدوار وأهداف سياسية كالمشاركة في صنع  ؛استقلال عن السلطة السياسية

القرار على المستوى الوطني والمحلي والرقابة والمساءلة للسياسات العامة للدولة، وأهداف اجتماعية لتأطير المجتمع 
خلال التنشئة   حلول وبدائل للقضايا والمشاكل الاجتماعية، وأهداف ثقافية من من خلال تقديم ةوخلق ديناميكي
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صالح العليا هي في خدمة المكل تلك الأهداف ليست بالضرورة أن تخلق عداء مع الدولة بل  والتثقيف والتعليم،
 للدولة وفقا لمبدأ المواطنة الواعية".

، وقد توصلنا من المتغير الثالث في الدراسة وهو الحكامةأما الهدف الثالث لهذا الفصل فقد شمل دراسة 
 خلال دراسة أبعداها المفاهمية والنظرية إلى ما يلي:

والتي فاقت العشر ترجمات متداولة بين الباحثين وهذا نتيجة أن  ؛ترجماتهافي تعدد  قد عرفتإن الحكامة 
وبكلمة  تعدد تلك الترجمات جاء وفق نظريتين نظرة تحاول ترجمة الكلمة حرفياأصل المصطلح غير عربي )لاتيني(، 

ك ، غير أن تلة مركبة تأخذ أكثر من مصطلحبترجم عدهاتعكس مدلول الكلمة وبُ تحاول أن أخرى ونظرة  واحدة
الترجمات وعلى تعددها لم تأثر على مفهوم ومضمون الحكامة، على اعتبار أن مصطلح الحكامة مازال يعُرَّف على 
الأصول الذي أتت به المؤسسات والمنظمات الدولية مع بعض التغييرات والزيادات الطفيفة من حيث مكونات 

غير أن كل تلك التعاريف أكدت على أنه عبارة مفهومه على غرار إضافة بعض المعايير والمؤشرات الدالة عليه. 
عن أسلوب في الحكم والتسيير والتدبير للشأن العام في الأبعاد السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك 

مؤسسات المجتمع سمية في الدولة والقطاع الخاص و عن طريق إدارة جماعية عن طريق الشراكة ما بين المؤسسات الر 
كل هذا في إطار معايير ومبادئ الحكامة المتعارف عليها على غرار الشفافية والمساءلة والمشاركة ومحاربة  ،المدني

 الفساد والإستجابية والرؤية الإستراتيجية.   
تتميز الحكامة بخاصية التفاعل والتكامل في الوظائف والأدوار التي تضطلع بها أطرفها ومكوناتها الرئيسية  

المؤسسات الرسمية للدولة ومختلف منظمات القطاع الخاص وكل هيئات وشرائح المجتمع المدني، وتكامل والمتمثلة في 
هذه الأدوار يأتي من تعدد الأبعاد الأساسية للحكامة لجميع المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية  

على معالجة جميع الأزمات والاجتماعية، وهذا ما يشير إلى مدى شمولية هذا المصطلح وعموميته وقدرته 
 والمشكلات مهما اختلفت قطاعاتها وتنوعت أسبابها. 

ته المؤسسات المالية مة كما قدماكأن الإطار المعرفي والمنهجي للح من خلال ما سبق يمكن أن نستنج
دور مهم في إعادة صياغة مفاهيم التنمية من جديد، بحيث أن هذا المفهوم ساهم في إعطاء تصورات  العالمية له

تها وآليات تفعيلها، بحيث أن جديدة ومختلفة عن التصورات الكلاسيكية السابقة حول مضمون التنمية ونظريا
مام بالمتغير الاقتصادي بشكل مة أصبحت تفرض متغيرات جديدة في عملية التنمية، من خلال تجاوز الاهتاكالح

السياسية والاجتماعية من خلال إقحام فواعل  تفردي )متغير الدخل الفردي( حيث أولت اهتماما أيضا للمتغيرا
غير رسمية في عملية التنمية على غرار القطاع الخاص والمجتمع المدني. تلك الفواعل تساهم أيضا في عملية صنع 

تي تأخذ الطابع القانوني والمؤسساتي والذي يلزم كافة الأطراف على تحمل وتقاسم القرار وفق مفهوم الشراكة ال
 المسؤوليات في عمليات تحقيق التنمية وتمويلها ومراقبتها.  

مة يتجاوز مفهوم المشاركة )الشكلية(؛ إلى البحث عن اطُر قانونية ومؤسساتية اكالشراكة وفق تصور الحإن 
للاستفادة من كل الفاعلين المحليين أو الدوليين سواء من ناحية تمويل المشاريع أو تنشأ وفق منطق التعاقد، وهذا 
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إدارتها أو مراقبتها، وفق بنود ونصوص الشراكة، ووفق معايير ومؤشرات الحكامة على غرار المساءلة والشفافية 
 وتطبيق القانون ومحاربة الفساد والكفاءة والمسؤولية والرؤية الإستراتيجية. 

 ر هذا الفصل توصلنا إلى تأكيد صحة الفرضية التي طرحناه في أول الفصل وهي أن: في آخ
هناك علاقة وطيدة ما بين الحكامة كمقاربة تسيريه وتدبيريه للشأن العام وما بين السلطة السياسية 

اب والمجتمع المدني كأطراف فاعلة في ضمن هذه المقاربة. بحيث لا يمكن الحديث عن الحكامة في ظل غي
 الدور الوظيفي الذي تؤديه السلطة والمجتمع المدني وفواعل أخرى.

  



 
 
 
 

  الفصل الثاني
واقع دور السلطة السياسية من 

خلال سياستها العامة في 
 .إرساء الحكامة

 

 



   : ثانيالفصل ال الحكامة  ي إرساءواقع دور السلطة السياسية من خلال سياستها العامة ف  
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سنة إلى  2000منذ سنة  السلطة السياسية *صف وتحليل وتقييم لواقع أداءو هذا الفصل هو  المراد في
يكون الوصف من خلال سرد أهم السياسيات والاستراتيجيات  بحيث )الإطار الزماني للدراسة(،  2018

أو  عن طريق التصريح بها في خطاباتها السياسيةقوانين أو لل نتها السلطة سواء عن طريق سنهاوالإصلاحات التي تب
السلطة السياسية يقاس بمدى ما تحقق من  ، وفي اعتقادنا أن حدود دورتجسيدها وتنفيذها على أرض الواقع 

 إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية، وهذه المجالات هي نفسها أبعاد الحكامة كما تؤكد عليه أدبياتها. 
لذلك هذا الفصل له هدفين، الهدف الأول وصفي؛ نحاول من خلاله عرض أهم السياسات التي تبنتها  

أي محاولة استتباع   ،تقيمية لتلك السياساتتحليلية السلطة في مجال ترشيد الحكم، أما الهدف الثاني هو محاولة 
لأن التقويم سيختص به  ،قويميةذلك الوصف للأداء والدور السلطوي بملاحظات واستنتاجات تقيمية وليست ت

مة على مدى المستقبل القريب اكاربات وتصورات إصلاحية لآفاق الحالفصل الرابع من خلال محاولة تقديم مق
 والبعيد.      

يم دور السلطة، ومن هنا قد مبادئ ومؤشرات الحكامة في هذه الدراسة ستستعمل كمعيار ومقياس لتقي
، تلك المؤشرات هي عبارة بالدارسة، نرى فيها أهمية لإسقاطها على الحالة الجزائرية  مؤشرات إجرائية خاصة اعتمدنا

. هذه المؤشرات  -الأولكما لا حظنا في الفصل   –مزيج من بعض المبادئ التي حددتها المؤسسات الدولية عن 
والكفاءة، الاستقرار  الفساد، الفعاليةالمشاركة، المساءلة والرقابة، الشفافية، تطبيق القانون، محاربة  كتالي:

 .الإستراتيجيةالسياسي، الرؤية  
وتركيزنا عليها في هذه الدراسة؛ يعود إلى اعتقادنا بأن هذه المؤشرات  إن اختيارنا هذه المؤشرات حصرا  

، الإجماع، تاحفكالمساواة، الان  –المذكورة تمثل أولوية في الحالة الجزائرية عن باقي المؤشرات الأخرى، فمؤشرات 
أننا في هي أيضا تعتبر معايير تصنفها المنظمات الدولية ضمن مؤشرات الحكامة، غير  -صيانة الحريات..الخ
المؤشرات ترجع إلى المفاضلة بين  ها للمؤشرات المذكورة سابقا، وهذهها نفس الأهمية التي أولينادراستنا هذه لم نعُِيرُ 

 
القانون من  المقصود بالأداء هنا هو الدور، على اعتبار أن عملية تجسيد الدور أو الأدوار ينتج عنه أداء، فكلمة أداء لا تعني الدور بما ينص عليه *

 . الفعلي مستواه العملي التطبيقيالناحية النظرية بل تعني الدور في 
  ادة السياسية، السلطة على غرار: السلطة الحاكمة، القيفي هذه الدراسة بمصطلحات أخرى  هرادفالسياسية قد نُ  السلطةن مصطلح هنا؛ فإللإشارة

 . كما عرجنا عليه في الفصل الأول  يفي للسلطة السياسية  نفس المدلول التعر المصطلحات؛ لكالعليا. غير أننا نقصد بت

  ُعرفه ف الدور بأنه :"مجموعة توقعات تخص مكانة بنائية يشغلها الفرد. أو أنه سلوك يعكس متطلبات المكانة التي يشغلها الفرد"، وهناك من يُ عر  ي
هيكل اجتماعي. ويتميز الدور غالبا عن الوضع  بأنه: "أنماط السلوك ومجموعات المواقف المتوقعة من الأشخاص الذين يحتلون مناصب من 

(STATUS بحيث أن المصطلح الثاني يصف المواقف الاجتماعية النسبية في حين يصف الأول أنواع الأعمال التي تؤدي ضمن كل موقف. ويكتسب )
ياسية هي السلوك والمواقف المرتبطة بالمواقف السياسية، الأفراد معرفة الأدوار والقدرة على أدائها عن طريق التنشئة الاجتماعية. وهكذا فإن الأدوار الس

 أنظر:  مثل زعيم الحزب أو رئيس الجمهورية..". 
 103، ص.2010. الجزائر: دار الكتاب الحديث، معجم العلوم السياسية والعلاقات الدوليةعامر مصباح،  -
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الخصوصية التي يعرفها نظام الحكم في الجزائر، وإلى طبيعة البيئة السياسية الموجودة والتي تميزت عن غيرها بوجود 
  أزمات وتحديات مختلفة.

 ،تمحيص أو محاكمة من يمثلونها كأشخاص منه دفالهلسلطة السياسية في الجزائر ليس لأداء اإن دراستنا 
سيفرض  بدل السياسات فالتركيز على الأشخاص .رتضيه هذه الدراسةتمجرى آخر غير الذي لأن ذلك سيأخذ 

وتتبع تاريخهم  ؛للحكام وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية كنخبة دراسة سيكولوجيةأي  ،خاصةمنهجية  على البحث
 السلطة.هم خارج    حتى مع من  ؛السياسي والبحث عن خلفية علاقاتهم مع مختلف الأطراف

لكن ما يراد في هذه الدراسة هو التعامل مع السلطة السياسية كهيئة سياسية لها مرجعيتها الدستورية كما 
لها وظائفها المحددة والتي ينص عليها القانون، وبتالي دراسة مدى أداء وفاعلية دور هذه الهيئة بكل موضوعية، 

 وذج معرفي. خاصة في إطار التصور الذي تقدمه الحكامة كإطار ونم
من خلال ما تقدم يمكن إجمال أهداف هذا الفصل في محاولة اختبار جزء من الفرضيات التي سبق وأن 

 طرحناها، والمتعلقة أساسا بالسلطة السياسية كأحد متغيرات هذا الموضوع، تلك الفرضيات كتالي:
نة هذه الأخيرة ميطة السياسية؛ فإن هفي بنُية السل إذا كان ميزان القوة في النظام السياسي الجزائري يتمركز  ▪

نتيجة وجود أزمات بنيوية ووظيفية  ،على مراكز صنع القرار قد أثر بشكل سلبي على مسألة بناء الحكامة
 تعاني منها السلطة.

إذا كانت الإصلاحات القانونية والسياسية التي تبنتها السلطة قد جسدت بعض مؤشرات الحكامة من  ▪
 تلك المؤشرات قد أفُرغت من محتواها بتقييدها على مستوى اللوائح ومراسيم تنفيذها.  الناحية النظرية؛ فإن

ارتفاع مدركات الفساد في الجزائر لها علاقة بغياب شفافية الممارسة السياسية للسلطة وعدم الالتزام بتطبيق  ▪
 القانون.

 النظام السياسي الجزائريالمبحث الأول: المكانة القانونية والمؤسسية للسلطة السياسة في  
لدراسة والتحليل ليس البحث هنا عن طبيعة النظام السياسي المثالي با إن المغزى من تخصيص هذا المبحث

هل إذا ما كان النظام الرئاسي انسب من النظام البرلماني أو النظام الشبه رئاسي  ؛الذي يصلح للدولة الجزائرية
تصلح في بعض الدول وقد لا قد ل تلك الأنظمة لها خصوصياتها و ، طبعا ك؟أفضل منهما معا أو غير ذلك

تصلح، لكن الأهم من ذلك وهو الأمر الذي تؤكد عليه فلسفة الحكامة كنظام تسيير وليس كنظام حكم، أي 
وما هي  هل يتماشى أداء هذا النظام مع معايير الحكامة؟الاهتمام بدراسة مخرجات النظام أيا كان شَكْلُه، بمعنى 

  .على مستويات التنمية؟ هقراراتدرجة  فعاليته في أدائه؟ وهل تنعكس  
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من خلال هذا الطرح، على أن تركيز البحث على الطابع المؤسسي والجانب الهيكلي   هنريد أن نؤكد ما 
على أن القرارات التي لا تتخذ على نحو رشيد  خاصة إذا ما اتفقنا ؛قد لا يجدي نفعاوالتنظيمي للإدارة والحكم 

 .   ا السلبيةهآثار لأي تنظيم إداري أو سياسي تجنب  لا يمكن   عقلاني من طرف السلطة السياسية  وبشكل
بالرغم من هذا الطرح إلا أن التطرق إلى البعد القانوني والمؤسسي للسلطة السياسية مهم جدا كمدخل 

ة ينبُ  ن ذلك من شأنه أن يساعد في التعرف علىدور وواقع الأداء الفعلي للسلطة، لأدراسة تمهيدي قبل 
الدستورية كما يساعد على فهم ميزان القوى داخل المنظومة   ،المؤسسات السياسية وعلاقتها القانونية فيما بينها

    للنظام السياسي الجزائري.  السياسيةو 
المسار التاريخي لتشكل  فيه اولتنوعليه فإن هذا المبحث؛ سيتفرع إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول سن

كو 
ُ
نة للسلطة وأهم المراحل التي مرت بها  السلطة السياسية في الجزائر، وهذا من خلال تحليل الجذور التاريخية الم

المركز القانوني لمؤسسة الرئاسة كبنُية ووظيفة وأهم العوامل المؤثرة فيها، ثم يأتي المطلب الثاني، والذي نتطرق فيه إلى 
التي تتمتع بها أحد أهم أقطاب السلطة وهذا لإبراز المكانة الدستورية ، والحكومة في النظام السياسي الجزائري

السياسية في الجزائر وهي مؤسسة الرئاسة؛ والمجس دة في شخص رئيس الجمهورية ثم الحكومة. وفي آخر هذا المبحث 
التداول على السلطة السياسية وإشكالية الشرعية في يأتي المطلب الثالث؛ والذي خصصناه إلى دراسة مسألة 

 تحليل معيار المشاركة واحترام القانون في مسألة التداول، وكذا مسألة شرعية لمطلب إلى، ويهدف هذا االجزائر
  ومشروعية السلطة سواء القانونية أو الشعبية. 

 المطلب الأول: المسار التاريخي لتشكل السلطة السياسية في الجزائر.  
 الجزائر يدفع إلى القول بأن نشأة إن مسألة التنقيب عن الجذور التاريخية لتمظهرات السلطة السياسية في

السلطة لم تأتي بعد نيل الجزائر سيادتها والاعتراف بها دوليا، لأن هذا الاعتراف لم يكن سوى ذلك البعد المؤسسي 
تشكلت منذ ظهور  وإيديولوجية والقانوني الذي برزت فيها هيئات الدولة، لكن السلطة كفعل وقدرة سياسية

ل التيارات الحزبية والشخصيات الوطنية التي ساهمت في مواجهة الاستعمار وتفجير الثورة، الحركة الوطنية من خلا
 ساهمت في بروز قوى سياسية شكلت فيما بعد السلطة السياسية للدولة المستقلة.  الاستعمارفمرحلة  

لقد عرفت دراسة بناء الدولة الجزائرية الحديثة التطرق إلى العديد من الإشكاليات والأزمات، كإشكالية 
تحديد طبيعة نظام الحكم الذي أثبت الواقع أنه من النوع العائلي الموسع، يحكمه العسكر بواجهة مدنية أحيانا 

لصراع في كثير من الأحيان طابعا إقصائيا وعسكرية أحيانا أخرى، يشكل الصراع أحد ثوابته، وقد أخذ هذا ا
بين ثلاث اتجاهات رئيسية: صراع إيديولوجي بين التيار العربي الإسلامي حسب بعض الباحثين عنيفا، وهو ينشأ 

والتيار التغريبي العلماني، وصراع مؤسساتي بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، وصراع جهوي بين الشرق 
خرا صراع الأجيال بين الثورة وجيل الاستقلال، وهي صراعات أثرت على بناء مؤسسات قوية والغرب، كما برز مؤ 
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لأن الصراع لم يكن صراع  وفعالة وأدت إلى تغليب المصالح الخاصة الضيقة على المصلحة العامة لأفراد المجتمع،
  1.صل عليها دون الأخربرامج وأفكار في خدمة مصلحة الجزائر بقدر ما كان صراع صفري حول السلطة ومن يح

 هذا الحُ 
ُ
سبق على طبيعة السلطة السياسية في الجزائر قد يتأكد إذا ما رجعنا إلى تحليل محتوى الدساتير كم الم

ة وحدودها ومنطق إيديولوجيتها قد عرف تَشكُل وإعادة تَشكُل مفهوم السلط التي عرفتها الجزائر، حيث نجد أن 
 شرية شكلتاستقرار الدساتير؛ فخلال كل عُ  . هذا الأمر أدى إلى عدممختلف مضامين الدساتير الجزائرية في

،  1976وفي السبعينات عرفت دستور  1963ففي الستينات دشنت هذا المسار بدستور  ،دستورا جديدا   الجزائر
. وفي مرحلة الألفية الثانية فقد 1996، أما في التسعينات فأصدرت دستور 1989وفي الثمانينات أقرت دستور 

 . ناهيك عن التعديلات الجزئية التي رافقت بعض تلك الدساتير.2016ختمتها بدستور "أخير" صدر سنة  
كل دستور من تلك الدساتير استند إلى مرجعية ومفهوم معين إلى السلطة، بحيث نجد أن موازين القوى 

 تير من جهة، وما أنتجته الممارسة السلطوية من جهة أخرى.داخل النظام السياسي قد تغيرت باختلاف الدسا
القادة الجدد بعد الاستقلال حافظوا على النظام القانوني والإداري لكن يجب أن تجدر الإشارة إلى أن 

على الاحتفاظ بالتشريعات  1962ديسمبر  31المورث عن النظام الاستعماري. حيث نص في هذا الشأن قانون 
نسية. وكما هو معروف بحكم التجربة التاريخية أن الأبنية المختلفة لأي نظام تعمل على إعادة إنتاج القانونية الفر 

العلاقات الاجتماعية التي يقوم عليها النظام، معنى ذلك أن الإبقاء على أبينة النظام الاستعماري إنما ينتج 
 2ضرورة العلاقات الاجتماعية السابقة، أي السيطرة والاستغلال.لبا

كرست هيمنة الرئيس ومن ورائه الجيش،  التي  في مرحلة الأحادية الحزبية التي تبنتها الجزائر بعد الاستقلال و 
 اتسمت حيث الهيكلية الأزمات من بمجموعة النظام هذا تميز وقد  3حيث تجسد الشكل الرئاسي المتشدد للحكم.

 الحزب الذي حول الدولة رئيس رأسها وعلى التنفيذية السلطة عن الاستقلالية وعدم بالضعف ؤسسات السياسةالم
 أزمة هناك ذلك جانب إلى المؤسسة العسكرية بسيطرة السياسية البيئية اتسمت وكذلك الجماهير لتعبئة أداة إلى

 صراع إلى العشرين القرن  ثمانينات عهد في الصراع هذا وتطور منذ الاستقلال الحاكمة الأجنحة لجنة داخل الصراع
 أو السلطة المتزاحمة على القديمة النخب أن  حيث له، عارضينوالم والاقتصادي السياسي الانفتاح بين أنصار

 بعناصر الحزب تجديد لعدم حيويته النظام يفقد وبدأ التفكك، أصابها منها نصيبها تنل لم التي وإعداداتها فروعها
 تطلعات وبين بل وقواعده، قياداته أفكار بين الحاصل التقطع وكذا على الجماهير، تأثيره في ضعفا ولد مما شابة،

 
قسم العلوم  . كلية العلوم السياسية والإعلام،أطروحة دكتوراه غير منشورة، عنترة بن مرزوق، "معضلة الفساد وإشكالية الحكم الرشيد في الجزائر" 1

 397، ص. 2013، 3جامعة الجزائر  السياسية والعلاقات الدولية،

العلوم السياسية  ، قسم أطروحة دكتوراه غير منشورةبومدين طاشمة، "إستراتيجية التنمية السياسية: دراسة تحليلية لمتغير البيروقراطية في الجزائر".  2
 271، ص. 2007والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة بن يوسف بن خده الجزائر، 

  49-33، ص. 1990. الجزائر: دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،  3
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 ومختلف الحزب جهاز خارج الأزمات من الحد عن تبحث راحت التي الجزائري المجتمع في الجماهير الشابة
 1.السلطوية  التنظيمات

وتعود هذه الإشكالية المتأزمة لطبيعة السلطة في الجزائر ما بعد الاستقلال؛ إلى إرث تاريخي، ولعل 
الأسباب المباشرة لذلك هو فترة حرب التحرير، حيث أن الصراع على السلطة لم يحسم بعد الاستقلال، بل ظلت 

يرى ما من ذلك، وفي هذا الصدد  طبيعة السلطة قبل الاستقلال هي نفسها ما بعد الاستقلال، أو أكثر تأز 
يمثل الهيكل  حيث ،منذ مرحلة ثورة التحرير هيكل مزدوجالسياسية في الجزائر للسلطة أن  لهواري عديالأستاذ 

والهيكل القوة الحقيقية التي يحتفظ بها التسلسل الهرمي العسكري والتي تتجسد في تجسيد "مصالح الأمة"، الأول في 
حركة  خلال حرب التحرير فيأولا  نشأ هذا الانقسام وقد  .سمية المسؤولة عن الإدارة الحكوميةالسلطة الر الثاني هو 

والذي   -OS'Lالمنظمة الخاصة -، الذي كان جزء منه ظاهر ا، والآخر (MTLD) انتصار الحريات الديمقراطية
المدنيين في جبهة  والمسئوليناستمرت في إثارة النزاعات العنيفة بين القادة العسكريين  .كان سريا  استعداد ا للتمرد

سنة ومام صلمحاولته فرض مبدأ على مؤتمر  بان رمضانع ، حياة التحرير الوطني والتي كلفت، من بين أمور أخرى
  2.على الجيش  يأسبقية السياسيؤكد على   1956

صراع على السلطة بين قيادة جيش التحرير إلى ية داخل قيادة الثورة، الصراعات السياس لقد أدت
الوطني، والقادة السياسيين في الحكومة المؤقتة. وقد برز هذا الخلاف وبشكل حاد مع اجتماع المجلس الوطني للثورة 

ات واسعة بين العقداء ، والذي جاء انعقاده بعد مناقش1960يناير  -1959الجزائرية خلال دورة ديسمبر
 وإنشاءعن إقالة قيادة الجيش الثلاثية )بوصوف، وبن طوبال، وكريم بلقاسم(،  الاجتماع. وقد أسفر هذا العشرة

 3هيئة الأركان العامة للجيش تحت قيادة جديدة تتكون من : هوراي بومدين، وقائد أحمد، وعلي بومنجل.
  -1959ية الجزائرية، يستخلص من خلال نتائج دورة )ديسمبرالمتتبع لمسيرة الثورة التحرير  وعليه، فإن 

(، أنها تعتبر تحولا في العلاقات بين أجهزة الثورة، احتلت فيها البيروقراطية العسكرية مركز الزعامة في 1960يناير
، وذلك 1961تسيير دواليب الثورة والتأثير فيها. وقد اشتد الصراع بين قيادة الجيش والحكومة المؤقتة في صائفة 

، محتجة 1961 ةجويلي 15مة المؤقتة في عندما أقدمت هيئة الأركان العامة للجيش على تقديم استقالتها للحكو 
 

 العلاقات و السياسية العلوم قسم ، منشورة غير ماجستير رسالة ،"  1992–1952 بين ائرالجز  في الإنسان  حقوق رسالة" سعيدي، الجيلالي 1
 129 .ص ،2002الجزائر،  جامعة الدولية،

2 Lahouari ADDI, "Les partis politiques en Algérie et la crise du régime des « grands électeurs », "Le Quotidien 

d’Oran, 12-15 octobre 2003, p p. 7-8 

 م  ، وقائدا لجنة تنظية المؤقتة وهم: كريم بلقاسم، وعبد الحفيظ بوصوف، وعبد الله بن طوباللتوالي : ثلاثة وزراء من الحكومالعقداء العشرة هم على ا
م: قائد ولاية موجودون بالخارج وه عقداء آخرين برتبة الجيش في الحدود الغربية والشرقية: محمد بوخروبة )هواري بومدين( ، ومحمدي السعيد، وخمسـة
 )لمزيد من التفصيل أنظر المرجع الموالي(  دهليس سليمان، وحاج لخضر، وعلي كاف، وديدوش مراد، وعلي بودغن المدعو العقيد لطفي.

مخبر ، 1، ع. الحوار المتوسطي"، 1962دولة الوطنية بومدين طاشمة، "التنظيم السياسي والإداري في الجزائر منذ الاحتلال إلى غاية إرساء أسس ال 3
 125ص. ، 2009البحوث والدراسات الاستشرافية في حضارة المغرب الإسلامي، جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس، 
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الطائر سقوط في حادثة ) إهانة لها أمام السياسة التونسيةعلى موقف الحكومة المؤقتة التي رأت فيه قيادة الجيش 
"فرحات عباس" من منصب رئاسة الحكومة المؤقتة التي تولاها "يوسف  دإبعا، وقد أدت هذه الأزمة إلى (الفرنسية

وقد تطور  1بن خدة"، غير أن هذا القرار لم يؤد إلى حل أزمة الخلافات الناشبة بين قيادة الجيش والحكومة المؤقتة.
العقيد إلى جانب  (،ALN)  التحرير الوطنيقامت هيئة الأركان العامة في جيش عندما عند الاستقلال، ذلك 

  2بإبعاد المدنيين من أي سلطة بحجة وجود سلطة أعطاها الجيش لتنفيذ برنامج الحركة الوطنية.  هواري بومدين،
الأثر الذي تركه إخفاق مؤتمر طرابلس في تحديد وتعيين القيادة التي تتولى تنفيذ البرنامج المسطر، كان  إن 

التي   1962ما اصطلح على تسميته بأزمة صائفة وقد أدى ذلك إلى با في فتح باب الصراع على السلطة، سب
دي المؤثر في مسيرة البلاد، وانعكست على أكد فيها الجيش دوره الرياوقد كانت منعطفا حاسما في تاريخ الجزائر. 

. هذا، بالإضافة إلى عدم قدرة جبهة التحرير الوطني و الاستقلالمضمون ومفهوم العمل التنموي السياسي بعد 
الذي كان موجودا داخل قيادتها، الأمر الذي جعل هذا التناقض يستمر تجاوز التناقض الإيديولوجي  إخفاقها في

 3.ستقلالالاإلى فترة ما بعد  
حجم القوة المتنامية للجيش وثقل تأثيرها السياسي، لذلك سعى  بعد الاستقلال بن بلةالرئيس لقد أدرك 

ز جميع السلطات في يده، ثم قام بإبعاد ممثلين ك  رَ إلى اتخاذ جملة من التدابير بهدف إبعاد الجيش سياسيا، ف ـَ
المعادين  عسكريين عن مواقع المسؤوليات الحكومية والإدارية. لقد اتخذ موقف التصدي لكل القادة الثوريين الكبار

 ؛يت احمد"آ" فأبعد" فرحات عباس"، وأصدر حكم الإعدام على سياسي،  المطالبين بانفتاح أولهذا التوجه 
. ولعل هذه وفرار "كريم بلقاسم" للخارج ؛1992لمجلس الدولة الأعلى  رئيسواختطاف "بوضياف" أول 

وخلال كل تعديل   1964كومة الأولى فيفبعد الح ،الصراعات تفسر لنا عدم الاستقرار في التشكيلة الحكومية
إبعاد خصومه بذكاء كما سرعان ما تبين أنه يسعى إلى الهروب من نفوذ الجيش و.  إلىكان بين "بن بلة" يسعى 

 4.الخروج من دائرة سيطرته تماما، والتمكين لحزب جبهة التحرير

والتي  59: استعمال المادةحتى لجا الرئيس بن بلة إلى 1963يوما من اعتماد دستور  23 يمض سوى لم
 ،أن حماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية في حالة خطر رَ د  متى قَ  ؛وبدون قيود تخوله كامل الصلاحيات

للمركز السامي الذي يحتله الرئيس وعدم وجود هيئة تمكنها التأكد من حلول هذا الخطر فانه يصبح صاحب   اونظر 
 5الاستثنائية.   59الاختصاص الوحيد في تقرير المسالة واللجوء إلى المادة  

 
 126 - 125المرجع نفسه، ص ص.  1

2 Lahouari ADDI, "Les partis politiques en Algérie et la crise du régime des « grands électeurs, Op.cit, p p. 7-8 

 126"، مرجع سابق، ص. 1962بومدين طاشمة، "التنظيم السياسي والإداري في الجزائر منذ الاحتلال إلى غاية إرساء أسس الدولة الوطنية  3

 160 ص ، 2004 ،( ن  د د) : الجزائر ،الأزمة جذور:  الوطني التحرير جبهة زيدان، زليخة 4

 57. رجع سابق، صم النظام السياسي الجزائري،سعيد بوالشعير،  5
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، مما يعنيان 1965جوان 19فقد احتفظ الرئيس بن بلة بكامل الصلاحيات إلى غاية نهاية حكمه في 
منطقة القبائل، والنزاع الحدودي الجزائري المغربي والتمرد الذي قاده العقيد شعباني لم تكن سوى ذرائع  أحداث

عاية بارزة في النظام رفا ودِ استند إليها الرئيس لشخصنه السلطة والتأسيس لنظام الفردية الذي أصبح فيما بعد عُ 
   1السياسي الجزائري.

الجمهورية في النظام الذي أرساه الرئيس احمد بن بلة لا تسمح للمجلس أن الوضعية الحقيقية لرئيس 
التشريعي بان يتخذ أي إجراءات قانونية في حالة الأزمة والتهديد وذلك انه لم يكن بإمكان نواب المجلس 

قوا وهم كلهم مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني من الاعتراض على قرارات الرئيس إلا إذا تل آنذاك التأسيسي
الضوء الأخضر من المكتب السياسي للحزب، والذي يترأسه السيد احمد بن بلة نفسه بوصفه أمينا عاما له كما 
أن المكتب السياسي في حد ذاته لا يستمد شرعيته من قاعدة نضالية واضحة، بل يستمدها من دعم الجيش 

أحمد بن بلة واصل في اتجاه نظام شبه رئاسي   إن النظام السياسي الجزائري في ظل حكم  2والموافقة على أدائه لذلك
وقد عزز هذا التوجه غياب الميكانيزمات المؤسساتية التي تمكن نواب الشعب من  متابعة ومراقبة الرئيس كتلك 

 3الموجودة في نظام رئاسي تقليدي.
المؤسسة العسكرية باتخاذه الرئيس احمد بن بلة عندما بدا يفكر في الابتعاد عن هيمنة انتهى حكم  ولقد 

وهو احد المحسوبين على  ه،وتقليص مهام 4مجموعة من الإجراءات كإبعاد وزير الداخلية السيد عبد العزيز بوتفليقة
ومحاولة إنشاء ميليشيات مستقلة عن الجيش لإحداث نوع من التوازن في القوى أمام المؤسسة  ،"جماعة وجدة"

السياسي والتي كان لها الدور الحاسم في  نظمة والمالكة للقوة والقادرة على التأثيرالعسكرية، وهي القوة الوحيدة الم
جانبه وكان لها الدور نفسه في الإطاحة به وإنهاء فترة حكمه واستسلام زمام  مجيء بن بلة إلى الحكم والوقوف إلى

احمد بن بلة قام بالانقلاب على الرئيس  1965،5جوان  19الأمور بشكل فعلي  ورسمي مع أحداث 
قيام مجلس الثورة  1965جويلية 10العسكريون بتجميد الدستور ومؤسسات النظام وأعلنوا من خلال مرسوم 

 6بوصفه أعلى السلطات الممثلة للسيادة في إطار اعتماد دستور جديد.

 
1 Jean LECA et jaen cloude VATIN, l’Algérie politique institution et régime, Paris: France imprimerie chirat, 

1975, p .69  
2 Abdelkader YEFSAH , le processus de légitimation du pouvoir militaire et la contribution de l'état en Algérie, 

Paris: Anthropos, 1982, p.115 
3 Mohamed Tahar BEN SAADA, le régime politique algérien. Alger : entreprise nationame du livre, 1992, p.760  
4 Bourges HERVE, l'Algérie a l'épreuve du pouvoir, paris: Grosset, 1967, p .125 

 60.سابق، ص مرجع، النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،  5

6 Tahar BENSAADA, Op.Cit, p.77  
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 26بلة بسلطة جماعية مكونة من  في الظاهر لقد استبدل مجلس الثورة السلطة الشخصية للرئيس احمد بن
لكن هذه السلطة الجماعية لم تدم طويلا بحكم الخلافات السياسية  ،مدنيين 2منهم عسكريين و  24عضو 

الجهوية والشخصية واستطاع هواري بومدين أن يفرض شخصه وسياسة مجموعته "مجموعة وجدة" وتحييد بعض 
وليجارشية ضيقة يترأسها العقيد هواري بومدين رجل خير أالبعض الآخر، وتشكلت في الأ المخالفين وإقصاء
 1الإجماع والموازنة.

إلى إنشاء الأجهزة الضرورية المركزية للدولة والتي تحل محل  1965جوان  19عمد أصحاب حركة 
حيث انشأ بموجب ما سمي الدستور  1965جويلية 10جاء به الأمر الصادر في  المؤسسات السابقة، وهو ما

التي حلت  التنفيذيةمجلسا للثورة" وهو الهيئة التشريعية التي حلت محل المجلس الوطني والحكومة وهي الهيئة الصغير"
 2.يحمل لقب رئيس مجلس الثورة والوزراء محل رئيس الجمهورية غير أن الجهازين يرأسهما شخص واحد 

تغييرات جوهرية بل أنها طابقت بين لم تحدث أي  1965جوان  19من الناحية المؤسساتية فان حركة 
اعتمده احمد بن بلة )نظام بن بلة( والسلطة الفعلية )قيادة الجيش( فالنظام شبه الرئاسي الذي  السلطة التشريعية

والمستتر خلف الواجهة الشكلية للشرعية الحزبية والبرلمانية، فسح المجال أمام نظام شبه رئاسي سرعان ما حول مبد 
الجديد  جماعية وهمية وبرزت الوضعية المميزة التي تمتع بها العقيد هواري بومدين في النظام المؤسساتي الجماعية إلى

وهو رئيس مجلس الثورة ورئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وبإمكانه إجراء التعديلات سواء الجزئية أو 
انه اتخاذ القرارات التنفيذية كتلك التي اتخذها في الكلية التي يراها ضرورية في صفوف الحكومة كما كان بإمك

 3بخصوص التسيير الذاتي ومسألة اللامركزية. 1966أكتوبر  
 12، أي حوالي 1977غاية  إلى 1965لقد استمرت هذه الوضعية السياسية والمؤسساتية من جوان 

طني وينظم انتخابات رئاسية د نظام هواري بومدين دستورا جديدا ويسمح بانتخاب مجلس شعبي و سنة لكي يعتم
ورغم هذا البناء المؤسساتي الجديد فانه لم يلاحظ أي تغيير جوهري في النظام السياسي الجزائري فالعقيد هواري  

الشعبية من خلال  للشرعيةيجمع بين رئاسة الدولة و الحكومة  ووزراه الدفاع وان انتخابه وحيازته بومدين ظل 
لقد عملت  4يحض بالمصداقية لكونه المرشح الوحيد ودون أن ينافسه في المنصب احد الاقتراع العام والمباشر لم

الشرعية الشعبية على دعم الشرعية التاريخية ولم يحدث أي انتقال في اتجاه الشرعية المؤسساتية، بل تم إضفاء غطاء 
هنا أن السلطة فاتان و لوكا ى وير  الدستورية على مبدأ الثورية الذي ظل يشكل أساسا للنظام السياسي الجزائري.

 
1 Bourges HERVE, Op.Cit, p.206 

 70.سابق، ص مرجع،  النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،  2

3 Jean LECA et jaen cloude VATIN, Op.Cit, p.76 
4 Taher BENSAADA, Op.Cit, p.79 
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السياسية في الجزائر من الناحية النظرية تعود للشعب، لكنه لا يمارسها عمليا إلا  من خلال القنوات التي تحددها له 
 1  وتضعها تحت تصرفه "السلطة الثورية" أي سلطة الرئيس.

نتائج المؤتمر الرابع  رحيل الرئيس هواري بومدين فقد أكدتلم يتغير النظام السياسي الجزائري في شيء بعد 
استمرار ورسوخ خيار وتحكم المؤسسة العسكرية في مسار النظام وذلك من  1977لجبهة التحرير الوطني جانفي 

 1979انتخابات فيفري ة وهو ما أكدته صب رئاسة الجمهوريخلال اقتراح العقيد الشاذلي بن جديد لتولي من
 الرئاسية ذات الترشح الوحيد.

قام النظام السياسي الجزائري على أساس احتكار النخبة العسكرية للسلطة، وهي النخبة التي استندت على 
تحرير وعمدت إلى بناء أجهزة الدولة الفنية والإدارية واتخذت من جبهة ال ،توليفة من الشرعية الدستورية الكلية

واجهة إيديولوجية وسياسية، فاحتلت المرتبة الأولى في قمة هيكل السلطة والفاعل الأساسي في قواعد تشكيل 
اللعبة السياسية، ولعل ذلك يعود إلى كون الجيش في الجزائر اكتسب هيبته وقوته كمؤسسة من تاريخه الطويل الذي 

على الرغم من كل المحاولات لاستيعاب التي اتبعها يمتد منذ الاستقلال من طبيعته كجيش غير محترف، وظل 
النظام السياسي في إطار مسعاه في التبعية السياسية يمثل مركز قوة للنظام ولشبكات المصالح السياسية 
والاقتصادية، والأمر الذي زاد من أثر تلك القوة ارتباطها بشبكة واسعة من العلاقات مع الصفوة الاشتراكية 

شادلي وأركان الحكم(، حتى نجح في صياغة التوازنات بينها، لا بل نجح في الفترة الأخيرة من حكم  للنظام )الرئيس
المبادرة كاملة، وأصبح فعلا النظام معتمدا على ما يقوم به الجيش هو الذي حكم الدولة  بن جديد في أن يمسك

الجزائرية منذ الاستقلال، إلا أن صيغة هذا الحكم وطريقة تقنين نفوذ المؤسسة العسكرية اختلف من مرحلة إلى 
 2مرحلة.

 مكانة على جديدا – وضعا الحزبية التعددية وتبني ، 1989 لعام السياسي التحول عملية فرضت لقد
 نجد ،"السادس الفصل"  كامل  بفصل يستأثر 1976 دستور ضمن – كان  فبعدما ، السياسية الحياة في الجيش
 التقليدية المهمة له نيطتأُ  حيث ،( 24 م) وحيدة مادة مهمته بموجب تحديد  على اقتصر 1989 دستور

وفد  طلب الدستوري المسعى هذا ولتأكيد الوطني، الاستقلال على والمحافظة في الدفاع والمتمثلة للجيوش
 – الجبهة وأمين للقوات المسلحة الأعلى القائد بصفته – الشاذلي الرئيس من 1989 مارس 4 في العسكريين

السياسية مثبتا بذلك رغبته في الابتعاد عن الصراعات  الوطني، التحرير لجبهة المركزية اللجنة عضوية من إعفائهم
 3التي فرضتها ظروف الانفتاح السياسي، مما أشر للعودة لمقتضيات العمل الديمقراطي.

 
1 Idem. 

، كلية أطروحة دكتوراه غير منشورة"، -دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر–"حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي في ظل التحول الديمقراطي عمر مرزوقي،  2
 187ص.  ،2012، 3السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر العلوم 

 248. مرجع سابق، ص. النظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير،  3
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كان من أهم مظهر من مظاهر التحول في التجربة الجزائرية هو إقرار التعددية السياسية وذلك عبر استفتاء 
كون مسئولا عن حكومته أمام ، والذي قام بتنظيم السلطة التنفيذية، وتعيين رئيس الوزراء ي1988نوفمبر  03

البرلمان، وليس أمام الحزب الحاكم، وكانت تلك الخطوة ضرورية لاستكمال تنفيذ المشروع الإصلاحي الشامل، أما 
، الذي أقر التحول الكامل نحو التعددية السياسية 1989فيفري  23الخطوة الكبيرة فكانت إعلان دستور 

لسياسية لمختلف القوى، كما فصل بين الحزب والدولة وأنهى الدور المطلقة، وأجاز حرية تأسيس الأحزاب ا
  1السياسي للجيش، وعلى إثر ذلك الدستور تشكلت خريطة القوى السياسية والحزبية.

بعد تبني التعددية السياسية بدستور  ؛في الجزائرقرار مفهوم جديد للسلطة السياسية لكن وبالرغم من إ
ا الواقع فقد استمر على ما  ، إلا  أن بعض المحللين يؤكدون على أن ذلك التحول لم يحدث إلا  دستوريا أم  1989

منذ ذلك الحين، امتثلت التقارير السياسية في أعلى الدولة لهذا  لهواري عديكان عليه، حيث يرى الأستاذ 
 يتم لكن هذا الدور للجيش لم .مثل في أن الحكومة تستمد سلطتها من شرعية الجيش التاريخيةالإرث التاريخي المت

في الواقع، إنهم يمارسون القوة العليا في تعيينهم لرئيس الجمهورية الذي هو رئيس  .إضفاء الطابع المؤسسي عليه
ما  ،ليس أقل من ذي قبل غير رسمي،قوة التسلسل الهرمي العسكري مهما كان إن  ،عُرف الجيشا لالحكومة وفق  

الانتخابات  إن  .شكلي جراء استفتاءبإ هعن مسئولةالمرشح للرئاسة الذي ستكون الإدارة تعيين  مهمةإليه  يعود دام
 .من خلال منح الاقتراع مظهر من المنافسة ةديمقراطي واجهةك  لكن الأحزاب لا تعمل إلا   مفتوحة،في الجزائر 

وزارة الدفاع نفوذ من خلال الرئاسة، وتمديد  رئيس من شرعية الجيش لتعيين هذه الوظيفةلذلك، تأتي سلطة ال
مؤسسة لذلك عندما يكون هناك اختلافات أو تعارض بين  ،يسيطر الجيش على جميع مؤسسات الدولة .الوطني

تتنافس على إمالة  المجتمع باقي الفواعل في لأن  ،يتأثر بالأزمة هبأكمل سياسينظام ال فإن  الرئاسة ووزارة الدفاع،
في  الرئاسةاضطر للتنازل عن  ذيليامين زروال، الكان هذا هو الحال مع   .الآخر علىالميزان لأي من الجانبين 

بالنسبة لبوتفليقة الذي لم  كذلك  يبدو هذا هو الحال مواجهة ضغوط من صحافة تم تجنيدها في صراع العشائر؛
لكن على عكس زروال، يبدو أن بوتفليقة يستفيد من  .يكن بالإجماع ترشيحه لفترة ولاية عسكرية بين الجيش

يكن  ما لم، وةعشيرة من التسلسل الهرمي العسكري، مما سمح له بقيادة هجوم ضد الصحف التي هاجمته بق
ا رادع ا: "إذا سقطت، فسوف ي   2ي".سقط العديد من خصوميستخدم تهديد 

ويمكن القول أن المعادلة التي تحكم منطق السلطة في الجزائر تلك المعادلة التي تكونت نتيجة لعوامل تاريخية، 
هي أن النظام السياسي قائم على ازدواجية تاريخية بين القوى التي تمنح الشرعية، والقوى التنفيذية أما الأولى فهي 

ي النخب الحاكمة وهي قطاع من الجهاز البيروقراطي، والأمر الذي يؤخذ على المؤسسة الجيش، أما الثانية فه

 
 184-183ص ص. ، مرجع سابقعمر مرزوقي،  1

2 Lahouari ADDI, "Les partis politiques en Algérie et la crise du régime des « grands électeurs» ,Op.cit, p p. 7-8 
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العسكرية ورغم الدور الذي لعبته في حماية النظام السياسي، هو افتقار هذه المؤسسة إلى رؤية سياسية تتجاوز قوة 
 1الردع العسكري.

توازنات القوى داخله، تظهر لنا أن الجيش هو المحور إن دراسة طبيعة النظام السياسي الجزائري، وخاصة 
الأساسي للحكم، باعتباره القوة الأساسية في الدولة والعمود الفقري للنظام، فقد أدت المؤسسة العسكرية دورا 

ذي محوريا في التحرير الوطني من الهيمنة الاستعمارية، وبعد الاستقلال ساهمت في البناء والتنمية الوطنية الأمر ال
أكسبها الشرعية كحافظة ومدافعة عن عملية التحول نحو الاشتراكية. إن قوة المؤسسة العسكرية جعلها مركز قوة 
النظام ومحور التوازن السياسي في الدولة لذلك فإن القرار السياسي أصبح مرهونا بموافقة المؤسسة العسكرية، بل إن 

  2ها.اختيار رئيس الدولة لا يمكن أن يتم إلا بموافقت
، حين ينطلق مفكرة مفادها أن في الجزائر سلطتين منذ استرجاع  عدي لهواري الأستاذهذا ما يؤكده 

 Pouvoirلكن تُـعَيِ نُها سلطة فعلية (، )واجهة Pouvoir formelالاستقلال، فهناك سلطة ظاهرية 

Réel خفية(، وتتمثل في جهاز الأمن العسكري( (DRS) التنظيم الوحيد الموجود في ، والذي يعد في نظره
الجزائر، فهو يتحكم في السياسيين وكل التنظيمات والمنظمات والمؤسسات وأجهزة الإعلام وغيرها من المؤسسات 
والأجهزة التي تتغلغل إليها وتسيطر عليها، وأن هذه السلطة الفعلية والتي تتحكم في السلطة الظاهرية، هي التي 

ت وأبعدت الشعب الجزائري عن السلطة وتقرير مصيره وانتخاب واختيار ممثليه أنتجت الرداءة في كل المجالا
ضد  الدولةأمن عن لدفاع جهاز أمني وظيفته التجسس لالأصل هو في إن جهاز الأمن العسكري  3السياسيين.

لة إلى من حفظ أمن الدو  الأساسية هتحولت مهمت لكن بالنسبة للنظام السياسي الجزائري فقد العدو الأجنبي.
على المعارضة والنقابات والصحفيين  من خلال سيطرتهشرطة سياسية تدافع عن مصالح النظام وموظفيه، 

من خلال الشرعية الإدارية )المجتمع المدني( إنه يسيطر على المجال السياسي والهيئات الوسيطة  ، إلخ.موظفينو 
  4والقمع عند الضرورة وأيض ا بالفساد.

 داخل القوى توازنات دراسة ن بأطاشمة بومدين من خلال ما سبق يمكن التأكيد على ما قاله الأستاذ 
 أن لنا تبين هذا، يومنا إلى الاستقلال منذ  الجزائر عاشتها الأحداث التي أهم وتفحص ،يالجزائر  السياسي النظام

خاصة فيما  .الحكم ميزان  في الأثقل الكفة صاحبة لالأق على أو الجزائر في لسلطةا أساس العسكرية هيالمؤسسة 

 
 187عمر مرزوقي، مرجع سابق، ص.  1

، جامعة الإخوة منتوري  أطروحة دكتوراه غير منشورة"، 2004-1989عبد النور ناجي، "تأثير التعددية الحزبية في النظام السياسي الجزائري  2
 96، ص.2005قسنطينة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

  09، ص.2011. الجزائر: دار المعرفة، -تقييم أكاديمي لنصف قرن من مسيرة الجزائر المستقلة–رؤساء الجزائر في ميزان التاريخ رابح لونيسي،  3

4 Lahouari ADDI, "L’Algérie est le seul pays au monde où le pouvoir est cahé, clandestin", El Watan, 05 juillet 

2012, voir le site : 

https://www.vitaminedz.com/lahouari-addi-l-algerie-est-le-seul/Articles_0_503138_0_1.html 
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يتعلق باختيار قيادات النظام، حيث نجح في إيصال عدد من قادته إلى مركز الصدارة في مؤسسة الرئاسة دون 
   1القيادات الممثلة للمجتمع المدني الجزائري.

 المطلب الثاني: المركز القانوني لمؤسسة الرئاسة والحكومة في النظام السياسي الجزائري 
العامة في الجزائر؛ بين سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة بالرغم من وجود دستور ينظم السلطات 

ف بتوازن السلطات، قضائية، إلى تحليل ميزان القوى داخل النظام السياسي الجزائري، يؤكد غياب لمبدأ ما يعُر 
وغياب هذا التوازن لا يرجع إلى المنظور الدستوري والقانوني فقط، بل يرجع إلى التحليل السياسي أيضا  والذي 
يعتمد على تجاوز تحليل الأطر القانونية إلى تحليل ودراسة الواقع والممارسة الفعلية في السلطة. فا بالاستناد على 

يمكن القول أن السلطة التنفيذية في الجزائر مجسدة  في رئيس  -البعد القانونيودون إهمال –التحليل السياسي 
الجمهورية وحكومته، تمثلان مركز القوة داخل النظام السياسي الجزائري، وهذا لما تتيحه الصلاحيات الدستورية 

 الواسعة لهما.   
لدور الكبير للرئيس في صناعة القرار، لقد ارتبطت الأنظمة السياسية السابقة في الجزائر في الكثير منها با

حتى وإن أخذ شكل النظام السياسي  2ولشخصيته وخصوصياته تأثير على الكثير من الممارسات والأساليب.
 le)، شكل النظام الرئاسية البرلمانية بوقفة د.عبد اللهكما يسميه ائري من وجهة القانون الدستوري الجز 

présidentiel)parlementarisme   .3وهو نوع من النظام البرلماني المحدود أو المعتدل  
 الدستورعتبر من أقوى المؤسسات السياسية في النظام السياسي الجزائري، فبالرجوع إلى يالرئاسة جهاز ف

الجزائري نلاحظ أن رئيس الجمهورية يمثل محور النظام السياسي، نظرا  للاختصاصات والصلاحيات الدستورية 
لو قمنا بمراجعة  والسياسية التي يتمتع بها والتي تماثل تلك الممنوحة لرئيس الجمهورية الفرنسية. فمن الناحية النظرية

خول لرئيس الجمهورية سلطات واسعة، منها مثلا قد  1963ن دستور لمختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر نجد أ
يتولى كما ير وتنسيق السياسة الداخلية والخارجية للبلاد،  على الخصوص تحديد سياسة الحكومة وتوجيهها وتسي

تنفيذ القوانين ويمارس السلطة التنظيمية ويعين في جميع المناصب المدنية والعسكرية ويستطيع أن يمارس السلطة 
كان مفتاح   1963ومة في دستور التشريعية عن طريق الأوامر، كل هذا يؤدي إلى القول أن رئيس الدولة والحك

، حيث يمكن ملاحظة الصلاحيات والسلطات 1976م الدستوري. وكما هو الحال بالنسبة لدستور عام اظلنا
الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية ابتداء من رئاسة مجلس الوزراء، وقيادة الجيش، ورئاسة الحزب هذا المركز 

ون الرجوع بتدعيم سلطاته الشخصية واتخاذ وإصدار توجيهات د لهوالمكانة التي يحتلها الرئيس في النظام سمحت 
 

، كلية 2، ع.1، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةبومدين طاشمة، "إصلاح الحكم وبناء الحكم الصالح كضرورة لتعزيز أمن المواطن في الجزائر"،  1
 136ص.  2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، جوان 

 11، ص.المرجع نفسه 2

  49ص. ، 2013. الجزائر: دار الهدى، آليات تنظيم السلطة الجزائر السياسية: المؤسسات والأنظمة دراسة مقارنة عبد الله بوقفة،  3
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ما يجعل منه مفتاح قبة النظام السياسي، وبهذا تحتل الرئاسة مكانة بارزة في النظام  إلى أحد المجلسين، وهو
  1. 1976السياسي يستمدها من طريقة اختياره والسلطات الواسعة المخولة بموجب الدستور لعام  

مرفقا عاما يخضع في تكوينه لضم مجموعة كبيرة من الإدارات، التي عن طريقها  2مهوريةتعتبر رئاسة الج
للرئاسة، واللجان، والمديريات العامة، المتواجدة  *ينُظم ويدُار مرفق الرئاسة، وهذه الإدارات تتمثل في الأمانة العامة

م الذي يتولى السلطة في إصدار القرارات على مستوى رئاسة الجمهورية.ر وبتالي هي بمثابة الشخص الإداري العا
الإدارية التنظيمية، أو التشريعية، من خلال النظام القانوني، الذي ينظم ويمنح الشخصية المعنوية العامة لها قصد 
تمكينها أداء المهام المنوطة بها، وعليه بمكن اعتبار رئاسة الجمهورية بمثابة المعيار العضوي الذي يبني عليه اختصاص 
مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة، بالمنظر في المنازعات التي تكون إحدى إدارات رئاسة الجمهورية، أو 

 3الرئاسة بالمعنى العام، طرفا فيها.
، فهي الجامعة للقوة السياسية في 1962كما تعتبر مؤسسة الرئاسة محور النظام السياسي الجزائري منذ 

الباحثين يرون أنه ليس من الصواب أن نتحدث في النظام السياسي الجزائري  النظام، الأمر الذي جعل العديد من
عن الترابط بين جهاز الحزب والدولة، ولكن الأصح أن نتحدث عن ارتباط هذه الأجهزة مجتمعة بمؤسسة الرئاسة. 

في تعايش مجموعات وهذا يعود للدور الحقيقي للحزب في الحياة السياسية في الجزائر، فموقع الرئاسة تكمن أهميته 
ضغط تتشكل أساسا من الإدارة والجيش وتسيطر على عملية صنع القرار، فالنظام المؤسسي في الجزائر كان يقوم 
على مبدأ اللاحزبية، حيث أن حزب جبهة التحرير الوطني لم ينظر له على أنه حزب سياسي بالمعنى المتعارف عليه 

رة التي تهيمن على السلطة التنفيذية، وبيئتها الاجتماعية أي بين لكلمة حزب، وارتكز هذا النظام على الإدا
مستغلا ما يتمتع به من  - شادلي بن جديدالسلطة والشعب وبعد يوم واحد من اضطرابات أكتوبر أعلن الرئيس 

خ عزمه على القيام بإصلاحات جذرية شاملة، من بينها تعديلات دستورية تساهم في توفير منا  –شرعية قانونية 
 4أفضل للتقدم نحو التعددية السياسية.

لقد حاولت الإصلاحات التي عرفتها الجزائر مطلع التسعينات تصحيح الهيكلة المزدوجة التي كانت تقوم 
عليها السلطة السياسية ما بين هيكل فعلي وخفي له سلطة التقرير وكامل الإدارة في التصرف، وهيكل شكلي 

 
 94"، مرجع سابق، ص.2004-1989عبد النور ناجي، "تأثير التعددية الحزبية في النظام السياسي الجزائري  1

 ارجع هنا إلى المرسوم الرئاسي التالي: للإطلاع أكثر حول هيكلة هذا الجهاز  2
، 29/05/1994مؤرخ في: ، "يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفية تنظيمها"، 132-94رئاسي رقم ارسوم الم −

 . 1994سنة  المنشورة، 39الجريدة الرسمية، ع.

 . 05/12/1964بتاريخ: إن أول أمانة عامة أسست لرئاسة الجمهورية كانت  *
، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو: أطروحة دكتوراه غير منشورةعمر بوجادي، "اختصاص القضاء الإداري في الجزائر"،  3

 219-218ص.، ص 2010/2011

 186عمر مرزوقي، مرجع سابق، ص.  4
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السياسي الجزائري، وهذا بمطابقة هاتين السلطتين غير أن صرامة الهيئة الحاكمة آنذاك يسير ويدير هياكل النظام 
مع كل من يفكر في إعادة هيكلة النظام السياسي ومناقشة وضعية وامتيازات بعض قيادات المؤسسة العسكرية 

الإقصاء وإلغاء  وجماعات المصالح، أنتج طبقة سياسية واجتماعية مشوهة، فمن جهة أحزاب ديمقراطية تمارس
الآخر، وأحزاب كانت تحسب على المعارضة انضوت تحت عباءة السلطة السياسية في محاولة بلورة إستراتيجية 
تستفيد من الوضع القائم، ومعارضة راديكالية تبنت العنف ردا  على عنف السلطة، واحتدم الصراع في الجزائر بعيدا 

 1عن تعقل وحكمة ورشادة في التدبير.
، السابقة اتيرالدسكل   استمد رئيس الجمهورية في الجزائر صلاحيات واختصاصات واسعة في إطارولقد 

رئيس الدولة يعتبر المحرك الرئيسي للنظام السياسي الجزائري، ليس لكونه رئيسا للسلطة التنفيذية فحسب ن حيث أ
لطته على عن طريق الأوامر والمراسيم والتي ومقررا  في العديد من المجالات، من خلال س وإنما بصفته أيضا مُشَر عِا  

تتمتع بقوة القانون، وكذا صلاحيته في استصدار ونشر القوانين الصادرة من البرلمان والمصادقة عليها، وحق 
الاعتراض عليها أيضا، وله الحق في تعديل الدستور، كما له الحق في إجراء الاستفتاء، والحق في حل البرلمان، والحق 

ؤهل وبذلك نجد أن دساتير تاريخيا ت 1996.2الة الطوارئ..الخ من الصلاحيات التي خولها له دستور في فرض ح
 لمحورية دور الرئيس في صنع القرار.   

عد ل لسنة  سولقد كر  
ُ
السلطات الواسعة لريس الجمهورية حيت نجد أن  أيضا   ،2016الدستور الأخير الم

ه تخو لها ال تي الس لطات إلى بالإضافة يضطلع من الدستور 913المادة الرئيس  في   في أخرى أحكام صراحة إيا 
 الآتية: والص لاحي ات بالس لطات الد ستور،

 للجمهوري ة للقو ات المسل حة الأعلى القائد هو .1
 الوطني   الد فاع مسؤولي ة يتولى   .2
 ويوج هها للأم ة الخارجي ة الس ياسة يقر ر .3
 الوزراء مجلس يرأس .4
 مهامه وينهي البرلمانية، الأغلبية استشارة بعد  الأول الوزير يعين   .5
 الر ئاسي ة  المراسيم يوق ع  .6
 استبدالها أو العقوبات تخفيض وحق   العفو إصدار حق   له .7
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 281 - 224، ص ص. 2016 -2015، 1كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة 

  19-18، ص ص 2016مارس  7، المؤرخة في 14، ع. الجريدة الرسمية، 2016دستور  3
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 الاستفتاء طريق عن وطني ة أهم ي ة ذات قضي ة كل   في يستشير الش عب أن  يمكنه .8
 عليها ويصادق الد ولي ة المعاهدات يبرم .9

 الت شريفي ة  وشهاداتها ونياشينها الد ولة أوسمة يسل م .10

 هومما سبق يتضح أن رئيس الجمهورية له صلاحيات واسعة تبدأ من احتكاره لسياسة الدفاع باعتباره 

، ويعنى هذا تقوية مركز الرئيس في المؤسسة العسكرية نظرا لحساسية وخطورة هذه المسل حةللقو ات  الأعلى القائد 
على الأقل –المؤسسة، ودروها في الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الترابية، للبلاد، لذا كان لابد من إخراجها 

اره مجسد وحدة الأمة وحامي دستورها، من دائرة الصراع السياسي وجعلها تابعة لرئيس الجمهورية باعتب -دستوريا
إلى جانب ذلك فرئيس الجمهورية و الذي يتولى رسم السياسة الدفاعية وتحديد مبادئها وأهدافها، ويستطيع 

   1تكليف أحد الضباط السامين لتنفيذ هذه السياسة ومتابعتها ويمكنه تعيين نائب وزير الدفاع يقوم بهذه المهمة.
كما يتمتع رئيس الجمهورية بحق تقرير السياسية الخارجية للدولة وتوجيهيها والانفراد بها دون مشاركة من 
رئيس الحكومة )الوزير الأول(، أو وزير الشؤون الخارجية، فهو الذي يرسم خطوطها العامة، كما يبرم المعاهدات 

م، فهو الذي يصادق على معاهدات التحالف الدولية ويصادق عليها، ويوقع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات الس
والاتحاد والمتعلقة بالحدود، وبقانون الأشخاص بشرط موافقة البرلمان عليها، فرئيس الجمهورية وفقا لما خوله له 

 2الدستور من صلاحيات في المجال الخارجي يجسد وحدة الأمة والدولة الجزائرية داخليا وخارجيا.
ذ كبير وتؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة في المؤسسة التشريعية ويمكن إجمال وتتمتع مؤسسة الرئاسة بنفو 

وسائل التأثير في الحل والخطاب الموجه للمجلس، باعتبارهما وسيلتين مباشرتين للتأثير في المجلس، وفي الاستفتاء 
المجلس الشعبي الوطني "حين يقول أن  سعيد بوالشعيروهذا ما يراه أيضا أستاذ القانون  3والتعديل الدستوري.

مهما كان مستواه وطبيعة الوظائف التي خوله إياها الدستور لا يمكن له أن ينافس مكانة ودور الرئيس لأن هذا 
 على عكس دور منصب رئيس الجمهورية.  4."المجلس يمارس دوره بالوظيفة وليس بسلطة

الرئاسة المدعومة دستوريا أقوى مؤسسة كما أن ضعف تأثير الأحزاب والسلطة التشريعية جعل مؤسسة 
سياسية في البلاد، على قوتها مستقبل الكثير من الاتجاهات والتطبيقات والآراء في الجزائر كونها تمثل العلاقة 

 المباشرة بين الشعب والرئيس الذي طرح نفسه كضامن للتلاحم والوحدة الوطنية.

 
مذكرة ماجستير  "، -دراسة حالة النظام السياسي الجزائري–تصنيف الأنظمة السياسية الليبرالية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات فتاح شباح، "  1

 147ص. ،2008 – 2007عة الحاج لخضر باتنة، ما لسياسية، قسم العلوم السياسية، جكلية الحقوق والعلوم ا  ، غير منشورة

 145المرجع نفسه، ص.  2

، 1990، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة: كلية الحقوق، أطروحة دكتوراه غير منشورةالأمين شريط، "خصائص التطور الدستوري في الجزائر"،  3
 521ص.

    121. مرجع سابق، ص.النظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير،  4
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في مجال التعيينات وإنهاء المهام، فحسب  جدا   كما أن الدستور قد أعطي للرئيس صلاحيات واسعة  
 :الآتية والمهام   الوظائف في الجمهوري ة رئيس  يعين  ،  2016من دستور     92الماد ة

 الد ستور في عليها المنصوص والمهام   الوظائف 1  - 
  الد ولة في والعسكري ة المدني ة الوظائف 2 - 

 الوزراء مجلس في تتم   ال تي الت عيينات 3 - 

 العليا  للمحكمة  الأول  الرئيس 4 - 

 الد ولة مجلس رئيس 5 - 

 للحكومة العام   الأمين 6 - 

 الجزائر بنك محافظ 7 - 

  القضاة 8 - 

  الأمن أجهزة مسئولو 9 - 

 . الولاة 10 - 

 أوراق ويتسلم   مهامهم وينهي الخارج، إلى العادة فوق والمبعوثين الجمهوري ة سفراء الجمهوري ة رئيس ويعين  

 . مهامهم إنهاء وأوراق الد بلوماسي ين الأجانب الممث لين اعتماد

 الوظائف  عضوي  قانون  ، يحدد أعلاه 5  و 4الفقرتين   في  عليها المنصوص  الوظائف على وزياد
 1.الجمهورية  رئيس  فيها  يعين    التي  الأخرى  القضائية

من  118يتمتع الرئيس بحق التعيين أيضا في مجلس الأمة بحيث نصت المادة:  تالتعيينابالإضافة لتلك 
من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات  1/3في فقرتها الثالثة؛ "يعين رئيس الجمهورية ثلت  2016دستور 

من نفس  196كما له حق تعيين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، حيث نصت المادة: ،  2والكفاءات الوطنية"
( عضوا منهم الرئيس، يعُيِ نهم رئيس 15الدستور، على: "يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر )

 3الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مخالف العلوم".
 رئيس الجمهورية له صلاحيات واسعة جدا  في التعيين، وترتبطأن من خلال هذه المواد يظهر جليا  من 

صلاحية التعيين بسلطة التنظيم التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، إذ لا يمكنه تنفيذ القوانين وممارسة السلطة 
اختصاص التعيين بين رئيس الجمهورية  توزيعالتنظيمية إلا  إذا مُنحت له وسائل تُمكنه من القيام بذلك، ولقد تم 

ف الدولة مخولة أصلا للوزير الأول لتنفيذ مخططه، إلا ما خولته والوزير الأول، والقاعدة أن سلطة التعيين في وظائ

 
 19، ص. ، مرجع سايق2016دستور  1

 23المرجع نفسه، ص.  2

 34ص.  المرجع نفسة، 3
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وهناك أيضا مراسيم رئاسية تُحدد الوظائف التي يقوم رئيس الجمهورية   النصوص الدستورية صراحة لرئيس الجمهورية،
  1بالتعيين فيها.
تعبر عن هيمنته على كامل ظ أن رئيس الجمهورية نظريا يجسد الوحدة الوطنية ويتمتع بسلطات لاحَ يُ كما 

النظام السياسي وسيطرته على المؤسسات الدستورية العليا، وهذه السيطرة والهيمنة تتحقق في الظروف العادية وفي 
   2الظروف الاستثنائية.

أما عن المكانة القانونية والمؤسسية للحكومة في النظام السياسي الجزائري، فقد أصبحت بعد تعديل 
 تنظيم التعديل هذا أعاد، لا تخرج تزيد قوة على مكانة وقوة رئيس الجمهورية، حيث 2008الدستور لسنة 

 أصبح حيث الحكومة، وبين العلاقة بينه وتوضيح الجمهورية، رئيس مكانة بتقوية الداخل، التنفيذية من السلطة
 يمتلك الذي رئيس الجمهورية، برنامج تنفيذ بغية الحكومة عمل تنسيق على تقتصر مهمته أول بوزير متعلقا الأمر
وجاء هذا التعديل بعد ما كانت السلطة التنفيذية في الجزائر دو  .3مهامه تعينه وإنهاء في واسعة تقديرية سلطة

، ثنائية السلطة التنفيذية، حيث كان يتمتع رئيس 1996راسيين، أي قد اعتمد المشرع الجزائري في دستور 
عضوية عن رئيس الجمهورية، فقد يعمل على إدراج مواضيع جديدة عن تلك التي  ليةباستقلاالحكومة ولو نظريا 

حددها له رئيس الجمهورية عند تعيينه لإثراء برنامجه، أو قصد مضايقة رئيس الجمهورية خاصة إذا كان يتمتع 
مهورية نفسه أمام أمر بأغلبية برلمانية مساندة له، حيث يمكن أن يحصل برنامجه على ثقة البرلمان فيجد رئيس الج

   4الواقع فلا يمكن أن ينهي مهام رئيس الحكومة.
، منها صلاحية التعين، 2016غير أن الوزير الأول في الحكومة يبقى له بعض الصلاحيات حسب دستور 

السهر على حسن سير الإدارة العامة، توزيع الصلاحيات على أعضاء الحكومة، المباردة بالقوانين، تنفيذ مخطط 
 5الحكومة، السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، تنظيم الإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارات.

ويتبين مما سبق أن  رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري هو الذي يقود السلطة التنفيذية في حين 
سي الجزائري تقترب من النظام الرئاسي أو الشبه يأتي الوزير في مرتبة ثانية، وهذا ما يجعل طبيعة النظام السيا

 رئاسي.

 
 254دراسة مقارنة بين النظامين السياسيين الجزائري واللبناني"، مرجع سابق، ص.  –عددية لت السياسية ا ةمظ في الأن التنفيذيةح شباح، "السلطة ا تف 1

 95"، مرجع سابق، ص.2004-1989عبد النور ناجي، "تأثير التعددية الحزبية في النظام السياسي الجزائري  2

 :2016دستور  95و 94المادة أنظر  3
 18، مرجع سابق، ص. 2016دستور  -

"، مرجع سابق، -دراسة حالة النظام السياسي الجزائري–ح شباح، "تصنيف الأنظمة السياسية الليبرالية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات فتا  4
 152ص. 

دراسة مقارنة بين النظامين السياسيين الجزائري واللبناني"، مرجع سابق، ص  –فتاح شباح، "السلطة التنفيذية في الأنظمة السياسية التعددية  5
  299 - 297ص.
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وتستمد السلطة التنفيذية قوتها ليس من القانون فحسب بل من واقع الممارسة السياسية حيث أنها تتفوق 
على السلطة التشريعية، لأن بيئة النظام الجزائري لا تساعد على بناء سلطة تشريعية قوية من خلال برلمان قوي 
يستطيع أن يؤذي وظائفه بكل استقلالية وفعالية، ذلك أن الهيئة الحاكمة في الجزائر مازالت لا تستطيع العمل في 

نى السياسية وخاصة إطار ما يفرزه المجال المؤسساتي وتفضل التحكم في جميع مصادر الخطر الذي يتأتى من البُ 
على  -السلطة التنفيذية–التمثيلية منها كالبرلمان، ولذلك فقد أعطت صيغة لممارسة السلطة مفادها تقوية المركز 

حساب إضعاف الأطراف، ويظهر ذلك من خلال احتواء المعارضة وانعدام وجود قنوات حقيقية للمشاركة 
رة شؤون الحكم، كلها عوامل أثرت سلبا على تعزيز قدرة ومكانة السياسية الفعالة، وغلو المنطق الزبائني في إدا

السلطة التشريعية وأدائها لأدوار فاعلة في الحياة السياسية، وهذا ما جعل مكانة السلطة التشريعية هامشية بعد أن 
ل عيا ويجأصيح دورها لا يتجاوز تأييد قرارات وسياسات القائد أو حزب السلطة، هذا التأييد الذي يصبح روتين

 1من الهيئة التشريعية تابعة لا شريكة في الحكم.
بالرغم من مركزية ومحورية المؤسسة الرئاسية في النظام السياسي الجزائري كما لا حظنا، من خلال المكانة 
الدستورية التي تتمتع بها، أو من خلال الممارسة الفعلية على أرض الواقع، وهيمنتها على جميع السلطات الأخرى  
كالبرلمان أو السلطة القضائية، إلا أنه يجب التنبيه إلى أن سيطرة مؤسسة الرئاسة يقابله سيطرة أخرى من مؤسسة 
الجيش، وهذا على الأقل من حيث الممارسة تاريخيا، لأنه ومن حيث الدستور مؤسسة الجيش يعتبر جهاز يقتصر 

ة، كما أن وزير الدفاع هو رئيس الجمهورية، ومعنى دوره على حماية الأمن القومي للدولة ولا يتدخل في السياسي
السابق،  رنا ذلك في المطلبهذا أن الجيش تابع هيكليا إلى مؤسسة الرئاسة. غير أن ما يحدث في الجزائر وكما بر  

 أن مؤسسة الجيش هي الأخرى تلعب فاعل ضمن مؤسسة الرئاسة.      
ض الموالين لها في مؤسسة الرئاسة ليكونوا عينا لها فيها، ومن وكثيرا ما تعمد المؤسسة العسكرية إلى تعيين بع

أمثلة ذلك تعيين الجنرال العربي بلخير كمدير لديوان الرئاسة، وأيضا الجنرال محمد تواتي ومصطفى شلوفي للعمل في 
المؤسسة الرئاسة، فسلسلة التعيينات هذه تستخدم كآلية لمنع الرئيس من اتخاذ أي قرار هام دون الرجوع إلى 

   2العسكرية.
أن مؤسسة الجيش شكلت العمود الفقري لنظام الحكم في الجزائر، وعملت على  واريلهعدي يؤكد  كما

احتواء واستيعاب النخب المدنية المكلفة بإدارة الشؤون الحكومية، ولهذه الأسباب يعتبر النافذين في المؤسسة 
تعملون مختلف العسكرية فاعلين أساسيين في الحياة السياسية الجزائرية ويتحركون بوصفهم جماعات ضاغطة ويس

 
،  34، ع.العربية للعلوم السياسيةالمجلة (: دراسة في بعض المتغيرات السياسية"، 2011-1997طارق عاشور، "معوقات التجربة البرلمانية في الجزائر ) 1

 39-38، ص ص. 2004أفريل 
، كلية العلوم السياسية أطروجة دكتوراه غير منشورة"، 2004-1989عبد النور زوامبية، "دور القيادة السياسية في تحقيق التنمية السياسية في الجزائر  2

 40ص. ، 2015-2014، 3 والعلاقات الدولية، قسم التنظيم السياسي والإداري، جامعة الجزائر
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الوسائل لبلوغ أهدافهم ومن ثم فهم حريصون أشد الحرص على الحفاظ على المشروعية التي تجهلهم فوق كل 
المؤسسات، وقد يتوفر الكثيرون منهم على روابط متينة مع الفاعلين من المجتمع المدني خاصة في قطاع الصحافة 

 1التحكم في المؤسسات.والجمعيات وذلك قصد التأثير في العملية السياسية و 
من واري، لهعدي "، على حد تعبير الجليدي وبهذا التوصيف فإن النظام السياسي الجزائري شبيه "بالجبل

حيث أن قسمه الظاهر والمشكل من الدولة والأحزاب وكل طموحات القوى الاجتماعية التي تناضل من أجل 
ع، وقسم خفي يتشكل من القوى والتكتلات الضاغطة، والتي تحقيق مشاريع تعتقد أنها تمثل المصالح العامة للمجتم

تتمتع بقدرة عالية على التنسيق والاتصال والحل والعقد وهي تتمحور بالأساس حول النافذين من الجيش، وتتميز 
هذه القوى كذلك بالقدرة على الاصطفاف ضد كل من يهدد مصالحها ويناقش مركزها وقد تتشرد وتتفرق هذه 

 2ندما تتعارض مصالحها وتتباين رهاناتها للوصول إلى موارد الدولة.التكتلات ع

وخلاصة القول أن قيادة الجيش هي التي تقرر حجم ونوع المشاريع التي يجب أن تمرر، ومن هم الأشخاص 
عام، الذين يكلفون بقيادة المؤسسات وقيادة المرحلة، وثم تقوم الإدارة بتسويق وتلميع هذه القرارات أما الرأي ال

ليأتي دور الأحزاب السياسية في النهاية لإضفاء المصداقية على المشاهد المعدة سلفا من خلال مشاركتها وتبنيها  
لهذه المشاريع أو لتزكية الشخصيات المرشحة لقيادة البلاد في أجواء تصور على أنها مفتوحة وتنافسية، ويمثل  

العملية السياسية ومن ثم فهو يحضا باهتمام بالغ من المؤسسة منصب الرئاسة في النظام السياسي الجزائري مفتاح 
العسكرية إذ من خلاله يراقب النافذين من القيادات العسكرية كل مؤسسات الدولة، ومن ثم فغن أي اختلاف 
بين الرئاسة والجيش سينعكس حتما على كل فعاليات المجتمع الجزائري حيث تصطف بحكم نظام العصب، كل 

ط المرتبطة بالقيادات النافذة وتبدأ بممارسة تأثيرها على مستويات مختلفة لعرقلة وإرباك شؤون جماعات الضغ
 3المواطنين.

 في الجزائر المطلب الثالث: التداول على السلطة السياسية وإشكالية الشرعية
تعتبر مسألة الشرعية من الموضوعات المهمة المرتبطة بدراسة النظم السياسية، فأي نظام سياسي يجب أن 

ومتطلبات  ضياتها،لأنها من مقت ،لمحكومين، فالشرعية ملازمة للدولةل هوجودبها قدرا  من الشرعية يبرر يحوز 
 وجودها.

من  لياحد آخر أعلى، وقد تنحدر من حالٍ عقد تتطور الدولة، أي دولة، من حد ما من الشرعية إلى 
لا بد من أن تقترن، وجودا  واشتغالا ، بنوع من أنواع الشرعية  -في الأحوال جميعها-الشرعية إلى حالٍ أدنى، لكنها 

، بالشرعية يس المقصود هنالم الاجتماع السياسي. ولالمعروفة في تاريخ الدول، والمصن فة في نطاق علم السياسة وع

 
1 Lahouari ADDI , Les Parties Politique en Algérie et La Crise du Régime des (grands électeurs), Op.cit,  p. 2   
2 Ibid, p.3 

 55، ص. مرجع سابق. -دراسة تحليلية نقدية-الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجزائرمحمد بوضياف،  3
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وعية الدولة بما هي كيان جامع يوف ر للاجتماع الإنساني الاستقرار والغذاء والأمن الذاتي والسيادة على الأرض مشر 
والثروات، في الرقعة الجغرافية التي تقيم فيها مجموعة بشرية ما ذات روابط دموية ولغوية وتاريخية خاصة، وإنما نعني 

ما، والذي من دونه تتحول إلى جسم مرفوض من المجتمع، أو  سلطة بها ذلك المقدار من المقبولية الذي تتمتع به
 1من قسم كبير منه.

في  -أي نظام سياسي أن يستغني عن حاجته إلى الشرعية، حتى وان كان نظاما  غير شرعي ستطيع لا ي
. بل إنه، في أي حائزا  السلطة من غير طريق الشرعية )الدستورية والديمقراطية( -عرف السياسة المدنية الحديثة 

من نقص في  هيعتر ا تحصيل تلك الشرعية، يعو ض بها م انه شرعية الميلاد، يكون أدعى إلىهذه الحال من فقد 
التكوين. وفي الحالات جميعا ، أكانت النخبة الحاكمة وصلت إلى السلطة من طريق المؤسسات الدستورية وصناديق 

كري، أم من طريق ثورة شعبية قادتها وصاغت شعاراتها وأدارت الاقتراع، أم عبر التوسل بأدوات الاستيلاء العس
فصوتها إلى النهاية، فإن هذه النخبة لا تملك تثبيت أركان النظام السياسي وتأمين استقراره واستمراره من دون 

 2شرعيا .  توفير القدر الضروري من الشرعية السياسية التي تصنع له مقبولية لدى الناس، أي تجعله في أعينهم نظاما  
بين ثلاثة أنماط من الشرعية ينهض كل منها على أساس مختلف: الشرعية  ماكس فيبرميز ولقد 

التقليدية، والشرعية الكاريزمية، والشرعية العقلانية. تنهل الأولى من ثقل مواريث التقاليد وسلطانها في وجدان 
تي تقوم عليها السلطة الناس الجاري مجرى العادة والمألوف ، وأحيانا  المحترم أو المسلم به. وتلك حال الشرعية ال

البطريركية )= الأبوية بكافة معانيها وأنواعها( : سلطة الأمير والشيخ... إلخ، وتنهل الثانية من مخزون المهابة 
والمكانة الاعتبارية التي يشغلها الزعيم الملهم في وجدان أتباعه، ومن الاعتقاد الجمعي بقدرته على اجتراح الخلاص. 

 يقوم عليها سلطان النبي والولي والزعيم الوطني والقومي ... إلخ . أما الثالثة، فتنهل من وتلك حال الشرعية التي
سلطة القانون في وعي مجتمع يعقل معنى السياسة. وتلك حال الشرعية الدستورية والديمقراطية، حيث تقوم 

 3ماء الملهمين.المؤسسات والقوانين، كتعبير عن الإرادة العامه، مقام التقاليد الموروثة والزع
ي كل أنواع الشرعيات الموجودة في العالم، حتى وإن كان غط ِ قد لا يُ  لأنواع الشرعية هذا، فيبرإن تصنيف 

ليست مقفلة إلى درجة التمايز  ذه الأنواعه بينالحدود ، لكن واقع التجربة التاريخيةا التقسيم من هذ قد استمد 
من الشرعية كثيرا  ما حصل  -أو أساسين -إن التداخل بين نمطين، بل عبد الإله بلقزيز الأستاذحسب  الكلي

 
، أنظر الرابط 16:55، على الساعة: 2015-11-05، تاريخ الاطلاع: موقع التجديد العربي "، في شرعية الدولة وتكوُّنها"  ،عبد الإله بلقزيز 1

   التالي:
https://www.arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%B9/158-abdalelah-belkziz.html 

، على الساعة: 2015-11-05، تاريخ الاطلاع: موقع التجديد العربي"،  "، أزمة الشرعية في النظام السياسي العربي" ،عبد الإله بلقزيز 2
 http://www.arabrenewal.net/?p=2048، أنظر الرابط التالي: 16:50
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، ضف إلى ذلك هناك أنواع أخرى من الشرعيات غابت عن الأفق وطبع تجربة السلطة في بلدان عديدة من العالم
 1.لفيبرالفكري  

  يستدخلها ضمن مصادر الشرعية. ولعل ه لم يكن يرى فيها سوى الطريق الذيلم ةيالثور  فالشرعية
ستسلكه الحركات الاشتراكية والثورية، المعادية للرأسمالية، للوصول إلى السلطة وتغيير النظام الاجتماعي 

هُ هو ذوالاقتصا ةَ تجسيد العقلانية. ولم تكن الشرعية الثورية وحدها ما غاب في و ر دي والسياسي الذي يَـعُدُّ
مة هي شرعية الإنجاز؛ وهي ليست كسابقاتها شرعية تصنيفه، وإنما غابت إلى جانبها شرعيةٌ أخرى رديفٌ في القي

سياسية، بل يمكن حسبانُها شرعية شاملة: سياسية واجتماعية وتنموية...الخ، أو قُل هي شرعية سياسية، لأنها 
 2تتحص ل بها مقبوليتُها المجتمعية.  إنجازيهمبنية على قدرةٍ  

مفتاحا أساسيا لفهم مختلف الأزمات والمشكلات التي عرفها النظام أيضا الشرعية  في الجزائر تعتبر مسألة
السياسي الجزائري، إذ أنه منذ الاستقلال ظلت مسألة شرعية السلطة في الجزائر مطروحة وبحدة، حيث تمثل 

أن كل الشرعية الثورية ركيزة نظام الحكم ويعتبر الجيش الضامن الرئيسي لها والممارس الفعلي للسلطة، بالرغم من 
 3المواثيق الثورية والدستورية التي عرفتها الجزائر تؤكد على سيادة الشعب واعتباره مصدرا لكل مشروعية.

جبهة التحرير الوطني التي ارتكزت على المقاومة ضد من استمدت الجزائر كدولة شرعيتها التاريخية لقد 
لدولة والحزب )حزب جبهة التحرير الوطني( لما المحتل وتحقيق الاستقلال، وترتب على هذه الشرعية تداخل بين ا

 4يقارب من الاندماج، لذا فإن أزمة الشرعية تعود في نشأتها إلى الأيام الأولى من الاستقلال.
قبل المصدر  يةيختار  المعاصرة والتي حظيت بطبيعة ةيميلاد الدولة الجزائر  ةير يانت نتيجة الثورة التحر ك

عدة وخاصة في  تياأساسا في مستو  مجسدة فإننا نجدها ثة،يالأساسي للشرعية السياسية قبل بناء نواة الدولة الحد 
انت شرعيتها مبنية على الدور الفعال الذي لعبته أثناء كوبذلك   ة،ير يالتحر  الوطني التي قادت الثورة ريجبهة التحر 
 ة الوطنية التي ما لبثت أن اتحدت في الجبهة.كر قبل الثورة في الح  حتى الثورة، وربما

 ةير ينعها وتبنيها للثورة التحر من منطلق صُ  ةيالجزائر  سلطةن الأ" محمد طاهر بن سعدةوفي هذا الصدد يقول 
دة ينواة الحكومة الجد  نيقبل تكو و  ،مصدر أساسي للشرعية السياسيةك  خيالتار  طبيعي الوطنية تتخذ وبشكل

الوطنية للشعب الجزائري،  ،وطنية نجحت ليس فقط في بلورة الروح رية تحر كتملك حر  ريانت جبهة التحر ك  المستقلة،
 5.تحقيق الاستقلال" ةيذلك في تسيير الصراع إلى غاكولكن  

 
 مرجع سابق، )مرجع إلكتروني("، شرعيةُ الثورة وشرعيةُ الإنجاز " ،عبد الإله بلقزيز 1

 المكان نفسه.  2

. المغرب العربي تمع بذاته عن المجتمع المدني فيوعي المجمحمد هناد، "النظام السياسي الجزائري: قطيعة أم استمرار"، في كتاب: عبد الله حمودي )محرر(،  3
 94، ص. 1998ل للنشر، المغرب: دار طوبقا

4 Mahmoud Manshipouri, Democratization Liberalization and Human Rights in the Third World. London: Lynne 

rein en publishers INC, 1995, p. 578    
5 Mohamed Tahar BEN SAADA, Op.cit, p.108 
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بيرا على السلطة والنفوذ بين مختلف الأجنحة كة اللاحقة لسنة الاستقلال صراعا عرفت المرحللقد 
مية إلى بناء البنائية الرا السياسية نذاك، وهذا ما أثر سلبا على مختلف العملياتآالمتواجدة  ةيالسياسية والعسكر 

السلطة الشرعية القادرة على بلورة الطموحات  المرحلة لها السياسية، وغابت في هذهكمؤسسات الدولة وهيا 
 والجماهير ةيبيرا بين السلطة الثور كالذي أحدث فراغا   الأمر ة،يوالسلطو  المصلحية الشعبية وجعلها فوق الصراعات

المستوى الوطني  على إلى العمل عةيميزه الانفراد بالسلطة واحتكارها، هذه النتيجة أوجبت العودة السر  الشعبية،
النظام والشعب تكون مصدرا لشرعيته،  دة بينيالذي تبنى ضمنه مؤسسات الدولة والنظام، وتؤسس علاقات جد 

 نيالبناء هذه قد بدأت فعليا بعد تولي الرئيس بومد  عمليات القول أن كنيما لاستمراره واستقراره، و وضامن
 1الحكم.

إلى  1976 لجأت السلطة غداة الاستقلال وحتى خلال المرحلة الانتقالية التي سبقت صدور دستوروقد 
"حيث عرف صاحب  ية،يخالتار  -ةيالثور  لسياساتها، اعتمادا على مبدأ الشرعية جيو والتر  ةيعملية التعبئة الجماهير 

أساس تولي  د يحيث تم تحد  ة،يمبدأ الشرعية الثور  ملحوظة بصورة 1976و  1963السيادة في حكم دستور 
 2.مبدأ دستوري"كالواحد الذي اعتمد    الحزب  السلطة حسب مقتضى مبادئ

  ةيمدعوما بالشرعية الثور  1976وحتى صدور دستور  1965 سار النظام السياسي الجزائري منذ 
املة، ك  ةيالنظام طيلة عشر  ساندت ان لهذه الفكرة صدى واسعا لدى أغلب الطبقات الشعبية التيكوقد   ية،يخالتار 

 الشعبية.  ةيفي ظل الشرعية الدستور  دةيمرحلة جد  ية، وتبدأيخوقد جاءت هذه العمليات لتضع حدا للشرعية التار 
السلطة حتى  ستولي علىيواستطاع أن  1965جوان  19ة كفي حر  نديبعد أن نجح الرئيس هواري بوم

قبضته على جميع الأجهزة وخاصة  أحكم القوة، وبالرغم من وجود معارضين له، إلا أنه قيان ذلك عن طر كوإن  
دا كمجلس الثورة و  قوديل الصلاحيات في أن ك  للرئيس ، الذي أعطى 1965 ليةيجو  10بعد صدور أمر 

   الحكومة.

إلا أن ذلك  لنفسها، انت تدعي الصفة الشرعيةكجوان، وإن   19ة كالسلطة السياسية المنبثقة عن حر  إن 
 ةيتعتمد على القواعد الدستور  لم حاصلا فعلا، أنها قامت بعيدة عن الإرادة الشعبية من جهة، لأنها كنيلم 

السلطة تشعر بنوع من التقهقر وانعدام الاستقرار  هذه والقانونية للوصول إلى الحكم من جهة أخرى، ولهذا بقيت
الشعب  د يوالاجتماعية، وجعل السلطة في  ةيالسياسية والاقتصاد عهايمشار  والطمأنينة عن مستقبلها ومستقبل

 
، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية  رسالة ماجستير غير منشورة"، 2007-1962نوال بلحربي، "أزمة الشرعية في الجزائر  1

 76، ص. 2007ـ2006والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 

 66، ص مرجع سابق عبد الله بوقفة، 2
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ع يلتعطي لنفسها حق التشر  دهايل الصلاحيات في كسرعان ما جمعت هذه السلطة   لكن صاحب السيادة،
   1ة الجماهير.كوالمراقبة دون مشار   والتنفيذ 

احتكرت الدولة المجال السياسي، حيث أصبحت السلطة بما تحمله من امتيازات ملكية  وفي هذا الفترة قد 
خاصة لا يستفيد منها أولئك الذين يؤمنون بإيديولوجية النظام كأسس لكل مرجعية. ناهيك على أن حزب جبهة 

ع وفرض الطاعة. ستعمل لطمس المجتمع المدني، حيث تحول إلى آلية للرقابة ووسيلة للإخضا التحرير الوطني أُ 
غائب دائما، وإن كان موجودا فهو مضطهد وفي حالة إقصاء، حيث تسعى السلطة لاستمالة *فالمثقف النقدي

 2هذه الفئة لتدعيم الشرعية، ولكن في نفس الوقت تخشاها وتعمل على إبقائها في حالة خضوع.
لجزائر منذ الاستقلال، فبعد تعيين استمرت الشرعية التاريخية كرأسمال وكمصدر لاختيار الرؤساء في اوقد 

بومدين بدعوى الحفاظ على الخط الثوري وترأس مجلس هواري  انقلابأحمد بن بلة أحد مفجري الثورة، جاء 
 الشرعية حيث تم تعيين الشادلي بن جديد والذي كان عضو في مجلس يرالثورة آنذاك ثم بعد وفاته بقي نفس مص

ثم قيام "المجلس  وبعدها ،في أزمة سياسية الأخير ودخول الجزائرد استقالة هذا الثورة ومنسق قيادة الأركان، وبع
بحثت الجزائر، والقوى المؤثرة في الدولة، عن  -كصيغة انتقالية لتغطية حال الفراغ الرئاسي-الأعلى للدولة" 

الذي كان مقيما  في شخصية وطنية تتمتع برأسمال الشرعية التاريخية، فلم تجد أفضل من الراحل محمد بوضياف، 
المغرب، والذي كان قد غادر الجزائر منذ ثلاثين عاما  عقب خلافات مع رفاقه في "جبهة التحرير"، فجيء به 

"المجلس الأعلى للدولة" قبل اغتياله. وحين اغتيل بُحث عن شخصية وطنية أخرى تتمتع بذلك الرأسمال،  ـرئيسا  ل
" الذي اختير رئيسا . ثم ما لبث أن تكرر الشيء عينه مع اليامين زروال  فكانت علي كافي رئيس "منظمة المجاهدين

وكان ذلك  .العزيز بوتفليقة قبل انتخاب الرئيس المدني عبد  -من داخل المؤسسة العسكرية -الذي اختير رئيسا  
الثورة الجزائرية، إلى جيل ينتمي الرئيس بوتفليقة  التوافق عليه سوى أنه يحمل رأسمال ثوري تاريخي حيث أن 

ومساهمته في بناء دولة الاستقلال في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، وموقعه القيادي السابق في "جبهة 

 
 191سابق، ص. نوال بلحربي، مرجع  1

، فإن على المثقف أن يكون المصطلح ن بين أشياء كثيرة يعنيها هذايقترب من مفهوم المثقف العضوي بتعبير غرامشي، وم المثقف النقدي هو اصطلاح *
ميداني، فدور مثل هذا يمكن أن يؤديه  تميا  بأسوار الجامعات، والانخراط في الحياة لا يعني بالضرورة، أن يتحول المثقف إلى ناشطمنخرطا  في الحياة، لا محُ 

يجب أن  النقدي فالمثقف آخرون بكفاءة أعلى منه، وإنما المقصود هو أن يقارب القضايا والمعضلات المجتمعية في حقول اهتمامه بالبحث والتفكيك.
 للمزيد من التفصيل أنظر:  ، أو ممالئا .يكون في الطليعة في نقد البنى الاجتماعية والفكرية المعيقة للحداثة لا مزينا  لها، أو مبررا  

 ، أنظر الرابط: 23:14، توقيت التصفح: 2018 -02-14حسن مدن، "المثقف النقدي"، تاريخ الإطلاع: 
http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/9cb105bf-c12c-4498-9fc6-

b4c6b7ff277d#sthash.KDq8I0YE.dpuf   
 5، ص.". مرجع سابقبومدين طاشمة، "تفعيل دور المجتمع المدني كآلية للحد من سلطة البيروقراطية والتمكين للتنمية السياسية في الجزائر 2
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التحرير الوطني الجزائرية". والرأسمال هذا هو عينه الذي جاء به رئيسا  للبلاد، لأول مرة، قبل خمسة عشر عاما  في 
 1الهزيع الأخير من القرن العشرين

مقاليد  يتولىن كتسب النظام السياسي الجزائري وسلطته صفة الشرعية، التي تؤهلهما لأيمن أجل أن 
لى المسار ارسا السلطة بصفة شرعية، اتجه النظام في ذلك إلى الأسلوب الانتخابي، من خلال العودة إيمالحكم، و 

جد النظام في هذه العمليات المبرر الكبير في ة، وقد و يبصفة دور د من العمليات الانتخابية يالانتخابي وتنظيم العد 
نت نسبية، وبذلك شهدت هذه العمليات تحسنا مستمرا ساهمت بشكل أو كا  إصباغه بالشرعية الشعبية حتى وإن 

 2أداة فعالة لكسب الشرعية الشعبية.كخر في ترسيخ الأسلوب الانتخابي  بآ
تمخض عنها تحولات ذات أبعاد  ،1989ستور بعد صدور د بعد تكريس حق التعددية الحزبية في الجزائر

سياسية وأخرى قانونية تتجلى في عنصرين؛ أولهما إقرار حرية تكوين الأحزاب وقيام التعددية الحزبية، وهو ما يؤدي 
من المفروض إلى العنصر الثاني والذي يتمثل في إمكانية التداول على السلطة، فتكريس الحق في التعددية يؤدي إلى 

 3 إقرار المنافسة السياسية، ومبدأ التداول على السلطة.
الإرادات الحقيقية التي ترسم المسار السياسي للجزائر منذ لم تخرج الانتخابات الرئاسية في الجزائر  غير أن
بأن الشعب  اءيحة في هذه الانتخابات هو من قبيل الإك، ودعوة الشعب الجزائري للمشار 1962استقلالها سنة 

لرئيس الجزائري الذي سيتربع على  في تنصيب ا ؤخريولا  قدميهم في العملية الانتخابية، فيما هو لا الملاعب الهو 
 .4ةيفي قصر المراد ةرسي الرئاسك

لم يجر تحصيلها بوسائط التمثيل والاقتراع  في الجزائر إن الشرعية السياسية التي تقوم عليها النخب الحاكمة
الديمقراطيين، وفي انتخابات حرة ونزيهة، في إطار تداول سلمي حقيقي للسلطة، وإنما حصلت من خلال إجراء 
انتخابات عامة ورئاسية شكلية، والسماح بتعددية حزبية اسمية، وإجراء تغيير للحكومات بدلا من التداول الحقيقي 

 5سماح النسبي ببعض الحريات العامة وحقوق الإنسان.على السلطة وال
، يمكننا القول أن المجال عدي هورايحسب الأستاذ  1992بالنظر إلى ما يحدث في الجزائر منذ يناير و 

ختارت الجزائر سياسة التعددية الحزبية في التعددية السياسية، حيث ايستوفي الشروط المنصوص عليها  لمالسياسي 

 
، أنظر الرابط 17:10، على الساعة: 2015-11-05، تاريخ الاطلاع: موقع التجديد العربي"، الجزائر والشرعية التاريخية " ،عبد الإله بلقزيز 1

 التالي: 
https://www.arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D%B9/158-abdalelah-belkziz.html 

 221ص. ، مرجع سابقنوال بلحربي،  2
3 Pierre POCTET, Institutions politiques Droit Constitutionnel. Paris : armed colin, 6.ed, 2000, p. 136 

 221، ص. المرجع نفسه 4

 148"، ص. -دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر–عمر مرزوقي، "حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي في ظل التحول الديمقراطي  5
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، وبدون خضوع بين الأحزاب الأخرىالانتخابات  على باحترام تناوب (FLN) ب الأكثر شعبيةدون تعهد الحز 
 1.الأحزاب ارتباط ا وثيق ا بهيكل سلطة الدولة  ترتبطلذلك اهيكل سلطة الدولة للمنطق التنافسي للأحزاب.  

إن طبيعة النظام السياسي الجزائري يتميز بسلطة مركزية غير قابلة للتداول، ما جعل الأحزاب السياسية 
تتنافس على جزء من السلطة تكون غالبا سلطة محلية أو نيابية، من دون التنافس على السلطة المركزية، مع أن 

يمنحه الاقتراع و ، "لى مطالب الناخبينشركة تقدم عروضا للاستحواذ ع"الحزب في أحد تعاريفه هو عبارة عن 
سلطة مراقبة مؤسسات الدولة. ويتضمن هذا التعريف العديد من الفرضيات، واحدة منها هي أن سلطة الدولة 

   2رهان للمنافسة، وأن الاستيلاء عليها يستند إلى ميكانيزم التناوب الانتخابي.
طرحت بعد الاستقلال مباشرة على أنها غاية قد  عدي لهواريفالسلطة السياسية في الجزائر كما يري 

رة وهذا التصور يتعارض مع فك 3وغنيمة؛ وليست وسيلة لترقية العمل السياسي وتكوين طبقة سياسية.
ر ما هي قابلة د  النظرية السياسية الحديثة؛ غير قابلة للامتلاك والاستحواذ بقالديمقراطية، حيث أن السلطة في

ومن تيار سياسي لآخر، في تعبير عن توازن القوى الاجتماعية والسياسية وتجسيد لذلك  بة إلى نخبةنخللتداول من 
التوازن من خلال المؤسسات، وتعبر أيضا عن توازن سياسي وخيار برنامجي، تتنافس فيه جملة من الخيارات البرامجية 

   4يكون الحاسم بينها الاقتراع.
 الاستقرار في القيادة السياسية يتعارض مع مبدأ التداول على السلطة؟هل : هنا لكن السؤال المطروح

خاصة ، على السلطة أن الاستقرار في القيادة السياسية لا يتعارض ومبدأ التداولومن الناحية النظرية؛ في اعتقادنا 
ت نزيهة، فهنا  إذا ما جاء هذا الاستقرار على نفس القيادة )عدم تغير الرئيس( من شرعية الصندوق وانتخابا

الفيصل هو مشروعية الشعب التي تؤكد على استمرار نفس النخبة في الحكم، بحيث تمنح أصواتها إلى الرئيس بإرادة 
تامة، ودون تدخل أي طرف كان. لكن تطرح مسألة الاستمرار في القيادة إشكالا جوهريا في مسألة الشرعية 

زوير الانتخابات أو للحفاظ على السلطة ودون مراعاة رأي والتداول على السلطة، عندما تلجأ السلطة إلى ت
 الشعب في ذلك. 

القيادة السياسية لا   استمرار القيادة في الحكم أو تغيير هذهأن    ، حيثما يحدث في الجزائروفي اعتقادنا هذا  
ن مردها ويكو  بل هو نتيجة صراعات داخلية بين أجنحة النظام على السلطة، ينجم عن تأسيس مبدأ التداول

لا تعطي لمبدأ الكفاءة والمهنية في و  ،أو يكون نتيجة حسابات سياسية حزبية في الغالب ،حسابات مصلحيه ضيقة
وقد تنتهج في هذا الصدد عملية تزوير الانتخابات أو إلى أساليب عنيفة كالانقلاب  التعيين أو العزل الأولوية.

 نحي من السلطة.العسكري؛ أو عن طريق الإكراه أو الإجبار عن الت
 

1 Lahouari ADDI, "Les partis politiques en Algérie et la crise du régime des « grands électeurs », Op.cit, p. 7 

2 Ibid, p. 6 
3 Ibid, p.4  

 16، ص. 2002بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي.عبد الإله بلقيز،  4
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وما يؤكد قولنا هو الطريقة التي تم بها الوصول إلى السلطة تاريخيا في الجزائر، حيث نلاحظ ما يلي: تولي 
 ،1978بالرئيس أحمد بن بله وظل بومدين في السلطة حتى وفاته عام ة طاحهواري بومدين الحكم عن طريق الإ

عدها على ب جبر أُ  ذيوال ،1991أحد القادة العسكريين وهو الشاذلي بن جديد حتى أحداث  )بالتعيين( ليخلفه
بعد فترة قصيرة ليخلفه  )الموت( ليخلفه مجلس أعلى للدولة مؤقت ترأسه محمد بوضياف الذي اغتيل ،الاستقالة
تقال قبل إكمال مدته ليخلفه ، ثم انتخب قائد الجيش اليامين زروال رئيسا  للجمهورية ثم اس)التعيين( علي كافي

 1عبد العزيز بوتفليقه بعد انتخابات رئاسية شكك منافسو بوتفليقة في نزاهتها.
على منصب رئيس الجمهورية منذ الاستقلال وإلى غاية  االجدول الموالي يوضح الرؤساء الذين تداولو 

 في الحكم:، حيث يبرز أيضا طريقة وصولهم إلى الحكم وكذا المدة التي أخذوها 2018
 
 

 م  2018رؤساء الجمهورية منذ الاستقلال إلى غاية    (:08الجدول رقم)
عدد  
 مدة الحكم  تاريخ نهاية الحكم  التعيي  أو تاريخ الانتخاب  رؤساء الجمهورية   الرؤساء 

 أشهر   9عام و  1965 جوان  19 1963 سبتمبر 15 احمد بن بلة  01
 أشهر  6سنة و  13 1978 ديسمبر 27 1965 جوان  19 هواري بومدين  02
 سنة    13حوالي 1992 جانفي 11 1979 فيفري  9 الشادلي بن جديد  03
 يوم   13أشهر و  5 1992 جوان  29 1992 جانفي 16 محمد بوضياف  04
 أشهر   6عام و  1994 جانفي  30 1992 جويلية  2 علي كافي 05
 أشهر  3سنوات و   5 1999 أفريل  27 1994 جانفي  30 اليامين زروال  06
 الآن  لحدسنة  20قرابة    إلى الآن  1999 أفريل  27 عبد العزيز بوتفليقة  07

   2من إعداد الباحث، بناءا على بعض المراجع.  المصدر:

 
 ، مرجع سابق. )موقع إلكتروني(صفي الدين خربوش 1

  بطريقة غير ديمقراطية أو بانتخابات تجدر الإشارة هنا إلى كملة "انتخاب" وُضِعَت بتحفظ شديد، خاصة أن العديد من الرؤساء وصلوا للحكم
شكلية، على غرار الرئيس هواري بومدين الذي وصل عن طريق "انقلاب عسكري"، ورابح بطاط الذي خلف بومدين مؤقتا بعد موته إلى أن جاء  

اللجنة العليا للدولة من دون  الشادلي بن جديد، وحتى الرئيس الشادلي بن جديد كان المرشح الوحيد أثناء انتخابه، ومحمد بوضياف الذي ترأس 
قبل انتخابه،   انتخابات، وعلي كافي الذي عُيين ضمن تشكيلة ما عُرف "بالمجلس الأعلى للدولة" تم ترأس الدولة، واليامين زروال الذي عُين بحوالي سنة

 انسحاب المرشحين آنداك. وحتى عبد العزيز بوتفليقة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية قد تم الطعن في نتائجها وخاصة بعد 
2 Riad A, " Chronologie de L’Algérie (1962-2014): Les grandes dates de l'Algérie depuis l'indépendance" , 

Réflexion quotidien national d’information, Lundi 21 Avril 2014, voir le site:  

https://www.reflexiondz.net/CHRONOLOGIE-DE-L-ALGERIE-1962-2014-Les-grandes-dates-de-l-Algerie-

depuis-l-independance_a29343.html 
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أن مختلف الطرُق التي أدت إلى الوصول إلى السلطة لم تكن ذات شرعية قانونية   ؛ا سبقممما نستنتجه 
حتى وإن اكتسبت في فترات مختلفة شرعية شعبية، وهذا ما يؤكد أن تغيير القيادة في الجزائر لم يؤدي بالضرورة إلى 

 التداول على السلطة. 
السلطة وفق آليات قانونية، فحرمان المواطن من حقه فلا وجود لمعنى التعددية دون وجود مبدأ التداول على  

في إبداء الرأي وحرية التعبير والمشاركة في صنع مستقبله من خلال التصرف في نتائج الانتخابات، يدفع الفئات 
الشعبية إلى فقدان الثقة في نزاهة العملية الانتخابية مما يوسع الفجوة بين الحاكم والمحكوم، فالسلطة تستمد 

يتها من كونها تختار من طرف الشعب بطرق مختلفة، أكثرها استعمالا هي طريقة الاختيار بالاقتراع السري شرع
 1والمباشر وتمثيل الأغلبية.

 ومن مظاهر الإخفاق الديمقراطي في التداول على السلطة السياسية في الجزائر ما يلي:
التحرير الوطني، وهذا بحصوله على الأغلبية في استمرار احتكار السلطة باسم حزب واحد هو حزب جبهة  -

 م.1999معظم المحطات الانتخابية سواء التشريعية أو المحلية منذ عام  

انهيار الأحزاب السياسية الأخرى وخاصة أحزاب المعارضة، وعجزها عن الحصول على نصف المقاعد  -
 ى المعادلة الانتخابية في الجزائر.   الانتخابية حتى وهي مجتمعة، وهذا ما يؤكد هيمنة أحزاب السلطة عل

سيطرة السلطة التنفيذية على النقابات العمالية والجمعيات وتجميد العديد من النقابات المهنية والجمعيات  -
 أيضا ،

غياب الشفافية باحتكار السلطة التنفيذية لوسائل الإعلام الجماهيرية، وغياب المساءلة والمحاسبة بضعف  -
سيطرة الحزب الحاكم فيها على الأغلبية، وتحولها من مؤسسة تشريعية إلى مؤسسة تزكية السلطة التشريعية ل

 للسلطة التنفيذية.
إلى تدبير وجودها أكثر من ميلها إلى إدارة  كبيراإن من خصائص السلطة في دولنا العربية أنها تميل كيلا  

من الاستراتيجيات المبرمجة لخدمة تدبير  شؤون الجماهير، ويمكن أن نقول أيضا إن تدبير هذه الشؤون هو واحد 
 2الوجود، أي أن السلطة تستهلك كل إمكاناتها من أجل الحفاظ على امتدادها وبقائها.

السلطة في البلاد العربية لا تنشغل إلا بذاتها، ولا تجد أدنى أن  فتحي العفيفيوهنا يقول الأستاذ 
 نفسها. وليس أدلُّ  فَ ل ِ ير لكي تمنح بعضا من الشرعية لأن تخَُ غضاضة في التعدي على الدساتير بالتعديل أو التغي

اق المقدس"، على ذلك من أن الدستور في كل من سوريا، ولبنان، والجزائر، والبحرين، وقطر، لم يعد ذلك "الميث

 
  11، ص. 2012، 1، ع. 1، المجلد مجلة القانون، المجتمع والسلطةمحمد بوسلطان، "الديمقراطية والحاكمية، تنافس أم تكامل؟"،  1

    62"، مرجع سابق، ص.-مداخل إلى نقد الفعل السياسي–محمد بنحمادة، "السياسة والسلطة والثروة  2
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كفيه بمقاليد وقراطية الذي يعتصر  نفسها في رحلة صعودها إلى حكم الأتوليكارشية أن تطور وإنما صار بإمكان الأ
  1السلطة المطلقة.

بدعوى فتح  20082وهذا ما حدث بالفعل في الجزائر عندما قرر رئيس الجمهورية تعديل الدستور سنة 
هدات الرئاسية؛ حتى يتمكن من الترشح لعهدة ثالثة. مع العلم أن هذا التعديل لم يعرضه الرئيس على استفتاء العُ 

 رعية والمشروعية الشعبية للسلطة الحاكمة. شعبي، وهو ما يطرح مسألة غياب الش
عندما تنتقل السلطة السياسية من تدبير احتياجاتنا إلى " محمد بنحمادةوفي هذه الحالة يقول الأستاذ 

تدبير وجودها فإن كل إفرازاتها تتحول إلى مجرد خطابات غايتها خلق وعي بأننا في صميم اهتمامها، والواقع أن 
هذه الإفرازات تتقاطع جميعها في هدف واحد يختلف كليا عن هذا الوعي المعلن، ويتعلق الأمر بفكرة البقاء 

متداد، ولهذه الغاية السلطة تعتمد على مجموعة من القواعد والاستراتيجيات التي تضمن لها التألق والسيطرة، والا
 3."وتجدد طاقتها باستمرار دون أن تفقد من بريقها شيئا

ولكن لا ينبغي أن يتحول الاستثناء إلى أصل والمؤقت إلى الدائم، بمعنى أنه لا يجوز أن تنتهك حرمة 
تكون هذه المرونة وتلك الفسحة مدعاة وذريعة للعبث  لأسباب الشخصية من دون الموضوعية، وألا  الدساتير ل

 4بمواده من دون ضابط أو رابط.
إن وسائل احتكار السلطة اليوم في بعض الدول العربية ومن بينها الجزائر، قد اختلفت عن وسائل 

أما اليوم، فبات الاحتكار ذاك ة للحفاظ على السلطة، الاحتكار السابقة والتي كانت تعتمد على القوة العسكري
في لعبة التوسل بأدوات الشرعية لاحتكار - ولقد أصبح مألوفا   ."سه بأدوات "دستورية" و"ديمقراطيةيفرض نف

تفصيل الدساتير على مقاسات الرؤساء المجدد لهم قصد تمكينهم من البقاء لأطول مدة يحلو لهم أمرها.  -السلطة
س، وآخر ع، وذلك يخم ِ ث، وذاك يرب ِ ثل ِ صبحت الولايات الرئاسية رخصة احتكار حصرية مفتوحة، فهذا يُ وهكذا أ

لا تكفيه خامسة، فيبغي المزيد ثم أصبحنا أمام رؤساء وصلوا إلى السلطة شبابا ، وهم فيها اليوم طاعنون في السن، 
الرئاسة ومنافسة "القائد الملهم" الذي ينعقد له "إجماع" الشعب، وأمام معارضات لا تجرؤ على تقديم مرشحيها إلى  

ة أقامت سَ سَ أْ مخافة انتقام الدولة و"انتقام الشعب". وشيئا  فشيئا ، أصبحت الانتخابات الرئاسية بيعة عصرية ممَُ 
نية والدولة لة السلطالطتها الكيميائية العجيبة بين السياسة الشرعية والفقه الدستوري الحديث، بين الدو خُ 

 5."الحديثة"!
 

، بيروت: -الأفاق الوطنية والحدود العالمية–السيادة والسلطة فتحي العفيفي، "فراغ السلطة في الوطن العربي"، في كتاب: حافظ عبد الرحيم وآخرون،  1
 40-39ص. -، ص2007، مركز الدراسات الوحدة العربية 

 2008نوفمبر  15، والمنشورة بتاريخ 63، ع.الجريدة الرسمية ، 2008نوفمبر  15والمؤرخ في ، " المتضمن تعديل الدستور"، 19-08قانون رقم  2
 55"، مرجع سابق، ص.-مداخل إلى نقد الفعل السياسي–محمد بنحمادة، "السياسة والسلطة والثروة  3

 40العفيفي، مرجع سابق، ص. فتحي  4

 مرجع سابق، )مرجع إلكتروني( "،أزمة الشرعية في النظام السياسي العربي" ،عبد الإله بلقزيز 5
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إن أزمة النظام السياسي الجزائري المتمثلة في عدم قدرته على الحفاظ على شرعيته القديمة واكتساب 
شرعية جديدة، وفي توسيع قاعدته الاجتماعية أو حتى الحفاظ على تلك القديمة أو القيام بأدواره التقليدية، التي 

هي  سلطةمد على تماهي كلي بين السياسي والاقتصادي، تكمن في اعتبار التميز بها باعتباره نظاما سياسيا يعت
 1الفاعل السياسي الرئيسي والوحيد إلى حد بعيد هي رب العمل الرئيسي والموزع ألريعي الأساسي.

إن توزيع القوة في أي مجتمع عربي يميل إلى تركيز مركز الثقل لدى النخب الحاكمة، فالقادة والرؤساء 
والأمراء يمتلكون النفوذ والقوة والسطوة والثروة، وهو ما يمنحهم القدرة على ممارسة السلطة السياسية دون والملوك 

الخضوع لأي قواعد أو إتباع آليات تحد من سلطاتهم في اتخاذ القرارات. ومن هنا كان طابع اللانظامية 
ية السياسية في بعض الأقطار العربية. في هذا السياق قد يلعب نمط لمسسية، وبالتالي لا ديمقراطية العواللامؤ 

الشخصية الكاريزمية للقادة أو للرؤساء دورا فاعلا في التحرر من القيود الدستورية وعدم الالتزام بالحدود التي 
لحكم يقيمها الدستور لسلطاتهم وصلاحياتهم فهم يجعلون من أنفسهم وممارساتهم مصدرا تستمد من أنظمة ا

شخصية القيادية ألا يعود من الطبيعي في ظل هذا النمط من شرعيتها، وكذلك شرعية القرارات التي تصدر عنهم و 
 2هناك مجال لتطبيق قواعد الدستور، فتكثر الخروق لقواعد الشرعية أو يجري التغافل عنها في أقل تقدير.

 وهذاته دليلا دامغا على ضعف الشرعية، من خصائص السلطة في البلاد العربية، والتي تنهض في الوقت 
على تحويل الأجهزة الأمنية والإستخباراتية إلى شرطة حماية للسلطة وحسب. ففي الدول الديمقراطية ينظر  اإصراره

إلى عمل المخابرات وأمن الدولة بحسب وظيفتها الأساسية والدستورية من ضرورة استشعار الأخطار المحدقة بالدولة 
وهي في الغالب تتصل بكيفية إدارة الصراعات السياسية والأمنية ضد  ؛ا اللوجيستيكية والإستراتيجيةلجهة أوضاعه

الدول المعادية أو المناوئة والمنافسة وكذلك المناهضة، فيما قد سخرت السلطة السياسية العربية عمل هذه الأجهزة 
تية أو استخبار وظيفة الأساسية سواء للأجهزة الإلوهذا ما يضر با 3مجتمعة لخدمة أمنها الخاص وضمان استمرارها.

 وظيفة السلطة السياسية في حد ذاتها.
على على السلطة، نطرح التساؤل حول تفعيل هذا المبدأ في تداول  التداولفي وجه آخر من أوجه 

ات العامة الأنظمة الغربية تؤذي دورا كبيرا  في بلورة السياسالجزائر، خاصة وأن الحكومات في  الحكومات في
 إن وُجِد؟ التداولأساس يتم ذلك   أي  تسيير الحكومات؟ وعلى  في تداولفهل هناك  وتنفيذها بكفاءة وفعالية،  

قبل الإجابة على تلك التساؤلات المطروحة أعلاه، يمكن الاستعانة بالجدول الموالي والذي يوضح تعاقب 
 : 2018إلى    1999الحكومات في ظل السلطة الحاكمة الراهنة، أي منذ سنة  

 
، ص. 2008. الجزائر: منشورات الشهاب، -دراسات في النخب، الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية–الجزائر: الدولة والنخب ناصر جابي،  1

127 
، 2001. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، -علاقات التفاعل والصراع-الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربيعبد الله،  ثناء فؤاد 2

 183ص.

 43فتحي العفيفي، مرجع سابق، ص.  3
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   م1999رؤساء الحكومات منذ عام    (:09الجدول رقم)
عدد  

 مدة الحكم  تاريخ إنهاء التعيي  تاريخ التعيي  رؤساء الحكومة  الحكومات 

 أيام  7أشهر و  8 2000وت  أ  27 1999ديسمبر   22 احمد بن بيتور   01

 أشهر   09سنتين و  2003ماي   5 * 2000  أوت 72 علي بن فليس   02

 يوم  19سنوات و 3 2006ماي   24 ** 2003ماي   5 أحمد أويحي  03

 سنتين و شهر  2008جوان   23 *** 2006ماي   24 عبد العزيز بلخادم  04

  3سنوات و 4 2012سبتمبر  3 **** 2008جوان   23 أحمد أويحي  05
 لأشهر 

تعيين عبد المالك   06
 سلال 

 أشهر  8سنوات و 4 2017ماي   24 ***** 2012سبتمبر  3

 يوم  21شهرين و 2017أوت   15 2017ماي   24 عبد المجيد تبون  07

 لا يزال في المنصب  المنصب لا يزال في  2017أوت   15 أحمد أويحي  08

   .الرسمية  ائد الصادرة في الجر  الحكومات رؤساء بناءا على المراسيم الرئاسية المتعلقة بإنهاء وتعيين من إعداد الباحث،  المصدر: 

إلى   1999سنة  حكومة من 19حوالي وصل إلى  قد  ما يلاحظ من خلال الجدول أن عدد الحكومات
بسنة الحكومة ر مدة عمل قد  بالحسبان، وهو عدد كبير، وقد يُ  إذا ما أخدنا التعديلات الجزئية للحكومة ،2018

هل لكن  شهر( لكل حكومة، )هذا إذا ما وزعنا عدد الحكومات على مدة حكم السلطة الحالية(، 12) واحدة

 
، بعد التعديل الحكومي 2002جوان  4 ، والثانية في2001ماي  31 بتاريخ كرئيس كحومة مرتين متتاليتين؛ الأولى  تعيين علي بن فليستم إعادة  *

 آنذاك. 
، والثانية بتاريخ 2004الرئاسية لسنة  تبعد الانتخابا 2004افريل  19بتاريخ كرئيس حكومة مرتين متتاليتين؛ الأولى تم إعادة تعيين أحمد أويحي   **
 ، 2005ماي  1

 ، 2007جوان  4بتاريخ   كرئيس حكومة  عبد العزيز بلخادم   تم إعادة تعيين ***

أفريل  27 ، والثانية بتاريخ بعد التعديل الدستوري 2008نوفمبر  15 ثلاث مرات متتالية؛ الأولى بتاريخ الأولىتم إعادة تعيين أحمد أويحي  ****
  .2010ماي  28الثالثة بتاريخ ، ثم حيث أصبح يسمى منصب الوزير الأول 2009

، ثم المرة 2014ماي  5، ثم المرة الثانية بتاريخ 2013سبتمبر  11كوزير أول ثلاث مرات متتالية؛ الأولى بتاريخ   تم إعادة تعين عبد المالك سلال *****
 2015ماي  14الثالثة بتاريخ 
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ومات في ظل قيادة سياسية مؤشر تعدد الحكومات له علاقة بالتداول على السلطة؟ وهل أثر تعدد الحك
 واحدة على العمل السياسي؟. 

أن بعض الوزراء ورؤساء الحكومات قد أعُيد تعينهم في مراحل زمنية أخرى مهما أنهم أقيلوا أيضا، لاحظ الم
تساؤل حول مغزى تلك لطرح  سابقا نتيجة وجود فجوات وأخطاء تسييرية أو بعض قضايا الفساد، مما يدفع 

 وما هي المعايير التي يستند إليها رئيس الجمهورية في تعيينه للحكومات؟التعيينات؟  
 ين وفق شروط موضوعية محددة مسبقا،التعي لمبدأمعظم المناصب السياسية والإدارية العليا تخضع  إن 

رص فيها أكثر وضوحا ، فعلى الرغم من وللسلطة التقديرية لصاحب صلاحية التعيين، فإن عدم المساواة وتكافؤ الف
الولاء والجهوية والقبلية والقرابة هي مرجعية  أنأن شروط التعيين تقتضي الكفاءة وروح المسؤولية والوطنية، إلا 

يتمتع دستوريا بصلاحيات واسعة في  باعتبارهالتعيين في الجزائر، وقد تعرض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 
ين، لانتقادات واستفسارات حول تعيين عدد من أقاربه ومعارفه في مناصب حساسة عديدة، واعترف مجال التعي

، أللاستقراربذلك في مقابلة مع إحدى القنوات الإخبارية العربية، وبرر ذلك بأنه: "تسهيل للعمل وضمان 
 1من مبدأ المعرفة الحقيقية والعميقة التي تجمعه بهم". بالانطلاق

إن المتمعن في عملية اختيار الحكومات في بلادنا يجد أنها تفتقد إلى شروط موضوعية ومعايير علمية في 
تقييم الكفاءات وتقديم الإطارات واختبارها لتكون ضمن الطواقم الوزارية، خاصة بعد أن سيطر على هذه العملية 

اهم في فشل السياسات الحكومية وأدى إلى منطق الولاء والجهوية والزبونية والعلاقات الشخصية، وهذا ما س
كيف يتم اختيار الوزراء في انتشار الفساد في مختلف القطاعات الوزارية، لكن السؤال الذي يطرح هنا هو: 

 الجزائر؟ وعلى أي أساس؟
الذي استقال من منصبه بمحض إرادته بعد إحساسه بالتعدي  أحمد بن بيتوريب رئيس الحكومة الأسبق يجُ 
تصاصاته من طرف رئيس الجمهورية قائلا: "إن رئيس الجمهورية لا يستشير أحدا في تعيين الحكومات، إذ على اخ

يقوم بدعوة الشخص الذي يتم الإجماع على تعيينه رئيسا للحكومة للحديث معه في بعض التفاصيل المعنية لينتهي  
ون أدنى استشارة للشخص الذي يتفق على في آخر المطاف إلى إبلاغه بأنه قام بتعيين تشكيلة حكومية، وهذا د

تعيينه لتسيير الحكومة على الإطلاق، فرئيس الحكومة لا حرية له في اختيار فريقه أو اقتراح بعض الكفاءات التي 
يعرفها أو المشهود لها بالكفاءة والخبرة في إطار تخصصها كما لا يمكنه رفض أي اسم من الأسماء التي ضمتها قائمة 

من  2ومة التي يطلعه عليها رئيس الجمهورية في الساعات الأخيرة قبل الإعلان عنها رسميا للرأي العام"أعضاء الحك
خلال هذا التصريح يمكن القول أن معيار السلطة في تعيين المسئولين لا يرجع بالضرورة بالمعيار الكفاءة، وإن كان 

نية العالية ضمن الطواقم الحكومية، غير أن هناك معايير قد شاهدنا بعض المسئولين التكنوقراط والذين يتميزون بالمه
 

  35 ، ص.2005للنشر والتوزيع،  الخلدونية. الجزائر: دار في الجزائر: بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود الإنسان حقوق كمال شهاب،   1

 359عنترة بن مرزوق، مرجع سابق، ص.  2
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أخرى لا علاقة لها بالكفاءة، قد ترجع إلى حسابات سياسية وإلى توازنات حزبية أو جهوية أو غيرها، وهذا من 
 شأنه التأثير على فعالية الحكومة وكفاءتها.

اد معيار الكفاءة والمهنية في ملاحظة هنا؛ قد تحدث أحيانا وتدل على مدى غياب اعتمويمكن تسجيل 
تعيين المسئولين، هو غياب مبدأ التخصص، حيث نجد العديد من الوزراء ينتقلون بين الحقائب الوزارية، وقد تكون 
حقائب سيادية دون النظر إلى موضوع التخصص، فكيف لوزير مختص في الأشغال العمومية أن يسير وزارة مختصة 

 في القطاع الصحي، مثلا.  
ما هو المعيار أيضا الذي على أساسه يتم إِقالة الوزارء أو لكن   مسألة الاختيار ومعيار الاختيار، ا عنهذ 

هل يتم ذلك بناءاً على كفاءة أدائه أو مؤشرات تطور قطاعه أم أن هناك و قبَول استمرارهم في مناصبهم؟ 
 معايير أخرى؟

مرتبط بدرجة   عنترة بن مرزوقوحسب الأستاذ في الجزائر من عدمه  في منصبه الأكيد أن استمرار وزير
 1ثلاثة:الحتمالات  الا  بأحدكبيرة  

 إما للتطورات الحاصلة داخل قطاعه بفضل المجهودات التي بذلها في تسييره. -

وإما للولاء الذي يكنه لرئيسه معتبرا إياه صاحب الفضل عليه، وهذا بقاءه ليس مقتصرا على عملية تقييمية  -
هذا الدعم شكلا جهويا )وذلك إذا نظرنا بعين د لعمله، بل متوقف أساسا على دعم رئيسه له، خاصة إذا أخ

 الاعتبار إلى طبيعة النظام السياسي الجزائري ذي الطابع العائلي الموسع(

ائري )سواء وإما لقوة نفوذه وربطه لعلاقات متينة مع أحد الأطراف الفاعلة والمؤثرة داخل النظام السياسي الجز  -
 أخذت هذه الأطراف صبغة مدنية أو سياسية أو عسكرية(

من خلال هذه الاحتمالات الثلاثة، يمكن القول أن معيار الولاء والنفوذ قد طغى على عملية التعيينات أو 
. فكيف نفسر استمرار العديد من الوزراء في مناصبهم في ظل وجود -خاصة في السنوات الأخيرة-الإقالات، 

قضايا فساد ضخمة هزة قطاعاتهم والأمثلة هنا كثيرة؛ يمكن أن نذكر منها مثلا: قضية الأشغال العمومية واستمرار 
وزير القطاع )عمار غول( في منصبه، قضية الخليفة وارتباطها مع مسئولين كبار في الدولة مع ذلك استمر رئيس 

 )شكيب خليل، وولد قدور( وغيرها من الأمثلة.الحكومة )أحمد اويحي( آنذاك في المنصب، قضية سونطراك  
ضف إلى ذلك أن مسألة إقالات  الوزراء قد تحدث دون وجود قضايا فساد، ومثال ذلك ما حدث مع 

أشهر، وكذلك إقالة الوزير الأول عبد   9رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، والذي لم يدم في المنصب أكثر من  
أشهر، من خلال هذه الحالات يمكن القول أن هناك ضبابية كبيرة تحيط بمسألة  3من المجيد تبون، بعد مرور أقل 

 التداول على السلطة في الجزائر.
 

 360، ص. المرجع نفسه 1
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حرية التداول على السلطة يعد مبدأ من أهم الأسس التي تستند في نهاية هذا المطلب يمكن القول أن 
لسياسية والتعددية الحزبية الذي يكفله القانون وتجسده إليها الأنظمة الديمقراطية، حيث تعتبر انعكاسا لمبدأ الحرية ا

غير هذه الآلية في الجزائر لم تتجسد بعد، وفي ذلك أسباب تاريخية وبنيوية تعاني منها السلطة، الانتخابات الحرة. 
 سنة لم يستطع أن يخلق شرعية جديدة غير تلك الشرعية 50ولعل أهمها أزمة الشرعية، فالنظام السياسي وبعد 

الثورية أو العسكرية، والتي ترتبط بجيل الثورة، مع العلم أن الأجيال تتعاقب في الجزائر، لكن لا تتعاقب على 
 السلطة فهي خارج التركيبة السياسية، وهذه الوصاية من شأنها أن تخلق صراع أجيال على المدى القريب. 

لثورة والبحث عن مصادر جديدة لذلك وجب من السلطة السياسية الخروج من المصادر التقليدية ل
الشرعيةَ التي  ،تعني شرعيةُ الإنجازللشرعية، وهنا لعل أهم تلك المصادر هو الشرعية التنموية أوشرعية الإنجاز. و 

تُحْمَل على أعمالٍ اقتصاديةٍ وتنموية واجتماعية، ذاتِ أثرٍ ملموس في حياة مجتمع ما، تنهض بها سلطةٌ سياسيةٌ 
منها نتائج سياسية، عد ة، منها حصول تلك السلطة على التأييد والر ضا من قِبَل الجمهور الذي  ، تتأتىةمنتَخَبَ 

 1يشعر بعظيم عائدات ذلك الإنجاز عليه من قِبل نخبته الحاكمة.

 والإدارية.   : أداء السلطة السياسية في مجال الحكامة السياسيةالمبحث الثاني
اقتصادية وإدارية  –طرح على عدة أبعاد دراستها )تحليلها وتفسيرها( تُ من حيث مسألة الحكامة  إن

في حين دراسات علم الإدارة  ،إذ نجد دارسو الاقتصاد يؤكدون على بعدها الاقتصادي -واجتماعية وسياسية
السياسي الدراسات السوسيوثقافية تولي للبعد الثقافي أهمية ما، أما البعد ، و العامة تركز على الجانب الإداري

للمفهوم فيختص به دراسي العلوم السياسية والقانون. لكن بالرغم من وجود هذا الاختلاف في الطرح فإن دراستنا 
 ؛وفقط -العلوم السياسية-كوننا ننتمي إلى هذا التخصص لليس  -السياسي –تولى أهمية إلى هذا البعد الأخير 

رار في الجزائر يدفع بنا للقول، تأزمة والمتعلقة بالحكم وصنع القبل إن استقرائنا للوضع العام وتشخيصنا للمسائل الم
ن أحد أكبر العقبات المتعلقة بالتنمية ترتبط بعملية صنع القرار والمقصود هنا ليس القرار السياسي وفقط بل أ

الممارسة السياسية  فيالمقصود هو الجهة أو الهيئة المسئولة عن صنع القرار. إن تجسيد الحكامة مطلوبة اليوم وبشدة 
وضعنا في الحسبان التأزم السياسي الراهن، والحالة الاقتصادية الراكدة والتخبط ما للدولة الجزائرية خاصة إذا 

 الاجتماعي والثقافي للمجتمع.
ها ومؤسساتها وعلى الأقل يها الحكامة اهتماما من طرف حكامف احتلتإن الجزائر من بين الدول التي 

السيد عبد العزيز بوتفليقة بقوله: "أنه لا ه تصريح رئيس الجمهورية د ا السياسي، وهذا ما يؤكمن ناحية خطابه
حقيقية، بدون تعددية سياسية، كما لا يمكن أن  ةيمكن إقامة الحكم الراشد بدون دولة القانون، وبدون ديمقراطي

لنا عكرس من اعلي هرم السلطة في الجزائر يجيقوم الحكم الراشد إطلاقا بدون رقابة شعبية"، وهذه الخيار المعلن والم

 
 "، مرجع سابق، )مرجع إلكتروني(شرعيةُ الثورة وشرعيةُ الإنجاز " ،عبد الإله بلقزيز 1
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نقف على ما للحكم الراشد من دور فعال في التنمية المحلية وفي بناء الدولة القوية التي تريد الابتعاد عن سياسية 
   1الواجهة العميقة المبنية على المبالغة والتلاعب بعواطف الهيئة الانتخابية أثناء الاستحقاقات الوطنية.

قد خصصنا هذا المبحث لتدارس أهم الانجازات أو الإخفاقات التي قامت بها السلطة السياسية ومن هنا 
جدا  فقد اقتصرنا عند  ى اعتبار أن المجال السياسي واسعفعل السياسية والإدارية. في الجزائر في مجال الحكامة

الوقوف على ثلاثة جوانب فقط، المطلب الأول خصصناه لدراسة مؤشر الاستقرار السياسي من خلال تحليل 
سياسيات المصالحة الوطنية، وهذا المطلب مهم من منطلق أن الاستقرار السياسي هو أحد معايير ومبادئ الحكامة 

 المهمة. 
  2000تحليل كل الإصلاحات السياسية التي تبنتها السلطة من سنة  أما المطلب الثاني فقط خصصناه إلى

سيادة  ، ودراسة مدى مسايرة وتطابق تلك الإصلاحات مع مؤشرات الحكامة خاصة مؤشر2018إلى سنة 
  .القانون والمساءلة والشفافية

السلطة في القضاء على أما المطلب الثالث فقد تطرقنا فيه إلى مؤشر محاربة الفساد؛ وهذا بتحليل دور وأداء  
 هذه الظاهرة، وتقييم مدى نجاعة تلك السياسيات على أرض الواقع.

على  بالتركيزأما المطلب الرابع والأخير في هذا المبحث فقد إستفردناه إلى دراسة البعد الإداري للحكامة، 
    لجزائرية.دراسة أداء الإدارة العامة )المركزية واللامركزية(، مع إبراز خصوصية الإدارة ا

 لاستقرار السياسي.با  وعلاقتهاالمطلب الأول: سياسة المصالحة الوطنية  
مفهوما رئيسيا لفهم حالة عدم الاستقرار السياسي، ولقد برز العنف في  في الجزائر شكل العنف السياسي

وتدخل  1988نظام الحزب الواحد خلال أعمال القمع والاغتيالات السياسية، لتنفجر الأوضاع منذ أكتوبر 
 ، ولجوء1992البلاد بذلك في دوامة العنف المسلح الذي تطور بسرعة عقب إلغاء الانتخابات التشريعية عام 

بتلك الانتخابات إلى استخدام العنف، بهدف تقويض الدولة والاستيلاء  بهة الإسلامية للإنقاذ والتي فازتالج
   3. وهو ما قابله الجيش بسياسية أمنية إستئصالية نتج عنها استفحال الظاهرة وتعقدها بشكل كبير.2على السلطة
الإرهابية مسلكا مغايرا للمسلك الذي  الظاهرةالسلطة السياسية في الجزائر في إطار مكافحة  تانتهجلقد 

الإرهاب، خاصة بعد أن  ظاهرةسلكته في المرحلة والأولى، وذلك بأن تبنت سياسية التدابير التحفيزية للحد من 
السياسة الجزرية والردعية  تأكد من أن العمليات الإرهابية في تصاعد مستمر من جهة، ومن جهة أخرى فشل

 
، مارس 21، ع.الإنسانية مجلة العلوم إسقاط على التجربة الجزائرية". –الأخضر عزي وَ غالم جلطي، "قياس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد  1

 3، ص. 2005

الجزائرية: الخلفيات السياسية، الأزمة رياض الصيداوي، "الانتخابات والديمقراطية والعنف في الجزائر"، في كتاب: سليمان الرياشي وآخرون،  2
 540، ص. 1999. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية

 39، ص. 1998. الجزائر: دار القصبة للنشر، الانتخابات:الدولة والمجتمععبد الناصر جابي،  3
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المتبعة في المرحلة الأولى، وبذلك حاولت السلطة إيجاد آليات تتماشى وطبيعة هذه المرحلة عن طريق تقرير تدابير 
وعلى  1إغرائية تحفز على وفق العمل الإرهابي وتمكن من إعادة إدماج الإرهابيين داخل صفوف المجتمع مجددا.

المعالجة السياسية لظاهرة العنف تمت على ثلاثة مراحل، أولها مرحلة ما عُرف بقانون غرار المعالجة الأمنية فإن 
بقانون  ثالثهاثم  1999والتي كانت بقيادة الرئيس زروال، وثانيها قانون الوئام المدني سنة  1995الرحمة سنة 

 والذين جاءا في ظل حكم الرئيس بوتفليقة.   2005سنة  المصالحة الوطنية  
ب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية بدأ في تنفيذ برنامجه، وفي خضم محاولته لإنهاء بعد انتخا

برز مسعاه المتعلق بسياسة "الوئام المدني" والذي يعد مواصلة للمساعي  ، وقد الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر
تقدم الرئيس  1999تي تعيشها الجزائر، ففي جويلية السابقة الهادفة إلى إيجاد حلول مناسبة لإنهاء دوامة العنف ال

صوت و   131بمشروع قانون الوئام المدني للمجلس الشعبي الوطني، الذي أقره في منتصف الشهر بأغلبية  بوتفليقة  
سبتمبر من نفس السنة، حيث نال موافقة حوالي   16فقط عن التصويت، وعُرض القانون للاستفتاء يوم   5امتناع  
مجموع الناخبين، وفي إجراء فسره المراقبون برغبة الرئيس في تأكيد شعبية إجراءات المصالحة، التي من  % 98.5

  2يتخذها والرد على من يطعنون في شرعية انتخابه.
 مسئوليبين  1997ولقد جاء قانون الوئام المدني ليجسد أبرز البنود التي تم الاتفاق عليها في صيف 

للإنقاذ والمؤسسة العسكرية، حيث تضمن الاتفاق إجراءات قانونية وأمنية، تستهدف ضمان  الإسلاميالجيش 
وعائلات الضحايا. ويمكن  وضع السلاح وعدم حدوث صراعات ونزاعات بين التائبين عن العنف وحمل السلاح

 3 في ما يلي:نيد أن نلخص أهداف سياسية الوئام الم
 عن طريق إحلال السلم.  ماخلق شرعية للنظ -
 نزع الغطاء عن العنف السياسي بالتعامل معه باعتباره جرائم جنائية مثل أي جريمة من جرائم الحق العام. -
 صالحة وطنية يتراجع فيها العنف.محاولة بلورة حل للأزمة السياسية، ودفع البلاد نحو م -
 تجميع الشعب نحو هدف واحد. -
صكا على بياض من  1999تدعيم شرعيته، حيث اعتبر الاستفتاء على قانون الوئام المدني في سبتمبر  -

 الشعب يمكنه من القول أنه غير مدين لأحد توليه السلطة.

 
 84عبد النور زوامبية، مرجع سابق، ص.  1

.  تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربيقوق الإنسان، "حقوق الإنسان في الوطن العربي"، المنظمة العربية لح 2
 244، ص. 2000القاهرة: 

 101عبد النور زوامبية، مرجع سابق، ص.  3
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من كل نظام فئة معينة من التائبين  ولقد أسست سياسية الوئام المدني ثلاثة أنظمة قانونية يستفيد 
مباشر،  ضحايا غير في أعمال الإرهاب بشكل  في أعمال الإرهاب بشكل مباشر، المتورطين )المتورطين

 1الإرهاب(، وهذه الأنظمة ترتكز على الإعفاء من المتابعة القضائية والوضع تحت رهن الإرجاء وتخفيف العقوبات.
  5و  4و  3وقد نصت المواد: في أعمال الإرهاب بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر،  فبالنسبة للمتورطين

 2عن الإعفاء من المتابعة لأشخاص التالية:

 المنتمون لجماعة أو منظمة إرهابية داخل أو خارج الوطن. -
 الحائزون لأسلحة ومتفجرات أو وسائل مادية أخرى.  -

ف العقوبات المستوجبة لكل مجرم، واختلفت مدة عن إجراءات تخفي 29و  28و  27كما نصت المادة 
التخفيف حسب الفئات الذي حددها القانون فيما يخص المتورطين، لكن على العموم قدم هذا القانون إجراءات 

ة كبيرة، حيث أن اكبر تخفيف وهو إسقاط عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إلى السجن لمدة تتراوح ما بين يتخفيف
 3سنة.  20و    15

حق طلب  40أما بالنسبة للتدابير المقررة لصالح ضحايا الإرهاب، فقد ضمن قانون الوئام المدني في مادته 
مكرر من قانون العقوبات أو  87التعويض، حيث تنص المادة: "يجوز لضحايا الأفعال المنصوص عليها في المادة 

الذي لحق بهم.. ويكون الدف على عاتق ذوي حقوقهم أن يتأسسوا كطرف مدني وأن يطالبوا بتعويض عن الضرر 
 4الدولة التي تحفظ بدعوى الرجوع ضد المدين، لكي تسترجع عند الاقتضاء المبالغ التي دفعتها".

مسلح   6000أتاحت لأكثر من قد لنظر إلى مضمون سياسية الوئام المدني وإلى النتائج التي حققتها )با
( يمكن القول أنها حققت إلى حد ما نتائج سياسية وأمنية ساهمت في استتباب الأمن في 5للعودة إلى منازلهم

الجزائر، لكن بقى ذلك الأمن نسبي نوعا ما، على اعتبار أن بعض المناطق بقيت مضطربة أمنيا، لذلك قرر رئيس 
وبعد انتخابه في عهدة  2005خر في سنة آالجمهورية بالدفع نحو عملية الاستقرار الأمني بإصداره مشروع قانون 

المنفذ  تمسار المصالحة التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية، ظلإن . ثانية، عُرف بميثاق السلم والمصالحة الوطنية
 ضية.شرية الماشهدتها الجزائر خلال الع  للخروج نهائيا من دوامة العنف التي  الوحيد

 
جويلية   13، الصادرة بتاريخ 46، ع, الجريدة الرسمية، 1999جويلية  13، والمؤرخ في "الوئام المدني باستعادةيتعلق "، 08-99أنظر: قانون رقم  1

1999. 

  4 -3المرجع نفسه، ص ص.  2

 8 -6المرجع نفسه، ص ص.  3

 10الرمجع نفسه، ص.  4

 124عبد النور زوامبية، مرجع سابق، ص.  5
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، وقد كانت نتائج 2005سبتمبر  29عبي، في السلطة هذا المشروع على الاستفتاء الش تولقد عرض
 1حيث كانت نتيجة الاستفتاء كتالي:  بالأغلبية الساحقة،  الاستفتاء لصالح المصالحة الوطنية

 .%  2,62،  نسبة المصوتون بـ لا: %  97,38نسبة المصوتون بنعم:     ،%  79,76نسبة المشاركة:  
مهمة، من بينها التكفل بآثار جوانب عدة  ةعالجم علىسلم والمصالحة الوطنية أحكام ميثاق الولقد نصت 

صل بسبب نهم إجراءات إدارية بالفأشالذين اتخذت ب صشخاض الأإعادة إدماج أو تعويالمأساة الوطنية وكذا 
  2 وقد حققت تلك السياسات ما يلي:  ساة الوطنية.أعلاقة بالم  أعمال ذات

 02/  28الصادر بتاريخ  93 - 06سي رقم سوم الرئا)المر   :ألة المفقودينسسياسة التكفل بمأ. إجراءات دعم 
 3سية هي:ساإجراءات أيتعلق الأمر هنا بثلاثة   ;المفقودين(.)ساة الوطنية  أوالمتعلق بتعويض ضحايا الم  2006  /

 ص المفقودين وبالتدابير اللازمة؛شخا. تتكفل الدولة بمصير جميع الأ1

ساة مع أذ الدولة الإجراءات المناسبة للسماح لذوي حقوق الأشخاص المفقودين بتجاوز هذه الم. تتخ2
 الحفاظ على كرامتهم.

 ض.ستفادة من التعويساة الوطنية ويمكن لذوي حقوقهم الاأ. يعتبر الأشخاص المفقودين ضحايا الم3

حالة تم  8023 من مجموعطلبا  15 438،  2008جويلية  31إلى لقد خص تطبيق هذه الأحكام، 
صدد ساس شهادة الحكم المتضمنة التصريح بوفاة الشخص المفقود. في هذا الأض على  ؤها. يتم إثبات التعويصاإح

 00وبلغت  من المبلغ الإجمالي، دج 371 459 390 00ضات التي تم دفعها في هذا الإطار بلغت التعوي
 4ملفا.  5  579يتها نهائيا والتي بلغ عددها  سو ت  سبة للملفات التي تمتدج بالن  1  320  824  683

ساكن لذوي حقوق المفقودين الذين لا سليم مضات المالية، قامت المصالح الولائية بتإلى التعويإضافة 
صحتهم صائيون نفسانيون بمتابعة أخيملكون مساكن، وتم منح مناصب شغل لذوي الحقوق البطالين كما يقوم 

 5صة الأطفال منهم.وخاسية  النف

ساة أض تعويض بعض ضحايا المسية لرف. وتعود الأسباب الرئي934وبلغ عدد الملفات التي تم رفضها 
 6:لى ما يليإ ،الوطنية )المفقودين(

 ص الإقليمي؛صاعدم الاخت –

 وجود اسم المعني بالأمر ضمن قوائم المتوفين في صفوف الجماعات الإرهابية؛ –

 
 67حول الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية.  أنظر: الجريدة الرسمية، ع. ، 2005سبتمبر  29إعلان المجلس الدستوري عن نتائج استفتاء  1

 .2005أكتوبر  05الصادرة بتاريخ 
2 Rapport sur l’état de mise en œuvre du Programme d’action national  en matière de gouvernance, Op.cit, P. 29 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 Idem. 
6Ibid, P. 29-30 
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 استمرار عملية البحث عن المفقود من طرف صالح الأمن؛   –

 ضحايا الإرهاب؛  إطارتعويض ذوي الحقوق في      –

 غياب ذوي الحقوق القانونيين؛    –

 ساة الوطنية.أحالات الفقدان غير المرتبطة بالم  –

ض إدماج أو تعويإعادة ، المحدد لكيفيات  2006/03/27 بتاريخ 06 - 124تطبيق المرسوم الرئاسي رقم  .ب
 ساة الوطنية.أعلاقة بالم  أعمال ذاتصل بسبب  نهم إجراءات إدارية بالفأشالذين اتخذت ب  الأشخاص

 شخصا تم استقبالهم من طرف 20 511، 2008جويلية  31إلى خصت عملية تطبيق هذه الترتيبات 
ملفا  36أن هناك حين  ملفا في 4 395ملفا ورفض  5 430اللجان الولائية حيث تم في هذا السياق قبول 

سته. في هذا الصدد بلغت القيمة الإجمالية للتعويضات التي تم ملفا تمت درا 9861هي قيد البحث من بين 
 1دج .  1  038  510  860,    00:  إلى المعنييندفعها  

إن كل تلك السياسيات السابقة والتي تبنتها السلطة السياسية ساهمت وبشكل كبير في تعزيز مؤشر 
ار السياسي في الجزائر، مع العلم أن هذا المؤشر يعتبر مهم جدا من مؤشرات الحكامة، بحيث لا يمكن الاستقر 

الحديث عن أي مؤشر آخر في غياب مؤشر الاستقرار السياسي والأمني. ولعل ما يؤكد أن تلك السياسات كانت 
 للأمن القومي، وهذا الجدول الموالي ناجعة؛ هو تقرير البنك الإفريقي للحكامة والذي يمنح للجزائر مؤشر إيجابي

 يوضح ذلك: 

 للحكامة  الإفريقي البنك تقرير حسب في الجزائر الأمن القومي مؤشر : يوضح(10رقم ) الجدول
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 إفريقية دولة 54 أصل من الترتيب،  و  100 من النقاط مجموعملاحظة:  
 )بتصرف(.  2طحكوش صبرينة وَ فاضل صباح، "واقع الحكم الراشد في الجزائر"  :المصدر

 
1 Ibid, P. 31 
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قد سجل استقرارا ملحوظا من سنة  الجزائر في القومي الأمن مؤشرباستقرائنا لمعطيات التقرير نجد أن 
تحديدا من سنة  كبيرا ارتفاعا فقد سجل 2009،أما بعد سنة 65.0وهذا بنقطة  2009إلى سنة  2007
 جيدة مؤشرات هي طاالنق هذه، و التوالي على 78.3و  89.3، 70، بنقطة 2015، و2013إلى  2010

 و  للإرهاب مكافحتها خلال من الاستقرار و الأمن في تحقيق السلطة  به قامت الذي الفعال الدور بسبب وذلك
 .الحدود الجزائرية حماية في الفعال دورها عن ناهيك الوطنية، المصالحة مشروع و تحقيق المسلحة الجماعات
 ةيوتقو  لتحفيز رافعة بوتفليقة تبناه الذي التهدئة وخطاب الوطنية والمصالحة المدني الوئام قانون  مثل ماك

 المجالات وفي الدولية تياالمستو  على واسعة آفاقا أمامها وفتحت ة،يالجزائر  الدبلوماسية الآلة انطلاق زيوتعز 
 ،إفريقيا وجنوب يانيجير  رفقة لتقود أهلها مما قييالأفر  المستوى على مكانتها توسيع  من الجزائر وتمكنت، المختلفة

 التنمية أجل من ةكالشرا  منظمة مبادرة قي،يالإفر  المستوى على مكانة من الثلاثة البلدان  هذه به تتمتع  لما نظرا

 تجلى ماك الدولية  المجموعة هذه لدى القارة دول انشغالات وتطرح الثمانية،  الصناعية الكبرى الدول لدى  قيةيالأفر 

 التنمية مخطط ىعل الكبرى الصناعية الدول وافقت حيث 2002جوان  في " نانانكيسك " منتدى في ذلك

 .1ومكافحته الدولي بالإرهاب الخاص  قييالأفر  المؤتمر  2002سبتمبر في الجزائر احتضنت ماك قيةيالأفر 
 المالية  الضغوط من براحة الجزائر وتمتع   المحروقات، أسعار ارتفاع بفعل للجزائر المالي الوضع  تحسن ساهم وقد 

 استرجاع من الجزائر مكنت تضافرت، قد  العناصر من مجموعة هناك نأ القول كنيمو  ة،ونييالمد  انخفاض وخصوصا
 وفاعليتها، ةيالجزائر  الدبلوماسية يةكوحر  الأمني، الوضع  وتحسن الوطنية المصالحة سياسة وهي، معتبرة دولية مكانة

 11 أحداث ساهمت ماك المحروقات، من راداتيالإ دةياوز  (المحروقات أسعار ارتفاع) المالية الأوضاع وتحسين

 ين،يالجزائر  المسؤولين على  الضغط وتخفيف الجزائري الموقف ةيتقو  في كيةيالأمر  المتحدة تياالولا في  2001سبتمبر

 قضية ذلك وجعل الإرهاب، مكافحة بشأن  المتحدة تياالولا بقيادة ديالجد  الغربي الموقف استغلال حاولوا الذين

 ومن استغلالها،  نبغيي منتظرة غير ثمينة فرصة  عالمشرو  هذا عد  لقد   ي،جماع وبشكل دوليا  مكافحتها تقتضي دولية

 التوسعية ليةياالإمبر  أغراضها لخدمة وسخرته المتحدة تياالولا تزعمته الذي المشروع هذا في الانخراط نبغيي ثم 

 فضلون ي من مصالح مع  التقت قد المتحدة تياالولا مصالح إن :القول كنيم وهكذا .الهيمنة أجل من وسياستها

 .الإرهاب مكافحة بحجة بالقوة السلطة  في البقاء
إلى  لجبالبا لكن تجد الإشارة هنا؛ إلى أنه وبالرغم من تحقيق مسعى المصالحة الوطنية الذي سمح للملتحقين

، إِلا  أن السلطة وكذا التكفل الإنساني والاجتماعي لضحايا المأساة الوطنية ةالطبيعي الحياة إلى العودةالنزول و 
السياسية لم تقبل إطلاقا بالسماح لأعضاء حزب الجبهة السلامية للإنقاذ بالعودة إلى مجال العمل السياسي، وظَل  
قرار حضرهم من النشاط السياسي ساري المفعول؛ وهذا بالرغم من مطالبتهم المتكررة لرئيس الجمهورية بالسماح 

 
 .28-15، ص ص 2004عبد الرحمان كابويا، الجزائر: دار الحكمة، .. تربوتفليقة الرئيس وحصيلته خالد شايب،   1
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بالرفض. وهذا ما يطرح تساؤلا آخرا حول مدى شمولية  قُوبل أن ذلك الطلب لهم من استئناف نشاطهم الحزبي إلا
. فكان من الجزائري هذه المصالحة، خاصة وأن ذلك يعتبر حرمان من الحريات السياسية التي ينص عليها الدستور

رية ومبادئ العمل المفروض أن تسمح السلطة لهم بالعودة إلى المجال السياسي على شريطة الالتزام بقوانين الجمهو 
 السياسي.   

بالرغم من حالة الاستقرار الأمني الذي عرفته الجزائر في الألفية الثالثة؛ إلا و  إلى أنهأيضا  الإشارةكما تجدر 
نتيجة الظروف الأمنية أنداك؛ قد استمر العمل بها وبالرغم من  1992أن حالة الطوارئ التي أعُلِنت في فيفري 

والسؤال الذي يَطرح نفسه، لماذا   1، 2011ن تم إلغاءها بموجب أمر رئاسي في سنة ، إلى أ!تحسن الأوضاع
 استمرت السلطة في إبقائها لحالة الطوارئ دون إلغائها؟  

مع العلم أن مقتضيات الظروف الاستثنائية لحالة الطوارئ تفرض على الدولة نظام يتم في إطاره استخدام 
لق علها البعض "لوائح الضرورة" حيث يتم توسيع اختصاصات السلطة قواعد وإجراءات ووسائل استثنائية يط

التنفيذية بصورة كبيرة تشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، كذلك هناك اتفاق في الفقه القانوني على ضرورة 
لقضاء خضوع السلطة التنفيذية في إعلانها لحالة الطارئ، وفي ممارستها لسلطات واختصاصات الطوارئ لرقابة ا

وذلك من خلال التأكد من وجود الظروف الاستثنائية التي تستلزم حالة الطوارئ والتأكد من شروط إعلان 
وتطبيق هذه الحالة، والتأكد من تناسب إجراءات وسلطات الطوارئ مع مقتضيات الظروف الاستثنائية وانتهاء  

   2العمل بقانون الطوارئ بمجرد زوال المسببات.
ليقة يطرح عدة ملاحظات، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتف إلغاء حالة الطوارئ من طرفلكن عدم 

 3أهمها:
 أو استثنائية ظروف أولها، أن استمرار حالة الطوارئ لم يكن مبررا في الكثير من الحالات، حيث لم تكن هناك -

 الطوارئ. الةبح وتستدعي العمل الدولة في العام والنظام للأمن تهديدا  تشكل حالة ضرورة

 كافية لتأكيد رقابة واقعية  دستورية ضمانات هناك تكن لم حالة الطوارئ إعلان  سنوات طوال أنه ثانيها،  -

على   والرقابة الطوارئ حالة إعلان  يستدعي ما وجود للتثبيت من القضائية والسلطة البرلمان قبل من حقيقية
 على التنفيذية السلطة سيطرة هو حدث بل الذي الطوارئ، لاختصاصات ممارستها في التنفيذية السلطة

 السياسية، القضايا في للفصل محاكم خاصة تشكيل تم كم العادية، الظروف في حتى السلطة التشريعية

 القضائية. السلطة تقلصت اختصاصات وبذلك

 
  22والمؤرخ في ، والمتضمن رفع حالة الطوارئ، 2011فيفري  23الصادر بتاريخ  01-11، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-11القانون رقم   1

 19، ع.الجريدة الرسمية، 2011مارس 
 130، ص. 2004، 3، ع.مجلة الباحث"، 2000-1988بوشنافة شمسة وَ آدم قبي، "إدارة النظام السياسي للعنف في الجزائر   2
 131-130، ص ص. المرجع نفسه  3
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 شعارات مع  المواطنين يتناقض وحريات حقوق على قيود من يشكله بما بقانون الطوارئ العمل أن ثالثها،  -

 المؤسسات. دولة لبناء أو ديمقراطية صحيحة حياة لبناء سواء الجزائري النظام

مع نهاية هذا المطلب يمكن القول أن السلطة السياسية في الجزائر كان لها دور بارز في إحقاق الاستقرار 
 بعض النقائص والتي أشرنا إليها سابقا ، إلا  السياسي، والذي يعتبر مؤشر من مؤشرات الحكامة، بالرغم من وجود 

مجسدة في مبادرات الوئام والمصالحة قد ساهمت بشكل كبير في القضاء  التي تبنتها السلطة المقاربة السياسيةأن 
 وإرجاع الحالة الأمنية الطبيعية إلى ما كانت عليه سابقا .السياسي،    والتطرف  على مظاهر العنف

بإرساء معايير سيادة القانون والمساءلة المطلب الثاني: التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية وعلاقتها 
 .والشفافية
مسار ومحطات الإصلاحات السياسية والدستورية في الجزائر مسار ليس بالقصير، خاصة إذا ما أخدنا إن 

يدرك أن السلطة السياسية  المتتبع لهذه المرحلة جيدا  (، ف2018-2000الإطار الزماني للدراسة بعين الاعتبار )
قد تبنت العديد من المبادرات الإصلاحية وذلك في مراحل زمنية مختلفة، حيث وبعد تَشَكُل السلطة السياسية  
الجديدة بعد مجيء رئيس الجمهورية بوتفليقة، قد شرعت في فتح ورشات إصلاحية كثيرة مست الدستور وقوانين 

 الدولة وغيرها من المجالات. مؤسساتو   هياكلو   الجمهورية
ت فعلا دَ س ِ نجاعة تلك الإصلاحات السياسية؟ وهل جُ  ما مدىالسؤال المطروح هنا وبشدة؛ غير أن 

على غرار مبدأ سيادة القانون  على أرض الواقع؟ وهل سايرت تلك الإصلاحات معايير ومبادئ الحكامة؟
 والمساءلة والشفافية وتعزيز المشاركة..الخ

أهم محطات ومراحل الإصلاح التي  وصف وتحليلهذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذا المطلب من خلال 
عنا استجمتبنتها السلطة، وذلك من خلال اعتمادنا على تصنيف تلك الإصلاحات إلى ثلاثة محاور، المحور الأول 

والذي ثم المحور الثاني  ؛فيه مجموع الإصلاحات التي جاءت في إطار ما عُرف بورشات إصلاح هياكل الدولة
 -آخر -ت فيه سَ ثم المحور الثالث والأخير الذي كُرِ  ؛أدرجنا فيه الإصلاحات التي مست الدستور الجزائري

 .2011الإصلاحات وذلك في منتصف سنة  
 . تقييم عام لمسار الإصلاحات السياسية في الجزائرسنحاول في محور رابع تقديم  مع نهاية عرض تلك المحاور  

 ورشات إصلاح هياكل الدولةأولا:  

الجديدة مع  السلطةنظرا للأزمة المتشابكة التي كانت تعيشها الجزائر في فترة التسعينات كان يتحتم على 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وضع نهج جديد للدولة تتشكل من خلاله أدوار ومهام الدولة من خلال نقل  مجيء

المدني، بتحويل أساليب التدخل السياسي  بعض السلطات إلى هياكل الدولة الإدارية والقطاع الخاص والمجتمع 
 .والمجتمع على هياكل الدولة  دافيد استن،    والاقتصادي والاجتماعي، وإعادة توزيع السلطة بمفهوم  
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 ضرورة لابد  ناتالتسعي ةنهاي ئرزاالج في الدولة إصلاح من جعلت الأسباب من مجموعة تضافرتلقد و 

 تسلم فلم متعددة الأبعاد، أزمة نشوء إلى أدت ةسلبي كماتترا  مضت سنوات خلال ئرالجزا واجهت ثمنها،حي

 في كبير واختلال الدولة تراجع قوة إلى أدى ما الفترة، لهذه ةالسلبي تالتأثيرا أمام ةالإصلاحي اساتالسي معظم
 القدرة وعدم الأزمات تعدد جةنتي ارهاوانهيالدولة  سقوط على السياسيين المحللين لجُ  أجمع  حتى مؤسساتها، أداء

 .هاعلي والقضاء حلها على

 النظر عادةوإاكلها  هي لمختلف شاملة بإصلاحات امللقي تدفعها دولة ةأي شهاتعي التي ةالداخلي الأوضاع إن  

 .1ذلكفي   كبير دور ةالخارجي لضغوطات ئاتها،كماهي من ئةهي لكل الموكلة المهام في

لجنة لإصلاح الدولة الجزائرية  سنة   بتنصيب عن طريق رئيس الجمهورية وفي صدد ذلك قامت السلطة
إرساء الدولة الجزائرية   هودف هذا الإصلاح كان الهو ، ، وقد سميت بـ "لجنة إصلاح مهام وهياكل الدولة"2000

ة والاقتصادية والاجتماعية التي على أسس حديثة استجابة للمقتضيات الجديدة الناتجة عن التحولات السياسي
ا الجزائر، ويتوخى هذا الإصلاح الشامل المدى إلى تزويد الإدارة بالأدوات المكيفة والوسائل اللازمة كي تهشهد 

الحكامة وعصرنه الاقتصاد وإفاضة التقدم الاجتماعي مساندة فعالة، فالمسار تساند المسار الديمقراطي وتجدير 
الذي شرع فيه يتطلع إذن إلى عادة تحديد طبيعة علاقات الدولة بالمجتمع وكذا إلى تعميم الأنماط التشاركية للتسيير 

 2على كافة المستويات.
د المهام الجديدة للدولة وفق منظورين مشروع إصلاح هياكل الدولة تحدياللجنة في تبني  وقد هدفت هذه

 3هما: إعادة صياغة دورها بما يضمن دولة القانون وإعادة صياغة دورها الاقتصادي والاجتماعي.
وتعد لجنة إصلاح مهام وهياكل الدولة هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية، أنُشأت بموجب المرسوم 

، وقام المرسوم بتحديد مهام هذه اللجنة، وطرق 2000بر نوفم 22المؤرخ بتاريخ  372-2000الرئاسي رقم 
التي يتوجب على اللجنة العمل على  ةسيرها وعملها، وكذا معايير اختيار أعضائها وكل النصوص القانونية المرجعي

  4كما حدد مدة عمل هذه اللجنة بتسعة أشهر، على أن ترفع بعد ذلك تقرير نهائي لرئيس الجمهورية.  أساسها.

 
السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة ، كلية الحقوق والعلوم غير منشورة ماجستيرمذكرة مجبور فازية، "إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر"،  1

 54، ص. 2015مولود معمري تيزي وزو، 

، مجلة أبحاث إلياس قسايسية إلياس وَ جهيدة ركاش، "إشكالية التنمية السياسية في الجزائر بين مقتضيات المراحل الانتقالية والحاجة لترشيد الحكم"، 2
 10ص. ، 2016، ديسمبر 2المجلد الأول، ع.

3 République Algérienne Démocratique et Populaire, "Rapport générale du comite de la reforme des structures et 

des mission de l’Etat", 2001,  p. 101 
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،  الجريدة الرسمية، 2000نوفمبر  22المؤرخ بتاريخ "يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها"،  ،372-2000المرسوم الرئاسي، رقم  -

 .2000نوفمبر  26، الصادرة بتاريخ: 71ع. 
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ذا المنطلق، باشرت السلطة السياسية في الجزائر، جملة من الإصلاحات السياسية والإدارية والمؤسساتية،  ومن ه
 .هدفها الوصول إلى حكامة رشيدة

 هذا وتضمن صفحة( 290ه )صفحات بلغت 2001سنة  را  يتقر  الدولة لكهيا  إصلاح لجنة أنجزت لقد

 والمراقبة، والضبط الاستشارة باسم الثاني والفصل ة،يز كالمر ة الإدار  باسم الأول الفصل عنون  ل،فصو  ستة ريالتقر 

 والمنظمات العمومية المؤسسات الرابع  الفصل على وأطلق المحلية، والإدارة المحلية الجماعات باسم الثالث والفصل

 والمؤسسية القانونية المضامين السادس الفصل  وسمي الدولة، أعوان الخامس الفصل وسمي العمومية، للخدمة المسيرة

 وطرق ةيالإدار  لكالهيا  على زيرك الذي الإجرائي الطابع  ريالتقر  هذا مضمون  على غلب لقد ، الدولة لإصلاح
 هذا ودعاة، والمهني المعرفية تهميامستو  وترقية الدولة لأعوان  اللازم نيالتكو  على يزكوالتر  تفعيلها، وآليات تسييرها،

 لوصول الفرصة وإتاحة القانون  واحترام للأمة، الاجتماعي الانسجام وتأمينها الدولة ضمان  ضرورة إلى ريالتقر 

 1لم.العا في البلاد مصالح عن والدفاع العمومية، للخدمات المساواة قدم وعلى  المواطنين
، ل جوهر إصلاح الدولةشك ِ إلى إقامة ستة ورشات، تُ  ؛تقرير لجنة إصلاح هياكل ومهام الدولة لقد هدف

 2:كتالي  وهي

باعتبارها قريبة من السلطة السياسية، وذلك باعتبارها  الإستراتيجيةإعادة تنظيم الإدارات المركزية حول مهامها  -
همزة وصل بين هذه الأخيرة، والجماعات المحلية، ولتمكنها أيضا من أن تكون وسيلة لتنظيم نشاط الحكومة 

 والتنسيق الوزاري. 

 Décentralisation etيقتضي إصلاح الدولة التكفل وبشكل كامل بمحور اللامركزية وعدم التركيز  -

déconcentration وتعميقها وذلك حيث أن أزمة الدولة تزداد حدة وتعقيدا على مستوى الجمعات ،
المحلية، باعتبارها شرطا في توسيع مجال الديمقراطية، والمسؤولية المحليتين، والهدف المرتقب من ذلك، هو تجسيد 

يات، والجهة كفضاء تنموي متجانس البلدية كجماعة محلية جوارية، والولاية كجماعة محلية تضامنية بين البلد 
ساهمت في تفشي والتي  ةالمحلية على أنها تخضع لسلبيات البيروقراطي الإدارةوقد شخص التقرير  ومتوازن.

   3الأمراض السلبية.

 

الجريدة ، 2000نوفمبر  22"يتضمن تعيين أعضاء لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها"، المؤرخ بتاريخ ،373-2000المرسوم الرئاسي، رقم  -
 .2000نوفمبر  26، الصادرة بتاريخ: 71، ع. لرسميةا

1 République Algérienne Démocratique et Populaire, "Comité de la Réforme des Structures et des Missions de 

L’Etat", Rapport d'Étape, Février 2001, p. 64 
2 Ibid, p. 20-74 
3République Algérienne Démocratique et Populaire, " Rapport général du Comité de la Réforme des Structures et 

des Missions de L’Etat", Comité de la Réforme des Structures et des Missions de L’Etat, juillet 2001, p. 230   
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، وتعميقها وذلك حيث أن أزمة الدولة تزداد حدة  Moyens de régulationتنمية آليات الضبط  -
الجماعات المحلية، باعتبارها شرطا في توسيع مجال الديمقراطية، والمسؤولية المحليتين، وتعقيدا على مستوى 

والهدف المرتقب من ذلك، وهو تجسيد البلدية كجماعة محلية جوارية، والولاية كجماعة محلية تضامنية بين 
 البلديات، والجهة، كفضاء تنموي متجانس ومتوازن.

، باتجاه عقلنة وفتح الأبواب أما الخواص والمجتمع المدني لتسيير بعض عصرنة المؤسسات والمرافق العمومية -
 الخدمات العمومية مما سيؤدي إلى الانخفاض المعتبر للتكاليف المالية للدولة.

وتتعلق هذه الورشة بأعوان الدولة، باعتبارها وسيلة وشرطا لنجاح الإصلاحات، وفي هذا الإطار، ينبغي  -
وظيفة العمومية، من شنها تنمي الموارد البشرية، وإرساء إطار قانوني مرن، وكذا استحداث سياسية جديدة لل

 تحديث أساليب تسيير المستخدمين، وذلك بالانسجام والتوافق مع المهام الجديدة للدولة والجماعات المحلية.

حيث ينبغي ويتضمن التقرير، كآخر ورشة ضمن الإصلاح، علاقة الدولة بالمواطن، وهو محور استراتيجي،  -
إعادة الاعتبار لهذا الجانب، عن طريق أخلقة تسيير الشؤون العمومية والتكفل الكامل والنوعي لمختلف 

 احتياجات المواطنين، في كنف الشفافية والمساواة، أمام الخدمات العامة.
لتعزيز دولة  ثم واصل الرئيس بوتفليقة مسار الإصلاحات السياسية والقانونية فكانت مبادرة إصلاح القضاء

، بهدف إرساء 1999الحق والقانون، إذ تدعم القطاع بإنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة وذلك في أكتوبر 
 هذه تتولى ثحي 1نظام قضائي صلب وفعال قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين وتجسيد سيادة القانون.

هذه  لمتطلبات يستجيبو  تالتحديا مستوى إلى رقىي قضائي نظام اغةصي خلال من إصلاح العدالة اللجنة
 من دامي الأفر يح قضائي نظام ته،استقلالي ضمنيو  الضغوطات كل من القاضي مييح قضائي نظام المرحلة،

 فالنظام الإنسان  م حقوقااحتر  على القضائي النظام سهري ثأنفسهم، حي القضاة سلطة هافي بما السلطة تجاوزات

 2.ةالدول بةهي سوتكري استرجاع في ساهمي العادل القضائي
أشهر، لتنتهي في الأخير إلى إنتاج  7مهامها طيلة  "العدالة لإصلاح الوطنية اللجنة" لقد باشرت هذه

 :3يلي ماتقرير يتضمن  

 .وضع حال العدالة -

 اقتراحات لتحسين أداء العدالة وذلك من خلال محاور متعددة. -

 استعجالية في مجال دعم وحماية حقوق الانسان.تدابير   -

 
 10ص. ، مرجع سابقإلياس قسايسية إلياس وَ جهيدة ركاش،   1

، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية، جامعة الجزائر،  أطروحة دكتوراه غير منشورةعبد الرزاق صغور، "بناء الدولة الجزائرية الحديثة"  2
 116، ص. 2008

 94، ص. 2012، جامعة وهران، 1والسلطة، ع. مجلة القانون، المجتمع المظاهر والآفاق"، عبد الحفيظ طاشور، "إصلاح العدالة في الجزائر  3
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 تسهيل حق اللجوء إلى مرفق القضاء. -

 إعادة الاعتبار لنظام التكوين والتأهيل. -

 إدراج جملة من المشاريع التي تطلب لإنجازها حيزا معيننا من الوقت. -

ة منسجمة مع هذه المحاور كانت وراء كل المساعي التي تلت عمل اللجنة بهدف إعداد منظومة تشريعي
التدابير والالتزامات الدولية للجزائر، وإعداد تصور جديد لمرفق العدالة. وبالفعل قد نجم عن هذا الحراك، تجسيد 

 1العديد من الإصلاحات، مست بصفة خاصة الجوانب التالية:

تصلة بالحياة تقريب المواطن من أجهزة العدالة، من خلال إنشاء شبكة وطنية خاصة باستخراج بعض الوثائق الم -
 اليومية للمواطن.

تحسين الوضع المادي لمقرات الهيئات القضائية، ما سهل العمل اليومي لموظفي قطاع العدالة، ومك ن من  -
 تخصيص استقبال لائق للمواطنين داخل هذه المقرات.

، وهذا من جهة، رفع مستوى التكوين لدى القضاة الجدد من خلال تمديد مدة التكوين بالمدرسة العليا للقضاة -
ومن جهة أخرى، تخصيص حلقات تكوينية لفائدة كل القضاة، مع تمكينهم من إجراء فترات تدريبية في إطار 

 التعاون الدولي.

ترقية المنظومة الإجرائية من خلال سن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومعه تكريس مبدأ ازدواجية القضاء  -
 اري(، الذي تضمنته نصوص بقت معل قة لزمن طويل.)القضاء العادي، والقضاء الإد

تحسين الأوضاع المادية للمحبوسين من خلال اعتماد قانون إصلاح السجون الجديد وتبني بعض النصوص  -
القانونية على مستوى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، والتي تحول دون اللجوء التلقائي للعقوبات 

 السالبة للحرية.

 دماج الاجتماعي للمحبوسين.لإعيل دور قاضي تطبيق العقوبات من اجل تجسيد سياسية إعادة اتف -

 سن قوانين جديدة تنظم علاقة بعض المهن المتصلة بسير مرفق العدالة. -

فها إصلاح قطاع العدالة، وهو أن السلطة قد حققت ما يمكن ملاحظته من خلال تلك البنود التي عرَ 
قطاع العادلة، لكن ما يغلب على هذه الانجازات أنها إصلاحات تقنية وهيكلية أكثر من أنها إنجازات مهمة في 

تقدما من حيث الهياكل وهذا بتشييد محاكم ومجالس قضائية  علا  وظيفية، ومبرر ذلك أن قطاع العدالة قد حقق فِ 

 
 95المرجع نفسه، ص.  1
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الالكترونية، وكذا سن قوانين  ، وكذا محاولة عصرنة الخدمات القضائية عن طريق تبني الخدماتفي كل الولايات
 وغيرها من الإجراءات.    لتبسيط الإجراءات البيروقراطية

لكن كل تلك الإصلاحات لم تمس بالمشكل الحقيقي لقطاع العدالة وهو قضية استقلالية القضاء كسلطة 
لتقارير الدولية أو قرها الدستور، لذلك قلنا أن تلك الإصلاحات لم تمس الجانب الوظيفي لهذه السلطة، بحيث ايُ 

الوطنية في الجزائر مازالت تؤكد على هيمنة الجهاز التنفيذي على جهاز القضاء، وهذا ما رهن مبدأ العدل 
 والإنصاف والنزاهة.

، انتقد الواقع القضائي في كثير من الدول ومن بينها  2007لعام  وفي تقرير منظمة الشفافية الدولية
الجزائر، حيث اعتبر أن "..الحكومة تحكمت في المسيرة المهنية للقضاة وهو ما منع من تواجد قضاء مستقل 

ر له وفعال.."، كما ذكر أن "..معايير ترقية أو تغيير أماكن عمل القضاة تتم دون شرح أو تفسير.."، وأن "..الوزي
ضاة المرتشين ضاة النزهاء أو جعل القُ صلاحيات واسعة في الترقية أو العكس، وهو ما يعني سهولة معاقبة القُ 

ضاة "النزهاء" تعرضوا إلى تحويل نحو بعيدين عن العقاب..". وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى أن بعض القُ 
لضغوط المرتبطة بإملاءات فوقية، مع تأكيد أن المناطق النائية كإجراء عقابي بسبب رفضهم العمل تحت ا

البيروقراطية تساهم إلى حد كبير في التأثير على استقلالية القضاء. وأشار التقرير إلى الاحتجاجات التي قام بها 
المحامون في العاصمة في السنة الماضية تنديدا بسلوكات بعض القضاة، مما خلق مشكلة بين القضاة والمحامين و 

لمشكلة الحقيقية المتمثلة في القوانين المسيرة لنظام القضاة في الجزائر ككل وليس مجرد صراع بين المحامين "ميع ا
 1والقضاة.

 
 سلبية ال  الممارسة إننا نقصد بالبيروقراطية هنا المفهوم الذي نظ ر إليه ماكس فيبر، على اعتبار أن لهذا المصطلح تعاريف شائعة تأخذ في غالبها مفاهيم  

التنظيم الإداري الضخم المتواجد في المجتمع السياسي المعقد، وقد وجد لتحقيق الأهداف « . فالبيروقراطية حسب ماكس فيبر هي ذلك للبيروقراطية
للسلطة وتقسيم  لإخراج السياسة العامة إلى حيز الواقع والتنفيذ، ولهذا التنظيم مجموعة من الخصائص الهيكلية والسلوكية كالتسلسل الهرمي و القومية 

 أنظر: ةلمزيد من التفصيل حول مفاهيم البيروقراطي  »العمل
 . 1985، تر.محمد قاسم القريوتي، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الإدارة العامة منظور مقارن فيريل هيدي،  -
 .1992، دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، البيروقراطية والتغييركمال نور الله،  -

 .1978درن: المنظمة العربية للعلوم الإدارية، ، الأالبيروقراطية بين الاستمرارية والزوالفيصل فخري مر ارْ،  -

  ألمانيا، ففي أقل من أربع سنوات أقامت  -لمكافحة الفساد الدولي ومقرها برلين 1993منظمة الشفافية الدولية هي منظمة غير حكومية أنشئت سنة
  فرعا وطنيا في كافة أنحاء العالم. للمزيد من التفصيل حول منهجية عمل المنظمة أنظر الموقع الرسمي الخاص بها:  100تضم أكبر من المنظمة شبكة 

www.transparency.org   
1 Transparency International, "Persistent Corruption In Low-income Countries Requires Global Action" , 

Corruption Perceptions Index 2007, Issued by: Transparency International Secretariat, 25 SEPTEMBER 2007, 

Look:   
https://www.transparency.org/news/pressrelease/20070925_persistent_corruption_in_low_income_countries_req

uires_global_acti     
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وأوضح التقرير أن سبب "تخلف" القوانين التي تكفل استقلالية القضاء وصيرورته بعيدا عن الضغوط 
ل لم تولي اهتماما كبيرا بالسلك القضائي ودوره في السياسية والاملاءات الفوقية، هو أن الجزائر ومنذ الاستقلا

المجتمع، فالقضاة اعتبروا كغيرهم من الموظفين الحكوميين منذ الاستقلال إلى غاية المصادقة على سلسلة مراجعات 
  1969والتي سمحت ببعض التضمينات الديمقراطية، حيث أن القانون الصادر في عام  1989دستورية في عام 

ء مؤسسة تسعى لخدمة مصالح الثورة الاشتراكية. واعتبر التقرير أن أحد الأسباب الرئيسية لاستفحال اعتبر القضا
الرشوة في سلك القضاء هو ضعف الرواتب التي يتقاضاها رجال العدالة، واقترحت في خصوص ذلك أن "تكون 

ن يتحصلوا على معاشات تقاعد مع مراعاة ضرورة أ براتهم وأدائهم وتطورهم المهني"،رواتب القضاة موازية لخ
 1 مناسبة.

من خلال  بالرغم من أن السلطة السياسية وبعد مجيئها قد حركة آلية الإصلاحات السياسية في البلاد
بها بشكل مباشر،  يأخذ إلا  أن  مخرجات تلك التوصيات التي قدمتها اللجان لم ، ورشات الإصلاح التي فتحتها

، وكذا قوانين أخرى، غير أنه تبقى لتلك 2011المحلية لم يأتي إلى بعد سنة  حيث أن إصلاح قانون الجماعات
 وفي تلك المرحلة بالذات أهمية.   الإصلاحات

إلى استرجاع الشرعية المفقودة، فإصلاح الدولة هي الضمانة  خاصة وان السلطة آنذاك كانت تهدف
بداعي أن  انسحابهم، 1999يس في انتخابات الأساسية لكسب الشرعية والتأييد الشعبي بعد إعلان خصوم الرئ

الرئيس ككل مرة وحرمت المواطنين حقهم في اختيار رئيسهم وتقرير مستقبل بلادهم، حيث  باختيارالسلطة قامت 
 2حملوا السلطة ما يحدث في الجزائر وأعلنوا عن عدم شرعية السلطة الحاكمة.

 سية عن طريق التعديلات الدستوريةالإصلاحات السياثانيا:  

 إنشاؤها حيث تم ،وأزمات طوارئ حالات ابأنه وصفت فترات خلال الجزائر في الدساتيركل   صياغة تمت
( دساتير كاملة 5(؛ خمسة )50ولقد عرفت الجزائر في ظل خمسين سنة ). خاصة  اقتصاديةو   سياسية  ظروف  نتيجة

 بتوجهات مدفوع سياسي ( ولكل دستور ظرف2016و  1996 و 1989 و 1976 و 1963 )دستور
 .محددة  واقتصادية  وسياسية إيديولوجية
 على ايفيان اتفاقيات نص من الرغم فعلى الثورة، بين قادة 1962 صائفة زمةبأ 1963 رو تدس ارتبط فقد 

 هذا أن  إلا   المصير، تقرير استفتاء للبلاد، عقب دستور وضع  يتولى تأسيسي، وطني لمجلس انتخاب الجزائريين
 إلى رئيس الجمهورية لجوء بعد  معدودة أيام سوى الدستور هذا يعمر وبعد صدوره لم انتخابه مرتين، تأخر المجلس
بالنسبة لدستور  ءنفس الشي .الخطيرة الظروف في استثنائية اتخاذ تدابير تخوله كانت  والتي منه، 59 المادة تطبيق

 بشخصنة تميزت والتي التصحيح الثوري، أعقبت التي الممارسة ليدستر جاء حيث سابقه يخرج عن لم، 1976
 

1 Idem.  
 112- 111عبد الرزاق صغور، مرجع سابق، ص ص .  2
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، وقد تشبع الدستورين بالمعتقدات السلطات بين واضح فصل غياب في الجمهورية يد رئيس في وتركيزها السلطة
 Albertألبير كامو ولقد وصف الأستاذ  1.الاشتراكية والدور ألتدخلي الذي تلعبه الدولة ةالإيديولوجي

Camus ، من  انطلاقاهذا الوصف كامو بأنه دستور برنامج وليس دستور قانون، واستنتج  1963دستور
مجموعة من الاعتبارات التي ترتكز أساسا على أن هذا الدستور حاول تطبيق برنامج الحزب الواحد العتيد، معتبرا 

 2أن التعددية الحزبية أمر غير مشروع.
 5 في بدأت التي الشغب أعمال في ظل ظروف سياسية مضطربة نتيجة 1989وقد جاء أيضا دستور 

مسموحا  حيث أصبح . سياسيين مختلفين نظامين بينوتاريخي  دراماتيكي انفصال إلىوالتي أدت  ،1988 أكتوبر
 3، فكانت بداية الانفتاح السياسي.الجمعيات  تكوين  ريةوح  حزابالأ بتشكيل  دستورهذا ال  بموجب

فقد جاء فهو أيضا نتيجة توتر سياسي شديد وتأزم أمني جراء الحرب  1996الرابع سنة أم ا الدستور 
الشرعية  لعودة إلىبا تجاوز تلك الأزمة فلقد حاول هذا الدستورالأهلية أو ما عُرف إعلاميا بالعشرية السوداء، 

   4الدستورية.

سابقا، بادر بإجراء فتح العديد من ورشات يس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كما لاحظنا ئبعد مجيء ر 
، وقد أعتمد آلية تعديل الدستور كشكل من أشكال الإصلاحات، حيث تم تعديل الدستور ثلاثة مرات الإصلاح

،  2008، تم تعديل جزئي أخر سنة  2002سنة، حيث تم أول إجراء تعديل جزئي سنة    14في مدة لا تقل عن  
 . 2016تم إصدار دستور جديد سنة 

 ،1996 دستور من الثالثة المادة تضمن تعديل دستوري بتعديل الجمهورية رئيس بادر 2002 سنة في
 أضفى التي المواضيع  بين من بل وكانت للبلاد، والرسمية الوطنية اللغة هي العربية اللغة على اعتبار تنص كانت  والتي

 تعديل.  أي  من  حصنها عندما  موضوعيا،  الدستوري جمودا  المؤسس  عليها

 التعديل هذا أن ،غزالي أحمد سيد السيد  الحكومة السابق رئيس رأسهم وعلى الآخر، البعض اعتبر حين في
 جانب إلى الجزائرية الهوية من مقومات واحد  هي الأمازيغية أن  على تنص الدستور ديباجة دامت  ما له مبرر لا"

 لأنه وإجراءاته، التعديل الدستوري هذا لمضمون  مؤيد  رأي هناك كان  آخر، جانب .من"والعروبة الإسلام
 الأمر لأن  مطابقا للدستور يجعله مما الوطنية، اللغة مصاف إلى الوطنية مكونات الهوية إحدى ترقية يستهدف

 
1 Bouhania GOUI, "Algerian angst: can it agree on constitutional change?", Arab Reform Initiative, Policy 

Alternatives,  February 2015, p p. 1-2, lock:  

http://www.univ-tebessa.dz/fichiers/ouargla/Algerian%20angst,%20can%20it%20ag ree%20on%20 

constitutional%20change.pdf  
د  مجلة الراص النتائج وآليات التحقيق"،  ،الاقتصادية في الجزائر دراسة حول الدوافع والإصلاحاتعويشة بوزيد وَ بومدين طاشمة، "التحولات السياسية  2

 9ص. ، 2017، جامعة وهران، يناير 4، ع. العلمي
3 Bouhania GOUI, Op.cit, p.2 
4 Ibid, p.1 
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 التطور مثل هذا يتوقع  كان  الجزائري المشر عِ أن  ..الجزائري الدستور قراءة  من ويبدو بحذف، وليس بإضافة يتعلق
 1.العربية  عن  تراجع  أي  يخص فيما  نهحص   في حين  أخرى،  لغة  إضافة  أمام مفتوحا    الباب  أبقى ولذا

 دسترة بأن  ارتأى حيث التعديل؛ عليه مشروع عرض عندما الدستوري المجلس تبناه الذي الموقف وهو
 العربية لل غة الدستوري بالمركزيمس   لا الوطني التراب عبر المستعملة اللسانية تنوعاتها وطنية بكل لغة تمازيغت
 الأساسية المكونات إحدى التي تشكل الأمازيغية عناصر من عنصرا كونها  للبلاد، والرسمية"الوطنية  الل غة" باعتبارها

 المجتمع تحكم التي المبادئ العامة ضمن والواردة الدستور، من 8 المادة من الثاني في البند  المذكورة الوطنية للهوية
 والعروبة  الإسلام  وهي  الوطنية  الأساسية للهوية  للمكونات  تدعيما  ذلك  ويعد  ديباجة الدستور،  في  والمبينة  الجزائري،

 2.والأمازيغية
إلى أن كل التعديلات الدستورية التي قامت بها السلطة السياسية، سواء التعديلات  ؛هنا يجب الإشارة

، كلها لم تعرضها السلطة على الاستفتاء 2016أو التغيير الدستوري سنة  2008و  2002الجزئية سنتي 
 الإعدادراطية في الشعبي، ومررتها عن طريق البرلمان فقط، وهذا ما يطرح تساؤل حول ما مدى اعتماد الآلية الديمق

لهذه الإصلاحات؟، خاصة وأنا الدستور وثيقة هامة كما أن التعديلات التي مسته مست مواد حساسة على غرار 
(، لذلك كان من المفترض أن تُـفَع ل آلية الاستفتاء وهذا 2008في تعديل  74مدة العهدات الرئاسية )المادة

 .   تور نفسهلأخذ برأي الشعب، وهذا الإجراء ينص عليه الدس
، بعد صدور 2008إلى جانب الاستمرار في الإصلاحات جاء التعديل الدستوري الذي عرفته الجزائر عام 

والتي تتعلق بمدة  74والذي يتضمن تعديل الدستور، والذي من خلاله تم تعديل المادة  19-08القانون رقم 
لتجديد مرة واحدة، تم فتحها لعهدات غير  سنوات قابلةبعد ما كانت لمدة خمس . ف3العهدة الرئاسية، وتجديدها

محدودة، وهذا ما سمح للرئيس بوتفليقة بتمديد سنوات حكمه لعهدة ثالثة ورابعة. ومن جهة ثانية تمثل في العمل 
على إلغاء ازدواجية السلطة التنفيذية من خلال توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية أمام رئيس الحكومة الذي 

ى الوزير الأول، إلى جانب تكريس الحقوق السياسية للمرأة من خلال ترقية حق المرأة في الممارسة أصبح يسم
  4السياسية. 

 5:أدى إلى ما يلي،  2008نوفمبر    15بتاريخ    إن التعديل الدستوري الذي تم
 

،  الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية "التعديلات الدستورية في الجزائر من التعديل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري الشامل"، عمار عباس،  1
 100، ص. 2014، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، جوان 12ع.

 المكان نفسه.  2

 وقد كان  وطنية، كلغة  اللسانية  بمختلف تنوعاتها تمازيغت إدراجخص ألة الاستفتاء الشعبي لأن التعديل سمن م 2002تعديل  هنا يمكن أن نستثني 
 .البرلمان  طريق عن التعديل يةآل تم اللجوء إلى وبالتالي هويته، مكونات أحد حول الشعب الممكن استفتاء غير من

 2008نوفمبر  15، والمنشورة بتاريخ 63، الجريدة الرسمية، ع.التضمن تعديل الدستور،  2008نوفمبر  15، والمؤرخ في 19-08قانون رقم  3

 11إلياس قسايسية إلياس وَ جهيدة ركاش، مرجع سابق، ص.  4
5 Rapport sur l’état de mise en œuvre du Programme d’action national  en matière de gouvernance, Op.cit, P. 12 
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 سي؛ساالقانون الأنص    شيد الوطني فيص العلم الوطني وتمامية النترسيخ رموز الأمة لاسيما خصائ  -

 سلطات؛س بتوازن التوضيح العلاقات ضمن الجهاز التنفيذي دون المسا  -

التي   2إلغاء الفقرة و سنوات  5 سية التي تبقى مدتهاستور المتعلقة بالعهدة الرئامن الد  74إعادة صياغة المادة  -
شعبية من التعبير الكامل عن الإرادة الس الجمهورية بمرة واحدة، ذلك ما سيمكن كانت تحدد إعادة انتخاب رئي

 شعب في الاختيار الحر لقادته.سيد للفي ظل احترام الحق ال

 س المنتخبة.المجالضوية في  إلى العص وصولها  أة من خلال زيادة فر تعزيز الحقوق السياسية للمر   -
الدستوري عدة إستفهامات، خاصة وان هذا الأمر جاء كنتيجة لقد أثارت مسألة فتح الترشح في التعديل 

لترسيم ترشح الرئيس المنتهية ولايته، وقد شكك الفاعلون في الساحة السياسية في محاولة السلطة تكريس احتكار 
 عندما تنتقل السلطة السياسية من تدبير" محمد بنحمادةعيد ما قاله الأستاذ السلطة لا غير، وهنا يمكن أن نُ 

إلى تدبير وجودها فإن كل إفرازاتها تتحول إلى مجرد خطابات غايتها خلق وعي بأننا في صميم  ت المجتمعاحتياجا
اهتمامها، والواقع أن هذه الإفرازات تتقاطع جميعها في هدف واحد يختلف كليا عن هذا الوعي المعلن، ويتعلق 

السلطة تعتمد على مجموعة من القواعد والاستراتيجيات التي تضمن لها الأمر بفكرة البقاء والامتداد، ولهذه الغاية 
 1."التألق والسيطرة، وتجدد طاقتها باستمرار دون أن تفقد من بريقها شيئا

والغريب أيضا في هذا الإجراء، أن السلطة قد عادت إلى تحديد العهدات الرئاسية في إعلان دستور 
قامت بإلغاء التعديل السابق، والعودة إلى ما كان عليه الحال  حيث )هو الدستور الخامس للجزائر(، 20162

، وهذا الأمر يؤكد تماما أن التعديل السابق لم يكن بغرض المصلحة الوطنية بقدر ما كان 1996سابقا في دستور 
   بغرض تحقيق الأهداف السياسية والحزبية الخاصة بالسلطة.

 مختلف إلى بالاستماع صالح، بن عبد القادر السيد  ترأسها التي الوطنية المشاورات لجنة قامت حيث
 وجماعتين سياسيا   حزبا   خمسون شاركوقد  طرف، 250 ل المجموع في الدعوة حيث وجهت المجتمع، مكونات
، يةطنو  شخصياتو  ،المحلية المجالس في المنتخبين من ٪90و البرلمان  أعضاء من٪ 80 يمثلان  مستقلتين، برلمانيتين

 استقاء آراءها بغيةوهذا  3.الجامعيين الأكاديميين، و المدينة والمنظمات الجمعيات، و شخصيات سياسية سابقةو 
 الحوار إلى وسع كما  المطلوبة، التشريعية الإصلاحات حول جملة ذلك، وقبل الدستور مراجعة حول واقتراحاتها،

 4.والاجتماعي  الاقتصادي  الوطني  المجلسباشرها    التي  المهمة  وهي  المدني،  المجتمع  مكونات مختلف

 
 55"، مرجع سابق، ص.-مداخل إلى نقد الفعل السياسي–محمد بنحمادة، "السياسة والسلطة والثروة  1

 :2016من دستور  88أنظر المادة  2
 17، مرجع سابق، ص. 2016دستور  -

3 Bouhania GOUI, Op.cit, p p. 3 -4 
 102عمار عباس، مرجع سابق، ص.  4
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 على تلك التعديلاتكل   تكرس لم مازالت الميدانية الممارسة أن  إلا الدستورية التعديلات من الرغم وعلى
 المجدوب محمود ستاذالأ أكده ما وهوخاصة في مجال مبدأ الفضل بين السلطات وتقوية المؤسسات،  الواقع، أرض

 هو السلطة تسانده الذي الحزب أن نجد  السلطات، أقوى هي العربية في الأنظمة التنفيذية السلطة أن"بالقول
 عبدالله ثناء فؤادإضافة إلى ذلك تقول الأستاذة  1".منعدم الجماهيري تأثيره كان  وإن حتى هذا الأحزاب، أقوى

أنه وبالرغم من "مظاهر التعددية السطحية والمشاركة الشكلية التي تسود في الدول العربية، فإن العامل الأكثر 
حسما  في العملية السياسية يتمحور حول القيود والأحكام العُرفية المعلنة صراحة أو ضمنا ، الأمر الذي يعني 

 .2استمرار الظروف السياسية من دون تغيير يذكر"

 الحكم، نظام هديه على يسير دستور مستقر، لوضع كل تلك التعديلات لم تهيأ  أن  الأخير يمكن القولوفي 
ولم تتماشى ومقتضيات الرؤية  الدستورية استعجاليه، التعديلات أغلب كانت  حيث الحقوق والحريات؛ فيه وتكفل

والتي لا تخرج عن إطار الحسابات الحزبية  والسياسية الرشيدة، بل غلبت عليه الرؤية السياسية الضيقة الإستراتيجية
 للسلطة الحاكمة.

 2011ما بعد  الإصلاحات السياسية   ثالثا:  
 السبات من العربي الشعبي  الاستيقاظ بسنة الباحثين من العديد  قبل من تسميتها تم التي 2011 سنة فيو 

 هذه تعدت بل العربية، البلاد معظم مست التي والعمالية الشعبية الانتفاضات من العديد حدثت الطويل،

 عرفتها التي الشعبية للأحداث ونتيجة .الخ...والبرازيل وتركيا كاليونان  العالم، من أخرى دول إلى حتى الانتفاضات

 بوتفليقة العزيز عبد الرئيس رأسها وعلى الرسمية السلطات قامت ، 2011 سنة من الأول الثلاثي في الجزائر
 الطوارئ حالة ألغيت إثرها على إذ الحجم، ذاهو  الإطلاق على متوقعة تكن لم الإصلاحات، من مجموعة بإعلان 

 طبيعة لاختيار الوطنية الساحة على والفاعلين والاجتماعية السياسية التشكيلات كل مع  حوار إطلاق تم  كما

 والحساسيات الشرائح كافة مع  بالحوار الرئيس السيد  كلفها التي، بداية باللجنة الوطنية  القادم السياسي النظام

 .البلاد في والاقتصادية  والاجتماعية السياسية
 ومحمد  تواتي محمد  من كل بمساعدة صالح، بن القادر عبد الأمة مجلس رئيس السيد اللجنة هذه وترأس 

 والاجتماعي الاقتصادي الوطني سلالمج إشراف تحت أخرى جهوية ونقاشات حوارات إطلاق ثم  بوغازي علي

 التغلغل سياسة إطار في النائية، المناطق طلبات معرفة في رئيس الجمهوريةوذلك رغبة من CNES  كناس

 محلية ضغوط نتيجة جاءت وأنها العملية هذه تأخر عن يقال ومهما التنمية، عملية من يتجزأ لا جزء باعتبارها

 
 57، ص. 1999. الأردن: مؤسسة عبد الحميد تومان، المجتمع المدني والتعددية السياسية في الواقع العربي وتحديات قرن جديدعلي الدين هلال،  1

 370ثناء فؤاد عبد الله، مرجع سابق، ص.  2
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وبغض النظر  ؛إلا أنها من ناحية الشكل تعتبر مؤشر على إستجابية السلطة اتجاه احتجاجات الشعب ،1ودولية
 عما تطلعت تلك الاستجابة إلى المستوى المطلوب أم لا.

بادرة الإصلاح السياسي حزمة من الإصلاحات التي مست عدة ميادين، كالإعلام والأحزاب متولد عن 
ماعات المحلية وغيرها، لكن السؤال الذي يبقى مطروح هو: هل تمكنت تلك الإصلاحات من والجمعيات والج

خاصة ما تعلق بتأسيس القانون والمساءلة والشفافية. هذا ما سنلاحظه من  التجسيد الحقيقي لمؤشرات الحكامة
     خلال تحليل مخرجات قوانين الإصلاحات.

 : الانتخابات  بنظام  يتعلق   عضوي  قانون .أ
  بالنسبة عضوا 13 إلى كحد أدنى  أعضاء 7 من البلدية الشعبية المجالس أعضاء عدد رفع بموجبه تم  حيث

 للبلديات بالنسبة أعلى كحد  عضوا 43 إلى 33 ومن نسمة، 10.000 عن سكانها عدد يقل التي للبلديات
 للإشراف الوطنية اللجنة صلاحيات على القانون  هذا كما نص  نسمة، 200.000 سكانها عدد يتجاوز التي
 وتملك الجمهورية رئيس يعينهم قضاة من ومكونة الداخلية ووزارة الإدارة عن وصاية واستقلاليتها الانتخابات على

 2.ومهنية  بحيادية النزاعات  في  صلاحيات البت
ليحدد  الانتخاباتالمتعلق بنظام  2012يناير  12المؤرخ في  01-12لقد جاء القانون العضوي رقم 

الإطار القانوني وتحديد الجهات ولآليات المتعلقة بمهام الإشراف والرقابة وتحدد صلاحياتها من خلال وضع الإطار 
القانوني والمؤسساتي الذي يحول دون تجاوز الإدارة المكلفة بعملية تنظيم الاقتراع لحدود اختصاصاتها ومسؤولياتها. 

ات المراقبة والإشراف في هيئتين أساسيتين هما: اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وقد حصر القانون الجديد آلي
بالإضافة إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، وقد تطرق إليهما المشرع في الباب السادس من المادة 

طنية لمراقبة  مادة منها للتعريف باللجنة الو  17مادة، خصصت  20أي من خلال  187إلى المادة  168
الانتخابات وبيان كيفية تشكيلها، وتحديد صلاحياتها وكيفية تنظيمها وأهم وسائل سيرها وأهميتها في ضمان نزاهة 

( فقد جاءت لتحدد طريقة تشكيل اللجنة 170-169-168الانتخابات، أما ثلاث مواد المتبقية )المادة 
أعضائها وعلاقتها باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في  الوطنية للإشراف على الانتخابات وإبراز طريقة تعيين

مجال تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم الانتخابات وسيرها. بالإضافة إلى مهمتها الرئيسية المتمثلة في الإشراف على 
تمس  تنفيذ أحكام القانون العضوي للانتخابات، زيادة على إطلاعها بصلاحية النظر في التجاوزات التي قد

 عبمصداقية وشفافية العملية الانتخابية أو الخروقات التي تطال أحكام القانون العضوي ودورها أيضا في الاضطلا
 

العلاقات العلوم السياسية و  ، قسمغير منشورةدكتوراه  أطروحة، " الحكم الرشيد في الجزائر في ظل الحزب الواحد و التعددية، الحزبية"ابرادشة فريد،  1
 153ص. ، 2014  ،3جامعة الجزائر  ،الدولية

  غير أننا قد استثنينا قانون الجماعات المحلية )قانون البلدية  2011للإشارة هنا؛ فإننا قد عرضنا كل مشاريع الإصلاحات التي جاءت أعقاب سنة ،
 نتطرق إليهم في المباحث والفصول المقبلة.  ست، وهذا على اعتبار أننا والولاية( وقانون الجمعيا

 9، ص. 2012يناير  14، المؤرخة في 1، ع.الجريدة الرسمية، "يتعلق بنظام الانتخابات" ،2012يناير  12مؤرخ في  ،01-12قانون عضوي رقم  2
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والنظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. أما بخصوص طرق تنظيمها وكيفيات سيرها، 
 1فأحالها المشرع على التنظيم.

قانون العضوي المتعلق بالانتخابات، إلى أن اختصاص اللجنة الوطنية للإشراف على وقد أشار ال
 2الانتخابات تتمثل في الاضطلاع بالمهام التالية:

 النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية. ▪
 النظر في كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ▪
 ضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.النظر في الق ▪

أما تشكيلتها البشرية فتتكون من قضاة تابعين لمختلف الهيئات والجهات القضائية ويعينهم رئيس 
، وهنا يرى بعض المراقبين أن الهدف من تأطير هذه اللجنة بقضاة، هو من جهة؛ لضمان استقلاليتها 3الجمهورية

لارتباط هؤلاء بهيئة تتسم من المفترض بالاستقلالية في أداء مهامها، لاسيما عندما يتعلق الأمر بواجب نظرا 
التحفظ والحياد والتجرد والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة، ومن جهة أخرى؛ من اجل الاحتكام 

ن طريق استخدام قرارات إدارية للسرعة التي لخبرتهم في محال فض المنازعات وخاصة المنازعات الانتخابية ع
تقتضيها ضرورة التدخل عن طريق هذه الوسيلة القانونية التي توفر كذلك إمكانية الامتثال ولو اقتضى الأمر 

 4تسخير القوة العمومية.
عضو( من طرف رئيس الجمهورية له 316ولكن مسألة تعيين أعضائها ومن بينهم رئيسها والبالغ عددهم )

قادات من الناحية الشكلية والواقعية، حيث أن التعيين غالبا ما يخلق الولاء وهذا ما يجعل الاستقلالية بعيدة انت
المنال، ضف إلى ذلك أن هذا التعيين قد يتحول إلى إشكال عويص بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية، فبهذا 

اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي قد الخصوص لا يعقل أن يوافق المرشحون للرئاسيات على تشكيلة 
    5تم تعين رئيسها وأعضائها من طرف الرئيس المنتهية عهدته والمترشح لذات الانتخابات.

، على أنه ولضمان استقلالية اللجنة الوطنية للإشراف على محمد حدادلذلك يقول أستاذ القانون 
كل مهمة تعين أعضائها إلى هيئة وطنية مستقلة على غرار المجلس الانتخابات، كان بالأحرى على المشرع أن يو 

 
 34-32ص ص.  بنظام الانتخابات، مرجع سابق.من القانون العضوي المتعلق  187إلى  168أنظر المواد: من  1
 32ص.  من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق.  170أنظر المادة:  2

 32ص.  من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق.  168المادة  :أنظر 3

الحكم الراشد: محمد حداد، "آليات الإشراف على الانتخابات في ظل الإصلاحات الأخيرة، خطوة نحو ترشيد الحكم"، في كتاب: محمد بوسلطان،  4
 115، ص. 2013. وهران: مخبر القانون المجتمع والسلطة، الرقابة والمسؤولية 
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الأعلى للقضاء مثلا، على أن يتم تعين رئيسها عن طريق الانتخاب من بين أعضائها وهو الإجراء الذي نراه 
  1الأكثر ديمقراطية وأكثر ضمان لترسيخ استقلالية هذه اللجنة عن السلطة التنفيذية.

العمل على تحقيق فعالية ونجاعة أداء هذه اللجنة، يجب أن تغطي الرقابة التي  أنمحمد حداد كما يضيف 
تمارسها هذه الهيئة مجمل مراحل العملية الانتخابية، يعني هذا عدم اقتصار تدخلها على بعض الجوانب أو 

يع المراحل المتعلقة الفعاليات فقط، كمراقبة القوائم الانتخابية ومتابعة سير الاقتراع بل يجب أن تشمل الرقابة جم
بضمان حسن سير الانتخابات بدءا من لحظة الإعلان عن فتح مجال الترشح وتقديم الطلبات إلى غاية الإعلان 

تسهر  -يمكن أن تكون ذات تشكيلة تعددية–عن النتائج. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال هيئة مستقلة 
والتنظيمية، لا تخضع لتوجهات السلطات العمومية. مثل هذا  على إدارة الانتخابات من مختلف جوانبها التقنية

النوع من الهيئات يؤدي حتما إلى تفادي ضعف الأداء الإداري العمومي وإلى التقليص من كلفته المرتفعة ومن 
 2التعقيدات البيروقراطية..الخ، ومن أخرى وباعتباره هيئة مستقلة سوف تضمن وبدون شك نظافة وصحة النتائج.

جهة أخرى فإن هذا القانون لم يفصل في مسألة تحديد المستوى والكفاءة في قضية الترشُّح، حيث أن  من 
كل ترشيحات الانتخابات الجزائرية سواء الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، لا تشترط مستوى علمي أو مهني معين، 

 هذا الأمر، خاصة أن الكفاءة تعتبر  وهو الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات عن عدم رغبة السلطة في الفصل في
 كمعيار ومؤشر من مؤشرات الحكامة. 

ف إلى أن تعقيدات المسائل الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن تتطلب كفاءات وخبراء متمكنين، ض
سم والعولمة، أو من حيث القدرة على ر  اسواء من حيث التحكم في الآليات الحديثة التي تفرضها التكنولوجي

 سياسيات عامة رشيدة وذات جودة. 
زالت عالقة مرتبطة بالشفافية  يستنتج أن هناك إشكالات ما النظام الانتخابي في الجزائرواقع إن المتأمل في 

 .كفاءةوالوالمساءلة  والنزاهة  
 : البرلمانية  العهدة  مع التنافي  حالات  يحدد  عضوي  قانون .ب

 أعماله على يؤثر قد لأي شخص أو شيء لأي يخضع  لا مستقلا وجعله البرلماني حماية إلى يهدف والذي
 أو المهام من العديد  وبين نهايب أو أخرى انتخابية البرلمان وعهدة في العضوية بين الجمع  حيث التشريعية، وعهدته

الهيئات  في منصب أو وظيفة أو الدستوري، المجلس أو الحكومة، في كالعضوية  الأنشطة المحددة، أو الوظائف
 3.وغيرها  العمومية  والمؤسسات  الإقليمية  والجماعات  العمومية  والإدارات
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هذا القانون قد يعُتبر إضافة إلى المنظومة القانونية المنظمة للسلطة التشريعية، ومن شأن هذا القانون أن 
يعكس صفة النيابية والتمثيلية يساهم في تعزيز وظيفة النائب، من خلال إجباره على التفرغ التام لهذه الوظيفة حتى  

 على أحسن وجه.
لكن قد لا يكفي هذا الإجراء بحيث أن تطوير العمل البرلماني يحتاج أيضا إلى مراجعة القوانين المتعلقة 
بشروط الترشح للبرلمان بحيث كيف يمكن تحقيق نجاعة وكفاءة في العمل النيابي دون تحديد مستوى علمي معين 

يث أن القانون الحالي؛ يمسح لأي مواطن بالترشح للانتخابات البرلمانية سواء عن طريق للنائب المترشح؟، بح
الأحزاب السياسية أو القوائم الحرة، لذلك ما هو ملاحظ أن النواب البرلمانيون في الجزائر معظمهم لا يتمتعون 

افة علمية محدودة أن يناقش قوانين  بالمستوى والكفاءة اللازمة التي تطلبها العمل البرلماني، فكيف لمواطن دو ثق
المالية ومشاريع القوانين ويرسم السياسية العامة للدولة؟. مناقشة مثل هكذا مواضيع تتطلب التخصص العلمي 

، لأنو في والأكاديمي الذي يتيح لصاحبه مسؤولية كبرى في صنع السياسة العامة وليس توصيل المطالب فقط
     قنوات أخرى تقوم بهذا الدور كوسائل الإعلام مثلا.  أيضاوفة للجميع وهناك  غالب الأحيان المطالب تكون معر 

 : المنتخبة  المجالس  في المرأة  تمثيل حظوظ  توسيع  كيفيات  يحدد  عضوي  قانون .ت

 لسنة الدستوري ذلك التعديل على نص كما  والسياسة المجتمع  في المرأة مكانة تعزيز مسار في يندرج وهو
والتي تنص على: "تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية ، 35في المادة خاصة  2016، ودستور 2008

حيث تبنت ، 1للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. ويحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة"
سياسيا، وأصدرت الجزائر قانونا عضويا الجزائر نظام الحصص النسبية )الكوتا( كأسلوب لتمكين المرأة الجزائرية 

وقد فرض هذا القانون نسبا   2يوسع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة على مختلف المستويات المحلية والوطنية.
، %50 كل دائرة انتخابية، وقد تصل إلى  محددة مستحقة للمرأة تزداد مع ازدياد عدد المقاعد المتنافس عليها في

ض كل قائمة ترشيحات لا تراعي تلك الأحكام. كما أقر مساعدة مالية للأحزاب السياسية بحسب وقد أكد رف
 3 عدد مرشحاتها المنتخبات في مختلف المجالس.

 هذا ينص حيث المنتخبة، المجالس في للنساء (كوطة) حصة وفرض تخصيص إلى القانون هذا ويهدف
 سياسية، أحزاب عدة أو حزب من مقدمة أو حرة ترشيحات، قائمةكل   في النساء عدد يقل ألا أن على القانون

 
 الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم  لتقى الدوليلمزيد من الاستطلاع حول تطوير العمل البرلماني، أنُظر مجموع المداخلات العلمية التي قُدمت إلى الم

. كل المداخلات متوفرة على موقع 2012فيفري  16-15" وذلك يومي في الدول المغاربية  السياسية بجامعة قاصدي مرباح حول: "التطوير البرلماني
 / http://bouhania2010.blogspot.comمدونة الدكتور  بوحنية قوي، أنظر الرابط التالي: 

  10، مرجع سابق، ص. 2016ستور د 1

  ، المنشور 1، ع.الجريدة الرسمية، 2012يناير  12المؤرخ في  حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة"،يحدد كيفيات توسيع " ،12/3القانون العضوي رقم  2
 2012يناير  14يتاريخ: 
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 أربعة يساوي المقاعد عدد يكون عندما%  20 الوطني الشعبي المجلس انتخابات في :ب المحددة النسب عن
عدد  يكون عندما%  35 و مقاعد، خمسة يفوق أو يساوي المقاعد عدد يكون عندما%  30 مقاعد، و

 وثلاثين اثنين أو يفوق يساوي المقاعد عدد كوني عندما%  40 و مقعدا، عشر أربعة يفوق أو يساوي المقاعد 
 الشعبية  للمجالس بالنسبة%  35 و% 30 بين وما الخارج، في الوطنية الجالية لمقاعد  بالنسبة%  50 و مقعدا،
 1 .والبلدية  الولائية

ما يمكن قوله عن هذا الإصلاح قد ضمن للمرأة بقوة القانون مكانة ودور في الحياة السياسية من خلال 
الترشح والتمثيل على المستوى المحلي أو الوطني، إلا أنه تجدر بنا الإشارة إلا أن هذا القانون )نظام الكوطا( من 

التي ممكن أن تحقق أو تجسد أدوار تتجاوز نسب التمثيل قد يقُزم أو يقلل من إمكانية وقيمة دور المرأة  وجهة نظرنا  
المنصوص عليها قانونا، حيث لو نظرنا إلى تركيبة النوع )الجندر( من عدد السكان الإجمالي في الجزائر سنجد أن 

، وهذا مالا يبين أن النساء تأخد نسبة الأغلبية أما القانون الجديد لا هذه % 50النساء تشكل نسبة أكثر من 
  لأغلبية.  ا

 : السياسية  بالأحزاب  يتعلق   عضوي  قانون .ث

 فر  عَ  وقد تم إصدار قانون عضوي جديد للأحزاب السياسية،  2011 لسنة صلاحاتالإبادرة لم مواصلة
 نفس يتقاسمون المواطنين من تجمع" :أنه على القانون هذا من 3 المادة بموجب السياسي الحزب هذا القانون

 إلى ممارسة وسلمية ديمقراطية بوسائل للوصول التنفيذ  حيز مشترك سياسي وضع مشروع لغرض ويجتمعون  الأفكار،
 2".العمومية  الشؤون  قيادة  في والمسؤوليات  السلطات

 كل  على المسيرة هيئاته في أو في تأسيسه المشاركة أو سياسي حزب أي تأسيس يمنع  بأنه 5 المادة ووضحت
 :شخص

 .  الوطنية  المأساة  إلى أفضى بما  الدين  استغلال  عن  مسئولا   كان  -
 سياسة وتنفيذ  وانتهاج تصوير في في المشاركة بمسؤوليته الاعتراف ويرفض إرهابية أعمال في شارك من كل -

 .الدولة  الأمة ومؤسسات  ضد   والتخريب  للعنف  تدعو
 ملكتها قد كاملة  علامة أو كاملا  رمزا أو اسمه :يختار أن  من سياسي حزب أي يمنع : 6 المادة بموجب أما

  . وممثليها 1954 نوفمبر أول وثورة ومبادئ الأمة لمصالح مخالفين عملها أو موقفها طبيعتها وكان تكن مهما حركة
3 
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 :نقيض  على  السياسي  الحزب  أهداف  تتأسس أن   8  المادة  بموجب  يمنع  كما

 الوطنية  للهوية  الأساسية  والمكونات  القيم -

 .الإسلامي  والخلق  م  1954  نوفمبر  أول  ثورة  قيم -
 .الوطنية  والسيادة  الوحدة -
 .الأساسية  الحريات -
 .والجمهوري للدولة  الديمقراطي  الطابع   وكذا  الشعب،  وسيادة  البلاد  استقلال -
 .وسلامته  الوطني  التراب  أمن -
 .شكلها  كان   أيا  الأجنبية  للمصالح  التبعية -

 أو. شكلهما أو طبيعتهما مهما كانت الإكراه، أو للعنف سياسي حزب أي لجوء 9 المادة تمنع  كما
 1.قضائيا  محل  حزب  عمل  برامج  من  الاستلهام
 سياسي حزب في الانخراط في القانوني الحق الرشد  سن بلغ جزائري مواطن لكل أن فتؤكد 10 لمادةا أما

 الوطني الجيش وأفراد القضاة فئة استثناء مع  وقت، أي في حق الانسحاب له كما  اختياره، من يكون  فقط واحد 
 2.الانتماء  هذا  حق  لهم  ليس  الذين  الأمن  الشعبي وأسلاك

 من أكثر فبعد مرور الديمقراطية، الممارسة وتعميق للجزائر السياسية التجربة تنقيح بهدف القانون هذا وجاء
 الإصلاحات عن تولدت التي المكاسب أهم، بين من اعتبرت والتي الحزبية، التعددية تبني على الزمن من عقدين

 نظام لقيام المجال لإفساح التجربة، هذه تقييم من بد  لا كان   1989 منذ البلاد عرفتها التي والدستورية السياسة
 الكبرى التوجهات فيها وتتجلى المواطنين تطلعات تعكس فاعلة سياسية بروز قوى إلى يؤدي حقيقي، حزبي

 .للناخب الجزائري
-12ليضعها في قالب جديد هو القانون العضوي  09-97بسيط لمواد الأمر تفالمشرع قام بعملية نشر و 

شتتة في مركزا بعض الأحكام المعا بعض المواد على أبواب جديدة و ، أعاد من خلاله بناء هيكلة القانون موز 04
نحتاج إلى قانون  -في الجزائر –فنحن   التطبيق يضعنا في مواجهة احتياجاتنا الفعلية،مواد أخرى، لكن الواقع و 

تحفظ في الآن ذاته سية تنظم أعراف الحياة الحزبية وتضبط ملامحها بدقة متناهية، و أحزاب سياسية يحمل ثوابت را
عدم الجوازية قلصا بموجات التغيير المجتمعية. نحن بحاجة إلى قانون لا يتخذ المنع و تمرونة سماتها التي تتأثر تمددا و 

حرية تكوين أحزاب تبتر، و مبادئ تدعم بدل أن قدم مفاهيم ذوات بوصلة مضبوطة، و بل إلى قانون ي عقيدة،
عن استقلالية مالية بعيدة سواه، وأحزاب لا تعدم إداريا، ونشاط حزبي تطبعه السلاسة، و يحكمها الدستور دون 
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اخل البيت الحزبي إذ لا يعقل إقامة ذاك ضرورة التغيير الجذري دأي أجندة داخلية أو خارجية. والأهم من هذا و 
 1نظام ديمقراطي صلب على أحزاب مفرغة داخليا من كل معنى للديمقراطية.

لسنا بحاجة إلى قوانين مرحلية مهما طالت لا نعود بعد السير معها لسنوات إلا بخفي حنين، بل إلى قوانين 
بين   في ديمقراطية مائعة، يتوه فيها المواطن تبني هندسة حزبية إستراتيجية، تقينا عند كل منعطف خطر التخبط

 مشاريعها السياسية.إثراء منظومة البرامج الحزبية و   التفريط فيالإفراط في التعدد الحزبي و 
 
  

 : بالإعلام  يتعلق   عضوي  قانون .ج
 14 في الصادر الإعلام الجديد  قانون على في إطار قوانين الإصلاحات الجزائري البرلمان  صادق كما

 الدولة بالتالي لاحتكار حدا ويضع  خاصة، وإذاعية تلفزيونية بإنشاء محطات يسمح الذي 2011 ديسمبر

 الصحف تراخيص إنشاء منح من العدل وزارة إعفاء على كذلك الجزائر، ونص في البصري السمعي للقطاع

 العضوي القانون  جاء في كما للإعلام، الأعلى المجلس في المتمثلة العليا للصحافة السلطة إلى المهمة هذه وإسناد

 الحريات دعمت لتغييرات مواكبة هذه الإصلاحات جاءت وقد  ، 2012جانفي 12المؤرخ قي  05-12 رقم

 .2السياسية العامة والتعددية
 وترسيخ الاحترافية، التعددي النظام مع  ليتلاءم الوطني الإعلامي المجال تحديث إلى القانون  هذا يهدف

 الصحفية، الجنحة عن التجريم أنه رفع  إلى إضافة الخاصة، والإذاعية التلفزيونية القنوات إنشاء أمام المجال وفتح
 لآداب أعلى مجلس تأسيس على نص كما  أخلاقية، معالم لمدونة ووضع الصحافة، حرية لتجسيد ضمانات ووضع

 3.البصري  السمعي  ضبط  وسلطة  المكتوبة  الصحافة  ضبط  سلطة  كما أنشأ  الصحافة،  مهنة  وأخلاقيات
 لىلت تمارس ضغوطا كبيرة عاالدولة لاز  نالمرئي والمسموع والمكتوب إلا أ مذا التطور في الإعلاه مغر و 

وكل تلك الممارسات تشير إلى أن وسائل الإعلام ليست مستقلة  والحظر، لالح ةطلس مستخدابا م؛الإعلا ئلوسا
 4تماما عن الدولة في الجزائر ومازالت تخضع لهيمنتها وتسلطها.

 
جامعة  ،الحقوق والعلوم السياسيةكلية   ، 12، ع. دفاتر السياسة والقانون بوحنية قوي وَ هبة لعوادي، "إصلاح قانون الأحزاب السياسية الجزائري"،  1

 185، ص. 2015جانفي  ،قاصدي مرباح ورقلة

، المجلة العربية  25، ع. مجلة دراسات وأبحاثالعربي"، يوسف بن ين يزة وَ مبروك ساحلي، "الإصلاحات السياسية كآلية للدمقرطة في بلدان المغرب  2
 8، ص. 2016في العلوم الإنسانية والاجتماعية، 

 21، ص. 2012يناير  15، المؤرخة في 2، ع.الجريدة الرسمية ،2012يناير  12مؤرخ في ، "يتعلق بالإعلام" ،05-12قانون عضوي رقم  3

، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مجلة دفاتر السياسة والقانون منير مباركية، "علاقة المجتمع المدني بالدولة وتأثيرها على العملية الانتخابية في الجزائر"،  4
 416، ص. 2011ع.خاص، أفريل 
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 الممتدة الفترة في ملحوظ تحسن في بأنها والمحاسبة، التعبير حرية حيث من صنفت قد  الجزائر أن   رغم

خاصة إذا ما  .1العالمي الجزائر  وضع على الطمأنينة يعطينا لا التصنيف هذا أن   إلا    2004و ، 1998بين
أخدنا إحصائية أخرى في تقرير مراسلون بلا حدود والتي تؤكد على وجود انتهاك للاتفاقيات الدولية التي وقعتها 

ة من التصنيف العالمي لحرية الصحاف 134في المرتبة   2017الجزائر، ونجد ذات التقرير يصنف الجزائر في سنة 
 2. 2016وقد تراجعت بخمسة مراتب عن تقرير  

عددا من القوانين المتعلقة بالإعلام وحرية التعبير  2011ويذك ر هذا التقرير أن  الجزائر قد سن ت سنة 
والصحافة، لكن هذه القوانين تم تمريرها دون أي مشاورات أو نقاشات عامة وهو ما يعتبر قانونيا فشل إجرائي  

ديسمبر /   5الاستشاري الوطني للجنة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بيان صدر في  انتقده رئيس المجلس
 2011.3كانون الأول

إصدار وقد تجلى غياب النقاش وإشراك الفاعليين في إثراء هذا القانون في العديد من الأمور ولعل أهماها 
حيث نجد مثلا أن القنوات التي دخلت النشاط لم  التشريعي.فوضى أمام غياب الإطار  ظل فيالقانون الإعلام 

تأسس على أساس أنها قنوات جزائرية بل على أساس أنها مكاتب لقنوات أجنبية، وقد استمر ذلك الفراغ القانوني 
، وهذا الأمر يدفع 20174سنوات، إلى أن صدر مرسوم خص بمنح التراخيص للقنوات التلفزيونية سنة  6لمدة 

 ح التساؤل حول مدى صدق نية السلطة السياسية في فتح حرية الإعلام والصحافة من عدمه؟إلى طر 
إصدار قانون الحصول على المعلومات، باعتباره حقا معترفا به في الدستور، وهذا يعوق أيضا كما لم يتم 

نات القطاع العام وصول الصحفيين إلى مصادر المعلومات والبيانات. إلى جانب غياب مقياس واضح لتوزيع إعلا
بين وسائل الإعلام. فعدم الوضوح من شأنه أن يغدق الإشهار العمومي على الصحف الموالية للحكومة ويحرم من 

 5الأصوات المعارضة.
والتي تفرض على الصحفيين والمدونين  تعريفات غامضةو جوانب ملتبسة لقد تضمن هذا القانون الجديد 

عرف القانون "وسائل الإعلام" بأنها كل نشر أو بث لوقائع أو أحداث أو رسائل أو آراء أو قيودا لا ضرورة لها. ويُ 
أفكار أو معارف، عبر أي وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزوة أو إلكترونية، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية 

 
 .169-167، ص ص 2006 ،للعلوم  العربية الدار  :بيروت ،والفساد الحكم بإدارة المرتبطة والحقائق الخرافات كوفمان، دانيال  1

 للدراسات الجزائرية ةلالمج ، 2006جانفي الأول، العدد العربي، الوطن في  العامة العلاقات ممارسة لتطوير إستراتيجية نحو دريدي، بن فوزيانظر كذلك: 

 .68والنشر، ص للطبع الهدى دار الجزائر:جيجل، جامعة السوسيولوجية،
، أنظر الرابط التالي:  2018مارس  17، المرصد العربي للصحافة وداد حمدي، "الجزائر: قانون الإعلام، مثالية لا تطبق على أرض الواقع"،  2

http://ajo-ar.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9D9%84%D8%A7%D9%85%D8%%D9%91 
 المكان نفسه.  3

 ، أنظر الرابط التالي:  2017-10-22، موقع الجزيرة نتعبد الحميد بن محمد، "تقنين القنوات الخاصة بالجزائر.. أي ثمن؟"،  4
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/10/22/%D8%AA%D9%82%%D9%86 
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ص القانون على أنه يمكن للموظفين الإعلاميين العمل بحرية ولكن يجب عليهم أن يحترموا الصحفيين. كما ين
"الدين الإسلامي وباقي الأديان" و "الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع" و "متطلبات أمن الدولة والدفاع 

 1لى جوانب أخرى فضفاضة التعريف.الوطني" و "متطلبات النظام العام" و "المصالح الاقتصادية للبلاد"، إضافة إ
كما يضع القانون الجديد قيودا  لا ضرورة لها على ملكية وسائل الإعلام وإدارتها، إذ ينص على وجوب أن 

سنوات في العمل في المطبوعات الدورية، وهو أمر لم يكن  10تتوفر لمدير أي مطبوعة دورية خبرة لا تقل عن 
وة على ذلك، ما زال القانون الجديد يحظر التغطية الإعلامية في مجالات . علا1990مطلوبا بموجب قانون سنة 

غامضة التعريف كان ينص عليها القانون القديم، ومن بينها "عندما يكون من شأن الخبر المساس بالسياسية 
 2.بر بسر البحث والتحقيق القضائي"الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد" و "عندما يتعلق الخ

من خلال ما سبق يمكن أن نقول أن السلطة لا تريد منح الحقوق والحريات كاملة، بل تتعمد التنازل 
من خلال إستراتيجية تقطير الحقوق على تراهن السلطة التدريجي والاعتراف المتدرج للحريات، وفي اعتقادنا أن 

لبقاء وفق معلم زمني يفرض ويصوِ ر هدفين، أحدهما زمني والأخر نفسي، الأول الهدف منه ربح الوقت وضمان ا
للشعب أن الحقوق تأتي تدريجيا وتتطلب وقت، أي لا يمكن أن تأتي الحقوق دفعة واحدة، وهنا السلطة تلعب 
على عامل الوقت، ولتحقيق هذا الهدف )ربح الوقت( هو أيضا يحتاج تجسيده إلى إستراتيجيات متعددة. أما 

فسي الذي تراهن عليه السلطة في إستراتيجية تقطير الحقوق هو يعمل على خلق الهدف الثاني المتعلق بالعامل الن
معتقدات وتصورات لدى الرأي العام على أنه لا يمكن تحقيق أفضل مما تحقق ولا يمكن لأي أحد كان في سدة 

وقناعة أحيانا  الحكم أن ينجز أكثر مما أنجزته السلطة الحالية، وبتالي يتحول ترويج هذه الفكرة إلى معتقد نفسي
لدى عامة الجماهير، وكلا هذين الهدفين تجعل السلطة منهما محركين يدفعانها نحو البقاء والاستمرار تحت ذريعة 

   3تحقيق ما تبقى من المطالب مستقبلا.

 .السياسية في الجزائر  الإصلاحاترابعا: تقييم عام لمسار  
رشيد الحكم من خلال الإصلاحات المختلقة التي بالرجوع إلى تقييم جهود السلطة السياسية في مجال ت

تبنتها، سواء ما تعلق بلجنة إصلاح هياكل الدولة أو بالتعديلات الدستورية المتعددة أو من خلال الإصلاحات 
السياسية الأخيرة والمذكورة أعلاه، إلا  أنها بقيت محدودة النتائج والفاعلية، لأن تلك التدابير التي تضمنتها 

ات لم يتم تجسيدها في أرض الواقع، بل تم تقييدها في كثير من الأحيان بالمراسيم التنفيذية، كما أن الواقع الإصلاح
يثبت الغياب التام للمشاركة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني؛ بل هناك ممارسات تسعى لإضعاف هذه الأخيرة 

 
1 Committee to protect journalists, "The new Algerian media law stifles freedom of expression", Published 

26/01/2012 , lock: https://cpj.org/ar/2012/01/018401.php 
2 Idem. 
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 في ضعف حركية الاتحاد العام للعمال الجزائريين كأكبر وإدخالها في الدائرة السلطوية للنظام وهو ما يظهر جليا مثلا
تنظيم نقابي. فالجزائر فشلت في تحقيق هذا المسعى مقارنة بالتجارب التنموية الناجحة في دول آسيا مثل: كوريا 

دني في مراجعة والهند اللتان أقرتا مبدأ الحوكمة التشاركية، ونجحتا في إشراك المجتمع المدني المحلي ومنظمات المجتمع الم
عملية الحسابات والمساءلة عن أداء الأجهزة الحكومية وإشراك هذه الأطراف في صنع السياسات العامة واتخاذ 

  1القرارات.  
إن تلك الإصلاحات من الناحية الشكلية قد جاءت "مقلوبة" على اعتبار أن السلطة السياسية أقرت 

والتي معظمها مست مسألة الحقوق الحريات قبل أن تعدل أو تغيير  والقوانين العضويةالعديد من القوانين العادية 
الدستور، حيث من المفترض أن الدستور هو أبو القوانين الفرعية التي يجب أن تصدر من روح الدستور، لكن ما 

... غني ود حساني، "محمحدث في الإصلاحات الجزائرية هو العكس تماما، وفي هذا الصدد يقول أستاذ القانون 
عن البيان أن هذه القوانين العضوية التي يتعلق جانب كبير منها بالمنظومة الحقوقية والحرياتية وضعت قبل وضع 
الدستور المبشر به. وهذا نوع من الخبل السياسي لا نكاد نجد له تفسيرا منطقيا معقولا، لأن أقوى آليات 

ستوى السياسي هي تلك التي تفضي إلى وضع دستور. وهذه الحركة هي الإصلاح والتغيير وتوليد الحركة على الم
 2وحدها تتولد عنها حركات متتالية من شأنها أن تبث الروح في الحياة السياسية وترد إليها نضارتها وعافيتها".

؛  الأولىانينتتضمن أي شيء جديد، باستثناء بعض الإضافات إلى القو وحتى هذه القوانين الجديدة لم 
 لقد و  3.بالتالي إدامة الاعتقاد بأن السلطة السياسية في الجزائر ليس لديها نية حقيقية لفتح المجال السياسيو 

 وهو ،دانييل برومبرغ بحسب البقاء لاستراتيجيات تجسيدا الإصلاح السياسي من كنوع التكتيك  هذا استخدم
 .4الحكم في وبقائها سلطتها على المحافظة إلى من ورائه عادة التسلطية النظم  ترمي تكتيك

 
، مخبر البحوث 1، ع.6، المجلد الحوار المتوسطيلبوخ وَ بهليل عبدالرزاق، "واقع ترشيد الحكم في الجزائر: دراسة في ضوء مؤشرات إصلاح الدولة"،  1

 295. ص، 2015والدراسات الإستشرافية في حضارة المغرب الإسلامي، جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس، 

  لإجراءات القوانين العضوية تتميز عن القوانين العادية، حيث أن القوانين العضوية هي مكملة أو متممة للدستور والتي تخضع في إعدادها وتعديلها
نسبة التصويت على القانون أشد صرامة من الإجراءات المتبعة في سن القوانين العادية، والفرق من حيث إجراءات القانون الجزائري تتمثل في أن: 

عكس القانون العضوي تكون نسبة التصويت فيه بالأغلبية  1%+50العادي في المجلس الشعبي الوطني تكون بالأغلبية النسبية )البسيطة( و هي 
لدستوري بشأنها أراء. بينما في ا القوانين العضوية تعرض على المجلس الدستوري قبل صدورها فهي تخضع لرقابة سابقة يعطي المجلس، % 75المطلقة أي 

تكون رقابة لاحقة أي بعد صدورها فيعطى بذلك المجلس  القوانين العادية قد تعرض على المجلس الدستوري قبل إصدارها وبتالي رقابة سابقة أو قد
 لس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة.الدستوري رأيه فيها، وهذه الرقابة السابقة أو اللاحقة تتم عن طريق إخطار رئيس الجمهورية أو رئيس المج

لية. وهران: محمود حساني، "مدى إسهام المجلس الدستوري الجزائري في تعزيز الحكم الراشد"، في كتاب: محمد بوسلطان، الحكم الراشد: الرقابة والمسؤو  2
 102، ص. 2013مخبر القانون المجتمع والسلطة، 

3 Nadia DJEFFAL, "Political Reform and the civil society in Algeria", The Algerian Journal of Political Studies, 

n° 8, The national graduate school of political sciences, 2017, p. 6  
 6ص. يوسف بن ين يزة وَ مبروك ساحلي، مرجع سابق،  4
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كل هذه المؤشرات جعلت عملية الحكامة في الجزائر متعثرة لأن العمل الجاد لبناء الحكامة ضف إلى ذلك؛  
فقد قيمته في ظل ترسخ الفساد ومنظومته التي تعمل جاهدة على حماية نفسها، وذلك بإبقاء كل الهياكل التي 

من تغيير القوانين واللوائح إلا أنه لا تغيير يذكر في السياسات، وذلك ما جعل نتجت على حالها، فبالرغم 
المسئولين على المستويات المحلية والمركزية لا يبالون بعمليات الإصلاح والتغيير، وترسخت هذه الثقافة لدى مختلف 

مر الذي أصبح يهدد العمل الفئات الاجتماعية واتسعت دائرتها وترابطت آليتها لدرجة لم يسبق لها نظير، الأ
 1التنموي السياسي والإداري في الجزائر. 

التي تحول دون بناء الحكامة في الجزائر، وخاصة في ظل تغييب  كما يمكن رصد العديد من الإختلالات
مشاركة وإدماج مختلف الفواعل الاجتماعية والجماعات المحلية في النهوض بالعملية التنموية، وعملية بناء الحكامة 

وتعزيز الإطار مبنية على دعامات أساسية، والجزائر باشرت خلال العشرية الأخيرة عملية تطوير ترسانتها القانونية 
المؤسساتي من خلال إحداث تكامل في مهامها وآليات عملها، وبالرغم مما يتميز به الإطار القانوني والمؤسساتي 
من شمولية على مستوى الأدوار إلا أن الممارسة بينت وجود العديد من النواقص والاختلالات حالت دون الوصول 

 فكرة مع  التعامل في الجزائري تغادر التقليد  ولم الأهمية، بذات تكن لم الواقع  في أن تطبيقاتهاكما   2إلى الحكامة.
 شعارات مجرد يجعلها ما والإجراءات التنظيمية  القانونية النصوص عن الممارسة فصل والتغيير وهو الإصلاح

 .3كبرى
عملية الإصلاحات إن الإصلاحات جاءت في ظل المتغيرات الإقليمية والضغوط الشعبية المتزايدة أي أن 

جاءت كرد فعل، كان هدفها امتصاص غضب الشارع والحيلولة دون وصول المد العربي إلى الجزائر، وليس أدل 
رغم  2012على ذلك من بقاء التوجهات السياسية على حالها بعد الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 

السياسية، وهذا ما انعكس سلبا على فرص بناء الحكامة التعديلات التي مست كافة القوانين وثيقة الصلة بالحياة 
كان بإمكانها أن تهيكل   1990في الجزائر. ويرى المتتبعون للشأن السياسي في الجزائر أن الترسانة القانونية لسنة 

الجزائر  مسار العملية الديمقراطية في الجزائر، وأن الإشكال ليس في النصوص القانونية الناظمة للحياة السياسية في 
 4بل في وجود إرادة حقيقية لتبني إصلاحات فعلية تؤسس لبناء حكم رائد في الجزائر.

في الجزائر بطيئة جدا ولا توائم نسق التحولات السريعة  يةالخطوات الإصلاح ؛ تبدوحتى الآن وفي الأخير و 
 من جهة وضخامة الاحتجاجات والتحديات التي تواجه الجزائر من جهة ثانية.  5التي تعصف بالمنطقة العربية

 
، الرباط، شتاء 14العمومية، ع.المجلة المغربية للسياسات بوحنية قوي و بوطيب بن ناصر، "الإصلاحات السياسية وإشكالية بناء الحكامة في الجزائر"،  1

 197-196ص ص. ، 2015

 194ص. المرجع نفسه،  2

 8ص. يوسف بن ين يزة وَ مبروك ساحلي، مرجع سابق،  3

 197، ص. مرجع سابق بوحنية قوي و بوطيب بن ناصر، 4

 11إلياس قسايسية إلياس وَ جهيدة ركاش، مرجع سابق، ص.  5
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 أنه  إلى  الصدد  هذا في  نشير  الشأن  هذا  في  الباحثون  مختلف يقدمها  التي  الدراسات  على  الاضطلاع  وكذلك
  بالتنسيق الدولي البنك عن صدر الذي التقرير الجزائر، الحكامة في واقع  عن ملخص أعطت التي التقارير بين من
 البلدان بعض إلى أشار التقرير وقد" الحكم إدارة" عنوان تحت وذلك والاجتماعي، الاقتصادي المجلس الوطني مع

 1الفساد.  الحكم ومكافحة  إدارة  تحسين  طريق على  حثيثة بخطى تمشي  بأنها  -خصوصا  الجزائر-  الإفريقية

 -وتقييمها  الآليات-  الفساد  محاربة  مجال  في  السياسية  السلطة  دورالمطلب الثالث:  
يوصف الفساد بأنه سرطان بالنسبة للتنمية من خلال تأثيره على فعالية السياسيات التنموية، وهو معترف 

لى رأسهم رئيس الدولة الذي صرح بوجوده في الجزائر رسميا بموجب مختلف تصريحات أعضاء السلطة التنفيذية وع
لفساد الذي ينتشر في قطاع الأشغال العمومية، قطاع المياه و النقل، قطاع الصحة، ن الدولة الجزائرية معتلة بابأ

 القطاع المالي وقطاع السكن، وهو ما تم تأكيده بتقارير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي. 
تتحقق إن ربط موضوع محاربة الفساد بالحكامة له أكثر من دلالة؛ فهو وثيق الصلة به، بل إن الحكامة لا 

إلا في بيئة نزيهة، وشفافة، تسود فيها قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان والكل مترابط ومتكامل، لا ينفك 
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بنصها: "تقوم كل دولة  5أحدهما عن الآخر. وهو ما أكدته المادة 

نفيذ أ وترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وت
وتعزيز مشاركة المجتمع المدني، وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية، والنزاهة  

 2والشفافية والمساءلة".
محاربة الفساد، وتقييم الآليات من هنا تتجلى أهمية هذا المطلب في إبراز مدى فعالية السلطة السياسية في 

والاستراتيجيات التي تبنتها السلطة في مواجهة ذلك، وهل تفشي ظاهرة الفساد له علاقة بطبيعة منظومة الحكم أم 
 أنه نتاج عوامل ومتغيرات أخرى؟

 أولا إلى مؤشرات الإشارةفي محاربة الفساد وجب  المعتمدةقبل ما نتطرق إلى الآليات والاستراتيجيات 
 ومظاهر الفساد الموجودة في الجزائر.  

 الفساد في الجزائر  مؤشرات ودلالات :أولا
قبل التطرق إلى إبراز أهم مؤشرات ومظاهر الفساد في الجزائر والتي لا تَكاد تعُد؛ لأن الفساد في الجزائر  

لفساد السياسي والفساد الفساد المالي واالفساد العرضي والفساد المؤسسي والفساد النسقي، ينتشر بكل أنواعه، 

 
، كلية الحقوق مذكرة ماجستير غير منشورة "، -دراسة حالة الجزائر–ال إفريقيا أثره على الاستقرار السياسي في شم كريمة بقدي، "الفساد السياسي و   1

 232، ص. 2012 – 2011والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 

  . مرجعالحكم الراشد: الرقابة والمسؤوليةصالح حمليل، "الوقاية من الفساد شرط لإرساء قواعد الحكم الراشد في الجزائر"، في كتاب: محمد بوسلطان،  2
 67، ص. سابق
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الأخلاقي..الخ، يجب الإشارة إلى ترتيب الجزائر في مؤشرات الفساد وهذا ضمن التقارير التي تنشرها منظمة 
.  2018باعتبارها سنة الانضمام الجزائر إلى المنظمة؛ إلى سنة  2003، منذ سنة خاصة الشفافية الدولية

وللإشارة أن هذه الفترة لا يقتصر فيها الفساد حصرا ؛ بل أن الفساد يعود إلى فترات زمنية طويلة، غير أن المهم في 
، وهذا ما يشير إليه الجدول في ظل السلطة السياسية الحاليةالمنتشر هذه الفترة هو الإشارة إلى درجة الفساد 

 الموالي:  
 في الجزائر  8201  إلى  3200  عام  تطور مؤشرات الفساد ما بين(:  11الجدول رقم )

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنة

 112 108 88   100 94 105 112 105 111 92 99  84 97 97 88 المرتبة
 

105 

من  
 أصل 

133 145 158 163 179 180 180 178 183 176 177 174 167 176 180 180 

 .الدولية  لشفافيةلمنظمة اتقارير الدورية  تجميع ال ث اعتمادا علىمن إعداد الباحالمصدر:  

حتى يكون أكثر  ،استخراج معطيات هذا الجدول، حاولنا رسم المنحنى البياني في الشكل الموالي ةاوللمح
 وضوحا : 

 
 .معطيات الجدول السابقالمصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على 

من خلال معطيات الجدول السابق، والمبينة بوضوح في المنحى أعلاه، يظهر أن الجزائر وفي هذه السنوات 
، اِعتُبرت من أكثر الدول انتشارا واسعا لمختلف أشكال الفساد، حيث 2018إلى سنة  2003مند 

 
  درجت فيه منظمة تقرير أُ  أول أن  ذلك على اعتبارعلينا ، إلا أنه تعذر 2000أي منذ سنة  -الإطار الزماني للدراسة -حاولنا أن نغطي كل سنوات

 .2003من سنة ابتداء   كان   ؛دولة الجزائر ةالشفافية الدولي 

0

20

40

60

80

100

120

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

ئر
زا

ج
 ال

بة
رت

م

السنوات

2018-2003تطور مدركات الفساد في الجزائر من (: 04)الشكل رقم 

المرتبة



   : ثانيالفصل ال الحكامة  ي إرساءواقع دور السلطة السياسية من خلال سياستها العامة ف  

 

 
210 

 

درجات واحتلت بذلك المرتبة   10من  3,0حصلت على درجة سيئة قُدرت بـ  2007تنتمي.......ز ففي سنة 
حيث دولة،  180من أصل  92فقد صنفها في المرتبة  2008أما تقرير سنة دولة،   179من بين أصل  99

عالميا، ويرجع متتبعون للشأن المالي والاقتصادي  99في المرتبة  2007حصدت سبعة نقاط بعدما كانت في سنة 
في الجزائر هذا التصنيف السيئ إلى تنامي التجارة الموازية وضعف جهاز الرقابة وعدم تطبيقه للقوانين ذات الصلة. 

  80.1والمغرب في الترتيب  2ونس التي جاءت في الترتيب ورغم تقدمها الرمزي إلا أن الجزائر تظل بعيدة عن ت
تراجع ترتيبها بشكل كبير حيث حصلت على درجات جد سيئة   2011إلى  2009وخلال المرحلة من 

درجات، وهو ما يعني أن الجزائر رتُ بَِتْ مع البلدان الأكثر فسادا في  10من أصل  2,9و 2,8تراوحت بين 
أصبح  2012نة س وابتداء من، درجات 10درجات من  3وهي البلدان التي تتحصل على أقل من العالم، 

درجة  36و 34، وقد حصلت الجزائر على درجات تراوحت بين 10درجة بدلا من  100المؤشر يحتوي على 
، وهذا يعني أن الجزائر بقيت خلال هذه الفترة أيضا تشهد 2018إلى  2012درجة خلال الفترة من  100من 

بيضها، وإبرام الصفقات الغير قانونية، معدلات خطيرة للفساد. على غرار عمليات اختلاس الأموال ونهبها وت
 واستغلال المناصب والوظائف.. الخ.

أكثر من أي وقت مضى ينخر اقتصاد الدولة أصبح  في السنوات الأخيرةالفساد لقد اتضح مما سبق أن 
الجزائر احتياطي صرف  تلكتماالجزائرية، حيث ازدادت فضائح الفساد مع تراكم الأموال في خزينة الدولة، إذ 

ضخم، فضلا عن عشرات المليارات الجاهزة للاستعمال في صندوق معادلة نفقات الدولة، الذي تصب فيه 
   2الفوائض الناتجة عن تباين السعر المرجعي لبرميل النفط المعتمد في الميزانية السنوية عن سعره في السوق العالمية.

ار الفساد في الجزائر، يمكن أن نوضح في النقاط الموالية أهم قضايا هذه المؤشرات السلبية على انتشظل في 
الفساد التي عرفتها الجزائر في الألفية الثالثة، مع العلم أن قضايا الفساد كثيرة جدا ولا يمكننا سردها هنا، لكن قد 

 النسقي.  اكتفينا بذكر بعض القضايا الكبرى والتي تندرج في ما يعُرف بالفساد الكبير أو الفساد  
يجب أن نشير إلى نقطة مهمة وهي أن الفساد في الجزائر وبكل أبعاده؛ الفساد السياسي والأخلاقي  لكن

ليس وليدة اليوم، وليس نتيجة عن فشل منظومة  فوضيل بومالةوالأمني والمالي والذهني، من منظور الأستاذ 
 

1 Transparency International,  "Persistently High Corruption In Low-income Countries Amounts To An Ongoing 

Humanitarian Disaster", Corruption Perceptions Index 2008, Issued by: Transparency International Secretariat, 
22 Se SEPTEMBER 2008, Look:    
https://www.transparency.org/news/pressrelease/20080922_persistently_high_corruption_in_low_income_count

ries 

 في الدولة،   مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، يرُتِب دول العالم وفقا لدرجة إدراك وجود الفساد بين المسئولين والسياسيين
قامت المنظمة   2012منذ سنة والتي تعني درجة شفافية عالية. لكن  10درجة والتي تعني درجة فساد عالية إلى درجة  0وتتراوح قيمة المؤشر من بين 

درجات. للمزيد من التفصيل إرجع إلى الموقع الرسمي للمنظمة:   10درجة بدل من  100بتغيير قيمة هذه المؤشر حيث أسبحت التنقيط من 
www.transparency.org 

 27/01/2010، 290، مواضيع وأبحاث سياسية، ع.الحوار المتمدن ياسين تملالي، "عن مكافحة الفساد في الجزائر أو الأيادي النظيفة الوسخة"،  2
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نى أنه ليس نتيجة لفشل في سياسية محاربة الفساد. بل الحكم، بل هو جزء مركِ ب للبِنية الجينية لنظام الحكم، بمع
 على الريوع؛ هو أصلا عنصر مؤسس لطبيعة لنظام الحكم، لأن نظام الحكم في الجزائر مبني على الفساد، مبني

مبني على القمع؛ مبني على أعراض باثولوجية كبيرة. ولم ا ندرس جينالوجيا الفساد فالجزائر   مبني على الجهوية؛
نكتشف أنه في نهاية المطاف نحن نتحدث عن وجود فساد بنيوي لنظام الحكم ضمن نسق  بومالةالأستاذ حسب 

     1البنية السياسية ونسق البنية الثقافية ونسق البنية الاجتماعية تحت غطاءات مختلفة.
 الخليفة:   جمعقضية الفساد الخاصة بم

ََ بنكا  وشركة  للطيران وشركة بناء وقناة تلفزيونية وخمسة فروع أخرى، وقد سُمِ ي مجمع الخليفة، الذي ضمَ
انطلق عبد المؤمن خليفة من الصفر ليصير ظرف ثلاثة أعوام إمبراطورية مالية وتجارية يملكها، بدأ هذا الرجل 

، عندما قررت الدولة 1990مشواره بممارسة النشاط الصيدلاني، ليِسس شركة لاستيراد المواد الصيدلانية عام 
أسس بنك الخليفة، وذلك في زمن قياسي، وبعد  1998مارس  25التخلي عن احتكار التجارة الخارجية, وفي 

أن وافقت السلطات الماليةـ ممثلة في مجلس النقد واقرض ومحافظ بنك الجزائر، على منحه الاعتماد. وراح بنك 
كان البنك الخاص الوحيد الذي يُمنح امتياز   الخليفة يموِ ل فروع أضخم مجمع وطني بعد الشركة الوطنية للنفط، إذ

وكالة بنكية منتشرة على التراب الوطني، وقُدرت قيمة أصوله  130الإيداع وفتح أرصدة للخواص، حيث امتلك 
 2مليون دولار.  400مليون زبون، برقم أعمال قدره    1,5مليار دولار، و 1,5بحوالي  

، عندما أقر ت لجنة استعلام تم  تشكيلها 2002نوفمبر  2ذ بدأت بوادر سقوط إمبراطورية الخليفة تظهر من
من طرف وزير المالية والبن المركزي، وجود تجاوزات خطرة ارتكبها بن الخليفة. وأثبتت تحقيقات اللجنة الحقائق التي  

نك ب التزام، ثبُت من خلالها عدم 1999كشفتها لجان التفتيش السابقة، وتمت أول عملية مراقبة في مارس 
الخليفة بالقانون وأنظمة الصرف المعمول بها، وسُجل الكثير من النقائص في معالجة المعلومات وإجراءات التسيير، 
وزيادة على غياب الوضوح في تعاملات وافتقار المعلومات المحاسبية إلى المصداقية. ورغم التحذيرات التي وُجِ هت 

المقدمة والتحويلات الفعلية في  الإحصاءاتللقانون، فإنه تمادى في  إلى الخليفة من اجل معالجة النقائص والامتثال
  3. 2001و    2000مجال التجارة الخارجية، وعدم تسجيل مجلس إدارة البنك لحساباته المالية في عامي  

قررت الحكومة تنصيب متصرف إداري من أجل تسيير بنك الخليفة لمدة ثلاثة أشهر،  2003وفي سنة 
إفلاس كان يبدو وكأنه قدر محتوم لا مفر منه، وبالرغم من تواصل الجهود في هذا الشأن، إلا  أن بهدف إنقاذه من 

 
 : ليتصريح لفوضيل بومالة في حصة تلفزونية بعنوان "لقاء خاص"، من تقديم: عثمان سابق، قناة المغاربية، أنظر الحصة كاملة على الرابط التا  1

https://www.youtube.com/watch?v=R_jX21EKBO8   
  25-24، ص ص. 2007. الجزائر: دار الحكمة منشورات الخبر، إمبراطورية السراب: قصة احتيال القرن  محمود بلحيمر وآخرون، 2
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الحكومة وجدت نفها متورطة في قضية إفلاس البنك، وعندها فتحت الحكومة تحقيقات قضائية عن التجاوزات 
 1الغير قانونية في الوقت الذي غادر رئيس البنك إلى الخارج.

مليار دولار من جراء ذلك،  1,7فضيحة بنك الخليفة والخسارة التي تكبدتها الخزينة بأكثر من لم تكن 
سوى مقدمة لتعرية حجم التجاوزات المسكوت عنها في النظام المصرفي الجزائري، لاسيما في منظومة البنوك الخاصة 

تندات، الاختلاسات، تبيض الأموال التي تمخضت ولا تزال عن كثير من الفضائح والفوضى )تزوير الوثائق والمس
وتنامي رهيب لمعدلات الرشوة..الخ(، تسببت في إفلاس وسحب الاعتماد من سبعة مصارف ومؤسستين ماليتين 

، وهي على التوالي: الخليفة بنك، المصرف التجاري الصناعي، الشركة الجزائرية للبنك، مونا بنك، 2003مند سنة  
ن، يونين بنك، ألجيريان أنترناشيونال بنك، إضافة إلى الريان بنك، وهو ما يعني أن  أركو بنك، جينرال ميديتيرانيا

فبالرغم من أن الحكومة أعلنت بأنها ستلتزم بتعويض  كل البنوك الخاصة ذات الرأسمال الجزائري تمت تصفيتها.
ألف ضحية  14ل أكثر من المتضررين من قضية الفساد الخاصة ببنك الخليفة، إلا  أن ذلك لم يحدث، حيث لا يزا
 2 نصب واحتيال بنك الخليفة ينتظرون التعويضات ومنهم رجال أعمال أعلنوا إفلاسهم.

 غرب:  –الفساد في إنجاز مشروع الطريق السيار شرق  
يعد قطاع الأشغال العمومية من أكثر القطاعات استقطابا للفساد في الجزائر في السنوات الأخيرة، حيث 

وهدر كبير للمال العام، وتضخيم للفواتير، والتلاعب في الميزانيات الملحقة لمختلف المشاريع. تسبب في استنزاف 
غرب"، الذي يمتد من  –وتعتبر قضية الفساد والرشوة التي مورست في إنجاز مشروع القرن "الطريق السيار شرق 

كلم، حيث قدرت قيمة الرشاوي   1200الحدود الشرقية للبلاد إلى الحدود الغربية للبلاد على مسافة تزيد عن 
والعمولات التي تلقاها المتهمون نظير تسهيلات وخدمات قدموها بشكل غير قانوني لشركات أجنبية أبرزها الشركة 

مليارات  4المكلفة بإنجاز الشطر الغربي من المشروع الضخم، فالمشروع بدأ بـ  CRCC-CITICالصينية 
، اما التكلفة النهائية للمشروع بعد إتمام إنجازه %40بة إنجازه لم تتعدى مليار دولار ونس 11دولار؛ ووصل إلى 

 3مليار دولار وهو مبلغ ضخم جدا، يكفي حسب الخبراء لإنجاز طريقين سيارين.  20فرجح أن تصل  
 الفساد في شركة سوناطراك: 

لقد كان الجزائريون يعتقدون إلى وقت قريب أن قضية الخليفة والطريق السيار، ستكونان آخر قضايا الفساد 
والاحتيال في الجزائر، خاصة بعد تعهد السلطات العليا في البلاد بمتابعة المتورطين في الفساد ومعاقبتهم، لكن لم 

ات من الدولارات حتى انفجرت قضية أخرى يراها المراقبون تغلق هاتين القضيتين اللتين كلفت خزينة الدولة المليار 

 
، جامعة أم البواقي،  1، ع. 5، المجلد مجلة البحوث الاقتصادية والمالية سارة بوسعيود وَ شراف عقون، "واقع الفساد في الجزائر وأليات مكافحته"،  1

 314،  ص. 2018جوان 
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"، فهذه المرة امتد وتغلغل الفساد في قطاع 2و 1أكبر وأثقل بكثير من سابقتها، ألا وهي "فضيحة سوناطراك 
المحروقات الذي يعد من القطاعات الحساسة في الجزائر، بل يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، حيث يمثل 

مليار دولار، فعائدات النفط والغاز هي  40، ما صادرات البلاد، بدخل سنوي لا يقل عن % 97من  أكثر
الممول الرئيسي لكل نشاطات التنمية في البلاد، وبالرغم من هذا فهو لم يسلم من فضائح الرشوة والفساد وإبرام 

ع العديد من الشركات الأجنبية وخاصة العديد من الصفقات المشبوهة، التي يعتقد أن شركة سوناطراك أبرمتها م
 1صفقة.  1600الإيطالية. حيث قدر هذا النوع من الصفقات بأكثر من  

السياسيين في الجزائر، من بينهم وزراء، كوزير الطاقة والمناجم السابق  المسئولينل الفساد كبار قد طال
ومدير سوناطراك السابق، شكيب خليل، الذي فر إلى الولايات المتحدة إثر اتهامه بالفساد، بعد أن فجرت 

رت بحوالي في مجمع "إيني" الإيطالي للنفط والغاز في تقديم رشاوي قد المسئولينمحكمة ميلانو فضيحة تورط كبار 
في قطاع الطاقة الجزائري، مقابل الحصول على عقود مشاريع النفط والغاز وعقود  لمسئولينمليون يورو  200

 2. 2009و  2007مليارات يورو، بين سنتي    8امتيازات أخرى في الجزائر، بقيمة تتجاوز  
ليست هي الاستثناء، بل  من خلال ما سبق يمكن القول أن قضايا الفساد تلك التي عرضناها سابقا؛ 

مجموعة من قضايا الفساد هزت وأعقبتها بل سبقتها  وهي عديدة ومتعددة. ،هناك العديد من القضايا المماثلة
 قضية بلدية عنابة المرتبطة باختلاس وتبديدو مليار من مركز بريد الشراقة،  30قضية اختلاس كالرأي العام 

 3.من القضايا  ، وغيرهامليار  300ممتلكات  فاقت قيمتها  
 
 

 وتقييمها  في الجزائر الفساد مكافحة آلياتثانيا:  
انطلاقا من انتشار ظاهرة الفساد بشكل كبير في الفترة الأخيرة كما لا حظنا سابقا، خاصة بعد سنة 

، والتي أنهكت الاقتصاد الوطني كما أفرغت الخزينة العمومية للدولة، أصبح لزاما تدخل 2018إلى سنة  2000
السلطة لوضع آليات واستراتيجيات للخروج من تلك الأزمة، ولقد تدخلت هذه الأخيرة بعد إدراكها خطورة 

أن الدولة مريضة بالامتيازات التي لا الوضع، ولعل ذلك  قد اتضح في خطابات رئيس الجمهورية حين قال : "
"، ومن هنا كان تدخل السلطة ناهٍ ولا رادع رقيب عليها ولا حسيب عليها، مريضة بتبذير الموارد العامة ونهبها بلا

 
 315، ص. المرجع نفسه 1

 ، أنظر الرابط: 23:30، توقيت التصفح:  2105 -05-13"، تاريخ الإطلاع: ناقوس الخطر في الجزائرتفشي الفساد يدق ، "سهام معط الله 2
https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/5/27/%D8D8%A7%D8%A6%D8%B1-1 

 1ياسين تملالي، مرجع سابق،  ص. 3

  1999ماي  29، وقد ألقى الخطاب في 1999أفريل  27أول خطاب لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذا توليه السلطة سنة. 
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والمؤسسية التي هدفت إلى وضع حلول لهذه الظاهرة. لكن السؤال  ةعن طريق سن مجموعة من الآليات القانوني
 الذي يبقى مطروح: هل نجحت السلطة من خلال الآليات التي رسمتها في الحد من ظاهرة الفساد في الجزائر؟  

التساؤل المهم، يجب أن نشير إلى تلك الآليات التي تبنتها السلطة في محاربة قبل أن نجيب على هذا 
عدلت الكثير من قوانينها ونظمها )مراجعة كل من أن الجزائر ، بحيث الفساد، وفي الحقيقية هناك آليات كثيرة

قمع مخالفات التشريع  الأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية والأمر المتضمن قانون العقوبات، والأمر المتضمن
والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، مراجعة القانون المتضمن قمع الاتجار غير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مراجعة والقرض..(، وسنت العديد من النصوص القانونية التشريعية 

افحة التهريب، قانون مكافحة تبيض الأموال، قانون التنظيم  والتنظيمية )قانون مكافحة الفساد قانون مك
القضائي..(، كما أنشأت العديد من المؤسسات والهيئات الخاصة بمحاربة هذه الجرائم والآفات مجتمعة )الهيئة 

لمحاربة الوطنية لمحاربة الفساد، خلية معالجة الاستعلام المالي، الديوان الوطني لمكافحة التهريب، الديوان الوطني 
المخدرات والمؤثرات العقلية، اللجنة الوطنية واللجان على مستوى المصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع 
الوطني..، طبعا ذلك إلى جانب الهيئات والمؤسسات التقليدية مثل مجلس المحاسبة، أجهزة العدالة "المحاكم، مجالس 

صة وزارات المالية، العدل، الداخلية الدفاع الوطني..، والمفتشيات العامة في القضاء"، البرلمان مجلسيه الوزارات وخا
الوزارات وخاصة المفتشية العامة للمالية، الدرك الوطني، الأمن العسكري، الشرطة، الجمارك، الضرائب، مصالح 

   1التجارة المختصة..(.
 في مجال محاربة الفساد في الجزائر:عليها السلطة اعتمدت    آلية قانونية ومؤسسيةوهنا يمكن أن نشير إلى أهم  

 :الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-06 من القانون رقم 17تم إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته في الجزائر بموجب المادة 

، والتي أوصت الدول الأعضاء  2افحة الفسادعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمك كنتيجة حتمية لمصادقة الجزائر  01
تتولى تنفيذ  الإستراتيجية الوطنية في مجال  –حسب مقتضيات كل  دولة-بوجوب إنشاء هيئة أو هيئات داخلية 

مع تقرير الاستقلالية لها حتى تتمكن من الاطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا ، مكافحة الفساد
 مسوغ له.

 
 لمزيد من التفصيل حول كل الآليات القانونية والمؤسسية التي اعتمدت عليها السلطة في محاربة الفساد، أنُظر المرجع التالي:  1
 145، ص. ANEP ،2009. الجزائر: منشورات النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائرموسى بودهان،  -

،  الجريدة الرسمية ، 2004أفريل  19والمؤرخ في ، "الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقيةالمتضمن التصديق على "، 128 -04المرسوم الرئاسي رقم  2
 2004، لسنة 26ع. 
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من  20كلفت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بمجموعة من المهام، التي تضمنتها المادة وقد  
 1وذلك على النحو التالي:  01-06القانون  

 اقتراح سياسية شاملة للوقاية من الفساد وتجسيد مبادئ دولة القانون، وتكريس مبدأ الشفافية. -

طابع التشريعي والتنظيمي التي ترمي للوقاية من الفساد، وكذا تتعاون تقديم التوجيهات وإقتراح التدابير ذات ال -
 الهيئة مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنية.

إعداد برامج لتوعية وتحسيس المواطن بأضرار الفساد وجمع إستغلال كل  المعلومات التي يمكن أن تساهم في  -
فساد والوقاية منه، والبحث عن عوامل الفساد واسبابه وتقديم تدابير لإزالتها والقضاء الكشف عن أعمال ال

 عليها.

تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العمومييين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات الوادرة  -
 فيها والسهر على حفظها.

على أساس التقارير الدورية والمنظمة المدعمة بإحصائيات ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة  -
 وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد الواردة من القطاعات المعنية.

السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات، وعلى التعاون مع اهيئات مكافحة الفساد على الصعيد الوطني  -
 والدولي.

، تم تحديد تشكيلتها وتنظيمها وكيفيات سيرها مع التأكيد على 01-06وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 
اعتبارها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس الجمهورية الذي يعين 

 2رئيسها وستة أعضاء بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمسة سنوات قالبة للتجديد مرة واحدة.
رئيس  ضمان استقلالية جهاز رقابي، لا تحقق بتعيين أعضائه من طرف رئيس الجمهورية بصفتهغير أن 

التي قد تنشا بين أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  والولاء السلطة التنفيذية، نظرا لعلاقة التبعية
الذي عُيين  حمد سبايبيلى ذلك أن السيد ضف إمع رئيس الجمهورية، الذي يمثل الجهة القائمة بتعبين الأعضاء. 

أن شغل سابقا منصب رئيس ديوان  المسئولعلى رأس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وسبق لهذا 
الوزير الأول عبد المالك سلال، قبل أن يتم تنحيته من منصبه وتكليفه بمهام أخرى، كما يعتبر الرجل الذراع الأيمن 

على سبيل المقارنة، تقوم دول أخرى ضمانا لتحقيق استقلالية هيئاتها و  3لرئيس الحكومة السابق أحمد أويحي.

 
مارس   08، الصادرة بتاريخ 14، ع. الجريدة الرسمية ، 2006فبراير  20، المؤرخ في "يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته"، 01-06القانون رقم  1

  8 -7، ص ص. 2006

، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 2006نوفمبر  22، المؤرخ في 413-06من المرسوم الرئاسي، رقم/  5-2أنظر: المادة  2
 17، ص.74، ع. دة الرسمية الجري وتنظيمها وكيفيات سيرها، 

 ، أنظر الرابط:2016-09-16"، يومية الرائد، نشرت يوم بوتفليقة يكشف عن تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إكرام س، " 3
http://elraaed.com/ara/watan/90498-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D%A7%D8%AFD9%87.html 
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. وهذا الأمر من شأنه أن عضاء هذه الأخيرة من بين شخصيات وطنية تنتمي للمجتمع المدنيالرقابية بانتخاب أ
يفعل آلية الحساب، لكن ما يحدث من خلال التعيين عكس ذلك لأنه في آخر المطاف يخلق الولاء والتبعية  

 للشخص المعين. 
لدولة على غرار وزراء وقادة هم مسئولين كبار في ا في الجزائر رموز الفساد المتورطين ن أوذليل ذلك 

عسكريون وولاة وغيرهم، لكن رغم تورطهم المباشر في صفقات الفساد، يظلون خارج مجال العقاب. ويعتقد 
تها في مجال مكافحة الفساد عندما تسامحت مع المسئولين ضالبعض أن الدولة فوتت فرصة ذهبية لتفرض قب

لجميع يعلم بأن الفساد استشرى في النظام السياسي، وتجاوز الحدود  الحكوميين الذين تورطوا في فضيحة الخليفة، وا
كلها إلى درجة التي جعلت البعض يصفه بـ "رياضة النخبة". ومن تما لم يعد الفساد قضية وزير أو موظف سام، 

 1بل أصبح قضية نظام وأزمة حكم تعيق تحقق التنمية الشاملة. 
إفلات الفاسدين من العقاب  وانين ولكن في تطبيقها، ويبقىوهنا يتضح أن المشكلة لا تكمن في سن الق

الحقيقي، ويتجلى التناقض عندما يفلت المتورطون كبعض المسؤولين على أعلى مستوى أو أقاربهم، في  شكلهو الم
قضايا الفساد الكبيرة والفضائح المالية من قبضة القانون الذي وضع في الأساس لخدمة المصلحة العامة قبل كل 

 .  يءش
ن القانون المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته يعطي للهيئة صلاحية الاستعانة بالنيابة العامة لجمع إ

الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد قصد المطالبة بأية وثيقة أو معلومات من أي قطاع عمومي كان أو 
لي الواسع الذي يعتمد على كل التراب خاص دون إمكانية التحجج بالسر المهني، فضلا عن اختصاصها المح

لم يتم تزويدها من طرف  لطابع الإداري للهيئة، خاصة أنهالوطني، إلا أن صلاحية البحث والتحري تتعارض وا
   2المشرع بصلاحيات الضبط القضائي.

ي يخطر ذي، تحول الملف إلى وزير العدل الكما أنه عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات تكييف جزائ
النائب العام المختص إقليميا لتحريك الدعوى العمومية، وفي ذلك تعارض مع مبدأ استقلالية القضاء لان العمل 

، فكان من المفروض الاعتراف للهيئة الوطنية للوقاية 3القضائي يمارس على المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا
وى العمومية مباشرة أمام الهيئات القضائية المختصة من الفساد ومكافحته بصلاحية واختصاص تحريك الدع

إقليميا، دون اشتراط مرورها على مراقبة ممثل السلطة التنفيذية متمثلا في وزير العدل لما في ذلك من مساس بمبدأ 
 ها.استقلالية الأجهزة الرقابية، ضمانا لاسترجاع ثقة المواطن والمجتمع المدني في الآليات المنشأة  وفي فعاليت

 
 216، ص. 2011. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، -الأسباب والآثار والإصلاح–ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر محمد حليم ليمام،  1

، الدفعة السادسة  مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاءقطاع العام والخاص"، حطابي هشام، شادلي عبد السلام، "اختلاس الأموال بين ال 2
 29، ص.2008عشر، 

، يقوله: "إنه من الخطأ أن نقول أن المجالس القضائية تابعة لوزارة 10/12/2013ارجع إلى تصريح وزير العدل حافظ الأختام، جريدة الخبر، بتاريخ:  3
 يمارس على مستوى الوزارة".  العدل فالعمل القضائي لا



   : ثانيالفصل ال الحكامة  ي إرساءواقع دور السلطة السياسية من خلال سياستها العامة ف  

 

 
217 

 

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ليست الهيئة الوحيدة التي مُنحت لها 
قبة الرشوة والوقاية منها والذي  امهمة تقصي وتتبع الفساد وتجفيف منابعه، فقد سبها في ذلك المرصد الوطني لمر 

 . 2000لفشله في مكافحة هذه الظاهرة سنة    ، والذي حُل  نظرابموجب مرسوم الرئاسي  1996كان سنة  
لكن الشيء الملفت للانتباه هو أن السلطة وبالرغم من إصدارها قانون المتعلق بالوقاية من الفساد سنة 

تحديد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وتنظيمها وكيفية بوإصدارها أيضا المرسوم الرئاسي المتعلق  2006
، بمعنى أن هذا الهيئة لم تباشر  2016هذه الهيئة إلى غاية سنة  أعضاء إلا  أن رئيس الجمهورية لم يعينها، سير 

سنوات من إصدار هذا القانون،  10أي بعد  2016عملها ولم يتحول القانون إلى ساري المفعول حتى سنة 
الهيئة؟، كل هذا التساؤلات تطرح فلماذا هذا التماطل؟ وهل مدة عشر سنوات غير كافية لتعيين تشكيلة تلك 
 عدة علامات استفهام على مدى وجود نية ورادة حقيقة على محاربة الفساد؟  

ويمكن أن نحكم من خلال هذا التمادي والتماطل في تعيين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، على أن 
، لأنه وفي الوقت التي لم تعيين تلك الهيئة  ورهجذ  واستئصالالسلطة الحاكمة ليست لها نية حقيقية في محاربة الفساد  

كان الفساد ينخر مؤسسات الدولة، لكن السلطة لم تتفاعل مع الموضوع بنفس وثيرة الفساد. وهذا الأمر يتناقض 
 تماما مع خطاب مكافحة الفساد ومع التشريعات التي سنتها السلطة في مجال مكافحة الفساد. 

أن السلطة  حجاججيلالي الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد السيد:  وفي هذا الصدد لقد أوضح رئيس
  1الحقيقية في مكافحة الفساد، ودليل ذلك حسبه يمتثل فيما يلي:  الإرادة السياسية  السياسية ليس لها

بشأن الوقاية والفساد ومكافحته لا يتناسب إلى حد كبير مع تدابير وتوصيات  2006فيفري  20قانون إن  -
 ة.القائم  سلطةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذه الفجوة هي الخيار السياسي لل

غياب استقلال الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد، وهو غياب تؤكده الوقائع. فهذه المنظمة الحكومية غائبة  -
لقت للتو دعوة لتقديم الطلبات سنة من إنشائها، أط 12تماما عن الحياة العامة. والأكثر خطورة، أنه بعد 

 .للخبراء والاستشاريين وكبار المسؤولين، مؤكدة على سباتها العميق
على حماية المبلغين وضحايا الفساد، فإن القانون الجزائري تؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إن  -

ذا ما تؤكده الحقائق أيضا: فالمبلغون ، وهلعقوبة الإفترائيةايضع فوق كل اعتبار  2006فيفري  20الصادر في 
 

   :إرجع هنا إلى 
، ع. لجريدة الرسمية ا، 1996جويلية  02والمؤرخ في ، "المتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها"، 233 -96المرسوم الرئاسي رقم  -

 1996، لسنة 41

   :أرجع هنا إلى 
، 55، ع. الجريدة الرسمية  ،2016سبتمبر  14ؤرخ في الم ." الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهتعيين تشكيلة المتضمن " ،رسوم رئاسيالم -

 2016سبتمبر  21المنشورة بتاريخ 
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عن الفساد يتعرضون لعمليات انتقامية منهجية، حتى السجن التعسفي، وهي ممارسة تتجلى بعمق في أنباء 
 .الأسابيع الأخيرة

، غير 2006فيفري  20عملية إعلان ممتلكات الموظفين العموميين على النحو المنصوص عليه في قانون إن  -
مقارنة بما توصي به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإنها لا تطبق وهذا أمر مكتملة وحسب، بل 

 خطير.
بالرغم من وضوح قضايا الفساد والأطراف المسئولة فيها، فإن الخطاب الرسمي ينزع الصفة السياسية عن 

ضبط ما وقع مع الأمين العام ممارسات الفساد، وهذا بإدانة المسئولين "الصغار" وتبرئة كبار المسئولين. هذا بال
لوزارة الأشغال العمومية الذي تم توقيفه، وكذلك مدير سوناطراك، في حين كان يفترض تعقب المسئول الأول عن 
القطاع، أي الوزير "شكيب خليل". ففي قضية الطريق أة غيرها من المشاريع الكبرى التي أعلنتها الحكومة، هناك 

مة عن عدم التقيُّد بالشفافية، باعتبار أن القانون ينص على أن المشاريع والصفقات مسؤولية جماعية لأعضاء الحكو 
الكبرى تنظر فيها لجنة مشك لة من وزراء القطاعات المعنية. إن التملص من المسؤولية هو الأسلوب المنتهج من 

 القطاع الذي يرأسه، بقوله: طرف المسئولين؛ فقد صر ح وزير الطاقة والمناجم عندما سئل عن الفضائح التي تهزُّ 
 !.1"الكل يعلم إلا أنا، ليس لدي معلومات عن الملف باستثناء ما أوردته الصحافة"

في قضايا الفساد التي تم  تداولها وزراء، وقادة عسكريون، وولاة، وغيرهم. لكن رغم  إن الأبطال الحقيقيين
عقاب. ويعتقد البعض أن الدولة فوتت فرصة ذهبية في تورُّطهم المباشر في صفقات الفساد، يظلون خارج مجال ال

مجال مكافحة الفساد عندما تسامحت مع المسئولين الحكوميين الذين تورطوا في فضيحة الخليفة، والجميع يعلم بأن 
الفساد استشرى في النظام السياسي، وتجاوز الحدود كلها إلى درجة التي جعلت البعض يصفه بـ "رياضة النخبة"، 

ضة وطنية" يمارسها الجميع. لم يعد الفساد قضية وزير أو موظف سام بل أصبح قضية نظام، وأزمة حكم، و"ريا
 2تعيق تحقُّق التنمية الشاملة.

من يتابع مسيرة تطور النظام السياسي، يلحظ كيف تنجح النخب المسيرة في استغلال الفساد، وكيف 
لغايات سلطوية محضة. فالسلطة تندد بالفساد بلا توقف، وتحرك تنجح أيضا في استغلال مسألة مكافحته، 

المؤسسات ولجان التحقيق، ولكن بدون نتائج. وعليه، بات واضحا  لكل ذي عين، أن الحد من الفساد ليس 
مسألة شعارات أو إصدار قوانين، بل هو مسألة تصحيح مسار الحكم، أي القضاء على مسببات الفساد، وتوفير 

الصالح قولا وعملا، بما يعكس الإدارة السياسية الفعلية للسلطة الحاكمة في مواجهة الظاهرة، من  شروط الحكم
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خلال تعزيز آليات الحكم الديمقراطي لضمان مشاركة شعبية حقيقية تمكِ ن من الوصول إلى محاسبة مباشرة، 
   1والنهوض بالتنمية وزيادة دور مؤسسات الدولةـ وتطوير قدرات الأفراد.

ذلك لا يمكن للجزائر أن تنجح في مواجهة الفساد وإقامة نظام حكم رشيد إلا من خلال اعتماد ل
إستراتيجية فعالة تتضمن إجراء تغييرات جذرية شاملة وإصلاحات حقيقة في مختلف المجالات السياسية المؤسسية 

تخرج بواسطتها من حلقة إصلاح  أو التشريعية القانونية أو الاجتماعية والثقافية أو الاقتصادية والإدارية،
الإصلاحات التي صارت لصيقة بها، والتي كانت نتيجة لتعاملها مع مختلف القضايا والمشاكل والأزمات بأسلوب 
الإدارة بالأزمة، وهو أسلوب جعل من العمليات الإصلاحية مجرد عمليات ترقيعية تجميلية، ولابد لهذا التغيير أن 

كامة، ويسعى إلى تخفيف منابع الفساد، من خلال القيام بعملية الجراحة الاستئصالية يعمل على تكريس ثقافة الح
عن طريق بتر الأعضاء الفاسدة في المجتمع، وهذا يحتاج إلى مشاركة جميع الأطراف المعنية من مؤسسات رسمية وغير 

ياسية عازمة تجمع بين القول الرسمية، ويتطلب ضرورة توفر إدارة سياسية حقيقة ومشاركة شعبية حازمة وقيادة س
والفعل، وتتعامل بقبضة من حديد مع كل من تسول له نفسه اللجوء إلى الفساد في سبيل كسب الثروات وتحقيق 
الامتيازات، شرط أن تبدأ بنفسها قبل أن تعمم العملية على غيرها، ذلك أنه لا يمكن نجاح أي عملية إصلاحية 

مون عليها والمدافعون عنها ممن تتوفر فيهم شروط الصلاح ومعايير الإصلاح، ففي إلا إذا كان المطالبون بها والقائ
ذلك توفير لمصدافية أكبر وتشجيع على مشاركة أكثر، وبدون هذه الإصلاحات سيظل الفساد هو اللاعب 

ضوع لا يتم الأكثر تأثيرا في المنظومة السياسية وستبقى الحكامة مجرد شعار يستخدم في الخطابات الرسمية أو مو 
 الحديث عنه إلا في الدراسات العلمية أو المؤسسات الإعلامية.

تطلب بالدرجة الأولى ؛ من وجهة نظرنا تمن خلال كل ما تقدم يمكن القول أن محاربة الفساد في الجزائر
 التالية:  الأولويات  معالجة

من  -إن لم نقل كلها–الإصلاح الإداري والارتقاء في ممارسة المسؤولية لأن الإدارة تتشكل في غالب الأحيان  -
المحسوبين على أطراف السلطة ولو بنسب متفاوتة. حيث نجد المسؤولين في الإدارات العمومية لديهم ولاء تام 

انون بل للأفراد فقط، وهذا يطرح مشكل كبير، للجهة التي عينته، وبتالي هنا الولاء لا يكون للدولة أو للق
لذلك وجب النظر في إمكانية إجراء  إصلاح عميق للإدارة العامة، تجعل من الكفاءة أساس كل تغيير 

 وإصلاح. 

إصلاح المنظومة القضائية؛ حتى تصبح قادرة على وضع يدها تلقائيا ومن دون توجيهات ومحاباة على قضايا  -
إلا  بتحقيق الاستقلالية التامة للقضاء والقضاة، حتى يتحول من جهاز قضائي كما الفساد، ولا يتم ذلك 
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يصفه البعض في الجزائر، إلى سلطة قضائية فعلية. وتطلب إصلاح المنظومة القضائية إعادة النظر في كافة 
 القوانين المؤطرة لهذه السلطة، خاصة القوانين التي تحدد علاقتها مع السلطة التنفيذية.

ب صياغة قانون خاص بالطبقة البرجوازية أو الأثرياء في الجزائر، وهذا لإخضاعهم لنظام قانوني خاص، سواء يج -
من حيث طبيعة الضرائب المفروضة عليهم أو من حيث تحديد مصادر الأموال، أو من حيث ضبط تحركات 

وا آرائهم في ذلك. والهدف من رؤوس الأموال، أو غيرها من الأمور، ويمكن هنا للمختصين والخبراء أن يقدم
 هذا الاقتراح هو محاربة الإثراء الغير مشروع وكذا تحقيق العدالة الاجتماعية ما بين الطبقات.

يجب أيضا إعادة النظر في الآليات القانونية والمؤسسية التي اعتمدتها الجزائر في محاربة الفساد، ونقترح هنا أن  -
تكون تلك المؤسسات مستقلة ولو بشكل جزئي عن السلطة التنفيذية خاصة من حيث تعيين أعضاء تلك 

اد قانونية تسمح لأي فاعل غير المؤسسات، حتى تكون لتلك المؤسسات قاعدة شعبية، كما يمكن إدراج مو 
رسمي داخل الدولة أن يُخطِر تلك المؤسسات في حالة وجود مؤشرات فساد، ويمكن لتلك الفواعل أن تتجسد 

 من المواطن البسيط إلى الجمعيات والأحزاب وباقي الفاعلين. 

 

 

 والكفاءة  الشفافية  بمؤشر  وعلاقتها  الجزائرية  العامة  الإدارة  أداءواقع  المطلب الرابع:  
دورا حيويا في حياة كل الدول، فنشاط الدولة وسيرها مشروط في جانب كبير منه  تلعب الإدارة العامة

بالدور الذي تؤديه الإدارة العامة، بحيث أن مهام الإدارة هي انعكاس لمهام الدولة، فهي أداة تنفيذ الخيارات 
 والسياسيات المنتهجة من طرف الدولة، كون أنه من خلال الإدارة تباشر الدولة مهامها. 

يشير مفهوم الإدارة العامة إلى مجموعة تنظيمات الدولة، والإجراءات والآليات والأجهزة والممارسات 
والمناهج التي بواسطتها تتم عملية إدارة الشؤون العامة بهدف خدمة المصلحة العامة. إلا أن عبارة "الإدارة العامة" 

ضت بمصطلح "التسيير العمومي" أو ما يشار إليه بهذا المعنى بدأت تفقد معناها منذ سنوات السبعينات، وعو 
"، وهذا يعني الانتقال من الإدارة العامة إلى مفهوم "إدارة Public Managementباللغة الإنجليزية بـ "

أعمال الحكومة". فابتداء  من سنوات السبعينات تعرضت الإدارة العامة إلى العديد من الانتقادات من قبل أنصار 

 
 المقصود بل العامة   الإدارة العامة هنا تشمل كل التنظيمات الإدارية في الدولة سواء  في بعدها المركزي أو المحلي، كلمة "عامة" لا تقابل كلمة "محلي" بل

لوزارات، والمؤسسات الوطنية  هو تنظيم رسمي في الدولة. في الجزائر مثلا يمكن أن نحصر الإدارة المركزية في: مؤسسة الرئاسة، مؤسسة الحكومة، اما كل 
 الاستشارية، أما الإدارة اللامركزية فتشمل: الجماعات المحلية )البلدية والولاية(، والمديريات المرفقية المحلية.  
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أد ت إلى اللامبالاة وعدم الاهتمام بالحاجات العامة  ةطاع الخاص في التنمية، وذلك أن البيروقراطيتدعيم دور الق
وتبذير الموارد العامة، وتعقد الإجراءات، وهذا ما جعل من أجهزة الدولة تشكل عائقا كبيرا  أمام المصلحة العامة 

تنطلق من فرضية مفادها أن إدارة الشؤون العامة وتقديم الخدمات، الأمر الذي دفع إلى ظهور مدرسة فكرية جدية 
بفعالية تبدأ بتطبيق أساليب ومناهج القطاع الخاص في الإدارة العامة، وهذا يعني الأخذ بمعياري الكفاءة والفعالية 

ة  في تنفيذ السياسيات وتقديم الخدمات وفق آليات السوق، وتدعيم القطاع الخاص، وبالتالي التقليل من أهمية الدول
 1كفاعل رئيس في الحياة العامة، والتقليص من حجم القطاع العام.

 دول كل دفعت جوهرية تغيرات من الماضي القرن من الثمانينيات أواخر منذ  العالم دول  شهدته ما لعل

 في أساسي كسبيل الإداري المدخل تبني وضرورة الحكم والإدارة فلسفة في النظر إعادة إلى استثناء دون ومن العالم
 الحكم بدور والوعي الإدراك في التنامي هذا صاحب كما الشاملة، أجل تحقيق التنمية من العامة تهاسياسا تنفيذ 

التنمية بأبعادها  عجلة دفع في الإخفاق أو النجاح أن   دراسات عدة أظهرت بعدما التنمية في المحلي والإدارة
 د(والرشي الجيد  المحلي الحكم) وبالتحديد والإدارة الحكم أسلوب رشاده مدى على كبيرة بدرجة يتوقف المختلفة،

 2.الدولية العلاقات  تسيير في جدد فاعلين أفرزت التي العولمة، ظل في خاصة
ما يمكن ملاحظته من خلال ما سبق، أن مفهوم الإدارة العامة قد تغيير مع ظهور فلسفة الحكامة، التي 

المفاهيم والتصورات لمنظومة الحكم داخل الدولة، ولقد تميزت ملامح فكر الإدارة أعادة صياغة العديد من 
 3الحكومية الجديدة عن الفكر الإداري الكلاسيكي، فيما يلي:

النظام الإداري الجديد يركز على الأهداف التنموية، حيث أن أدوار الجهاز الحكومي لم تعد معنية بأداء  -
ا يتم الانطلاق من التساؤل عن كيفية مساهمة الحكومة بما تقوم به من خدمات على النمط التقليدي، وإنم

 ادوار، وما تقدمة من خدمات في عملية التنمية وتحسين المزايا التنافسية. 
يعتمد على المشاركة المجتمعية في منظومة الحكم، من حيث المشاركة في صنع السياسات والبرامج انطلاقا من  -

لمنظومة الحكم والإدارة على مستوى المجتمع أن تفتح آفاقا لمشاركة مختلف مؤسسات التساؤلات التالية: كيف 
المجتمع؟ كيف يمكن لتلك المؤسسات أن تساهم بفعالية وبشكل أكثر تنظيما ومؤسسية في صياغة البرامج 

ر والسياسات والتشريعات عن طريق إقامة أطر جديدة تمكن من المشاركة الواسعة، وليس من خلال الأط 
 التقليدية المتمثلة في المجالس التشريعية والنيابية. 

 الأخذ بمفهوم الإدارة الإستراتيجية كمنهج لإدارة المؤسسات الحكومية. -

 
مذكرة ماجستير  م"، رضوان بروسي، "الدمقرطة والحكم الراشد في إفريقيا: دراسة في المداخل النظرية، والآليات والعمليات، ومؤشرات قياس نوعية الحك 1

 150ص. ، 2009ـ 2008، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة، غير منشورة

 161ص. مرجع سابق، ابرادشة فريد،  2

 150 - 149ص ص. رضوان بروسي، مرجع سابق،  3
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 التأكيد على مفهوم الأداء المؤسس من حيث الإدارة والقياس والتقييم والمساءلة. -
، فضلا االبلدية للموارد وإنتاجياته تستخداماام بالكلفة والإيراد والجدوى الاقتصادية والاجتماعية، والامالاهت -

 عن الاهتمام بجودة الخدمات، والتعامل مع المواطنين كعملاء يجب إرضائهم وإشباع حاجاتهم.
فهل سايرت هذه الأخيرة من خلال ما سبق يمكن أن نطرح تساؤل حول واقع الإدارة العامة الجزائري، 

العامة؟ وهل يتماشى أداؤها مع معايير الكفاءة والجودة والشفافية؟ منظومة المفاهيم الجديدة في حقل الإدارة 
الجزائرية؟ وإلى أي مدى يتفاعل الأداء  ةوهل يمكن القول أن هناك حكامة إدارية تتميز بها البيروقراطي

    السياسي مع أداء الإدارة العامة في الجزائر؟  
 هذا كان  التركيز، وقد  شديد  فرنسيا إداريا نظاما الفرنسي الاستدمار عن استقلالها عند  الجزائر  ورثتلقد 

 تخضع  العسكرية القوانين فإن   هو معلوم وكما مطبقة، كانت التي الفرنسية العسكرية القوانين بحكم طبيعيا أمرا

 لا جزءا  الإداري  الجهاز فيها  كان  التي الأحادية الجزائر نظام طبقت الاستقلال وعند  القرار، مركزة إلى دائما
 المعاملات معظم في البيروقراطية أمراض انتشرت  وبالتالي الأيمن،  بمثابة ذراعه  هن  أ بل  الواحد  الحزب من يتجزأ

الأمر   هذا على ليصطلح يكن  لم الظروف تلك ظل وفي العاصمة، في  المركزية المصالح المستخرجة من والوثائق
 .1الرشيد  بالحكم

المؤسسات  هذه في خلل عرفت ثحي  الاستقلال، حقبة إلى عودي لدولةالإدارية ل مؤسسات كفاءة عدم إن 
 مرور والعسكرة، مع الشخصنة على القائمة الواحد  القائد  ةعقلي انتشار جةنتي قةالحقي المؤسسة لروح وفقدانها

 أشخاص أهواء مع  تعاملي  .نفسه الأخير هذا وجد للمواطن ةالاجتماعي بالمطالب التكفل في الدولة وفشل الوقت

 2.مؤسسات مع  لا
العديد من مسارات الإصلاح الإداري لمحاولة تجاوز جمود الأجهزة البيروقراية، الجزائر  اعتمدتوفي الصدد 

عملية تحسين وتطوير الأداء الإداري لتحقيق تنمية فعالة وقائدة للتنمية الشاملة، وهو ما عبر عن  وهذا من خلال
إرادة سياسية لتجاوز حقبة التخلف الإداري ومحاولة التطلع لتفعيل العمل الإداري لحساسية هذا الجهاز وتأثره 

الإصلاحات التي جاءت في ظل السلطة بعض تلك تمثلت  فقد وتأثيره على باقي القطاعات المجتمعية الأخرى،
 3:فيما يليالسياسية الحالية،  

 :على تحقيقها كما يلي  ضع أهداف الإصلاح التي تعمل الحكومةو الذي  :    2000  برنامج الحكومة لسنة
 :عصرنة الإدارة العامة، وذلك بهدف  -أ
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 .للتكوين المتخصص ولمراكز التكوين المهني  الاعتبارتكوين إطارات الإدارات العامة وأعوانها، عن طريق رد    -
 .الانترنيتالإعلام الآلي وشبكة    استعمالتعميم    -
 .تخفيف إجراءات وآجال إنجاز المهام الإدارية  -
 .داخل الإدارة  والاتصالتطوير الشفافية    -
 :العامة عن طريقترشيد الإدارة    -ب
 .والاجتماعية  الاقتصاديةدعم التناسق بين مختلف الإدارات العامة المركزية والمحلية للإسراع في حركة التنمية    -
 .للتحكم في تكاليف مهام الإدارة العامة وتقليصها  الامتيازاللجوء للخبرات الأجنبية ، ومنح    -
 .على إطار معيشة المواطنين  والاعتداءاتظاهر الغش  التضامن والتكامل مع مصالح الرقابة لمكافحة م  -

 :للإدارة العامة بواسطة الاعتباررد    -ج
 .في المرفق العام وللأخلاقيةمحاربة كل أشكال السلوكيات الريعية    -
 .سلطة الدولة في محاربة كل أشكال الغش والمساس بممتلكات المجموعة الوطنية  استعادة  -
أفريل سنة  28المؤرخ في  192يذ أنشأت هده الأخيرة بموجب المرسوم التنفي :المديرية العامة للإصلاح الإداري 3

، والذي حدد مهام المديرية وتنظيمها وتعتبر المديرية بمثابة جهاز دائم لقيادة خطط الإصلاح الإداري على  2003
كل المستويات وفي كل القطاعات، وهي هيئة خاضعة لسلطة رئيس الحكومة، وقد أوكلت لها مجموعة من المهام 

بها الوزارة المنتدبة في مجال الإصلاح هي في مجملها تكرار لتلك التي كانت تتكفل  3و  2بموجب المادتين 
 1.الإداري

هذا من جانب المسؤوليات والمهام، أما على مستوى الهيكل التنظيمي، فنجد أنه على عكس التنظيم  
جهاز المديرية العامة للإصلاح  السابق للوزارة المنتدبة المكلفة بالإصلاح الإداري الذي يأخذ شكل مديريات، فإن 

والعلاقات  الاختصاصاتالإداري يأخذ شكل مديريات دراسات، هذا ورغم غموض وعدم دقة النص في توزيع 
أنه يقصر تنظيمه الداخلي على ثلاثة مدارء دراسات يساعدون المدير العام للإصلاح  الداخلية في هذا الجهاز، إلا  

 2:ا يليالإداري، ويكلفون على التوالي بم
 .التنظيم والعمل الإداريين  -
 .العصرنة والتطوير الإداريين  -
 .التقييم والتحليل الإستشرافي  -

 
، ص.  30، الجريدة الرسمية، ع. 2003أبريل  28، يحدد مهام المديرية العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها، المؤرخ 192 – 03مرسوم تنفيذي رقم  1
8 
 المكان نفسه.  2
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على الرغم من التعديلات والإجراءات التي قامت بها الدولة الجزائرية من أجل القضاء على تلك المظاهر 
السلبية الموروثة، وإن كانت قد تمكنت في التغلب والقضاء على المظاهر السلبية المادية فإنه من الصعب التحكم 

الاستعمار الفرنسي، وأعد لها قادة مخلصين يدافعون والتغلب على القضايا والمظاهر السلوكية والفكرية التي غرسها 
عنها، وينقلون مظاهرها الأجيال المتعاقبة. وقد تعمق ذلك بغياب الثقافة الإدارية الأصيلة والبناءة، ومحاولة تغيير 

 قوله: "لا يمكن لأي باحث منصور بلرنبالمجتمع بقوانين وتعليمات فوقية، وقد أورد في هذا الاتجاه الأستاذ 
حصيف إنكار التأثير المباشر أو غير المباشر للإدارة العثمانية أو الفرنسية على الإدارة الجزائرية، على الأقل في 
المراحل الأولى من الاستقلال السياسي التي كان لها تأثير كبير في رسم الاستراتيجيات التنموية الإدارية، وهنا تبرز 

 1ماضيها المحدد في المرحلتين السابقتين.العلاقة بين حاضر الإدارة الجزائرية، و 
 في تطورت قد  مثلا ماليزيا أن   نجد  فإننا سنغافورة، أو وماليزيا الجزائر بين بسيطة بمقارنة نقوم أن  أردنا إذاو 

 حرصت فمثلا اليوم، الجزائر تمتلكها التي الثروات ولا الإمكانيات على متوفرة تكن لم أنها رغم وجيز، وقت

 العامة، المدنية الخدمة قطاع في الموظفين وتكوين لتشجيع  السياسية، للدراسات مراكز إنشاء على الماليزية الحكومة

 الشفافية، الانضباط، الأمانة، اهة،نز بال المتعلقة لاسيما العمال أذهان  في الأساسية القيم من مجموعة وغرس

 التقدم  مواكبة الهادف النقد المستمر التقويم المشاركة، الإتقان، المسؤولية، تحمل شيء، أي عن  للمساءلة الاستعداد

 إلى المهمة هذه سنغافورة في الحكومة عهدت فقد  الواقع، أرض على القيم هذه تجسيد  من وللتأكد  التكنولوجي،

 الدول سلم في عالميا الثالثة المرتبة في سنغافورة صنفت فقد ولذلك والمدرسة، الأسرة الحقيقية التنشئة مؤسسات

  2.والدانمارك نيوزيلندا  من كل بعد  ،  1997لعام فسادا الأقل
 بوجودوتميزها الإدارة  هذهأداء  واقع  ترديلكن الإدارة العامة الجزائرية ببعدها المركزي أو المحلي تتميز ب

 ذلك يؤدي أن  دون من اليوم، إلى الاستقلال منذ عامةال الإدارة لإصلاح القوانين من ترسانة تن  سُ  إذ الفساد،

 من مجموعة بسن الاقتصادية تهاسياسا بمراجعة الدولة قيام عند  خاصة الجهاز، هذا فعالية في جذري تغيير إلى

  .العام للمال الفعالة المراقبة غياب ظل في للاستثمار طائلة أموالا خصصت كما الجديدة، والتشريعات القوانين
من الناحية القانونية تتحدد فهناك إشكالية مستعصية حول علاقة الإدارة بالسلطة السياسية في الجزائر، 

العلاقة بوضوح حيث أن القانون يرسم العلاقة في إطار الاستقلالية والحياد الوظيفي والسياسي، مع وجود سياقات 
أن الإدارة الجزائرية تاريخيا ظلت أداة لينة في يد التعاون والتكامل، غير أن الواقع قد يعكس غير ذلك، حيث نجد 

العديدة التي حددها المشرع والتي تضبط العلاقة بين الإدارة والسلطة السياسية في الجزائر   وانينفالق ،السلطة

 
، 1، ع. الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانيةبومدين طاشمة، "التنمية الإدارية كمدخل بجيل للإصلاح والتمكين للتنمية السياسية في الجزائر"،  1

 48، ص. 2009جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 

 المعهد لتنمية الإسلامي البنك :السعودية .إسلامي منظور من عليها والرقابة  العامة الخدمة  في العاملين وسلوك العمل أخلاق  العمر، الله عبد فؤاد  2
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الممارسة العديدة بينت التبعية المفرطة للإدارة تجاه السلطة السياسية، وقد  التطبيق فصورأصبحت غائبة أثناء 
وقد تتجلى مظاهر  1تجلى ذلك في العمليات الانتخابية أو في تأثير السياسيين على مسار القرارات الإدارية.ي

 مجال كأداة في  البيروقراطي للجهاز الحاكمة القيادات توظيف فيبومدين طاشمة التبعية أيضا حسب الأستاذ 
 مكانتها في لتعزيز لبيروقراطيةبا المناط دورالسلطة لل واستغلال .جهة من والسياسي الاجتماعي والتحكم الضبط
  2.ثانية  جهة  من  المجتمع 

 القوة بمصدر الدوام على تذكرهم بصورة الأجهزة المختلفة بين الإداريين وتحريك نقل يتم ما كثيرا  نجد  قد  لذا
 سلطات المتعددة الجهات فإعطاء .مؤسسة أية في الفردية لسلطتهم دعائم بتكوين لهم تسمح الحقيقية، ولا

 من كبير  بقدر له يسمح الرئيس مما أمام الدائمة والمسؤولية التنافس موضع  في يجعلها جميعا ومتداخلة متشابهة
 الذي الفساد الإداري وحتى. وأخرى بين لحظة رأيه تغيير وفي الأفراد، السياسات وبين بين الاختيار في المرونة
 عن ضلاف .الشاملة السياسية التنمية جهود سلسلة في عمدا حلقة متناساة يكون  ما كثيرا  المواطنون، منه يشكو

باعتباره  الفساد من قدر في أحيانا السياسيون القادة يتسامح مباشرة، قد استفادة منه الموظفين من عدد استفادة
 3.الموظفين  كبار  بعض  لولاء  ضمانا

  يجعل الذي الإدارة نمط تفضل تحديدا البلدان العربية في الإدارية القيادات معظم أن نجد  الأساس هذا على
 Jean LUCA لوكا جون يقول الأستاذ كما  القائد  أو الرئيس حيث سياسي، قائد  من السلطة منبعثة كل
 إلى القوة هذه وتنبعث ومنها تتوسع القرار، صنع عملية فيها وتتركز السياسية القوة تتركز فيها التي البؤرة يمثل

 حيث "الضيقة الدائرة" الحاكم عبارة من اقترابا الأكثر العناصر على ويطلق لشخص الرئيس، ولاء الأكثر العناصر
 والمدراء المستشارين، والوزراء، من ضيقة دائرة دائما هناك أن  آخر بمعنى جزءا منها الإدارية البيروقراطية تعد 

 بحيث تتراوح. الأعلى للرئيس وموالين وخاضعين تابعين الأقارب الثقة من وأهل العسكريين، والقادة المركزيين،
 4.المحور  هذا  من  اقترابهم  تتناسب ودرجة  بصورة  إداري  ولكل  إدارة  لكل  الحقيقية  السلطة

 وجدت فقد  ولذا السياسية، لبقاء الأنظمة أداة هيدي فيريلالأستاذ  من منظور البيروقراطية أصبحت لقد
 في البيروقراطية بيئة أن  البيروقراطية، ذلك تعظيم خدمة بأهداف العامة الخدمة استبدال أهداف تحاول نفسها

 
، كلية العلوم السياسية والإعلام، مذكرة ماجستير غير منشورة"، 2006-1989شاربي محمد، "الإدارة العامة والسلطة السياسية في الجزائر مابين  1
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 79، ص. 2015والقانونية، جانفي  الاقتصادية، قسم العلوم 13

 80المرجع نفسه، ص.  3

  العالم العربي  في الانفتاح سياسات: ديمقراطيين دون من ديمقراطية غسان سلامة،: في كتاب العربي"، الوطن في الديمقراطية نحو "التحرك لوكا، جان  4
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 لتتجاوز نشاطات البيروقراطية توسع  على مساعدا وعاملا خصبة أرضية المختلفة تعد النامية المجتمعات
 1العامة.  الخدمة  أهداف لتحقيق  بالضرورة  من أجلها  وجدت التي  والأهداف  اختصاصاتها

  البيئة أن هو العامة الإدارة لواقع والفساد الرداءة أنتج ما بأن يرى طاشمة بومدين الأستاذ فإن العموم وعلى
  والتنظيمي  الإداري بالإرث والاقتصادية الاجتماعية الأخرى البيئات مع  تعاملها في تعتمد مازالت البيروقراطية

 شكل واتخاذ الثغرات سد  على القائم التقليدي الأسلوب على يستند  زال ما البيروقراطية القيادة وسلوك الموروث،
  2:في  الواقع   هذا  ويلخص  التغيير  إدارة  مدخل  على الاعتماد  عوض  الجديدة  الأوضاع  مع   التعامل  في الفعل  رد

بين  وتضاربا ازدواجية أنتج مما للإدارة، العامة السياسيات وضوح وعدم العام، الهيكلي المخطط غياب .1
 .  الإداري  الجهاز  تكبيل  إلى  أدى  المسؤوليات

 أن يعقد  هذا شأن  ومن احتياجاته، يفوق العام القطاع حجم أن  يلاحظ حيث البيروقراطي، الجهاز تضخم .2
 .  الدولة  موارد  ويهدد  المواطنين،  مع  التواصل  ويضعف  الإدارية،  الإجراءات

 .والوساطة  المحسوبية  عن  الناتج  الفرص  وتكافؤ المساواة  عدم .3
 .والمساءلة  الشفافية  وجود  عدم .4
 .الإدارة  اهتمام  صلب  في  المواطن  وضع   عدم .5
 .انتظامه  وعدم  الإداري  التدريب  ضعف .6
 .الإدارية  ومعارفهم  قدراتهم  بتنمية  اهتماماتهم  ضعف  إلى أدى الذي الأمر  الإدارة،  موظفي  تسييس .7
 .والعالمية والإدارية المجتمعية  والتطورات  بالتغيرات  مقارنة  العلمية  المعايير  وغياب  والتشريعات،  القوانين  حركة  بطء .8
 شيوع الفساد إلى أدى الذي الأمر التغيير، تقاوم قوة وجود نتيجة السلبية والقيم السلوك تغيير على القدرة عدم .9

 .الإدارية  الرقابة  وضعف  العامة  المصالح  على  الشخصية  المصالح  وغلبة  الإداري  الوسط  في
 في عاملا سلبيا  يعتبر  الإخفاء  وهذا  العام،  الرأي  أمام بالمشكلات  الاعتراف  وعدم  الإخفاقات  حقيقة إخفاء .10

 .الفساد  محاربة  وإستراتيجيات  وخطط برامج  وجه

تخطيط وتنفيذ البرامج مشكلة هجرة الكفاءة الإدارية الجزائرية، وافتقارها من الكوادر الماهرة القادرة على  .11
 3التنموية، ويرجع هذا المشكل إلى أكثر من سبب من ذلك ما يلي:

أن عملية التوظيف تتأثر بالاعتبارات الشخصية رغم مراعاة نظام الكفاءة رسميا، فنظام التوظيف في الإدارة  -
لمؤهلين، حيث يلجأ عادة الجزائرية يعتمد شكليا على الكفاءة في الامتحانات، ولكنه عمليا يقوم على تجاوز ا

 
 93. ص ،مرجع سابق ،فيريل هيدي 1
 مجلة العلوم القانونية الإدارية  ٬"تعاظم سلطة البيروقراطية في الجزائر : دراسة في أسباب فسادها وأثرها على بناء الحكم الراشد"  ٬بومدين طاشمة  2

 82 - 80. ص ص ،2007، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 5ع.  ٬والسياسية
 47بومدين طاشمة، "التنمية الإدارية كمدخل بجيل للإصلاح والتمكين للتنمية السياسية في الجزائر"، مرجع سابق، ص.  3
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إلى الوساطة في التوظيف، وتقديم أهل الثقة قبل أهل الخبرة في تولية المناصب القيادية، وفي الترقية، وفي منح 
الحوافز. وإن كان هذا مناسبا في المناصب السياسية العليا فإنه يصبح غير مناسب في الوظائف التقنية والإدارية،  

ئري في حالة شعور دائم بالخوف من الإقالة ودون سابق إنذار، ومثل هذا الشعور وهذا ما جعل الموظف الجزا
يجعله لا يبدع ولا يطور آماله، مادام الأمر يقوم على الاعتبارات الشخصية التي تلعب دورا كبيرا في الترقية  

 والعزل.
على حساب المصلحة العامة  تأثير الوسط الاجتماعي والاقتصادي، وانتشار ظاهرة الثراء بلا سبب، والمساومة -

 لكسب منافع خاصة، وهذا واضح في مجال العقود، وإبرام صفقات التوريد، والتجهيز، والإنجاز..الخ
إن هجرة الكفاءة الإدارية الجزائرية، والنقص في الإطارات الماهرة ذات الكفاءة العالية في التسيير والتنظيم،  

ة تكمن في كيفية تسيير هذه الموارد البشرية وفقا للابتكارات العلمية لا يعني عدم وجود طاقات بشرية بل المشكل
الجديدة والمتجددة، ولا يمكن معالجة مشكلة القدرة الإدارية إلا"ض باستقطاب الكفاءات الموجودة عن طريق 

معية، مع التوزيع العادل للمناصب الإدارية، وفتح مجال التوظيف على قدر المساواة أمام حاملي الشهادات الجا
 مراعاة إعادة إصلاح النظام التربوي وتكثيف الجهود التدريبية للموظفين.

 معظم أن  إذ المفعول، السارية واللوائح القوانين من الكثير صلاحية عدم إلى ترجع السلبية المظاهر جل ن إ
 بتغيرات المجتمع فيه يمر الذي الوقت ففي والاقتصادية، والسياسية الاجتماعية والتغييرات تتماشى لا القوانين

 1تغير.  لكل  معرقلة  يجعلها  الذي  الأمر  التغيرات  هذه تساير  لا  القوانين  نجد  المستويات،  كافة  على  عميقة وتحولات
 القرار صنع عملية في العامة الإدارة تمثلها التي البالغة الأهمية إلى المرات من العديد في الأمر يرجع قد كما

 في به معمول هو كما السياسات رسم في والمشاركة القرار صنع  في الجماهير إشراك على عملت إذا خاصة
 من العديد  من تعاني الجزائر في تزال لا انهفإ التقدم نحو كبرى دافعية من العملية لهذه لما ونظرا الغربية، الأنظمة

 نحو بالسعي القرار صناع اقتناع وعدم القرار صناعة في الجماهيرية المشاركة  ثقافة غياب مسألة في لاسيما النقائص

 2.الغايات  هذه تحقيق

 التسيير لسوء نتيجة مستمر، تدهور في أنها الجزائر  في المحلية الإدارات تعيشه الذي الواقع  لنا أكد  لقد 

 زاد الطرفين بين والشرخ الهوة تزايد  فإن   وبالتالي ،والمواطنين البلديات رؤساء بين والصحيح الدائم الاتصال وغياب

 أكثر وقوع مسألة ولعل المواطنين، لمعظم والمعيشي الاقتصادي والتدهور والاجتماعي السياسي الاستقرار عدم من

 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو  7ع.  ٬مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية ٬" إشكالية التنمية الإدارية في الجزائر"٬بومدين طاشمة  1

 111 .ص ٬2009 بلقايد تلمسان،بكر 
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 التي الأمن قوات أحصته ما هو الرقم هذا أن   بحكم ،أكثر أو الذكر السالفة البلديات في احتجاج ألف 11 من

   .1أعوانه من بعض أو بلدية رئيس شخص حماية أجل من للخطر معرضة كذلك أرواحها  كانت
بوحنية قوي حيث يرى الأستاذ  ،مسألة استقلالية الإدارة المحلية محدود في الجزائر أن   نجد  الجزائري الواقع  في

 في فالبلديات التمويل مسألة لأن جميلة، نظرية مسحة مجرد تبقى المركز عن ة الإدارة المحليةاستقلالي مسألةأن 
 في ولكنها2003 سنة منذ  استقلاليتها على ينص قانون وجود رغم المالية الاستقلالية عنصر إلى تفتقد  الجزائر،
 تخصيص الحكومة قررت 2009 سنة ففي المركزية، الحكومة من تمويلها تغطي تزال لا مفلسة بلديات معظمها

 حيث من حتى قاتلا عجزا تعاني كانت بلدية 517 استفادت بحيث البلديات، ديون  لمسح كبيرة مالية مبالغ 

 2.العمال ورواتب  والهاتف الكهرباء مستحقات تسديد 

بالرغم من مسيرة الإصلاحات التي مست الجانب المالي للبلديات كتجديد النظام الجبائي وإصلاح مداخيل 
اعات المحلية. إلا أنه وفي معظم الأحيان الأملاك بالإضافة إلى الاقتراض البنكي وإصلاح الصندوق المشترك للجم

  3بقيت البلديات تعاني نفس الأزمات.
إن أغلب البلديات تعيش عجزا ماليا كبيرا وتقتات إذا صح التعبير من الإعانات التي تصلها من الدولة عن 

المرات ومن خلال كل سنة طريق الولاية أحيانا و أحيانا باقتراح منها، ولقد تدخلت ميزانية الدولة في العديد من 
مالية ليس فقط في رصد الأموال اللازمة لضمان سير المجالس المحلية بما في ذلك أجور الموظفين والعمال ولكن 

   4لمسح الديون المتراكمة على البلديات.

   5فلقد بينت التحقيقات حول الميزانية المالية في البلديات أن:
  بلدية تعتمد على ميزانية الدولة.  1159بلدية توجد   1541من بين  ▪

 6أسباب ومظاهر العجز المالي للبلدية في التالي:أهم  وتتجلى  

نقص الجباية الضريبية وعدم كفايتها: يشكل محصول الجباية الضريبية المخصص للجماعات المحلية بلدية   •
الإجمالي للجباية العمومية، حيث لا ، من العائد الوطني %11و ولاية نسبة ضئيلة لم تتعد في أحسن الحالات 

 
 163مرجع سابق، ص.  ابرادشة فريد، 1

 . 38  ص  ،2011جويلية كوم، طاكسيج  ، الجزائر: 9ع. ،ومجتمع فكر مجلة بالجزائر"، المحلية السياسية  للتنمية عرقلة المحليات "فساد قوي،بوحنية  2
مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الثالث حول ، "-بين العجز المالي ونقص التأطير البشري –الخدمات العمومية للبلدية في الجزائر عبد القادر عرابي، " 3

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2015أفريل  16- 15، يومي "-الواقع والرهانات-"الخدمة العمومية المحلية والتنمية المستدامة في الجزائر 
 10محمد طاهري بشار، ص. 

 254-253، ص ص. 2014. الجزائر: الشروق للإعلام والنشر، في خدمة من؟ -الولاة في الجزائر بشير فريك،  4

 29، ص. 2005/2006، المدرسة الوطنية للإدارة، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تخرج غير منشورةمذكرة كريم حسين، "التأطير في البلديات"،  5

حسب القانون البلدي الجديد  دراسة تحليلية لدور البلدية  -بين النصوص القانونية ومتطلبات الواقع–إدارة التنمية المحلية في الجزائر جمال زيدان،  6
 130-116، ص ص. 2014. دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر: 11/10
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تسمح للجماعات المحلية التكفل بتسديد نفقاتها سواء في مجال التسيير أو التجهيز والاستثمار، ونتيجة لذلك 
أصبحت البلدية غير قادرة على تغطية أعبائها، في الوقت الذي يزداد فيه دورها في توفير الخدمات الأساسية 

دة حجم نفقاتها وهذا ما يدفع ميزانية البلدية إلى ظاهرة اللاتوازن في الميزانية  للمواطنين، وبالتالي زيا
(Déséquilibre Budgétaire وهي ظاهرة ليست حديثة النشأة، إنما موجودة منذ الاستقلال لكن ،)

بلديات لم تفلح محاولات الإصلاح المتكررة كما قلنا من تفاديها. حيث بقت الجماعات المحلية وفي مقدمتها ال
 تعاني عجزا في ميزانيتها، الأمر الذي فرض على الإدارة المركزية مساعدتها بإعانات مالية استثنائية.

أثر سلبا على استقرار ميزانيتها،   اثقل مديونية البلديات: إن ثقل النفقات العمومية للبلدية وقلة إيراداته •
ة اتجاه المتعاملين الاقتصاديين وفي مقدمتهم البنوك، ودفعها إلى الاقتراض الشيء الذي أحدث أزمة مديونية خانق

وقد طالت هذه الأزمة الكثير من البلديات بل وتزايد عدد البلديات المدانة حيث كانت نسبة البلديات المدانة 
بلدية، وبالموازاة مع  1090( إلى 1996سنوات ) 6، ثم ارتفع العدد في ظرف 1990بلدية في سنة  164

دج إلى ملايير دينار 250.650.670ة المبالغ المالية المدانة في نفس تلك الفترة من ذلك تضاعفت قيم
جزائري، وفي ظل غياب حلول ناجعة لتخفيف من هذا المأزق المالي، استمر منحنى ديون البلديات في الارتفاع، 

 مليار دج.  18إلى حوالي    2000إلى أن وصلت سنة  
يقصد بها تلك الموارد المالية المتحصل عليها من منتوج الناجم عن نقص الموارد المالية الغير جبائية: و  •

من إيرادات الميزانية المحلية. وهذه  %10استغلال ممتلكات الجماعات المحلية والذي يشكل في مجمله نسبة 
الموارد تتمثل إما في: عائدات استغلال الممتلكات، وهي أموال محصل عليها كمستحقات كراء المباني التي 

تلكها البلدية بالإضافة إلى حقوق آماكن التوقف والمرور، وهذه الموارد المالية لا تشكل في أحسن الأحوال نسبة تم
من مجموع إيرادات الميزانية. أو عائدات الإنتاج، وتمثل المحصول المالي الذي تتحصل عليه خزينة البلدية  8%

ية، التي تنتجها المؤسسات العمومية المحلية. أو عائدات نتيجة قيامها بعمليات بيع للمنتجات الزراعية والصناع
 مالية تتمثل في عوائد فوائد القروض التي قد تمنحها إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

مشكل التحصيل والتهرب الجبائي، وهي ظاهرة امتناع المواطنين وتحايلهم في دفع مستحقاتهم الضريبية  •
صيل الجباية من طرف المصالح الإدارية المعنية،إن ما يزيد من استفحال هذه وينعكس عنه خلق صعوبة في تح

الظاهرة وانتشارها هو نقص الإمكانات والوسائل الكفيلة بفرض مراقبة صارمة ودقيقة للعمليات التجارية والتي 
( أين نجد العديد من L’économie informelleتحدث، خاصة على مستوى الاقتصاد الموازي )

املين الاقتصاديين المعنيين بدفع الضرائب، يتهربون بطرق ملتوية كقيامهم بنشاطات تجارية خفية أو عدم المتع
 التصريح بدخلهم الإجمالي.
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 في دكتورا نجد  قلما  إذ المحلي، الحكم إدارات في للكفاءات تام شبه غياب هو الجزائر في الآخر الخطير الأمر
 من أو القاعدة من بداية يكون النجاح أن   جدا ومعروف لبلدية، كرئيس السياسي أو الاقتصادي التخصص

 التي والاحتجاجات المشاكل سبب أن   نجد  المثال سبيل وعلى أجزاء، مجموعة من يتألف الكل لأن   الجزء صلاح

 هذا مثل غياب على تدل إنما خاصة، البلديات في احتجاج ألف 11 بلغت والتي 2012 سنة الجزائر عرفتها

 لغة تغليب إلى بل والمحتجين، المتظاهرين لقمع  العمومية القوة إقحام إلى يلجئون  لا الذين المسئولين من النوع

 المحلية السلطات بين المشترك القاسم هي التشاركية الديمقراطية أن   على ينص البلدية فقانون  والتفاهم، الحوار

 الانتخابات أفرزته ما أن   هذا من والأكثر ،بله الطين زادت التي الانفرادية القرارات تلك وليست والمواطنين،

 1. 2012  نوفمبر   29 :ـل والولائية البلدية
كييف العلاقة بين البيروقراطية ان إصلاح الجهاز الإداري هو عملية سياسية موجهة لضبط و تكإذا 

، فإن هذه العملية في الجزائر تميزت بعدة خصائص نجملها 2عناصر أخرى في المجتمع أو مع البيروقراطية نفسهاو 
 3لي:يفيما  

تنفيذ أن عملية الإصلاح الإداري، هي محاولة من قبل السلطة لتوسيع نفوذها داخل الجهاز الإداري و  .1
القرارات  اتخاذمة في كعتبر الإصلاح الإداري عملية موجهة لضمان سلطة البيروقراطية الحا يسياستها، إذ 

 ة.يالإدار 

ة جماعية في إحداث الإصلاح كواحد، دون مشار  اتجاهز القوة السياسية في كهيمنة القائد السياسي، وتمر  .2
مة في ظل كالمستضعفة ومنها الجزائر، إذ أن القيادة الحا  ثر شيوعا في الدولكالإداري، هذه الخاصية نجدها أ

دة لكنها من حيث الخصائص تبقى دائما يسياسية جد  تكاراتابهذه الأنظمة السياسية تسعى دائما إلى خلق 
 ذات نيات مشبوهة وغامضة.

ة ير يعملية تطو كة، وليس  يالإدار ة يز كوسيلة لتنفيذ المر كالإصلاح الإداري من قبل السلطة السياسية   استخدام .3
 للنظام الإداري.

مية، أثر سلبا على خلق جهاز إداري تغير الحكومات المفاجئة و السياسات التنظيالسياسي، و  الاستقرارعدم  .4
 متطور وفعال.

 
 162مرجع سابق، ص.  ابرادشة فريد، 1

ة دون يإصلاحات إدار أن عملية إصلاح الجهاز الإداري تحتاج إلى مؤسسات سياسية فعالة، فمن غير الممكن قيام " طاشمة: بومدين يقول هنا الأستاذ  2
عني تحسين أداء  يذا المعنى فإن إصلاح الجهاز الإداري وبهة دون تنمية سياسية شاملة و مستدامة. يإصلاحات سياسية، أو إصلاحات سياسية  إدار 

فاءة عالية في مجال كإدارة ذات   تطلبي، و هذا الاجتماعيو  الاقتصاديالة ومنظمة للتطور السياسي و البيروقراطية، ووضع الجهاز الإداري داخل آلة فع  
 219أنظر المرجع الموالي، ص.  .والاحتراف"التنظيم 

 220 - 219مرجع سابق، ص ص.  لمتغير البيروقراطية في الجزائر"،بومدين طاشمة، "إستراتيجية التنمية السياسية: دراسة تحليلية  3
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ما أن غياب المؤسسات السياسية الفعالة و الدائمة، و غموض القوانين المؤسساتية الصارمة، أدى إلى تعاظم ك .5
 سلطة البيروقراطية المنغلقة التي تقف في وجه أي عملية إصلاح فعال و دائم .

ة، حاجزا في يالشؤون الإدار ة للسلطة المدنية والقيام بعملية تسيير يالعسكر إدارة المؤسسة تعتبر ظاهرة تولي و  .6
ر المؤسسات السياسية القائمة، وقد تزامنت هذه الظاهرة منذ يتطو ة و يالإدار إحداث التنمية السياسية و 

 ، وبرهنت فشلها في خلق منظمات سياسية مستمرة وفعالة، تقوم عليها الدولة في سبيل تحقيقالاستقلال
 يم تقو سعى الجيش إلى الإصلاح و ي ا، إذ غالبا ملمطالب الجماهير للاستجابة يالتغيير الإدار التنمية السياسية و 

ن التحالفات بين فئات يرمي إلى تكو يعامل تفكك سياسي ين، وهو في واقع الأمر يالفساد الإدار الفوضى و 
نفذ يولا قراطية الفعلية، يمة ذات الممارسات الد ير والإداالمجتمع بدلا من التوجه إلى بناء التنظيمات السياسية 

يش المستفيدة من تدخل الج الاجتماعية. ذلك أن الفئات تعهد بإنجازها عند توليه الحكميوعود الإصلاح التي 
شغلهم ين يبيروقراطية والتقنوقراطية من الذ الكة نفسها وبعض التجمعات المدنية  يفي الإدارة هي المؤسسة العسكر 

ة مصالحها يلحماة. يالإدارة العسكر  استمراريةة و يمل هذه التجمعات المدنية على حمافي الإدارة، آما تع
 .الخارجية  امتيازاتهاو 

إصلاح أزمات التنمية السياسية جعلت السلطة أقل ميلا وتحمسا نحو إجراء إصلاح إداري و  استفحالأن  .7
عيد يإداري عميق   بإصلاحالعام، أي القيام    الاستقرارسات و هدف إلى إقامة دولة المؤسيالبناء المؤسساتي الذي  

 ة الكفؤة والمستقرة.يالإدار ببناء المؤسسات    الاهتمام

فرزها قرار فوقي، أي لم يإن التغيير الإداري الذي حاولت السلطة توظيفه لتنفيذ وتحقيق سياستها، هو التي    .8
عبد الحميد رى في هذا الصدد السيد يالمواطنين، حيث تشارك فيه الأحزاب السياسية، ولا العلماء، ولا 

، نعني سواء التغيير السياسي أو على قوى المجتمع والتعامل معها بالاعتماددث يحإن التغيير : "مهري
د أن تصل إلى مجموعة حلول من وجهة يتر قوى المجتمع و  الاعتبار، والإتيان بسلطة لا تأخذ بعين الاقتصادي

إلى  اجتماعيةناميكية يقاف التغيير الذي هو ديانت إكوالسياسي، و النتيجة   الاقتصادينظرها مثالية للتغيير 
 .ن"يالميادة فوقية والتي فشلت وجعلت البلاد تدفع فاتورة ثقيلة جدا في جميع  يناميكية إدار يدمحاولة إحداث  

أدى إلى تلاشي دور الإصلاح الإداري في صنع القرار  الاختصاصاتإن تطور حدة الصراع السياسي وتداخل  .9
 اد التوازن بين الإداري والسياسي في عملية إدارة الدولة والمجتمع معا.يجإالسياسي و 

فكرة إصلاح الجهاز البيروقراطي عند أغلب الأحزاب السياسية في الجزائر، أي أنها لم تراعي أهمية غموض  .10
ر بيروقراطية الإدارة  يعتبر الأداة الرئيسية في تطو يالنظام الإداري الذي ث يتحد ودور الإصلاح الإداري في إقامة و 

 ة.يأساليبها التقليد ة والقضاء على سلبياتها و يالجزائر 



   : ثانيالفصل ال الحكامة  ي إرساءواقع دور السلطة السياسية من خلال سياستها العامة ف  

 

 
232 

 

ودائمة  الاحترافة عالية يإدار إصلاح بيروقراطية الإدارة في إحداث مؤسسات سياسية و  إن فشل .11
د حدة المخاوف يإلى تزاد ضغط قوى المعارضة للتغيير السياسي والإداري، و يرجع إلى تزاي، ومتخصصة

 .ة والفئة التقنوقراطيةيالعسكر السياسية لدى قادة المؤسسة  

ان محدود الأهمية في مجال ككن القول أن إصلاح بيروقراطية الإدارة في الجزائر  يمونتيجة لهذه العوامل مجتمعة،  
التنمية السياسية الشاملة، إذ لم توفر السلطة السياسية الظروف الملائمة لعملية تحقيق إصلاح فعال ورشيد وجذري 

صلاحات الجزئية والظرفية،  على الإ اعتمدت، بل 1989ر يفبرابة التغيرات السياسية التي نص عليها دستور كلموا 
رجع ذلك إلى تخوف هذه الأخيرة من نتائج إجراءات التغيير والإصلاح، التي قد تفقد على إثرها مكانتها يو 

دة ينية التجاوب وتلبية المطالب العد بة التطور المؤسساتي وإمكاكالسياسية داخل النظام وتصبح غير قادرة على موا 
 1.للقوى السياسية والمواطنين معا

ة يتقو ؤدي دورا هاما في يكن أن يمة و يطية الإدارة ذا قيمة سياسية جوهر أن إصلاح بيروقرا وباعتبار
ة، فإن بيروقراطية السلطة في الجزائر تسعى دائما إلى تنظيم الحياة السياسية والمجال يالإدار المؤسسات السياسية و 

 امتيازاتهافي السلطة، والحفاظ على  استقرارهاالإداري حسب تطلعاتها وتكتيكها السياسي القائمان على 
ونشاطاتها السياسية،  ة نفوذها، وتقييد فعالية الأحزابيلتقو وسيلة كومصالحها، فهي تقوم بالإصلاح والتغيير  

   2ة.يالنخبو سب المساندة  كوتحاول من جهة أخرى  
 :تقييم عام لإستراتيجية الإصلاح الإداري في الجزائر

تتحدد فعالية أي برنامج تطويري أو إصلاحي بمقارنة الموارد التي خصصت له وكذا النواتج المستهدفة منه، 
بالنتائج والإنجازات التي حققها فعلا . ووفقا  لهذا المفهوم، فإن المتابع لمسار الإصلاح الإداري في الجزائر يلاحظ 

التي وجهت لهذا الإصلاح خلال الخمسين سنة الماضية، يقابلها ، فالجهود والموارد الكثيفة بالاهتماممفارقة جديرة 
تعثر كبير في تحسين أداء وأوضاع الأجهزة الإدارية في الدولة. فلم تسهم حركة إنشاء مؤسسات حكومية جديدة 

لية في تحسين الأداء الحكومي، ولا أسهمت مراكز ومعاهد الإصلاح الإداري التي توالى إنشاؤها في رفع كفاءة وفعا
 الإدارة الحكومية.

ومن هنا تبقى التساؤلات دائما مطروحة عن أهم الأسباب التي كانت وراء فشل تلك الجهود ولماذا لم تفلح 
 في تحقيق التوقعات وفي إيقاف تدهور أداء وممارسات الأجهزة الإدارية؟.

ا توجه إستراتيجي متكامل. تكمن أسباب المفارقة في أن جهود وبرامج الإصلاح الإداري في الجزائر ليس له
 وتظهر أوجه القصور هذه في النقاط التالية:

 تركيز جهود الإصلاح الإداري واقتصارها على بناء الهياكل والأنظمة الرسمية:  -

 
  221المرجع نفسه، ص.  1
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ن جهود الإصلاح الإداري إلى بناء الهياكل التنظيمية والوظيفية الرسمية للمنظمات جزء كبير م فقد اتجه
الحكومية. والى بناء أدلة عمل لائحية. وبهذا كان مدخل جهود بناء وتطوير الأنظمة والهياكل الإدارية مدخلا 

طوير لاحقة لها لحل المشكلات قانونيا لائحيا صرفا في كثير من الحالات، وقد تبع بناء الهياكل والأنظمة عمليات ت
الناجمة عن تطبيقها، فأنتجت محاولات التطوير هذه مزيدا من اللوائح والأنظمة، فدارت عملية الإصلاح والتطوير 
الإداري في الحلقة البيروقراطية، نتيجة التركيز الكامل على الأطر والأنظمة الرسمية. وأصبح الحل الجاهز لأية مشكلة 

كومي هو خلق كيان تنظيمي جديد لعلاج أو تطوير اللوائح القائمة بإضافة المزيد إلى بنودها و تواجه الجهاز الح
إجرائها وهكذا أصبح التغيير الرسمي على هذا النحو يمثل نهاية المطاف، حيث يولد لدى القائميين بالإصلاح وكذا 

 1متلقيه ومنفذيه شعورا  زائفا  بالتطوير والتحسين.
ما يجب أن يكون أثرا طبيعيا لبروز الحاجة إليها، على اعتبار أن  إدارية خلق مؤسسة نبالإضافة إلى أ

فعملية بناء المؤسسات دون مراعاة مسألة التمايز في  2 .ة لا تعني وجود مؤسسات بلا وظيفةالديمقراطي
  الاختصاصات تؤدي إلى التضخم في الجهاز البيروقراطي للدولة.

أنها تعتمد على  عمار بوحوش،حسب الأستاذ  الذي ترتكبه السلطات العموميةولعل الغلط الفادح 
 Michel ميشال كروزيوهذا الأمر لا يودي نتيجة وهذا ما أكده الأستاذ ، 3المراسيم القانونية لتغيير المجتمع

GROZIER " ، :سابقا، بقولهOn ne change pas la société par décret،"4  أي لا يمكن
لكن الواقع أن التغيير الحقيقي لا يأتي  ، فالقانون وحده لا يحقق التغيير في الدهنيات والقيم،تغيير المجتمعات بمراسيم
أ الذين تشبعوا بالإيمان وعندهم الرغبة الصادقة لخدمة مجتمعهم الذي يدفع رواتبهم ويحملهم  فَ إلا بتوافر الرجال الأكْ 

الحه. ومن هنا يجب الاستثمار في الإنسان وتكوينه تكوينا  سليما  حتى يكون في مستوى مسؤولية السهر على مص
المسؤولية الملقاة على عاتقه فلو قام كل فرد أو مواطن بواجباته اليومية بكل نزاهة والتزام، لكان في الإمكان تذليل 

   5جميع الصعوبات التي تعترض أبناء المجتمع.

يرى أن الأسلوب الناجع للقيام بالإصلاح الإداري يتمثل في الابتعاد عن سن  عمار بوحوشفالأستاذ 
قانون لكل مشكلة وإيجاد حل لها بإصدار قانون يعالجها، لأن طبيعة المشاكل تتغير بمرور الوقت، وبالتالي تفقد 

في التركيز على قضايا القوانين قيمتها وتصير غير ملبية وغير متمشية مع الواقع الاجتماعي والحل العملي يمكن 
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التنمية وجعلها أهدافا  أساسية ينبغي تحقيقها بأية صفة كانت، وفي هذه الحالة تصير الأهداف المرسومة هي التي 
الأمر تعديل القانون أو تغييره عندما لا يصير غير ملائم للعمل، فلابد من القيام  اقتضى، وإذا احترامهاينبغي 

الأساس ثم وضعه لخدمة وتحقيق الأهداف المسطرة. ثم إن فلسفة العمل في الإدارة بذلك بسرعة، لأن القانون في 
 1الجزائرية لابد أن تتغير لكي تكون واقعية ومعبرة عن السلوك الاجتماعي.

 الاعتماد على منهج لا ديمقراطي للتطوير والتغيير:  -

لجزائر إلى أن مصادر التغيير يرجع العديد من الباحثين سبب قصور إستراتجيات الإصلاح الإداري في ا
والتطوير في الأنظمة الرسمية المستهدفة بالإصلاح يتم بمعزل عن مشاركة الأطراف المعنية بأداء الأجهزة الحكومية من 
داخلها أو خارجها. ولأن مبادرات الإصلاح تجيء دائما  من مستويات إدارية عليا داخل الجهاز الحكومي نفسه، 

من مستويات تنفيذية أدنى من داخله، فإن الكثير من عمليات تطوير الأنظمة الرسمية لإدارة وقليلا من خارجه أو 
الممارسات تتم معالجتها دائما   وانحرافاتالعمل ينتهي بتكريس المركزية داخل الأجهزة الحكومية. فمشكلات الأداء 

والرقابة والسيطرة لمنع حدوث هذه  بتصعيد الأمور إلى مستويات أعلى في الهيكل بدعوى تحقيق مزيد من الضبط
 واتخاذالمشكلات، بدلا من إشراك الأطراف ذات العلاقة بالتنفيذ في دراسة الأسباب الحقيقية لهذه المشكلات 

  2تدابير لعلاجها.
 لا أي فوقي، قرار هو سياستها وتحقيق توظيفه لتنفيذ  السلطة تحاول الذي الإداري و السياسي التغيير أن

 العام الأمين يرى الشأن  هذا وفي .المواطنين( ولا العلماء، ولا السياسية، الأحزاب المدني )لا فيه المجتمع  يشارك
 المجتمع يفرزها التي على القوى بالاعتماد يحدث التغيير "إن مهري الحميد عبد التحرير الوطني جبهة لحزب السابق

 و المجتمع الاعتبار قوى بعين تأخذ لا بسلطة والإتيان  الاقتصادي، أو السياسيالتغيير  سواء نعني معها، والتعامل
 كانت إيقاف  والنتيجة والسياسي، الاقتصادي للتغيير مثالية وجهة نظرها من حلول مجموعة إلى تصل أن تريد 

 البلاد تدفع وجعلت فشلت والتي فوقية إدارية ديناميكية محاولة إحداث إلى اجتماعية ديناميكية هو الذي التغيير
 3الميادين".  جميع   في جدا ثقيلة  فاتورة

 التركيز على تقنيات الإدارة العلمية: -

يرجع جزء من قصور إستراتيجية الإصلاح الإداري في الجزائر أيضا  إلى غلبة الطابع الفني الإجرائي لعمليات 
 اهتماما  الإصلاح، بدعوى تطبيق "الأساليب العلمية" للإدارة. فكثير من تجارب الإصلاح الإداري أولت 

لسياسية والبيئية. وتحت شعار تطبيق "الأساليب بالجوانب السلوكية وا الاهتمامللجوانب الفنية الإجرائية أكبر من 

 
 629، ص. المرجع نفسه 1
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أنظمة رسمية تحت مقولة حياد وعالمية أساليب وأنظمة الإدارة.  اقتباسالعلمية"، تم في عدد من التجارب نقل أو 
لكن الأمر يتعلق أيضا  بمفهوم سيطر عل القائمين بتطوير والإصلاح وهو أن هناك مبادئ وأنظمة عامة "وعلم" له 

ياد والعالمية تتجاوز أساليب وطرق تطبيقه حدود البيئات والأنظمة والأوضاع المجتمعية ومثل هذا المفهوم سمات الح
همل المعطيات السلوكية والأوضاع البيئية المجتمعية، ويغفل حقيقة أن الذي يركز على الجانب التقني الرسمي ويُ 

  واقتصاديةمنها مقيدة بعوامل سلوكية  الاقتباسأو  "تقنيات الإدارة في أي مجتمع من المجتمعات التي تم النقل
وسياسية تتكامل معها هذه التقنيات وترتكز إليها. ويعتبر شيوع هذا المفهوم لدى الخبراء ومسئولي الإصلاح 

 1الإداري سببا في ضعف ملائمة الكثير من برامج الإصلاح للأوضاع التي تطبق فيها وانخفاض فعاليتها.
تغيير والإصلاح التي تتجسم في القوانين والشعارات الإعلامية قد تواجهها صعوبات إن الرغبات في ال

حقيقية في الميدان العملي، لأن العبرة ليس بوجود القوانين والنوايا وإنما العبرة تكمن في وجود وتوفر الأجواء أو 
خلق قيم حضارية، أخلاقية وتربوية،  الأول ينبغي أن يكون منصبا على فالاهتمامالمناخ الملائم لقيام نهضة شاملة، 

وتجعل منه إنسانا واعيا، ومستقيما في سلوكه وتصرفاته، وتفكيره ومتفانيا في أداء   اتؤثر في الإنسان تأثيرا إيجابي
رسالته الوطنية، ولهذا فإن التقدم والتنمية والرقي الاجتماعي لا يحمل إلا بتقوية روح الانتماء، وخلق روح من 

   2 في المواطن الجزائري.المسؤولية 
معظم الإصلاحات الإدارية كانت محاولة من السلطة لتوسيع نفوذها، وعملية أن في الأخير يمكن القول 

موجهة لضمان سلطة الطبقة الحاكمة في اتخاذ القرارات الإدارية بصفة منفردة, كما أنها اقتصرت على الجانب 
الوظيفية للإدارة، وهو ما يبرز فشل الإصلاح الإداري في إحداث جهاز إداري ت  لاالشكلي، بدون مراعاة الاختلا

فع ال. وكان إصلاحا جزئيا ولم يكن إصلاحا شاملا  للإدارة، ومفتقدا  المعايير العلمية في تقييم فاعلية مختلف 
سياسية ولا للمعطيات التنظيمات وكفاءتها. وعليه، يظل الجهاز البيروقراطي متخلفا ، لا يستجيب للمتغيرات ال

الاقتصادية والاجتماعية الآنية. وفي أوضاع كهذه، يصبح الفساد نظاما  موازيا  للتنظيم الإداري الجاري العمل به، 
 3ولا يسمح بدفع عجلة النمو الاقتصادي، بل يحو ل الإدارة إلى عقبة تعيق عملية التنمية.

 شيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.المبحث الثالث: أداء السلطة السياسية في مجال تر 
 والاجتماعية الاقتصادية التنمية عملية أن  على يجمعون  الاقتصادي و السياسي المجال في الباحثين كل

 على والجزائر الخصوص؛ وجه  على العربية والدول الدول، بعض باستثناء الثالث، العالم دول في ذريعا فشلا فشلت

 و الاجتماعية العدالة على مبنية مستقلة تنمية إحداث أجل من مجهودات كرست أنها من بالرغمو  التحديد  وجه
 التي المتتالية الاقتصادية الإصلاحات يةآل رغم و مختلفة، تنمية نماذج و استراتيجيات تبنت الهدف هذا لبلوغ
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 اقتصادي أداء إلى التوصل يتم لم و شعوبها لطموحات مغايرة جاءت النتائج أن إلا الدول هذه معظم بها قامت

 التغير من بكثير أبطأ الاجتماعي التطور أن  تأكد حيث مهملة عديدة قطاعات بقيت و حقيقية، تنمية يحدث
 هذه عن البحث يجب لا أنه إلا الفشل، أسباب ومعرفة دراسة بمكان  الأهمية من أصبح لهذا .الاقتصادي

 النظام طبيعة في عنها البحث الأمر يتطلب وإنما عجزها في أو التنمية مخططات تحضير تقنيات في الأسباب

 لما نظرا الاتهام قفص في الحكم وأسلوب طريقة إذا فأصبحت عمله، وكيفية السياسي و الاجتماعي الاقتصادي

 .1النامية الدول  معظم في الاقتصادية التنمية سياسات نتائج إليه آلت

بشكل كبير بأداء السلطة السياسية وبطبيعة السياسات العامة للدولة، وفي هذا الصدد  ةالتنمية مرهون إن
 le mal développementمة"،"اكالتنمية ما هو إلا نتاج لسوء الحسوء "يرى البعض أن 

résulterait d’une mal gouvernance،"2   
السلطة السياسية في تحقيق الحكامة الاقتصادية والاجتماعية قد خصصنا  ءمن هذا المنطلق، ولتباحث أدا

هذا المبحث، للوقوف عند أهم الانجازات والإخفاقات في هذا المجال، لأن دراسة الحكامة السياسية قد لا تكفي، 
فعلا تملك  فعليه وجب القيام بدارسة تقييمية لدور السلطة في تجسيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهل

السلطة الحالية من الكفاءة والرؤية الإستراتيجية الكافية لبناء منظومة اقتصادية قوية تنطلق من استغلال كل 
 المقدرات المادية والمالية والبشرية الموجودة في الجزائر، وتدفع بها نحو الحكامة. 

الاقتصادي للسلطة قدر يَط رُنا إلى توظيف نظريات لكن يجب أن تجدر الإشارة هنا؛ أن تطرقنا إلى الأداء 
ومقاربات التحليل الاقتصادي، سواء التحليل الكمي أو الكيفي، لكن ومن منطلق عدم تخصصنا في العلوم 
الاقتصادية يدفعنا للقول أن ما سنشير إلية في هذا المبحث هو الواقع العام للمؤشرات الاقتصادية والمالية وحالة 

لاقتصادية في الجزائر، والهدف من وراء هذا التحليل هو محاولة الحكم على مستوى حكامة الأداء التنمية ا
 الاقتصادي في الجزائر، خاصة ما تعلق بالمؤشرات التالية: الكفاءة، الرؤية الإستراتيجية والشفافية.

ت الاقتصادية. لذلك فتلك المؤشرات تعتبر في منظورنا معايير مهمة للحكم على حكامة ورشادة السياسيا
سنة   ذ لقد خصصنا مطلبين لمعالجة ذلك، المطلب الأول سنعرض فيه أهم البرامج التنموية التي تبنتها السلطة من

، وذكر أهم المرتكزات التي يبُنى عليها الاقتصاد الوطني، والهدف من هذا المطلب هو تقييم مدى نجاعة 2000
، حيث المالي الفساد ومكافحة المالية الرقابة سياسات فقد عنوناه بـ السياسية الاقتصادية. أما المطلب الثاني

سنتناول فيه مؤشرات الشفافية والمساءلة في التعاملات المالية والتجارية، ومدى سيطرة السلطة على مسألة الرقابة 
 المالية وضبط الموارد الاقتصادية.

 
 5-4غالم جلطي، مرجع سابق، ص ص. الأخضر عزي وَ  1
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ياسات الاجتماعية للدولة، من خلال مطلبين: أما ما تبقى من هذا المبحث فقد عرجنا فيه على بعض الس
، على اعتبار أن موضوع العمومي الوظيف إصلاح وسياسات التشغيل برامجالمطلب الثالث، تم الحديث فيه عن 

فقد انتقينا فيه  ؛الرابع  المطلبالشغل هو أحد القضايا التي تشغل حيزا واسعا في السياسات الاجتماعية. أما 
إحدى السياسات المهمة أيضا من الناحية الاجتماعية، وهي سياسيات الصحة والتعليم والسكن، حيث عنوانه بـ 

 والسكن.  والتعليم  الصحة  سياسات  ترشيد 
نعُيد ونكرر هنا أن السياسيات العامة الاقتصادية أو الاجتماعية هي قضايا وموضوعات شاسعة جِدا ؛ 

سنحاول أن ولكن ما يَـهُمُّنا هنا هو دراسة دور وأداء السلطة السياسية في ترشيد تلك السياسات، وبمعنى آخر 
   كيز على مؤشرات الحكامة المذكورة سابقا.  نقيم مستوى الحكامة من خلال المعيار الاقتصادي والاجتماعي، بالتر 

 وعلاقتها بالحكامة الاقتصادية  الاقتصادية  والسياسات  التنموية  البرامجالمطلب الأول:  
لقد مرت الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا بتحولات سياسية واقتصادية كبرى، حيث ترتب عن ذلك 

والاقتصادية للدولة. فبعدما اختارت الجزائر تبني الأحادية الحزبية في بعدها تغييرات في الإيديولوجية السياسية 
والتي كانت تهدف إلى بناء الدولة  ؛السياسي والنهج الاشتراكي في بعده الاقتصادي نظرا للظروف المرحلية آنذاك

ة حاولت الجزائر النهوض وفق الحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق الاستقرار والانسجام المجتمعي. وفي تلك الفتر 
بالوضع الاقتصادي وذلك عن طريق أول قرار سياسي شجاع تمثل في سياسة تأميم المحروقات، والذي أعاد للجزائر 
سيادتها الاقتصادية. وفي هذه المرحلة تبنت الدولة سياسات عديدة في إطار النهج الاشتراكي المتبع، ولعل أهمها 

 عية التي تمثلت في التوجه نحو الصناعات الثقيلة، وغيرها من المشاريع الوطنية.الثورة الزراعية والثورة الصنا
أما مع نهاية الثمانينيات دخلت الجزائر مرحلة اقتصادية أخرى نتجت عن التحول السياسي الذي شهده 

الصدد  سياسية جديدة، وفي هذا ةحيث تم تبني التعددية السياسية كإيديولوجي 1989النظام السياسي ما بعد 
قد تبنت الدولة نظام اقتصاد السوق كنهج اقتصادي جديد، من خلال سياسات الإصلاح الهيكلي الذي تبنتها  
الدولة، في إطار توصيات المنظمات الدولية، لأن الجزائر في مرحلة الثمانينات دخلت في أزمات اقتصادية كبرى 

ن النفط كان الممول الأساسي أ الاقتراض الدولي، حيث نتيجة انخفاض سعر النفط العالمي وهذا ما دفع الجزائر إلى
وقد ترتب عن سياسية التصحيح الهيكلي عدة أثار اقتصادية واجتماعية وخيمة، للمشاريع الاقتصادية للدولة، 

 ولعل أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع نسب البطالة و انتشار الفقر.
الجزائر في فترة التسعينات إلى مرحلة أللأمن، حيث عَرفت  وما زاد الوضع الاقتصادي تعقيدا هو دخول

تلك المرحلة أزمات سياسية مست بنُية المؤسسات السيادية للدولة، فالقطاع الاقتصادي لم يعرف الاستقرار في 
تلك المرحلة إلا  مع مطلع الألفية، حين بدا الوضع يستتب أمنيا من جهة وبدأت أسعار النفط في الارتفاع في 

 من جهة  أخرى. الأسواق العالمية
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، كانت 1999فبعد مجيئ السلطة السياسية الحالية بعد انتخاب بوتفليقة رئيسا للجمهورية سنة 
مختلفة، حيث وفي مدة تسعة عشر  اقتصاديةالتحديات الاقتصادية في أوجها؛ ما دفع السلطة إلى تبني سياسات 

وبرامج تنموية، هدفت من خلالها إلى تحقيق معدلات  قتصاديةا( سنة، قد تبنت السلطة عدة إستراتيجيات 19)
 نمو مرتفعة وكذا تقوية بنُية المنظومة الاقتصادية للجزائر.

هل نجحت السلطة من خلال سياساتها الاقتصادية في تحقيق التنمية؟ طرح هنا؛ لكن السؤال الذي يُ 
ة النفط؟ وما علاقة تلك السياسيات وهل ساهمت تلك السياسات في خلق مصادر جديدة للثروة غير ثرو 

 بمؤشرات الحكامة الاقتصادية؟  
كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة هنا بإيجاز في هذا المطلب وذلك فروع ثلاثة، أولها نتطرق فيه إلى 
المرتكزات والمؤشرات العامة للاقتصاد الوطني، أما ثانيا فسنعرض البرامج التنموية التي تبنتها السلطة، أما ثالثا 

   قة الاقتصاد الريعي الجزائري بالحكامة السياسية.  ، أما رابعا فسنوضح علاالبرامجفسنتطرق إلى تقييم عام لتلك  

 .ه العامةمؤشراتمرتكزات الاقتصاد الوطني و   :أولا
تملك الجزائر إمكانيات ومقدرات جد هائلة من حيث الثروات الطبيعية أو البشرية، والتي من المفروض أن 

 مادتي تصدير في الرئيسية العربية الدول أهم بين من الجزائر تعتبرتمكنها من بناء منظومة اقتصادية قوية، حيث أن  

 اعتمادها ناحية من الجزائر وتقترب البترولي، الريع  على أساسا قائمة للجزائر العامة الميزانية أن   كما والغاز، النفط
 1.عامة بصفة الدولة  ميزانية تأمين في استثنائية أهمية ذو فيها البترول يعتبر التي الخليجية، الدول من البترول على

قد قاربت  2002بالنسبة للاحتياطات المؤكدة التي تملكها الجزائر في مجال الغاز حسب تقديرات سنة 
(، لكن ينبغي التأكيد على أن هذه التقديرات تبقى غير ثابتة، فهي متغيرة بحسب 3مليار متر مكعب )م 4700

مليار  600تقارب  1960سبيل المثال كانت تقديرات سنة  نسق الاستكشافات والتقنيات المستخدمة، فعلى
، وحسب أخر تقرير سنوي لمنظمة 1970مليار متر مكعب سنة  2875متر مكعب، لتقفز إلى أكثر من 

  2مليار مكعب.  4504فإن احتياطات الجزائر من الغاز الطبيعي استقرت عند    2017أوبيك لسنة  
 الزراعية الأراضيطبيعية أخرى كالحديد والفوسفات والذهب و  ثرواتبالإضافة إلى النفط والغار هناك 

 ..الخ من الثروات. وكذا التنوع المناخي  ، وتنوع التضاريس،الخصبة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي

 
 بها الإشارة إلى  المقصود هنا بمرتكزات الاقتصاد الوطني هو الإمكانات والمؤهلات الطبيعية والبشرية التي تمتلكها الجزائر، أما المؤشرات العامة فنقصد

لي الخام، مستوى الميزانية  بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة والتي تمكِ ن من معرفة مستوى الأداء الاقتصادي، ومن بين تلك المؤشرات: مستوى الدخل المح
 . والتي سنشير إليها في هذا الفرع. الخالعامة للدولة، نسبة الاستثمار، نسبة إسهام القطاع الخاص..

 13. ص ، 2002، العربي الوحدة دراسات مركز :بيروت .الجزائر في الديمقراطية مستقبل وآخرون، قيرة إسماعيل 1
، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية،  8، ع. المجلة الجزائرية للدراسات السياسيةعدنا بوزيدي، "الاحتياطات الغازية للجزائر: الرهان والخيارات"،  2

 42ص. ، 2017ديسمبر 
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أثبتت لكن بالرغم من كل تلك الثروات إلا  أن ما هو مستغل حاليا هو جزء من تلك الثروات فقط، وقد 
ئري بقطاع المحروقات، فقد لعب هذا القطاع االكثير من الدارسات وحتى الدلائل من الواقع ارتباط الاقتصاد الجز 

ت المتكررة التي ا. فالهز (2018غاية يومنا هذا ) ل يلعب نفس هذا الدور إلىائري ولا يز ادور المحرك للاقتصاد الجز 
تسببت هي الأخرى في العديد من الأزمات التي ضربت ( نقصد تقلب الأسعار)عرفتها سوق المحروقات في العالم 

، ولا ينكر أحدا الدور (2017 - 2014، 1998- 1996، 1983 - 1981)ئري االاقتصاد الجز 
في  ( 2014 - 2003، 1993 -1991، 1973- 1971)ق الإيجابي الذي لعبه انتعاش هذه السو 

 1.(ئرياالاقتصاد الجز )زيادة أداءه  
 والسياسية الاقتصادية المقاربة بأن   يجدون الجزائرية الاقتصادية للسياسات والدارسين الباحثين من الكثير ن  إ

 مقومات كل وإهمال ،الغاز والنفط )بالتحديد( الطبيعية الثروات على المفرط الاعتماد خلال من غامضة الجزائرية

          2.صناعاتو  وفلاحة زراعة من الأخرى التنمية

ولعل ما يبرز ذلك جيدا هذا الجدول الموالي الذي يوضح إسهامات القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي 
 الخام: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Le PIBالمحلي الخام )  الناتجالاقتصادية في    اتنسبة إسهام القطاع(:12الجدول رقم )

  

 
أوراق عمل المؤتمر الوطني "، 2030 غاية إلى تأمين عويسي وَ جمال معتوق، "مستقبل الاقتصاد الجزائري في ظل بدائل قطاع المحروقات سيناريوها 1

،  2017أكتوبر  23و 22، يومي حول: رهانات الاقتصاد الجزائري في ظل الأوضاع المحلية والدولية الحالية: أي فرص للنموذج الاقتصادي الجديد؟
،  2الاقتصاد والمجتمع، منشورات جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر المغرب الكبير 

 2، ص. 2017
2 Andrea LIVERANI, "Civil society in a weak state: The political functions of associational life in Algeria 1987-

2005", PhD thesis, London School of Economics and Political Science, University of London: 2014, p.242  
 الرمزPIB  :هو اختصار لجملة ،Produit intérieur brut   .أي الناتج المحلي الخام 
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 )بتصرف في الترجمة(  1StatistiquesOffice National des المصدر:

نلاحظ من خلال الجدول وبشكل واضح تفوق قطاع المحروقات في نسبة الإسهام في الناتج المحلي الخام، 
 48,4كأقل نسبة إلى نسبة   % 33,5تراوحت نسبة إسهامه من  2011إلى سنة  2002حيث ومنذ سنة 

 25,6كأقل نسبة إلى نسبة   % 20,6بنسبة  في مرتبة ثانية تجاريةلخدمات الغير ثم يأتي قطاع ا كأكبر نسبة،  %
، إلى أن تأتي القطاعات المهمة % 12,0، ثم تأتي في مرتبة ثالثة الخدمات الغير تجارية بنسبة كأكبر نسبة  %

، أما قطاع الأشغال العمومية لا % 10,1الأخرى في مرتبة متدنية، حيث أن إسهام قطاع الزراعة لا يتجاوز 
 . %  8,1، أما قطاع الصناعة فلا يتعدى نسبة  %   11,1يتجاوز ما نسبته  

من خلال تحليل هذه الأرقام يتأكد أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على قطاع المحروقات، ويظهر ذلك 
 : 2011أيضا بشكل جيد في الشكل الموالي الذي يحدد إسهام كل قطاع في نسبة الناتج المحلي الخام، في سنة  

 
1 Office National des Statistiques, "PRESENTATION DES PRINCIPALES ACTIVITES DE L’ONS", Forum 

Journal Liberté, Alger, le 25 mars 2013, voir le site :  

http://www.ons.dz/IMG/pdf/Forum_Journal_Liberte.pdf  

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 8,6 9,0 10,0 7,0 8,0 8,0 8,2 10,2 10,6 10,1 الزراعة 

 38,3 37,0 33,5 47,9 46,3 48,4 47,4 40,7 38,5 35,6 المحروقات 

 4,9 5,5 6,2 5,0 5,4 5,6 5,9 6,8 7,3 8,1 الصناعة 

البناء  

والأشغال  

العمومية  

 والري 

9,9 9,2 8,9 8,0 8,4 9,3 9,2 11,8 11,1 9,8 

الخدمات  

 التجارية 

24,2 22,9 22,9 21,5 21,2 21,9 20,6 25,6 23,3 21,1 

الخدمات الغير  

 تجارية 

12,0 11,4 10,6 8,9 8,4 9,0 10,3 12,9 14,1 17,3 

الحقيقية  القيمة
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 (% المضافة )
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 من إعداد الباحث بالاعتماد على معطيات الجدول السابق  المصدر:

إلى قطاع المحروقات  نلاحظ من خلال الشكل أعلاه أن أكبر نسبة إسهام في الناتج المحلي الخام تعود إلى
، ثم يأتي إسهام قطاع الخدمات الغير تجارية بنسبة %  21، ثم يلهيا قطاع الخدمات التجارية بنسبة  %  38بنسبة  

من الناتج المحلي موزعة ما بين قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الزراعة  % 24، تم تبقى نسبة % 17
    .  %  5وقطاع الصناعة. وهذا الأخير يشكل أضعف نسبة حيث لا تتجاوز نسبة  

 من صناعات البلاد، في الموجودة تاالخير  ووفرة تنوع مرده الذي بالتنوع ئرياز الج الصناعي القطاع يتميز

 تليها ، 28.34%بنسبة مشروع 711 الغذائية الصناعات مشاريع  عدد بلغ  إذ ومعدنية، كيميائية غذائية

 الصناعات مشاريع تمثل الصناعية، كما المشاريع  مجموع من  21.52 %ب والمطاط البلاستيك كيمياء صناعة

 والزجاج الخزف البناء، مواد تمثل ولا 16.74 % بنسبة مشروع 420 وميكانيكية كهربائية المعدنية الحديدية

 تتجاوز لا حين في الصناعية، المشروعات من إجمالي   9.49 %والورق والفلين والخشب   13.59%سوى منها

 1 .المشاريع  إجمالي من %5 نسبة والمياه والجلود النسيجية المناجم والصناعات قطاع في الاستثمارية المشاريع  عدد

 عدد المشاريع أن حيث قليلا، يبقى القطاع هذا في الاستثمار أن  إلا إمكانيات من ئراالجز  تمتلكه ما ورغم

 إجمالي من  %17.64تمثل وهي ، 2016-2002من الممتدة الفترة في 11256 بحوالي يقدر الاستثمارية

 
كتاب د المتاحة في تفعيل الاستراتيجيات الصناعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر"،  رتيبة عروب وَ تسعديت بوسبعين، "أهمية وتثمين الموار   1

، جامعة عبد الحميد بن باديس  012أفريل  24-23، يومي استمرارية أم قطيعة–المؤثمر الوطني حول الإستراتيجية الصناعية الجديدة في الجزائر 
 147مستغانم، ص. 

9%

38%

5%
10%

21%

17%

امالاقتصادية في الناتج المحلي الخاتإسهام القطاع(: 05)الشكل رقم 

(Le PIB)2011لسنة 

الزراعة

المحروقات

الصناعة

البناء والأشغال العمومية والري

الخدمات التجارية

الخدمات الغير تجارية
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 القطاعات في الثالثة المرتبة الصناعة يحتل وقطاع ئري،اجز  دينار مليون 7411469 بقيمة الاستثمارية المشاريع 

  1:في أهمها تتمثل تاز الممي بمجموعة من ئراالجز  في الصناعي القطاع ويمتاز  .فيها المستثمر
 تقنيات التسيير كفاءة وعدم الضعيفة الإنتاج عوامل بسبب كلي، بشكل مستغلة غير هائلة إنتاج تقدرا -

 .العمال وإدارة
 الصناعية تماشي المؤسسات لعدم جعةار  ضعيفة، إنتاجية عنها ترتب متدنية نمو ومعدلات منخفضة مردودية -

 .السوق في التنافسية وقواعد 

 .المستوردة التكنولوجيا على الاعتماد بسبب الصناعي الإنتاج تكلفة ارتفاع -

 .القطاع هذا تاصادر  نقص إلى أدى المحروقات لقطاع التبعية -

 .المنتجات الصناعية نوعية جع اتر  إلى أدى الحديثة الصناعات في المتطورة التكنولوجيا استعمال ضعف -
 

الوطني، بعيدا سات المتعلقة بالاقتصاد الوطني على ضرورة تنويع مصادر الدخل القد اتفقت أغلب الدر 
عن التركيز المفرط على قطاع المحروقات الآيل للزوال، وتوجيه الاهتمام أكثر لتشجيع قطاع الصناعات الغذائية 

ع على القمة الاقتصادية مع بداية الدخول ا بكل فروعه في ظل توفر قاعدة فلاحية متنوعة، ولا شك أن الصر 
عبة في الأسواق على الصعيد المحلي والدولي، وتلازمية البقاء في السوق للألفية الثالثة، والتغير الواضح في قواعد الل

مشروط بمن يستطيع الوصول إليه أسرع وأجود من لديه تنظيما مؤسسيا أفضال من الآخرين، وغير ذلك من 
ئر بناء  ات المتسارعة المتعلقة بانخفاض أسعار البترول، إنما يتطلب من السياسيين ورجال الاقتصاد في الجز االتطور 

هن وفي ائري على أسس وقواعد وتوجيهات تتلاءم مع متطلبات التنافسية العالمية في الوقت الر اوتنمية الاقتصاد الجز 
 2المستقبل.

إن الاعتماد الكامل على مداخيل قطاع المحروقات في تمويل إيرادات الميزانية العامة للدولة، يجعل الاقتصاد 
الجزائري اقتصادا تابعا  إلى معطيات سوق النفط الدولية، ويبقى عجز أو استقرار الميزانية رهينة تقلبات سعر النفط. 

موارد الدولة يظهر جليا من خلال الشكل الموالي، الذي  ولعل هذا الأمر وفي ظل هيمنة قطاع المحروقات على
 :   2014إلى سنة   2001يوضح مسارات تطور ميزانية الدولة من سنة  

 2014-2001يوضح تطور الميزانية الاقتصادية للفترة ما بين    (:06الشكل رقم )

 
 المكان نفسه.   1
أوراق عمل المؤتمر الوطني حول: رهانات الاقتصاد عميروش بوشلاغم وَ منصف شرفي، "تطوير الصناعات الغدائية للخروج من التبعية في الجزائر"،  2

صادية  ، كلية العلوم الاقت2017أكتوبر  23و 22، يومي الجزائري في ظل الأوضاع المحلية والدولية الحالية: أي فرص للنموذج الاقتصادي الجديد؟
 100، ص. 2017، 2التجارية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر المغرب الكبير الاقتصاد والمجتمع، منشورات جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 
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 1Bank d’Algérie ,évolution économique et monétaire en Algérie  :المصدر 

 

  2001الشكل السابق، نلاحظ الارتفاع التدريجي للنفقات العامة للخزينة الجزائرية خلال الفترة  من خلال
وفي نفس الوقت   ،)والتي سنعرج عليها فيما بعد( بسبب التكلفة الكبيرة للمخصصات المالية للبرامج التنموية 2014و

نلاحظ ارتفاع أيضا في نسبة الإيرادات غير أنها لم تتجاوز نسبة النفقات، وهذا ما يفسره العجز في الميزانية على طول 
 .2014إلى  2001الفترة الممتدة من 
 الديون تراكم منع  الحكومة تحاول. 2013 عام في النفط سعر انهيار بعد الميزانية إيرادات لنقص ونتيجة

 الاجتماعية الجبهة(. 1999-1992) الأسود العقد  الأهلية الحرب في البلاد في التحول رافق ما غرار على
 النقابية المنظمات وتعبئة المتزايد  بالتقشف يتسم الذي السياق. الاقتصادي بالوضع  وتتعلق أيض ا حساسة

 في دولار مليار 192) العملة تاحتياطيا ذوبان  الآن، حتى سنوات لعدة. متفجرا يكون أن  يحتمل والمطالبات
 تحاول. التنمية بإلحاح تتميز تعبئة خطاب ظهور إلى أدت( 2017 نوفمبر في مليار 98 إلى 2014 يوليو

 من لعدد الأولوية أعطيت. جديدة إيرادات وتحقيق الاستثمار لتحفيز الاقتصادية الهيكلة إعادة تنظيم الحكومة
 الطاقة السياحة، الزراعة، الصناعة،) الاستثمار لتنمية الوطنية الوكالة حددتها التي الإستراتيجية القطاعات
 على الاعتماد تقليل في الجزائري الاقتصاد في التنوع هذا يساعد أن يجب(. الاتصالات تقنيات المتجددة،
 وتحقيق الاستثمار لتحفيز الاقتصادية الهيكلة إعادة تنظيم الحكومة تحاول .الخارجي الدين تضخم ومنع  المحروقات
 الطاقة السياحة، الزراعة، الصناعة،) الإستراتيجية القطاعات من لعدد الأولوية إعطاء تم . جديدة إيرادات

 2( .الاتصالات  تقنيات  المتجددة،

 
1 Bank d’Algérie ,"évolution économique et monétaire en Algérie ", les rapports2014-2001 , Lettre 
économique D’Algérie,  2014 , P.8 

2  Thomas SERRES, "L’Algérie, entre réformes économiques, mouvements sociaux et veillée d’armes politique",  
Annuaire IEMed de la Méditerranée,  Yearbook, Barcelone : 2018, pp. 220-221  
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أخرى، وفي ظل ذلك العجر الذي جاء نتيجة إنهيار أسعار النفط، يبقى معدل النمو يتفاوت من سنة إلى 
إلى سنة   1999حيث نلاحظ من خلال الجدول الموالي نسبة مداخيل الناتج المحلي الخام )بالميار دولار( منذ سنة 

2014 : 
 في الجزائر )الوحدة: مليار دولار( قيمة الناتج المحلي الخام(:  13الجدول رقم )

 )بتصرف في الترجمة(   Radia BOUCHOUR et Ahmed TOUIL 1المصدر: 

تكون أكثر وضوحا قبل محاولة تحليل معطيات هذا الجدول، سنقوم بتفريغ معطياته في الشكل الموالي حتى 
 للتحليل:

 
 

 من إعداد الباحث بالاعتماد على معطيات الجدول السابق  المصدر:

  2004الإجمالي حيث بلغ كأكبر نسبة سنة  المحلي كبيرا  في الناتج  نمو الجزائر شهدت ، 1999 عام منذ 
عام  منذ ذلك مليار دولار، ومع  10إلى  2005ليعاود في الانخفاض مباشرة في سنة . مليار دولار 85بقيمة 

 الاقتصاد مجاميع  على الجيدة السيطرة بفضل استمر في النمو بشكل معتدل وهذا 2013إلى سنة  2006

 
1 Radia BOUCHOUR et Ahmed TOUIL, "Gouvernance et développement humain : Éclairage des concepts Et 

Etude comparative entre trois pays de l’Union du Maghreb Arabe (Algérie- Maroc - Tunisie) " , Revue algérien 

de développement économique . N°01, Décembre 2014, p.6 
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:  ةالوحد) قيمة الناتج المحلي الخام 
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لكن لا تزال هذه القيمة لا تعكس النمو الحقيق خاصة وأن نسبة النمو خالاج ققطاع المحروقات مازالت  الكلي،
 1.ضعيفة جدا

 النمو فإن  الجزائرية، الحكومة بذلتها التي الجهود من الرغم على ،(2012) يالإفريق التنمية لبنك وفق ا
 في. كافية  لائقة عمل فرص يخلق ولم تمام ا شاملا   يكن لم الماضي العقد خلال تحقق الذي الملحوظ الاقتصادي

 عن العاطلين من إشكالية وأكثر أكبر مجموعة إلى يؤدي مما بالمخاطر، محفوف ا التوظيف يظل الأحيان، أغلب
 أو مهاراتهم لتحسين وفرص وظيفة عن البحث عن توقفوا الذين الأشخاص - المثبطون  أي الفعلي، العمل

 2.قدراتهم

 من يتعلق فيما خاصة مداخيل المحروقات حققتها التي الإيجابية المزايا بعض ذكر من يمنعنا لا هذا لكن
 جوان نهاية بلغ  الذي الصرف احتياطي لاسيما كبيرة  مالية وفورات على البلاد تتوفر أين الاقتصادية الناحية
 إلى بالإضافة دينار مليار 4000 قارب الذي الإيرادات ضبط وصندوق دولار مليار 133 قيمته ما 2008
 آخر حسب دولار مليار 150 الآن لحد منه صرفت والذي الاقتصادي النمو لدعم الخماسي المخطط

 3الإحصائيات.
 عام في٪  0.8 ، 2017 عام في٪  1.3) بانخفاض نموه توقعات الدولي النقد صندوق نشرلقد 

 على الحكومة وتعمل الضغط تحت الجزائري الاقتصاد يستمر وهكذا .كبيرة  هيكلية إصلاحات إلى ودعا( 2018
 4الأجنبي.  للنقد  جديدة  مصادر  إيجاد

الناتج المحلي خارج المحروقات إلى حالة الركود والنمو البطيء للقطاعات ويرجع الانخفاض المستمر في نمو 
% في تكوين الناتج  15.16مليار دج بنسبة 2608.5عة مجتمعة سوى االمنتجة، حيث لا تقد م الصناعة والزر 

 5ت في هذه القطاعات.االمحلي الإجمالي، ما يطرح التساؤل حول حجم الاستثمار 

خارج قطاع المحروقات فيبرزه الجدول الموالي حيث نلاحظ إسهام كل من قطاعات العمومية أما معدل النمو 
 :2011إلى سنة    2002والقطاع الخاص، وهذا من سنة  

 
1 Radia BOUCHOUR et Ahmed TOUIL, Op.cit, p.7 
2 Radia BOUCHOUR et Ahmed TOUIL, Op.cit,, p.12 

 234كريمة بقدي، مرجع سابق، ص.   3

4 Thomas SERRES, "L’Algérie, entre réformes économiques, mouvements sociaux et veillée d’armes politique", 
Op.cit,  p.221 

أوراق عمل المؤتمر الوطني حول: رهانات حكيمة حليمي وَ شهرزاد زغيب، "أهمية تحسين المناخ الاستثماري في تفعيل التنويع الاقتصادي بالجزائر"،  5
العلوم ، كلية 2017أكتوبر  23و 22، يومي الاقتصاد الجزائري في ظل الأوضاع المحلية والدولية الحالية: أي فرص للنموذج الاقتصادي الجديد؟

، ص. 2017، 2الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر المغرب الكبير الاقتصاد والمجتمع، منشورات جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 
110 
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 )بتصرف في الترجمة(  1Office National des Statistiques المصدر:

نلاحظ من خلال تحليل معطيات الجدول أن نسبة إسهام القطاع الخاص في الجزائر تعبرِ  عن نمو متوازن 
 إلى 2002 عام في٪ 77.9 من الحصة هذهحيث نجد أن إجمالي القيمة المضافة لم تنخفض تماما؛ حيث 

بشكل المطلوب بل قد  وهذا على خلاف القيمة المضافة للقطاع العام والتي لم تنمو 1201،2 عام في٪ .884
،  Le PIB HHكانت نسبة الإسهام   2002تراجع ذلك النمو بشكل كبير، حيث نلاحظ أن في سنة 

تم استمرت في التراجع في سنتي  ٪ 21,5حيث بلغن نسبة  2004، لكن بدأت في التراجع من سنة 22,1٪
 فقط.  ٪ 15.2وصلت إلى    ، إلى أن شهدت أضعف نسبة إسهام٪19بقيمة    2007و  2006

 القيمة إجمالي في الخاص القطاع حصة من يتضح كما  الجزائر في مهم الاقتصاد قبل من الإدماجنلاحظ 
 سنوي بمعدل ، 2010 عام في٪  84.2 إلى 2002 عام في٪  77.9 من الحصة هذه ارتفعتفقد . المضافة

 للمشروعات بالنسبة يبرز وهو ، فقط الموظفين نصف هو الخاص القطاع فإن ، ذلك ومع ٪.  1 حوالي يبلغ 
   3.واسع   نطاق  على  العمل  فرص  تطوير  على  القدرة  إلى  تفتقر التي  ،(  عمال  9-1)  الصغيرة

إن الديناميكية الجديدة التي سادت السياسة الاقتصادية للبلاد سمحت بإنشاء وتأسيس المؤسسات الصغيرة 
 138770وحدها  2009والمتوسطة بشكل ملحوظ، حيث يقدر عدد المؤسسات التي تم إنشاؤها في سنة 

مؤسسة  432068، التي تم إنشاء خلالها 2008%عن سنة 32.11مؤسسة جديدة بمعدل زيادة يقدر بـ
%. وطبعا هذه الزيادة في المؤسسات يقابلها زيادة في معدلات 26.42يقدر بـ  2007بمعدل زيادة عن سنة

 4.منصب عمل  87041بـ  2009التشغيل، إذ تقدر عدد مناصب العمل المستحدثة في سنة

 

   الرمزLe PIB HH :هو اختصار لجملة ،hors hydrocarbures Produit intérieur brut  .أي الناتج المحلي الخام خارج المحروقات 
1 Office National des Statistiques, "PRESENTATION DES PRINCIPALES ACTIVITES DE L’ONS", Forum 

Journal Liberté, Alger, Op.cit, )Référence électronique ( 
2 Radia BOUCHOUR et Ahmed TOUIL, Op.cit, p.7 
3 Idem. 

 154العابدين معو وَ مبروك ساحلي، مرجع سابق، ص. زين  4

 المحلي الخام  في الناتجنسبة إسهام القطاعيين العام والخاص   (:14الجدول رقم )

 (Le PIB HH)  خارج المحروقات

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 15,2 15,5 16,4 17,5 19,0 19,5 21,1 21,5 22,1 22,1 القطاع العام 

 84,8 84,5 83,6 82,5 81,0 80,5 78,9 78,5 77,9 77,9 القطاع الخاص 

الحقيقية    القيمة
 ( % )المضافة 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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القطاعات التي سمح فيها له لعب ل محدودا بالنظر لمحدودية اإلا  أن  انفتاح الاقتصاد على القطاع الخاص ماز 
 1ئر.ادور أساسي بسبب جملة المعو قات والمثب طات التي تمي ز المناخ العام للاستثمار في الجز 

استمرت خصائص الدولة  ا ، حيثمنقوصكان السوق   التحول إلى اقتصادمن خلال ما سبق يمكن القول 
نفسها متزامنة مع ضغط تحالف السلطة والثروة في الدفع  كانت إشكاليات التعثر التنموي تفرضف ،الريعية التابعة

في اتجاه قبول شروط المؤسسات الدولية )صندوق النقد الدولي والبنك الدولي( والتحول في اتجاه اقتصاد سوق 
منقوص، إذا لا يحكم تخصيص الموارد والأسعار فيه قوى السوق ولكن سيطرة احتكارات هذا التحالف، وقد جرى 

 2ه السياسة على أنها تحول في اتجاه اقتصاد لبرالي.تسويق هذ 
 :2018إلى    2000المنتهجة من    ةالبرامج الاقتصادي:  نياثا

، والتقلبات التي تشهدها هذه كما لاحظنا سابقا  ئري بسوق المحروقات الدوليةاط الاقتصاد الجز ارتب لقد
يجمعون  (د الطبيعيينار، باحثين، جمعيات ... حتى الأفر اأصحاب القر )الأخيرة، جعل جميع الفاعلين في المجتمع 

الدور التاريخي ) ئرياعلى ضرورة البحث عن بدائل لقطاع المحروقات تلعب دور محرك التنمية في الاقتصاد الجز 
 3.(لقطاع المحروقات
 اعتمادالتبعية للنفط، إلى  الخروج من تهدف إلىاقتصادية قد اعتمدت السلطة على إقرار برامج  ومن هنا

 ة. في المحاور الموالية سنتطرق إلى عرض تلك البرامج الاقتصادية: مبدأ التنويع الاقتصادي وخلق الثرو 
 Programme de soutien à la) 2004-2001 الاقتصادي الإنعاش برنامج .أ

relance économique) 

مليار  525( الذي خصص له غلاف مالي أولي بمبلغ 2004-2001لمخطط الثلاثي با ما عُرف أو  
مليار دينار )ما  1.216ملايير دولار أمريكي(، قبل أن يصبح غلافه المالي النهائي مقدرا بحوالي  7دينار )حوالي 

 ماك  وإجراء تقييمات لمعظم المشاريع المبرمجة سابقا؛مليار دولار(، بعد إضافة مشاريع جديدة له  16يعادل 

 منغلاف  %72,8) تمثل والتي جزائري، ناريد مليار380 ب قد ري ما البرنامج من الأولى ةيحللشر  خصص

 ياسةس عن المترتبة الآثار على للقضاء الحال بطبيعة وهذا 2002-2001 الفترة لتغطية كوذل ،(كلك البرنامج

 لانتعاش التحضير ذاكو  ،)المقصود برامج التصحيح الهيكلي هنا( المواطنين اهلك أثقلت التي الإصلاحات

 .4المستدامة التنمية عملية بانطلاق تسمح إستراتيجية وضع خلال من وذلك د،يجد   اقتصادي

 
 112حكيمة حليمي وَ شهرزاد زغيب، ص.  1

  32، ص. 2013. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، العرب بين السلطوية والديمقراطيةعبد الغفار شكر،  2

 2أمين عويسي وَ جمال معتوق، ص.  3

  147 ، ص.2012، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 10، ع. مجلة الباحثمحمد مسعي، "سياسية الإنعاش الإقتصادي وأثرها على النمو"،  4
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 القيام خلال من الشرائية القدرة تحسين إلى تهدف ،"عمومي إنفاق سياسة" شكل السياسة هذه وتأخذ 

 :1التالية الأهداف بتحقيق

 .الانجاز قيد  انتك التي المشروعات إتمام •

 .دائمة  بصفة التقدم مسار دفع  إلى تهدف الوطني الاقتصاد داخل ناميكيةيد خلق •

 :خلال من وذلك  الوطنية  الخاصة المؤسسات ريلتطو  المساندة الإجراءات من لةجم البرنامج تضمن ماك

 .المؤسسات هذه فيه تعمل الذي المحيط تحسين •

 .الضرائب مصلحة خدمات وتحسين ريتطو  •

 .القطاعي التسيير ميدان في إرشادات يم بتقد تهتم زكمرا  إنشاء •

 نيأ السوق، لقوى فع ال بعمل سمحي محيط لبروز ة،يالضرور  والهيكلية المؤسساتية الإصلاحات تنفيذ  مواصلة •
 .الاقتصادي المجال وتأطير  تنظيم في دورها الدولة تلعب

 Programme) :2009 – 2005الاقتصادي  النموالبرنامج التكميلي لدعم  .ب

complémentaire de soutien à la croissance) 
الذي قدرت الاعتمادات المالية الأولية المخصصة  2009-2005لمخطط الخماسي الأول با وقد عُرف

مليار  1.216مخصصات البرنامج السابق )   دولار(، بما في ذلكمليار  114ملايير دينار ) 8.705له بمبلغ 
دينار( ومختلف البرامج الإضافية، لاسيما برنامجي الجنوب والهضاب العليا، والبرنامج التكميلي الموجه لامتصاص 

تتامه في نهاية السكن الهش، والبرامج التكميلية المحلية. أما الغلاف المالي الإجمالي المرتبط بهذا البرنامج عند اخ
مليار دولار(، بعد إضافة عمليات إعادة التقييم  130مليار دينار )حوالي  9.680فقد قدر بـِ  2009

وقد خُصصت الأولوية لمكافحة البطالة، السكن، قطاع  للمشاريع الجارية ومختلف التمويلات الإضافية الأخرى.
ر الزراعة ودعمها إضافة لتحلية مياه البحر والتطوير المتوازن النقل وإمداد الأرياف بالكهرباء والغاز الطبيعي وتطوي

  2للمناطق.
 للاستثمار طموحا الاقتصاد الوطني وأن تخلق برنامجا هيكلة كل تلك المخصصات المالية من شأنها إعادة

 في  اختلافات  وجود مع سبعين  بسياسات سنوات  مقارنة هذا البرنامج  ويمكن  تقريبا، الدولة  قطاعات  جميع  في  العام
 3.وأبعادها  المشاريع  موضوع

 
 148المرجع نفسه، ص.  1

م العلوم السياسية، جامعة مليكة فريمش، "دور الدولة في التنمية: دراسة حالة الجزائر"، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قس 2
 287، ص. 2012 – 2011منتوري قسنطينة، 

3 Riadh BOURICHE, " Le suivi et l’évaluation des projet de l’Etat", Dans son livre, Regard sur la politique : 

recueil d’articles. Op.cit, p. 130 
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 Programme de) :2014- 2010التنمية الخماسي دعم برنامج  .ت

consolidation de la croissance économique) 
من أجل المعاينة والمصادقة على  2010ماي  24لقد جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين 

والذي يدخل ضمن ديناميكية إعادة البناء الوطني، وقد  2014 - 2010العمومي للفترة برنامج الاستثمار 
مليار دولار فيه كبرنامج  286مليار دينار أي ما يقارب  21.214صخر هذا البرنامج مبلغ يقدر بـ 

لحديدية للاستثمارات العمومية قصد: تكملة المشاريع الكبرى التي تم الشروع في بدئها، خاصة قطاع السكك ا
مليار دولار. وتحقيق المشاريع  130مليار دينار أي ما يقارب  9.700والطرقات والمياه وقد خصص له مقدار 

   1مليار دولار.  156مليار دينار أي ما يقارب    11.534الجديدة بمقدار مالي يقارب  
 2من مصادر لتحسين التنمية البشرية وذلك من خلال مايلي: % 40لقد خصص البرنامج أكثر من 

مكان  600.000ثانوية( وتفير  850مدارسة و 1000مؤسسة تعليمية )حوالي  5000أكثر من 
 مؤسسة تكوين وتعليم مهني.  300سرير للطلبة وأكثر من   400.000بيداغوجي جامعي و  

 377ركب صحية متخصصة و م 45مستشفى،  172هيكل قاعدي من بينها  1500أكثر من  -
 مؤسسة متخصصة لفائدة المعوقين.  70مستوصف ضف إلى ذلك  

مليون في ظرف خمس سنوات والباقي ستنطلق الأشغال بها قبل ناهية  1,2مليونين مسكن حيث ستستلم  -
2014 . 

 مسكن ريفي.  220.000ربط مليون مسكن بالغاز الطبيعي وتوصيل الكهرباء إلى   -
نظام تحويل للمياه وإنها الأشغال بكل مركز  25سد و 35شروب خاصة مع تحقيق تحسين توصيل الماء ال -

 تحلية مياه البحر.
قاعدة متعددة  160ملعب،  80هيكل قاعدي خاص بالشباب والرياضة من بينها  5000أكثر من  -

 بيت شباب.  200مسبح وأكثر من    400الخدمات و
 

استهدف نموذج النمو الاقتصادي الجديد عدة أهداف على المدى الطويل  الجديد: الاقتصادي النموذج .ث
لتحقيق التنويع الاقتصادي وخروج البلاد من التبعية الريعية وتحقيق التحول الطاقوي، وللوصول إلى تلك الأهداف 

 1حل أساسية:راوفقا لثلاثة م  الإستراتيجيةتم برمجة  

 
 296ص. مليكة فريمش، مرجع سابق،  1

 297 - 296ص ص. المرجع نفسه،  2
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 :  (2019-2016)  النموذج  تطبيق  في الانطلاق  مرحلة

ارتكزت هذه المرحلة أساسا على تصحيح الاختلال المالي في موازنة الدولة، وظلك بهدف تحقيق فوائض 
، واعتبرت هذه المرحلة أولية كون نسبة داتاالإير في تنويع مصادر  2020تسمح بالانطلاق مع مشارف سنة 

ئر تتميز بطبيعة خاصة تجاه اقتصادي لدولة مثل الجز ر الااالانخفاض في العائدات الجبائية لا تسمح بتحقيق الاستقر 
هذه الأخيرة من  النفطية، حيث انخفضت مصادر تمويل النفقات والتي كما سبق وأن بينا تعتمد على العائدات

، الأمر الذي فرض خلال مرحلة الانطلاق اتخاذ 2015% في سنة 32.9إلى  2014% في سنة  7.9
ج مخطط للخزينة بما يسمح والتأطير الصارم لنفقات ا ر دإعلى نفقات الدولة و  تدابير صارمة في مجال وضع أسقف

يترتب في هذه المرحلة تعظيم عملية تعبئة الموارد المالية في السوق النقدي وزيادة فعالية  داتاالإير الدولة. ومن جهة 
أدوات الخزينة العمومية في تمويل الاقتصاد وهو ما يسمح بزيادة مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في القيمة 

 المضافة.
 وتحديث وإدماج تطوير إلى تهدف والتي الصناعي للإنعاش جديدة خرا إستراتيجيةمؤ  ئراالجز  ضعتقد و 

 بعث أجل من كوجهة استثمارية ئراالجز  جاذبية لتحسين الحكومة تسعى الإطار هذا وفي ئرية،االجز  للصناعة يد امتز 

 ترقية إلى أيضا المبادرة هذه تهدف كما  .جديدة تااستثمار  إنشاء وتشجيع الأعمال فرص خلق الصناعي، النشاط

 تحديث أجل من الصناعيين وتشجيع المشاريع ومبتكرة لتمويل مرنة جديدة آليات ووضع  والتنمية الرقمي الاقتصاد

 2.ةالإنتاجي معداتهم

 (: 2025  –  2020)  الانتقالية  المرحلة

تعتبر المرحلة الانتقالية بمثابة مرحلة انطلاق في تحقيق التنويع الاقتصادي والتحول الطاقوي، وفي نفس 
ك وتكيف مع المعطيات الجديدة المجسدة أساسا ببداية مساهمة القطاعات الأخرى في القيمة االوقت مرحلة استدر 

% سنويا، وهو ما يسمح بتقليص الفجوة بين  6.5المضافة وزيادة معدل نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 
السياحة، والتخفيض من الاستهلاك عة و ات خارج قطاع المحروقات خاصة في ميدان الزر االواردات والصادر 

 الداخلي للمحروقات بالاعتماد على الطاقات المتجددة.
 2030 -  2026  راالاستقر   مرحلة

 
أوراق عمل المؤتمر الوطني حول: رهانات الاقتصاد الجزائري في ظل الأوضاع المحلية ياسين العايب، "تقييم فرص نجاح النموذج الاقتصادي الجديد"،  1

العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير بالتعاون مع ، كلية 2017أكتوبر  23و 22، يومي والدولية الحالية: أي فرص للنموذج الاقتصادي الجديد؟
 40 - 39، ص ص. 2017، 2مخبر المغرب الكبير الاقتصاد والمجتمع، منشورات جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

أوراق عمل المؤتمر الوطني حول: رهانات الاقتصاد إلهام نايلي، "سبل تنويع الاستثمارات خراج قطاع المحروقات في إطار النموذج الاقتصادي الجيد"،   2
الاقتصادية   ، كلية العلوم2017أكتوبر  23و 22، يومي الجزائري في ظل الأوضاع المحلية والدولية الحالية: أي فرص للنموذج الاقتصادي الجديد؟

 139ص. ، 2017، 2التجارية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر المغرب الكبير الاقتصاد والمجتمع، منشورات جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 
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ر لما تنطوي عليه من رهانات وتحديات احل تطبيق النموذج هي مرحلة الاستقر العل أصعب مرحلة من مر 
التكنولوجيات، ومن ثم تحقيق المحاور الأساسية للنموذج الاقتصادي، في مجال تحقيق التوازنات الكبرى ومواكبة 

ئري من التبعية الريعية  اج الاقتصاد الجز ا فهي بذلك رهان مؤكد أمام مختلف الفاعلين والباحثين لإيجاد فرص لإخر 
ديلة في حالة عدم فرص ب إيجادوانتقال البلاد من دولة سائرة في طريق النمو إلى دولة ناشئة، ورهان أيضا في مجال 

 تحقق الأهداف المرجوة من النموذج الاقتصادي الجديد وتفاقم أزمة العجز.
 : 2016  –  2001للفترة  الجزائر  في  العمومية  تاالاستثمار   لبرنامج  وفقا التنمية  مخططات تقييمثالثا:  

مجموعة من الخصائص يمكن تلخيصها في ئر  از مج الاستثمارية العمومية في الجتكتنز المخططات التنموية وفقا لبرنا
 1:النقاط التالية

مج دعم الإنعاش قد االارتفاع الكبير للمخصصات الاستثمارية: إن الارتفاع الكبير للمخصصات الاستثمارية لبر  •
، هذا الأمر طرح العديد من التساؤلات حول نوعية وطبيعة 2014مليار دولار في نهاية سنة  500بلغ حوالي 

تجاوز قدرة الأجهزة المؤسساتية على مختلف المستويات في  إلىالمنجزة، خاصة وأن هذا الارتفاع أدى  مجاالبر 
التحكم، التسيير العقلاني، والإدارة الرشيدة لتلك النفقات، كما أن تلك الحجوم قد فاقت الطاقة الاستيعابية 

 .المرتبطة بحجم الإمكانيات الداخلية الواقعية
سة اسات من خلال در ات مكاتب الدر اتكاليف المشاريع المقامة: يرجع هذا الأمر إلى محدودية قدر ارتفاع  •

جدوى المشروع، مع التقدير السيئ لتكاليفها الحقيقية، حيث يرجع سبب ذلك إلى ضغوط القيود المتعلقة 
 .تكلفتها الحقيقية  ءات التقاول، مع عدم التقيد بالمدة الزمنية، ما أدى إلى المبالغة في تقديررابإج

ت العامة المتبقية: ونقصد بها المشاريع المتخلفة والمحدد انجازها ضمن مخطط سابق، ما اارتفاع حجم الاستثمار  •
سات الأولية، أو تمديد أجال انتج عنها إعادة تقييم المشاريع بسبب ارتفاع أسعار المدخلات، أو الأخطاء في الدر 

مليار دولار، أما  12حوالي  2001-2004يع المتأخرة في المخطط الصفقات، فقد بلغت قيمة المشار 
 .مليار دولار  130المخطط الذي بعده بلغت قيمة التأخر فيه حوالي  

مج الاستثمارية والإعلان على مشاريع تكميلية جهوية كتلك اتعدد البر  إنمج الاستثمارية العامة: اتعدد البر  •
ك خلال الفترة ات الإنتاجية الخاصة بشركة سوناطر ان الهش، الاستثمار الخاصة بالجنوب والهضاب العليا، السك

سابقة الذكر، حتم في بروز صعوبة في تقدير تلك المخصصات مع صعوبة أكثر في متابعتها وتقييمها، ومعرفة 
 .مج الجديدةاحجم البر 

الإمكانيات الحقيقية للإنجاز، مع ربط عدم وجود خطط سنوية تفصيلية ودقيقة: يتم على أساسها تقدير  •
عاة المواصفات ات الواقعية والمدد الزمنية التي تتطلبها عمليات الانجاز، في إطار مر ار دالمخصصات الاستثمارية بالق

 الفنية والهندسية، مع التقيد بمعايير الجودة والإتقان.
 

1 Taib Hafsi, le développement économique de L’Algérie. Alger: Casbah-E, 2011, pp. 61-62 
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 لحكامة السياسية: با  الجزائري وعلاقته  الاقتصاد الريعيثالثا:  
 هذا القطاع للسلطة يسمحلهواري عدي  الأستاذوحسب كبير   عمومي لدى الدولة قطاع اقتصادي أن

قطاع الأنه بما أن الأجور التي يوزعها  ؛هذا التعبير يعني ،بإعادة توزيع سلع الكفاف من خلال "الأجور السياسية"
الدولة تقدمها بشكل أساسي لأسباب الحكومي ليست جزء ا صغير ا من فائض المنتج الذي تم إنشاؤه، فإن 

ضع لقوانين السوق، فإن القطاع العام الذي يستخدم مئات الآلاف من الأشخاص، يتميز بتأثيرين تخلا  .سياسية
يروج بشكل غير و  ضارين: إنه يولد عجز ا كبير ا لدرجة أنه يفرغ القوة الشرائية للدينار من جهة وناحية أخرى،

إن  .ى تغذية ثروات ضخمة ليس على أساس تكوين الثروات ولكن على التحويلاتمباشر لسوق مواز يعمل عل
نطق السوق بل بالمنطق السياسي لدولة راعية تهدف إلى إسكات أي بميسمى بالقطاع العام ليس مدفوعا  ما 

 .1مطالبة ببديل سياسي
الريعي يجل  الاقتصادحيث يقول أن الاعتماد على جياكومو لوشياني، وهذا الطرح يؤكذ علية الأستاذ 

الدولة أداة، ووظيفتها توزيع المنافع على أفراد المجتمع، وعله تحدد دورها كمؤسسة لتوزيع المنافع. هذا ما يدفع 
    2السلطة السياسي إلى الضغط لمنع أية قدرة إنتاجية مستقلة للدولة تسمح يتوسيع المشاركة الشعبية.

الإصلاحات الاقتصادية  أمام أكبر عقبةإن  لة ليست بسيطة والعملية نفسها ليست سهلةمشك هذه ن إ
لأن الإصلاحات الاقتصادية تنطوي على إعادة توزيع السلطات في مجال  ،سياسية في المقام الأولهي عقبة 

  .الاقتصادي  قطاعوإعادة التوازن في علاقات السلطة بين الدولة وال  ،الدولة

إن إعادة تنظيم الاقتصاد لإخضاع معظم الأنشطة الاقتصادية لتنظيم  لهواري عدي وحسب الأستاذ 
 السلطة ريد تلا  وبهذا .السوق سيكون له بالتأكيد تكلفة سياسية لن يتمكن النظام من البقاء على قيد الحياة

الشرعية والولاء على قطاعات كبيرة من ، لأنه مورد سياسي لإضفاء العمومي الريعي الاقتصادعن  التخلي
وهذا هو الهدف المعلن للإصلاحات  -إن الرغبة في وضع حد للطبيعة الريعية للاقتصاد الخاضع للإدارة  .السكان 

وهذا يتمثل في مطالبة النظام بتغيير نفسه بعمق، بمعنى أنه يقضي فترة راحة سياسية حقيقية لتحديث الاقتصاد.    -
ينطوي تحديث الدولة على تحديد وتحييد ، و السلطة التي يجب أن تتمتع بهاالدولة  اء مؤسساتإعط الأمر يتطلب

تمكين أي  ،نوى القوة الخفية في أعلى الدولة، وإلغاء حقيقة وجود قطبية سلطة الدولة )قوة حقيقية وسلطة رسمية(
ريعات النافذة لجميع العوامل القضاء من وضع حد للفساد، وحماية الصحافة، والخضوع لقواعد الدولة والتش

برنامج كامل يطلب من أقوى اللاعبين في المجال السياسي ، وهذه سياسية و ..إلخر المجتمع المدنيتحريو  الاقتصادية،

 
1 Lahouari ADDI, "Réformes économiques et obstacles politiques", Le Quotidien d’Oran, publié le: 24 et 26 27 

juin 2004 voir le site: https://algeria-watch.org/?p=5110 
 301، ص. 1987، سبتمبر 103، ع. مجلة المستقبل العربيجياكومو لوشياني، "دول رصد التخصيصات مقابل دول الانتاج: إطار نظري"،  2
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. وهذا ما حدث بالفعل في جميع الدول التي تحولت إلى اقتصاد السوق الجزائري التخلي عن اهتماماتهم وامتيازاتهم
 .1تغييرات في النظام، باستثناء الصين وفيتنامسبقتها جميع ا  بحيث  

، على التوزيع أكثر منه على زيادة حازم بيلاويو شيانيلو  وجياكوموترتكز الدولة الريعية على حد تعبير 
الدخل في الموارد المالية خصوصا من الضرائب، التي تفرض على الأفراد بشكل يجعل الدولة تتفادى التمثيل 

الحقيقي مما يترتب عنه مقولة )لا ضريبة إلا بتمثيل(، ولعل أخطر النتائج التي ترتبت على قيام الدولة السياسي 
الريعية هي أنها وضعت تحت تصرفها مصادر الثروة الوطنية، وقد انعكس ذلك على نحو لا يسمح للمصالح 

ريع بانتظام على المجتمع، في هيكل الخاصة والفئات الاجتماعية المختلفة بالحصول على قدر من إعادة توزيع ال
أشبه بهرم من الشرائح الريعية المتتابعة التي تحصل على مزايا خاصة نتيجة لوضعها المتميز وهي تقوم بدورها بإعادة 

   2.توزيع جزء منه لحلقات متتالية من الشرائح الريعية
بة الحاكمة، وصارت لديه نظرة لدى النخ ةلقد أدى الاعتماد على الريع النفطي إلى تكوين عقلية ريعي

خاصة إلى العائد دون أي جهد )قيمة مضافة(، وبكل الطرق، مشروعة كانت أو غير مشروعة. واكتسبت الطبقة 
 3السياسية بدورها تلك النظرة، فتراجع الفكر العقلاني لديها، وصعدت قيم الشطارة والنهب والاحتيال.

إلى   2000السياسيات الاقتصادية التي تبنتها السلطة منذ سنت من خلال كل ما سبق حول عرضنا لأهم  
يومنا هذا ومحاولة تقييمها، يمكن القول أنها حققت بعض الانجازات كما كانت لها بعض الإخفاقات، غير أن 

، ، وهذا الإخفاق يرجع بالأساس إلى غياب العديد من معايير الحكامة الاقتصاديةاإخفاقاتها فاقت مستوى إنجازاته
وأهمها الكفاءة في التسيير والرؤية الإستراتيجية وكذا الشفافية والرقابة، فغياب هذه المؤشرات كان له التأثير الكبير 
على مستوى الأداء الاقتصادي، بحيث أن السلطة لم تصل إلى الأهداف الكبرى التي سطرتها في مشاريعها ولعل 

أ تنويع الإنتاج، وقد لاحظنا ذلك جيدا  من خلال الإحصائيات أهمها الخروج من تبعية المحروقات من منطلق مبد
 التي عرضناها.  الاقتصادية

 الفساد المالي.دورها في محاربة  المطلب الثاني: سياسات الرقابة المالية و 

تعتبر الرقابة المالية أحد عناصر التوجيه في العمل الإداري إذا ما استعملت في الإطار السليم للوقاية من 
ء التنفيذ، ولقد أطُلق عليها اسم الرقابة الوقائية، ويستهدف هذا النوع من الرقابة التحقق من مشروعية أخطا

التصرف المالي قبل وبعد تنفيذ أي مشروع، إذ تتم عمليات المراجعة والرقابة قبل التصرف في أي مشروع، فلا يجور 

 
1 1 Lahouari ADDI, "Réformes économiques et obstacles politiques", Op,cit, )Référence électronique ( 

 158ساحلي، مرجع سابق، ص. زين العابدين معو وَ مبروك  2

 25، ص. 1997 العرب، الكتاب اتحاد منشورات دمشق: ، العربي الوطن في السياسية والسلطة المدني المجتمع ، المديني توفيق 3
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اعات محلية( الارتباط بالتزام ودفع مبلغ ما قبل لأي وحدة تنفيذية كانت )سواء وزارة أو مديرية محلية أو جم
 1الحصول على موافقة الأجهزة الرقابية على القرارات المتعلقة بصرف الأموال العامة.

وتتخذ الرقابة عدة أشكال فقد تشتمل الإقرار المسبق بصحة المعاملات المالية من الناحية القانونية، 
يسمح بعدها للجهات الإدارية المختصة بعقد الالتزامات المالية. وقد  ويكون ذلك بالتوقيع على المستندات، وإن 

تتعدى الرقابة السابقة حدود ذلك، لتشمل الرقابة البعدية والتي تؤكد على أن الاعتمادات المالية المقررة والمصروفة 
  2قد اشتملت على الإجراءات القانونية الملزمة.
السياسات الرقابية هو ضروري في المعاملات الاقتصادية، وهدفه هو من هذا المنطلق فإن مبدأ ومؤشر 

القضاء على الفساد المالي، ولقد أكد مفهوم الحكامة على هذا المؤشر والمعيار، بحيث لا يمكن الحديث عن 
في ظل  حكامة اقتصادية في ظل غياب مؤشر المساءلة والرقابة، كما لا يمكن الحديث أيضا عن حكامة سياسية

 3اد اقتصادي.فس
ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطة السياسية في في ظل أهمية الرقابة المالية في مكافحة الفساد المالي، 

 الجزائر في هذا الشأن؟ وهل يمكن القول أن هناك سياسية رقابية ناجعة في الجزائر؟ 
لمالية، ويرجع ذلك الأمر إلى اتساع انونية ومؤسسية في مجال المراقبة اقلقد استخدمت الجزائر عدة آليات 

مجالات استخدامات المالية العامة وتعددها، سواء على المستوى الوطني كالميزانية العامة للدولة أو والصفقات 
 العمومية ذات الطابع الوطني أو على المستوى المحلي كمراقبة المالية المحلية للبلديات.

تعددت وتباينت غير أن الهدف كان هو ضمان الاستخدام الجيد إن السياسية الرقابية للمال العام قد   
 والقانوني للإعتمادات المالية، ومن تلك الآليات الرقابية المختلفة، الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية والرقابة الإدارية.

قشة قانون المالية فالمجلس الشعبي الوطني مثلا ، يمارس دوره الرقابي للذي خوله له الدستور من خلال منا
التحقيق وتوجيه الأسئلة الشفوية المتعلقة به، كذا التصويت عليه فبما بعد، أو تشكيل لجان برلمانية مهمتها 

 4الرقابة. و 
عتبرها البعض قليلة يلكن الرقابة البرلمانية تميل إلى أن تكون رقابة سياسي أكثر من الجانب المالي ولهذا 

 ية المالية، باعتبارها ترتكز على المحاور الكبرى ولا تركز على المسائل التفصيلية. النجاعة والفعالية من الناح
وعلى غرار الرقابة البرلمانية هناك رقابة أخرى تصدر عن أجهزة ومؤسسات مستقلة مهمتها الرقابة، ومن بين 

 تلك الأجهزة: مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية.
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المحاسبة أعلى مؤسسة للمراقبة في مجال المالية العمومية ومن خصائصها أنها مختصة وأكثر فعالية يعتبر مجلس 
، وقد حددت كيفية ممارسته للمراقبة على اعتباره هيأة 1وأكثر شمولية على الأقل من الناحية النظرية )القانونية(

لة والمجموعات المحلية والمرافق العمومية والمرافق مستقلة ذات صلاحيات واسعة في ميدان الرقابة اللاحقة لمالية الدو 
العمومية وكل الهيئات الخاضعة لها لقواعد القانون الإداري والمحاسبة العمومية. ويكمن دوره في تحقيق التسيير 

 2.ومكافحتهاالشفاف للأموال العمومية وتدعيم الوقاية من الغش، والممارسات غير القانونية  
، 80-53ة للمالية، فتعتبر هيئة تابعة لوزارة المالية، وقد تم إستحداتها بموجب المرسوم رقم أما المفتشية العام

، وتهدف هذه المفتشية إلى تدعيم الجهاز الرقابي وما فيها من النفقات العامة، دون إدماج 1980المؤرخ سنة 
   3.مصالحها مع الأجهزة لاكتمال تقنيات الرقابة

بية التي أسستها الدولة لأجل مراقبة وضبط تحركات الأموال في الجزائر، فإننا  من خلال هذه الأجهزة الرقا
سنعرض هنا دور تلك الأجهزة في مراقبة المال العام خاصة ما تعلق بالصفقات العمومية والتي تعتبر الإطار الذي 

وطني، ثم سنعرج في تخصص من خلاله إعتمادات مالية وقد تكون كبيرة جدا إذا ما كانت الصفقة تتعلق بمشروع 
 الأخير على بعض مميزات الميزانية العامة للدولة. 

إن الصفقات العمومية في الجزائر تمر بعدة آليات وخطوات رقابية، : الرقابة المالية على الصفقات العمومية .أ
 ومن بين تلك الآليات مايلي:  ،المال العام  مراقبة عملية  تشتمل

 المالي:  المراقب  رقابة .1

 أساسا وتهتم النفقات جانب على وتكون  العمومية، الأموال وترشيد الحفاظ أجل من الرقابة هذه أنشئت
 مستوى على تكون عندما والقابض المالي المراقب بها يقوم المهمة وهذه لصرف با الالتزام و التسديد  قبل بالتأشيرة
 القوانين مع الصفقة مطابقة الآمرة بالصرف، الجهة صفقة إبرام هذه يراجع أن المالي المراقب وعلى البلدية،

 وجود من التأكد  المحتواة، البنود مع  للصفقة المبلغ الإجمالي توافق المالي، الغلاف توفر العمول بها، والتنظيمات
 10 وهي يرفض أو يوافق إما الملف، فيها يدرس مدة المالي والمصلحة لمتعاقدة، وللمراقب الصفاقات لجنة تأشيرة

 حالة في التجهيز بميزانية المتعلقة للصفقات بالنسبة يوم وعشرون  التسيير، بميزانية للصفاقات المتعلقة بالنسبة أيام

 
 التفصيل هنا إرجع إلى: لمزيد من  1

، الصادرة 50، ع. الرسميةالجريدة ، 2010جويلية  26، المؤرخ في "المتعلق بمجلس المحاسبة"، 20-95المعدِ ل والمتمم للأمر رقم ، 20-10الأمر رقم 
 . 2010سبتمبر  01بتاريخ 

، كلية الحقوق 2، ع.مجلة الحقوق والحرياتشوقي يعيش تمام وَ عزيزة شبري، "دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري"،  2
 535 -534، ص ص. 2016والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، مارس  

 لمزيد من التفصيل هنا إرجع إلى:  3
مارس  04، الصادرة بتاريخ 10، ع. الجريدة الرسمية، 1980مارس  01مفتشية عامة للمالية"، المؤرخ في ، "المتضمن إحداث80-53المرسوم رقم 

1980. 
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 الوطنية اللجنة إلى تجاوز مقرر رفع  المتعاقدة للمصلحة يمكن الأخيرة وفي لحالة النهائي، أو المؤقت الرفض
 1المحاسبة ويعلم المراقب المالي بما يجري.للصفاقات واللجنة المعنية وكذا مجلس  

 العمومي:  المحاسب  رقابة .2

 )دفع  تنفيذه للنفقة أثناء بها يقوم التي والفوحصات التحقيقات من مجموعة العمومي المحاسب رقابة تعتبر
 تعتبر كما  العمومية، النفقة لتنفيذ مرافقة الرقابة هذه تعتبر لهذا شرعيتها من التأكد  أجل من وذلك الصفقة( مبلغ

 .المالي  المراقب  لرقابة  مكملة
 الإجراءات  وتحضير مراجعتها يتم أين المتعاقدة للمصلحة المتعاقد المتعامل طرف من المالية الحالة تقديم  فبعد 

 المعين المبلغ  بدوره شهر، ليحول كل  نم يوم 20 قبل إستيلام بوصل العمومي اسبالمح إلى ترسل ثم  اللازمة
 المكلف المحاسب أو الخزينة والقابض مصلحة في والتمثل العمومي المحاسب إن أيام، 10 خلال المقاولة لحساب
 القيام أمر وجد، إن الملحق )العقد، الصفقة ملف مراقبة الإعتمادات المالية، و مصداقية في بالبت ملزم بالصفقة

 .المقدمة  المالية  للحالة  للمراجعة الحسابية  الخ(، بالإضافة..بالأشغال
قبل المحاسب المالي  من يرفض القانونية، والإجراءات توافقة وعدم التسديد ملف في خلل وجود حالة في و

 2 العمومي ويعاد إلى المصلحة المعنية بمقرر مسبب.
 للمالية:  العامة  المفتشية .3

 ذخلال قيامها بدور رقابي على إبرام وتنفيالمال العام من  حماية في للمالية العامة المفتشية أهمية تظهر
 الصفقة العمومية، ويشمل ذلك:

 التي الطريقة عن الاستفسار و الصفقة عن المعلومات جمع طريق عن ويتم: للصفقة الشكلية الشروط مراقبة
 التراضي يجب طريق نع أبرمت فإذا الصفقة، إبرام طريقة في على البحث العمل و العامة، الحاجيات بها حددت
 عليها نص التي الحالات ماعدا يتجنبها بالصرف الآمر تجعل والتي والاستثنائية الحالات القانونية مع تطابقها
 مع العامة، بالمصلحة والإضرار والرشوة النفوذ واستغلال كالمحاباة  سلبية نتائج من عليها يترتب لما نظرا القانون
 على بالفائدة تعود لا لصفقة ضخمة مالية إعتمادات ترصد لا حتى الصفقة من المتوخاة الأهداف تحديد

 .المفعول  السارية  والتنظيمات  القوانين  مع  تطابقها مدى  لمعرفة  الشروط  دفتر  على الإطلاع  ضرورة  مع   المواطنين،
من خلال التأكد من شرعية تشكيلة فتح الأظرفة، وكذلك تقييم   مراقبة الشروط العمومية للصفقة العمومية:

العروض، والتأكد من مراعاة هامش الأفضلية للمنتوج ذي الأصل الجزائري، مع ضرورة معاينة محضر لجنة 

 
، مخبر السيادة والعولمة، جامعة فارس  1، ع. 2، المجلد مجلة الدراسات القانونيةبوبكر رشيد، "الرقابة على المال العام من خلال الصفقات العمومية"،  1

   11، ص.  2016يحي المدية، 
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الصفقات المختصة والتأكد من قرار تعيين هذه اللجنة وشرعية اجتماعاتها، وفي حالة ما إذا نص بند في الصفقة 
 1راجعة وتحيين الأسعار فيراقب كيفيات تطبيق هذا البند وما مدى تطابقه مع الشروط القانونية.على م

يعتبر مجلس المحاسبة هيئة رقابية بعدية على الأموال العمومية سواء كانت أموال الدولة أو رقابة مجلس المحاسبة:  .4
ة، وتهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية إدارية كانت أو اقتصادي

في هذا الإطار إلى تشجيع الاستعمال المنتظم والفعال لهذه الأموال قصد ضمان الشفافية في تسيير مالية 
 الدولة.

من أجل تجسيد هذه الأهداف يتمتع مجلس المحاسبة بصلاحيات واسعة تتفرع إلى صلاحيات إدارية   
  95/20من الأمر  06همنا في هذه الدراسة الصلاحيات الإدارية حيث تنص المادة وأخرى قضائية، لكن ما ي

المتعلق بمجلس المحاسبة على ما يلي: "يكلف مجلس المحاسبة في ممارسة الصلاحيات الإدارية المخولة إياه، برقابة 
عمومية وتقييم نوعية تسييرها من حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته للموارد والأموال والقيم والوسائل المادية ال

حيث الفعالية والأداء والاقتصاد ويقوم في نهاية تحرياته وتحقيقاته بكل الإجراءات التي يراها ملائمة من أجل 
 تحسين ذلك".

حيث يعتبر مجلس المحاسبة هيئة إدارية مكلفة بحماية المال العام ومكافحته الفساد المالي على وجه 
الهيئات العمومية عموما وهي نفسها المكلفة بإبرام  أنه يتمتع بصلاحيات واسعة على لا الخصوص، على اعتبار

من تنظيم الصفقات العمومية ومن ثم يمكن القول أن رقابة مجلس  02الصفقات العمومية بالنظر إلى نص المادة 
لفساد بشتى أنواعه، إذ يتمتع المحاسبة على الصفقات العمومية تندرج في إطار حماية الأموال العمومية ومكافحة ا

مجلس المحاسبة بصلاحيات واسعة بصلاحيات واسعة في هذا المجال أهمها التدقيق في الحسابات الهيئات العمومية 
والتأكيد من سلامة الأرقام والبيانات الواردة في الميزانية والحسابات الختامية للمؤسسات، ومراقبة جميع المعاملات 

 ة الخاضعة للرقابة خاصة الرقابة على الإنفاق بكل خطواتها.التي تقوم بها الجه
كما يعمل مجلس المحاسبة على ضبط وكشف المخالفات المالية وجرائم الفساد المالي والتي تتمثل في : 
التحقيق من عدم مخالفة الأجهزة الإدارية للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقوانين المراسيم،  

قق من كل تصرف خاطئ صادر عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف أو تبديد أموال الدولة أو والتح
ضياعها، والكشف عن جرائم الاختلاس وتبديد الأموال العمومية والمخالفات المالية والتحقيق فيها ودراسة نواحي 

 2ل علاجها.القصور في نظام الرقابة الداخلية التي أدت إلى وقوعها واقتراح وسائ
 الرقابة على نفقات المزانية العامة للدولة:  .ب
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 البرلمانات نشأت أن  بل الحديثة، المجتمعات لكافة المميزة الأساسية الأدوار أحد العام المال على الرقابة تعد 
 تجعلها بصورة المالية الرقابة وتعزيز تدعيم على العمل ضروري كان  هنا من العملية هذه جاءت لتحقيق أساسا
 .إهداره  أو  العام  العبث بالمال  دون   حيلولة على  قادرة

 وتكمن حدوثه، قبل وتعالجه المالي الخطأ وقوع تمنع وقائية رقابة هي :)القبلية( السابقة المالية الرقابة .1
 قبل بالصرف للأمرين بالنفقات الالتزام قرارات على تمارس كونها  في بالنفقات التزام أو المالية القبلية الرقابة أهمية
 كونها  في القبلية المالية الرقابة فتعرف معينة، عمومية هيئات اتجاه ديون  عنها تترتب قبل أن  أي القانونية أثارها إنتاج
 تكون أن يتصور فلا مراجعة وعملية الأموال في بالتصرف المتعلقة على القرارات الرقابة أجهزة من موافقة صورة
 بنود على وتوزيعها الإيرادات تقدير على مسبقا تعني الموافقة ولكن الإيرادات، تحصيل على مسبقة رقابة

 لوقوع مانعة رقابة وهي سلامتها من و التأكد المستندات فحص فتشمل ذلك من أكثر إلى تمتد  المصروفات،وقد 
 1الأحيان.  من  الكثير في  المالية  والمخالفات  الأخطاء

 المقررة الاعتمادات حدود في الارتباط بأن  الإقرار مجرد على تقتصر فقد  أشكال عدة الرقابة هذه وتتخذ 
 المالية والرقابة للصرف الإدارية للجهة به تصريح قبل سلامته من والتأكيد الالتزام دفع  لفحص مستندات تمتد وقد 

 حسب وتسلسلها المؤسسة لمسؤوليات وفقا له التابعين الموظفين على الأعلى المسئولبها  يقوم التي هي المسبقة
 ترتبط أن  إدارية وحدة لأي يجوز لا أنه هي هامة قاعدة إلى الرقابة المختلفة، وتستند  الإدارات في الوظيفي الهيكل

 متعددة وأشكال صورا الرقابة هذه وتتخذ  الإنفاق برقابة السلطة المختصة موافقة على الحصول قبل مبلغ أي بدفع 
 من تخلو لا فإنها ذلك ورغم المالية المخالفات عدم وقوع إلى يؤدي نجاعتها ومدى أخرى إلى دولة من تختلف
 الكبرى المالية للارتباطات وخاصة بالنسبة مجملها في العمليات هذه مراجعة يصعب أنه ولاسيما العيوب

 2:هم  الرقابة  هذه  يمارسون الذين  الأعوان   عن أما  ،(الضخمة  الإنشائية  كالمشروعات)'
 الأساسية  صلاحيتهم  وتكمن  المالية  لوزارة  تابعين  موظفين طرف  من  القبلية  المالية  الرقابة  وظيفة  تمارس:  المالي  المراقب

 من التحقق يتم حيث بالصرف الآمرون  طرف من والمقدمة الخاصة العمومية بالنفقات التزام على القبلية الرقابة :في
 .بها  المعمول  الأنظمة  ومطابقة  الاقتضاء  عند   القانوني  مفوضه  أو  بالصرفالأمر    صفة

 الماليون  فالمراقبون  لمصالحهم الحسن السير في المتمثلة العامة المسؤولية إلى فبالإضافة مسؤوليتهم عن أما
 مؤسس الغير أو التعسفي الرفض عن حتى بل يمنحونها التي التأشيرات عن فقط ليس مسؤولية خاصة يتحملون

 حيث المحاسبة بمجلس والمتعلق 1995 جويلية 17 في المؤرخ 20/95 لأحكام الأمر طبقا وذلك التأشيرات لمنح
 الصريحة العراقيل أو لتأشيرات مؤسس الغير الرفض والمالية تسيير الميزانية مجال في الانضباط لقواعد  المخالفات تعتبر

 
، كلية العلوم  اه غير منشورةأطروحة دكتور  "،2004-1990حالة الجزائر –مسعود درواسي،"السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي  1

  211، ص. 2005الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوقرة بومرداس، 
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  20/95 الأمر من 88 المادة القانونية شروط الممنوحة خارج التأشيرات أو القبلية الرقابة هيئات طرف من
 1 .(مالية  بغرامات  مرتكبيها  المجلس  يعاقب)

 لدى توجد التي المفتشيات من العديد  إلى بالإضافة : العمومية النفقات تنفيذ على اللاحقة الرقابة .2
 ضمن من يكون  من التي أو للولايات تلك التابعة أو الوزارية الدوائر لمختلف العامة المفتشية:مثل الهيئات مختلف
 هناك الهيئات هذه وصاية تحت سلطة الموضوعة تلك أو المعنية العمومية الهيئات لمصالح المالي التسير مراقبة مهامها

 تهدف للمالية، حيث العامة المفتشية وهي أوسع تدخل النطاق أوسع  رقابية صلاحيات لها أخرى مفتشيات
 :إلى العامة  المفتشية

 الرقابة  موضوع الهيئات  و  للأملاك  المالية  الوضعية  على  التعرف -

 2.المؤسسة  مصالح  للحماية  الضرورية  التدابير  انجاز  قصد   المعنية  السلطة  بإعلام  الخطأ  موطن  على  التعرف -

المركزية للحكومة ونشاطاتها المالية  إن الحكومة الجزائرية تزود الجمهور بمعلومات قليلة جدا  حول الموازنة
خلال السنة التي تغطيها الميزانية، وهو ما بترك المواطنين بلا معلومات تقريبا لاعتبار الحكومة موثوقة في إدارتها 
للأموال العامة. ففي الجزائر لا يتم توفير مشروع المالية العامة للشعب، وهو ما يعني أن المواطنين لا يحصلون على 

ة شاملة لخطط الحكومة المتعلقة باستفتاء الضرائب والإنفاق خلال السنة. بالإضافة إلى ذلك، من الصعب صور 
تعقب الإنفاق وجمع الإيرادات والاقتراض خلال العام، وذلك لأن الجزائر لا تنشر تقارير بداية السنة ولا مراجعة 

بها أن تعزز المصداقية العامة للحكومة، ومن  منتصف السنة المالية، وكان من شأن هذه الخطوات لو تم العمل
الصعب كذلك تقييم أداء الميزانية في الجزائر لدى انتهاء السنة المالية، إذ لا يتم نشر تقارير نهاية السنة، مما يحول 

ة دون عقد مقارنات بين ما أقرته الميزانية وما تم إنفاقه وجمعه فعليا. كما أن الجزائر لا تعلن تقارير مراجع
الحسابات، ولا تقدم أي معلومات عما إذا كان يجري تطبيق توصيات لتدقيق الحسابات بشكل ناجح وفع ال. 
وعكس ذلك، يمكن العثور على بعض المعلومات في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، إلا  أن الجزائر لم تقم بتضمين 

تجيب الحكومة تقليديا إلى طلبات الحصول على حق الوصول إلى المعلومات الحكومية في قوانينها، ولا تس
  3معلومات.

وبالإضافة إلى تحسين مدى الوصول إلى وثائق الموزانة الرئيسية، ثمة وسائل أخرى يمكن أن تجعل من موازنة 
الميزانية، إذ لا يقوم الجزائر أكثر انفتاحا. على سبيل المثال، يمكن زياد فرص مشاركة المواطنين في النقاشات حول 

 البرلمان بعقد جلسات استماع علنية حول الميزانية العامة يشارك فيها الموطنون.
 

 212المرجع نفسه، ص.  1

 211، 2004القاهرة: منشأ المعارف،  أصول القانون الإداري.سامي جمال الذين،  2

 .تعدد في الكتابات لا غير، على إعتبار أن الكتابات المشرقية تستعمل كلمة الموازنة بكثرة.يوجد   المقصود بالموانة أو الميزانية نفس الشيء   

 التسيير،  وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم ، كلية5، ع. مجلة أبعاد اقتصاديةزاوي أحمد صادق وَ وراد فؤاد، "تقييم تطورات الحكامة في الجزائر"،  3
 216-215ص ص. ، 2015جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
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وبينما تتعمق الأزمة المالية انفجرت من تحالفات السلطة قضايا فساد اختلط فيها ما هو سياسي بما هو 
على قروض مصرفية بأرقام ناهضة  مالي وتمثلت في حصول الكثيرين من نخبة رجال الأعمال عن طريق التواطؤ

 بدون ضمانات.
من  68بالميزانية مشاكل عديدة، فالوثائق الميزانية المذكورة في المادة  المرفقةوفي الجزائر تطرح مسالة الوثائق 

المالية صعبة الحصول خاصة فيما يتعلق بالملحقات التفسيرية والتقدير المالي  بقانونالمتعلقة  84/17القانون 
حيدة للاطلاع على ميزانية الدولة، وفي هذا الصدد نشير إلى أن الوثائق تصادي، فالصحافة تشكل الأداة الو قالا

المالية في الجزائر غائبة تماما وليست في متناول الجمهور وتعد أسرار للدولة لا يجب نشرها الأمر الذي يعكس عدم 
 1لجزائر.الثقة التي تتميز بها بلدان العالم الثالث ومن بينها ا

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤسسات الدولية تعترف بأسرار الدولة في حالات محدودة جِدا  كالأمن والدفاع، 
أما ما تعلق بمالية الدولة وميزانيتها العامة فهناك العديد من المنظمات والهيئات الدولية التي تُطالب بشدة بضرورة 

 2ين تلك المنظمات نجد ما يلي:إقرار شفافية الميزانيات العامة، ومن ب
أكثر تنظيما ومركزية في عمليات  إستراتيجية انتهاجعمل البنك الدولي على  2007من سنة  البنك الدولي:

أصحاب المصلحة خارج  إشراكالبنك في مختلف القطاعات والبلدان، وقد ركز فيها على مكافحة الفساد وضرورة 
ارسة دورهم الرقابي بفعالية موتوفير الآليات التي تسمح لهم بم ومتابعة تطبيقها،السلطة التنفيذية في وضع الميزانيات 

 وعلى رأسهم المجتمع المدني ومؤسسات الرقابة مثل البرلمانات والقضاء وهيئات المراجعة.
إن صندوق النقد الدولي في إطار تشجيعه للشفافية في المالية العامة أعد وثائق عديدة من صندوق النقد الدولي: 

  تإيرادابينها "مدونة الممارسات الجيدة" و "دليل حول الشفافية في المالية العامة" بالإضافة إلى "دليل للشفافية في 
 . 2007الموارد الطبيعية" والتي تم تحدثها في  

طلب فريق العمل الذي يظم كبار موظفي  1999ففي اجتماعاها عام  والتنمية الاقتصادية:منظمة التعاون 
الموازنة في دول المنظمة من الإدارة جمع الممارسات النموذجية في هذا الميدان اعتماد على تجارب الدول الأعضاء 

زيادة درجة شفافية الموازنة لاعتمادها كمنهج للعمل، وتقع الممارسات النموذجية في ثلاثة أقسام تهدف إلى 
 العامة.

وهو منظمة أبحاث تهدف إلى دعم منظمات  1997تأسس مشروع الموازنة المفتوحة في شراكة الموازنة المفتوحة: 
المجتمع المعنية بتعزيز عمليات الموازنة ونتائجها في كافة دول العالم، وقد أطلقت المنظمة مبادرة الموازنة المفتوحة وهو 

ث شامل في مجال تمكين الشعب من الوصول إلى المعلومات الميزانية واعتماد نظم ميزانية تتيح المسالة، إذ برنامج بح

 
 47، ص. 2017، 2، ع. مجلة آفاق علوم الإدارة والاقتصادمحبوب مراد وَ باري عبد اللطيف، "دور المجتمع المدني في تحسين أداء الميزانية"،   1

، 2011، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، مذكرة ماجستير غير منشورة فاطمة مفتاح، "تحديث النظام الميزاني في الجزائر"،  2
 82ص. 
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يقيس مدى شفافية الموازنة العامة للدولة على أن يطبق كل سنتين  2006تعزز هذا البحث بإنشاء مؤشر عام 
 لمتابعة التطورات في هذا المجال.

 الوقت في والدقيقة الكاملة للمعلومات الحكومة نشر عبر المعرفة، في المواطنين حق زاد كلماولهذا يمكن القول أن  

  1.دالفسا من الحد احتمالات تحسنت كلما المناسب،
ئر لم تتطرق إلى استخدام أي نوع من اأجهزة الرقابة المالية في الجز و تجدر الإشارة إلى أن قوانين وفي الأخير 
الحديثة في أدائها لمهامها الرقابية، و لكنها منحتها الأهلية القانونية الكاملة لمباشرة كافة الأعمال أنواع التكنولوجيا 

و النشاطات التي تكفل تحقيق المهام التي قامت من أجلها، و المتمثلة في التأكد من حسن استخدام المال العام، 
عالجتها، و مدى مطابقة النشاط المالي للقوانين فات و العمل على ماو حسن استخدام السلطة، و اكتشاف الانحر 

ت النافذة. و يكفي مجرد النظر إلى الهيكل التنظيمي لمختلف الأجهزة الرقابية، او الأنظمة و اللوائح و القرار 
بالإضافة إلى تعاملها الورقي مع البلديات و مختلف الهيآت الخاضعة لها، لنعرف الغياب الشبه التام لاستخدام 

 2.لوجيا الحديثة في العمل الرقابيالتكنو 

 

 .محاربة البطالةالمطلب الثالث: برامج التشغيل وسياسات 
 وشاملة علمية رؤية على بالاعتماد للتشغيل واضحة سياسة الجزائر تعرف لم هذا يومنا إلى الاستقلالمن 

 التشغيل سياسة فنجاعة والتكوين، والتربية والاجتماع والسياسة الاقتصاد بين العلاقة محور باعتباره التشغيل لموقع 

 غياب إلى يرجع الأمم لتخلف والحقيقي الرئيسي السبب ولعل للسلطة الاستراتيجي والوعي الفكر نضوج تعكس

 نحو الموجهة والإجراءات القرارات مختلف من يجعل العلاقة ذهبه الوعي فعدم الجزائر في أما ؛الإستراتيجية الرؤية

 التشغيل أهداف تحقيق على والسهر بالتشغيل مكلفة منظومة اختصاص من البطالة ومحاربة التشغيل تشجيع 
 وآخر الشباب تشغيل  بدعم مكلف جهاز واستحداث للعمل المنظمة التشريعات بإصدار فاكتفت البطالة ومحاربة

 اللمجا هذا في وفعالة ملموسة نتائج إلى التوجه  هذا يؤدي لم ومنه الأخرى، الفئات وبعض الشباب مشاريع بتمويل

 3.المتقدمة الدول فيها بما العالم دول كل منها تشكوا واجتماعية  اقتصادية مشكلة تعتبر البطالة ظاهرة لأن
 فعدم ،الحديثة البشرية تمعاتلمجا فيها تتخبط التي والبشرية الحضارية المشكلة من الظاهر هي البطالة إن

 وستؤدي الظاهرة هذه تعالج لن سوف البشري الاستثمار من الناتجة الارتباطات لمختلف النظرة وسطحية الوعي

 
   41ص ،2004  ديسمبر ، 4. ع ، 41المجلد  ،والتنمية التمويل مجلة ،"أمامك انظر :الفساد محاربة" شاكتر، ومارك شاه أنور 1
، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم أطروحة دكتوراه غير منشورةعبد القادر موفق، "الرقابة المالية على البلدية في الجزائر/ دراسة تحليلية ونقدية"،  2

 256، ص. 2015 -2014التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 96مرجع سابق، ص.  ابرادشة فريد، 3
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 اضطرابات سيحدث ممابها  متكفل غير البطالة ستصبح ومنه للحل قابلة غير تصبح أن حد  إلى تفاقمها إلى

 ول دت والعمال الموظفين أجور من الاقتطاعات كثرة أن  كما.  البلاد أمن ومنه تمعلمجا استقرار تهدد اجتماعية

 .1للمواطنين  الشرائية القدرة في أثر سلبيا إحساسا

بلغت نسبة الأجراء الذين يقل دخلهم عن حسب تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فقد 
، ومن بين النتائج الأولية المنبثقة عن اسغلال عينة مستخرجة من التحقيق الذي % 33دينار جزائري  6000

بشأن استهلاك الأسر، تشير النتائج إلى بروز ظاهرة تركيز الثروة  2000أجراه الديوان الوطني للإحصاء عام 
لاك فقط، في من ميزانية الاسته % 7,5 من الأسر الأكثر فقرا   % 25وانتشار الفقر، حيث تملك ما نسبته 

من  % 39,5من ميزانية الاستهلاك، و تبقى نسبة  % 35من الأسر الغنية  % 25حين تملك ما نسبته 
من السكان، وهكذا بلغت نسبة الفقر في  % 50ميزانية الإستهلاك لباقي الأسر المتوسطة والتي تمثل ما نسبته 

في التوزيع وتتجلى  الاجتماعيةدالة . من هذه الأرقام نستنج أن هناك غياب للع% 16,60، 2006سنة 
 2بشكل واضح في التفاوت الطبقي الموجود في الجزائر.

تلفة، حسب في ظل غياب العدالة الاجتماعية والتفاوت الطبقي فإن مؤشرات البطالة شهدت معدلات مخ
استقرت عند نسبة  ، حيث أدناهالبطالة بشكل ملحوظ حسب الجدول المبين  انخفضتقد الإحصائيات الرسمية، 

لا تدرج العمال الذين يشتغلون في  الإحصائيات، غير أن البعض يشكك في هذه الأرقام خاصة وأن تلك 10%
 ما قبل التشغيل، نلاحظ ما جاء في الجدول التالي:   الإدماجإطار عقود  

  في الجزائرنسب البطالة  (:15الجدول رقم )

 )بتصرف في الترجمة( Radia BOUCHOUR et Ahmed TOUIL   3المصدر:

 الموالي حتى تكون أكثر وضوحا للتحليل:تحليل معطيات هذا الجدول، سنقوم بتفريغ معطياته في الشكل  ل

 

 
 97المرجع نفسه، ص.  1

2 Conseil National Economique et Social, "Rapport National sur le développement humain", PNUD Algérie, 

2006, p. 33 
3 Radia BOUCHOUR et Ahmed TOUIL, Op.cit, p.12 
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 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على معطيات الجدول السابق

 

 عام حتى الفعلي الركود ثم ( 2009-1990) للفترة ملحوظ بشكل الجزائر في البطالة معدل انخفض
 الشباب، الخريجين لإدراج المختلفة للسياسات نتيجة هو الخصوص وجه على الجزائر في التحسن هذا .2013

 1.(الضريبي  الإعفاء)  الصغيرة  المشروعات  لدعم  الموضوعة  التسهيلات  عن  فضلا  

 النمو فإن  الجزائرية، الحكومة بذلتها التي الجهود من الرغم على ،(2012) الإفريقي التنمية لبنك وفق ا
 في. كافية  لائقة عمل فرص يخلق ولم تمام ا شاملا   يكن لم الماضي العقد خلال تحقق الذي الملحوظ الاقتصادي

 عن العاطلين من إشكالية وأكثر أكبر مجموعة إلى يؤدي مما بالمخاطر، محفوف ا التوظيف يظل الأحيان، أغلب
 أو مهاراتهم لتحسين وفرص وظيفة عن البحث عن توقفوا الذين الأشخاص - المثبطون  أي الفعلي، العمل

 2.قدراتهم

الجزائر تحديا غي مسبوق لتوفير فرص العمل الجديدة فقط لاستعاب القادمين الجدد إلى سوق تواجه 
العمل، وهم الأكثر تعليما وشبابا ومنهم عدد كبير من الإناث، حيث بلغت البطالة معدلات متقدمة إذ أن النظام 

مهم، لكن لا يمكنه أن يستمر في التقليدي والمحرك الأساسي لخلق فرص العمل هو القطاع العام استمر بلعب دور 
ذلك إذ تشير الدلائل أن معظم فروع القطاع العام تعاني من تضخم في عدد الموظفين )هناك ما يسمى البطالة 
المقن عة(، وإن إستراتيجية تأمين فرص العمل للأعداد الهائلة من العاطلين عن العمل والقادمين الجدد إلى سوق 

دامة في ظل التغيير الجذري في الوضع المالي، وما لم تتسارع وتيرة خلق فرص عمل في العمل لم تعد قابلة للاست

 
1 Idem. 
2 Idem. 
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القطاع الخاص المنظم فسوف يتم دفع أعداد متزايدة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل نحو الاقتصاد غير 
 1المنظم.

تأطيرها بمجموعة من  حتمية الأمر أقتضىحيث أبعاد وأهداف سياسة التشغيل في الجزائر،  تتعدد لقد   
النصوص القانونية والتنظيمية، التي تضبط عمليات تجسيدها ميدانيا . إلى جانب مجموعة من الآليات والبرامج 

 والمخططات العملية لتطبيقها وتنفيذها.
والتنظيمين يصعب حصر مجموع النصوص القانونية والتنظيمية التي تم وضعها فبالنسبة للإطار القانوني  

وإصدارها بهدف وضع السياسات التي تضعها السلطات السياسية في مجال التشغيل ومحاربة البطالة، إلا أنه يمكن 
 مادته الثالثة الذي نص في 2أن نذكر منها على سبيل المثال  القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،

 على أن:" تضمن الدولة صلاحيات تنظيم في ميدان التشغيل، لاسيما في مجال:
 ـ المحافظة على التشغيل وترقيته. 
 ـ الدراسات الاستشرافية المتعلقة بالتشغيل. 
 ـ المقاييس القانونية والتقنية لتأطير التشغيل ومراقبته. 
 ـ أدوات تحليل وتقييم سياسة التشغيل. 
 أنظمة الإعلام التي تسمح بمعرفة سوق العمل وتطوره."   ـ 

الذي حدد أهدافه في مادته الأولى منه، والتي  3والقانون المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل.        
تتمثل في وضع التدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل عن طريق تخفيف الأعباء الاجتماعية لفائدة المستخدمين، 

 وتحديد طبيعة ومختلف أشكال المساعدة.
التي كلفتها السلطات العمومية  4والمرسوم التنفيذي المحدد لمهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، 

 بمجموعة من المهام الأساسية في مجال التشغيل ورصد تفاعلات سوق العمل، يمكن أن نذكر منه على سبي المثال:
 ـ تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها وضمان ذلك. 
 رصد سوق العمل وتقييسها.ـ تطوير الأدوات والآليات التي تسمح بتنمية وظيفة  

 
 ،2012، جماعة وهران، 1، ع.مجلة القانون، المجتمع والسلطةمالكي توفيق، "دور الحكم الديمقراطي الصالح في تعزيز التنمية وحماية حقوق الإنسان"،  1

 55ص. 

ديسمبر  26الصادرة في  ،83.ع ،الجريدة الرسمية. 2004ديسمبر  25المؤرخ في  ، "المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل"،19ـ  04القانون  2
2004. 

  11الصادرة في  ،80.ع ،الجريدة الرسمية. 2006ديسمبر  11المؤرخ في  ، "المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل"،21ـ  06القانون  3
 .2006ديسمبر 

 ، 09 .ع الجريدة الرسمية،. 2006فيفري  18المؤرخ في  ،، "المحدد لمهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها"77ـ  06المرسوم التنفيذي  4
 . 2006أبريل  19الصادرة في 
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ـ تشجيع الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي العمل. والمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في تطبيق  
عمليات التحويل المهني، أو التكوين التكميلي الخاص بتكييف مؤهلات طالبي العمل مع متطلبات عروض العمل 

 المتوفرة.
البرامج الخاصة بالتشغيل التي تقررها الدولة والجماعات المحلية، وكل مؤسسة  ـ المشاركة في تنظيم وتنفيذ 

 معنية وإعلامها بتسيير البرامج المذكورة وإنجازها.
 ـ البحث عن كل الفرص التي تسمح بتنصيب العمال الجزائريين في الخارج. 
 تقييسها.ـ تطوير مناهج تسيير سوق العمل ، وأدوات التدخل على عرض وطلب العمل و  
ـ متابعة تطور اليد العاملة الأجنبية بالجزائر في إطار التشريع والتنظيم المتعلقين بتشغيل الأجانب، وتنظيم   

 البطاقية الوطنية للعمال الجانب وتسييرها.

الذي يهدف إلى تشجيع الإدماج المهني  1والمرسوم التنفيذي المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. 
اب طالبي العمل المبتدئين. إلى جانب تشجيع كافة أشكال النشاط والتدابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل للشب

 الشباب، لاسيما عبر برامج تكوين، وتشغيل وتوظيف.
إلى جانب العديد من النصوص القانونية الأخرى المتعلقة بتشجيع خلق المقاولات والمؤسسات الصغيرة  

لمتعلقة ببعض الهيئات والأجهزة الأخرى الناشطة في مجال التشغيل إما بصفة مباشرة أو غير والمتوسطة، وتلك ا
   2البطالة، وهيئات التنصيب الخاصة.  مباشرة، كالصندوق الوطني للتأمين على

أما بالنسبة لآليات وبرامج التشغيل التي اعتمدتها الدولة في إطار تنفيذ سياستها في هذا الشأن، فإنها 
دة ومتنوعة، ومختلفة المناهج والطرق، منها ما يتعلق بالتشغيل المباشر، ومنها ما يتعلق بتشجيع خلق متعد 

المؤسسات التي توفر المزيد من فرص العمل، ومنها ما يتعلق بتنظيم بعض أنماط التوظيف الخاص ببعض الفئات 
 عن العمل القادمين من مختلف مؤسسات العمالية، مثل حاملي الشهادات الجامعية، والتكوين المهني، والباحثين

التعليم والتكوين العالي والمتوسط، وحتى بالنسبة لمن هم دون تأهيل. الأمر الذي شكل ما يمكن وصفه بالتجربة 
على أساس أن هذه الشريحة تشكل الإشكالية الوطنية في مجال تشغيل بصفة عامة، وتشغيل الشباب بصفة خاصة، 

 ل في الجزائر.المعقدة لسياسة التشغي
    1هذه التجربة التي يمكن اختصار محاورها فيما يلي:

 

الصادرة في  ،22.ع  الجريدة الرسمية،.  ،2008أبريل  19المؤرخ في  ، "المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني"،126ـ  08المرسوم التنفيذي  1
 .2008أبريل  30

 لمزيد من التفصيل أنظر:  2
مداخلة قدمة في الملتقى العلمي حول السياسات العامة ودورها في بناء  يمان أحمية، "السياسية العامة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة في الجزائر"، سل

   6-5، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي سعيدة، ص ص. 2009أفريل  27و 26، يومي الدولة وتنمية المجتمع
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وفي هذا الإطار ـ المحور الأول ويتعلق باستحداث النشاطات وتنمية روح المبادرة المقاولاتية عند الشباب،  
تم اتخاذ إجراءات لتعزيز عملية مرافقة المبادرين الشباب و تجسيد أكبر عدد ممكن من المشاريع القابلة للتمويل 

في الوصول إلى تحقيق تمويل حوالي  CNACو  ANSEJوتتمثل الأهداف التي ارتسمتاها بالنسبة للجهازين 
 55.000مع تقديرات باستحداث أزيد من  2013-2009مشروع كمعدل سنوي خلال الفترة  17.000

 منصب مباشر سنويا وخلال نفس الفترة.
ـ المحور الثاني ويتعلق بالتشغيل المأجور للشباب من خلال جهاز دعم الإدماج المهني،في إطار المرسوم  

إلى  . المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. والموجه2008أفريل  19مؤرخ في  126-08التنفيذي 
الشباب طالبي العمل لأول مرة ، أي الذين يبحثون عن أول عمل لهم، وهو الجهاز القائم على مقاربة اقتصادية في 

 محاربة البطالة والذي يهدف إلي الإدماج المهني لهؤلاء الشباب   الموزعون على الفئات الثلاث التالية:
، والتقنيين الساميين خريجي المؤسسات الوطنية ـ الفئة الأولى: الشباب حاملي شهادات التعليم العالي 

 للتكوين المهني.
ـ الفئة الثانية: الشباب القادمين من التعليم الثانوي لمؤسسات التربية الوطنية، ومراكز التكوين المهني، أو  

 الذين زاولوا تربصا تمهينيا. 
 ـ الفئة الثالثة: الشباب بدون تكوين ولا تأهيل.   

 

أشهر كحد أقصى،    ينص  6لإدماج بواسطة عقود عمل محددة المدة مدته لا تتجاوز حيث يتم هذا ا
الجهاز كذلك على عقد التكوين للتشغيل كما ينص على تنصيب الشباب للتكوين لدى حرفيين مؤطرين، إلى 

 جانب تدابير للحث على البحث عن التكوين  المؤهل.
 العمل حساب على وذلك المهيكل وغير المؤقت لعملا ظاهرة انتشارلكن هذه السياسيات قد أدت إلى 

 عدد يقدر حين في عامل، ألف 300 و مليون  من أزيد الموسميين أو المؤقتين عدد العمال بلغ  حيث الدائم،
 وقد النقابية، لتقري المركزية وفقا عامل ألف 500 و مليون  الاجتماعي الضمان لهيئات بهم المصرح العمال غير

 المناطق من العديد في ذروتها بلغت التي الاحتجاجات الاجتماعية وكثرة العمالية الإضرابات تفاقم في ذلك تسبب
 2البلاد.  في  التنمية  لمسارات  الصميم  في ضربا  يعتبر  ما  وهذا  (،...وورقلة والشلف  )بومرداس  ولايات غرار  على

المرونة على سوق العمل. وكلما  إن إطارا مؤسسيا يتصف بمرونة كافية من شأنه أن يخلق نفس القدر من 
كان ذلك متوافرا كلما أمكن للمؤسسات بمواجهة الصدمات التي تأتي من السوق. ويسمح لها ذلك بامتلاك 
المقومات الأساسية للتكيف والاستمرار والتوسع، وهو ما يعتبر أمرا مهما بالنسبة للتشغيل في المدى الطويل. على 

 
  7لمرجع نفسه، ص ص. ا 1

، الجزائر: دار هومة كراسات الملتقى الوطني الأول حول التحول الديمقراطي في الجزائرعكاش فضيلة، "الآثار السياسية للانفتاح الاقتصادي في الجزائر"،   2
 91-90، ص ص. 2006للنشر، 
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ارا مؤسسيا جامدا بحماية العمالة الموجودة فعلا في لحظة معينة، ولكن ذلك العكس من ذلك، يمكن أن يسمح إط 
سوف يكون بالضرورة بشكل مخالف للقواعد الاقتصادية، حيث يشكل ذلك عبئا على المؤسسات والاقتصاد 
والمجتمع ويكون عاملا لاستهلاك الثروات عوض أن يكون عاملا لخلق الثروات، وسوف يؤدي ذلك في المدى 

 1ويل إلى خلق عجز كبير لا يمكن معالجته بسهولة ويتطلب ذلك موارد اقتصادية إضافية كبيرة.الط
للعمل لا يتصف بالمرونة الكافية يكون غير قادر على تصحيح الاختلالات على   المؤسسي  وإذا كان الإطار

ويخلق  مستوى المؤسسات. وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى سوء استعمال عناصر الإنتاج لاسيما عنصر العمل.
غيير مستوى ذلك جمودا على مستوى سوق العمل. حيث لا تستطيع المؤسسات تجديد قوتها العاملة ولا تستطيع ت

عمالتها تماشيا مع تطور نشاطها )الطلب على منتجاتها( والتكيف مع الأوضاع التي يفرضها المحيط )المنافسة(. 
فضلا عن ذلك، تصبح هذه المؤسسات عاجزة عن استيعاب فائض العمالة الجديد، وتقل فرص القادمين الجدد 

المؤسسي، الذي يعكس سياسة تشغيلية معينة، إطارا في الدخول إلى هذه المؤسسات، وهو ما يجعل هذا الإطار 
يتصف بعدم العدالة منظورا إليه من زاوية الأجيال المختلفة. بالفعل، فإذا كان الإطار المؤسسي الصلب يحمي 
)شكليا( العمالة الموجودة فهو يقلل من فرص الأجيال القادمة على العثور على فرص عمل ملائمة نظرا لعجز 

  2عرض مثل هذه الفرص.المؤسسات على  

  وعلاقتها بالحكامة   والتعليمسياسات الصحة  واقع    الرابع:المطلب  

تتميز السياسيات الاجتماعية باتساع مجالاتها وتعدد مضامينها، فهي تشكل المحور الأساسي للسياسات 
مخرجات اجتماعية، فالتعليم العامة للدول، على اعتبار أن كل الجهود السياسية والاقتصادية يجب أن تكون لديها 

والصحة والسكن والنقل والشغل وغيرها، كلها موضوعات السياسة الاجتماعية. وقد تختلف ادوار الدول في 
تحديد تلك السياسات بإختلاف إيديولوجياتها، فالدولة الليبرالية في تُحد من تدخل الدولة في كل المجالات 

تولي أهمية قصوى لهذا الجانب، غير أن هذه الاختلافات في مضمون  الاجتماعية، أما الدولة الاشتراكية فقد 
السياسات الاجتماعية مابين الدول لا يقلل من أهمية تلك المجالات المذكورة سابقا، لأن الاختلاف يكون في 

 طريقة تنظيم السياسات الاجتماعية لا في قيمتها.
إلى بيان أول نوفمبر وبنود ميثاق طرابلس، تؤكد على أنها التاريخية التي تعود  اإن الجزائر وبحكم إيديولوجيته

، وهذا المبدأ لم يتغير بالرغم من التحول الاقتصادي الذي عرفته الدولة من النظام بامتياز اجتماعيةدولة ديمقراطية 
ة والتعليم في مجالات: كالصح الاجتماعيالسوق، إلا  أن الدولة بقت متمسكة بدورها    اقتصادالاشتراكي إلى نظام  

 والسكن وغيرها.
 

-12تاريخ التصفح  الطاهر لطرش، "الإطار المؤسسي لسوق العمل وسياسة التشغيل في الجزائر: خصائصه الأساسية وأثره على ديناميكية التشغيل"،  1
 http://www.noorsa.net/file.php?f=35992 ، أنظر الرابط: 14،  توقيت التصفح، ص. 03-2016

 المكان نفسه.  2
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لكن السؤال المطروح هنا، إلى مدى تساهم مؤسسات الدولة أو السلطة السياسية في تكريس سياسية  
تتماشى ومتطلبات الحكامة اليوم؟ وهل هناك تَطلُع من قبل السلطة إلى التخلي عن بعض أدوراها  اجتماعية

 الاجتماعية؟
للدولة، وحيث أن  الاجتماعيةسة محتوى كل جوانب السياسات تتطلب درا التساؤلاتالإجابة على هذه 
، وهما سياسية الصحة الاجتماعيةعلى دراسة جانبين مهمين فقط في السياسية  اقتصرناهذا صعب المنال، لقد 

وسياسات التعليم، وترجع أهمية هذين الجانبين إلى توصيات المنظمات الدولية التي تؤكد على أنهما مؤشران مهمين 
 . تحديد مؤشرات التنمية البشرية في كل دولةفي

رياض لكن قبل التعريج على مضمون تلك السياسات يجب أن نشير إلى نتيجة مهمة يشير إليها الأستاذ 
 بلدان مع  بالمقارنة أنه نرى أن  يمكننا بلدنا، في القطاعات مختلف أداء بتحليل قمنا "إذا حيث يقول: بوريش
 السياحة، منها مجالات، عدة في إخفاقات أن هناك العربي، المغرب في المجاورة البلدان  بعض بينها من أخرى،
 فإن المصرفي مثلا، بالقطاع يتعلق وفيما. الخ.. والرياضة العالي، والتعليم والمصارف، والزراعة، والصحة، والنقل،

 ظاهرة يعرف ما غالبا التي القطاع هذا أن أي الفساد، من جديدة حالات عن باستمرار تكشف المعطيات
 بظروف المتعلقة الابتكارات كفاية  عدم بسبب الأداء، بانعدام المرتبطة بالمشاكل أيضا تأثري ، كماالبنوك اختلاس
 الائتمان، بطاقات) الدفع وسائل تطور عدم خلال من بهم، الخاصة المعلومات نظم في والرداءة الموجودة عملها،

 على المستويات، جميع  على المؤسفة النتائج نرى أن إلا يسعنا فلا الرياضة، لقطاع بالنسبة أما...(.  الشيكات
 على مكانتها استعادة من تتمكن لن الجزائر أن الأسى على يبعث ومما. عليها أنفقت التي الهائلة المبالغ من الرغم

  1.الرياضية  الشؤون  إدارة في البقاء  في  الرغبة  في  الفاشلة  الاتحادات استمرت  طالما  الدولي  المستوى
النتيجة يتجلى لنا أن السياسيات القطاعية في الجزائر، ومن بينها القطاعات الاجتماعية،  من خلال هذه 

 -المقارناتية–أنها تعاني من مشاكل وتحديات تجعلها في كثير من الأحيان تكون سياسات فاشلة، سواء بالمعايير 
 بين الدول، أو بالمعايير العلمية والأدوات المنهجية في التقييم.  

ناجحة، سنحاول  اجتماعيةقا من افتراض أن السلطة السياسية قد فشلت في صياغة سياسات انطلا  
 أو نفي ذلك الافتراض. لتأكيد دراسة واقع سياسيات الصحة والتعليم في المحورين المواليين، وهذا  

 في الجزائر  الصحة سياسات واقع   :أولا

 ملائمة صحية خدمات توفير الجزائر تستطيع  لم بالمواطنين الصحي التكفل أجل من المبذولة الجهود رغم

 لعدم راجع  وذلك الكبيرة، الحضرية المناطق وحتى بل الداخلية المناطق في المنتشرة المجتمع أفراد من واسعة لشرائح

 المنتشرة الصحية الهياكل جعل مما البشري الجانب في أو المادي الجانب في إن  الصحي القطاع تسيير في التحكم

 
1 Riadh BOURICHE, " La gouvernance nationale: Pour la bonne gestion des Secteurs publics", Dans son livre, 

Regard sur la politique : recueil d’articles. Op.cit, p. 207 
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 الإدارة وسوء الصحية التجهيزات تسيير لسوء وذلك الجواري العمومي الصحي لدورها فاقدة المناطق مختلف عبر

 الكبيرة المستشفيات إلى يتنقل المريض وصار روح، دون  هياكل جعلها والممرض للطبيب الأهمية إيلاء وعدم

 حاجيات تلبية على الأخيرة هذه قدرة عدم إلى عليها بالضغط أدى مما القليلة الكبيرة الولايات في المتمركزة

 نتيجة إضافيا سلبيا نفسيا ضغطا يشكل الذي نفسه المرض إلى بالإضافة المواطنين، معاناة زادت ومنه المواطنين

 إلى المريض يدخل فقد  التكفل، هذا في الأمل فقدان  يكن لم إن  بالمرض التكفل أمد وطول المسافة وبعد  التنقل

 وراء الرئيسي السبب يرجع  من وهناك .أمراض عدة من يعاني وهو إلا   منه يخرج فلا معينا مرضا ليعالج المستشفى

 مختلف عبر التنمية توزيع  في الجهوي التوازن  مبدأ إهمال إلى يرجع الصحة قطاع فيها يتخبط التي الفوضى هذه

 المناطق بين الفرص تكافؤ عن صورة بذلك يعطي الولايات مختلف بين المتوازن الصحي الاهتمام فيها بما المناطق

 عليه هو ما عكس واحدة، درجة من مواطنون  باعتبارهم الجزائريين المواطنين مع  التعامل في والعدالة والتساوي

 الثانية الدرجة من مواطنون منهبأ للشعور الناس من كبيرة بشريحة تدفع عديدة لمناطق بالدونية شعور من الحال

 .1والثالثة
وقد  دولار، مليار 4إلا   الحساس القطاع لهذا تخصص لا الجزائر أن  إلا   الكبيرة، البترولية المداخيل رغمف

وهذا لإنجاز مراكز طبية  2014و 2010مليار دينار ما بين  619خصصت الدولة غلاف مالي قدر بـ 
إلا  القطاع مازال يعيش تدهورا  2بالتجهيزات المتطورة، وكذا تعزيز شبكة الصحة الجوارية،منخصصة وتدعيمها 

 خدماتي قطاع هو الصحة قطاع ن أ المتقدمة الدول في به معمول هو. إن ما الفساد آفات ختلفلم وانتشار

 بملايير  تباع التي الطبية والمعدات الأدوية بإنتاج يقوم وكذلك الصحية، الخدمات تقديم خلال من وإنتاجي

  .3الثالث العالم دول تفتقده ما طبعا وهو  الدولارات
 يومنا إلى  2011منذ  انطلقت التي الحكومية الإدارات مختلف في العمالية الاحتجاجات فإن   عامة بصفة

 النقائص، هذه كل على للقضاء رشيدة حكومية إستراتيجية غياب على تدل إنما تزايد، في ومازالت الحالي

 هكذا أوضاع؟ في ظل  الجزائر في امةالحك عن التحدث يمكننا كيف وبالتالي
 غير صح قطاع ن كو   الذي الكبير إهمالها حول انتقادات عدة الجزائرية الصحية المؤسسات واجهتلقد 

الإداري والتنظيم الهيكلي وكذا مشاكل متعلقة ويعاني كثير من حيث التسيير  مؤهلة بشرية موارديفتقر إلى  منظم،
بالتمويل والميزانية وغيرها.. من المشاكل، فهنا سنحاول تشخيص بعض جوانب مشاكل القطاع الصحي فيما 

  4:يلي

 
 198ص. مرجع سابق،  ابرادشة فريد، 1

 293ص. ، مرجع سابقالرزاق،  لبوخ وَ بهليل عبد دمحم 2

 198مرجع سابق، ص.  ابرادشة فريد، 3

، توقيت 2018-06-13تسيير المؤسسات الصحية العمومية الجزائرية في ظل المتغيرات المعاصرة"، تاريخ الاطلاع: ، " لوصيف بن زين الدين 4
 ، أنظر الرابط التالي: 23:20التصفح: 
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إن الوضعية الصعبة التي تمر بها المؤسسات الصحية العمومية الجزائرية مرتبطة بمشاكل  الجانب التنظيمي: .أ
، وفي اتخاذ القرارات، حيث يقتصر دور المسيرين على تنفيذ الميزانيات لا غير، إلى جانب عدم التنظيم والتسيير

عمل الأجهزة التسييرية كما ينبغي، عدم القيام بالمراقبة من قبل مديريات الصحة للولايات إلى هذه المؤسسات، 
ؤسسات، وإلى ارتفاع تكاليف العمل، وإن قامت بها فهي شكلية. الشيء الذي أدى إلى الإهمال الكبير في هذه الم

ونوعية العلاج لم تتوقف عن التدهور. وما فاقم المشكلة هو غياب مسيرين أكفاء، إلى جانب اتهامهم بعقد 
 صفقات مشبوهة.

يعتبر العنصر البشري أهم الموارد التي تتمتع بها المؤسسات الصحية  عدم تحريك وتحفيز الموارد البشرية: .ب
-80وعنصرها الفعال، حيث تحتل أجور المستخدمين الجزء الأكبر من نفقات هذا القطاع، فتمثل ما بين 

 % من ميزانية هذه المؤسسات.90

اق، نتيجة لضعف الأجور، آفاق لكن هذا المورد الهام والثروة الدائمة غير مستخدم بفعالية، وبدون تحفيز وآف
غامضة، عدم تحريكهم...الخ. لا تستطيع الإدارة مكافأة العمال المجدين، مما أدى بهم أن لا يدافعوا إلا عن 
حقوقهم: الأجور، العلاوات، شروط العمل...الخ، ونسوا واجباتهم، حيث تطالعنا الصحف الوطنية من يوم لآخر 

 في كل مناطق البلاد.  بقيام عمال هذه المؤسسات بإضراب

رغم الزيادة الأخيرة في العلاوات التي قررتها الحكومة، فإن عمال هذه المؤسسات اعتبروها غير كافية وأمهلوا 
 السلطات شهرين قبل استئناف الإضراب.

لتدهور كما شهدت هذه المؤسسات نزيفا هاما للمختصين الاستشفائيين الجامعيين نحو القطاع الخاص، نتيجة 
 ظروف العمل في القطاع العمومي، وإلى آفاق إغنائهم السريع في القطاع الخاص.

: إيرادات ميزانية هذه المؤسسات مرتبطة بالضمان الاجتماعي والدولة، والموارد الجانب المالي والمحاسبي .ت
في أحسن المؤسسات الخاصة التأتية من الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين تبقى ضعيفة جدا، لا تتعدى 

% من إجمالي إيراداتها. يرجع ذلك إلى الأسعار الرمزية التي حددتها السلطات لهذه الخدمات مقارنة مع أسعار 2
القطاع الخاص، إلى جانب عدم اهتمام عمال هذه المؤسسات بتحصيلها من جانب آخر، لأنهم لا يستفيدون 

 منها إذا ارتفعت.

راءات المحاسبة العمومية ثقيلة لا تواكب التطورات، لا تسمح بالمرونة وبسرعة بالنسبة للجانب المحاسبي، فإج
التدخل. كما أن غياب المخطط المحاسبي الوطني الاستشفائي، وعدم استخدام أدوات المحاسبة التحليلية جعل هذه 

 المؤسسات لا تعرف مستوى تكاليف تشغيلها وخدماتها.

 
http://www.startimes.com/?t=4303243 
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حية تشتغل بأقل بكثير من قدراتها، فالمعدات والتجهيزات الطبية  إن الكثير من مؤسساتنا الص الصيانة: .ث
الحديثة المتأتية من انتشار التكنولوجيات الجديدة للتشخيص والعلاج غير مستعملة كما ينبغي، بسبب عدم 

ها الاهتمام بصيانتها، إذ عانت وتعاني من تعطلات متواترة، والذي زاد في إطالة مدتها نقص قطع الغيار مما جعل
دون استعمال لعدة أيام. وما زاد في مشكل الصيانة في مؤسساتنا هو اعتمادها فقط على الصيانة العلاجية، 

 وعدم وجود مختصين في ذلك.

ظهور قطاع خاص ينمو يوما بعد يوم يجلب أحسن الموارد البشرية التي تتوفر   منافسة القطاع الخاص: .ج
عليها المؤسسات الصحية العمومية، بفعل إغراءاته المالية، وظروف العمل الجيدة في هذا القطاع. إلى جانب عدم 

وإلى أسعار خدماته مراقبة هذا القطاع رقابة تقنية وعلمية خاصة من جانب استيراد الأدوية وتجهيزاته الصحية، 
المرتفعة جدا، مقارنة بمستوى خدماته، ومقارنة بأسعار المؤسسات العمومية. إلى جانب هذه المظاهر فهناك التبعية  
إلى الخارج فيما يخص المواد الصيدلانية )الأدوية والمواد المستهلكة( وتقلص الموارد من العملة الصعبة أدى إلى عدم 

 لتالي شلل بعض النشاطات العلاجية.توفرها بهذه المؤسسات، وبا

    1بالإضافة إلى المشاكل السابقة الذكر، يتوجب ذكر ما يلي أيضا:

  الوقائية بالنشاطات الإضرار إلى أدى المستشفى لصالح موارده لأهم الصحي القطاع تكريس •

 :يلي فيما تتمثل سلبيات عنه نجم والذي القاعدية والعلاجات
 .الخدمات العيادة خدمات يؤمن نفسه وجد  الذي العام للمستشفى الأولى بالدرجة المواطن اتجاه -

بعض  في العيو(ن  طب والأوعية القلب جراحة )الأورام، مثل خصوصية أكثر العلاجات على الطلب تركز -
 .المستشفيات

 .والمتخصصة الجامعية المستشفيات اكتظاظ -

 .الأخيرة السنوات خلال تناقصا عرف أنه من بالرغم الخارج في العلاج إلى اللجوء -
 ،العاصمة الجزائر أن  حيث الوطن، جهات مختلف بين للصحة العمومية المؤسسات توزيع  في اختلال •

على  والغرب  ،% 22نسبة على والشرق للصحة، العمومية المؤسسات من % 55 نسبة على تستحوذ
 للصحة حيث العمومية المؤسسات فيها تنعدم تكاد والغربي الشرقي الجنوب منطقتي حين في % 20. نسبة

 .التوالي على %1 و %2 تغطي

 
، كلية العلوم  أطروحة دكتوراه غير منشورة"، -دراسة ميدانية بولاية باتنة–وفاء سلطاني، "تقييم مستوى الخدمات الصحية في الجزائر وآليات تحسينها  1

 148 -147، ص ص. 2016 -2015، 1الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة باتنة 
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 التوازن  عدم أيضا شمل بل للصحة العمومية المؤسسات توزيع  في التمييز على فقط يقتصر لم الاختلال أن
 55% بنسبة البلاد وسط في وبالخصوص الشمال في متمركزة معظمها أن حيث الوطنية، الكفاءات توزيع  في

 .منها الجنوبية خاصة منكوبة الأخرى المناطق تاركة
من خلال تلك المشاكل المرتبطة بالقطاع الصحي يتبين أنه وبالرغم من المخصصات المالية للتي تخصصها 
الدولة إلى القطاع الصحي، وتمسكها بطابعها الاجتماعي في تقديم الخدمات إلا  أنها تعاني مشاكل جمة في مشكلة 

يبرهن أن هذا القطاع يفتقر إلى الحكامة الذاتية في التسيير، ولعل غياب مؤشرات الكفاءة والشفافية  التسيير مما
والاستجابة دليل على ذلك، ضف إلى ذلك أن الإصلاحات التي قامت بها السلطة في مجال إصلاح المستشفيات 

ما أدى في كثير من الأحيان إلى  قد ركزت على الجانب الهيكلي والمادي وأهملت إصلاح الجانب البشري، وهذا
حدوث إنسدادت في بعض المستشفيات بين الإداريين المسيرين والأطباء، وهنا يطرح السؤال: حول أولوية من 

 يحكم أو من يسيير؟ الطبيب أم الإداري؟. 
في ظل هذه التحديات يجب إعادة مراجعة السياسة العامة الصحية، والاهتمام بشكل كبير على إصلاح 
المورد البشري أكثر، لأن تطور أو فشل هذا القطاع مرتبط بطبيعة تكوين الأطر الإدارية المنظمة والمسيرة لهذا 

 القطاع. 
 في الجزائر  يةواقع سياسات التعليم ثانيا:  

 عملية وضع السياسات ياسة العامة في جميع الدول، وتعتبرلتعليمية أحد أهم أركان الستمثل السياسة ا
التعليمية من أهم متطلبات التخطيط والتنمية، كونها مرشدا للتفكير وموجهة للأهداف والوسائل والإجراءات 

لمجالات العلمية والاجتماعية ومصدر رئيسي في الإعداد والتنمية والتدريب والتعليم للمخرجات البشرية المؤهلة في ا
والاقتصادية والتربوية والثقافية والعسكرية والفنية، التي يحتاجها المجتمع في تحقيق الرخاء وتدعيم النمو والتطور في 
مختلف مستوياته، كون إعداد الجهاز البشري وتعليمه وتدريبه تدريبا متكاملا، يدعو إلى ضرورة التنسيق بين 

التدريبية والحاجة للكفاءات المختلفة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتخطيط تربوي سليم،   السياسة التعليمية
 1وسياسة تعليمية واضحة، ومن المبررات التي تؤكد على ضرورة وأهمية وجود سياسة تربوية تعليمية ما يلي:

ديولوجيا من خلال المؤسسات . أن السياسة التعليمية تتمثل في الرؤية المجتمعية التي تشكل إطارا مرجعيا وأي1
 المجتمعية التي عن طريقها يسعى النظام التعليمي لتحقيق أهداف التنمية، الذي يعد الإنسان محركها.

. أن السياسة التعليمية أصبحت تحدد العلاقة الحتمية بين التنمية الشاملة للدولة وبين التربية والتعليم فالتخطيط 2
قتصادية والاجتماعية أمران مترابطان يؤثر ويتأثر كل واحد منهما بالآخر، وقد أصبح للتعليم والتخطيط للتنمية الا

 
، كلية مذكرة ماجستير غير منشورة"، 2007-1999دراسة حالة السياسية التعليمية الجامعية –ائر سلمى الإمام، "صنع السياسة العامة في الجز  1

 128-127، ص ص. 2008 – 2007العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة بن يوسف بن خدة، 
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التعليم متغيرا رئيسيا من متغيرات النظام العالمي الجديد، ومعيارا من معايير القوة والمنافسة، وأحد أبرز طرق مواجهة 
 التحديات العالمية في ثورة المعلومات والتكنولوجيا وغيرها.

ياسة التعليمية هي الأساس الذي يحدد حركة التربية المستقبلية للمجتمع في اتجاه الإعداد المتكامل . إن الس3
لأجيال المجتمع، وفق المثل العليا التي تتبناها المجتمعات والتي تشكل مجتمع المستقبل من سياسيين واقتصاديين 

فر الكفاءات النوعية لكل فئة من هؤلاء بشكل وتربويين وإعلاميين وتجار وإداريين وعسكريين...وغيرهم، كما تو 
 مختلف الأبعاد، مما يسهم في تحديد المستويات العلمية والمهارات والخبرات اللازمة التي يجب أن تتوفر في كل متعلم.

. إن السياسة التعليمية تعمل على المواءمة بين متطلبات المجتمع وخاصة سوق العمل وبين ما يقدمه التعليم من 4
هيل وتدريب لمخرجاته، ذلك لأن قيام النظام التربوي التعليمي بتخريج أعداد أكثر من اللازم لأنواع معينة من تأ

التخصصات لا يسبب فائضا فحسب، وإنما يؤدي إلى ضياع الكثير من المال والجهد، بل إنه قد يعطل أيضا 
 جوانب أخرى في الخطة العامة التي تستهدف مصلحة المجتمع.

تظهر أهمية السياسة التعليمية في عملية التخطيط للمراحل التعليمية وقطاعاتها، وتحديد أهداف واضحة . 5
وطموحة لكل مرحلة، وتحديد خطط زمنية لتحقيق التقدم وتحقيق الأهداف، وفي تحديد الأطر والأسس والمبادئ 

يد المسؤوليات الإدارية والفردية والجماعية عند والقيم العامة التي تسير على ضوءها العملية التعليمية كلها، وفي تحد 
 تنفيذ السياسات والأهداف.

 دولة أو مجتمع  كل في التعليم على تفرض التي الجديدة والمستجدات التطورات من العديد العالم شهد لقد

 القطاعات على تنعكس وغيرها المؤسسات في المجتمع المعاصر في الحضاري التقدم ولأن خاصة نفسه يطور أن

 مصيرها كان  وإلا الحياة، مجريات عن تنعزل أو نفسها على تنغلق أن مؤسسة يمكن هناك تعد لم إذ الأخرى،

 وتعقدها وتفرع تخصصاتها مجالاتها وتعدد وتضاعفها العلمية المعرفة أساليب تنامي ذلك إلى ضف التخلف والفناء،

فقيرة  ومجتمعات بالمعلومات غنية إلى مجتمعات العالم انقسام إلى أدى ما هذا يجمعها، الذي الرابط نتيجة
  .بالمعلومات

في الدولة، يمكن أن نتطرق هنا إلى واقع السياسة التعليمية في الجزائر،   ةمن منطلق أهمية السياسة التعليمي
وإلى دراسة مدى الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الحساس، حيث أن الجزائر ومنذ الاستقلال عرفت سياسات 

تعليم مما تعليمية مختلفة، وقد خرجت الجزائر من الاستعمار في وضع الغياب التام للكوادر الكفاءات في مجال ال
والمكونين من بعض الدول العربية على غرار سوريا ومصر، غير أنه  ةدفع السلطة آنذاك أن تستنجد بالأساتذ 

وبعض الاسترجاع التدريجي لمؤسسات الدولة، ساهمت الحكومات المتعاقبة في بناء المدارس التربوية والجامعات 
سياسات التعليم المعتمدة التطور الحاصل  تهل واكب ومختلف مؤسسات التكوين والتعليم، عن السؤال المطروح

؟ وهل يمكن القول أن واقع المؤسسات التعليمة في الجزائر تتميز بالرشادة في العالميةفي المنظومات التعليمية 
    التسيير؟ وهل هناك أولوية لدى السلطات فيما يخص سياسيات التعليم؟
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ة العلمية تطبيق مقاربات ونظريات تقييم السياسات، وقد للإجابة على هذه التساؤلات تتطلب المنهجي
وصف الواقع التربوي  تختلف تلك النظريات حسب طبيعة موضوع التقييم، غير أنه يمكن القول أنه في الغالب يتم

 في ذلك:على جملة من المؤشرات معتمدة وتحليله  
الالتحاق و  قضايا التسرب المدرسي، نسبة التمدرسأسلوب الإدارة التعليمية، طبيعة المناهج التعليمية،   

ملائمة التعليم مع الموارد المتوفرة وتركز أيضا على علاقة نوعية مكتسبات التلاميذ، الفاعلية و و بالتعليم، الجودة 
لحاجيات الأفراد  يةالجزائر  اس والجامعاتوالجدوى وهي مدى استجابة المدر  دخلات بمخرجات التعليم،الم

 التكنولوجيا دى استغلالمفة، و اقتصاد المعر  دراسةتمع وسوق العمل، بالإضافة إلى للانخراط في المجوإعدادهم 
هذه المؤشرات هي التي تمكن من التعرف على مدى التقدم في اتجاه  س .والاستثمار الحديث للبحث العلمي

و على الأقل اللحاق بركبها، وتسليط الجودة، ومعاييرها حتى يتسنى لنا منافسة مع الأنظمة التربوية المتطورة، أ
الضوء على القضايا التربوية التي تحتاج أن نوليها ما تستحق من الاهتمام،في عالم تشكل فيه المعرفة والتقنيات 

 1.الحديثة للاتصال ونقل المعلومات حيزا كبيرا

يم واقع السياسية يمكن أن نستخدم بعضها في تقي ،الخاصة بالتقييمو  المذكورة من بعض تلك المؤشرات
التعليمية في قطاع التعليم العالي، باعتباره قطاع مهم جدا وله علاقة مباشرة بالتنمية بشكل عام وسوق العمل 

 بشكل خاص. 
لكن قبل أن نحلل واقع التعليم الجامعي يجب أن نشير هنا وبلغة الأرقام إلى ما أشار إلية رئيس الجمهورية 

بوتفليقة، حينما قال: "أن الجزائر منذ الاستقلال أولت اهتماما كبيرا  وبذلت مجهودات ضخمة من عبد العزيز 
 360، ولم تكن آنذاك إلا %85أجل دمقرطة التعليم وتعميمه والقضاء على الأمية التي بلغت غداة الاستقلال 

مؤسسة  23000تمتلك سنة من ذلك أصبحت الجزائر  40ثانوية وجامعة واحدة..، وبعد  39إكمالية، و
من الانجازات التي تم  %20ثانوية، وهو ما يمثل  1500إكمالية، و 4000ألف ابتدائية، و 17مدرسية منها 
ملايين تلميذ  08ألف إلى  800، وازداد مع ذلك عدد المتمدرسين بعشرة أضعاف أي من 1999تحقيقها منذ 

 2..". %26,5وخفض الأمية بذلك إلى حدود  
الإشارة أيضا إلى أن الجزائر قد إستفادت من بعض المنح التي تقدمها المؤسسات الدولية، تجدر  كما أن 

الذي يخص  2002ولقد قدم البنك العالمي للجزائر بهذف دعم الإصلاحات التربوية في إطار برنامجه العالمي في 
تعليم الابتدائي ويعرف تحت ويمتد على مرحلتين، الأولى تتعلق بال 2015دولة من بينها الجزائر إلى غاية  85

مليار، أم ا المرحلة الثانية   5إلى  2,5تسمية التربية والتعليم للجميع وقد خصص له غلاف مالي يتراوح مابين 
 

 ، أنظر الرابط التالي: 2017ديسمبر،   2، ليوم:جريدة الحوار"، التعليم في الجزائر.. واقع واستشراف" ،عياش هدى 1
http://elhiwardz.com/contributions/106985/ 

، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم  أطروحة دكتوراه غير منشورة"، -نموذج الجزائر–نور الدين دخان، "تحليل السياسات التعليمية العامة  2
 179، ص. 2007السياسية والعلاقات الدولية، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، 
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دولة بقيمة  82في  2003مشروعا إلى غاية نهاية مارس  153فتخص التعليم المتوسط والثانوي. وقد تم تحديد 
مليار سنويا لإنجاح المشروع بالمقابل، أعلن الإتحاد  01يخطط البنك العالمي ملايين دولار، و  10إجمالية تصل 

ملايين  4الأوروبي واللجنة الأوربية عن برنامج لدعم مشروع إصلاح التربية والتعليم في الجزائر بغلاف مالي يقدر بـ 
بين المعاهد والجامعات، أما  أورو كمساهمة أوروبية، ويركز الرنامج على عصرنة وتطوير أنظمة التعليم والتعاون

مليون أورو لإصلاح المنظومة  17فقد خصص له غلاف مالي أولي قدر بـ  2004البرنامج الثاني المعتمد لعام 
التربوية، ويهدف المشروع إلى تطوير نوعية البرامج وتأهيل الموظفين على مستوى وزارة التربية والتعليم والمعلمين 

 1د التكوين فضلا عن تاهيل المكونين وتحسين ظروف التمدرس.والمؤسسات التربوية ومعاه
 50 إلى المؤسسات الجامعية عدد وصل فقد لافتا كميا تطورا الجزائر في العالي التعليم منظومة قد شهدتل

 ما الطلبة وتعداد أستاذ، 129000 يزيد عن ما الأساتذة عدد وتزايد  ولاية، 41 على موزعة جامعية مؤسسة  

 إطار مليون من أكثر وتخرج والدكتوراه، الماجستير مسجل في 43500 بينهم من طالب 902300 يقارب

 .الاستقلال منذ 
 والحلول الجامعة، منها التي تعاني العوائق معظم التربوية المنظومة لإصلاح الوطنية اللجنة أبرزت فقد وعليه

 اللجنة هذه توصيات ضوء وعلى بها، المنوط القيام بالدور من الجامعة لتمكين إدخالها يجب التي والواجبات

 فقد  ،2002 أفريل 30 في المنعقدة جلسته في الوزراء مجلس عليه الذي صادق التنفيذي المخطط وتوجيهها

 من2013) -2004)للفترة مابين  القطاع لتطوير عشرية إستراتيجية العلمي والبحث التعليم وزارة حددت

 مع دكتوراه، ماستر، تكوينية ليسانس، أطوار ثلاث ذات العالي للتعليم وعميق شامل إصلاح تطبيق محاورها

 للتسيير جديد تنظيم مع التعليمية، البرامج بتأهيل مختلف مصحوبة وتكون الدولية للمعايير تستجيب هيكلة

 بين المختصين في ( قد خلقت جدال كبيرLMDغير أن هذه السياسية المتعمدة في تبني نظام ) .2البيداغوجي
 هذا الشأن، حول مدى نجاعة هذا النظام في الجزائر؟.  

أنه في بداية تطبيق نظام رئيس نقابة أساتذتة التعلم العالي )الكناس(  ميلاطعبد الحفيظ أشار وقد 
(LMD)  تم منح صلاحية فتح التخصصات للجان التكوين على مستوى الجامعات، وأصبح كل أستاذ مخول

لفتح أي تخصص والعملية لا تحتاج أكثر من موافقة لجان التكوين المحلية والمجالس العلمية المحلية في غياب رقابة 
شوائية داخل الجامعة الجزائرية،و أكد بروز مئات وآلاف التخصصات الع إلىمركزية حقيقية،هذا الواقع المريب أدى 

أنه في الأخير الطالب الجامعي هو من دفع ثمن سوء التسيير بعد أن وجد نفسه يتخرج بشهادة غير معترف بها 
نسبة البطالة في الجزائر،   ارتفاعوحتى وإن كان معترف بها فهي لا تتناسب مع سوق الشغل في الجزائر، وأدى إلى 

 
 180 - 179رجع نفسه، ص ص. الم 1

، كلية العلوم الاجتماعية والانسانية، قسم علم الاجتماع، مذكرة ماجستير غير منشورةأيمن يوسف، "تطور العليم العالي: الإصلاح والأفاق السياسية"،  2
 55، ص. 2008-2007جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، 
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عة الجزائرية في تدعيم الاقتصاد الوطني وفي مده بالكفاءات المختلفة، أصبحت الجامعة فعوض أن تساهم الجام
الجزائرية تشكل عبء كبيرا على الاقتصاد الوطني، وتستهلك مئات الملايير من الدنانير لتخرج لنا في الأخير 

 1.بطاليين جدد ينضمون إلى الملايين من سابقيهم
وعن الخلل في منظومة التعليم العالي أكد رئيس نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي أنه 

، وعدم تكييفه مع الواقع الجزائري،وعدم وجود استشراف  (LMD)يكمن بالدرجة الأولى في سوء تطبيق نظام 
همال الكبير وبين الجامعة الجزائرية، والدليل على ذلك الإحقيقي لطبيعة الاقتصاد الوطني لخلق توليفة حقيقية بينه 

 .2 مهنيلتخصص ليسانس وماستر
قد انتقد العديد من المختصين هذا النظام الجديد، غير أن العديد من التخوفات التي رفُعت للوزارة لم 

تم على مستوى مركزي ودون أن صنع القرار العامة الخاصة بهذا القطاع توهنا تطرح مسألة تأخذها بعين الاعتبار، 
مراعاة إشراك الفاعليين في هذا الشأن، ومن ذلك يمكن القول أن هناك غياب للرشادة والعقلانية في صنع القرار، 

 بحيث أن الرشادة تتطلب إشراك الجميع في صنع القرار، خاصة إذا ما كان هذا القرار قرارا مصيري.
تزال المخصصات المالية للبحث العلمي في الجزائر تقع في  لاعلمي: فمستوى الإنفاق على البحث الأما 

من الميزانية العامة، وهذا إذا ما قورنت بما يخصص له من ميزانية في  %5حدود منخفضة حيث لا تتجاوز نسبة 
مليار دولار سنويا على  150باقي الدول خاصة المتقدمة، حيث تنفق الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد عن 

بـ واليابان  %9.64في الناتج العالمي، في حين تسهم بريطانيا بـ  %35.82البحث العلمي، وتسهم بنسبة 
، في حين تبلغ مخصصات %1.17، والكيان الصهيوني بـ %5.88وفرنسا بـ  %7.46، وألمانيا بـ 8.67%

من الإنفاق العالمي، وبلدان المغرب العربي والجزائر على وجه  %0.3الإنفاق على البحوث في إفريقيا نحو 
دولارا وتنفق  7965الأمريكية تنفق  التحديد ضمن هذه البلدان، أما الإنفاق على الباحث فإن الولايات المتحدة

دولارا، هذا إلى جانب غياب  60دولار، والجزائر لا تتجاوز  816دولار، في حين تنفق مصر  6337اليابان 
القطاع الإنتاجي في تمويل النشاط البحثي، على عكس ما نجده في الكثير من دول العالم، إذ تمول الشركات 

، وفي الولايات المتحدة الأمريكية %80، وفي كوريا الجنوبية %88ن بـ الصناعية نشاطات البحث في اليابا
، أما في العالم العربي فيتم تمويل البحث العلمي من طرف الدولة عموما، إذ يتم تمويل %48، وفي إسرائيل 69%

جي، أما البحث العلمي في الجزائر عن طريق الوزارات أو الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولو 
بالنسبة إلى التمويل الذاتي والتمويل من خلال القطاعات التنموية والتمويل الأجنبي )المؤسسات الدولية والإقليمية( 

  3فهو محدود جدا، وينحصر في عدد من الدول كمصر وتونس والأردن.
 

 ، أنظر الرابط التالي: 2018أفريل  28، يوم جريدة الجزائرتصريح عبد الحفيظ ميلاط رئيس نقابة الكناس، إلى  1
https://www.eldjazaironline.net/Accueil/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%A7%D8%B1%D8%A9-/ 

 المكان نفسه.  2
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قدرت نسبة  تصنف منظومة تمويل التعليم العالي في الجزائر ضمن منظومة الإعتمادات العمومية، وقد 
حسبما ورد عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   %98مساهمة القطاع العام في تمويل التعليم العالي في الجزائر بـ

(OCDE لعام )م، وهي تعتبر من أهم وأكبر النسب على المستوى العالمي من ناحية التمويل 2000
كون منعدما ، فهنا يجب إعادة النظر في القوانين حيث أن إسهام القطاع الخاص في الجزائر يكاد ي 1العمومي.

المسيرة لهذا القاطع بحيث يجب إشراك أكبر للقطاع الخاص، وهذا ما تنص عليه الحكامة، لأن ذلك سيخفف 
 الضغط على ميزانية الدولة كما من شأنه أن يفُعِ ل السياسة العامة للتعليم. 

إلى  1999م العالي مثلا، من إجمالي ميزانية الدولة، من سنة هذا الجدول الموالي يوضح نسبة ميزانية التعلي
 : 2007سنة  

 م نسبة إلى ميزانية الدولة )الوحدة: دج( 2007م إلى 1999تطور ميزانية التعليم العالي من   (:16الجدول رقم) 
ميزانية    نسبة ميزانية القطاع إلى  ميزانية الدولة  ميزانية القطاع  السنة 

 الدولة 
1999 34.857.516 937.100.000 3.71% 

2000 38.580.667 1.028.840.000 3.74 % 

2001 43.591.873 1.234.380.000 3.53 % 

2002 58.743.195 1.457.750.000 4.03 % 

2003 63.494.661 1.451.450.000 4.37 % 

 ــ ــ 66.497.092 2004

2005 78.381.380 1.653.380.000 4.74 % 

 ــ ــ ــ 2006

2007 95.689.309 1.802.616.000 5.30 % 

 341. مرجع سابق، ص سلمى الإمام،  المصدر:
من خلال الجدول المبين أعلاه نلاحظ أن نسبة ميزانية التعليم العالي شهدت تطورا بحيث إرتفعت من نسبة 

دينار جزائري، غير أن  مليون، أي ما يقارب 2007في سنة  % 5.30إلى نسبة  1999في سنة  3.71%
هذه النسب تبقى ضعيفة مقارنة مع الوفرة المالية التي شهدتها الجزائر، كما أن تلك المخصصات المالية قد 

ية التحتية لقطاع التعليم العالي دون أن تكون لها مخرجات نوعية واضحة، فالجامعة نانعكست على تطور البُ 
ية مازالت تتذيل الترتيب العالمي في ما يخص أحسن الجامعات، كما أن مخرجات هذا القطاع لم تنكس الجزائر 

بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، فما الفائدة من صرف أموال كبرى على التعليم إذا لم يؤدي ذلك إلى تنمية 
  وتطوير الدولة من جميع النواحي.

حيث ة فقط لا تذهب إلى المشروعات المتعلقة بالبحث العلمي، كما تجدر الإشارة تلك المخصصات المالي
من   %90من ميزانية التسيير للخدمات الاجتماعية الجامعية، وتمتص أجور الموظفين   %40تخصص نسبة 

 
   http://www.ocde.orgتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الموقع:  أنظر: 1
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المتبقية من هذه الميزانية فتخصص للتكفل بالنشاطات البيداغوجية  %10المتبقية، أما نسبة  % 60نسبة 
     1والبحث العلمي.

زالت الجامعة الجزائرية تعاني من نقص كبير في فمامستوى الإطار البشري الموظف في قطاع البحث: أما 
قدر عدد الباحثين الناشطين في  2004عدد الباحثين وهجرة الكثير منهم لأسباب عدة،فحسب إحصائيات 

باحث  165 للباحثين بحوالي باحث، في حين قدر العدد الإجمالي 4750الهيئات الحاضنة للبحث العلمي بـ 
من السكان، وتبقى هذه النسبة بعيدة جدا عن المتوسط العالمي حيث تسجل  1.000.000تقريبا لكل 

باحث في   900باحث في بريطانيا، و 1500باحث في كل مليون ساكن و 2500الولايات المتحدة الأمريكية 
باحث لكل مليون  318ريقيا، وفي العلم العربي باحث لكل مليون ساكن في إف 20كندا، في حين لم يتجاوز 

 2ساكن.
، الأجور في لزياداتأن الموظفين والأساتذة الباحثين في هذا القطاع يشتكون ويطالبون باضف إلى ذلك 

لأن المقارنة بين دخل الأستاذ الباحث في الجزائر وبين العديد من الدول هو فرق شاسع ولعل دولة مثل المغرب 
 تحسنل الأستاذ الباحث فيها يتعدى دخل الأستاذ في الجزائر، لذلك يجب إعادة النظر في نظام الأجوردخل 
 على وعلاوة. الباحث للأستاذ المعيشية الظروفتحسين  عن فضلا الجامعي، التعليم ونوعية العلمي البحث مصير
 الحقبة من ورثةالم شبكةال من قريبة الأجور فيه تكون  بنظامحاليا  ترتبط التي المدنية، الخدمة تتطور أن  يجب ذلك،

 بها تقوم أن يجب التي الرئيسية الإصلاحات أحد هو هذا. السوق لاقتصاد الحالي النظام مع  تتفق ولا الاشتراكية،
 . الجزائر

كما أن هناك مشكل آخر متعلق بضعف الأجور وهو هجرة الأدمغة التي تشهدها الجزائر، حيث أن 
الأساتذة الباحثين اليوم يبحثون عن سبل مغادرة الوطن إلى الدول التي تعطي أهمية وقيمة كبرى للأستاذ العديد من  

فلماذا لا تبحث السلطة السياسية عن حلول لهذه المشاكل؟ ولماذا لا تحاول أن تسترجع القوة والأدمغة  الباحث،
موجود حاليا  هو ما أضعاف عشرة يستحق راتب عن للتخلي مستعدة القوى هذه هل ولكن ؟من الخارج الفكرية

 3.؟في الجزائر
 من مفروضة ذاتية عزلة تكون  قد لا للإنصاف ولكن في الجزائر، واضحة واقعية ظاهرة الجامعية العزلة إن

 جامعية عزلة تصبح كثيرة حالات في ولكن مع طبيعتها، وتماشيا لمزاجها الجامعات داخل من أي داخلها،

عموما،  التنمية وخطط العلمي البحث بين توثق التي الروابط لضعف وذلك السلطة السياسية، قبل من مفروضة

 
لجنة العلاقات العامة، الدورة الرابعة عشر، الجزائر، نوفمبر  مشروع تقرير حول: علاقة التكوين بالشغل.والاجتماعي،  الاقتصاديالمجلس الوطني  1
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 أسلوب تتبع  معظم الصناعات أن  حيث للبحث جاذبية صناعة بناء في ضعيف دور لها وجدت إن  الخطط وهذه

  1.ونوعي كمي تطوير .الى بحاجة تزال لا الوطنية العلمية القدرة أن  كما الجاهز، التسليم
من خلال ما سبق يمكن القول أن التعليم الجامعي في الجزائر يعاني من أزمة كبيرة وخطيرة ذات جوانب 
متعددة ومتداخلة، هذه الأزمة هي انعكاس طبيعي لعدة عوامل ومتغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها، 

  2يصها في العناصر الآتية:والتي مرت بها البلاد على مدار تاريخها المعاصر، يمكن تلخ
 غياب وعدم وضوح الفلسفة التعليمية والتخطيط التعليمي. .1
 تأخر النظام التعليمي الجامعي عن مواجهة التغيرات العالمية وعدم قدرته على الاستشراف. .2

 تعدد برامج إصلاح التعليم العالي كرد فعل لحركة ومتغيرات خارجية. .3

 ود نظرة شاملة للتطوير.جزئية الإصلاحات التعليمية دون وج .4

 تخلف المقررات والمناهج والوسائل التعليمية. .5

قصور النظام التعليمي الجامعي عن الاهتمام بالطالب من حيث ميوله وقدراته وعدم فاعلية وسائل التقويم  .6
 من خلال الإمتحانات بصورتها التقليدية.

 افتقار البرامج التعليمية لاستخدام الوسائط التكنولوجية. .7

 قصور عمليات إعداد وتكوين الأستاذ الجامعي بالرغم من أهميته في العملية التعليمية. .8

 . عدم كفاءة الإدارة التعليمية من حيث المفاهيم والوظائف، أو من حيث الطرق والأساليب.10
 . عدم الاهتمام بالقدر الكافي بالتعليم الفني وخاصة التكنولوجي والصناعي منه.11
 د المخصصة أمام التوسع الكمي والكيفي في التعليم الجامعي وخدماته.. نقص الموار 12
 . الافتقار إلى الجدية وانتشار التسيب والغش بصوره المختلفة.13
 . عدم الاهتمام بالدراسات والبحوث بالدرجة الكافية، وتوظيف هذه الدراسات لخدمة المجتمع.14

السلطة  ه يجبالسياسية التعليمية في الجزائر، يمكن القول أنفي ظل وجود تلك المشاكل التي تعاني منها 
تطرق بعض الباحثين لمجالات التطوير، مضامنيها، وفي هذا الصدد قد هذه السياسيات و النظر في  مراجعة وإعادة

من أجل ضمان سياسة جامعية كفؤة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، يجب على صناع السياسة التعليمية 
 معية تطوير آليات المنظومة الجامعية والتي تتكون من:الجا
 . التنظيم الهيكلي والمؤسسي: ويشتمل تحقيق الخطوات الآتية:1
تطوير الفلسفة العامة والتوجهات الإستراتيجية للجامعات الجزائرية بما يواكب حركة التطوير والتحديث العالمية،  -

 وتطلعات الوطن واحتياجاته.
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عات المتعلقة بالجامعة الجزائرية لتسمح بقبول واستيعاب أنماط التعليم الجديدة والمتجددة المعتمدة تطوير التشري -
على تقنيات المعلومات والاتصالات، والمتمثلة في التعليم المفتوح والتعليم عن بعد والتعليم المستمر، وضمان 

قدراتها على استيعاب الطلب الاجتماعي المتنامي   توظيفها بما يضيف إلى طاقة المنظومة الوطنية الجامعية ويعظم من
 على خدمات الجامعة.

تطوير الإطار التنظيمي العام للجامعات، وكذا تطوير أسس توزيع الاختصاصات والمسؤوليات وسلطات اتخاذ  -
 القرار بين وحدات ومستويات الهيكل التنظيمي للجامعة الجزائرية.

عات والوحدات التابعة لها، ومدى تناسبه مع الاحتياجات التنموية وأعداد تحديد أسس التوزيع المكاني للجام -
 السكان حاليا وفي المستقبل.

دراسة وفرات الحجم ووفرات المجال المتوقعة للسيناريوهات البديلة لإعادة تنظيم وهيكلة الجامعات بالدمج  -
، وإعادة ترتيب التوزيع المكاني )الجغرافي( والفصل والإلغاء والإنشاء، فضلا عن إعادة تحديد مجالات الاختصاص

 بين الجامعات الجزائرية.
تحديد الحجم الأمثل للمنظومة الجامعية ممثلا في درجة الاستيعاب للسكان في سن التعليم، والتي تحقق المستوى  -

 الأمثل من الأداء والتناسب بين التكلفة والعائد.
 التعليم العالي والبحث العلمي، وبين هيكل الجامعات.تطوير أنماط العلاقات بين أجهزة وزارة    -
إعادة هيكلة المجالس العليا المختصة بالتنسيق والإشراف على المؤسسات الجامعية وتطوير اختصاصاتها وأنماط  -

 1علاقاتها بالجامعات، بما يثبت استقلاليتها ويؤكد معايير الجودة وشروط الاعتماد المتعارف عليها دوليا.
 تطوير نظم وتقنيات التعليم: ويعتمد هذا التطوير على إنجاز ما يأتي:.  2
مراجعة نظم القبول في الجامعات الجزائرية وتطويرها على أسس من الدراسة الموضوعية لمتطلبات التأهيل في كل  -

 مجال، وعدم الاقتصار على معيار مجموع النقاط في شهادة الباكلوريا.
 ية والتخصصات والمناهج ومعايير تطويرها وضمان تحديثها باستمرار.مراجعة البرامج التعليم -
 مراجعة نظم الدراسة وأسس احتساب متطلبات الحصول على الدرجات العلمية وتحديثها. -
تعميق التزاوج بين التخصصات العلمية وإبراز أهمية تيسير الدراسات البينية التي تجمع بين العلوم والتخصصات  -

 ذات العلاقة.
 التوسع في تطوير تقنيات التعليم وتعميق استخدام الوسائط المتعددة، وإدماج الحاسوب في العملية التعليمية.  -
 تطوير مكتبات الجامعة الجزائرية وربطها بقواعد المعلومات الوطنية والعالمية وتوصيلها بشبكة الإنترنت.  -
 ملية التعليمية.تطوير نظم التعليم لزيادة ور الطالب ومشاركته في الع  -

 
العلوم والتكنولوجيا في الوطن علي السلمي، " آليات تطوير التعليم العالي في الوطن العربي من أجل المستقبل"، في كتاب: عدنان نايفة وآخرون،  1

   256-255، ص ص 2002، الأردن: مؤسسة عبد الحميد شومان، 1ط العربي: الواقع والطموح.
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الربط بين العملية التعليمية داخل الكلية وبين التدريب في مواقع الإنتاج ومجالات التطبيق في المنظمات  -
 والمؤسسات ذات العلاقة، والتأكيد على جدية هذا التدريب وإدماجه في صلب تقويم الطلاب.

تجيب لاحتياجات الشرائح المختلفة من أفراد تطوير أنماط متجددة من التعليم المفتوح والتعليم عن بعد تس -
 المجتمع، وتستثمر التقنيات التعليمية، ووسائل الاتصال الحديثة.

تطوير نظم الامتحانات والتقويم، وتأكيد أهمية تنويع واستمرار آليات التقويم للوصول إلى تقويم عادل ومتكامل  -
 يشمل الأداء الأكاديمي والنشاط الطلابي.

كانية قصر برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه على جامعات محددة تتوفر لها الإمكانيات دراسة إم -
 العلمية والموارد البشرية القادرة على تقديم مستويات راقية من الدراسات العليا تقارب المستويات العالمية.

الواحدة في كلية متخصصة، وأن تركز الكليات دراسة فكرة تجميع الدراسات العليا على مستوى الجامعة  -
الأخرى على برامج التدرج، أو تخصيص فريق من هيئات التدريس لمرحلة الدراسات العليا فقط في حالة الاستمرار 

 على النمط الحالي.
 امعات.دراسة متطلبات التوسع في برامج الدبلومات المهنية والتخصصية ذات الطابع التطبيقي والتنسيق بين الج  -
تطوير نظام للمنح والمساعدات المالية للطلاب وللأساتذة الذي يسمح لهم بالقيام بأبحاث لتطوير المناهج  -

      1والمقررات والمواد التعليمية، باستخدام الوسائط المتعددة وتقنيات التعليم المتطورة.
 الك الآتية:. تطوير الهياكل الوظيفية وتنمية هيئات التدريس: وذلك بإتباع المس3
تطوير نظم تخطيط الاحتياجات من الأساتذة الجامعيين الجزائريين، وتحديث نظم وآليات إعدادهم، وتطوير  -

 برامج التنمية المستمرة الهادفة إلى متابعة تزويدهم بمصادر المعرفة المتجددة.
ته واحتياجاته التنموية وتنظيم الارتقاء بنظم وآليات وحوافز ربط الأساتذة الجامعيين بواقع المجتمع ومشكلا -

 وتفعيل مساهماتهم العلمية في حل تلك المشكلات.
 تحديث أساليب وقواعد مشاركة الأساتذة في المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية. -
ضمان تطوير نظام لتفرغ الأساتذة للقيام ببحوث مبتكرة في مجالات اختصاصاتهم، ووضع الضوابط الكفيلة ب -

 الجودة واستثمار ناتج تلك البحوث في استخدامات أكاديمية وتطبيقات إنتاجية.
 تنمية قواعد لحث الأستاذة الجامعيين على تطوير المناهج العلمية، وتشجيع العمل المشترك فيما بينهم.  -
 ليا.تطوير إمكانيات النشر العلمي المنظم بحيث تشرف عليه الجامعات والمعاهد ومجالسهم الع  -
إرساء أسس وقواعد نظام متكامل لتقويم أداء الأستاذ الجامعي بصفة دورية، يشارك فيها الأساتذة أنفسهم  -

وزملائهم ورؤساءهم إضافة إلى الطلبة، على أن يشمل ذلك كافة عناصر العمل الأكاديمي من إعداد للمواد 
ل البحثية والاستشارية في خدمة المجتمع وقضايا التنمية، التعليمية والتدريس والمشاركة في العملية التعليمية، والأعما
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فضلا عن المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والإرشاد العلمي ورعاية الطلاب علميا، ومباشرة المهمات الإدارية التي 
 يكلفون بها.

كيد العقوبات المترتبة تطوير قواعد الترقية في وظائف الأساتذة ومتطلباتها بخلاف الإنتاج العلمي المتميز، وتأ -
على مخالفة الأستاذ لقواعد ومتطلبات التميز في الأداء، وبحث مبدأ ارتباط شغل الوظائف الأكاديمية باستمرار 

 توفر شروط الأداء المتميز.
إرساء قواعد عامة تحدد الشروط الإضافية بخلاف التأهيل العلمي، الواجب توافرها فيمن يعهد إليه من  -

امعيين بوظائف إدارية في الأقسام والكليات وعلى مستوى الجامعة، كما تحدد تلك القواعد أشكال الأساتذة الج
 التدريب اللازمة لضمان التميز في الأداء.

تأكيد قواعد عامة لتنظيم ممارسة الأستاذ الجامعي لأنواع المهن المختلفة خارج أوقات العمل الرسمي، وضوابط  -
ية ومسؤولياته العلمية والإدارية في الجامعة، وعدم طغيان الأنشطة المهنية الخارجية عليها، إلتزامه بواجباته الأكاديم

نظرا لما آلت إليه حالة الأستاذ الجامعي في الجزائر حاليا، والتي تؤكد استهتار بعض الأساتذة لأداء واجباتهم 
 التعليمية أمام انشغالاتهم التجارية أو السياسية...وغيرها.

هياكل الرواتب ونظم المكافآت للأستاذ الجامعي بما يحقق زيادة مدخوله إلى المستويات المتناسبة مع  تطوير -
أعبائه الأكاديمية والإدارية، وبما يعوضه عن تكاليف التنمية الذاتية، ويسمح له بالاستقرار في أعماله الأساسية، 

       1ية، دون الحاجة إلى البحث عن مصادر أخرى للدخل.والمشاركة الفاعلة في الأنشطة التعليمية والطلابية والبحث
 . التطوير والتحديث الإداري وتعميق استخدامات تقنيات المعلومات: وذلك من خلال: 4
تطوير اللوائح والنظم الإدارية والمالية الداخلية، وضمان توفير المرونة في الأقسام الإدارية والمستويات التنظيمية   -

 يتناسب والأهداف المطلوب تحقيقها.المختلفة، بما  
توضيح أبعاد الاستقلال المالي والإداري للجامعات، وتقنين النظم والقواعد الكفيلة بتحقيق هذا الاستقلال،  -

 إضافة إلى توفير أسس المتابعة والتقويم والمساءلة على أساس النتائج.
الجامعة الجزائرية، وضمان مباشرتها لاختصاصاتها بحرية دراسة أسس وآليات تفعيل دور المجالس العلمية في  -

 مسؤولة، وتحديد قواعد ومعايير متابعة وتقويم نتائج أعمالها.
تطوير مجموعة النظم والأساليب المحققة لوظائف التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر، وتنمية العلاقات  -

 الجامعة والكليات.العلمية محليا وإقليميا ودوليا، وذلك على مستوى  
 تحديث قواعد وشبكات المعلومات في سائر مجالات العمل الإداري في الجامعات. -
مراجعة أوضاع فروع الجامعات ومدى توفر المقومات الأكاديمية والتعليمية والمادية والبشرية والتنظيمية لقيام تلك  -

 الفروع بواجباتها على وجه يحقق التميز والجودة العالية.
 

  261-259المرجع نفسه، ص ص.  1



   : ثانيالفصل ال الحكامة  ي إرساءواقع دور السلطة السياسية من خلال سياستها العامة ف  

 

 
283 

 

تطوير نظم متميزة لإدارة الموارد البشرية في الحقل الإداري في الجامعات الجزائرية، والعمل على تقريب المستويات  -
العلمية بالمستويات المهنية، لتكوين نسيج متجانس من المهارات والقدرات يساعد على رفع المستوى العام للأداء 

 في الجامعات.
م العالي كنسبة من الدخل القومي، ومقارنتها بالنسب في الدول المماثلة دراسة معدلات الإنفاق على التعلي -

للجزائر من حيث الأوضاع والمستويات الاقتصادية والاجتماعية، وأنماط توزيع الإنفاق على عناصر النظام 
 التعليمي المختلفة، إضافة إلى متوسط نصيب الطالب منها.

ليمي، وسبل ترشيد الإنفاق في منظومة التعليم، إضافة إلى البحث عن مصادر أخرى لتمويل النظام التع -
 احتمالات تحقيق معدلات أفضل من الكفاءة الداخلية للنظام نتيجة لذلك.

تصميم النظم والآليات الكفيلة بتطوير قدرات مؤسسات التعليم العالي في توفير فرص التعليم للطلاب من خارج   -
باعتباره نشاطا تصديريا مهما يسهم في تحقيق مصادر دخل إضافية للاقتصاد  الجزائر، وتأكيد دور التعليم العالي

 القومي.
دراسة العائد الاقتصادي والاجتماعي لمخرجات التعليم العالي قياسا إلى التكلفة، واستشراف مجالات التطوير  -

 لتحسين ذلك العائد.
          1لتعليمية وكذا لكل عنصر من عناصر الأداء.تصميم وتفعيل نظام للتقويم المستمر للأداء الكلي للمؤسسة ا  -
 . تطوير العلاقات مع قطاعات الإنتاج والخدمات وتفعيلها: ويتحقق ذلك من خلال:5
دراسة مدى مناسبة البرامج والمناهج والتخصصات وأساليب التعليم لاحتياجات قطاعات المجتمع المختلفة  -

 وتطوراتها المستقبلية.
مدى ملائمة أنماط التعليم العالي وشروط الالتحاق ومتطلبات الأداء والدراسة لاحتياجات وأوضاع دراسة  -

 قطاعات المجتمع المختلفة وقدراتها على استيعاب الخريجين.
دراسة مدى ملائمة خريجي الجامعات من حيث مستوى التأهيل العلمي والتدريب العملي والتكوين الذهني  -

 خصية مع متطلبات وتحديات العمل في مؤسسات المجتمع المختلفة.والفكري وتكامل الش
دراسة مدى توفر نظم وآليات في الجامعات الجزائرية لرصد التحولات في احتياجات المجتمع وتطوير برامجها  -

 وفعالياتها المختلفة بما يحقق الاستجابة السريعة والإيجابية لتلك التحولات.
تقنيات التعليم المفتوح والتعليم عن بعد والتعليم المستمر للوصول بالتعليم العالي لكل دراسة التوسع في استثمار  -

 من يريده ويتحمل تكلفته ممن لم يستطع، أو لم يرغب في الالتحاق بالدراسات النظامية في الجامعات.
 تحسين الحياة والاتقاء دراسة مدى مساهمة مؤسسات التعليم العالي في المشروعات والبرامج القومية الهادفة إلى -

    1بمستوى الفرد الجزائري ثقافيا وفكريا.
 

 المكان نفسه.  1



   : ثانيالفصل ال الحكامة  ي إرساءواقع دور السلطة السياسية من خلال سياستها العامة ف  
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 . تفعيل العلاقات الخارجية وبرامج التعاون الدولي: لابد في هذا المجال من تحقيق الخطوات الآتية:6
 إعادة صياغة علاقات الجامعات الجزائرية بالمؤسسات التعليمية العربية والأجنبية والإقليمية والدولية. -
مراجعة الاتفاقيات المعقودة بين الجامعات الجزائرية وبين جهات مماثلة عربية وأجنبية، وتقويم مدى تطبيقها  -

 ومستوى الاستفادة منها وسبل تفعيلها.
تنمية قدرة الجامعات على مواجهة متطلبات العولمة، وتعميق اتصالاتها بالمصادر العالمية للتطور العلمي والتقني  -

  مجالات التعليم العالي.والبحثي في
 توسيع شبكات الاتصال والتفاعل للأساتذة والباحثين والطلاب بنظائرهم في الجامعات والمعاهد الأجنبية.  -
 2التوسع في تيسير مشاركات الأساتذة في المؤتمرات والفعاليات الدولية.  -

بمنظومتها الكلية والجزئية )التربوية والتعليمة( تعاني ومن خلال ما تقدم نخلص إلى القول أن السياسة التعليمية 
 حاليا من مشاكل ترجع بالأساس إلى:

عدم خضوع السياسة التعليمية لمنهجية الإعداد العلمي الذي يأخذ بالحسبان الدقة والموضوعية  .1
 والاستجابة للمتغيرات البيئة.

 ت تفرضها البيئة الداخلية والدولية.عدم التشخيص الدقيق للبيئة التعليمية التي تواجه عدة تحديا .2

 المشاكل التسييرية التي تكتنف عملية تنفيذ السياسة التعليمية. .3

 .ةعدم وجود أجهزة مستقلة قائمة على متابعة ومراقبة وتقويم السياسة التعليمي .4

ية وسياسة تبني سياسات إصلاحية غير نابعة من البيئة الحضارية للواقع الجزائري، تكرس تبعية لعولمة علم .5
 واقتصادية. 

 فوضوية الطرح البديل لسياسة إصلاحية للمؤسسات التعليمية الجزائرية.  .6
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 خلاصة واستنتاجات الفصل الثاني:
جاء في إطار لقد تناول هذا الفصل دراسة المتغير الأول في موضوعنا والمتعلق بالسلطة السياسية، حيث 

لال تحليل السياسات الدراسة التقييمية لدور ومساهمة السلطة في الجزائر في إرساء مبادئ الحكامة، وهذا من خ
 . 2018إلى سنة   1999العامة التي تبنتها السلطة منذ سنة  

قبل تطرقنا في دراسة دور السلطة في إرساء الأبعاد الأربعة للحكامة والمتعلقة أساسا بالبعد السياسي 
اريخي ومكانتها تكوينها الت حيث حاولنا دراسة السلطة السياسية من ،البعد الاجتماعيوالإدارية والاقتصادي ثم 

إلى  الفصل فقد توصلنا في هذا ؛اول على السلطةالقانونية والدستورية وكذا دراسة مسألة الشرعية وإشكالية التد 
 النتائج التالية:

، حيث أنها تحكمت في ، قد ارتكزت تاريخيا على قوة المؤسسة العسكريةالسلطة السياسية في الجزائرطبيعة إن  ▪
كان يحدد المؤسسات السياسية الرسمية وفق مبدأ مراكز صنع القرار )العلبة السوداء(، بالرغم من أن الدستور 

، غير أن تلك المؤسسات كالمؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية وحتى مؤسسة الرئاسة لم السلطاتتحديد 
في حين أن من يملك القوة في صنع القرار هو قيادات  لحكم السياسي،لتكن سوى تلك الواجهة المدنية 

 المؤسسة العسكرية. 

إلى دورها  اوإرجاعهمن قوة وهيمنة مؤسسة الجيش  د  فقد حاول أن يح -بوتفليقة–أما في مرحلة الرئيس الحالي  ▪
من ذلك عدة إجراءات، لعل أهمها ضم منصب وزير الدفاع إلى شخص رئيس  اتخذالطبيعي، وقد  الدستوري

 الإجراءإلحاقه بمؤسسة الرئاسة كجهاز استشاري. وقد كان هذا الجمهورية، وكذا حل جهاز الأمن العسكري و 
 ار تكريس الحكم المدني.في إط إيجابي تحرك  

تتمركز في قلب ، التنفيذيةالسلطة  باعتبارهاالجزائر والحكومة في الرئاسة سة ؤسلمالمكانة القانونية والدستورية إن  ▪
على مستوى الإقرار الدستوري النظام السياسي، بحيث تهيمن على معظم مراكز صنع القرار، في ظل هذه الهيمنة 

بنُية من تشكل   التشريع، فإن مؤسسة الرئاسة هيفيوعلى مستوى الواقع أيضاً وفي ظل تراجع دور البرلمان 
هناك أزمات بنُيوية تعاني منها السلطة ترجع في وهذا الأمر يدفع بنا إلى القول: أن  السلطة السياسية في الجزائر.

وفق إلى تسيير الدولة في الغالب أدى هذا وقد الأساس إلى هيمنة مؤسسة الرئاسة على مراكز صنع القرار، 
كما أدى ذلك إلى إضعاف كل مؤسسات الدولة من  ،اعتبارات مصلحيه شخصية دون مؤسسات دستورية

ة أحد فرضيات هذه ا نتأكد من صحهن ومن .غياب الاستقلالية المؤسساتيةو عدم وجود تمايز مؤسساتي  خلال
 الدراسة والمتمثلة في:

نة هذه الأخيرة م ي بنُية السلطة السياسية؛ فإن هفيإذا كان ميزان القوة في النظام السياسي الجزائري يتمركز "
نتيجة وجود أزمات بنيوية ووظيفية   ،على مراكز صنع القرار قد أثر بشكل سلبي على مسألة بناء الحكامة

 "تعاني منها السلطة.
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تعاني السلطة السياسية من إشكالية غياب المشروعية نتيجة تأثر مصادر الشرعية التي قامت عليها السلطة،  ▪
 .إطار الشرعية التاريخية  تخرج عن فشرعية السلطة لم

أن الانتخابات الدورية في الجزائر تكرس  هناك مشكل حقيقي في مبدأ التداول على السلطة في الجزائر، بحيث  ▪
حيات الرئيس في لصلا  واضحافتمديد مدة العهدات الرئاسية كان استغلالاالمشهد الحزبي، نفس الواقع و 

   قنوات المشاركة.تكريس البقاء وغلق  
حسب العديد من التقارير الدولية إلى غياب مؤشرات  هذا يرجع و هناك تدني في مستويات الحكامة في الجزائر،  ▪

 الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

السياسية  اخطاباتهطبيعة بضرورة تبني معايير الحكامة وقد تجلى ذلك في من السلطة السياسية  اعترافهناك  ▪
لمكافحة  المتحدةالأمم  اتفاقيةها الدولية في هذا الشأن، ولعل أهموكذا في تصديق الجزائر على العديد من المواثيق 

 بالآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.  النيباد في ما يتعلق    مبادرةإلى   والانضمامالفساد  

الإصلاحات القانونية والسياسية التي تبنتها السلطة قد جَس دت بعض مؤشرات الحكامة من الناحية النظرية على  ▪
؛ في حين أن تلك المؤشرات قد وتمكين مشاركة المرأة وغيرها والحق في المشاركة غرار حرية الإعلام وحق التظاهر

كما أن تلك الإصلاحات جاءت كرد فعل  أفُرغَِت من محتواها بتقييدها على مستوى اللوائح ومراسيم تنفيذها.
 .على العديد من الاحتجاجات، ولم تأتي وفق رؤية واضحة المعالم

، بل تتعمد التنازل نقول أن السلطة لا تريد منح الحقوق والحريات كاملةً من خلال ما سبق يمكن أن 
؛ هذه السلطة تراهن من خلال إستراتيجية تقطير الحقوقالتدريجي والاعتراف المتدرج للحريات، وفي اعتقادنا أن 

ني يفرض أحدهما زمني والأخر نفسي، الأول الهدف منه ربح الوقت وضمان البقاء وفق معلم زم على هدفين:
يؤكد  وهذا الأمريمكن أن تأتي الحقوق دفعة واحدة. ويصوِ ر للشعب أن الحقوق تأتي تدريجيا وتتطلب وقت، أي لا

 لنا صحة فرضيتنا الثانية في هذا الفصل، وهي:
إذا كانت الإصلاحات القانونية والسياسية التي تبنتها السلطة قد جسدت بعض مؤشرات الحكامة من 

 ى مستوى اللوائح ومراسيم تنفيذها؛ فإن تلك المؤشرات قد أفُرغت من محتواها بتقييدها عل الناحية النظرية

حاولت السلطة السياسية في الجزائر تبني العديد من السياسيات والاستراتيجيات القانونية والمؤسسية لمكافحة  ▪
إقرار العديد من التشريعات والقوانين الفساد، من خلال تأسيس بعض الأجهزة والهيئات المختصة في ذلك وكدا 

التي تتعلق بأي مظهر من مظاهر الفساد أو الإجرام، لكن ورغم كل هذه الآليات المؤسسية والتشريعية إلا أن 
الية تلك السياسات، إذ تحولت تلك المؤسسات إلى مجرد هيئات الفساد استمر في الانتشار وهذا نتيجة عدم فع  

عام بوجود إرادة سياسية، وفي بعض الأحيان كانت مجرد أدوات لحسم عملية الصراع بين شكلية لإبهام الرأي ال
أجنحة النظام السياسي الجزائري، أما بخصوص النصوص التشريعية والقانونية فلم تستطيع هي الأخرى من 

الغير رسميين من  الفاعلينالتقليل من حدة الفساد بفعل عدم استقلالية السلطة القضائية من جهة؛ وتهميش دور 
  :والتي تقول  في هذا الفصل  الفرضية الثالثةا إلى تأكيد  وهذا الأمر يدفعنجهة أخرى.  
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ارتفاع مدركات الفساد في الجزائر لها علاقة بغياب شفافية الممارسة السياسية للسلطة وعدم الالتزام بتطبيق "
 "القانون.

المفروضة، ويرجع هذا الأمر إلى وجود أعرض باثولوجية الإدارة العامة لا يرقى إلى مستوى التحديات  أداءإن  ▪
   .سوبيةمظاهر الفساد والرشوة والمحكالتنظيم البيروقراطي في الجزائر،    منها  يعاني

إلى أهدافها الدولة فشلت في الوصول  أنلم يحقق الحكامة الاقتصادية، بحيث إن الأداء الاقتصادي للسلطة  ▪
قلة منتجة، وهذا الفشل لا يتعلق ب اقتصاديةقاعدة الاقتصادية المتمثلة في الخروج من تبعية المحروقات وتأسيس 
    الرؤية الإستراتيجية الواضحة في النمو الاقتصادي.الإمكانات المالية بقدر ما يتعلق بغياب الكفاءة في التسيير و 

ترشيد السياسات الاجتماعية، على غرار ما تم دراسته من ة في مجال هناك أيضا غياب لبعض مؤشرات الحكام ▪
 الإستراتيجيةهناك غياب لمعايير الجودة والكفاءة والرؤية  ، حيث يظهر جليا أنواقع سياسيات الصحة والتعليم

    صنع السياسات.في  

سنة في مجال الحكامة الاقتصادية والاجتماعية؛ لم ترتقي إلى  20حوالي الخطوة التي خطتها السلطة في مدة إن  ▪
المستوى المطلوب، بالرغم من توفر بيئة أمنية وسياسية ومالية مساعدة جداً على إرساء قواعد حكم راشد. وهذا 

 ما يفُسِ ر غياب الرؤية الإستراتيجية لدى السلطة السياسية. 

 
 



 

 

 الفصل الثالث
حدود فاعِلية دور المجتمع 
المدني الجزائري في تفعيل 

)دراسة مبادئ الحكامة 
.ميدانية(  

 



  :ثالثالفصل ال ة(سة ميداني)درا  حدود ف اعِلية دور المجتمع المدني الجزائري في تفعيل مبادئ الحكامة      

 

 
292 

 

ور المجتمع د اعليةفحدود  سيتم دراسةتغير الثاني في الدراسة، حيث المفي هذا الفصل سيتم التطرق إلى 
 ا إجراء دراسةوكذ ،يةتحليل قانونيةالحكامة، وهذا من خلال إجراء دراسة  تفعيل مبادئفي  )الجمعيات( المدني

اسية سة تقييمية قيقدم دراصل سيالاستبيان. هذا الف عن طريق استمارة وتحليلها لوماتميدانية من خلال جمع المع
 طرح التساؤلات التالية:في الجزائر منطلقا من للأداء الجمعوي 

 كامة يم ومعايير الحهتمام بقاناك ما هي حدود فاعلية تنظيمات المجتمع المدني في واقع الممارسة الفعلية؟ وهل ه
 ضمن نشاطاته وفعالياته؟

  ات الحكامة؟اء مؤشر  إرسفيهل أدى ارتفاع عدد الجمعيات في الجزائر إلى الزيادة في فاعلية هذه الأخيرة 

 دني؟ع الموهل هناك علاقة تكامل في الأدوار مابين أداء السلطة السياسية ووظائف المجتم 

يات ي الفرضد أو نفتأكيعلى  اعتماداأن نجيب عن هذه الأسئلة وذلك ول افي ثنايا هذا الفصل سنح
   التالية:

 سية على السلطة السيا تفرضها التي يرتبط تراجع فاعلية دور المجتمع المدني بالقيود الإدارية والرقابة السياسية
 نشاطاتها وأعضائها. 

  ؤشرات الحكامةتجسيد مخيرة لفعالية هذه الأالزيادة الكمية في عدد الجمعيات لم يؤدي إلى زيادة كيفية في. 
 هود وتحقيق نسيق الجتستوى المدني على م لا توجد علاقة تكامل بين أدوار السلطة السياسية وأدوار المجتمع

  المشاركة والشراكة في صنع السياسات وتنفيذها.

 رالمبحث الأول: المقومات التاريخية والقانونية للمجتمع المدني في الجزائ
في باقي الدول،  *دنيأن المجتمع المدني في الجزائر له ما يميزه عن باقي تنظيمات المجتمع الم ؛من دون شك

التي وُلد فيها المجتمع المدني وتطور،  والاجتماعيةخصوصية البيئة السياسية  إلى اختلافوهذا الاختلاف يعود 
متغيرة، أثر فيها التاريخ السياسي بيئة اجتماعية و  ةسياسي وُجد في سياقاتقد المجتمع المدني الجزائري  حيث أن
ينة الجينالوجية للمجتمع المدني وكذا وظائف هذه البُنية، حيث تغيير البُ وقد كانت نتيجة ذلك التأثير هو للجزائر. 

 في المجتمع.أن المجتمع المدني قد عرف مسارات مختلفة من حيث تطور مورفولوجيته وكذا أدوراه 
لمدني، انونية للمجتمع ة والقااريخيلمعرفة وتتبع سياقات هذا التطور جاء هذا المبحث ليعالج أهم المقومات الت

ية عن تبلور يوتاريخسمة سو لأربعة مطالب متباينة، المطلب الأول سنحاول أن نعرض فيه مقدحيث سنتناول فيه 
لجزائر، المدني في ا عملمجتا ةلنشأ لىالأو  اللبناتهاصات و الإر  إبرازإلى المجتمع المدني، ونهدف من خلال هذا المطلب 

 ئر. الجزالمدني فيمختلف تنظيمات المجتمع المدني الذي ظهرت في تاريخ تطور المجتمع اإبراز وكذا 

                                                 
لمجتمع استعمل مثلا: هيئات لمدني، فنالمجتمع تجدر الإشارة هنا إلى أننا نستعمل العديد من الاصطلاحات على سبيل الترادف عند الحديث عن بنُية ا *

 المدني، تنظيمات المجتمع المدني. المدني، منظمات المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع
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يهدف هذا ، و لجزائرا في ياتللجمع القانوني المسار كرونولوجياأما المطلب الثاني فقد خصصناه إلى تطور  
لمدني ع اطبيعة المجتملى عمعيات مل الجة في القوانين الحاكمة لعالمتمثلالمطلب إلى إبراز تأثير المنظومة القانونية 

 .وأدائه
، من خلال زائرالج في يةالجمعو  حركةلل  المنظم الجديد القانوني لإطاراتطرقنا فيه إلى طلب الثالث فقد أما الم
 لسابقة.اقوانين ، وتقييمه من حيث انفتاحه أو انغلاقه على الهذا القانونجاء في  تحليل أهم ما

 في لجمعياتية لالحال ةولوجيرفالم تحديد أما المطلب الرابع والأخير من هذا المبحث فقد تطرقنا فيه إلى
، الميدانية تنالدراس يجالمنه ارلإطالتعريف با إلىفيه  مجالات نشاطها، كما قد أشرناو  هاداعدأ، من حيث الجزائر

 ا.متغيراتهعينة و تعريف الوالمكاني للدراسة الميدانية وكذا  ألزمانيوهذا من خلال تعريف المجال 

 المطلب الأول: مقدمة سوسيوتاريخية لتبلور المجتمع المدني في الجزائر.
غ أمر بال يولوجيةوالسوس لتاريخيةاعبر المقاربة المجتمع المدني في الجزائر  توامتداداور ن جذعالبحث يعتبر 

ين حثالبا بعضلأن  معينة، ريخيةلحظة تا ليس وليدة اليوم، في الجزائركما هو عليه تمع المدني  الأهمية؛ لأن المج
سمى تلكن هذه الفترة ع المدني، بة لميلاد المجتمق  ح  ك    1989عون إلى فترة ما بعد الانفتاح السياسي سنة رج  ي  
 لمدنياللمجتمع  قيقييلاد الحن المو الاعتراف السياسي والدستوري بهذه المنظمات، غير أرحلة الميلاد القانوني أم

مع تلفة، فالمجتمخزمنية  حلامر و قرون سابقة، كان له إرهاصات سوسيوتاريخية ترجع إلى   وتطور بنُيته الجينالوجية
   وأشكاله أو في أدواره ووظائفه. المدني عرف تطورا مرحليا سواء مكوناته

ثلاثة  لتي قسمنها إلىدني، وامع المأهم المراحل التاريخية التي م رَّ بها المجتفي هذا المطلب لذلك سنتناول 
لال، أما ء مرحلة الاحتني أثناالمد للمجتمع الأولى والإرهاصاتلَّب ن ات  مراحل مهمة، المرحلة الأولى تمثلت في ال

الحزبية  الأحاديةعُرفت بمرحلة  وهذه المرحلة 1989هي مرحلة ما بعد الاستقلال إلى غاية سنة المرحلة الثانية و 
سي ما لانفتاح السياامرحلة  ة فهي، أما المرحلة الثالثة والأخير فقد عرفت نوعا خاصا من تنظيمات المجتمع المدني

  .1989بعد سنة 
 أثناء مرحلة الاحتلال: المجتمع المدنيإرهاصات  .1

كون من الصعب استعمال مفهوم المجتمع المدني عند الحديث عن الجزائر المستعمرة ولكن يجوز الحديث قد ي
 1تاريخيا عن بدايات جنينية وإرهاصات أولى لبروز مجتمع مدني.

)هذا إن صح التعبير عن وجود مجتمع مدني في  الدولة الاستعماريةبرز في ظل قد المجتمع المدني الجزائري إن 
كقوى مضادة ومقاومة لمشروعها المبني على الالتحاق والاستلاب الثقافي والاستيطان، أي   غياب الدولة الوطنية(

                                                 
س، "الدولة الوطنية والمجتمع المدني في الجزائر  1 ، 1995، بيروت: 1، ع.مجلة المستقبل العربي"، 1988محاولة في قراءة انتفاضة أكتوبر  –المنصف وناَّ

 108ص. 
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أنه لعب دوره ليس كمشارك في ظل "الشرعية الكولونيالية" وإنما طرح نفسه بديلا كليا باعتباره يمثل فكرا وطنيا 
 1سياسيا يتهيأ لاسترجاع السيادة الوطنية.وعنوانا 

المجتمع المدني: المرحلة الأولى وهي  في عملية تشكل أساسيتينيمكن القول أن فترة الاحتلال عرفت مرحلتين 
التي تلت الاحتلال مباشرة، حيث حاول المحتل الفرنسي إخضاع الأهالي بصورة مطلقة لسلطة الدولة  رحلةالم

خلال هذه المرحلة لم يكن قائما على مؤسسات حديثة كالمدرسة والحزب والنقابة، بل  لأهلياالفرنسية، فالمجتمع 
على مؤسسات تقليدية مثل الزوايا، فعلى الرغم من قيام هذه الزوايا بدور فعال في مقاومة المحتل خلال العقود 

لخدمة  أداةمع مرور الوقت أن يجعل العديد من هذه الزوايا  استطاعالتالية لدخوله إلى الجزائر، إلا أن هذا المحتل 
بشر بأفكار ومواقف انتكاسية ات تنتشر وتُ ، لتتحول هذه الزوايا بصورة تدريجية إلى مؤسسالاستعماريةأغراضه 
ذه المقاومة التقليدية للسلطة الاستعمارية الفرنسية، وتمثلت هتميزت هذه الفترة بما يسمى بالمقاومة الوطنية  2وقدرية.

في الثورات التي قامت بها القبائل ورجال الدين من شيوخ الزوايا. وخلال هذه الفترة لم يفقد الشعب الجزائري 
تمع كون المجر هذه المرحلة ب، لذلك تميزت حريته فحسب بل فقد أيضا أرضه وممتلكاته ومؤسساته الثقافية والدينية

  3المدني إلى السكون والضمور.
التي اكتسب فيها مفهوم المجتمع المدني في المرحلة الثانية فهي المرحلة التي تلت الحرب العالمية الأولى، و  أما
تبلور وتشكل  أثارهع موقف العديد من النخبة الأهلية، وكان من ني جديدة، إثر عامل الوعي الذي طبالجزائر معا

كانت تسعى للهيمنة   وهي حركات والإيديولوجيةفكرية وسياسية غنية ومتنوعة بمنطلقاتها الفكرية  اتحرك
أو قبلها وفي هذه المرحلة  4إيديولوجيا على المجتمع الجزائري بقصد مكافحة الفساد المحتل وهدم مخططاته المختلفة.

كما عرفت بروز   ت من المدن قاعدة لنضالها السياسي والثقافي.ما عُرف بالحركة الوطنية حيث أخذ بقليل ظهرت
)الاندماجية، الشيوعية، الراديكالية،..(، فكانت فعلا بداية لبروز مجتمع فكرية وسياسية مختلفة ومتعددة  اتجاهات

  5م مضايقة السلطة الاستعمارية له.مدني منظم ومؤطر استطاع أن يفرض نفسه على الساحة رغ
 وهي "التويزة" في الجزائري التقليدي المجتمع في العرف بمثابة تعد التي التضامنية الممارسات أولى تتجسد

وتكون  الدينية، للهوية الأصلية المرجعية على بناءا وقوية، صالحة جماعة من والمكونة التطوعية، من النشاطات نوع
 التي" الحلقة"مثل أخرى، أشكال إلى إضافة الجزائري، المجتمع على والحفاظ العام النفع تحقيق في وقدرتها حيويتها

                                                 
، 2001، جامعة الجزائر: كلية العلوم السياسية والإعلام، ماجستير غير منشورةرسالة الوناس حمداني، "المشروع المجتمعي والدولة الوطنية في الجزائر".  1

 195ص.

، ص 2009، قسنطينة،  أفريل 8، ع. 8، المجلد مجلة الشهاب الجديدصالح زياني، "إرهاصات تشكل المجتمع المدني في الجزائر )مرحلة الاحتلال("،  22
 96-95ص. 

 16، ص. 2009، قسنطينة، أفريل 8، ع.8، المجلد مجلة الشهاب الجديدمارسة الديمقراطية في الجزائر"، صالح فيلالي، "المجتمع المدني والم 3

 96صالح زياني، "إرهاصات تشكل المجتمع المدني في الجزائر )مرحلة الاحتلال("، مرجع سابق، ص.  4

 16صالح فيلالي، "المجتمع المدني والممارسة الديمقراطية في الجزائر"، مرجع سابق، ص.   5



  :ثالثالفصل ال ة(سة ميداني)درا  حدود ف اعِلية دور المجتمع المدني الجزائري في تفعيل مبادئ الحكامة      

 

 
295 

 

 اجتماعية عن مؤسسة عبارة وهي "ثاجمعت "في المتمثل القبلي التقليدي والتنظيم والزوايا، الدين رجال يحكمها

 في خاصة " ثاجمعت " تنظيم ويوجد .لها المكونة الاجتماعية التشكيلات مختلف على الاجتماعية السلطة تمارس
 الرجال، من ومكونين" ثاجمعت "مجلس في ممثليها اختيار ويتم هذا يومنا إلى موجودة تزال لا وهي القبائل منطقة

 وطموحاته القروي المجتمع لنظرة وبالاستجابة اجتماعيوبالسلم  محترمة بشخصية يتمتعون الذين والعقال، الشيوخ

 "فإن وعليه العرقية، والأنساب الأسر وبعض المتدينين بالأخص الرجال ويفضل أخلاقية اعتبارات إلى إضافة

 الوقت نفس في يعكسون" ثاجمعت" القيام من يمكنهم ما وهذا .سلطةال لتمثيل اختيارهم يتم الذين "العقال

 1والجماعات للأفراد الاجتماعي الوعي
 1901قانون إعادة تمظهر المجتمع المدني بشكل منظم هو ظهور ومما ساهم أيضا من الناحية القانونية في 

فهذا القانون الذي انتخب عليه في فرنسا في  ،أعطى دفعة كبيرة لإنشائها ، فقدالذي ينظم الجمعيات
ويمنح الحق للأفراد بالمجتمع في تشكيل الجمعيات. وقد أدى هذا القانون دورا مهما، فقد  01/07/1901

  2الحركة الوطنية وتعميها. انتشارفي  ساهم بقسط واسع
جمعية،  3940إلى د وصلت وق 1962و 1900في الفترة الممتدة ما بين جمعيات عديدة  انتشرتوقد 

ما بين جمعيات الأهلي وجمعيات المستوطنين الفرنسيين، وهذا الجدول التالي يوضح توزيع تلك الجمعيات حسب 
  3مجال نشاطها:

 1962-1900عدد الجمعيات ومجالات نشاطها في الفترة ما بين يوضح  (:17الجدول رقم )
 النسبة المئوية عدد الجمعيات مجال نشاط الجمعيات

 % 6.82 268 الجمعيات السياسية والإدارية
 % 4.2 167 الجمعيات الاقتصادية
 % 40 1572 الجمعيات الاجتماعية

 % 19.8 778 الجمعيات الثقافية
 % 25.4 990 الجمعيات الرياضية

 % 3.5 140 الجمعيات الدينية / الفلسفية
                                                 

 الاجتماعية الأنتربولوجيا في للبحث الوطني المركز دفاتر ،والآفاق الواقع الجزائر في الجمعوية الحركة في المسجدية التنظيمات القاسي، الرؤوف، محمد 1

 97 .ص ، 13،2005رقم والثقافية،

، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم أطروحة دكتوراه غير منشورة"، -دراسة في الأسس والأهداف -ليندة لطاد بن محرز، "المجتمع المدني في الجزائر  2
  159-158، ص ص. 2013-2012، 3العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 

3 Essaid, TAIB, Associations et société civile en Algérie , Alger : Office des publications universitaires, 2014, p. 
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 % 0.6 25 جمعيات متنوعة
 % 100 3940 المجموع

 1)بتصرف في الترجمة( Associations et société civile en Algérie"Essaid TAIB" المصدر:
، ظهرت أول جمعية ثقافية مستغانمية تحت 1904القانون والذي بدا العمل به في سنة  هذا بعد ظهورف

 على إثر هذا القانون وقد توالت 2اسم "دائر الهلال" متخصص آنذاك في تلقين اللغة العربية والفن والرياضة.
 المجتمع المدني في الظهور على غرار، أوجهكأحد   في الظهور  الجمعيات

 أدبية" ،"الودادية" ،"الحياة" ،"غرناطة جمعية": المثال سبيل على ذكر يمكنو  الجمعيات الرياضية

 الإسلامي معسكر نادي"و 1912 سنة أنشا جزائري رياضي نادي أول وهو "معسكر نادي" ،" 1930

 للعباس المسلم الرياضي الاتحاد "،"العباسية"و ، 1925سنة مؤسس" للمعسكر غالي نادي "إلى إضافة"

 جميع التفت الكبرى التحريرية الثورة وإبان 1932،3 "المسلم الجزائري الرياضي الاتحاد"و 1933 سنة مؤسس"

 تهدف ثورية منظمة عن عبارة وهو ،"الوطني التحرير جبهة "حول وأفكارها توجهاتها بمختلف الجزائرية، الجمعيات

 والتحول سلمية قانونية بطرق الاستقلال على التحصل حاول والذي السابق السياسي الوضع مع القطيعة إلى

 4. 1962 جويلية 5 يوم الوطنية السيادة واسترجاع بالاستقلال تكللت التي المسلحة الثورة إلى مباشرة
 أن نسبة الأغلبية من جمعية تمثل الأهالي إلا 338عدد الجمعيات الجزائرية إلى  ارتفاعبالرغم من 

من م هذا بالرغمعيات و د الجفي عد تكافئعدم  الجمعيات والتنظيمات المدنية كانت لصالح المستعمرين، حيث نجد
  أن عدد الأهالي كان أكثر من عدد المستعمرين، والجدول الموالي يوضح ذلك.

  الانتماءفي الفترة الاستعمارية حسب  زيع الجمعياتتو  (:18)الجدول رقم 
 النسبة المئوية عدد الجمعيات تصنيف الجمعيات 

 % 88 3481 لفرنسيينبا الخاصة تالجمعيا
 % 8.5 338 بالأهالي الخاصةالجمعيات 
 % 1 40 باليهود  الخاصة الجمعيات
 % 2 81 الفرنسيين غير بالمعمرين الجمعيات

 % 100 3940 المجموع

                                                 
1 Idem. 

 159"، المرجع السابق، ص. -دراسة في الأسس والأهداف -ليندة لطاد بن محرز، "المجتمع المدني في الجزائر  2

  37.ص، 2000، 53. ع، مركز الحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافيةكراسات   "اقرأ وتجربة الجزائر في الجمعوية الحركة  "،باركي عائشة 3

4 Abdelkader LAKJAA, "Vie associative et Urbanisation en Algérie", Les cahiers du CREAD, N°.53, Alger: 

2000, p.12 
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)بتصرف في  Essaid TAIB، "Associations et société civile en Algérie"1المصدر: 
 الترجمة(

 الغير وبالمعمرين باليهود الخاصةالفرنسيين والتنظيمات نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن نسبة تنظيمات 

وهذا ما يعكس استحواد العمل المدني  .% 91.47إلى تصل قد وصلت ؛بالتجنس فرنسيين باعتبارهم الفرنسيين
كانت تقدم للمعمرين على حساب الأهالي، حيث نجد تنظيمات التي  ، وكذا التسهيلات من طرف المستعمر

 2. %8.53 الأهالي لم تتجاوز
المستعمر  دخولبل قوجودة مكانت   في هذه الفترة تنظيمات المجتمع المدنيتجدر الإشارة إلى أن بعض لكن 

 معالمجتوجدنا أن لعثماني كم الالفرنسي، فلو درسنا لاحظنا المرحلة السابقة للاستعمار الفرنسي وهي مرحلة الح

 ا.قدت لاحوجالتي  التنظيمات تختلف عن جديدة تنظيمات عرف قد الجزائري
 المدن لهذه يعط ولم الأرياف، في منه أكثر المدن في متمركزا كان  التركي الحكم نظام كون رغم وذلك 

 الظروف هذه كل من وبالرغم أنّه إلا ،واقتصادية وثقافية اجتماعية تنظيمات قيام أجل من والتوسع للنمو الفرصة

 يسمى ما تحت متحدة كانت التي والحرفية المهنية التنظيمات نجد أولى الدرجة في مختلفة، تنظيمات ظهرت
 "الأمين"يطلق عليه  وكان يرأسها ما المهنية التنظيمات هذه عضو 45 إلى 35 من تضم كانت والتي "بالأمانة"

وكذا يشرف النقيب  عن ممثليه عا أصوات الحرفيين وهو يلتزم بالدف وكان ينتخب أو يختار بأغلبية  "النقيب"أو 
على البيع والشراء ويراقب المنتوج ويفك النزاعات التي تنشأ بين المعلم والصناع أو بين الورشات، ويقوم بتعليم 

 باسم تعرف التي الأحياء تسيير في المتخصصة التنظيمات تأتي الثانية الدرجة في 3المبتدئين أصول الحرفة والعمل.

 والإدارية التركية الهيئات لدى ممثله يملك حي فكل وعليه الأمناء، طرف من تتكون الأخيرة هذه. "الحومة"

  4هم.مصالح حماية ويضمن الناس ومطالب مشاكل عن يعبر والذي "الأمين"يسمى

 مثل الأوقاف، بمؤسسات المرتبطة والخيرية والثقافية الاجتماعية التنظيمات هناك التنظيمات هذه جانب إلى
 والتكفل وصيانتها عليها والمحافظة الزوايا المساجد، بناء إلى موجه نشاطها كان التي" الخيرات سبل "مؤسسة

 .والمساكين الفقراء على الصدقات وتوزيع جمع وكذا له، والمرتلين القرآن حفظ والمدرسين، الطلبة ورعاية بخدمة
 المؤسسات من نوع وهي الصالحين الأولياء رابطات في والممثلة التنظيمات أو المؤسسات من آخر نموذجا ونجد

 بالمال المدينة أهل من الفقراء ومساعدة الزوار وإطعام ورعاية للتنظيم، التابعة الأملاك وصيانة بخدمة تقوم التي

 برعاية تقوم بهم خاصة مؤسسات الجزائر في استقرارهم بعد الأندلسيين أنشأ كما المؤسسة، مداخيل من وذلك

                                                 
1 Essaid, TAIB, Op.cit, p. 267 
2 Omar HACHI, "Les Associations Déclarées", Les cahiers du CREAD, N.53, Alger : 2000, p.6 

 24، ص. 2002الجزائر: دار الكتاب العربي،  .1998-1962السلطة الحاكمة والخيارات التنموية بالمجتمع الجزائري نور الدين زمام،  3

4 Larbi ICHEBOUDENE, "Le Mouvement Associatif ou la Tentative de Structuration Social. Embouche pour 

une Réflexion", Les cahiers du CREAD, N°53, Alger : 2000, p. 4 
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 في يكن لم التي الأنشطة، من لكثير الممولة الصناديق بمثابة التنظيمات هذه كانت ولقد الطائفة، هذه ومساعدة
 فقد وعليه السكان من خاصة لفئة موجهة وأنها خاصة تغطيتها والدسائس، الحروب أنهكتها والتي الدولة مقدور

 المسموعة الكلمة لهم فكانت الدولة شؤون على والقائمين السكان أعين في ومكانة هيبة العمل هذا اكسبها

 1.المتبع والرأي
عرفت تكوين مؤسسات المجتمع المدني، إذ هناك مراحل من  الاستعمارية وعليه يمكن اعتبار أن المرحلة

 كظاهرةوالجمعيات والنوادي   الإصلاحيةالتطور مر بها المجتمع المدني الجزائري كانت سببا في ظهور الحركات 
الاستعمار الفرنسي ودفعه إلى التكتل, تعتبر  لاضطهاداجتماعية مصاحبة لهذا التطور، فتعرض الشعب الجزائري 

لمجموعة تعي وحدتها الاجتماعية وفي حالة سيطرة، ، فهي التعبير الجزائرالحركات هذه مهد الحياة التنظيمية في 
كمجموعة، وهي تظهر على إثر ظهور الوعي دها  فتطالب باستقلالها أو باندماجها أو إصلاحها لتأكيد وجو 

المجتمع المدني بكل تنظيماته السياسية والعمالية والطلابية إلى استقلال الجزائر  أدى في النهاية وعيوقد  2الوطني.
 . 1962في جويلية 

تقال لكن هل استمر هذا الأداء الفعلي التطوعي الحر والمستقل لتكوينات المجتمع المدني ضمن عملية ان
النظم خاصة في خضم تصارع وتصادم النخب على السلطة في فترة تخلصها من القبضة الاستعمارية وانتقالها إلى 

 3بناء الدولة الوطنية والقومية؟
 ة(:المجتمع المدني أثناء مرحلة ما بعد الاستقلال )مرحلة الأحادية الحزبي .2

 النظام السياسي بطبيعة علمي إدراك دونما الفترة هذه في المدني المجتمع مكانة عن الحديث من جدوى لا
 بالمبادرة بالحكم المستقل المنفرد الواحد الحزب ظاهرة في السياسية الحياة مركزية تتضح إذ الإيديولوجية، ومنطلقاته

 معضلات لتبرز ،4النضال الوطني براءات من المدني المجتمع لدى التاريخية شرعيتها الوطنية التحرير جبهة وتستمد
 وهو فردية قرارات يصدر الحزب فأصبح مستوى في سواها من على طغت التي الزعيم شخصية في الحزبية الانفرادية

 الدولة خطاب يوازي آخر خطاب لم يوجد إذ الفترة تلك في الجزائري السياسي النظام تطور مراحل في نستشفه ما
 الأمر الدولة، عقلانية هي سائدة التي كانت الوحيدة فالعقلانية بديلة وسياسية ثقافية مرجعية خلق على قادر

                                                 
 للبحث الوطني المركز دفاتر ،"والآفاق الواقع الجزائر في الجمعوية الحركة في :الثقافية الاجتماعية التنظيمات لوضعية تاريخية سوسيو مقارنة" بوكابوس، أحمد، 1

 65 .ص ،2005 ،13ع. ،والثقافية الاجتماعية الأنتربولوجيا في
  172"، مرجع سابق، ص. -دراسة في الأسس والأهداف -ليندة لطاد بن محرز، "المجتمع المدني في الجزائر  2

 ."، مرجع سابق، ص-استخداماته الفكرية وحدود صلاحية تطبيقه في الواقع الاجتماعي والسياسي العربي –علي بن طاهر، "ماهية المجتمع المدني  3
96  

 في الديمقراطية الفكرية حول أزمة الندوة في قدمت بحث ورقة "-اعتبارات نظرية-"الديمقراطية وتجربة الحزب الواحد في الوطن العربيالفيلالي، مصطفي 4
 747. ص ،2002 العربية، الوحدة دراسات مركز :، بيروتالعربي الوطن
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 سمح الذي الأمر والهامشية بالتراجع عليه الوطنية حكم للدولة الطويلة الممارسة أن إلاَّ  المجتمع دولنة ـب سمح الذي
 1.والنضالية التاريخية)  المشروعية لتتآكل 1988 /أكتوبر في الشعبي الانفجار بسرعة

تم  "برهان غليون"كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المشكل تتخبط فيه معظم الدول العربية فحسب الأستاذ 
التخلي كليا عن كل استقلالية للمجتمع المدني باسم بناء الدولة والأمة، فالسلطة المركزية تبيح لنفسها بدون أي 

الخطابات التي ينبغي على الإمام أن يلقيها في ، وأن تقرر نوع الاقتصادقيد إعادة تشكيل علاقات الملكية في 
يجة ليس تغيير المجتمع بل خلق الدولة تالمسجد والأفكار التي ينبغي على المواطن الصالح أن يؤمن بها ويتداولها، والن

  2الكامل. الانهياروالفكر إلى  الاقتصادالشمولية والسلطة المطلقة التي قادت 
 ذوبان بل السياسية، بالمؤسسة المجتمع إلحاق إلى ،الصبيحي شكري أحمد حسب أدى، الذي الأمر وهو

 الممارسة صعيد على الإرادي السياسي البعد وتعاظم المدني، المجتمع على السياسي المجتمع وهيمنة الدولة في المجتمع
 دولنة لدرجة مركزيا، مسيطر سار المجتمع على الدولة سيطرة مسار وكأن والفكرية، الثقافية السياسية والحركات

البيروقراطية بجميع شرائحها لتعزيز دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع، بما النظام وقد استعمل  3.ومؤسساته المجتمع
يؤدي ذلك إلى تسليط الدولة على المجتمع وتسيدها عليه، وتجعل الدولة احتكاراً لها، مستغلة موقعها كنخبة 

 4.الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصاديةحاكمة ومسيطرة في مجالات 
 دا الذي كان سائع المدنيلمجتماوع نالأحادية التي تبناها النظام السياسي فإن ت ةالإيديولوجيوفي ظل هذه 

فرض عليها و نظيمات لك التاحتوى جميع تلة ما قبل الاستقلال قد اضمحل بحيث أن النظام السياسي قد حر في م
رف بالمنظمات ة ما عُ لمرحلافي هذه  انتشرمنطق الحزب، ولم تعد هناك حرية واستقلالية لتلك التنظيمات، وقد 

 يلي: ومن بين تلك التنظيمات ما الجماهيرية التي تسبح في فلك النظام.
 1963 دستوري أن رغم الجزائريين، للعمال العام دالإتحا هو النقابية الساحة على المتواجد النقابي التنظيم

 للعمال الجزائريين العام بالإتحاد ارتبطت النقابية الحركة أن إلاّ  النقابي للحق القانونية الحماية ضمنا قد 1976 و
 مواجهة الاستقلال في بعد مباشرة وضعها ما المميز الطابع هو السلطة قبل من لها السياسي الاستقلال جعل مما

 اختيار على عملية تأثيراته بدأت وفعلا الواحد، للحزب الكاملة تبعيتها ضمان هدفها كان  التي السياسية السلطة
 ضمن العام للعمال الإتحاد بذلك وتموقع النظام اعتمده الذي الاشتراكي التوجه لخدمة توظيفه وتم القيادات

                                                 
 250، مرجع سابق، ص. الخلفيات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافيةالأزمة الجزائرية: سليمان الرياشي وآخرون،  1

 5، ص.مرجع سابقبومدين طاشمة، "تفعيل دور المجتمع المدني كآلية للحد من سلطة البيروقراطية والتمكين للتنمية السياسية في الجزائر".  2

 132أحمد شكري الصبيحي، مرجع سابق، ص.  3

 977، ص. 1997، دمشق: منشورات إتحاد الكتاب العرب، المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربيني، أحمد توفيق المدي 4
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 العامة السياسية لتحقيق برامج التنموي المشروع في وانخرط الحزب طرف من المحددة الكبرى الإيديولوجية الخطوط
 1.للدولة

 دةع المنظمة هذه عقدت إذ الجزائريات للنساء العام الإتحادفي  أما التنظيمات النسوية: فقد تجسدت
 سنتي بين جمعيات فظهرت زبالح ونشاط مبادئ مع بالتوازي الشاملة التنمية تحقيق في فاعليتها برزت مؤتمرات
 لها سطر الذي الواحد بالحز  لواء تحت مندمجة لأنها - المعارضة على القدرة لها تكن لم لكن 1984 -1983
 تولى ائينس نادي عن بارةع وهي "حلم"جمعية نذكرالجمعيات  تلك ومن التنفيذ، هي وتولت وأعمالها برنامجها

 .نسائية وأدبية فنية نشاطات عدة مهمة

 المجتمع في الفاعلة المدنية التنظيمات بؤر إحدى السبعينات بداية حتى فقد شكلت الطلابية الحركة أما
 بالضرورة هي ليست قراءات، لها تملك كانت  التي والدولية الوطنية السياسية القضايا من الكثير فطرحت الجزائري
 مع باقي بقليل ذلك قبل حصل كما  والسياسية، التنظيمية استقلاليتها على القضاء يتم أن قبل السلطة، قراءات

 من النموذج القريبة الأطروحات سيطرة الطلابية التنظيمات عن يستبعد ولا ذكرها على أتينا التي المدنية التنظيمات
 2.سياسي ثقافي أساس على نفسها على انقسمت فقد النسوية التنظيمات شأن أنهاوش الرسمي التنموي

وعلى خلاف تلك التنظيمات المذكورة والتي أصبحت جزءا من النظام السياسي فإن التنظيمات التي 
 التي ضمت" القيم جمعية" حلرفضت التعاطي مع النظام فقد كان مصيرها الإقصاء أو الحل، ولعل مثال ذلك 

العلماء  ةجمعي خط والتزمت الإسلامية، العربية الثقافة ذات الشخصيات وبعض المسلمين العلماء جمعية من بقايا
 لإسلاميةا الدعوة جماعة" بمسمى سرا نشاطها تابعت أنها إلاّ ، 1966 سبتمبر 22 فيالمسلمين وتم ذلك 

 بعد نشاطها بمعاودة لها يسمح لمف الجزائريين المسلمين العلماء جمعية أما ،1966 عام تأسست التي" والتبليغ
 في خاصة النضالية تهامسير  تواصل الراهن حتى الوقت ولازالت جديد من بعثه تم الجمعية نشاط أن إلاّ  الاستقلال

 النص فقه بين يجمع الذي الصحيح الإسلام طرح مؤخرا محاولة الجزائر تشهدها التي التنصيرية الحملات مع تعاملها
 والعربية ديننا الإسلام: الثلاثي الجمعية شعار في المتمثلة الجزائرية والهوية الوطنية المقومات على محافظة الواقع وفقه

 التعسفية السياسة من تسلم فلم المساجد، ومنها التقليدية المدني المجتمع  مؤسسات أما وطننا، الجزائر لغتنا،
 الترويج مهمة الدينية الشؤون لوزارة السياسي النظام أوكل تي، إذالدولا التوجه إطار خارج هو ما لكل المضادة
 الحزبية السياسية الأغراض هذه لمثل المساجد تسخير رفض كل من  ونتيجة الزراعية والثورة الاشتراكية لمواضيع

 سهام":سماه كتاب  ألف الذي ،"سلطاني اللطيف عبد" الشيخ الرافضين هو المساجد شيوخ أبرز وكان السجن،
 3.السلطات الحاكمة لدى فعل ردود أثار و "الإسلام

                                                 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم مذكرة ماجستير غير منشورةحدة بولافة، "واقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة الاستعمارية وبعد الاستقلال"،  1

 83، ص. 2011-2010السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، العلوم 

 84المرجع نفسه، ص.  2

 82المرجع نفسه، ص.  3
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 في المواطن انخراط ووفق الحزب قيادات بموافقة مشروط التنظيمات والاتحادات لهذه الانتماء أصبح بهذا و
 أجل من الفردية المبادرات بأن نلاحظ وهكذا ،(مُو ال   أو معارض) موقفه الإيديولوجي على بناءا الحزب هذا

 الكفاءات ذوو همش ، بحيثوالأبوية الاتكالية روح شاعت كما  غائبة شبه أصبحت والاجتماعي التطوعي العمل
التابع  السياسي بالطابع الأحيان من كثير  في اتسمت التنظيمات هذه أن إلى بالإضافة والتجنيد عملية التأطير في

هذه  ضمن مؤطرة و منتظمة الاجتماعية الشرائح و الفئات جميع بأن للملاحظ يُخيَّل كان  للحزب، بحيث
 الذاتية بنفسه أموره تسيير مرحلة إلى بعد يصل لم المجتمع لأن أفضل؛ هذا بأن ترى كانت  الدولة ولأن التنظيمات

 السلطة ومراقبة لهيمنة وكنتيجة الجزائري، المجتمع كيان  على للحفاظ طريقة أحسن هو الوصاية من النوع وهذا
 بسبب وركود فتور حالةإلى  السبعينات خلال الانتعاش من فترة بعد الأخيرة هذه تحولت الجمعوية للحركة الجزائرية

 أجل من شخصية مكتسبات. على للحصول أفرادها وسعي التنظيمات هذه عرفتها التي الداخلية الصراعات
 1السلطة. دواليب الارتقاء

 (:1989المجتمع المدني في مرحلة الانفتاح السياسي )ما بعد  .3
كل من المعسكر الاشتراكي وبعض   في بداية التسعينات وبتزامن مع عهد الانفتاح والإصلاحات التي عرفها

بلدان الجنوب، وتبعا لأحداث أكتوبر الأليمة وتأزم الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في الجزائر؛ أجبرت كل 
هذه العوامل الدولة على الاقتناع بضرورة التليين و الابتعاد عن النهج الاحتكاري التسلطي وإعطاء الفرصة 

دون وصاية مؤسساتية في تسيير وتشييد البلاد محليا تشارك وتساهم بطرق حرة و تمع لأن لمختلف شرائح المج
 2لتحسين أوضاع وظروف حياة أفراد الشعب.

 تاريخ نوعه في يد منوفي هذا السياق، مكنت الإصلاحات المؤسساتية والسياسية من حدوث انفجار فر 
المتعلق بشروط خلق وتنظيم و  1990ديسمبر  4 الجزائر المستقلة للظاهرة الجمعوية وبالتحديد بعد صدور قانون

 الجمعيات السياسية وغير السياسية.
وبالفعل، عرف الفضاء الجمعوي ظهور عدد هائل وغزير من الجمعيات التقليدية )مثل الاجتماعية والخيرية( 

الإنسان، وخاصة الجمعيات العصرية التي انكبت مجالات تدخلها واهتماماتها نحو قطاعات جديدة مثل حقوق 
قد فعلى سبيل المثال  3الخ ...حقوق المرأة، الدفاع عن البيئة، اللغة الأمازيغية والمهنية وضحايا الإرهاب والمفقودين

 الصعيد علىحيث تأسست جميعات نسوية عديدة ف ،وتمكينها المرأة ترقية دعمظهرت جمعيات تهتم بحقوق المرأة ت

                                                 
1 Omar DERRAS, "Le Fait Associatif en Algérie: Le cas d‘Oran", Insaniyat Revue Algérienne d’anthropologie 

et de Sciences Sociales, N°.8, 1999, Voir le site: 

http://journals.openedition.org/insaniyat/8329  
ع. ، إنسانيات المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعيةعمر دراس، "الظاهرة الجمعوية في ظل الإصلاحات الجارية في الجزائر: واقع وآفاق"،  2

  http://journals.openedition.org/insaniyat/5275أنظر الرابط:   ،2005، 28

 المرجع نفسه. )مرجع إلكتروني( 3
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 من جمعية 45 نحصي فإننا المحلي المستوى على جمعية أما 600 مجموع من نسوية تجمعيا 10 نجد فإننا الوطني
 1جمعية. 3600 بين

 :2الأسباب التاليةإلى  عمر دراسالأستاذ  ع هذا الانفجار الجمعوي حسب رأيويمكن إرجا 
نتيجة تراكم  لمختلفةاقوق سبب سياسي: والذي يعّبر عن الطلب الهائل والقوي للتحرر الاجتماعي، وطلب الح .1

تمع عدام ثقة المجلة، وانالدو  الكبت الاجتماعي مما أنتج ردود أفعال كثيرا ما تكون معادية لكل ما يصدر من
 جزد، وكذا بالعالأبعا تعددةمفيها، خاصة الفئات الوسطى الحديثة العهد، والتي تأثرت كثيرا نتيجة لأزمات 

ار لمستوى الدولي بعد انهياالتي طرأت على التحولات الهامة  من جهة، هذا الواسع للفضاءات الديمقراطية،
 (.ةثاني المعسكر الاشتراكي العالمي )وفشل التجربة الاشتراكية والحزب الواحد من جهة

هم فجائي للدولة في تدعيم أوالتي ترجمت بالتراجع ال والذي تزامن مع أزمة الدولة السخية، سبب اقتصادي: .2
وق النقد من صند يعازبإالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حتى تصحح الاختلالات الرئيسية الهيكلية 

ظهر مؤشرات تلتي لم الأزمة االبنك العالمي قصد إتباع و تطبيق سياسة التصحيح الهيكلي كمخرج من و الدولي 
 .تراجعها بعد

روابط لوكذا تفكك ا ماعي،حضر العمراني وما تبعه من حراك مكثف في المجال الجغرافي والمهني والاجتالت .3
اكل الآفات والمش ا وكثرةجياتهالاجتماعية وبروز النزعة الفردية والتوسع الفجائي للفئات الوسطى وتزايد حا

يا، إذ لجمعيات جغرافنواع الأينا وزيعا معالاجتماعية؛ أدّى إلى تمركز جل الجمعيات في المدن. ويبدو أن هناك ت
قل الجمعيات بدرجة أو نتشر تنلاحظ تركز الجمعيات الثقافية والصحية والاجتماعية في مركز المدينة بينما 

 الرياضية ولجان الأحياء بحواشي المدينة والقرى المجاورة لها.

 الجزائر.المطلب الثاني: كرونولوجيا المسار القانوني للجمعيات في 
س بالمصطلح دني ليع المفإن المجتم ؛صطلحللم في الأول يمكن القول أنه ومن ناحية الإسقاط الجزائري

مصطلحات ك  نقاباتأو ال المؤسسات الإعلاميةبل نجد مصطلح الجمعيات أو الأحزاب السياسية أو  ،القانوني
 إطارها القانوني والتنظيمي.لكل واحدة منها قانونية و 

وترجع هذه الأهمية من الناحية نية المجتمع المدني الجزائري، الجمعيات مكون أساسي وهام ضمن بُ  لكن تعتبر
من كل التنظيمات الأخرى   )وتقدر بالآلاف( يةعددنسبة أن الجمعيات في الجزائر تشكل أكبر الكمية إلى 

السياسية  الأحزابإدراج السياسية، مع تحفظنا الشديد على  الأحزابكالنقابات أو المؤسسات الإعلامية أو 
من مؤسسات الدولة الرسمية   يتجزأعادة ما تكون جزء لا  ةضمن هيئات المجتمع المدني، خاصة وأن هذه الأخير 

                                                 
 101حدة بولافة، مرجع سابق، ص.  1
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 المجتمع المدني خصائصالخاصية تتعارض مع  هوهذ كالبرلمان أو ضمن تشكلية المجالس المنتخبة الولائية والبلدية،
تسعى الوصول إلى  أنهامن أهدافها  الأحزابكما أن   .والإيديولوجيةالتنظيمية والهيكلية  بالاستقلاليةوالذي يتمتع 

ي هيكلة رسمية تنفي دون أأدوارها  أداءالسلطة في حين الجمعيات هدفها الحفاظ على استقلاليتها من خلال 
حجمها  انعكسستهان بها إذا ما أهميتها من الناحية الكيفية فقد لا يُ  أما مة والخاصية الأساسية.عليها هذه الس

لكن يمكن أن  نوعية أدوارها ووظيفتها داخل النظام الاجتماعي والنظام السياسي.ى علبشكل إيجابي الكمي 
     .لةلا يوجد لها أي تمثيل ضمن مؤسسات الدو إذا ما كانت أحزاب معارضة  ؛ندرج الأحزاب السياسية استثناءاً 

نها أب أن نؤكد على نه يجأ إلاَّ  أما النقابات والإعلام تعتبر أيضا مكون أساسي من مكونات المجتمع المدني؛
لجزائري قانون اسب الجوهريا من حيث تنظيمها وطبيعة عملها عن الجمعيات، وهذا طبعا ح تختلف اختلافا

ين الخاصة القوان ال ضمنتدافع عن حقوق العم التيحيث أن النقابات هي عبارة مجموع تلك الفئات المهنية 
ل المؤسسات ورا داخصن محينها وبين الجمعيات يكمن في أن نشاط النقابات يكاد يكو بالنقابة، والاختلاف ب

 ؛ياتتميز به الجمعتلما  افذا خلايجب أن يكونوا من العمال فقط، وهالتابعة لها، كما أن الأعضاء المنتسبين لها 
فئات تلف المخهي تضم فالعمل؛ لها يكون مفتوح على كل الفئات العاملة منها والعاطلة عن  الانضمامحيث 

تالي في ى، وبالات أخر نشاط عملها قد يتعدي مؤسسة بعينها إلى مؤسس أن، كما العمرية والمهنية وغيرها
 حدود نشاطها وشروط الانضمام إليها من النقابات.الجمعيات أكثر حرية من حيث 
هي الأخرى  نهاأ، غير ع المدنيفعاليات المجتمفي فتؤذي أيضا ادوار ووظائف مهمة أما المؤسسات الإعلامية 

ليات شاطه وآنبيعة طتختلف عن الجمعيات من حيث طبيعة النشاط، فالإعلام يخضع لقانون خاص به؛ يحدد 
  .عمله

ت المجتمع هيئامن ضمعات دارس والجاتنظيمات كالزوايا والمساجد والم أيضاهناك من الباحثين من يدرج 
سات عبادة ضمن مؤسدور ال ها منكيف يمكن اعتبار الزوايا والمساجد وغير أنَّ هذا خاطئ، ف اعتقادناالمدني، وفي 

ضا إدراج كيف نستطيع أيوقاف. و والأ المجتمع المدني في ظل اعتماد الوصاية الكاملة فيها على وزارة الشؤون الدينية
تعيين إلى الجامعة من الو لمدرسة رية لامعات ضمن هيئات المتجمع المدني في ظل التبعية القانونية والإداالمدارس والج

لالية . فأين الاستقالجهات ى تلكالإقالة ومن التأسيس إلى الوقف والإلغاء من طرف القطاعات الوزارية الوصية عل
ة تخرج تلك والرؤي ث الهدفالرسالية من حيلية والاستقلاوبتالي فإن غياب الاستقلالية التنظيمية  في هذا؟

تمع المدني نات المجي مكو ن عنصر الاستقلالية هو مكون أالتنظيمات المذكورة من محيط المجتمع المدني، لأ
   وخصائصه.
نريد من خلاله التأكيد على أن دراستنا  نات المختلفة للمجتمع المدنيالمكو الهدف من هذا التمييز بين إن 

، في حين تستني المكونات الأخرى )النقابات والإعلام( وهي الجمعيات ؛تستهدف نوعا واحدا من تلك المكونات
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لأنه وفي اعتقادنا أن دراسة كل تلك المكونات يفرض على البحث نظريات ومقاربات ومناهج تحليلية متعددة، 
 نيتها الخاصة. ا القانوني وطبيعة نشاطها الخاص وبُ إطاره -وذكرناكما سبق -لكل تلك المكونات لأن 

تنظيم أن ال بداية؛ إلىال في ن نشيرأ، يجب في الجزائر كرونولوجيا المسار القانوني للجمعيات  إبرازبالرجوع إلى 
ون الجمعيات ن قانأ ، بحيثمنذ الاستقلال من التشريعالجمعوي قد عرف مسارا طويلا نوعا ما ومحطات مختلفة 

 اذينهظل زبية، وفي ددية الحالتع قد مر بمرحلتين مختلفتين في التنظيم السياسي، مرحلة الأحادية الحزبية ومرحلة
يوضح تلك  الموالي دولوالج .خاصة بالجمعيات المرحلتين، قد صدر من المشرع الجزائري حوالي خمسة قوانين

  القوانين:

 يوضح تطور القوانين الناظمة للجمعيات في الجزائر (:19رقم )الجدول 
 الفترة التي ساد فيها القانون القانون تطور التنظيم القانوني للجمعيات

 يستند إلى: 157-62القانون:  مرحلة الأحادية الحزبية
 (1901الفرنسي القانون )

 1971-1962من عام: 

هذا الأمر  )عُدّ ل   79-71الأمر: 
 (21-72بأمر آخر رقم 

 1987-1971 من عام:

 1990-1987 من عام: 15-87 القانون:
 2012-1990 من عام: 31-90القانون:  مرحلة التعددية الحزبية

 إلى الآن -2012 من عام: 06-12القانون: 
 .ةالرسميالقوانين الصادر في الجريدة بناءا على تجميع من إعداد الباحث المصدر: 
ا مؤلات التالية: ى التساابة علالوقوف بالتحليل عند هذه القوانين من خلال محاولة الإجسنحاول فيما يأتي 

 ني؟ع المدثيرها على صيرورة المجتمتأما ؟ و هي أهم التطورات التي مر بها قانون الجمعيات

مر التشريع الجزائري الخاص بالقوانين المنظمة للقطاع الجمعوي بعدة مراحل ولكل مرحلة خاصيتها، إذ 
صدرت في هذا الشأن جملة من القوانين والمراسيم التي تحكمت في سير القطاع الجمعوي بعد الاستقلال، وغير أن 

لمجمل هذه القوانين المنظمة  الأساسر يعتبر المصد 1901جويلية  5قانون الجمعيات الفرنسي الصادر بتاريخ 
عتمد في تأسيس الجمعيات بعد الاستقلال واعتمدت الم الأول كان المرجع  إذلكل أشكال التنظيم الجمعوي وفئاته، 

، أي الفترة التي تعرف في تاريخ القانون الجزائري 1971-1962نصوصه التنظيمية في الفترة الممتدة ما بين سنة 

                                                 
 و من هذا القانون ه لأن ن التفصيلبشيء م هذا القانون الجديد والساري المفعول حاليا قد خصصنا له مطلب خاص )المطلب الموالي( بحيث سنتناوله

 .2011ص ن يع السلطة السياسية الحالية، وقد جاء في إطار ما سُمي بورشات الإصلاح السياسي في سنة 
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تجديد التشريع الساري الأولى  اتهدور عد انتهاء ب لجمعية التأسيسية الوطنيةا أقرتحيث  1قانوني".بفترة "الشغور ال
ما عدا تلك التي تتعارض مع السيادة الوطنية لعمل بالقوانين الفرنسية والذي ينص با 1962ديسمبر  31في 

المؤرخ  153-62صدر بدلك القانون رقم  2تتمكن الجمعية الوطنية من إعطاء البلاد تشريعات جديدة ".ريثما 
 3المتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية. 31/12/1962

والإجراءات المبسطة التي الجمعيات  إنشاءبحرية  إقرارهحيث  قانون ليبرالييز بأنه يتمكان   1901إن قانون 
ة عن مجال والبعيد -مستقلة من محتوىبما تحمله كلمة  –من الجمعيات المستقلة سمحت بإنشاء جملة  اعتمدها،

التأسيس المستقل وفق قواعد القانون الفرنسي، وهذا وقد شملت الأصناف الجمعوية ، حالة الناشئةهيمنة السلطة 
    4الثلاثة المحددة والمصنفة نصا وهي:

 الجمعيات غير المعلنة والتي لا تتمتع بالشخصية المعنوية. -

 لا يمكن لها استقبال الهبات والإعانات.الجمعيات المعلن عنها والتي  -

يث الدعم ية من حأسبقو  أفضليةالجمعيات ذات النفع العام والتي تتمتع بشخصية معنوية كاملة وذات  -
 العمومي واستثماراته.

من الملاحظ أنه بالرغم من اعتماد هذا القانون في عملية التأسيس المستقل لجملة من الجمعيات على 
تنظيمي  في كل تعددلبلاد من بدايات الاستقلال رأت إن السلطة السياسية وإدارتها التي قادت ااختلاف فئاتها، ف

 1963أوت  14. وقد صدر مرسوم تهديدا لمبدأ الوحدة الوطنية المقدس والاختيارات السياسية الأساسية للوطن
ذا المرسوم تم حل وبمقتضى هوالذي ينص على أنه يمنع في كافة التراب الوطني تشكيل تجمع ذو طابع سياسي، 

  5الإبراهيمي تحت الإقامة الجبرية.ووضع رئيسها البشير  1963جمعية العلماء المسلكين الجزائريين ستة 
 أجازتالتي أصدرتها وزارة الداخلية والتي  1964مارس  2تعليمة ( ب1901كما تم تقييد ذلك القانون )

لأعوان الإدارة العمومية الذين لهم علاقة مباشرة مع الجمعيات إجراء تحقيق مدقق عن أهداف ونشاط الجمعيات 
 1901على إجراءات التأسيس المبسطة التي تنص عليها قانون المصرح بها. قضت هذه التعليمة في حقيقة الأمر 

                                                 
  165، ص. 2006. القاهرة: مركز البحوث العربية والإفريقية، الجمعيات ذات التوجهات الإسلامية في الجزائرعروس الزبير،  1

2  Ahmed MAHIOU, " Les séquences du changement juridique en Algérie. Cinquante ans de droit (1962-2012)", 
Insaniyat Revue Algérienne d’anthropologie et de Sciences Sociales, N°57-58, 2012, Voir le site : 

http://journals.openedition.org/insaniyat/13689  
، الصادرة بتاريخ: 2، الجريدة الرسمية، ع.31/12/1962بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية، المؤرخ في: ، المتعلق 153-62القانون قم  3

، المؤرخ 29-73سنوات، وقد تم إلغاء تلك القوانين فيما بعد بالأمر رقم  10. وقد استمر العمل بالقوانين الفرنسية لحوالي أكثر من 11/01/1963
 .1973، الصادرة بتاريخ، 62، ع.، الجريدة الرسمية25/07/1973في 
 أو جهة  ارة محلية أو وزارةد تكون إدنون، وقالمقصود هنا بالسلطة الناشئة السلطة التي يخول لها القانون تأسيس الجمعيات. وهي تختلف حسب كل قا

 قضائية أو غيرها.

 165عروس الزبير، مرجع سابق، ص.  4

 42، ص. 2003، كلية الحقوق، جامعة باتنة، رسالة ماجستير غير منشورةنادية خلفة، "مكانة المجتمع المدني في الدساتير الجزائرية"،  5
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يمكن التحقيق من النوايا الحقيقة من طلبات وأدخلت إلزامية الحصول على الاعتماد المسبق كإجراء احتياطي 
 1 التأسيس.

في إطار المراجعة العامة  إيديولوجياإجراءات الإلغاء  وأدرجتبعد هذه التعليمة  ثم إلغاء العمل بهذا القانون 
وقد حُلَّت أيضا جمعيات أخرى  ليها على أنها تتعارض مع السيادة الوطنية.قوانين الفرنسية التي كانت ينظر إلل

أصدرت السلطة قرار حلها سنة  حيث 1963كجمعية القيم التي تأسست في فيفري   التعليماتنتيجة تلك 
   2، نتيجة نشرها لكتاب الإنسانية الإسلامية والتي تعاطفت فيه مع حركة الإخوان المسلمين في مصر.1966

قد تميزت بمواصلة العمل بالتشريعات الفرنسية  1971سنة إذا كانت مرحلة ما بعد الاستقلال إلى غاية 
في نوع من الرقابة الإدارية أثناء عملية  ةالمتعلق بالجمعيات مع إضافة بعض اللمسات المتمثل 1901لاسيما قانون 

، والذي جاء لشل حرية 79-71مع صدور الأمر  1971التطبيق، فإن المجتمع المدني قد طالته يد التأميم سنة 
سيس الجمعيات، وليعطي السلطة سلطات واسعة تصل إلى إمكانية إصدار قرار حل هذه التنظيمات متى أرادت تأ

ودون المرور على القضاء، لتستبدل باتحادات جماهيرية تعبوية تنسجم مع النهج الاشتراكي الذي تبنته الدولة 
 3آنذاك.

فرز والذي أمنظم للقطاع الجمعوي  اشتراكيةتشريع جزائري ذي مسحة  كأول  79-71رقم جاء القانون 
جوان  7والمؤرخ في  21-72خر يحمل رقم بعد تعديل ذلك الأمر بأمر آت أكثر ت  ب ـُدة ت ـ بدوره حالة قانونية جدي

هذه مكونا أساسيا لذهنية تعامل السلطات  72و   71الحالة القانونية الجديدة التي أفرزها أمر ، تعتبر 1972
 4.في تلك الفترة مع مكونات الحركة الجمعوية العمومية السائدة

بر هذان الأمران من الناحية الرمزية عن مرحلة هامة في تاريخ الحركة الجمعوية بالجزائر من حيث الشكل تيع
التنظيمي وواجبات التسيير وفق ما تمليه الإدارة السياسية؛ إذ وبالرغم من محافظة الأمرين على المستويات الثلاثة 

عا بجملة من الشروط والتوجهات التي تعطي الهيمنة للعقلية شب   وأُ يا  دَّ ة في التشريع الفرنسي، إلا أنهما غُ المذكور 
مركزيا والذي يقوم بدوره على المختار  وإيديولوجيتوجه السياسي الأحادية ووسائل المراقبة المركزية محافظة على ال

 5مستويات ثلاثة هي:
 ةالإيديولوجيالتشديد على الوحدة  -

 يا.اقبة مركز المر  تأطير الصراعات والنزاعات الاجتماعية بواسطة أشكال التنظيم -

                                                 
 166عروس الزبير، مرجع سابق، ص.  1

 42نادية خلفة، مرجع سابق، ص.  2

  177، ص. 2009، قسنطينة، أفريل 8، ع. 8، المجلد اب الجديدمجلة الشهبوبكر جميلي، "هل يمكن أن نتحدث عن حركة جمعوية في الجزائر"،  3

 166عروس الزبير، مرجع سابق،  ص.  4

 166المرجع نفسه، ص.  5
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لاجتماعي التنظيم شكال اأي شكل من أ لاجتنابهذه  تجزئة المطالب الاجتماعية بواسطة أشكال التنظيم -
 السياسية والثقافية خاصة. ،المستقل للجماعات الاجتماعية

 لحركة الجمعويةلخاص باالتشريع ا هي في حقيقة الأمر إلا آليات للتحكم اعتمدها امالمستويات الثلاثة هذه 
في عملية  ة الحرةبدأ الإدار مدارتها عن إسمت بتخلي السلطة العمومية و وهي مرحلة التي ات 1971ابتداء من سنة 

ي تنظيم يجعل أ بشكل التأسيس وتم استخلافها بمجموعة من الشروط تمكنها من التحكم في عملية التأسيس
   .الواحد الحزب للسلطة وسياستها القائمة على تسيير نظام يالإيديولوججمعوي جديد يخدم التوجه 

في مرحلة ما بعد الاستقلال هو النظام الذي رأت فيها القيادة النظام الاشتراكي  باختيارإن التوجه 
من التحول السريع ومن قدرته على تسيير المرحلة بأمان، فكانت أن هيمنت على كل  المنقذالسياسية آنذاك 

ني قطاعات ومفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، وهو ما كان له الأثر المباشر على واقع المجتمع المد
تحت تصرفها، وهو ما أوجد منظمات جماهيرية لا تقوى إلا على الحشد  ووضعتهالذي سيطرت عليه السلطة 

 1الأفراد خدمة للسلطة.
بترخيص السلطة العمومية المباشرة والمشرفة  يكتفيمن أجل هذا تمَّ إدراج مبدأ الاعتماد المزدوج الذي لا 

لنشاط هذه الجمعية أو تلك وهي الولاية بالنسبة للجمعيات المحلية، ووزارة  دارياالجغرافي المحدد إعلى المحيط 
الداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية، بل أوجب الموافقة على الطلبات التأسيس التصديق المسبق من طرف الهيئات 

سير عمل  يعطي الإدارة صلاحيات عديدة في مراقبة 79-71إلى ذلك فإن الأمر أو الوزارات الوصية. ضف 
القضائي المخول قانونا  الإطارالجمعيات وسن العقوبات الردعية والتي تصل إلى حد حل الجمعية إداريا وخارج 

  2لذلك.
حيث فرضت بمقتضاه رقابة مشددة على  1901أكثر صرامة من قانون  نكا  1971ومنه فإن قانون سنة 

حركات المجتمع المدني الهزيلة، وعليه شل دوره نظرا للممارسات القمعية التي واجهتها الجمعيات في هذه المرحلة، 
النساء  الجمعيات التي أنشأها النظام في إطار ما يعرف باسم المنظمات الجماهيرية، مثل اتحادتلك  باستثناء

تمع المدني في تلك الفترة لم يكن يتمتع بتلك الاستقلالية التي من الواجب والشباب، والعمال وغيرها، لكن هذا المج
أن يتمتع بها أي مجتمع مدني، وهذا ما أدى إلى اختزال الدولة لدور حركات المجتمع المدني، وجعلت دوره وظيفيا 

                                                 
المجتمع المدني العربي في "، في كتاب: غربي محمد وآخرون، -بحث في المرجعيات الفكرية والإشكالات المفاهيمية -فتيحة فرقاني، "المجتمع المدني العربي  1
 172، ص. 2017، بيروت و الجزائر: دار الروافد الثقافية و  ابن النديم للنشر والتوزيع، "-من الإقليمية إلى العالمية–ل العولمة ظ

 16ّ7عروس الزبير، مرجع سابق، ص.  2
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موية، وإنها تساهم في لجمعيات غير قادرة على انجاز أي مشاريع تنمحض، وأسباب ذلك هو اعتقاد السلطة بأن ا
 1نشر الاضطراب وسط الشعب الذي يحتاج إلى الوحدة والانسجام لتحقيق الرقي والتقدم.

استمر العمل بهذا القانون واستمرت معه سيطرة الدولة على جميع مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية 
شهدها  الأزمة الاقتصادية العالمية التي ثمانيات القرن الماضي، وعلى إثر غاية منتصف والاجتماعية في البلاد إلى

حاول  ،، ونتيجة للحركات الاحتجاجية التي عاشتها بعض المدن الجزائرية في تلك الفترة1986العالم في سنة 
النظام السياسي الانفتاح على الحركة الجمعوية بغية إشراكها في النهوض ببعض العمليات التنموية في مجالات 

، ميزة هذا القانون 15-87والذي يحمل رقم  1987محددة وذلك ما أدى إلى صدور قانون الجمعيات لسنة 
قانون  به في ظل معمولاتصريح الإداري الذي كان التطبيقي هو إلغاء الاعتماد المسبق والرجوع إلى ال المستوىعلى 

بمقتضى  ، وبالرغم من عودة الروح الليبرالية في مسألة تأسيس الجمعيات، وتسيير عملها تم التراجع عليها1901
في بسط رقابتها  واسعة، حيث عاد ومنحها للإدارة مرة أخرى صلاحيات 1988 فيفري 02المرسوم الصادر في 
المجتمع المدني بقي ناقصا ولا عيات، وعليه فإن الانفتاح القانوني على مستوى نشاط حركات أثناء تأسيس الجم

د في تلك الفترة خاصة فيما يتعلق بالتحولات الاقتصادية تعيشها البلا كانت  يتماشى وجملة التحولات التي
وهذا مما انعكس سلبا على أداء حركات المجتمع المدني، وبقيت الدولة تنظر إليها على أساس الريبة لا  والاجتماعية

وما صاحبها  1988أكتوبر  05 ثعلى أساس أنها الشريك الفعلين واستمرت هذه الحالة إلى غاية نشوب أحدا
  1989.2من انفتاح سياسي على إثره إقرار دستور 

، كانت عملية إعادة هيكلة المجتمع الجزائري خاضعة لمنطق الهيمنة والمراقبة 1989 إلى غاية الاستقلالمنذ 
وبخاصة مؤسسات التنشئة  الاجتماعيةالمتتالية وذلك في مجالات الحياة السياسية عن قرب من طرف السلطات 

  تماعيةالاجولكي تحقق مبتغاها، عمدت الدولة على خلق أشكال من التجنيد والتنظيمات  .الاجتماعية
المختلفة و إفشال أي محاولة بروز  الاجتماعيةالمهنية، قصد تطويق الفئات  الاتحاداتكالمنظمات الجماهيرية و 

 3.خارج إطارها الرسمي و المؤسساتي اجتماعيتنظيم 

                                                 
كلية   أطروحة دكتوراه غير منشورة،لشباب"، عبد الله بوصنبرة، "الحركة الجمعوية في الجزائر ودورها في ترقية طرق الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية ا 1

 100، ص. 2011، 2العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم علم الاجتماع، جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 

غربي محمد وآخرون، بوحنية قوي و  بوطيب بن ناصر، "التطور القانوني لتشريعات المجتمع المدني في الدول المغاربية: دراسة حالة الجزائر"، في كتاب:  2
 200، ص. 2017، بيروت و الجزائر: دار الروافد الثقافية و  ابن النديم للنشر والتوزيع، "-من الإقليمية إلى العالمية–المجتمع المدني العربي في ظل العولمة 

انيات المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجيا والعلوم إنس، "مساهمة لمعرفة الظاهرة الجمعوية في الجزائر. واقع وآفاق الجمعيات الوهرانية"عمر دراس،  3
  https://journals.openedition.org/insaniyat/8886، أنظر الرابط: 1999، 8، ع. الاجتماعية
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سيطرة الدولة على المجتمع ومؤسساته، لذلك لم نعرف في  1988بعد الاستقلال وإلى غاية سنة حيث و 
في كتابه الدولة والمجتمع "...ما تسميته " Alfred Stephane –ألفريد ستيفان حد تعبير " الجزائر على

( التي تعمل على قيام  (Societal Corporationالأدبيات الاجتماعية الحديثة بالإدماجية المجتمعية
العكس من ذلك وعلى  ،وتأسيس مؤسسات وهيئات المجتمع المدني تلقائيا وباستقلال عن الدولة والسلطة..."

، أي تحكم الدولة في إنشاء هذه المؤسسات والهيئات من (State Corporation)عرفنا "...إدماجية الدولة 
 1خلال القوانين والإجراءات السلطوية".

لقد وجدت دولة وطنية لم تكن لتسمح ببروز أية استقلالية خارج هياكل المؤسسات الرسمية التي أصبحت 
   2السيطرة بأية وسيلة، وبالتالي ساهمت كثيرا في خنق المجتمع المدني وتغييبه.مهمتها إنتاج 

دون مشاورات واسعة من طرف الفاعليين في ساحة المجتمع  31-90 لقد جاء قانون الجمعيات رقم
المدني  المدني، أو على مستوى الإدارة والهيئات الرسمية وحتى المستوى الإعلامي والصحفي، حيث تم حرمان المجتمع

من النقاش القلبي لمشروع القانون وإن كان مبررا بالظروف الأمنية آنذاك والتي تتطلب نوعا من السرعة في إعداد 
القوانين تجنبا للفراغ القانوني، إلا أن ذلك أدى إلى جهل الجمعيات بأحكام هذا القانون وبالتالي عدم احترامها له 

هذا القانون وأهميته تفرض أن لا يتم إعداده بطريقة فوقية، وإنما يبنى على  أثناء الممارسة والنشاط، ذلك أن طبيعة
أساس النقاشات الصاعدة من القواعد، فهي تسمح من جهة بإثراء هذا القانون، وصبغه بالخصوصيات التاريخية 

 31-90القانون  الثقافية لمجتمعنا حتى لا يبقى مجرد ترجمة لنصوص قانونية أجنبية كما هو الشأن بالنسبة لهذا
على  -أثناء إعداده–. كما لا يجب الاعتماد فقط 1901الذي استنسخ الكثير من أحكام القانون الفرنسي 

النظرة الإدارية البحثة، التي تسعى إلى تكثيف آليات المراقبة عن طريق المبالغة في الشروط التي تتحول إلى عقبات 
تمع مدني وفق جدول أعمال حكومي، ومن غير مشاركته هو وقيود للجمعيات، بمعنى أنه لا يمكن صناعة مج

 3بالذات.
 التعددية، إلى الأحادية الجزائري من السياسي النظام حول العالي عبد دبلة  الباحث دراسة توصلت وقد

 الذي الأمر مكتمل،غير  سياسي نضج عن ناتجة غير طبيعية عشوائية بطريقة جاءت الأخيرة المرحلة هذه أن إلى
 أدوارها أضعف مما ألحقه، السياسية بالممارسة لا الآنية و بالشخصنة احترافية تتسم غير وجمعيات أحزابا بدوره أنتج

 من الرغم أنه على إلى الدراسة تذهب كما.  السياسية الإيديولوجية الكفاءة و للانسجام بافتقارها المعارضية سيما

                                                 
  19، ص. 1992، يناير 155، ع. المستقبل العربيأحمد ثابت، "التعددية السياسية في الوطن العربي"،  1
مة للملتقى مداخلة مقد لجزائر".اسياسية في تنمية ال"تفعيل دور المجتمع المدني كآلية للحد من سلطة البيروقراطية والتمكين للبومدين طاشمة، نقلا عن:  

، جامعة قالمة: قسم العلوم السياسية، 2014يل افر  22-21. يوم:الوطني حول: إشكالية المجتمع المدني والتنمية السياسية في الجزائر الوقع والرهانات
 5.ص

 271بومدين طاشمة، "إستراتيجية التنمية السياسية: دراسة تحليلية لمتغير البيروقراطية في الجزائر". مرجع سابق، ص.  2

 182بوبكر جميلي، "هل يمكن أن نتحدث عن حركة جمعوية في الجزائر"، مرجع سابق، ص.  3
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 هامة تربوية و اقتصادية مشاريع تبني أن أنها استطاعت إلا الجزائرية الدولة في الحزبية للأحادية السياسية المساوئ
 1.للدولة الاقتصادي و الاستقلال السياسي تحفظ أن استطاعت

، بأن التشريع الخاص بالجمعيات، قد لا حظنا من خلال تتبع المراحل القانونية المنظمة للحركة الجمعوية
لعب دورا أساسيا في عملية التحقيب الزمني لتاريخ الحركة الجمعوية، حيث يتضح جليا أن في كل مرحلة يصطبغ 
البناء المؤسسي للجمعيات بملامح وسمات معينة، منسجمة مع ما ينص عليه التشريعي المتعلق بها في تلك المرحلة، 

 ع طبيعة النظام السياسي السائد. وينسجم ذلك النص بدوره م

 الجزائر في الجمعوية للحركة الجديد المنظم  القانون  :لثالثا المطلب
وجدت الجزائر نفسها عقب الاستقلال ثلاثة خيارات بشأن تأسيس وعمل المنظمات: الأول هو خيار 

أو الخيار الثاني في اعتماد اعتماد النصوص الدولية التي تكتفي بإعلان مبدأ حرية المنظمات بنصوص عامة، 
. أو تبني خيار ثالث تجتهد فيه السلطة في بناء منظومة 2النصوص الفرنسية التي كانت سارية المفعول في الجزائر

 تشريعية والقانونية خاصة بها، تراعي الخصوصيات المجتمعية المحلية.
 ستصداراادت إلى عأن  لىإالفرنسية، صلة العمل بالقوانين اخيار مو ما لاحظناه سابقا أن الدولة تبنت 

 ية. الجزائر القوانين 
ر تأسيس كافة أشكال المنظمات خارج نطاق إيديولوجية ظ  ل ويحُ عرق  كان يُ   ؛في ظل نظام الحزب الواحد

تعتبر نفسها الممثل الوحيد والشرعي لمصالح المجتمع، فأي محاولة تنظيم كانت الحزب، حيث أن السلطة السياسية  
  3ازي أو منافس يقوم به المجتمع كان يواجه بحرب شرسة.ذاتي مو 

لكن بعد الانتقال إلى التعددية الحزبية تم فتح المجال أما الحرية الجمعوية في التأسيس والعمل فكانت قانون 
العمل به لأكثر من عقدين من الزمن، مهما ما كان يكتنفه من غموض حول آليات العمل  تموالذي  90-31

ن فكرة المجتمع المدني وتجسيداتها الهيكلية وممارساتها قد وجدت حواجز منذ أإلا الجمعوي ومضمون الحريات فيه، 
 الاقتصادي حتى نهاية انطلاقتها في بداية التسعينات لم تساعدها على تطوير أدائها. الوضع الأمني وحتى

التسعينيات كان من حواجز التي لم تؤثر سلبا في أداء منظمات المجتمع المدني، بل أداء كل النظام السياسي 
  4الجزائري الذي تعرض إلى هزات جدية خلال أكثر من عقد.

                                                 
 مركز :بيروت العالمية، الحدود و الوطنية الآفاق السلطة و السيادةفي كتاب: . التعددية" إلى الأحادية من: الجزائري السياسي "النظام  العالي، عبد دبلة 1

 206-207 ، ص ص.2006العربية،  الوحدة دراسات

  ،إن مصطلح "الحركة الجمعويةMovement Associative بل مفهوم  لتنظيمي الستاتيكي،القانوني وا ا"، ليس مرادف لكلمة "جمعية" بمفهومه
  ع.أرض الواق ية علىالحركة الجمعوية يتجاوز ذلك إلى التعبير عن الأداء الكلي للجمعيات أي في إطار الحركية والديناميك

 44-43، ص ص 2014يع، ، الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوز المنظمات غير الحكومية في الجزائر بعد الاستقلالعمر سعد الله،  2

 62-61المرجع نفسه، ص ص  3

 137. مرجع سابق، ص. -دراسات في النخب، الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية–الجزائر: الدولة والنخب ناصر جابي،  4
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 فيسلطة السياسية نتها اللتي تبالسياسية والقانونية ا الإصلاحاتإلى أن جاء القانون الجديد بعد موجة من 
حيث تضمن  ،06-12: الجزائر حيث تم إصدار في هذا المجال القانون الجديد للجمعيات والذي يحمل رقم

ة فهام حول نجاعقاط استنعدة  . غير أن هذا القانون طرحقوانين إضافية وقوانين تعديليه لما كانت عليه سابقا
  .ا القانونضمون هذمت حول القانون، لذلك في هذا المطلب سنحاول أن نقدم العديد من الملاحظاوفعالية هذا 

هو الحق في و لإنسان ساسية لمن كونه ينظم إحدى الحقوق الأ تنطلقمن المفترض أن إن أهمية هذا القانون 
مه على أساس  أحكابنىأن ت حرية التجمع وتأسيس الجمعيات المنسجمة مع طبيعته الاجتماعية، لذلك كان ينبغي

للتغييرات رضة عن يكون أنبغي يلا ودقة التعبير، و منظور إستراتيجي يجعل منه إطارا مرجعيا يتميز ببعد النظر، 
ن يتحقق إلا ل، وهذا لسلبيةتتغير فيها حكومة أو رئيس دولة أو تظهر بعض الممارسات االمتتالية في كل مرة 

حساسية هذا اعية بأهمية و افية وو ستشر إلى نظرة إ صة أو المؤقتةالضيقة للحالات الخا تجاوز النظرة الظرفية والقوالبب
لمبتغى؟ وهل اهذا  تصلاحاالإفهل حقق هذا القانون الذي جاء بعد موجة  .السياسيةالفاعل داخل المنظومة 

خلال  عنه من الإجابة سنحاول ذا ماه يمكن القول أن هذا القانون يعُتبر قفزة نوعية في مجال العمل الجمعوي؟
 .تحليل أهم بنود هذا القانون

 1ومجال التطبيق"، حيث نصت المادة  والهدفأحكام عامة "الموضوع  الولوج إلى الباب الأول الموسوم بـتم 
 واصطلاح، 1على أن هذا القانون "يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات وتنظيمات وسيرها"

 2.فالأصل بيان وليس تحديد ؛التحديد يوحي إلى نوع من التضييق
في فقرتها الثالثة والرابعة: "....يجب أن يحدد موضوع الجمعية بدقة ويجب أن تعُبرّ   2كما تنص المادة 

م تسميتها عن العلاقة بهذا الموضوع ........غير أنه يجب أن يندرج موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العا
وأن لا يكون مخالفا للثوابت والقيم الوطنية والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول 

  3بها".
؟ ولماذا لم إلى مستوى القانون العضوي ترقيته لجمعياتإصلاحه قانون اأثناء المشرع الجزائري  يعتمد لماذا لم

 ممارسةللجمعيات في مجال  الأساسية الأدوارعلى بعض  ، (Les articles)هوعن طريق مواد ينص صراحة
، على غرار إبراز دور جاء ليعزز تلك المبادئ( الإصلاح)لأنه كان ومن المفروض أن  التشاركيةالديمقراطية الحكامة و 
ودورها في محاربة الفساد  ،مساءلة المسئولين، ودورها في السلطات العمومية المنتخبة أو المعينةفي مراقبة  الجمعيات

                                                 
 34، ص. 2012يناير  15، المنشورة بتاريخ: 2، ع.الجريدة الرسمية، 2012-01-12، المؤرخ في: 06-12قانون الجمعيات، رقم  1

 51، ص. 2015. القاهرة: دار الكتاب الحديث، المدني بين الفاعلية والتغيير عالمجتمإبراهيم بن داود،  2

 34، مرجع سابق، ص. 06-12قانون الجمعيات، رقم  3
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إن عدم إدراج هذه  وغيرها. ...من خلال الحق في إصدار ورفع العرائض والتقارير والشكاوي إلى الجهات المعنية
 .يجعلها محل تساؤل ،وإبراز آليات تنفيذها الأدوار ضمن محتوى القانون

التدخل في أنه يعلق نشاط كل جمعية أو تحل في حالة " 39وفي مادته  *ذات القانوند ؤكيالمقابل وفي 
الجزء   فإنلعدة وجهات، أولاً  وَّلتأُ هذه المادة غامضة وقد  ،1"أو المساس بالسيادة الوطنية الشؤون الداخلية للبلاد

وهذا  اس بها هو مساس بكيان الدولة ككللأن المس ،هو أمر واضحالثاني الذي يتحدث عن السيادة الوطنية 
يطرح  علق بالشؤون الداخلية للبلادالمتفي المادة و  الأوللكن الجزء  .الأمر يعُتبر باسم الدستور جريمة الخيانة العظمى

 عدة تساؤلات:
أو  أحرار مواطنين سواء أليست الشؤون الداخلية للبلاد هي شؤون عامة بالنسبة لكل من هو في الداخل

 تدخل متى كانو  طيافه؟شؤون كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحه وأأليست الشؤون الداخلية هي منظمات؟ 
  .؟!في الشؤون الداخلية للبلاد جريمة يعاقب عليها القانون المواطنين

 ؛الدولةرج ن هو خادخل متأي  ،تدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلادالما يعاقب عليه القانون هو 
خلال ن م  لداخل.ا مواطن منحتى وإن كان  ؛كشف أسرار الدولةويمن يفشي أو  ولا يكتسب صفة المواطن

ر فسَّ د تُ نها سابقا قدثنا عتح التي أدوار المجتمع المدنيإلى القول بأن  يدفعناألا  الذي يكتنف المادة الغموض هذا
 سلبا عن طريق هذه المادة.

ة لا تحمل أي أمل الباتَّ أن مثل هذه الصيغ "عمر سعد الله  أستاذ القانون ضف إلى ذلك وكما يرى
وهو الأمر الذي يتعارض مع  2".لممارسة أي حرية، بل تؤدي إلى فقدان المنظمات لاستقلاليتها في نهاية المطاف

الجمعيات ، التي تنص على ضمان حق تأسيس 2016من دستور  54والمادة  1996 دستورمن  43المادة 
 3وتشجيع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.

أنه على ف الشأن العام يفي تعر  ليا حريقيإعامة وليست خاصة، ويقول  شؤونإن الشؤون الداخلية هي 
من هو كل ما يقع ضمن نطاق الدولة أي ما يشمله القانون، وما يشمله القانون يكون عرضة للنقاش والتنافس، "

                                                 
 06-12المقصود هنا القانون الأخير للجمعيات رقم:  *
 38، مرجع سابق، ص. 06-12قانون الجمعيات، رقم  1

 166سعد الله، مرجع سابق، ص. عمر  2

 للمزيد من التفصيل أنظر: 3
 1996ديسمبر  8، المؤرخة في 76، الجريدة الرسمية، ع. 1996من دستور  43المادة  -

 2016مارس  7، المؤرخة في 14، الجريدة الرسمية، ع. 2016من دستور  54المادة  -
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صفة خاصة، بل هي تملك   ذات اعتبارهاومن هنا نلاحظ أن الجمعيات لا يمكن  1."حكومة جمعيات كانت أو
لأن كلاهما مظهر من مظاهر الشأن  ،تماما كما صفة الحكومة *الصفة القانونية اللاشخصيةإيليا حريق كما يرى 

إذا أن القضايا المتعلقة بالشأن العام لا تصبح شعبية ما لم تتبناها وتدافع عنها المجموعات المعنية فتساهم في العام، 
ذات الشأن العام هي من  فالأمور الإجماع قبل أن تصبح نافذة. أشكالبشكل من  حاطتهاوإبناء الرأي العام 

وخاصة  ، اتجاه إيديولوجي..(اجتماعيةحقوق المجتمع ككل وليس فقط قطاع محدد من المجتمع )فئة عرقية، طبقة 
هي صاحبة الحق  الجزائرسلطة السياسية في لكن يبدو أن ال 2عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والديمقراطية.

 . !الحصري للشأن العام
من مكانة  قد أصبح خطرا ينتقصفي العديد من الأنظمة السياسية إن تعاظم شأن مؤسسة الحكومة اليوم 

المواطنين وحقوقهم كما يهدد مصير الديمقراطية. ولم يقتصر ذلك على التوسع في نطاق العمل الحكومي الممنوح لها 
تملُّلك أصول مادية  ل أصحاب المناصب الحكومية لأنفسهموّ  غير شرعي، حيث يخُ  مجالنيا، بل تخطاه إلى قانو 

 استحواذل السلطة. فنحن هنا أمام ظاهرة تخص الممتلكات العامة أو الجمهور بحكم موقعهم الاستراتيجي في هيك
على الأنظمة يقتصر م بعد أن كان شخصي لمصلحة عامة، وهو فساد قد أصاب المجتمعات الديمقراطية اليو 

 3السلطوية.
أن حقيقة هذا  يتبين (،39أعلاه ) المذكورةمن خلال قراءته للمادة أن  نيمحمود حسا الأستاذلذلك يقول 

إذ كيف يعقل مثلا حسبما  ، تكمن في نظرته الأمنية للنشاط الجمعوي وتسليط سيف الإدارة عليه،القانون الجديد
جاء في المادة من أن تكون للإدارة سلطة تعليق نشاط كل جمعية أو حلها بدعوى التدخل في الشؤون الداخلية، 
وهو ما يعني منع أي مواطن من إبداء رأيه في تسيير الشأن العام الوطني أو المحلي، باعتبار أن هذه العبارات 

 4فسيرها لها.فضفاضة وتخضع لتعسف الإدارة في ت
والتي تقول:  24لمادة صر في اآليات عملها تنحر الجمعية أو عن أهدافها أو ادو أ ن المواد التي تنص علىإ

  عية في إطار التشريع المعمول به القيام بما يلي:يمكن للجم"
 اللقاءات المرتبطة بنشاطها.تنظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات وكل  -

                                                 
 42سابق، ص.  إيليا حريق، "المجتمع المدني بين النظرية والشعار"، مرجع 1

ات المعشرية ن، وثانيا من الهيئها القانو ية يعرفيقصد هنا إيليا حريق باللاشخصية، أن الجمعيات مؤلفة  أولا من مواطنين، والمواطنية هي صفة لا شخص *
تلف عن فكرة شخصية تخ -كينونة لا  الفرد على ا يضفيوالتي منها ما هو طوعي يعُرّ فهُ القانون ومنها ما هو تقليدي عرفي الطابع. المفاهيم هذه مدنية مم

ع سابق، ص ص ظرية والشعار"، مرجني بين النمع المدإيليا حريق، "المجت - الأمة وأبناء الأمة التي يكتنفها الغموض أصلا. للمزيد من التفصيل ارجع إلى:
33-46 

. كتاب يضم مجموعة المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطيعبد الصمد زياد، "المجتمع المدني وتحديات التنمية والديمقراطية في عالم متغير"، في:  2
 151، ص. 2004أبريل  20-18أوراق المؤتمر الذي نظمه تجمع الباحثات اللبنانيات ومؤسسة فريدريش إيبرت، بيروت: 

 43مرجع سابق، ص.  إيليا حريق، 3

 125، ص. 2014، 3، ع. مجلة: القانون، المجتمع والسلطةمحمود حساني، "محدودية المجتمع المدني الجزائري في تعزيز الحكم الراشد"،  4
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ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها بهدفها في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت إصدار ونشر نشريات  -
 1".الوطنية والقوانين المعمول بها

في إطارها لأي عضو في إحدى الجمعيات أن يشارك في هيئاتها التنفيذية "يحق تقول  14المادة ونجد 
تنتخب الهيئة التنفيذية " أن ذات القانون على ينص 15في المادة و . 2"قانونها الأساسي وأحكام هذا القانون

 3."للجمعية وتجدد حسب المبادئ الديمقراطية ووفق الآجال المحددة في قانونها الأساسي
يذية، د الهيئة التنفية تجديفي عمل المبادئ الديمقراطية اعتمادنلاحظ هنا أن الفقرة الثانية أشارت إلى وجوب 

فة القيم والثقا لال نشرة من خالجمعيات في تجسيد الديمقراطية داخل الدولغير أن ذلك لم تؤكد عليه في ادوار 
 .قراطيةق الديمحدث في كشف الاختلالات والتجاوزات التي تحالديمقراطية ومن خلال تأكيد على دورها في  

أليس ؟ ندوات(و لتقيات منظيم يتم حصر أدوار الجمعية في نشاطات ثانوية كالنشاطات المذكورة أعلاه )ت فلماذا
لية التحول ة في عممحوريهذا إحجام وتقزيم من دور الجمعيات؟ والتي من المفروض أن تلعب أدوار أساسية و 

  صنع القرار.الديمقراطي و 
ح قانون الجمعيات نظام التصريح بدل نظام الاعتماد في يجب الإشارة إلى أن المشرع قد اعتمد في إصلا

تأسيس الجمعيات، حيث يوجب القانون على كل جمعية ضرورة إيداع الملف من طرف الهيئة التنفيذية الممثلة في 
شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا، لدى المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة 

جمعيات الوطنية والجمعيات ما بين الولايات، على مستوى الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية، وعلى مستوى لل
 4البلدية بالنسبة للجمعيات البلدية. أما الجمعيات الأجنبية فقد أخضعها إلى نظام الاعتماد.
ار وصل إيداع الملف، وعند التصريح التأسيس للجمعية لدى المصالح المختصة، تلزم هذه الأخيرة بإصد

وذلك بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف. ثم تقوم الإدارة بمراقبة الملف والتحقيق من الوثائق. وقد خفف هذا 
يوما فيما يخص  30رفض الملف، وذلك عندما خصص مدة  الإدارة لقبول أو تأخذهاالقانون من المدة التي 

يوما فيما يخص الجمعيات مابين الولايات.  45لائية وات الو يوما فيما يخص الجمعي 40الجمعيات البلدية ومدة 
يوما فيما يخص الجمعيات الأجنبية، ويتعين على الإدارة خلال  90يوما فيما يخص الجمعيات الوطنية. و 60و

 5هذا الأجل أو عند انقضائه على أقصى تقدير، إما تسليم الجمعية وصل تسجيل ذو قيمة اعتماد.

                                                 
 36، مرجع سابق، ص. 06-12قانون الجمعيات، رقم  1

 المكان نفسه. 2

 المكان نفسه. 3

 35، مرجع سابق. ص. 06-12 من قانون الجمعيات، رقم 7أنظر: المادة  4

 34، مرجع سابق. ص. 06-12من قانون الجمعيات، رقم  6أنظر: المادة  5
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رت نتيجة التحقيق على عدم قبول الملف فتسلم الجمعية في هذه الحالة قرار بالرفض. أما في حالة ما أسف
على أنه "يجب  10وقد أحاط المشرع هذا الإجراء بضمانات وهو وجوب تعليل قرار الرفض؛ حيث نصت المادة 

على أجل ثلاثة  أن يكون قرار رفض تسليم وصل التسجيل معللا بعدم احترام أحكام هذا القانون وتتوفر الجمعية
أشهر لرفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، وإذا صدر قرار لصالح الجمعية، يمنح لها وجوبا 

 1وصل تسجيل.
كمة الإدارية ية للمحقضائ لكن الملاحظ هنا أن القانون الجديد قد أعطى فرصة أخرى للإدارة لرفع دعوى

وهنا  لتنفيذ.وقف لموهذا لإلغاء تأسيس الجمعية، ويكون الطعن غير  التي منحت وصل التسجيل للجمعية
 فيلحق في الطعن دارة ادى الإلنتساءل عن؛ ما أهمية لجوء الجمعية للقضاء للفصل بشأن تأسيس الجمعية إذا كان 

 ههذا القرار؟.
يَّده قط، غير أنه ق ـ فصريح لتظام انلا يمكن تفسير هذا الأمر إلاَّ بالقول أن القانون الجديد مهما قد اعتمد 
وفي  ها في الدستورصوص عليالمن بإعطاء الإدارة السلطة الكاملة في حرية القبول أو الرفض. وهذا تقييد للحريات

 المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.   
تسجيل فإن تنص على أن في حالة انقضاء الآجال المنصوص عليها عند إيداع ملف ال 11كما أن المادة 

    2عدم رد الإدارة يعتبر بمثابة اعتماد للجمعية المعنية.
وهنا يرى بعض أساتذة القانون؛ أن سكوت الإدارة يحتمل فرضين: فإما أن الإدارة أهملت الرد في الأجل 
القانوني، وبعد حصول الجمعية على حكم قضائي لصالحها فإن الإدارة ملزمة بتسليمها وصل التسجيل لتبدأ 

ارسة نشاطها. وإما أن الإدارة لا تريد للجمعية أن تظهر للوجود ولم تفصح عن قرارها صراحة وأن سكوتها هو مم
رفض ضمني وبعد حصول الجمعية على حكم قضائي لصالحها فإن الإدارة ترفع دعوى لإلغاء التأسيس. ولكن  

ا؟ فالجمعية تحتاج إلى عقد الاجتماعات كيف تعتبر الجمعية قائمة بقوة القانون؟ وكيف تتمكن من ممارسة نشاطه
فكيف تحصل على الترخيص لها لعقد الاجتماع وهي لا تتوفر على وصل التسجيل؟. وهذه الحالة غير منصوص 

على أنه: "يبلغ القرار الصريح الوزير المكلف بالداخلية  64عليها بالنسبة للجمعية الأجنبية فقد نصت المادة 
ين ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الأمة". لأن الوزير المكلف بالداخلية إما برفض الاعتماد إلى المصرح

  3أن يوافق على تأسيس الجمعية ويمنحها الاعتماد أو يرفض، ولا وجود لحالة السكوت الضمني للإدارة.
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للتجمع لقد اعتمد المؤسس الدستوري حرية تأسيس الجمعيات باعتبارها حق من حقوق الإنسان وفضاء 
وتوطيد العلاقة بين المواطن والسلطة. وأحال للمشرع تحديد إجراءات التأسيس وشروط ممارسة النشاط، وخلال 
هاتين المرحلتين جعل الإدارة رقيبا عليها سواء في مرحلة التأسيس أو مرحلة ممارسة النشاط، وبالمقابل مكن الجمعية 

فها والغلو في استعمال سلطتها، وذلك للموازنة بين الحرية من ضمانات قضائية في مواجهة الإدارة خشية تعس
والمحافظة على المصلحة العامة للدولة، ""فالمجتمع بدون حرية يعني مجتمع الاستبداد، والحرية بدون ضوابط قانونية 

ذا تبدو تساوي مجتمع الفوضى، مهمة رجال السلطة هي التوفيق بين السلطة وإكراهاتها والحرية وانزلاقاتها". وله
سلطة الإدارة في فرض رقابتها على الجمعيات حفاظا على الصالح العام إذا مورست في إطار أحكام القانون ولم 

   1تكتنفها أية خلفيات بدعوى المساس بالنظام العام والآداب العامة.
جمعيات على إمكانية أن تتعاون الجمعيات في إطار الشراكة مع  23في مادته  12/06ن القانون مكَّ 

أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية تنشد نفس الأهداف في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام 
 2التشريعية والتنظيمية المعمول به.

تم حظر الحصول على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا لكن 
تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا، ويخضع هذا التمويل إلى الموافقة المسبقة للسلطة المختصة، ويجب 

المحددة في قانونها الأساسي والتشريع ألا تستخدم الموارد الناجمة عن نشاطات الجمعية إلا لتحقيق الأهداف 
 3المعمول به.

على أنه يمكن لجمعية معينة تعترف لها السلطة العمومية أن نشاطها ذو صالح عام أو  34ونصت المادة 
منفعة عمومية أن تستفيد من إعانات ومساعدات مادية من الدولة أو الولاية أو البلدية وكل مساهمة أخرى سواء  

غير مقيدة بشروط، وإذا كانت الإعانات والمساعدات والمساهمات الممنوحة مقيدة بشروط، فإن كانت مقيدة أو 
منحها يتوقف على التزام الجمعية المستفيدة بدفتر شروط يحدد برامج النشاط وكيفيات مراقبته طبقا للتشريع 

م عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف منح الإعانات العمومية لكل جمعية إلى إبرا 35ويخضع وفق المادة  4المعمول به.
، وهذا ما قد يعُتبر تدخلا مباشر وبمثابة توجيه لرؤى 5المسطرة من طرف الجمعية ومطابق لقواعد الصالح العام

 وأهداف الجمعيات.
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لها عن الأحزاب معتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها و يلي: "ت من قانون الجمعيات إلى ما 13تشير المادة و 
ولا يمكنها أن تكون لها أيه علاقة بها سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها السياسية 

 1إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها ولا يجور لها أيضا أن تساهم في تمويلها".
 اسية لها أهدافحزاب سين الأإن هذا الفصل ما بين الجمعيات والمجتمع المدني قد يبدوا منطقيا، خاصة وأ

ؤكد هنا أن ن أنب يج، لكن مع خصائص المجتمع المدني يتنافىوتسعى إلى الوصول إلى السلطة وهذا ما  سياسية
 اسية.ظائف سيا و ت لهلا يعني أن الجمعيات ليسيجب أن هذا التمييز بين الجمعيات والأحزاب السياسية 

ظرنا هو ذا في نفه ؛لسياسيدورها ا أداءمن  الجمعياتلمنع المادة جاءت بهذه أن السلطة  اإذا افترضنو  
اعية نى الاجتمم البُ فه على سيريةبطاقته النقدية وقدرته التف إفراغ لمضمون ومفهوم المجتمع المدني والذي يتميز

  مع.  المجتن قضايافصله عمحاولة لفإن تجريد المجتمع المدني من دوره السياسي هو سياسية وبذلك وال
ك يمكن أن يكون لظيفة، فة للو نية السياسيهناك فرق بين الوظيفة )الدور( السياسية والبُ  اعتقادنا أن فيو 

لأحزاب سية، فاة سياينة سياسية عضوية أو هيكل سياسي أو هيئبُ  لك دور سياسي )تسييري( دون أن تكون
شكل السلطة، مة أو تلحكو ارك في السياسية مثلا وظيفتها سياسية كما أن هيكلها سياسي أيضا أي يمكن أن تشا

 ، يعنى هيكلهاً ولا اً يفيوظلا  ليس لها علاقة بالأحزاب السياسية -حسب القانون الجزائري-فالقول أن الجمعيات 
علاقة ، أما نفي الالطرفين  بينلا يوجد علاقة هيكلية من حيث الامتداد التنظيمي أو الاتصال المؤسساتي ههذا أن

ن ذلك لأالتعبئة له،  و تمارسزب أفيعني أن الجمعية يجب أن تمارس التجنيد السياسي باسم الح من الناحية الوظيفية
 ينفي خاصية الاستقلالية من مفهوم المجتمع المدني في حد ذاته.

دور  ن نتصوركن أيملا لكن يبقى الدور والوظيفة السياسية للمجتمع المدني تلعب دورا مهما حيث 
ا وظيفة لهإذا لم يكن ية السياس تنشئةاربة الفساد والمحول الديمقراطي والمساءلة والرقابة و للمجتمع المدني في التح

 بين ك فرق في نظرناة، فهنالحزبياة السياسية والوظيفة سياسية، لكن يبقى على المجتمع المدني التميز بين الوظيف
وجود أهداف ن دو  عامةؤون الهتمام بالشالالأولى في اعتقادنا ترتبط بكل عمل يهدف إلى فاالسياسية والتسيس، 

ووفق أهداف  بالحزب ور خاصفأقرب إلى التحزب بحيث أن ممارسة السياسية تكون وفق منظ أما الثانيةسلطوية، 
       .سلطوية

توظيف الجمعيات لكن المفارقة في الجزائر أن السلطة التي أقرت وشرعت هذا القانون هي من تساهم في 
حيث صارت بعض الجمعيات أداة في يد السلطة تستخدمها في بسط نفوذها في المجتمع لخدمة أغراض حزبية، 

وتستغلها في خدمة سياساتها وتوجهاتها، ويظهر ذلك من خلال مسارعة العديد من المنظمات والجمعيات إلى 
، وكذا دعوته إلى الترشح لعهدة ثالثة في رئاسيات 2004تزكية ودعم المترشح عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 

والدعاية له. أما الجمعيات الأخرى التي اختارت طريق الاستقلالية والحرية والمواجهة مع السلطة فإنها  2009
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تعاني مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي تجعلها قليلة الفاعلية، إذ تعيش التهميش والتضييق خاصة في ظل 
 عددية.قلتها ال

بعلاقة الدمج بوحنية قوي في الجزائر من منظور الأستاذ تتسم العلاقات بين الأحزاب والجمعيات 
  1والاستيعاب والتبني، ويظهر ذلك في المؤشرات التالية:

  سي غير لعام للخطاب السياألف جمعية في أحيان كثيرة في السياق ا 120أدُمجت هذه الجمعيات التي جاوزت
ها تيعاب كثير منإلى اس ا أدىمالمؤسس الذي يتبنى أطروحات السلطة ولا يقدم خطابًا مبنيًا على البرامج؛ وهو 

 دة.ت عديمن طرف الأحزاب وجعلها أبواقاً للتسويق السياسي والتعبئة السياسية في مناسبا
 اعلة سياسيًا.زاب الفف الأحالتبني، وهي تلك السياسة القائمة على تبني الجمعيات كلية من طر  إستراتيجية  

إن هذه الجمعيات والمنظمات الجماهيرية التي كانت تشكّل المدارس الأولى لتكوين الإطارات وتخريج 
أدوات تستخدم في الاستحقاقات  ذات الدور في المرحلة الأخيرة، كونها أصبحت مجرد الكوادر لم تعد تلعب

ي م ن عليه؟  2السياسية. والتساؤل المحرج للسلطة السياسية في الجزائر: هل نحن أمام مجتمع مدني أم مجتمع سلطة مُه 
لها ميل نحو والتي تعددة المة طلابيالنظمات ؛ كالمكما أن السلطة تعلم بوجود جمعيات لها ولاءات حزبية

"الاتحاد العام للعمال الجزائريين"، وهي منظمة نقابية تتماشى مع السلطة.   كانقابات  البعض ، أو ةسياسي اتتيار 
كما كان الحال مع العديد من منظمات المجتمع المدني، والتي تحولت إلى لجان دعم الرئيس في مختلف القضايا دون 

مارس  14زائر العاصمة في القاعة البيضاوية في الجولعل مثال ذلك ما حدث في  3أدنى مناقشة أو معارضة.
وكذا بعض الجمعيات  ،الجزائريةأكثر المنظمات الطلابية نشاطاً في مختلف الجامعات ها في اجتمعحيث  ،2014
وهذا دعما لترشح رئيس الجمهورية  والوزير الأول عبد المالك سلال. والتي حضرها عدة وزراء حكوميينالوطنية، 

مؤتمرا في الجزائر العاصمة في نفس  ت عقدتي، اليااالمنظمة الوطنية للزو  نفس موقفبد العزيز بوتفليقة، وهو ع
ولقد تحولت  4.أعربوا عن دعمهم للرئيس بوتفليقة ، وقدوعلى المستوى الوطني يااو جميع شيوخ الز  ت فيهالفترة، جمع

 مع القانون من جهةداعم سياسي حاسم في اللعبة السياسية، مع العلم أن هذه الأمر يتعارض هذه الجمعيات إلى 
من جهة  ويضر بالمكانة والوظيفة الطبيعية للمجتمع المدني -خاصة النقابات–والذي يلُزم حياد هذه المنظمات 

 أخرى.
القانون في الوقت التي تستخدم بعض الجمعيات  هي أول من ينتهك طة السياسيةن السلأالغريب في الأمر 

 5لخدمة مصالحها الشخصية.
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نون لقا تنقيح بسيطعن  ارةعبتجعلنا نقول أن هذا القانون  06-12إن القراءة السابقة لقانون الجمعيات 
كام إلى أح شرع قد سعىموادهما، كما أن الم صبدليل التطابق بين العديد من نصو  31-90الجمعيات السابق 

لعمل الجمعوي ان حرية  تضمولية التيوالصكوك الد الاتفاقياتالرقابة على العمل الجمعوي، وهذا يتعرض وبنود 
 وضمنتها في مختلف الدساتير.والتي وقعت عليها الجزائر 

ن هذا القانون أن يكو  نتظركما أن هذا القانون قد صدر في أجواء هبوب رياح الربيع العربي، كان من الم
ة والثقافية ية والاجتماعيلاقتصادة واسيوتعزيزا لدور حركات المجتمع المدني في جميع مظاهر الحياة السيا انفتاحاأكثر 

هذا و نية والمحلية ت الوطستوياكافة المللبلاد، كون الجمعيات هي الشريك الفعال للنهوض بالعملية التنموية على  
   يقي.الحق دليل أن المشرع لا يزال ينظر إلى الدور الجمعيات بعين الريبة لا أساس الشريك

فالموافقة المسبقة من السلطات العمومية يعطيها إلى إجراءات تأسيس الجمعيات في هذا القانون،  فبالعودة
الحق في قبول اعتماد الجمعية أو رفضها وهذا الحق يفتح الباب لتعسف الإدارة في منح الاعتماد لمن تشاء من 

مل الجمعوي في الجزائر، بالرغم من أن لإدارة باستقلالية العالجمعيات ورفض ما شاءت، وهذا السلطة التقديرية ل
، إلا أننا نجده في أحكام أخرى من القانون تتحدث الاعتمادتقديم أسباب رفض المشرع قد ألزم الجهات الإدارية 

عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والمساس بالسيادة الوطنية، أو عدم احترام الآداب أو النظام العام وجل 
الجمعيات أو حلها، وقد أعطى المشرع  اعتمادمطاطة ويمكن أن تستغلها الإدارة تعسفا في رفض هذا المصطلحات 

اء الآجال القانونية التي حددها للجمعيات إذا لم تتلقى ردا من الإدارة عن قبول الاعتماد من رفضه بعد انقض
في الطعن أمام جهات القضاء  للإدارة القانون تصبح الجمعية معتمدة بقوة القانون، لكن المشرع أعطى الحق

ل الإدارة وفرض نفوذها على الجمعيات بما وُّ غ  الإداري لإلغاء تشكيل الجمعية، هذه المكانة القانونية ستزيد من ت ـ 
 1يفرض المزيد من التطويع للحركة الجمعوية.

عقوبة السجن  سجل إلىلم ت وقد نص هذا القانون عن إمكانية تعرض ممثلي الجمعيات الغير قانونية والتي
 ها.طرف في لجزائرصارخ لبنود الاتفاقيات الدولية التي تعتبر ا انتهاكوالغرامات المالية، وهذا 

فواعل الأخرى بما فيها المتطرفة للجمعيات عن مختلف ال بالاستقلاليةكما أن هذا القانون ينادي تارة 
دات التي تقدم من قبل ، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نجده ينص على المساعنفسها الأحزاب السياسية والدولة

ية والبلدية، والتي تعد من أهم الموارد المالية للجمعيات، وإلا يعد هذا من قبيل تناقض المشرع مع نفسه لاو الدولة وال
أن خضوع أنشطة  تطويع الحركة الجمعوية، وإدخالها إلى بيت الطاعة، كما أم أنه يسعى من خلال ذلك إلى
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وكشوفاتها المالية لرقابة المرقب المالي ومجلس المحاسبة يعد تدخلا صارخا في حرية العمل الجمعوي، ويمس  الجمعية
 1.بفكرة استقلالية حركات المجتمع المدني عن الدولة

التي تقدم من قبل الدولة في ضوء هذا القانون، لم يحدد أسس علمية وتقنية كما أن تقديم المساعدات المالية 
لتقديمها، بل تركها سلطة تقديرية للإدارة وأصبح تمويل الجمعيات لا يعتمد على نشاط الجمعيات وبرامجها وحركيتها 

اسية وهذا ما عصف بفكرة على المستوى الوطني والمحلي بل أصبحت معايير التقييم تقاس بمدى الولاء والتبعية السي
 2استقلالية حركات المجتمع المدني في الجزائر

كما ألزم هذا القانون الجمعيات بضرورة تقديم نسخ من محاضر اجتماعاتها إلى السلطات العمومية 
تدخلا غير مباشر في عمل الجمعيات ونشاطها،  هذا يعديوما التي تلي عقد الاجتماع  30 المختصة، بعد

  3بها الدستور الجزائري. االاستقلالية التي ناد كرةوينسف ف
وب، حيث ى المطللمستو امن خلال ما سبق يمكن القول أن هذا القانون الجديد للجمعيات لم يرقى إلى 

لاَّ أن الديمقراطية إصلاح و ات الإدعو وبالرغم من أنه جاء في ظل موجة التغيير في الربيع العربي والتي حملت معها 
روح  اعن أنه رامكثر أة القانونية الشكلي الإجراءاتمضمون القانون لم يعكس تلك الدعوات، حيث ركز على 

ى قوق بل غلب علنطق الحرس مولم يك ، فلم يعطي ضمانات كبيرة لحرية العمل الجمعويالقانون )بتعبير منتسكيو(
  لا أكثر.هذا القانون منطق الواجبات 

 . ةراسة الميدانيي بالدلتعريفالجمعيات في الجزائر مع الإشارة إلى الإطار ا مرفولوجية: رابعالمطلب ال
 في فرع أول، رالجزائ في تعياإلى إبراز المرفولوجية الحالية للجمالمطلب سيتطرق في فرعين مستقلين هذا 

ن مهذا الفرع مهم و  ،راسةللد نيألزماالمتعلقة بالمجال  الإحصائياتوهذا وفق الإحصائيات الرسمية للدولة، خاصة 
 في.الجغرا أعدادها وتوزيعها حيثمعرفة مجال تمركز نشاط الجمعيات وتصنيفها كمياً من حيث 

 دراسةعينة الب لتعريفان خلال مانية، فنتطرق فيه إلى التعريف بالإطار المنهجي للدراسة الميدأما الفرع الثاني 
 وتحديد متغيراتها وتبرير سبب اختيارها.

 الجمعيات في الجزائر:مرفولوجية  .أ
نشط في تعدد هائل من الجمعيات والتي  عرفت الجزائر تأسيس 1990ر قانون الجمعيات سنة و صدمنذ 

مجالات مختلفة، وتعتبر الجزائر من بين أكبر الدول العربية التي تعرف انتشار للجمعيات
ايدت عدد وقد تز ، 

                                                 
 نفسه.المكان  1
 265المرجع نفسه، ص.  2

  265المكان نفسه، ص.  3
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الجدول يبين تطور عدد الجمعيات المحلية والوطنية من سنة  وهذاالجمعيات في الجزائر بمرور السنوات بشكل كبير، 
 :2010إلى سنة  2000

 2011-2000والوطنية في الجزائر من سنة  تطور عدد الجمعيات المحلية (:20الجدول رقم )
 وع الجمعياتمجم عدد الجمعيات الوطنية عدد الجمعيات المحلية السنة

2000 49200 800 50000 
2001 57117 842 57959 
2002 65341 890 66231 
2003 65000 1000 66000 
2004 73000 800 73800 
2005 69100 900 70000 
2006 74000 1000 75000 
2007 79023 900 79971 
2008 80000 1000 81000 
2009 77361 962 78323 
2010   91608 
2011   90618 

)بتصرف في  Essaid TAIB، "société civile en AlgérieAssociations et "1المصدر: 
 الترجمة(

حيث كانت تقدر عدد  2000من سنة  ارتفعإجمالي عدد الجمعيات عدد  أننلاحظ من خلال الجدول 
والنسبة الغالبة في تلك جمعية،  90618تقدر بـ  2011في حين أصبحت سنة جمعية  50000الجمعيات بـ 

                                                                                                                                                         
  بادرات  ضمن الجمعيات والمدرسة.. الخمذ في كل ل النوادي ومجالس أولياء أمور الطلاب ونوادي التلاميدخ  القانون الجزائري يُ يرى بعض الباحثين أن

لى الحجم واقع، ولكن نعتمد ع تقييم الفيوحده  يمكننا الاعتماد على الحجم التطوعية, وبهذا فهي حالة تختلف عن كل الحالات في الساحة العربية. فلا
 نظر:أ ديد.ومتوسط النمو، وطبيعة النشاط، والإسهام الاقتصادي والاجتماعي وأيضا على الدور السياسي الدفاعي الج

، صلاحلعربية ودوره في الإا البلدان دني فيل المجتمع المأعمال الندوة الإقليمية حو سالم ممدوح )المحرر(، "المجتمع المدني ودوره في الإصلاح"،  -
  80، ص، 2004ماي  22-21الإسكندرية: 

 
1 Essaid, TAIB, Op.cit, p p. 283 - 284 
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، أما الجمعيات الوطنية من ذات 2009جمعية محلية سنة  77361ـ الجمعيات هي جمعيات محلية حيث تقدر ب
   جمعية وطنية. 962السنة فقد قدرت بـ 

والتي صدرت عن وزارة الداخلية  2018أما عن آخر إحصائية لعدد الجمعيات في الجزائر لسنة 
   .جمعية مابين جمعية محلية وجمعية وطنية 108940والجماعات المحلية تؤكد على وجود 

 في هذه عرفته الجزائر ني الذير الموقد يعود هذا التطور الهائل في عدد الجمعيات في هذه الفترة إلى الاستقرا
 ؟ أم هي عبارةالواقع ى ارضالمرحلة، غير السؤال المطروح هنا، هل كل تلك الجمعيات المؤسسة تنشط فعليا عل

 عن أرقام لا غير؟
هي طاهرة الانسحاب وجمود الجمعيات وانسحابها  و ظاهرة منتشرة  بعض الباحثين يؤكدون على وجود هناك

كأدوار وليس كأجهزة، بحيث تبقى الكيانات وتنتفي معها الأدوار مما يزيد من سلبية الأداءات، ويعد بذلك حجر 
 عثرة في نشوء مجتمع مدني فاعل، ويزيد من البعد الكمي لا النوعي ويصبح أداة لتبرير الأنظمة بوجود مجتمع

   1مدني، ولكن مضاعفة العدم لا تزيد سوى العدم.
نه تفاؤلا تؤكد أ الأكثر اساتفإن الدر  ؛على الرغم من وجود عدد كبير من الناشطين في مجال العمل المدنيف

 زائر.في المجتمع وهذا من إجمالي عدد سكان الجيقابلهم أعداد هائلة من غير الفاعلين 
لمحلية تكاد انية أو ة الوطأن الجمعيات التي تنشط في الساحوهذه ملاحظة مهمة حيث أن الواقع قد اثبت 

   .لواقعى أرض ااعل علن هناك العديد من الجمعيات التي ليس لها وجود أو أي تفأتكون معدودة، في حين 
وضعته وزارة  يف الذيلتصنقا لالمجالات التي تنشط فيها الجمعيات في الجزائر فهي متعددة حيث ووف أما

  شاط:لات النالجمعيات حسب مجاالموالي يوضح توزيع  الداخلية والجماعات المحلية فإن الجدول
  حسب مجالات النشاط 2017لسنة المعتمدة الجمعيات توزيع  (:21الجدول قم )

 مجال النشاط عدد الجمعيات نسبة التمثيل
 تلاميذ قدامى و  طلبة   132 0,12%

 صحة و طب  945 0,87%

 إنقاذ 339 0,31%

 تضامن و أعمال خيرية 4304 3,95%

 نساء 1086 1,00%

 متقاعدين و مسنين  3634 3,34%

 سياحة و ترفيه  142 0,13%

                                                 
 2نظر الملحق رقم أ. 

 116إبراهيم بن داود، مرجع سابق، ص.  1
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 شبيبة و طفولة 3634 3,34%

 مستهلكين 142 0,13%

 معاقين 1746 1,60%

 بيئة 2505 2,30%

 جمعيات الأحياء 23371 21,45%

 علوم و تكنولوجيا 1052 0,97%

 أولياء التلاميذ 16631 15,27%

 فنون و ثقافة 13134 12,06%

 رياضة وتربية البدنية 18032 16,55%

 دينية 15974 14,66%

 مهنية 4618 4,24%

 المجموع 108940 100%
للجمعيات الوطنية والمحلية المعتمدة" وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، "قائمة موضوعية  المصدر:

 1)بتصرف(
لاه لذي تتو لنشاط اايبين بوضوح النسب المئوية لكل التصنيفات على حسب طبيعة أعلاه إن الجدول 

 معيات،من باقي الج %21,45لجان الأحياء حيث تبلغ نسبة  للجمعيات تنشط في نسبةأكبر الجمعية، فنجد 
جمعيات  ، ثم تأتي%16,55بـ  حيث قدرت نسبتها تربية البدنيةالرياضة و مجال الالجمعيات الناشة في ليها تثم 

بعدها مباشرة تأتي و  ،%14,66بعدها الجمعيات الدينية بنسبة تأتي و، %15,27أولياء التلاميذ بنسبة 
لى إ %0,12بين ما تتراوح  الأخرىباقي التصنيفات  تأتي ثم ،%12,06الخاصة بالفن والثقافة بنسبة  الجمعيات
 ، وهي نسب قليلة بالنسبة للتمثيل الشعبي. 4,24%

 كثر: أضح ذلك والي يو اتها، فإن الشكل الممجال نشاطحسب ولمزيد من التوضيح حول توزيع الجمعيات 

                                                 
. أنظر الرابط التالي: 2018وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، "قائمة موضوعية للجمعيات الوطنية والمحلية المعتمدة". إحصائية سنة  1

http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciation-ar.pdf 
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ظر )أن العمرانية. التهيئةو لمحلية إحصائية وزارة الداخلية والجماعات اعلى  بالاعتمادمن إعداد الباحث  المصدر:

 ( 02الملحق رقم 
، بحيث نرى معياتلجاهذه  ما يمكن استنتاجه من خلال الشكل المبين أعلاه، أن هناك إشكالية في توزيع

أغلب فيرها، غدون  أن عدم توازن بين مختلف مجالات نشاط الجمعيات، حيث أن هناك تركيز على نشاطات
همية أي، بالرغم من الرياض المجالهي لجان الأحياء وأولياء التلاميذ و النشاط التي تشهد كثافة في عدد الجمعيات 

بيئة غرار مجال ال همة علىت المإهمال للعديد من المجالاهذه المجالات إلاَّ أننا نلاحظ في نفس الوقت أن هناك 
من  وهذا الأمراً، عيفة جدضفيها  والعلوم والتكنولوجيا، فهذه المجالات نسبة التمثيلوالسياحة والصحة والإنقاذ 

يعطي  ها قدت بعينى مجالاأن التركيز علشأنه أن يؤثر على فعالية ودور الجمعيات في مختلف القضايا، حيث 
عاد له أبأن يكون  ثلا دونمضامني في الجزائر، وقد يحصر في الطابع الخيري والت المدني المجتمعمفهوما معينا عن 

 أخرى على غرار الجانب الحقوقي والخدماتي والتنموي.
يجب يث ابه، بحاستقطهيكلة الشعب الجزائري و  عجز فيمن خلال ما سبق يمكن القول أن هناك قصور و 

دني يث عن مجتمع مكن الحدتى يمحسابقا،  ذكرناهعلى التمثيل الجمعياتي أن يقتحم المجالات المهملة على غرار ما 
   الحيوية. أدوارهيث عن دجزائري متعدد ومتنوع وكذا يمكن الح

 الإطار المنهجي للدراسة الميدانية: .ب
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توزيع الجمعيات المعتمدة حسب مجالات النشاط(: 08)الشكل رقم 

تلاميذ قدامى و  طلبة   صحة و طب  انقاذ تضامن و أعمال خيرية
نساء متقاعدين و مسنين  سياحة و ترفيه  شبيبة و طفولة
مستهلكين معاقين بيئة جمعيات الأحياء
علوم و تكنولوجيا أولياء التلاميذ فنون و ثقافة رياضة وتربية البدنية
دينية مهنية



  :ثالثالفصل ال ة(سة ميداني)درا  حدود ف اعِلية دور المجتمع المدني الجزائري في تفعيل مبادئ الحكامة      

 

 
325 

 

اسة ى متغيرات الدر عل ولاً أعرج نيجب أن  في المبحث الموالي قبل الولوج في مضمون ومحتوى الدراسة الميدانية
 ارها. تبرير سبب اختيف بالعينة وتحديد متغيراتها وإبراز لتعريالميدانية، من خلال ا

المدني في  تمعالمج ؤسساتعلى الجمعيات كمكون أساسي لم انطلاقا من اعتمادناتحديد عينة الدراسة:  .1
شملت هذه العينة من  ،يةجمع 220من الجمعيات قد حددت بـ  عشوائية هذه الدراسة قد تم تحديد عينة بحثية

تنوعة مالعينة  هكما جاءت هذ  ة،ئيثلة في الجمعيات البلدية والولاالجمعيات الوطنية والمحلية متم الجمعيات كل من
ن م نطلاقاايات، الجمع اختصاصاتفقد تعمدنا عن قصد تنويع من حيث اختصاص الجمعيات ونوع نشاطها، 

 تها.أن كل الجمعيات وبمختلف شرائحها معنية بمسألة إرساء الحكامة ومؤشرا اعتقادنا
جمعية  صنا لكلتالي خصفيها رؤساء الجمعيات فقط، وب استهدفناقد غير أن هذه العينة من الجمعيات 

 ة إلىة عينية كمفردلجمعيا اعتماد رئيسيب عنها رئيس الجمعية أو أحد نوابه، ويعود سبب واحدة يج استمارة
فيها، ومن هنا  واضيع المبحوثعن الم لجمعيةالتي تحملها ا ةف عن التوجُّه والرؤيالتعرُّ  المراد الوصول إليه وهو المبتغى

ال ونشاطات أعم عن لأوائلمتعلق باستجواب رؤساء الجمعيات على اعتبار أنهم المسؤولين ا الأمرتحقيق هذا 
 توجهات الجمعية.و 

نظرا لتعذر القيام بدراسة ميدانية تشمل جميع مكونات المجتمع المدني بالجزائر ير اختيار عينة الدراسة: تبر  .2
المادية والزمنية المخصصة للبحث من جهة، وإلى العدد  الإمكاناتبقلة )حالة الدراسة(، لأسباب ذاتية تتعلق 

الاعتماد على فقد تم  ، لذلك1(جمعية 108940إلى ) 2018الهائل للجمعيات والذي يصل حسب إحصائية 
من (  %0,20لا تشكل سوى نسبة )بالرغم من أن هذه العينة  جمعية 220 عينة عشوائية قدرت بـاختيار 

 ،عينة اعتمدناع تلك الجمعيات بالتساوي عبر إقليم الدولة، حيث يراعينا توز  أننا، غير للجمعياتالمجتمع الأصلي 
الجنوب، وهذا التوزيع الجغرافي ناحية  والوسط ناحية لأخرى تمثل او  ،ناحية الغرب تمثلة نيوع ،تمثل ناحية الشرق

 شمل ثمانية ولايات، بنسبة ولايتين لكل ناحية جغرافية.للعينة كما سنوضح فيما بعض، 
ية بالاتصال ه الشخصهي قدرتالذاتية المتعلقة بالباحث، و  الأسبابتلك الولايات إلى  اختيارويعود سبب 

هو محاولة و  روإلى سبب آخ في باقي ولايات الوطن، الأمرالتعامل المباشر مع هذه الولايات، في حين يصعب و 
 تغطية مختلف المناطق للجزائر من شرقه وغربه ووسطه وجنوبه. 

 لنشاط.امجالات  ة حسبالجدول الموالي يوضح توزيع أفراد العين توزيع الجمعيات وفق نوع النشاط: .3
 توزيع الجمعيات وفق نوع النشاطيوضح (: 22) الجدول رقم

 نوع نشاط الجمعية عدد الجمعيات  %نسبة التمثيل

 بيئية 26 12

                                                 
 مرجع سابق. .2018عمرانية، "قائمة موضوعية للجمعيات الوطنية والمحلية المعتمدة". إحصائية سنة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة ال 1
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 ثقافية تعلمية 31 14

 واقتصاديةتنموية  13 6

 حقوقية دفاعية 26 12

 نسوية 23 10

 دينية 9 4

 صحية 23 10

 تراثية سياحية 11 5

 اجتماعية 19 9

 خيرية تضامنية 39 18

 المجموع 220 %100 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
ت تخصصات قد شمل لعينةاهذا الجدول يوضح أنواع الجمعيات التي تشكلت منها عينة الدراسة، بحيث أن 

وبة ومشكلة عص غير أن هناك للعينة، لأن هذا التنوع مستهدف في الدراسة بشكل كبير، كمفرداتمتنوعة متعددة  
قد تقوم  الجمعيةات، فتعدد أنشطة الجمعية الواحدة وهي مشكلة تداخل التخصص تواجهنا في التصنيف، حيث

 ؟سنصنفها رى، كيفت أخبنشاط عريض في مجال الصحة، وكذلك في مجال الخدمات الاجتماعية والبيئية ومجالا
معية، لجان تخصص عاضح و بر بشكل خاصة ضمن دراستنا الميدانية، في الكثير من الأحيان اسم الجمعية لا يع

الجمعيات في  فولوجياهم مر حتى نستطيع ف ؛يمكن القول أن هذا التصنيف هو تصنيف مرن وشكلي نوعا ما تاليوب
 هذه الدراسة الميدانية.

( كانت من الجمعيات التي تنشط في المجال 18%لقد تبين لنا من خلال تحليل الجدول أن أكبر نسبة ) 
، حتى عن سبب أخد هذا النوع من الجمعيات الحجم الأكبر من العينةالخيري والتضامني، وهنا يمكن أن نتساءل 

حسب بعض المؤشرات الراهنة أن هناك انتشار نسبة كبيرة من هذا النوع من وإن كانت عينة عشوائية. ف
 ، ولعل ما يبرز ذلك الحركية الكبيرة التي تقوم بها في مجال المساعدات الخيرية وجمع التبرعات. الجمعيات

( في حين جاءت الجمعيات الحقوقية 14%تلتها الجمعيات الثقافية والتعليمية والتي شكلت نسبة )ثم  
( أما الجمعيات النسوية والجمعيات الصحية فجاءت 12%والمهنية والجمعيات البيئية بنفس النسبة وقدرت  بـ )

                                                 
  لمزيد من الإطلاع أنظر ل، %3,95ة للجمعيات في الجزائر بلغت الجمعيات الخيرية والتضامنية   جمعية أي ما يشكل نسب 2018حسب إحصائية

 في قائمة الملاحق. 2الملحق رقم 
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ماعية والتراثية والسياحية والدينية (، أما باقي الجمعيات الأخرى التي تنشط في المجلات الاجت10%رابعا بنسبة )
 فقط أخذت نسب متفاوتة وفق ما يوضحه الشكل رقم )( التالي:

 توزيع الجمعيات حسب نوع النشاط (:09الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث المصدر: 

مجال  حولعيات الجم في هذا المحور حاولنا أن نصنف ونوزعتوزيع الجمعيات وفق مجال النشاط:  .4
الشكل و دول سمنا الجر قد  ناتهااالجغرافي، فمن خلال تجميع معطيات الاستبيان وتفريع بي وامتدادهانشاطها 
 المواليين:

 توزيع الجمعيات وفق مجال النشاط(: 23) الجدول رقم
نسية 

 % التمثيل

عدد 
 الجمعيات

 الاختيارات

 بلدية  127 58

 ولائية  55 25

 وطنية 38 17

 المجموع 220 100 %

 من إعداد الباحث المصدر: 
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 من إعداد الباحث المصدر: 

حسب فمن حيث توزيعها وفق اتساع مجال نشاطها،  الجمعياتلشكل يوضحان مرفقا باالجدول  اذه
، هذه مستويات من الجمعيات، الجمعيات الوطنية والولائية والبلدية وما بين الولائية ك أربعةقانون الجمعيات هنا

القانون الجديد حيث ينشأ هذا النوع من الجمعيات على مستوى إقليمي أقل من الوطني وأكبر من الأخيرة أقرها 
المحلي، غير أن عينة دراستنا لم تشمل هذا النوع الجديد من الجمعيات، بل عرفت الجمعيات البلدية كدرجة أولى 

لمستوى الوطني تفوق نسبة الجمعيات ( وهذا أمر طبيعي على اعتبار أن نسبة الجمعيات المحلية على ا%58بنسبة )
(، في حين تأتي الدرجة الثالثة للجمعيات الوطنية %25الوطنية. وكدرجة ثانية جاءت الجمعيات الولائية بنسبة )

 (.%17بنسبة لا تتعدى )
 اط ومدىقوة النشو اختلاف في مضمون وأهداف  يؤدي إلى مستويات ومجال النشاطفي ختلاف الالعل 

همة مالجمعيات بل  عينا منوعا ميط، غير أننا نرى في هذه الدراسة أن مسألة الحكامة لا تعني نتأثيره على المح
لية أو محني سواء كانت مع المدالمجت عايير التي تنص عليها الحكامة متعلقة بجميع مؤسساتالمبادئ و المظيفة إرساء و و 

 .وطنية وبمختلف شرائحها وتخصصاتها
ات على للجمعي لجغرافياالجدول والشكل المواليين يوضحان التوزيع  للجمعيات:التوزيع الجغرافي  .5

 الولايات.
 العينة لمفرداتيوضح التوزيع الجغرافي  (:24رقم ) جدول

نسبة 
 % التمثيل

عدد 
 الجمعيات

 الولايات

 الجزائر 37 17

                                                 
 06-12رقم ت مابين الولائية قد استحدثها قانون الجمعيات الأخير، الجمعيا. 

58%25%

17%

يوضح توزيع الجمعيات وفق مجال (: 10)الشكل رقم 
النشاط

بلدية 

ولائية 

وطنية
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 تمنراست 31 14

 بشار 57 26

 الشلف 26 12

 ميلة 23 10

 البويرة 11 5

 قسنطينة 23 10

 تلمسان 12 5

 المجموع 220  %100 

 من إعداد الباحث المصدر: 

 
 من إعداد الباحث المصدر: 

القيام  لصعوبة وذلك غطي كل ولايات الوطنلم نهذا الشكل يوضح التوزيع الجغرافي للجمعيات، حيث 
رب وطن من شرق وغناطق المنويع مراعاة ت، لكن قد تم العملية بذلك نظرا للتكلفة المادية والبشرية التي تفرضها

يما بعض، نتائج فيم الحتى تستطيع العينة أن تشمل على أقل تمثيل مناطقي يساعدنا في تعم ووسط، وجنوب
ن لغرب هي تلمساين من اولايتو  ،تغطيتنا لثمانية ولايات، ولايتين من الجنوب وهي تمنراست وبشاروالشكل يبرز 

 ميلة.  ولايةقسنطينة  يضا همايتين أأما الشرق فقد تم تمثيل ولا ،الوسط هي الجزائر والبويرةولايتين من و  ،والشلف
لذاتية ا مكانيةرة والإالقدإلى  كما لا حظنا سابقا؛  غيرها من دون ختيار هذه الولاياتاسبب ويرجع 

 وإلى يات الأخرى،ة للولالنسبيباذر ذلك القيام بالدراسة الميدانية فيها، في حين تعو بالاتصال بهذه الولايات 
 . سبب آخر وهو محاولة تغطية مختلف المناطق للجزائر من شرقه وغربه ووسطه وجنوبه

17%

14%

26%
12%

11%

5%

10%

5%

نةيوضح التوزيع الجغرافي لمفرادات العي(: 11)الشكل رقم 

الجزائر
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قسنطينة

تلمسان
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ي لرؤساء التعليم ستوىالجدول والشكل المواليين يوضحان الم المستوى التعليمي لرؤساء الجمعية: .6
 :الجمعية

 الجمعيةيوضح المستوى التعليمي لرؤساء (: 25الجدول رقم )
عدد  نسبة التمثيل

 الجمعيات

 المستوى الدراسي للرئيس الجمعية 

4%  ابتدائي 8 

7%  متوسط 16 

31%  ثانوي 68 

36%  جامعي 79 

22%  دراسات عليا 49 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحثالمصدر: 

 
 من إعداد الباحثالمصدر: 

قد ، يبين أن نسبة الجامعيين التعليمي لرؤساء الجمعياتيوضح المستوى والذي هذا الجدول مرفقا بالشكل 
(، وهذا معطى إيجابي يدل على أن النسبة الأكبر %31) ا نسبة الثانويين مقدرة بـثم تلته (%36مثلت نسبة )

سات االدر  أصحابالجمعيات  ورؤساءأيضا في التمثيل كانت من شريحة المتعلمين خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار 
نسبة يساهم في التقليل من الدراسة، كما  استمارةالعليا، كل ذلك ما شأنه أن يساعد في التفاعل الايجابي مع 

تمثيلا فقد تجسدت  الأقلأما النسبة  عفوية وخارجة عن السياق.التي تؤدي إلى تقديم إجابات  الأسئلةعدم فهم 

4%
7%

31%

36%

22%

المستوى الدراسي للرئيس الجمعية 

يوضح المستوى التعليمي لرؤساء (: 12)الشكل رقم 
الجمعيات 

إبتدائي متوسط ثانوي جامعي دراسات عليا
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فعلى العموم يمكن القول أن الفئة الأكبر  . %4وأخر تمثل ذوي ابتدائي ، %7بنسبة لمتوسط افي ذوي المستوى 
 جيد ويسمح بإجراء هذه الدراسة الاستبيانبة.من روؤساء الجمعيات المبحوثين لهم متسوى تعلميمي ودراسي 

 توزيع الجمعيات وفق سنة التأسيس: .7
 توزيع الجمعيات وفق سنة التأسيس(: 26الجدول رقم)

نسبة 

 التمثيل
 سنة التأسيس التكرارات

 2000 سنة  قبلما  35 16

إلى 2000 ما بعد سنة  185 84

  2018سنة 

 المجموع 220 100

 من إعداد الباحثالمصدر: 
 يات التيالجمعين: صنفتصنيفها إلى  اعتمدنابحيث أننا  الجمعيات تأسيسيوضح سنوات الجدول هذا 

إلى  2000نة سوالجمعيات التي تأسست ما بعد  ،(%16)ة بوالتي بلغت نس 2000ما قبل سنة  تأسست
 هذا اعتمادناسبب  ويعود الأكبر.نسبة ، وهي الجمعية 185أي بتقدير  (%84)وقد بلغت نسبة  2018سنة 

التي  لجمعياتالية أي التي تأسست في ظل وجود السلطة السياسية الحامعرفة عدد الجمعيات إلى  التصنيف
لتي ن عدد الجمعيات اأ للانتباه والملاحظ بشكل ملفت (.2018-2000)تأسست في الإطار الزماني للدراسة 

، وقد يعود هذا 2000كانت بكثافة على عكس الجمعيات التي تأسست قبل سنة   2000تأسس ما بعد سنة 
تبابا انية عرفت استفية الثة الألمرحل، لكن آنذاكالأمر إلى الظروف الأمنية والسياسية المضربة التي كانت سائدة 

  أمنيا مما ساعد على توفير البيئة الملائمة للنشاط.
عيات حيث تم يل الجمدر تمو قد تم بحث مصافي المتغير السادس لأفراد العينة  مصادر تمويل الجمعيات: .8

فقد قدمنا عه، لف أنوادي بمختالأموال أو الدعم الما هاالمصادر التي يتلقون منطبيعة المبحوثين عن  استجواب
تاج هذا ند جاءت ذلك قلفي ذلك نعتقد أنها في الأغلب المصادر المعتمدة في تمويل الجمعيات،  اقتراحات

 الاستجواب في الجدول والشكل المواليين: 
 يوضح مصادر تمويل الجمعيات(: 27الجدول رقم)

النسبة 
 %المئوية

 نوع نشاط الجمعية التكرارات

 اشتراكات الأعضاء 69 27

 كهاالمرتبطة بنشاطات الجمعية وأملا المداخيل  45 17



  :ثالثالفصل ال ة(سة ميداني)درا  حدود ف اعِلية دور المجتمع المدني الجزائري في تفعيل مبادئ الحكامة      

 

 
332 

 

 إعانات القطاع الخاص 43 17

 إعانات من طرف السلطات العمومية 65 25

 هبات من الخارج 36 14

 المجموع 258 100%

 من إعداد الباحثالمصدر: 

 
 من إعداد الباحثالمصدر: 

يث عيات، حسبة للجمبالندراسة الوضع المالي في هام  إن معرفة مصادر تمويل الجمعيات تلعب دور
أما  (،%27ة )وهذا بنسب اشتراكات الأعضاء نلاحظ وبشكل جلي أن أكبر مصدر لتمويل الجمعيات هو

وهذا ما يطرح (، %25)ة فقد جاءت ثانية بعد اشتراكات الأعضاء بنسب عانات من طرف السلطات العموميةالإ
لة لجمعيات في حالتلك ا ز مالي، مما قد يشكل عجللدولةإشكالا من حيث الاعتماد الكبير على الإعانات المالية 

 ؛سييرفي الت معياتستقلالية هذه الجيطرح مشكلة اعدم تلقي إعانات من طرف الدولة، هذا من جهة كما 
 لأموال.ا تلك متعلقة بالرقابة القبلية والبعدية لمصيرخاصة إذا ما قدمت تلك الإعانات بشروط 

يرجع عدم فاعلية المجتمع المدني " Sahr J. Kpundeh –سار كبوندي هذا ما جعل الأستاذ "
بإفريقيا إلى الطبيعة الزبونية للأنظمة والتي يتم بموجبها مقايضة الولاء بالريع، مما نجم عنه ليس تحييد منظمات 

فا، وذلك مقابل المجتمع المدني فحسب، بل واستمالتها وأحيانا اختراقها بحيث أضحت تمارس أدوارا مرسومة لها سل
الحصول على التمويل الذي يمكنها من الاستمرارية، وهو ما أدى إلى سعي الناشطين للتربح على حساب الرسالة 

  1التي قامت لأجلها تنظيماتهم.

                                                 
1 Sahr J. KPUNDEH, “The big Picture: building a sustainable reform against corruption in Africa”, in Michael 

Johnston, Civil Society and Corruption Mobilizing for Reform, us: university press of America, 2005, p.79  
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يوضح مصادر التمويل بالنسبة (: 13)الجدول رقم 
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المداخيل المرتبطة بنشاطات 
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وهذا المشكل العديد من التوترات والصراعات والضغوط  يشكل عمر دارسإن مشكل التمويل حسب الباحث 
لإعانات تقديمها لمن خلال أن السلطة يمكنها و السبب الأول هو  قد تستغله السلطة لسببين: في رأي الباحث

أما وأهدافها.  إستراتيجيتهاإلى أداة لنشر وتنفيذ  هاحسب الرغبة وتحويل الجمعياتأو السيطرة على  تحكمال
مؤشراً جيدًا  الاكتفاء المالي عتبر  ت  حيث  ؛لتمويلالجمعيات من حاجتها ل اكتفاءالسبب الثاني فهو التخوف من 

 1.قدرتها وقوتها على النشاطعلى درجة حرية الجمعيات واستقلالها وتوسيع 
فقد  ،الخاص القطاع إعاناتكالمصادر التي يفترض أن تكون مصادر أساسية في تمويل الجمعيات   أما 

غياب أو لتساؤل حول ا(، لذلك يطرح %17)الدولة حيث لم تتجاوز نسبة  تبإعاناجاءت بنسبة أقل مقارنة 
 تمويل الجمعيات.القطاع الخاص في  تراجع دور

في نسبة الدعم الذي تتلقاه  الأخيرةفقد جاءت هي  ؛هبات من الخارج التي تأتي في شكلالأموال أما 
في وجود  ؛ بلالحكوميينبما يعود سبب ذلك ليس إلى قلة المانحيين الدوليين سواء الحكوميين أو غير ر الجمعيات، و 

حيث أن هناك شروط حددتها الدولة في قبول الهبات التي تأتي من  ،ل تلك المساعداتلتوصيصعوبات إدارية 
للدول على أن تكون شترط أن القانون الجزائري يحيث  ؛زيةلبها هي شروط تعجياالخارج، لكن تلك الشروط في غ

، وهذا من شأنه أن 2في هذا الصدد لن تقُبل الهبات الخارجية اتفاقياتالمانحة اتفاقيات مع الجزائر فإن لم تكن 
    يصعب من عملية إيجاد مصدر خارجي للتمويل.

 كامة.ادئ الحمبقيق تحالدور الوظيفي للمجتمع المدني ومؤشراته  في مجال  واقعالمبحث الثاني: 
مر صعب، بحيث زائر، أفي الج في تحقيق مبادئ الحكامة مجتمع المدنيلل الوظيفي دورالواقع إن الحكم على 

تعمييم  تى يمكنحالقطري،  على المستوى تنظيمات المجتمع المدنيلأداء شاملة ومسحية يتطلب دراسة ميدانية 
معيات عبارة دور الج علىكم حلكن خارج إطار الدراسة الميدانية سيبقى أي نتائجها على أساس الواقع الفعلي، 

 ض يحتاج إلى تأكيد أو نفي. عن افترا
دني مع المتلمجاقع دور ألة وامسحول  ةالتجريديإن تمحيصنا لبعض الدراسات الميدانية أحيانا أو الدراسات 

       في الجزائر، قد أدت بنا إلى وجود رأيان متعارضان حول هذه المسألة:
حيث أن دوره مفقود  لا غير؛ كلياً لا يعدو أن يكون وجودا ش   أن وجود المجتمع المدنيالرأي الأول يرى 

تحد من الدور الفعَّال لتنظيمات  إداريةوجود تعقيدات قانونية و أساسا بمرتبط  الأولوهذا لسببين:  .بغيَّ أو مُ 
أما  غياب العلاقة الوظيفية والطبيعية بينه وبين السلطة السياسية. أخرىومن جهة  ؛المجتمع المدني هذا من جهة

                                                                                                                                                         

 7، ص. لجزائر". مرجع سابقاسياسية في نمية البومدين طاشمة، "تفعيل دور المجتمع المدني كآلية للحد من سلطة البيروقراطية والتمكين للتنقلا عن: 

1 Omar DERRAS, "Le Fait Associatif en Algérie. Le cas d‘Oran", Op.cit, Voir le site:  
http://journals.openedition.org/insaniyat/8329  

 37، مرجع سابق، ص. 06-12من قانون الجمعيات، رقم  30أنظر المادة  2
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 لوظيفيةعدم الوعي بالدى الجمعيات، و  الإصلاحيةالرؤية  بافتقارذاتية متعلقة  أسبابالسبب الثاني يرجع إلى 
 التي أنشأ من أجلها ولغرضها. الأساسية

 فين ذلك أداءه  عيث يعبربحولة، الدأما الرأي الثاني: فيرى أن للمجتمع المدني الجزائري دور فعَّال داخل 
 العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

كريس ات في تلجمعياتشخيص واقع دور  نحاول من خلال هذا المبحث المتعارضة في ظل هاته الآراء
نات لال تفريغ بياخمن  ،يةيدانالم نتائج دراستنا تحليلفي الجزائر، وهذا ب وتحقيق بعض مؤشرات الحكامة وتفعيل

شرات للحكامة والمراد ( مؤ 05(، موزعة حسب  خمسة )30ثلاثون سؤالا ) تومعطيات الاستمارة، والتي تضمن
ة مؤشر المساءل، و شاركةالم مؤشر تالي:وقد كانت المؤشرات المعنية بالدراسة ك قياسها في الدراسة الميدانية.

عن  لمستق لبلجه في مطمؤشر سنعاكل   .القانونسيادة  كريستوالرقابة، مؤشر محاربة الفساد، ومؤشر 
    .الأخر

 المشاركة. مبدأ المطلب الأول: المجتمع المدني ودوره في تجسيد 
حياتهم، وذلك  ؤثر علىالتي ت مشاركة المواطنين في صنع وتنفيذ القرارات أهميةالحكامة على  أدبيات تؤكد

 هم الاجتماعيةون بلادرة شئمن خلال إتاحة كافة الفرص والآليات التي تساعدهم على أن يصبح لهم دور في إدا
في صنع  شرةالمبا ةلمشاركوتنطوي المشاركة كمبدأ من مبادئ الحكامة على بعدين أساسيين هما ا والسياسية.

  .الغير مباشرة القرارات والمشاركة
غير مباشر  ر أوالمشاركة في صنع القرارات وتعني مشاركة الأفراد في صنع القرارات التي تهمهم بشكل مباش
الذين  الأشخاصعن طريق مؤسسات وسيطة تعبر عن مصالحهم. ويقصد بالمشاركة المباشرة التفاعل الطبيعي بين 

القرار ومجموع المواطنين الذين يتأثرون بهذا القرار، ويتمثل فيما يقوم به المواطن من نشاط  اتخاذيملكون سلطة 
 اتخاذفي صنع قرار ما، كمساهمته المالية والعينية أو الاتصال بالمسئولين بهدف على  يسعى من خلاله إلى التأثير

كة الأفراد في العملية الانتخابية، حيث تعبر المشاركة غير المباشرة فتتمثل أبرز صورها في مشار  أما قرار بذاته.
حقوقهم وهي المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار، من  الانتخابات بوضوح عن ممارسة المواطنين لحق أساسي من

في مواقع القيادة في الدولة ويتولون تنظيم حياة المواطنين وغدارة في مختلف  يتبوءونخلال انتخاب ممثليهم الذين 
 1.لات الحياتيةالمجا

                                                 
 111أماني عبد الهادي الجوهري، مرجع سابق، ص.  1
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ف ترقية حياة المواطن، والمحلية لهد يعمل إلى جانب الإدارات المركزية اجتماعيفالجمعيات تعتبر شريك 
وذلك من خلال تمكينه من القيام بواجباته للحفاظ على موارد المجتمع، ومن ثم الحصول على حقوقه من التوزيع، 

 1.الإدارات العموميةعلى أعمال وتوجهات  ولتكون بذلك جهاز مجتمعي رقابي
الجزائرية، هل تؤمن الجمعيات بأهمية المشاركة ضمن نطاق مؤسسات الدولة وفي إطار قضايا  لكن في الحالة

سيد آلية المشاركة. لذلك تجفي الجزائر في وجوهري في معرفة مدى دور الجمعيات محوري  سؤالالشأن العام؟. هذا 
  :سؤال ضمن مقياس مؤشر المشاركة في الجدول التاليؤال الموالي كأول سال للجمعيات قد وجهنا

النسبة المئوية 
% 

ت ؤسسامهل ترى جمعيتكم، بوجود أهمية لمشاركة نشاطاتها مع  التكرارات
 الدولة؟

45%  نعم 99 

0%  لا                     0 

30%  أحيانا                    66 

25%  لا أدري 55 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
قة مؤسسات مومي رفل الععكة في الفكبيرة للمشار من خلال هذا الجدول نستنج أن الجمعيات تولي أهمية  

ة (، وهذه دلال%45)( أجابت بـ لا، في حين أن أكبر نسبة أجابت بنعم %0)الدولة، حيث نجد أن نسبة 
 تشاركيةلديمقراطية الاية، أو ؤسساتلمبدأ المشاركة المجتمعية والمشاركة الم التصورات الايجابيةإحصائية تعبر على 
عمومية.ال السلطات مع للتعاون أكبر قابلية المبحوثين هنا يظهرو  .للجمعيات في الجزائر

 حد فياطات الجمعية أجابت ب أحيانا، وربما يعود ذلك إلى طبيعة نش( %30في حين أن هناك نسبة )
مة ساء الجمعيات بقيناتج عن جهل رؤ قد يكون . وهذا ( فقد أجابت بلا أدري%25نسبته ) ذاتها، أما ما

لا أهمية من  ترى أن نتاك  لكن ما قيمة هذه الجمعيات على أرض الواقع إذا ما .المشاركة مع مؤسسات الدولة
 معوي قائم علىلعمل الجاأصل  د يكون تأثيرها محدود جدا لأنفي تسيير الشأن العام، بطبيعة الحال قالمشاركة 

    المبادرة والمشاركة.
قد تجلى أيضا في هذا الجدول الموالي حيث وجهنا سؤال  إن وعي الجمعيات في الجزائر بأهمية مبدأ المشاركة

   هيئات الدولة. فكانت الإجابة كتالي: مشاريعأحد للجمعيات حول ما إذا شاركت من قبل في 
                                                 

1 Brahim Tewfik SAHRAOUI , "Peut il avoir Développement Durable en Algérie?", Le Quotidien d’oran, 

02/05/2004 , p.09  
  ُت ضمَّنة في هذا المبحث هي من إعداد الباحث؛ وهي مستخلصة من استمارة الاستبيان ا

 الميدانية.  بالدراسة لمتعلقةكل الجداول الم
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النسبة 
 المئوية

 هل شاركت جمعيتكم من قبل في مشاريع للحكومة أو  التكرارات
 ؟كمللإدارات المحلية أو القطاع الوصي عن مجال نشاط

52%  نعم 114 

48%  لا                     106 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
يث يظهر ومية، حالعم هذا ما نلتمسه أيضا حول مشاركة الجمعيات بنشاطاتها وبرامجها مع الهيئات 

بة الأكبر بحيث أن النس ( فأجابت بـ لا.%48( أجابت بنعم، في حين أن نسبية )%52الجدول الموالي نسبة )
ت بالقليلة سبة ليسا أن نأيضما يمكن ملاحظته قد أكدت على مشاركتها مؤسسات الدولة في نشاطاتها، غير أن 

هناك  قول أنلوهنا يمكن ا ؤسسات الدولة،جمعية، قد نفت أية مشاركة سابقة لها مع م 106والتي مثلت حوالي 
 فارق ضيئل في نسبة مشاركة الجمعيات من عدمها حسب عينة الدراسة.

بالحكامة يمان إاركي هو التش لإيمان بالعمليقلل من فعالية دور الجمعيات، لأن ا أن وهذا الأمر من شأنه
مبدأ  لجمعياتارفضت  ما إذا ؛الشراكة التي تنص عليها مقاربة الحكامةيمكن تحقيق في حد ذاتها، فكيف 

حاول سن ركة،المشا متعلقة أساسا بعدم رغبة بعض الجمعيات في أسبابالمشاركة؟. من دون شك أن هناك 
   التعرف عليها فيما بعد.

مجال تم طرح السؤال التالي حول قد على هذا الأساس فوعدة أشكال، للمشاركة عدة مستويات  إن
تشارك هذه  والتدبير العمومي التسيير، وضمن أي مستوى من مستويات بالنسبة للجمعيات ومستواهاالمشاركة 

 ولقد أظهر الجدول التالي النتائج التالية:، الجمعيات

النسبة 
 المئوية %

إن سبق وشاركتم، ما هو شكل   التكرارات
 المشاركة؟

29%  المشاركة في التخطيط ووضع البرامج 65 

31%                           المشاركة في التنفيذ              68 

20%                                               المشاركة في الرقابة              44 

20%  الميزانيةالمشاركة إعداد  45 

100%  المجموع 222 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
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 دتهأكو ما تنفيذ وهمستوى الفي  تكان  شكل المشاركةمن  الأكبرالنسبة نلاحظ من خلال الجدول أن 
فهي نسبة   (%20بة )أما نس(، %29) بـ المشاركة في التخطيط ووضع البرامجة بتم جاءت نس(، %31نسبة )

 أيضا. إعداد الميزانيةفي  المشاركةونسبة المشاركة في الرقابة  
ذا أمر جيد، عيات وهللجم من خلال هذا المعطيات يظهر جليا أن هناك تنوع في أشكال المشاركة بالنسبة

 لسياسات العامةصنع ال مراح شاركة لا تتعلق أساسا بمستوى معين، بل يجب أن يرافق العمل الجمعوي كللأن الم
رحلة مالتي تنطلق من و لكبرى اراحل المحلي، ونقصد بمراحل صنع السياسية العامة هنا، الم أوسواء في بعدها المركزي 

  دية.البع التخطيط إلى مرحلة التنفيذ واتخاذ القرار إلى مرحلة الرقابة سواء القبلية أو
تمع المدني إن المجتمع المدني ليس المقصود منه إيجاد معارضة سياسية في مواجهة الدولة، إذ أن فاعلية المج

تنطوي على أهداف أوسع من مجرد المعارضة. إنها المشاركة بمعناها الشامل سياسيا بما فيها مؤسسة الدولة ذاتها، 
   1وبالتالي فإن وظيفية المجتمع المدني هي وظيفة تسييرية شاملة للمجتمع كله.

ج كما أنها تعبر عن القوى السلمية هي قوة اقتراح للمشاريع والخطط والبراميجب التأكيد على أن الجمعيات 
التي يمتلكها المجتمع لحماية نفسه، والدفاع عن المصالح العامة والمكتسبات المشتركة لأفراده أمام حملات التعدي 

 2طماع الفردية أو بسبب سوء تقدير أو تعسف من طرف السلطات العمومية.وعليها بدافع من الأ
في تنفيذها، فإنه لا يجب  الانحرافوإذا كان الهدف من ذلك هو ترشيد السياسات والبرامج والحيلولة دون 

فهم بأن الجمعيات وُجدت لتصميم إستراتيجية تصارعية تصاديمية تهدف إلى بلورة معارضة ضد القطاع أن يُ 
بديناميكية جماعية مسخرة لخدمة  لأن الأمر يتعلق بقوة عشوائية عمياء، ولكنالعمومي أو القطاع الخاص، 

أهداف مشتركة، تستمد محفزاتها من مرجعيات متشابهة موصولة عن قرب بالمشاكل والصعوبات الاقتصادية 
  3والثقافية التي يعرفها المجتمع.ية والاجتماع

مرحلة إعداد الميزانيات العامة، عن طريق مساعدة الحكومة أو الإدارات وتلعب الجمعيات دورا مهما في 
بورتو اليغري المحلية على التخصيص الأمثل للأموال العامة، ويمكن هنا الوقوف على تجربة الموازنة التشاركية في 

التي لها علاقة  كمثال على ذلك حيث يقوم أعضاء المجتمع المدني بتحديد أولويات الإنفاق ومجالاته  بالبرازيل
مندوبين للموازنة يمثلون مختلف الفئات المكونة للمجتمع ويقدم  بانتخابمباشرة باحتياجات المواطنين، وذلك 

تسهيلات والمساعدة التقنية من أجل إنجاح هذه العملية التي تسمح يتحول مرحلة الإعداد من الدولة ال وموظف
صرف على النتائج أي من تحديد الأهداف في ضوء الموارد ومراقبة  زييز على صرف الإعتمادات إلى التركالترك

الاعتمادات طبقا للمعايير الموضوعة إلى منطق النتائج الذي يحدد الأهداف بناء على حاجيات وأولويات المواطنين 

                                                 
 132. مرجع سابق، ص.-قضايا وإشكاليات-دراسات في التنمية السياسية في بلدان الجنوببومدين طاشمة،  1

 183يمكن أن نتحدث عن حركة جمعوية في الجزائر"، مرجع سابق، ص. بوبكر جميلي، "هل  2

  المكان نفسه. 3
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يرها على ف ومدى تأثالتقييم مستندا لدرجة بلوغ الأهدا ثم تعبئ الوسائل الضرورية لتحقيق تلك الأهداف ويكون
 1السكان.
تم فيها إدماج مؤسسات المجتمع المدني في إستراتيجيات التنمية السياسية  التيأيضا؛ و  من الأمثلة الواقعيةو 

ومكافحة الفساد البيروقراطي والرشوة، ما قامت به الحكومة الأوغندية ضمن هذا السياق. فقد توصل تحقيق لجنة 
الميزانية الوطنية ( من %80ضياع حوالي ثمانية بالمائة ) 2001حكومية للتربية والتعليم في هذا البلد خلال سنة 

( %13الخاصة بالكتاب المدرسي واللوازم المدرسة. كما توصل تقرير نفس اللجنة إلى أن ثلاثة عشرة بالمائة فقط )
من تلك الميزانية كانت تصل فعليا للتلاميذ الذين كانوا في أمس الحاجة إليها. لكن من خلال إشراك مؤسسات 

ية توزيع تلك الميزانية، بحيث أخذت على عاتقها كشف ونشر وتعليق الأرقام المجتمع المدني ووسائل الإعلام في عمل
الحقيقة والفعلية من تلك الميزانية التي تخصصها الحكومة الأوغندية لكل مقاطعة من مقاطعاتها تم الحصول على 

ة التي ( وصلت نسبة تلك الميزاني2004-2002نتائج مبهرة. ففي ثلاثة سنوات من مباشرة هذه العلمية )
( ويكشف لنا هذا المثال على أمر جوهري وهو أن %90تتحصل عليها المدارس فعليا نحو تسعين بالمائة )

الحكومات لا يمكنها أن تنجح وحدها في سياسات التنمية والإصلاح خاصة التعاطي مع مشكلة الفساد، 
نين، النقابات العمالية، الجمعيات الحرفية، فالمجتمع المدني في كل تجلياته )المنظمات غير الحكومية، جماعات المواط

   2 الصحافة، الجمعيات الدينية، الفعاليات الأكاديمية( كلها أثبتت فعاليتها في محاربة الفساد.
شاريع ات أو ممقترح هل سبق وأن قدمت جمعيتكموفي ذات السياق نلاحظ، وبعد طرح السؤال التالي: 

ئما أو أحيانا دابـ ت  أجابنتيجة الجمعيات التي. أن مؤسسات الدولة؟ ذات صلة بمجال نشاط الجمعية، إلى أحد
دا حيث  تشارك أبلمنادرا ما شاركت أو أجابت بـ وع الجمعيات التي مقارنة بمجم (%40جاءت منخفضة )

أين عي، ك وفاعل اجتماوكشري اقتراح، وهنا نتساءل عن دور الجمعيات كقوة (%60قدرت نسبتها مجموعة بـ )
. )أنظر يئات الحكوميةمع اله اتيجيةالإستر  ورؤاهاهذا الدور إذا لم تشارك الجمعيات ببرامجها وأرائها واقتراحاتها 

    نتائج الجدول التالي(.              

جال ة بمهل سبق وأن قدمت جمعيتكم مقترحات أو مشاريع ذات صل  التكرارات النسبة المئوية
 ؤسسات الدولة؟نشاط الجمعية، إلى أحد م

 دائما           169 20%

20%    غالبا                                                172 

12%                       أحيانا                                               186 

                                                 
 44محبوب مراد و  باري عبد اللطيف، مرجع سابق، ص.  1

2  Adolf Franco, « Civil Society Indispensable in Anti-Corruption Fjght », www.usinf-state.gov  
 10، ص. لجزائر"، مرجع سابقياسية في انمية السالمجتمع المدني كآلية للحد من سلطة البيروقراطية والتمكين للتبومدين طاشمة، "تفعيل دور نقلا عن: 
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19%  نادرا               165 

20%  أبدا  168 

100%  المجموع 860 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
ع الدولة ريعها مومشا بنشاطاتهامن خلال الجدول أعلاه نستنتج أن نسب المشاركة الفعلية للجمعيات 

ية لا تُشرك بلغير أن الأغ نشاطاتها مع مؤسسات الدولة،متفاوتة، حيث هناك أقلية من الجمعيات التي تشارك 
دولة مع سسات الاعل مؤ هذه النتيجة دفعتنا إلى طرح سؤال آخر حول مدي تفمؤسسات الدولة في نشاطاتها، 

، يةلهيئات الحكومت إلى الجمعيااقترحات والمشاريع التي تتقدم بها وهل يؤخذ المسئولين بالممقترحات الجمعيات، 
 :فقد كانت الإجابة على النحو الذي يبينه الجدول التالي

ر في عتبالاالمسئولون بمقترحاتكم ومشاريعكم بعين ا هل يؤخذ التكرارات النسبة المئوية
 اتخاذ القرار؟

 دائما           38 17%

17%         غالبا                                           37 

27%                            أحيانا                                          59 

20%  نادرا               45 

19%  أبدا  41 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
ما بين  نوعاً  ل مقبولك تفاعالقول أن هنا تدفعنا إلى أعلاه إن استقراءنا للأرقام التي تضمنها الجدول

على أحيانا  بالإجابة ( كانت%27مقترحات الجمعيات والهيئات الحكومية، حيث أظهر الجدول أن ما نسبته )
فت وجود تفاعل إيجابي ( ، أما الجمعيات التي ن%34أما مجموع الإجابة على دائما وغالبا كانت بنسبة )

 (. %19واستجابة للمقترحات فقد قدرت بنسبة )
 مثل فاعلًا  طرفاً الدولة تصبح المحلية، الديمقراطية فكرة على كبيراً  اعتمادًا عتمدت التي ،امةالحك سياق في

يجب  لا العام القرارف. التنظيم من أخرى وأشكالواسعة من المشاركة  مساحاتفالسلطة يجب أن تقدم . الآخرين
 القرار إلىوصولا  لتشاوربا البدءبل يجب . البيروقراطي النموذج في الحال هو كما  واحد جانب من تخذيُ  أن

 الاحتياجات عن الجماعي التعبير من ع،اريللمش المختلفة المراحلكل   في والتنسيق؛ والتشاور الوساطة عبر النهائي
 ،التسيير العمومي طرائق تغيير إلى التشاركية الديمقراطية تهدفو . والمتابعة الإدارة خلال من النهائي التقييم إلى



  :ثالثالفصل ال ة(سة ميداني)درا  حدود ف اعِلية دور المجتمع المدني الجزائري في تفعيل مبادئ الحكامة      

 

 
340 

 

من خلال هذا الطرح يتوجب  1.التمثيلية للديمقراطية الديمقراطي العجز يملأ أنه كما  ،الخيارات يقررون والسكان
التفاعل أكثر مع مقترحات الجمعيات، بحيث لا يجب تجاهل أو التقليل من شأن تلك على مؤسسات الدولة 

 ، لأن الجمعيات في الغالب تعُبر بشكل واقعي عن المطالب الحقيقية للشعب.المقترحات
أو   راكةشلجمعية لا كان حول إذا ميبرز مدى مساهمة الجمعيات في المشاركة، طرحنا سؤال في سؤال أخر 

لعمومية ا لهيئاتاع أحد ممبرمة  -الشراكة درجة أكثر انخراطا ضمن السلم التشاركي للمشاركة حيث- اتفاقية
 : الجدول التاليفيمبينة  جاباتالإ توقد جاءلائية، التالية، الوزارة أو البرلمان أو البلدية أو المديريات الو 

النسبة المئوية 
% 

 ة:لتاليالة هل لجمعيتكم شراكة أو اتفاقية مع أحد مؤسسات الدو  التكرارات

3%  الوزارة       6 

0%       البرلمان                                           0 

19%                                         البلدية                                            42 

10%  مديرية ولائية             22 

68%  لا توجد 150 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
كات مع ديها شرا لمن الجمعيات ليست  نسبةأكبر  أن نجد أعلاهمعطيات هذا الجدول  إذا تأملنا
وقد عبرت العينة التي ، (%68)تها المئوية بـ بجمعية والتي قدرت نس 150حيث عبر عن ذلك  ؛مؤسسات الدولة

ا أن تلك معنى هذو ئق، أكدت عن وجود شراكة بأن معظم تلك الشراكات لا يوجد ما يعبر عنها من حيث الوثا
هذا –ير رسمية غاكة الار الشر عمل مشتركة، فأغلب الجمعيات تعمل فإط اتفاقيةتحمل عقد شراكة أو الشراكات لا 

الدولة  سساتمؤ  ا بينمتنسيق والتعاون المتفق عليه مبدئيا تعمل بال بحيث أن -إن صح أن نسميها شراكة
 والجمعيات.

الشراكات ذات  ظم تلكعأن م كما أننا لا حظنا من خلال تحليل الإجابة المفتوحة التي رافقت هذا السؤال
مديرية ضة و باب والريارية الشومدي طابع محلي أي مابين الجمعيات وبعض المديريات المحلية على غرار مديرية البيئة

 (03ناك ثلاثة )يث أن هة، بحة، في حين أن الشراكات ذات البعد الوطني كادت أن تنعدم في عينة الدراسالسياح
  أحد الوزارات.بينها وبين  جمعيات فقط أكدت على وجود شراكة ما

                                                 
1  Essaid TAIB, "Gouvernance locale et société civile", Op.cit, )Référence électronique( 
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اركي شير الت التسيفيمبدأ و محور كيتطلب الشراكة  ي ل مضمون الحكامة الذوهذا ما يطرح التساؤل حو 
 الجماعي مابين كل الفاعلين.

درت النسبة بـ ن حيث قلبرلماأخرى تنفي وجود أية شراكة ما بين الجمعيات واكما يشير الجدول إلى نتيجة 
. لمجتمع المدنيلشعب واتمثل ا بين المؤسسة التشريعية التي أن ينفي وجود أية علاقة ما( وهذا ما من شأنه 0%)

لشعب بدرجة اتي تهم انين القو ال سنو  اقتراحليا مهمتها البرلمان كمؤسسة تشريعية عُ وهذا وضع غير صحي؛ لأن 
ا بمقترحاته لأخذللمان؟ ل البر . فكيف لا يتم إشراك الجمعيات من طرف اللجان الخاصة بصياغة القوانين داخأولى

وبتالي  ت طويلة.خبراو  كفاءات  ولديهاهناك بعض الجمعيات المتخصصة في المسائل الهامة خاصة أن  اوأرائه
 قوى الاقتراح.تهميش تلك الجمعيات هو فقدان لأحد 

بغرفتيه لا يتضمن لا قانونه الداخلي ولا القانون العضوي المنظم لأعماله و البرلمان وتجدر الإشارة إلى أن 
الداخلي من القانون  43إذا استثنينا المادة  ؛بأي شكل كان في أعماله الجمعياتإمكانية قانونية لإشراك 

يمكن للّجان الدّائمة، في إطار ممارسة أشغالها، أن تدعو أشخاصا "للمجلس الوطني الشعبي التي تنص على  أنه 
 تذكرشخصا مختص ولم  ذكرتوهنا نلاحظ أن المادة  .1"مختصّين وذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامّها

فلماذا لا تستشار كهيئة وكشخصية  ؛فالجزائر تحتوي على العديد من الجمعيات المختصة !الجمعيات المختصة
من القانون الداخلي لمجلس الأمة بدورها  40هة للغرفة الثانية حيث المادة وجَّ مُ . نفس الملاحظة ؟معنوية مستقلة

مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في ، أن تدعو أشخاصا شغالهايمكن للجان الدائمة، في إطار ممارسة أ" :على أنه
 2."أداء مهامها

العلاقات  أن تتمنمن الاقتراحات التي يمكن في أحد بحوثه مجموعة  عبد الناصر جابيلهذا يقدم الأستاذ 
 3:هذه الاقتراحات فيما يليكن وتم، تمع المدني والبرلمان في الجزائربين المجما 
شراك  مؤسسات يسمح بإو طرفين الداخلي للبرلمان يحدد العلاقات بين الإدراج مادة )أو أكثر( داخل القانون  -

ن اصة  داخل لجالرأي، خابداء المجتمع المدني ذات العلاقة بالموضوع المطروح للنقاش داخل هياكل البرلمان وإ
 بما يضمن احترام مهام وصلاحيات وأدوار كل مؤسسة. البرلمان المتخصصة،

 ع هذا الواقع،فافية ممل بشية التي يفترضها وجود مجتمع مدني قوي وممثل والتعاالاعتراف الفعلي بالتعدد -
 سمية.للتخلص من الانتقائية التي لازالت تطبع الممارسات والعلاقات مع المؤسسات الر 

 ارية وشفافية.واستمر  يمومةدمأسسة العلاقة بين طرفي المعادلة، البرلمان والمجتمع المدني، وجعلها أكثر  -
                                                 

، أنظر الموقع الرسمي للمجلس الشعبي الوطني على الرابط التالي:   30/07/2000النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المؤرخ في  1
http://www.apn.dz/ar/plus-ar/textes-fondamentaux-sur-le-pouvoir-legislatif-ar/358-2014-02-24-15-09-44 

 19،  ص. 2017غشت  22، والمؤرخة في 49، ع. يدة الرسميةالجر النظام الداخلي لمجلس الأمة،  2

وزارة العلاقات مع ، السداسي الثاني ،05 .، عالوسيطمجلة ، "العلاقات بين البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر : الواقع والآفاقعبد الناصر جابي، " 3
 23، ص. 2008البرلمان، الجزائر، 
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سين الأداء اركتهما في تحنها لمشعغنى  نويع ودعم الإعلام البرلماني في اتجاه المواطن والمجتمع المدني كأرضية لات -
 غير مباشرة . أوالبرلماني بطريقة مباشرة 

 ين.تماعيتطوير ثقافة الاستماع  والقبول بالآخر بين مختلف الفاعلين السياسيين والاج -
لمديريات ادية أو كالبل  ةمؤسسات الدولبعض وجود بعض الشراكات مع سبية المتبقية فقد عبرت عن أما الن

 التنفيذت حول و تعهداضية أمم اتفاقيات، وقد عبرت العديد من تلك الجمعيات عن تلك الشراكة بوجود الولائية
سيير بعض تؤسسات عض المبالمشترك لبعض المشاريع أو البرامج، كما أن هناك بعض الجمعيات التي خولت لها 

   ات.لمسؤولياسم اتق أن يساهم في تحسين بعض الخدمات والعمل علىالمرافق العمومية، وهذا من شأنه 
النقاش في القضايا ذات الأهمية يمكن لهذه الجمعيات أن تتحول إلى مكتب داخلي للجماعات المحلية لإثارة 

  1المستقبلية والإستراتيجية للأمة مثل:
 الأسس المذهبية والسياسية لمجلس الأمة. -
 الجوانب التنظيمية لعمل البرلمان.  - 

 انخراط الجزائر في المنظمات الدولية الإقليمية . -
 تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد .  - 

 تأطير وتكوين الناخبين والمنتخبين.  -
   إدارة شؤون الدولة والمجتمع -
 الوساطة. دور-

ي تساعد على فين، فهى الطر العمومية من شأنه أن يعود بالفائدة عل معيات والسلطاتة بين الجكإن الشرا 
من ل تقل ما، كاكةر وع الشمن خلال تبادل المعلومات والخبرات في مجال وموضإنجاز المشاريع بكفاءة عالية 

من  أيضا تفادةالاسو ، مقابل على العمل دون إسهام الأفراد المتطوعين من الجمعياتتكاليف المشاريع من خلال 
 لمشاريع.التلك ة شعبي الجمعيات من المواطنين في المجتمع المحلي وهذا من شانه أن يكرس شرعية اقتراب

عن توجه  كما تعبر  النظري للمجتمع المدني، طرحها التراثالتي ي الأفكارتعبر الشراكة عن جيل جديد من 
لا تهدد حياة الفقراء والمتخلفين فقط، ولكنها ذات تأثير سلبي على معه العالم أن بؤر الفقر والتخلف  أدركعالمي 

 الارتقاءالشاملة. لذلك استقطبت الشراكة أطرافا عديدة للمشاركة في  دوائر بيئاتها المتتابعة حتى البيئة العالمية
 -بمعناه الشامل –بأوضاع الفئات أو البيئات ذات الحظ الأقل. لإدراكها أن لذلك علاقة بالاستقرار الاجتماعي 

ب دورا أساسياً في لكونها تلع اقتصادياعلى الأصعدة المحلية والقومية والعالمية على السواء. ثم إن للشراكة بعدا 
تعظيم قيمة رأس المال سواء رأس المال المادي أو الاجتماعي. وذلك يرجع إلى أن مساهمات الشركاء التي تشكل 

                                                 
 40، ص. 2011فيفري،  01، المغرب الموحد، 11، ع. مغاربياتبوحنية قوي، "المجتمع المدني الجزائري: الوجه الآخر للممارسة الحزبية"،  1
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التي قد لا تكون  قيما مضافة إلى بعضها البعض، وتؤسس في الجملة رأس المال مال ملائما للقيام بالمشروعات
تكاليفها بالنسبة له. يضاف إلى ذلك أن الشراكة تعد  لارتفاع ذات منفعة جدية بالنسبة لكل شريك على حدة

في حد ذاتها آلية لتعظيم فاعلية رأس المال، لأنها تولد في العادة قيما مضافة زائدة عن القيم التي شكلت من 
 1خلالها.

بعدة مزايا تساهم في ترقية وتنشيط العمل  التي تتميزاربة التشاركية عن أن الشراكة هي تجسيد للمقناهيك 
وذلك بحكم أنها تساهم في تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان وكذا المشاريع  ؛الجمعوي في ميدان التنمية المحلية

التي ينبغي الاهتمام بها وتساعد في تفادي التصادم الذي ينجم أحيانا عندما تتعارض مقترحات ومشاريع الجهات 
طموحات وتطلعات السكان على المستوى المحلي. إضافة على أنها تمد الخبراء بجدوى وأهمية المشاريع  الرسمية مع

 2المقترحة وكذا فعاليتها.
ل السابق،  الجدو فيحظنا لكن في ظل غياب الشراكة المؤسسية ما بين مؤسسات الدولة والجمعيات كما لا

سمي أو ر شكل غير بعام حتى الجمعيات في تسيير الشأن الإشراك  فيلسلطات العمومية إرادة حقيقية ليوجد هل 
   الي:الجدول المو طرح السؤال التالي في . هذا ما حاولنا الإجابة عليه من خلال مؤسسي

ة، هل تتصل السلطات العمومية وطنية كانت أم محلي  التكرارات النسبة المئوية
مر ل أبجمعيتكم للمشاركة في أنشطتهم أو أخذ رأيكم حو 

 يتعلق بالشأن العام؟ 

 دائما           41 19%

18%          غالبا                                          39 

22%                             أحيانا                                         49 

22%  نادرا               49 

19%  أبدا  42 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
متشائمة حيث أن أغلب كانت الإجابات  نقول أن معظم  فقد أعلاه من خلال تحليل معطيات الجدول

(، %22نسبة )جمعية ب 49وقد عبر عن ذلك أو أحيانا دث إلى نادرا لم يح الأمرعلى أن هذا  اأكدو الجمعيات 

                                                 
نظمات الإدارة الرشيدة للحكم في المعلي ليلة، "آليات تطوير إدارة الحكم الرشيد في المنظمات الأهلية العربية"، في كتاب: أماني قنديل و  آخرون،  1

 255، ص. 2007. الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، القاهرة: اليمن -المغرب -الأهلية العربية )دراسة مقارنة: مصر

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 4، ع. مجلة المفكرصالح زياني، "تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية المشاركاتية في الجزائر"،  2
 63، ص. 2009امعة محمد خيضر، ج
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(، في حين جاءت %19)وجود ذلك وهذا بنسبة  فقد عبر البعض منها على نفي الأخرىأما باقي الجمعيات 
  ذه ه الإجابة نسبةبوجود تلك الاتصالات والدعوات مؤسسات الدولة وقدرت  االنسبة متساوية مع من أجابو 

 .(%19كذلك بـ )
انون البلدية خلال ق خيرة منالإصلاحات الأالقول أن الديمقراطية التشاركية التي نصت عليها وهنا يمكن 

الحق في  دي أو الولائيبي البلس الشعأعطى لرئيس المجلوالولاية، مازالت حبيسة القوانين، بالرغم من أن القانون قد 
يم تقدو داء رأيهم هذا لإبو الس، الفاعليين من المجتمع المدني للحضور في مدوالات المجالمواطنين ودعوة  استشارة
 جاءت عكس ما نص عليه القانون.غير أن نتائج هذا الجدول  .تصوراتهم

فيجب على  لوحده، يكفي إن مبادرة الجمعيات بتقديم مشاريعها أو أفكارها إلى السلطات العمومية لا
قبل  لمجتمع المدنياإشراك  ر إلىمؤسسات الدولة سواء جماعات محلية أو مديريات محلية أو حتى مركزية هي من تباد

يع ن مشاركة الجمتنتج ع ع التيالمشاري، لأن يعطي لتك المشاريع المشروعية أنتبني أي مشروع، لأن هذا من شأنه 
 ساسية.ه الأتكون فعالة أو على الأقل تحضى بقبول المجتمع وتكون مسايرة لحاجياته ومتطلبات

تساؤل حول طرحنا على وجود إختلالات في مؤشر المشاركة والشراكة،  تؤكدالتي  الأرقاممن خلال تلك  
هي معيقات متعلقة بالجمعيات في  الة، هلعَّ معيات في تحقيق مشاركة ف ـ أو المعيقات التي تقف أمام الج الأسباب

أو سياسية، هذا ما سنعرفه من خلال تحليل معطيات الجدول أنها تحديات خارجية قد تكون قانونية  أماحد ذاتها 
 التالي:

 الشأن  تسييرفية  هل ترجع معيقات تحقيق المشاركة الفعَّالة للجمعي  التكرارات النسبة المئوية
 العام، إلى:؟ 

 نقص في الإمكانات المادية للجمعية                  64 21%

                                    ضعف ثقافة المشاركة للأعضاء                         22 7%

                                                  الجهل بطرق وآليات المشاركة                         22 7%

 محدودية القانون الداخلي للجمعية                    21 7%

 عدم منح تراخيص النشاط من الجهات المعنية       26 9%

11%  محدودية قانون الجمعيات            34 

15%  ضعف التواصل من طرف مؤسسات الدولة          45 

12%       احتكار جمعيات معينة للتمثيل بهيئات المشاركة        37 

11%  غياب الثقة بين الجمعيات و مؤسسات الدولة           34 

100%  المجموع 305 
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 من إعداد الباحثالمصدر: 
ك لولعل أكبر ت معيات،معيقات وتحديات مختلفة تواجه الجعلى أن هناك يؤكد  أعلاه إن مضمون الجدول

وهذا  ،ؤكد على دلكت( %21) حيث جاءت نسبةنقص في الإمكانات المادية للجمعية المعيقات هو ما تعلق ب
 حد مومية فيطات العخارجي متعلق بالسل. في حين هناك تحدي الأخرىالتحدي قد جاء على رأس التحديات 

ية جمع 45 ت عنهوهذا ما عبر ضعف التواصل من طرف مؤسسات الدولة مع الجمعيات حيث أن هناك  ؛ذاتها
وقد  شاركة،يئات المبهلك وهو احتكار جمعيات معينة للتمثيل ذوهناك سبب أخر له علاقة ب(، %15) بنسبة

يات ت ما بين الجمعنزاعاق ن يخلأيعود ذلك الاحتكار إلى المعاملة الغير عادلة من بين الجمعيات، وهذا من شأنه 
لة وهذا ات الدو و مؤسس الثقة ما بين الجمعيات بذه  يُ ن ، ومن شأنه أيضا أالأخرقد تقوي طرف على حساب 

نون محدودية قا لى قبات إأما الإجابات الأخرى قد أرجعت تلك الع   ،(%11) البعض بنسبة ما عبر عنه 
 و إلى عدم أ، (%11)وهذا بنسبة  الآليات والقنوات الواضحة للمشاركة بإتاحةحيث لا يسمح  الجمعيات

باقي  أما .يةالمعن ص النشاط من الجهاتعدم منح تراخي تطبيق تلك القوانين بشكل شفاف حيث يتم مثلا
طرق بالجهل و أعضاء، ضعف ثقافة المشاركة للأ الإجابات الأخرى فقد حصرت غياب فعالية المشاركة إلى 

  .المشاركة وآليات
الة للجمعيات، الفعَّ  شاركةهذه المعطيات نستنتج أن هناك جملة من المعيقات التي تقف أمام الممن خلال 

ة دراتها الماديوق اتها حد ذفيالجمعيات  بطبيعةوالتحديات تتراوح ما بين معيقات ذاتية متعلقة وهذه المعيقات 
هذه  .اسيةة والسيلقانونيامؤسسات الدولة من حيث العلاقة مع ومعيقات خارجية متعلقة بالعلاقة  ؛والبشرية

 المعيقات سنتطرق إليها بشيء من التفصيل في المبحث الموالي.
تبني المشاركة هي الدوافع التي تدفع الجمعيات إلى  مؤشر المشاركة، حاولنا أن نعرف مافي سؤال أخير حول 

   لذي يتضمنه الجدول التالي:مع مؤسسات الدولة، وعليه طرحنا السؤال الموالي وا

ل هل تفضل جمعيتكم المشاركة مع مؤسسات الدولة لأج التكرارات النسبة المئوية
 تحقيق:

 أهداف وأنشطة وبرامج الجمعية                     82 28%

                                      مصلحة مسيري أعضاء الجمعية                       34 12%

13%                                                           أهداف المنتخبين المحليين                        37 

14%       أهداف السلطات العمومية                          40 

15%  خبرة في التسيير المحلي                    43 

20%  التعاون مع السلطات العمومية      58 

100%  المجموع 294 
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 من إعداد الباحثالمصدر: 
ربة نوعا سب متقاقة وبنأن الإجابات جاءت متفر من خلال تحليل معطيات الجدول المبين أعلاه، نلاحظ 

اف اركة هو تحقيق أهدأكدت على أن الدافع وراء المشمن العينة  %28أن نسبة ما مابين الجمعيات، حيث 
يث جاءت حعمومية لطات الالمبحوثين فهو التعاون مع السالدافع الثاني حسب وأنشطة وبرامج الجمعية، أما 

سلطات هداف الأتحقيق  وأ، كاكتساب الخبرة في التسيير المحلي تأكد ذلك، أما الدوافع الأخرى %20نسبة 
 ما دافع تحقيقاركة. أ المشنحو تبنيأهداف المنتخبين المحليين، فقد جاءت كدافع ثالث للجميعات العمومية أو 

، وهذا إن دل %12نسبة بلتحقيق المشاركة ية لمسيري أعضاء الجمعية فقد جاءت كدافع أخير صالمصلحة الشخ
 الجمعيات. لمسيري لشخيةا ولى من تحقيق المصالح الذاتيةعلى شيء فإنما يدل على أن هناك دوافع موضوعية 

في العمل الجمعوي، وهذا الأمر في حد ذاته أمر إيجابي، لأن  المشاركةمبدأ من خلال ما سبق تتجلى أهمية 
 السياسيةو  والاجتماعية التاريخية للمعطيات (المواطن) الفرد إدراكالوعي بالمشاركة في نظر البعض يكمن في 

 ولأنه ايجابيا، سياسيا مشاركا يجعله سياسيا اتجاها بلورة خلاله يستطيع من الذي بالشكل لمجتمعه، والاقتصادية
 الإيجابية للتمسك بالقيم وتدفعه للوطن، وولاء انتماء بمشاعر متشبعا فاعلا باعتباره بالمواطن هذا الموضع في يرتبط

 بسمات جانبين من والدولة والوطن بالمجتمع ترتبط وبناء شخصية اجتماعيا، المقبول للسلوك معايير تمنحه التي
 بالأداء تتعلق -نسبيا ولو – عقلانية وبسمات جهة، من الوطن مع الضميرية بالعلاقة الروحية تتعلق وجدانية
 1.الوعي السياسي لهذا الأساسية القاعدة يعتبر القانوني فالوعي وهكذا. اجتماعيا المسئول

،لابد لها أن تتوجه نحو نوع من النضج ين ونصفالحركة الجمعوية وبعد تجربة أكثر من عقدوعليه فإن 
والمأسسة لتخطي مرحلة الطفولة التي عاشتها حتى الآن والتي تتأكد إذا عرفنا أن نسبة المشاركة في الجمعيات 

 2%  في المغرب حسب تقديرات حديثة.10%، مقابل 5الجزائرية لا تتجاوز 
مبدأ   تجسيددروها فيو  ائرمن تحليل كل الجداول السابقة نستنتج أن علاقة الجمعيات في الجز  انطلاقاً 

 :تتجلى في النقاط التاليةالمشاركة والتي تعُتبر مؤشر هام من مؤشرات الحكامة، 
 الفعل كة فييرة للمشار همية كبولي أتفي الجزائر  موضوع عينة البحث ن الجمعياتلقد أثبتت لنا الدراسة الميدانية أ -

لى السلطات امجها إا وبر العمومي رفقة مؤسسات الدولة، وهذا ما تأكد من خلال تقديم الجمعيات لنشاطاته
تنفيذ أو ر أو مرحلة الة القراصياغ العمومية، وكذا محاولتها المشاركة على كافة مستويات صنع القرار، سواء مرحلة

 ة.لقانونيرية واوجود العديد من العراقيل الإدامرحلة متابعة ومراقبة هذا القرار. بالرغم من 

                                                 
بسكرة، باتنة، –دراسة ميدانية ببعض ولايات الشرق الجزائري –صونية العيدي، "واقع الممارسة المواطنية في ظل الإصلاح السياسي الحاصل في الجزائر  1

-2014ماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ، كليلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، فسم العلوم الاجتأطروحة دكتوراه غير منشورة"، -وسكيكدة
 97 - 96، ص ص. 2015

 16، ص. مرجع سابق"، العلاقات بين البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر : الواقع والآفاقعبد الناصر جابي، " 2
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ت لجمعيات وهيئاا بين اؤسسي مأن هناك غياب للشراكة في بعدها الم أيضا؛ الميدانية قد أثبت لنا الدراسة إن -
و عد البلديات أات مع بشراك الدولة، مع وجود بعض الاستثناءات القليلة جداً لبعض الجمعيات التي و قّـَع ت

 بعض المديريات المحلية. 
نقص  عود إمَّا إلىتمعيات كة الجوقد أثبت الدراسة أيضا؛ أن الأسباب والمعيقات الكامنة وراء عدم فعالية مشار  -

لثقة بين ان غياب عناتج ؛ أو إلى ضعف التواصل من طرف مؤسسات الدولة الفي الإمكانات المادية للجمعية
 مؤسسات الدولة والجمعيات.  

 المطلب الثاني: المجتمع المدني ودوره في تكريس المساءلة والرقابة.
لين تقديم التوضيحات اللازمة ساءلة على أنها "الطلب من المسئو عرّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الميُ 

لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية 
 لة هيوالمساء .الكفاءة أو عن الخداع والغش" المتطلبات المطلوبة منهم وقبول )بعض( المسؤولية عن الفشل وعدم

وهي وسيلة تمكن من رقابة الموظفين المكلفين بتسيير   صورة من صور الرقابة وهي شكل من أشكال الحكم الراشد
 1.منها بإنفاق وتسيير المال العام الشؤون العامة، خاصة المتعلقة

من  ،هتصنف المساءلة إلى مساءلة تنفيذية تتمثل في قيام الجهاز الحكومي التنفيذي بمحاسبة نفسه بنفس
عبر آليات مختلفة، ومساءلة  انحرافقصير أو العاملين في أجهزة الدولة ومحاسبتهم عن أي تخلال قيامه بمراقبة 

في الحالة الجزائرية في )تندرج رقابية تشريعية تنتج عن رقابة البرلمان لأعمال السلطة التنفيذية من خلال أدوات 
ومساءلة قضائية مفادها إحالة المنحرفين  .(2سحب الثقة من الحكومة ؛ وصولا إلىالأسئلة الشفوية والكتابية يمدتق

  3والمقصرين من كوادر السلطة التنفيذية إلى القضاء.
هنا يندرج لشعبية أو مساءلة الرأي العام و تأتي ما يطلق عليه بمساءلة السلطة الرابعة أو المساءلة ا وأخيرا

وغيرها من  الإعلام المجتمع المدني على غرار النقابات والجمعيات والدور الرقابي لأداء السلطة من قبل مؤسسات 
حيث يمارس المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة دورا رقابيا مهما عن طريق طرح المشكلات وتبين  4الهيئات المدنية.

 عبرّ  طاء، ويُ طالبتها بحل المشكلات وتفادي الأخم، و ومؤسسات الدولة أوجه القصور التي تعتري أعمال الحكومة

                                                 
جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  01ع.، دفاتر السياسية والقانونرضا هميسي، "دور المجتمع المدني في الوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها"،  1

 266، ص. 2009قاصدي مرباح ورقلة، جانفي 

 29 - 19، مرجع سابق، ص ص. 2016، من دستور 155، 153 ،152 ،151 ،98أنظر المواد الدستورية التالية:  2

، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أطروحة دكتوراه غير منشورة"، -دراسة للحالة المصرية–أماني عبد الهادي الجوهري، "الحكم الرشيد ونوعية الحياة  3
  105، ص. 2010قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

 المكان نفسه. 4
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عن ذلك في الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، والاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها المنظمات النقابية 
 والجمعيات على المستوى المحلي والوطني.

نظرية، من الناحية ال الرقابةو اءلة تمع المدني في إرساء وتكريس معايير المسإن الدور الذي تعلبه مؤسسات المج
بة كل أشكال ة ومحار دمقرطتثبيت الدور لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنه في تكريس مبدأ ترشيد الحكم و هو 

 الفساد.
ن خلال تقييم موهذا  ؛ئريةالجزا لة الرقابة والمساءلة عند الجمعياتهذا المطلب جاء خصيصا ليعالج مسأ

ذا بهالمتعلقة  سئلةالأد من ح العديوكان ذلك وفق طر  .والعمل على تطبيقه بهذا المبدأ الإيمانفي  الأخيرةدور هذه 
 المؤشر: 

ضمن بدأ ممارسة المساءلة والرقابة لمكان حول رؤية تلك الجمعيات   ؛أول سؤال وجهناه للجمعياتفي 
مبينة  الإجابةنتائج فقد كانت  دور في ممارسة المساءلة والرقابة؟لها أنَّ لجمعية ا، وهل ترى وظائف وادوار الجمعيات

 تالي:في الجدول ال

النسبة 
 المئوية

 ءلةهل ترى أن للجمعية دور في ممارسة المسا التكرارات
 والرقابة؟

63%  نعم 81 

53%  لا                     76 

29%  لا أدري 63 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
ا ما أخدنا ذ، هذا إلاـ ب جاءت الإجابةأغلبية  من خلال تحليل معطيات الجدول المبين أعلاه، نلاحظ أن

حين في  ،ينة الدراسةعمن  (%74)ما نسبته  الإجابةث قد شكلت هذه يح لا أو لا أدريـ ب الإجاباتمجموع 
ي دور للجمعيات في أ(، وهنا نتساءل عن %36) نسبةالتي قالت بوجود المشاركة لم تتعدى  الإجابات أن

 بهذا الدور على مستوى رئاسة الجمعية. الإيمانالمسائلة في ظل عدم 
درة على قلعدم احيث أن  إن جهل الجمعيات بدورها الرقابي هو تقليل من مكانة ودور المجتمع المدني،

كن كيف يما الوضع  في ظل هذو ، قديةفي نظرنا هو إفراغ مفهوم المجتمع المدني من مضامينه النالرقابة المساءلة أو 
  المجتمع المدني في إرساء الحكامة؟الحديث عن دور 

للجمعيات دور مهم في المساءلة والرقابة وفضح كل من  ه من المفروض أنأن رابح لونيسييري الأستاذ 
يقصر في القيام بواجباته المهنية أو الوطنية، ويؤكد ذلك بالقول: أنه لو نمتلك جمعيات قوية لأولياء التلاميذ مثلا، 
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إدارة مؤسسة تربوية التخاذل في العمل؟ ولو كنا نملك جمعيات قوية للدفاع عن المرضى،  هل يستطيع أي أستاذ أو
في كل موقع، فهل بإمكان طبيب أو إدارة مستشفى أن يخل بعمله ومهمته النبيلة؟، ولو كنا نملك جمعيات قوية 

قل المواطن في أعماله؟، ولو  للدفاع عن المواطن ضد بيروقراطية الإدارة، فهل يمكن لأي إداري؛ مهما يكن أن يعر 
كنا نملك جمعيات قوية لحماية الاقتصاد الوطني، فهل يمكن للعمال وإدارات المصانع أن تشتغل فقط، بأقل من 
ربع طاقتها في الإنتاج؟. ولو كنا نملك جمعيات قوية ضد الرشوة هل يتشجع أيا كان أن يمد يده إلى المال العام 

جمعيات قوية للدفاع عن حقوق الإنسان هل يتجرأ أيا كان على المساس بحق  بشكل أو بآخر؟. ولو كنا نملك
المواطن؟ ولو كنا نملك جمعيات قوية للحفاظ على الدستور، هل يمكن لأي كان أن يجرأ على اختراقه أو المساس 

أن  بح لونيسيرابقوانين الجمهورية الصادرة عن ممثلي الأمة؟ وقس على ذلك كل نشاطات الدولة والأمة، ويعتقد 
هذا النوع من الجمعيات يمكن أن يلعب دورا مهما في دفع كل مواطن، مهما كان موقعه، على القيام بعمله على 
أحسن ما يرام، خوفا من رقابة مختلف الجمعيات عليه، خاصة إذا كان لهذه الجمعيات الحق في رفع دعوى قضائية 

المجتمع، لكن هذا الأمر يستدعي تنظيما قانونيا فعَّالا يحفظ أمام القضاء المستقل، وبوصفها تدافع عن مصلحة 
  1التوازن، حتى لا تتضارب المصالح، ويقوم كل طرف بالمهام المنوط بها قانونا وأخلاقا.

 نظرية في تحقيقاحية الن النمن خلال هذا الطرح لا يمكن تجاهل الدور الذي تعلبه الجمعيات على الأقل م
نشاطات  يث كلما تعددتدين، بحالميا وتعتبر رقابة المجتمع المدني رقابة شعبية بحيث تشمل معظمالمساءلة والرقابة. 

ياضية مثلا ر لفالجمعيات ا كلما ساهم ذلك في تنويع مجالات الرقابة،ومجالات عمل تنظيمات المجتمع المدني  
ء كذلك لشيا، ونفس قطاعا المهمتها تحقيق الرقابة على المشاريع الرياضية وعلى المؤسسات القائمة في هذ

 بالنسبة للجمعيات التي تنشط في مجال الصحة أو الثقافة أو البيئة..وغيرها. 
و علي سبيل المثال ليس  يةالانتخاب العمليات على هي تحقق أيضا الرقابة على فمؤسسات المجتمع المدني

يترأس كل لجنة عامة، أو غيرها من أوجه نجد قاضيا علي كل صندوق انتخابي، أو مستشاراً كبيراً   بالضرورة أن
وهنا المجتمتع الإشراف القضائي المتعددة علي الانتخابات، لأن الديمقراطية الحقيقية تعني حكم الشعب للشعب، 

  2على هذه الانتخابات. الشعبية الرقابةيلعب دورا كبيرا في تحقيق  المدني
ليات تعلق بالآمؤال في سؤال آخر حول دور الجمعيات في تحقيق مبدأ المساءلة والرقابة، طرحنا س

 ل الموالي: الجدو فيبينة والكيفيات التي تعتمد عليها الجمعيات في تحقيق المساءلة، وقد جاء الإجابات م

النسبة 
 المئوية

هل سبق للجمعية وأن رفعت شكاوي أو تقارير    التكرارات
ة في موضوع ما، إلى أحد السلطات كتابي

                                                 
  16ص. ، 22/03/2013، الجمعة جريدة الخبر اليوميرابح لونيسي، "دور المجتمع المدني المستقل في بناء دولة وطنية قوية"،  1

  ، أنظر الرابط:22:12، توقيت الاطلاع: 2018-02-14"، تاريخ الاطلاع: أي دور للمجتمع المدني في إنجاح الانتخابات ، "محمد القرماسي 2
http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=21940  
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 العمومية؟

 دائما           41 19%

18%                 غالبا                                   39 

20%                                    أحيانا                                  44 

18%  نادرا               40 

25%  أبدا  56 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
بعدم إيمان ة المتعلقبقا و من خلال تحليل معطيات الجدول أعلاه، تتأكد لنا النتيجة المتحصل عليها سا

ستعمال أي شكل من اقد نفت  %25أكبر نسبة والتي قُدرت بـ الجمعيات بدورها الرقابي، حيث نلاحظ أن 
 الإجاباتما دني، أتمع المكوظيفة من وظائف المج  تنظر للرقابة هذه النسبة لاأن ومعنى هذا أشكال الرقابة، 

من  %20ا نسبة ماستخدامها بعض آليات الرقابة بدرجات متفاوتة، حيث أجاب أكدت على الأخرى فقد 
الذين أجابوا بـ  أماكل منهما، ل %18 ه الذين أجابوا بـ غالبا أو نادرا فقد مثلوا ما نسبت أماالمبحوثين بـ أحيانا، 

 . %19غت نسبة دائما، فقد بل
 همية كبيرة علىأ يمثل عيات لامبدأ ومعيار المساءلة والرقابة بالنسبة للجممن خلال هذه النسب نستنج أن 

هي  ومانظور؟ ذا المبهمعيات نطرح التساؤل حول مدى فعَّالية الجخلاف ما لاحظناه حول مبدأ المشاركة، وهنا 
  الكامنة وراء عزوف الجمعيات عن القيام بدورها الرقابي؟ الأسباب

هذا و رقابة المجتمع المدني كما يجري في البلديات، غائبة أو مغيبة عن قصد، وليس لها أي دور يذكر، إن 
طية بسبب التضليل المتعمد أحيانا من طرف ار ددية الحزبية من الممارسة الديمقئرية في التعاز يدل على فقر التجربة الج

بعض مسيري البلديات من جهة، و عدم الثقة التي اكتسبها المواطن ومختلف الجمعيات المحلية حول المجالس البلدية 
. و بذلك فمشاركة المواطن و المجتمع المدني في ممارسة دوره الرقابي هي عملية مفرغة من محتواها أخرىمن جهة 

 1بطرق شتى للبلديات لتحقيق مآربها الخاصة و ليس العامة. تأتيظم المجالس البلدية قد خاصة وأن مع
اري كما قد تأخذ الطابع لإدالطابع ا ذما هو معروف أن آليات الرقابة متعددة ومتخلفة، فقد تأخ

كشف والتي تهدف إلى   ، ومن بين الآليات الرقابية القضائية هناك ما يعرف بالعرائض القانونيةالقضائي

                                                 
 208عبد القادر موفق، مرجع سابق، ص.  1

 عيبشكل فردي أو جما ،اب الوطنيالتر  رجو خاالمقيمين فوق أكل مكتوب مواطن أو مجموعة من المواطنين اقتراح أو تظلم أو ملاحظة يتقدم بها بش ،
ضمن مقترحات اعية أن تتيضة الجمو يمكن للعر  بشأن موضوع العريضة. عمومي جواب أو حل أو تدخل الحصول علىبهدف  لى السلطات العموميةإ

 حلول لها علاقة بموضوع العريضة.
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وهذه الآلية تستطيع الجمعيات توظيفها لمساءلة الجهات الرسمية، لذلك ة، القانونيالاختلالات أو الممارسات الغير 
 قد طرحنا سؤالا مثل بهده النقطة، وقد كانت الإجابة الشاكلة التي يوضحها الجدول التالي:

النسبة 
 المئوية

 إلى عت عارضة قانونيةهل سبق للجمعية وأن رف التكرارات
 أحد الهيئات العمومية؟

44%  نعم 97 

56%  لا                     123 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
 في العينة لمبحوثينانسبة  من خلال الجدول أعلاه؛ أن نسبة الذين أجابوا بـ لا قد مثلت أغلبيةنلاحظ 

هلهم لك إما إلى جهذه الآلية، وقد يرجع ذ استعمالهانفت  جمعية 123أي حوالي  %56حيث بلغت نسبة 
 بقا.بوجود هذه الآلية أصلا، أو إلى عدم إيمانهم بالوظيفة الرقابية كما لاحظنا سا

فقط من أصل  97والي حأي  %44على توظيفهم هذه الآلية فلم يتعدوا نسبة الذين أكدوا  الإجابةأما 
 جمعية.  220

بة لفرض الرقاآلية نونية كالقا في ظل هذه الأرقام نستنتج أن عدد كبير من المبحوثين لا يستخدمون العرائض
 لجمعيات.رقابي لور الإيمانهم بالدوالمساءلة، ويرجع هذا إما لجهل الجمعيات لهذه الآلية أو إلى عدم 

 مبدأ المساءلة  توظيففيهجة المنت رقمن خلال الاستنتاج السابق حاولنا طرح سؤالا أخر ومتعلق أيضا ب طُ 
كانت فبة المختلفة، ات الرقاآلين والرقابة من طرف الجمعيات، فقد طرحنا السؤال التالي الذي وظفنا فيه مجموعة م

  النحو الذي يتضمنه الجدول التالي: الإجابة

 

النسبة 
 المئوية

كم ما هي الآليات التي تعتمدونها في جمعيت التكرارات
 المساءلة والرقابة؟لتحقيق 

                      الحضور والاحتكاك الشخصي مع المسئولين    106 36%

20%                                                         عاتحضور المداولات العلنية للمجالس والاجتما 58 

32%                                                      رفع التقارير الكتابية                   98 

12%            رفع دعاوي قضائية                        35 

100%  المجموع 297 
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 من إعداد الباحثالمصدر: 
واعأكبر نسبة من المبحوثين قد من خلال تحليل معطيات الجدول أعلاه نلاحظ أن  عمالهم آلية عن است برَّ

، %36عنصر هذا ال ة علىالحضور والاحتكاك الشخصي مع المسئولين كطريقة للرقابة بحيث بلغت نسبة الإجاب
 ، أما%32وهذا بنسبة  بة ثانيةكمرتة  جاءت الآلية المتعلقة برفع تقارير كتابية إلى الجهات المعنية بالرقابفي حين 

وآلية ، %20 سبة بة بنت العلنية للمجالس والاجتماعات فقد جاءت الإجاحضور المداولاالآليات الأخرى ك
 .%12جاءت في الأخير بنسبة  رفع دعاوي قضائية

لجمعيات، بحيث وظفها اتاءلة لا لفرض الرقابة والمسو القضائية أالإدارية  الآلياتكما لا حظنا سابقا فإن 
ية هذه هموبالرغم من أ ،ئولينالمتمثلة في الاحتكاك الشخصي مع المس المباشرة المراقبةتكتفي بشكل كبير على 

                                                     .ون أكثر نجاعةحتى تك رقابةالرقابة إلا أنها قد لا تكفي لوحدها، فيجب على الجمعيات أن تنوع من آليات ال

والإجراءات التي تتخذها الجمعيات في مجال المساءلة والرقابة طرحنا السؤال الموالي ولمعرفة مصير التقارير 
 والمتضمن في الجدول التالي:

 ما هو مصير تقاريركم التي ترفعونها؟ التكرارات النسبة المئوية

13%  الرد الكتابي           78 

29%   الرد الشفوي                          68 

40%  التجاهل      92 

100%  المجموع 238 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
ل لى تجاهكدوا عأاكبر نسبة من المبحوثين قد من خلال تحليل معطيات الجدول أعلاه نلاحظ أن 

قد  %40 بـ  درت نسبتهاقُ والتي  جمعية 92السلطات العمومية لتقاريرهم التي يرفعونها إليهم، حيث نجد أن 
 أيضايدل قد ما دني، كتمع الميؤثر علاقة الدولة بمؤسسات المجنه أن على وجود تجاهل، وهذا الأمر من شأأجابت 

لق ا تقارير تتعاصة وأنهخ مهمة، ، والتي تعتبرالجمعياتالتقارير التي ترفعها من مؤسسات الدولة ستفادة على عدم ا
  مراقبة المال العام.برقابة أعمال المؤسسات الإدارية و 

ر الجمعيات لقة بدو ئج المتعمجموعة من النتامن الدراسة الميدانية سبق يمكن أن نستخلص  من خلال كل ما
 في تحقيق مبدأ المساءلة والرقابة:الجزائرية 

ؤشر لدولة، وهذا ميئات اقابة له؛ أن أغلبية الجمعيات تجهل بأن لها دور في المساءلة والر لقد أثبت الدراسة  -
  سلبي ينُقص من القيمة الوظيفية للمجتمع المدني.
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الرقابي في  بدورهم اتمعيأن السبب الكامن وراء عدم وعي الج ؛سابقةقد استنتجنا من تلك النتيجة الكما  -
  الجزائر، قد يرجع لسببين أساسين:

ُش كّ لة لعينة الدراسة ) .1
ي  الجانب الخيري والاجتماعفيجمعية(، هي جمعيات تنشط  220إن معظم الجمعيات الم

في المسائل  ا أهميةن لهبأوالرياضي، وهذا قد يؤثر على نتيجة الدراسة. لأن أغلب هذه الجمعيات لا ترى 
عيات خاصةً قي الجمن با. في حين أالحقوقية والنقابية، فهي تشتغل بالمفهوم التقليدي للمجتمع المدني

اعتبار أن  جتماعية، علىة أو الالخيريالجمعيات المهنية والحقوقية والبيئية فقد يكون تأثيرها أقوى من الجمعيات ا
 مع. اءلة في المجتة والمسلرقاباهذه الجمعيات تكتسب ثقافة حقوقية ودفاعية، ومن شأنها أن تفُعّ ل من آليات 

على الدور  ريح يدلد نص صقد يرجع إلى التقييد الموجود في قانون الجمعيات، حيث لا يوجالسبب الثاني   .2
ي لنظام الداخلبالتزام دم الاعالرقابي للجمعيات، وبتالي قد يوُظَّف غياب هذا النص في حل الجمعيات بدعوى 

 أو بالقانون بشكل عام.
ة ما تعلق بير خاصكبشكل   القضائية الرقابةات لا توظف آليكما قد أثبت الدراسة الميدانية أن الجمعيات  -

ريق الاحتكاك رة عن طلمباشاالقانونية ورفع الدعاوى القضائية، وتكتفي بعض الجمعيات بالرقابة  بالعرائض
 الشخصي بالمسئولين فقط. 

 .ومحاربته الفسادقضايا المطلب الثالث: المجتمع المدني ودوره في كشف 
بر آلية من تفي مكافحة الفساد، على اعتبار أن منظمات المجتمع المدني تعإن للمجتمع المدني دور هام 

 1 الرقابة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وهذا من خلال ما يلي:آليات 
 تاريخ بلصادرة ساد امراقبة ملائمة التشريعات الوطنية لمضمون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف

ال ل الأمو ، غسيريم الرشوة بالنسبة للموظف العام، الاختلاس، التبديدفيما يخص تج 09/12/2003
 واستغلال النفوذ.

 .المشاركة في سن مدونة قواعد ضبط سلوك الموظفين 
 (.طريق الشكاوي رصد عمليات الفساد والتبليغ عنها أو الاحتجاج ضد مرتكبيها )عن 
 اخل الرأي العام دلقرار و اصنع  تفعيل دور الإعلام في نشر قضايا الفساد الإداري والمالي وماله من تأثير على

 الدولة وخراجها.
  ي.تمثيل المجتمع المدني داخل هيئات مراقبة ورصد عمليات الفساد المالي والإدار 
  كومات.المالي والإداري أثناء المشاورات مع الح الإصلاحاقتراح مشاريع وقوانين حول 
  بتفعيل دور الأجهزة القضائية المختصة وتحقيق استقلاليتها.المطالبة 

                                                 
  41-40. مرجع سابق، ص ص. الحكم الراشد: الرقابة والمسؤوليةالطاهر عباسة، "المجتمع المدني والحكم الراشد"، في كتاب: محمد بوسلطان،  1
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 نظمة الشفافيةدولة كماء الخلق شبكة تبادل بين تنظيمات المجتمع المدني حول عمليات الفساد في مختلف أنح 
 الدولية.

 اد، لهذا تعتبربة الفسس محار للجمعيات في تكريى الدور الكبير من خلال هذه الأدوار المبينة أعلاه يتجل
 أداءمراقبة و  ؛لقانوناسيادة  باحترامتعلق  القنوات الفعّالة في تكريس مؤشرات الحكامة خاصة ماالجمعيات أحد 

 السلطات العمومية ومحاربة الفساد فيها.
هذا من خلال و ، لفسادااربة في مح ةالجزائريمن هذا المنطلق حاولنا في هذا المطلب دراسة دور الجمعيات 

 ،لا مأبة الفساد ر محا فيورها من بدطرح مجموعة من الأسئلة، ولعل أولها هو محاولة معرفة إذا ما كانت الجمعيات تؤ 
 م لا.أدني تمع المالمج ولوياتأمن هذا السؤال هو محاولة معرفة ما إذا كان الفساد ضمن وظائف و  المغزىو 

  :من محاربة الفساد والي يوضح موقف الجمعياتوالجدول الم

النسبة 
 المئوية

 اد؟هل ترى أن للجمعيات دور في محاربة الفس التكرارات

49%  نعم 107 

25%  لا                     56 

26%  لا أدري 57 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
اد، يتضح لنا بة الفس محار بمساهمة الجمعيات ودورها فيمن خلال نتائج الجدول الموضحة أعلاه والخاصة 

نت النسبة حيث كا دراسةبأن للجمعيات دور في محاربة الفساد وهذا ما يتضح جليا من خلال إجابة عينة ال
د منه، لكن اد والحالفس ( بنعم أي إثبات تدخل الجمعيات من خلال عديد من الأدوار في عملية محاربة49%)

ا يعود أحيانا للدور المناط به ( كانت بالنفي وهذا% 25ن بعض الإجابات والتي لم تتجاوز نسبة )الملاحظ أيضا أ
دم دراية ع( % 26 ) سبتهوفي بعض الأحيان يعود للتوجه العام لصاحب أو رئيس الجمعية، في حين شكلت ما ن

من  لتحفظاتعض ابود بعض الجمعيات بهذا الدور، وقد يعود سبب ذلك إما إلى جهل تلك الأدوار أو وج
 بعض هذه المنظمات نضرا لحساسية موضوع الفساد.   

فت لتمهما وإن اخ إن المبدأ الأساسي في محاربة الفساد، يجب أن يكون ضمن نشاطات أي جمعية،
لى كافة علرقابة لية ا، لأن التنوع في مجال نشاطات الجمعيات يُساعد على بسط آنشاطات ومجالات عملها

على    اطلاع مباشرتكون في لية قدوباعتبارها أقرب إلى الحياة المحأشكال الفساد في الدولة، فالجمعيات المحلية 
 اد ومحاربتها.هر الفسمظا تتبع ساعد علىخذها السلطات العمومية وهذا يُ كافة الإجراءات والمشاريع التي تت
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من خلال تنوع الجمعيات التي شكلت عينة الدراسة حاولنا أن نطرح سؤال متعلق بنوع الفساد الذي 
تحاربه الجمعيات، هل هو الفساد المتعلق بمجال نشاط الجميعة فقط أم أن لها دور في محاربة كافة أشكال الفساد 

  الإجابة في الجدول الموالي توضح ذلك:وقد جاءت حتى وإن كان خارج إطار عمل الجمعية، 

النسبة 
 المئوية

 معيتكجم إذا كان لها دور ما نوع الفساد الذي تحاربه  التكرارات

53%  الفساد المتعلق بمجال نشاط جمعيتكم       116 

47% ل كل أشكال الفساد حتى وإن كان ليس له علاقة بمجا 104 
 نشاط الجمعية                 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
 اربه أود الذي تحالفساعة بطبي نلاحظ من خلال النتائج المتحصل عليها والمبينة في الجدول أعلاه والخاصة

كل كبير رتكز بشتت كانت من خلال معطيات الجدول بأن الإجابا يتضح لناحيث ، تساهم في محاربته الجمعيات
التي جابة العينة و إن خلال مجليا  الفساد المتعلق بمجال نشاط الجمعية في حد ذاتها وهذا ما يتضح لناعلى محاربة 

ل هذه الفساد داخ (، وهذا دليل على أن جل العمليات التي تصب في خانة محاربة%53)فاقت ما نسبته 
 لجمعيات هي ما يتعلق بنشاط عملها.ا

ال مجد خارج الفسا للجمعيات نشاطات أخرى في مجال محاربةلكن هذا لا ينفي من جهة ثانية بأن 
كدت لنا على أن ( أ%47ونشاط الجمعية وهذا ما رأيناه واضحا حيث رأينا أن ما نسبته لا تقل عن )

رته لتي تقوم بمحالفساد ااى من للجمعيات أدوار أخرى تتمثل في محاربة الفساد بشتى أنواعه أي هنالك أنواع أخر 
 ت خارج مجال نشاطها.هذه الجمعيا

هذا قد يعود و إن هذه النتائج التي تؤكد أن معظم الجمعيات تحارب الفساد المتعلق بطبيعة نشاط الجمعية، 
أو  بشكل مباشر إلى محاولة الجمعيات عدم الخروج عن ما ينص عليه قانون الجمعيات، حيث أن القانون يحضر 

أمام الجمعيات لأنه من المفروض أن  قانونيةخلي. وفي نظرنا هذه عقبة عية لا تلتزم بقانونها الداأية جميعلق نشاط 
بل العبرة بمضمون قضايا  ؛والعبرة هنا ليست بمن له الأحقية في محاربة الفساد محاربة الفساد هي مسئولية الجميع،

وخاصة  كشف قضايا الفساد يجب أن تستفيد منه الجهات المعنيةالفساد التي ترفعها الجمعيات، حيث أن  
القضائية منها. ومن هنا كان لابد من إعادة النظر في محتوى العديد من المواد القانونية المتعلقة بقانون الجمعيات 

 في الجزائر.
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لآليات التي باتعلق مراسة في سؤال آخر حول دور الجمعيات في محاربة الفساد، وجهنا سؤالا لعينة الد
 الي:وقد كانت الإجابة متضمنة في الجدول التتستخدمها الجمعيات في محاربة الفساد، 

النسبة    
 المئوية

 ضاياما هي الآليات التي تعتمدونها في كشف ق التكرارات
 الفساد؟

                   اد     لفساا الاحتجاج العلني أمام الجهة التي يوجد به  41 15%

                                                              رفع تقارير أو شكاوي للجهات المعنية      26 9%

                                                                  ة  تصريحات لوسائل الإعلام المسموعة والمرئي 42 15%

12%                              تصريحات في الصحف والجرائد المكتوبة      35 

13%                رفع دعوى قضائية                         36 

16% صل توانشر مظاهر الفساد على الانترنت )مواقع ال 44 
 الاجتماعي(

21%  توعية المواطنين بشكل مباشر             58 

100%  المجموع 282 

  من إعداد الباحثالمصدر: 
ن ضايا الفساد، بأ كشف قمدة فينلاحظ من خلال نتائج الجدول المبينة أعلاه والخاصة بمتغير الآليات المعت

من بين  وهذا يعد ؛لعاملرأّي ااعلام آلية الاحتجاج العلني أمام الجهات التي يوجد بها الفساد للتنديد بالفساد ولإ
(، %15قته بنسبة )لتي وافسبة االطرق المادية برفع لافتات وغيرها تندد بالفساد وهذا ما لاحظناه من خلال الن

ريحات ية، أما التص( كانت تصب في عملية رفع تقارير وشكاوي للجهات المعن%9)ى ما نسبته في حين نر 
ن عيات وغيرها مذه الجمهمثل  لجديد التي أصبحت تعتمد عليهلوسائل الإعلام المسموعة والمرئية وهو الإجراء ا

اع ديثة وتطور قطلام الحالإع المنظمات وحتى الأفراد وخاصة بعد الانتشار الواسع لوسائل الاتصال وتكنولوجيا
ما تحصلنا  غت نسبةيث بلح ؛الفسادلا يستهان بها في عملية محاربة  السمعي البصري بالجزائر فأصبحت نقطة

ئد في الصحف والجرا ( وهي نسبة معتبرة، أما فيما يخص التصريحات%15ه في هذه النقطة ما يعادل )علي
الصحف ضا المرفوعة للجرائد و (  وهذا يدل على أن التقارير أي%12المكتوبة فقد بلغت النسبة أيضا ما يقارب )

 هي أداة في يد مختلف الجمعيات كوسيلة لمحاربة الفساد أيضا.      
تتعلق برفع دعاوى قضائية أمام  (%13) ص وسيلة أخرى والتي بلغت نسبتهانلاحظ فيما يخ كذلك

عمليات الفساد في الجزائر، كذلك نلاحظ من خلال ومتابعة  في كشف قانوني دورله  ت المختصة، فالقضاءالجها
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نشر ( تتمثل في عملية %16نتائج الجدول أن هنالك أساليب أخرى موضحة أعلاه حيث لاحظنا أن ما نسبته )
، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم مظاهر الفساد على الانترنت )مواقع التواصل الاجتماعي(

سلاح ذو حدين في يد كل الطبقات وفئات المجتمع تقريبا يمكن لصاحبها من بث وإعلام الجماهير أي الأفراد 
وقت قياسي وبتكلفة زهيدة إن لم نقل بدون تكلفة، فهذه  لتقنية بكل معلومة فيذه االآخرين المستعملين له

لنشر الأفكار  الاجتماعيالجمعيات أيضا تعتمد أو تقوم باعتماد شبكة الانترنت وبالخصوص وسائل التواصل 
(  كانت عبارة %20والمعلومات لكشف الفساد وقضاياه وكشف المفسدين. في حين أن ما نسبته قد فاقت )

، وهذه  الطريقة تبقى من أنجع الطرق في محاربة الفساد كونها تقوم واطنين بشكل مباشرتوعية المعن عملية 
بالتقرب من المواطن أو الفرد وتوعيته وتأهيله ليكون فردا فاعلا في مجتمعه وبيئته، وتعبئة الأفراد بشكل مباشر 

   وجعلهم ايجابيين للمشاركة في العمل التنموي والسياسي.
ساد، ولعل ربة الففي محا آليات مختلفة تعتمدالجمعيات  أنل معطيات الجدول أعلاه نستنتجه من خلا ام

باشر، وهذه م بشكل واطنينأكثر آلية تستخدمها تلك الجمعيات التي شكلت عينة الدراسة؛ هي آلية توعية الم
 تحسيس بالقضاياوال ونيالقان كل المواطنين من خلال رفع الوعي  فشانها أن تكون ناجعة لأنها تستهدالآلية من 

مة أيضا نها مهأإلاَّ  ستخدامجة الاة. في حين جاءت الآليات الأخرى متفاوته قي در ذات الأهمية والمسؤولية المشترك
       بحيث توظف كل الوسائل التكنولوجية والحديثة في محاربة الفساد.

يبدو بطيء للغاية في الجزائر، رغم أهمية ومركزية العمل الجمعوي حاليا في مكافحة الفساد إلا أن الوضع 
المشاركاتية،  الديمقراطيةسيما في الأنظمة الديمقراطية التقليدية والتي تسعى لتكريس مبادئ لي مستوى الدولي ولافع

ن خلال رفعها لشعار "عدم الرأفة"، إذ تقوم العديد من م الظاهرةتساهم مؤسسات المجتمع المدني في محاربة هذه 
الة لخوض حملة متواصلة، من اجل جعل النخب السياسية هذه المؤسسات بتنظيم وهيكلة نفسها بطريقة فعَّ 

    1.دئ الشفافية والمحاسبة والمساءلةوالاقتصادية تعمل وفق مبا
د قفية الواقعية، من ناح ا يبررهفيما يخص دور الجمعيات الجزائرية في محاربة الفساد له م التثاقلهذا لكن 

الجمعية على  معية أوثلي الجقد تعود بالسلب على مم وانعكاساتيكون تدخل الجمعيات في مجال الفساد له آثار 
 بأكملها.

اربة الفساد، وهذا الجدول الموالي هذا موضوع مح لذلك قد خصصنا سؤال حول طبيعة التأثيرات التي يخلفها
   يوضح ذلك:

النسبة 
 المئوية

هل حدث من قبل وأن سبَّبَ لكم تدخلكم  التكرارات
على لكشف الفساد أي مضايقات أو مشاكل 

                                                 
  58، "تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية المشاركاتية في الجزائر"، مرجع سابق، ص. صالح زياني 1
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 شاكلة ما يلي:

                      محاولة حل الجمعية                       65 28%

4%                                                                 تعليق عمل الجمعية                       10 

6%                                                                 متابعات قضائية لأعضاء الجمعية           13 

30%                                       الحرمان من الحقوق لأعضاء الجمعية        68 

32%                            تهديد أعضاء الجمعية                     74 

100%  المجموع 230 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
ثناء تدخل ايقات أاكل ومضنلاحظ من خلال نتائج الجدول المبينة أعلاه والمتعلقة بإمكانية حدوث مش  

نة التعرض ا في خاأغلبه عينات الدراسة والتي تصبالجمعيات في إطار محاربة الفساد، حيث تباينت إجابات 
نلاحظ من  صل. حيثالحا لمضايقات ومشاكل في الغالب أثناء تصديهم أو محاولتهم لكشف التلاعبات والفساد

ربة الجمعية المعنية بمحا ( كانت عبارة عن محاولة لحل%28خلال إجابات عينة الدراسة أن ما نسبته فاقت  )
نت وهي حالة نادرة بتعليق ( فقط كا%4وقيفها عن عملها وأنشطتها نهائيا. أما ما نسبته )الفساد، ومحاولة ت

هي نسبة معتبرة و ( %6ه )نسبت عمل الجمعية كتحذير لها فقط، وقد بلغت المتابعات القضائية لأعضاء الجمعية ما
وق اسة تتعلق بالحرمان من الحق( من إجابات عينات الدر %30ا، أما النسبة الكبيرة والتي بلغت ما نسبته )نوع م

 ، وهذاداح  على  كل  هاادفر اد بأللجمعية والانفر  تهدف إلى تفكيك الوحدة الكلية عمليةال هذهلأعضاء الجمعية، و 
اط نيتهم الانخر  لذين فيافراد شكل خطير من أشكال التدخل إذ يثبط عزيمة الأعضاء الحالين كما يثني عزيمة الأ

تهديد أعضاء تعلقة بة الم. كذلك نلاحظ أيضا النقطعي أو الجمعوي أو حتى السياسيمستقبلا في العمل التطو 
 74حيث عبر عن ذلك  ة جدا( وهي نسبة معتبر %32) الجمعية وهي النسبة الغالبة في هذا الجدول والتي فاقت 

لمصالح اأصحاب دين و . وتتمثل في تهديد أعضاء الجمعية الذين يشكلون خطرا بكشف الفساد والمفسجمعية
 مصدر تهديد لهم. اويكونو 

ونددت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد بـ"خضوع المجتمع المدني والجمعيات وفي هذا الصدد لقد أوضحت 
ركزية التي تحاول المساهمة في مكافحة الفساد، لحظر ممنهج من الأنشطة العامة من جانب كل من السلطات الم

السجن التعسفي، وهي تصل إلى فالمبلغون عن الفساد يتعرضون لعمليات انتقامية منهجية، . "والسلطات العمومية
 1.الأخيرة عوامبعمق في أنباء الأممارسة تتجلى 

                                                 
 ، أنظر الرابط:14:35، تاريخ التصفح: 2018 -12-22، تاريخ التصفح: جريدة الخبر، ساد لا يتوقف في الجزائر""الف، خالد بودية 1

https://www.elkhabar.com/press/article/147478/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%B1   
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مسموحًا به لمدة عشر  ديسمبر" 9"يوم  بـ يعد الاحتفال العاملم  ؛الجزائرفي وقد أضافت أيضاً أن 
، بعد 2003في أكتوبر  قد أقرتهاوالتي صادقت عليها الجزائر، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  ،سنوات

 .1سنوات طويلة وصعبة للغاية من المفاوضات
متعلق  لجمعياتؤال لمن خلال تلك المؤشرات السلبية حول وضع محاربة الفساد في الجزائر وجهنا س

تمع المدني  منظمات المجفينشاطين بية للالجزائر قوانين توفر الحرية الجمعوية والنقابرؤيتها حول ما إذا كان هناك في 
 فقد كانت الإجابة على الشاكلة الموالية في الجدول التالي:

النسبة 
 المئوية

في  بيةنقاهل توف ِّر قوانين الحرية الجمعوية وال  التكرارات
تمع لمجت االجزائر حماية كافية للناشطين في منظما

 لمدني؟ ا

 لا أوافق بشدة                    42 19%

23%                       لا أوافق                                51 

23%                                               لا أعرف                                 50 

20%  أوافق              43 

15%  أوافق بشدة     34 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحث  المصدر: 
قوانين الحرية الجمعوية والنقابية في الجدول المبينة أعلاه والمتعلقة بمدى توفير  نلاحظ من خلال معطيات    

ته ق بشدة ما نسبلا أوافب جابةكانت بالإأن النتيجة  ، الجزائر حماية كافية للناشطين في منظمات المجتمع المدني
لغت عبارة لا  حين بفيصلا. كافية للناشطين إن لم نقل لا توفر لهم حماية أ  (، أي أنها لا توفر ضمانة19%)

وهذه  د.ة الفساتعلقة بمحارب( أي أنهم لا يحظون بحماية من خلال نشاطاتهم بالخصوص الم%23أوافق ما نسبته )
جمعية من  93حوالي ي أ، (%42)فقد يشكلوا ما نسبته  الإجابتيننا عالنسبة ليست بالقلية حيث إذا ما جم

 .عويالعمل الجماية وحمرية لحافية عظم القوانين الموجودة لا توفر الضمانات الكعلى أن مُ  اعينة الدراسة قد أكدو 
                                                 

 كلف مكتب وطلبت إلى الأمين العام أن ي لمكافحة الفساد، اتفاقية الأمم المتحدة 2003أكتوبر  31، في للأمم المتحدة اعتمدت الجمعية العامة
سنوياً كيوم دولي  ديسمبر 9لعامة يوم ارت الجمعية اختا وقد الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

نفيذ في كانون ية حيز التلاتفاقاالاتفاقية في مكافحته ومنعه. ودخلت  لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور
 .2005الأول/ديسمبر 

 ، مرجع سابق، )مرجع إلكتروني(خالد بودية 1
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بعض طلاع الكافي لوهذا الأمر يعود إلى عدم الإ (،%23أما عبارة لا أعرف قد مثلث ما نسبته )
في  لواعي والفاعللمدني اتمع اسلبي حيث من المفروض أن المجلجمعيات بالقوانين التي تؤطر عملهم، وهذا الأمر ا

 ،ات القانونيةالموضوعضايا و مهتم بشكل كبير ومطلع على كافة القالحياة السياسية والاجتماعية يجب أن يكون 
ا يضمن وهذا م القضايا بكل مثقف وواعيسئول و م مجتمعفي الأخير المجتمع المدني الحديث اليوم هو و لأنه 

   استقلاليته وفعالية.
بية ة والنقالحرية الجمعويقوانين اأوافق أي أن هنالك من يصرح بأن  ( بـ%20في حين كانت ما نسبته ) 

 (، وهذا%15دة )وافق بشأبارة ، كما كانت نسبة عفي الجزائر حماية كافية للناشطين في منظمات المجتمع المدني
مات لناشطين في منظحماية ل توفرر قوانين الحرية الجمعوية والنقابية في الجزائإن دل على شيء فإنما يدل على أن 

 قة.أن تكون عليه في الحقي رديجُ لكن تبقى غير كافية بالنسبة لما  المجتمع المدني
في سؤال أخير حول دور الجمعيات في محاربة الفساد، قد وجهناك للجمعيات حول محاولة معرفة ما هو 

على الشاكلة  الإجابةلمحاربة الفساد، وقد وجهنا العديد من الاقتراحات وقد كانت رأيهم حلول الحلول الممكنة 
 الموالية في الجدول التالي:

 يكمن حل مشكلة الفساد؟برأيكم أين   التكرارات النسبة المئوية

                    تعزيز التشريعات والقوانين                        80 26%

15%                                                 الية     الم فاتمنح مكافئات مالية للأشخاص الدين يبلغون عن المخال 47 

16%                                                                      منح صلاحيات أكبر للجهات القضائية                 50 

16%  تأسيس هيئات رقابية أكثر                          50 

25%                                   تمعيرفع الوعي المج 77 

100%  المجموع 304 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
لفساد حيث  اة مشكل عالجنلاحظ من خلال نتائج الجدول المبينة أعلاه والمتعلقة بالحل الذي يتعلق بم

تعزيز آلية  ينة الدراسةعمن ( %26ما نسبته )لقد اختارت كانت النتائج بعد تحليل محتوى الجدول كما يلي، 
لالها يمكن خلتي من اسيلة و هو اكبر وهذا الحل في رأي المبحوثين  ،كحل لمشكلة الفساد  التشريعات والقوانين

اربة نت قوانين لمحسن أنها رغم مالقضاء على الفساد؛ بحيث يجب سن قوانين رادعة لمحاربة الفساد، فالجزائر وبال
كثر حتى تكون أعات التشري وى تلكإعادة النظر في محتالفساد إلاَّ أن تلك القوانين لم تُجدي نفعاً، ولذلك وجب 

 نجاعة وفعالية.
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د اختارت وسيلة الرفع من الوعي قكانت (  %25عينة الدراسة والتي بلغت نسبة ) اختارتهاأما الآلية الثانية والتي 
 ن داعما أساساقد يكو  لفسادا، وهذه الوسيلة أيضا هي وسيلة ناجعة بحيث أن الوعي المجتمعي بخطورة تمعيالمج

لى ي في الأخير إلتي تفضبية وايدفع إلى تبني المشاركة الشعلكل محاولات كشف الفساد، كما أن الوعي المجتمعي 
 .ن جذورهليه ماد والقضاء عحيث يبقى الفرد هو أهم ركيزة لمحاربة مشكل الفس الرقابة الشعبية.

بتأسيس  ة المتعلقةما الآلي(. أ%16في حين بلغت منح صلاحيات أكبر للجهات القضائية ما نسبته )
لة كرة بناء مؤسسات مستقوهذا يعني أن الجمعيات تؤيد ف(. %16) ةالنسب نفسهيئات رقابية أكثر فقد بلغت 

بة الفساد، ال محار في مج تعمل بالتنسيق مع العمل الجمعويمهمتها مكافحة الفساد، وهذه المؤسسات يجب أن 
 حتى تكون أكثر فعالية. 

خير في هذي الأ جاءتقد فمنح مكافئات مالية للأشخاص الدين يبلغون عن المخالفات المالية  آلية أما
وهذا إن دل على (، %15)بة الحلول الممكنة لمحاربة الفساد وقد بلغت نسعينة الدراسة في ما يخص  اختيارات

و دفاع عن هقدر ما بلمادي التكسب المالي أو اشيء فإنما يدل على أن الغرض من محاربة الفساد ليس لتحصيل 
  .مبادئ وقيم تؤمن بها الجمعيات

ن الجمعيات لها دور رقابي مهم حيث لها من الرقابة السابقة والآنية واللاحقة وفي الأخير يمكن القول أ
سياسية، فيتراوح دورها ببن الشجب والدعم، أي شجب التصرفات المشينة التي تؤذي إلى لأعمال السلطة ال

انسداد العمل الديمقراطي وليس بالضرورة يكون الدور مبينا على كونه أداة ضاغطة، بل قد يكون الدور كدعامة 
 1 للأنشطة والبرامج المجدية والهادفة لتعزيز البناء الديمقراطي.

 :فساداربة الفي مح التالية المتعلقة بدور الجمعيات النتائجق يمكن أن نسجل من خلال كل ما سب
عيات أن أغلب الجم اد، حيثالفس ، أن للجمعيات في الجزائر دور مهم في محاربةالميدانية لقد تبين في الدراسة -

اد المتعلق الفستى أو ح أكدت على دورها في مجال الفساد سواء تعلق ذلك الفساد بمجال اختصاص الجمعية
طنين ية المواتوع فيبمجالات خارجة عن إطار نشاط الجمعية، ويتجلى ذلك الدور حسب رؤية الجمعيات 

د وجد بها الفساية التي م الجهأو رفع تقارير أو شكاوي للجهات المعنية أو الاحتجاج العلني أمابشكل مباشر 
 ماعي.أو من خلال نشر مظاهر الفساد على مواقع التواصل الاجت

ولعل أكثر آلية ، لمحاربة الفسادآليات مختلفة تعتمد عليها الجمعيات كما أثبت الدراسة الميدانية أن هناك  -
تستخدمها تلك الجمعيات التي شكلت عينة الدراسة؛ هي آلية توعية المواطنين بشكل مباشر، وهذه الآلية من 

رفع الوعي القانوني والتحسيس بالقضايا ذات  كل المواطنين من خلال  فشانها أن تكون ناجعة لأنها تستهد
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متفاوته  كالآليات القضائية أو الآليات الإعلامية  الأهمية والمسؤولية المشتركة. في حين جاءت الآليات الأخرى
    نها مهمة أيضا بحيث توظف كل الوسائل التكنولوجية والحديثة في محاربة الفساد.أقي درجة الاستخدام إلاَّ 

ر  - ارسة لها نتيجة مم  تتعرضات التيالجمعيات على دورها في محاربة الفساد؛ بالرغم من الضغوطات والمضايقوتُص 
 تابعة أعضائهاايقة ومتى مضحهذا الدور والتي تصل إلى حل الجمعية أحيانا أو حرمانها من أبسط حقوقها أو 

 المبلغون عن الفساد.

بي في لجمعوي والنقااالعمل  نية لحمايةئر تفتقر إلى الضمانات القانو الجزاأن  أيضا؛ الميدانيةالدراسة  أثبتتكما    -
   ، وهذا من شأنه أن يؤثر على دور الجمعيات في هذا الشأن.الفسادمحاربة  مجال

ين تغيير القوان محاولة اد هوكما ترى الجمعيات أن من بين الحلول التي يجب أن تعمل عليها في محاربة الفس -
ذين ه أن، حيث فسادطورة العي بخالمتعلقة بمحاربة الفساد وكذا محاولة نشر الوعي المجتم والتشريعات الحالية

  الآليتين من شأنهما تكريس سيادة القانون ومحاربة كل أشكال الفساد.

 

 القانون. تكريس سيادةالمطلب الرابع: المجتمع المدني ودوره في 
جميع أعضاء المجتمع وسلطات الدولة  التزاممع المعاصر هو إن سيادة القانون وفقا للمعايير السائدة في المجت

 باحترام الالتزامإلاَّ أن سيادة القانون لا تعني فقط مجرد  ؛لمشروعية الأعمال كأساسالقانون   باحترامعلى السواء 
أساس أحكامه، بل تعني أيضا سمو القانون على الدولة، كما يجب أن يكفل القانون الحريات للأفراد حيث أنها 

، فالقانون إذن ليس مجرد أداة لعمل الدولة ولكنه أيضا الضمان الذي يكفل حقوق الأفراد في القانون سيادة
 1مواجهة الدولة.

إن وجود السلطات في الدولة لا يضمن وجود حكم القانون والذي لا يتحقق إلا عندما تعلو سلطة 
إن حكم القانون يمثل حجر زاوية بالنسبة بإعداد قواعده. م القانون ذاته فوق السلطة التي تنفذه والسلطة التي تقو 

 2للحكامة.
ويستلزم حكم القانون كمبدأ من المبادئ الأساسية للحكم سمو القانون وسيادته في المجتمع على جميع 

القواعد الأفراد والهيئات والسلطات ويظهر ذلك من خلال التزام كل أفراد المجتمع حكاما ومحكومين لمجموعة من 
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القانونية التي تطبق على الجميع دون استثناء، مع وجود نظام قضائي عادل يمكن الأفراد من الحصول على 
 1حقوقهم في زمن معقول.

 الأساسية المبادئ من هو محاباة، أو تمييز بدون الجميع على وتطبيقه العادل القانون وجود مسألة إنّ 

 والقضاء المستدامة، التنمية لتحقيق ضروريا شرطا الإنمائي المتحدة الأمم برنامج نظر وجهة من ويعتبر ،امةللحك

  2.وتجديدها البيئة وحماية الكافية، المعيشة مقومات وتأمين العمل، فرص وخلق الفقر، على

ذا المبدأ لا أن ه مةالحكا حول للحكامة، تؤكد معظم الكتابات كمؤشرأهمية مبدأ سيادة القانون  من خلال 
تمع المدني، لى رأسها المجسمية وعير الر هناك أدوار تقوم بها الفواعل الغبالمؤسسات الرسمية في الدولة فقط؛ بل  يتعلق

 ن هنا جاء هذادولة، مات السواء في ممارسته الداخلية أو مع مؤسس هم أيضا في تكريس سيادة القانونفهو يسا
ه بعض من خلال توجي ن، وهذالقانو سيادة ا في تكريسلجزائر المطلب لمحاولة معرفة مدى مساهمة المجتمع المدني في ا

 دور الجمعيات في تطبيق القانون.الأسئلة حول 
  :نونل والقاة العدالمبحوثين حول دور الجمعيات في تأسيس دول إجاباتإن الجدول الموالي يوضح 

 

النسبة 
 المئوية

ل هل ترى أن للجمعيات دور في تأسيس دولة العد التكرارات
 لقانون؟وا

 نعم 98 45%

 لا                     62 28%

 لا أدري 60 27%

 المجموع 220 100%

 من إعداد الباحثالمصدر: 
بالدور الذي تلعبه الجمعيات في تأسيس دولة العدل نلاحظ من خلال نتائج الجدول المبينة أعلاه والمتعلقة 

النسبة  (، وهذه%45)ـ إجابات عينة الدراسة والتي صبت غالبيتها في الخانة )نعم( بنسبة قدرت ب ، أنوالقانون
تلعبه مثل هذه الجمعيات على اختلاف طبيعة نشاطها في تأسيس ودعم قيام قد الدور الكبير الذي على تؤكد 

عيته وتشجيعه على الانخراط في دولة العدل والقانون من خلال فضح الفساد والمفسدين وتعبئة الرأي العام وتو 
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العمل الجمعوي لخلق قادة قادرين على العمل السياسي لاحقا. ناهيك عن تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم 
 المختلفة ليكونوا أفراد صالحين وايجابيين في مجتمعهم. 

مة، ال الحكالجمعيات في مجودور الا وهذا يتنافى ـ ب أجابوامن عينة الدراسة فقد ( %28ما نسبته ) أما
ح، ورها بشكل واض تعي دلاعية حيث أن الجمعية التي تنفي صلتها بتطبيق القانون هي جمعية غير ديمقراطية أو جم
 ت التي تنشط فياالجمعي بعضن وقد تكون هذه النتيجة راجعة أيضا إلى الملاحظة التي اشرنا إليها سابقا وهي أ

لب اسية التي تتطسة السيلممار ا لا تكترث بهذه الموضوعات، أي لا ترى أن لها دور في المجال الخيري والتضامني
ت )الجمعيا لمدنيلمجتمع اامن  والثاني تكريس معايير الدمقرطة، فهي تنشغل بحيز ضيق جدا يعود إلى الجيل الأول

ل جي ظهررت بحيث قد تطو  لمدنياظيفة المجتمع و ( أما في الوقت الراهن فمفهوم و والخدماتية الخيرية والتضامنية
قيق هو تكريس وتح الكبرى وظائفها والتي أصبح من، (تنمويةالقوقية و الحمعيات )الج رابع من المجتمع المدنيثالث و 

 دني باعتبارهتمع المور المجد وأصبح الدمقرطة والمساهمة في صنع السياسات العامة والدفاع عن حقوق الإنسان.
اطن لى معرفة المو عالمبني و يادته تطبيق القانون وترسيخ مفاهيم القيم النبيلة وتعزيز مبدأ سمكملا لجهود أجهزة 

 لحقوقه وواجباته.
ال ا في مجتجهل دوره اتلجمعيـ لا أدري وهذا يدل على أن هذه ا( للإجابة ب%27في حين بلغت نسبة )

   وسيادته.تطبيق القانون، أو على الأقل المطالبة باحترام تطبيق القانون 
فيها تجاوز وخرق القانون، فقد  الات التي يتم تفاعل الجمعيات مع الحفي سؤال أخر حاولنا فيه معرفة مدى 

 :  تاليالالموالية في الجدول كانت الإجابة على الشاكلة 

 ؟نونهل تبلغون عن حالات تجاوزات وخروقات القا  التكرارات النسبة المئوية

 دائما           39 18%

18%             غالبا                                       39 

25%                                أحيانا                                      56 

21%  نادرا               46 

18%  أبدا  40 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
المبينة أعلاه والمتعلق بالتبليغ عن حالات الخروقات والتجاوزات للقانون في  نلاحظ من خلال نتائج الجدول

حالة حدوثها، حيث ومن خلال إجابات العينة توضح لنا بأن من يقوم بالتبليغ دائما حسب إجابات عينة 
ئها سواء (، وهذا يدل على الروح المعنوية والوطنية والجمعوية الكبيرة لأعضا%18الدراسة قد مثل ما نسبته )
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غالبا، أما )أحيانا فقط(  ـ( أيضا لمن كانت إجاباتهم ب%18رؤسائها أو المنخرطين فيها، في حين مثلت ما نسبته )
وهذا ما يلخص حالة الخوف من رد الفعل الذي تطرقنا إليه سابقا والذي يمكن أن  (،%25فكانت نسبتها )

( فقد جاءت في خانة )نادرا( وهذا يعني أن في %21ته )أما ما نسب يتعرض له المبلغون عن مثل هذه التجاوزات.
و العقاب الذي يطالها. أما الممتنعين نهائيا عن التبليغ أغالبيتها عدم التبليغ وهذا قد يكون تخوفا من ردة الفعل 

 (.%18بعبارة )أبدا( فكانت )
عدم  ه الجمعيات عنذهجمعية وقد يرجع موقف  40قدرت بحوالي إن نسبة الذين لا يبلغون عن الفساد 

يات ور لهذه الجمعور أي د يتصلاوبتالي ، التبليغ إلى عدم إيمانهم أصلا بدور الجمعيات في تكريس سيادة القانون
 في مجال إرساء ثقافة القانون أو الدفاع عنه سيادته.ممكن أن تقوم به 

مجال تنمية الوعي القانوني كنشاطات في تقدم الجمعيات  ماذا ول حفي سؤال آخر مفتوح وجهناه للجمعيات 
فقد كانت الإجابات متفاوتة، فمنهم  ،في ترتيب الأسئلة في استمارة الاستبيان 25والذي حمل رقم  للمواطنين؟

 من أكد على النقاط التالية:
 .تدريبيةو ينية توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم القانونية وهذا من خلال إقامة دورات تكو  -
 بنشر الثقافة القانونية في المجتمع. أساسانشر مجموعة من المطويات المتعلقة  -
 يا.غيرها من القضاو البيئة طفل و قوق المرأة والعقد ندوات ومؤتمرات حول جوانب مختلفة من القضايا المتعلقة بح -

أنهم  ،لمبحوثينامن نسبة  %45والتي فاقت نسبة من خلال هذه الإجابات يتبين أن بعض الجمعيات 
شاروا النقاط التي أ لدور فياهذا  ، ويتجلىالأساسي في تكريس سيادة القانون ونشر الثقافة القانونية بدورهم واعيين

لك حيث أن مثل ت لقانون،ام واإليها والتي لا تقل أهمية عن دور المؤسسات الرسمية والمخولة قانونا بحفظ النظ
سسات المجتمع تلف مؤ ارسها مخخلال محاولة التثقيف والتنشئة التي تممن النشاطات تستهدف المواطن بشكل مباشر 

  المدني.
 احترام ول مدىحدراسة دور الجمعيات في تكريس سيادة القانون وجهنا سؤال في سؤال أخير حول 

لجمهورية وانين ايات بقالشخصي للجمع الالتزامالجمعيات قوانين الدولة، حيث أردنا من خلاله معرفة مدى 
 ترامها، ولقد جاءت الإجابات كتالي في الجدول الموالي:واح

ير نت غكا  هل تحترم جمعيتكم جميع قوانين الدولة حتى وإن  التكرارات النسبة المئوية
 عادلة؟

 دائما           61 28%

                                                 
  01أنظر الملحق رقم 
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        غالبا                                           46 21%

                           أحيانا                                          43 20%

 نادرا               34 15%

 أبدا  36 16%

 المجموع 220 100%

 من إعداد الباحثالمصدر: 
كانت ة حتى وإن  ين الدولقوانت الجمعيابمدى احترام نلاحظ من خلال نتائج الجدول المبينة أعلاه والمتعلقة 

ائما أي أن الجمعيات تقوم دـ ( ب%28) ة الغالبة هنا أي ما يقاربسبحيث صبت نتائج الدراسة بالن ،غير عادلة
وانين، في لى احترام القعلآخرين افراد حترام قوانين الدولة دائما وفي كل الأحوال لتكون بدورها المثال الأسمى للأبا
أحيانا قد  لإجابة بـأما اوانين، غالبا أي أنه في غالب الأحيان تحترم مثل هذه القـ ( ب%21 كانت ما نسبته )ينح

 مثل هذه ض الأحيان(، وهذا يدل على أن بعض ممثلي الجمعيات قد يتجاوزون في بع%20) شكلت ما نسبته
ما نسبته  قد جاءتأما أخيرا ف، (%15نادرا ما نسبته  )ـ القوانين ولا يقومون بتطبيقها، في حين كانت الإجابة ب

د النسبة جاءت ق وهذه ة.عادل ( تصب في خانة أبدا وهي تعني بأنها لا تحترم القوانين المطبقة إن لم تكن16%)
 .شكلت أقل نسبة من إجابات المبحوثين

العمل و لقانون ايادة س احترامما يمكن أن نستنتجه من خلال هذا الجدول وهو أن الجمعيات تسعى إلى 
يع، حيث أنه وق الجمانون فكرس مبدأ القحتى وإن كان في بعض الأحيان غير عادلا، وهذا الأمر يعلى تطبيقه 

 أن تلتزم هي الأخرى بتطبيقه.بتطبيق القانون دون  الجمعيات طالبةملا يكفي 
 :ونة القانيس سيادتكر في المتعلقة بدور الجمعيات  النتائجمن خلال كل ما سبق يمكن تسجيل هذه 

في  سؤولية دورهابمواعية  ة الدراسةالتي شكلت عينالجزائرية ؛ أن الجمعيات من خلال الدراسة الميدانيةتبين لقد  -
 مهما قد تكون الدولة قوانينالقانون، وهذا من خلال احترامها لالعدل و القانون وتأسيس دولة  تكريس سيادة

 وعوية، ة وتوات تحسيسيغير عادلة، وكذا نشر الوعي القانوني للمواطنين من خلال برامج وند

كرس أيضا نه أن يمن شأ ن، وهذاالتبليغ عن حالات تجاوزات وخروقات القانو كما أن الجمعيات تساهم في    -
 آليات الرقابية للمجتمع المدني.سيادة القانون ويعزز 

 .في الجزائر أداء الجمعياتالمبحث الثالث: تحديات ومعوقات 
قفنا عن العديد من الملاحظات المتعقلة بأداء الجمعيات في السابقة قد و تائج الدراسة الميدانية من خلال ن

مرتبط بوجود العديد من التحديات والمعوقات المتعلقة الجمعيات الجزائرية  أداءالجزائر، حيث أن عدم فعالية 
ا، من حيث ذاتية متعلقة بالجمعيات في حد ذاتهبالعمل الجمعوي، تلك التحديات ترجع في الأساس إلى تحديات 
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مؤسسات الدولة الطبيعة التنظيمية والوظيفية التي تقوم بها، وتحديات مرتبطة بطبيعة العلاقة ما بين الجمعيات و 
هذه النتيجة المتوصل إليها قد سبق وأن أشار إليها بعض الباحثين، حيث نجد  وعلى رأسها السلطة السياسية.

إن العلاقة الغير سوية بين المجتمع المدني والسلطة لم تدفع إلى في مقاله يقول: " محمد الطاهر بن سعدةالأستاذ 
المجتمع المدني إلى لعب دوره التاريخي، وتلك العلاقة رهينة سلوكيات قيادة منظمات المجتمع المدني التابعة للسلطة 

 ".  1من جهة والراغبة في تحقيق التربح الذاتي من جهة أخرى
 المعوقات التي خصنا كلش إذا كريس الحكامة إلاَّ تلا يمكن تفعيل دور الجمعيات في الجزائر خاصة في مجال 

الوظيفي  ن الدورم تقلل التي المعوقات والتحدياتتلك تقف أمامها، لذلك قد خصصنا هذا المبحث لتدارس أهم 
يات نتيجة ى الجمعسية علالسلطة السيا تفرضهاللجمعيات. في مجمل التحديات هناك تحديات سياسية وإدارية 

ا ول الذي خصصنطلب الأء الممن هذا قد جامن كل الفواعل الغير الرسمية في الدولة، و  لسلطة تاريخياتخوفات ا
 لدراسة طبيعة العلاقة المضطربة بين الجمعيات والسلطة السياسية.

لاجتماعية لبيئة اارضها فية التي تفاستجمعنا فيه باقي التحديات السوسيوثقاأما المطلب الثاني فقد 
 .والاقتصادية العامة على الجمعيات

ة لذاتية المتعلقخلية واالدا ير في هذا الفصل فقد عرجنا فيه على أهم المعوقاتخأما المطلب الثالث والأ
الداخلية ق العوائ وناه بـوقد عن د والعقلاني لهذه الجمعيات، يتحدي تحقيق التسيير الرشبالجمعيات، خاصة 

 وتحديات الحكامة الذاتية.

 المطلب الأول: العلاقة المضطربة بين السلطة السياسية و المجتمع المدني
في  الديمقراطي الانفتاح سياق المدني في المجتمع منظمات به تتمتع الذي النسبي الحرية هامشمن  رغمبال

 صحيحة وغير صحية غير ظلت المدني لمجتمعبا الدولة علاقة أن إلاّ  الوطن العربي والجزائر واحدة من تلك الدول؛
 إلى المدني المجتمع تنظيمات تتجه فيما المدني المجتمع على السيطرة من نوع استمرار إلى ضمان الدولة تتجه إذ

 حد إلى أحيانا تصل توترات خلق إلى يؤدي ما وهو منها الحد أو للسيطرة الدولة توجهات وسياسات مقاومة
 المدني المجتمع تنظيمات على السيطرة من متفاوتة درجات الدولة وتمارس المعنية التنظيمات الدولة وبعض بين التأزم

 داخل حركتها تظل حتى .والأمنية والمالية والتنظيمية الإدارية القانونية، والضوابط القيود من خلال الكثير من
 أبرز أسلوب ولعل القيود تلك من عديدة نماذج إلى الفصل هذا ثنايا في أشرنا ولقد السلطة؛ ترسمها الحدود التي

 أنشطة بعض تمويل في الدولة وتسهم "التمويل" عنصر هو المدني المجتمع على السيطرة من نوع فرض لضمان
 اللمجإفساح ا ومنها وأدوارها أنشطتها في التأثير على السلطة قدرة يدعم الذي الأمر المدني المجتمع تنظيمات

                                                 
1 Mohamed Tahar Bensaada, "Changement démocratique et société civile en Algérie", Algérie solidaire  journal 

électronique,  Publié le 22 février 2014, voir le site : http://institutfrantzfanon.org/changement-democratique-et-

societe-civile-en-algerie-par-mohamed-tahar-bensaada/ 



  :ثالثالفصل ال ة(سة ميداني)درا  حدود ف اعِلية دور المجتمع المدني الجزائري في تفعيل مبادئ الحكامة      

 

 
368 

 

 وإلى وبشكل محسوب، المستويات بعض على القرار صنع عملية في المدني المجتمع وتنظيمات قوى بعض لمشاركة
 الخلافات أحيانا بتعميق تقوم الحاكمة فالسلطة المدني المجتمع تنظيمات لبعض الاستيعابية الآليات هذه جانب

 السلطة بين أن اللاتكامل ولاشك فاعليتها، وتحجيم دورها تقليص دفته التكوينات بعض داخل والانقسامات
 أزمة الحالات معظم تعاني في التي الدولة مشكلة في تتمثل جوهرية مسألة مهم جانب في يعكس المدني المجتمعو 

 رغم تهاأجهز  وضعف من الحالات الكثير في المؤسسي بنائها عملية اكتمال عدم الأزمة تلك ملامح ومن حقيقية
 والذي الحاكم شخص وبين يس  ؤسَّ وقانوني ومُ  سياسي ككيان  الدولة بين حقيقي فصل وجود وعدم تضخمها

 تتماهى كثيرة  أحيان ففي والقوانين يتضمنها الدستور التي والضوابط القيود إطار في الدولة سلطة يمارس أن يفترض
 والدستوري السياسي التطور على سلبية آثار من ذلك على يترتب ما بكل الحاكم شخص في الدولة

 1.والاجتماعي
وهذه قد  ئر، الجزافيمعيات بين السلطة السياسية والج مضطربةإن هذه البيئة السياسية قد أنتجت علاقة 

لسياسية، فقد  ة السلطبا هاتعلاق رؤية الجمعيات حولتجلت من خلال الجدول الموالي والذي حاولنا فيه معرفة 
  كانت الإجابات كتالي:

النسبة 
 المئوية

سلطة وال دنينظرك ما الذي يطبع العلاقة بين المجتمع الم في التكرارات
 السياسية؟

 الاعتراف المتبادل                44 20%

19%                                التجاهل المتبادل                                41 

17%                          التنافس                                         37 

17%  الصراع                        37 

28%  التنسيق والتعاون      61 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
حسب الجدول ونتائجه المبينة أعلاه والمتعلقة بالمتغير الذي يطبع العلاقة بين المجتمع المدني والسلطة، حيث 

( قد صبت في خانة الاعتراف %20)ومن خلال البيانات المتحصل عليها ونتائج الجدول نلاحظ أن ما نسبته 
تمع المدني تجاه السلطة تمع المدني أو منظمات المجالمتبادل، أي أن الاعتراف المتبادل من السلطة تجاه منظمات المج

بين الطرفين أو الاعتراف بينهما، ( هي فكرة التجاهل المتبادل وعدم تبادل %19، كما كانت ما نسبته )وسيادتها
حسب أصحاب هذا الرأي فان التجاهل هو ما يطبع العلاقة الحالية وعدم تبادل المعارف ولا المعلومات ولا و 

                                                 
194-119. ص ،2005 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت ،النظم السياسية العربية "الاتجاهات الحديثة في دراستها إبراهيم حسنين، توفيق 1
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مابين الجمعيات والسلطة صراع وجود فكرة  وإذا ما أضفنا نسبة الجمعيات التي أكدت على أي شيء. التعاون في
( من مجموع المبحوثين يؤكدون وجود علاقة % 36)(، فقد نجد أن مجموع ما نسبته % 17) والتي بلغت نسبة

 مضطربة بين الجمعيات والسلطة العمومية. 
طة ومن تبنى هذه النق (، في حين أن التنسيق والتعاون%17ه )أما فكرة التنافس فقد شكلت ما نسبت

التعاون و  تنسيقأقرب إلى ال تمع المدني هيأي أن العلاقة بين السلطة ومنظمات المج (،%28فقد بلغت نسبتها )
 منها إلى الصراع والتنافس.

طة اه السلاتجاينة أن الجمعيات يتخذون ثلاثة مواقف مختلقة ومتبمن خلال تلك المعطيات نلاحظ 
 هي:السياسية و 

  ادل أو تنافساف متبناك اعتر هرى هذا الموقف إن يو لموقف المتردد والغامض، مكن أن نصفه بافي الأولالموقف 
 %.37ما نسبته  ويمثل

  هذا الموقف ياسية و لسلطة الساتجاه ا تجاهل متبادلو صراع يرى أن هناك الذي يحث  الراديكالي الثانيالموقف
 ، وهي نسبة كبيرة. % 36شكل نسبة 

  خلال مبدأ  دني منالم تمعوالمج عموميةالذي يؤمن بدور الوساطة بين السلطات الو المعتدل  الثالثالموقف
 %.28 يمثل هذا الرأيالتنسيق والتعاون، و 

ب في علاقة الجمعيات بالسلطة السياسية، من خلال النتائج السابقة يمكن القول أن هناك توجس وإضظرا
 والمجتمع سلطة السياسيةال بين العلاقة في العامة القاعدة نأ" في طاشمة بومدينوهذا ما يتجلى في نظر الأستاذ 

 تضع نفسه الوقت في ولكنها المدنية، للجمعيات والتنظيمات قانونيا تسمح فالدولة، الثقة عدم قاعدة المدني هي
 تحديد أو حلها، أو والمؤسسات الجمعيات مراقبة هذه على القدرة لها يجعل الذي الأمر .والإدارية القانونيةالقيود 

 فيها المشاركة وتجعل المدني مؤسسات المجتمع فاعلية على تؤثر التي الأسباب تتجمع الأخير وفي .حركتها مجال
 ميادين كل  في الدولة سلطة انتشار في المجتمعات تتركز هذه في المدني المجتمع مشكلة جوهر فإن وبالتالي .محدودة

 واستقلال الأفراد، تحرر إمكانية أمام مستمرة وعائقا مراقبة أداة السلطة هذه يجعل الذي الأمر الحياة المجتمعية،
 1."المؤسسات الاجتماعية

 ثلاثة في يسير الدولة تتبعه الذي فإن التكتيك عليه، الشاملة وسيطرتها للدولة المجتمع تبعية ظل وفي
 2:يلي نلخصها فيما اتجاهات

 .وإضعافها السياسية المعارضة على القضاء-

                                                 
 78طاشمة، "التحولات السياسية في البلدان العربية وعملية بناء الدولة في عصر المعلومات"، مرجع سابق، ص. بومدين  1

 المكان نفسه. 2
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 .الدولة مصالح خدمة أجل من الاجتماعية المؤسسات إخضاع -

 الخ..لسياسيةا والأحزاب ليةوالعما كالنقابات المهنية  المدني المجتمع لمؤسسات المادية الأسس على القضاء -
قييد الجمعيات من الناحية المادية الاتجاه الأخير التي تهدف من خلاله السلطة على تل هذا من خلا

إذا كان تمويل  والمالية، وهذا بخلق سياسية مشروطية في منح التمويل، قد وجهنا سؤال للجمعيات حول ما
  لا؟ وقد جاءت الإجابات مبينة في الجدول التالي: أمالجمعيات في الجزائر يتم بطريقة شفافة وعادلة 

النسبة 
 المئوية

فافة شقة طريهل ترى أن تمويل الجمعيات في الجزائر يتم ب التكرارات
 وعادلة؟

3%  نعم 7 

81%  لا                     178 

16%  لا أدري 35 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
في الجزائر،  لجمعياتويل اتمع شفافية وعدالة موضو ة بمدى والمتعلق ؛المبينة أعلاهحسب الجدول ونتائجه 

على عدم  اً قطع وهذا يدل جابت بـ )لا( ،( قد أ%80) والتي فاقت من المبحوثين كانت النسبة الكبيرة   فقد
ضية  مفهومة في قعايير غيروماب ، بمعنى أن هناك أسبالتوزيع العادل للموارد المالية المخصصة لتمويل الجمعيات

 التمويل.
لة وهي نسبة قلي (،%3)بين الجمعيات بـ عادلوجود تمويل نسبة الإجابة ب)نعم( لفي حين جاءت 

( كانت تصب %16) جمعية. أما ما نسبته 220جدا، أي أن هناك سبعة جمعيات فقط أجابت بنعم من أصل 
 وزيع.ثير من الغموض حول طريقة التنظرا للعملية التي يشوبها الك (لا أدري)في خانة 

آخر  سؤال، طرحنا إليها السلطات العمومية في تمويل الجمعيات لمحاولة معرفة أهم المعايير التي تستندو 
لتالي تمويل الجمعيات، ولقد جاءت الإجابات كاعلى الجمعيات متعلق أساسا بالمعايير التي ترتكز إليها السلطة في 

 :دول المواليفي الج

النسبة 
 المئوية %

 طاتلسلفي رأيك ما هي المعايير التي تستند إليها ا التكرارات
 العمومية في تمويل الجمعيات؟

    درجة كثافة النشاطات                         77 27%

                                                                          للسلطة حسب المصلحة والمنفعة الخاصة 86 30%
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                                                                     الانتماء السياسي والولاء الحزبي             73 26%

              الانتماء الإيديولوجي والثقافي               48 17%

 المجموع 284 100%

 من إعداد الباحثالمصدر: 
لى أن تمويل الجمعيات ع( أكدت %30)ما نسبته الجدول أعلاه أن نتائج تحليل تبين لنا من خلال  لقد

ين ، في حللسلطةة ة الخاصلمنفعوإعطائها النصيب الأكبر في عملية التمويل يعود بالجزء الأكبر إلى المصلحة وا
 ء الحزبياسي والولا( درجة كثافة النشاط كسبب موضوعي محض. أمام الانتماء السي%27شكلت ما نسبته )

 ينتماء الإيديولوج(، في حين الا%26فهو أيضا يعد عاملا مهما في عملية التمويل حيث بلغ ما نسبته )
فاءة ككن أن يعُبر عن  والذي يم ستنتج أن عامل كثافة النشاط(، لذلك ن%17والثقافي لم يتعدى ما نسبته )

 ذه الأخيرة.لهلتمويل ضية اقليس العامل الوحيد حسب تصريحات رؤساء الجمعيات في  الجمعية، مصداقيةونزاهة و 
 بل هناك عوامل غير موضوعية للتمويل.

تتم في فان هذه العملية  فبالإضافة إلى تحيّز السلطات العمومية في طريقة توزيع هذه المساعدات المالية،
مجملها ضمن ظروف غامضة، و قلما تستفيد منها الجمعيات النشطة وإنما تستفيد منها تلك التي تنشط تحت لواء 
أحزاب الائتلاف الحكومي بالدرجة الأولى، إذ بالمقابل تكافئها في تعبئة أعضائها خلال الحملات الانتخابية و 

 1الدعاية لمسؤوليها و التشهير بمنافسهم.
حيث منح المقرات للجمعيات، في ما يخص إلى تحيز السلطة في منح التمويل هناك تحيزات أخرى بالإضافة 

إلى الجمعيات المقربة من السلطة أو التي لا تضر بمصالحها مما يظُهر بأن المقرات نح بم تقوم السلطات العمومية
ومن جهة أخرى تكبل نشاطه بافتقاره السلطة تنتهج نهجا ديمقراطيا بالسماح للمجتمع المدني الانتظام من جهة، 

 2للمقر.
 لقدبوحنية قوي "فمن منطلق هذا التحيز والتصرف الغير عادل في مسألة تمويل الجمعيات يقول الأستاذ 

في أحيان كثيرة في السياق العام للخطاب السياسي غير  ألف جمعية 80دمجت هذه الجمعيات التي جاوزت أُ 
 3المؤسس الذي يتبنى أطروحات السلطة ولا يقدم خطابا مبنيا على البرامج، وهو ما أدى إلى استيعاب كثير منها.

                                                 
 )مرجع إلكتروني(  ،مرجع سابقعمر دراس، "الظاهرة الجمعوية في ظل الإصلاحات الجارية في الجزائر: واقع وآفاق"،  1
مخبر البحوث و ، 1، ع. 4، المجلد الحوار المتوسطيه في ترشيد أنظمة الحكم: حالة الدول النامية )الجزائر("، سفيان رموس، "المجتمع المدني ودور  2

 175، ص. 2013، جامعـة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس ،الدراسات الاستشراقية في حضارة المغرب الإسلامي

  ول أن فتق 2018خيرة لسنة صاءات الأما الإحي في الفترة التي كتب فيها المقال، أهذه الإحصائية قديمة نوعا ما فلقد أدرجها الأستاذ بوحنية قو
 02جمعية، أنظر هنا الملحق رقم  108940هناك حاليا 
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أن السلطة خلقت مجتمعا مدنيا بمؤسسات وهيئات  ،النقابين في الجزائر المسئوليند لهذا الصدد يرى أح 
ر على تنفيذ ما تسعى إليه وأحزاب ونقابات موازية للمجتمع المدني الحقيقي، وهذا المجتمع أضحى غير قاد

التي فتح رئيسها النار على رئيس النقابة الوطنية  –هيئة ما بين النقابات–نقابات موازية مثل  ز  ، وهو ما أبر  السلطة
الجزائريين، واعتبر أن هذه الهيئة الجديدة تسعى لإصدار ميثاق أخلاقي تمضي عليه جميع النقابات المنضوية  للعمال

تحت لوائها حتى لا تخرج هذه النقابات مستقبلا عما يتم تبنيه من سياسات أو احتجاجات مهددا بالعمل على 
 1.رحيل السلطة

 دور فتوسع. عليه وتسيدها المجتمع على تسلط الدولة إلى أدى والمجتمع، الاقتصاد في الدولة دور توسع أن
 صيغة بتطوير مصحوبة تكن لم ،(... الصحة، النقل التعليم، خدمات) للمجتمع التحتية نىالبُ  في تطوير الدولة
 والقوى السكان فئات ومنع لبيروقراطية الدولة، المنظم بالإرهاب كانت  بل السياسي، التجديد مزيد من نحو الحكم

 سلامة بأن الراسخ فيه الاعتقاد يسود أن يجب كان  الذي الوقت في. الحكم في المشاركة السياسية من الاجتماعية
 2.والمكثفة الواسعة الشعبية المشاركة تستوجب الشاملة والمستديمة السياسية التنموية العملية

ونقاط الضعف التي تتعرض لها في إحدى الدراسات المغاربية المقارنة تم الوقوف عن نوعية الصعوبات 
 3الجمعيات المغاربية، بما فيها الجزائرية بالطبع، التي تختصرها على الشكل التالي:

 العلاقات بين الجهات الرسمية والجمعيات ليست شفافة بالقدر الكافي . -
 ية. الجمعيات غير معترف بها فعليا كمحاور وشريك من قبل المؤسسات والجهات الرسم -
 هات الرسمية.ات والجلمؤسسبما فيه الكفاية، الثقة المتبادلة المطلوبة بين الجمعيات وبين ا لا تتوفر، -
 علاقات العمل والشراكة بين المؤسسات الرسمية والجمعيات ليست ممأسسة. -
 استفادة الجمعيات من المساعدات المالية الرسمية ليست شفافة بالقدر الكافي. -
المشاريع  ستقباللاقرات دف الحصول على مقرات دائمة للجمعيات أو ملا توجد قنوات وإجراءات معروفة به -

. 
 الجمعيات لا تملك الحرية في استقبال الهبات والمساعدات من الخارج. -

                                                 
 04.ص ،(2008نوفمبر  21إلى  15، )من 507 ع.، "لجريدة الخبر الأسبوعي "حوار رشيد مغلاوي ،  1

 نقلا عن: 
 40- 39، ص ص. مرجع سابقبوحنية قوي، "المجتمع المدني الجزائري: الوجه الآخر للممارسة الحزبية"،  -

 79بومدين طاشمة، "التحولات السياسية في البلدان العربية وعملية بناء الدولة في عصر المعلومات"، مرجع سابق، ص.  2
3 Etude  sur le renforcement du rôle de la société civile maghrébine dans la mise en œuvre des pan et du pasr, 

voir les site: http : //www.gm-unccd.org    
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اعدات أو على مس صولهاحلازالت الجمعيات تخضع للكثير من إجراءات الجمركة والعديد من الضرائب، عند  -
 وضعها المادي وسير عملها.  هبات من الخارج ؛ مما يؤثر سلبا على

الدراسة  د اكتفتة. وقحسب نفس الدراسة المذكورة، نقاط الضعف هذه لا تقابلها الكثير من نقاط القو  -
 ا يلي: منعد  بالتذكير أن من بين نقاط قوة المجتمع المدني في الجزائر وجمعياته، يمكن أن

  وعلى رأس قياداتها. الدور البارز الذي يحتله الشباب والمرأة داخل الجمعيات -
هتمة  خاصة تلك المع المدنيلمجتمالدور الخاص الذي تحتله الفئات المؤهلة والنخب العلمية في قيادات جمعيات ا -

 منها بميدان البيئة والتنمية .
 وأخيرا استمرارية قيم العمل التطوعي بين أعضاء الجمعيات والمنتسبين إليها. -

لدى السلطة السياسية في الجزائر وتجاهل دوره السياسي والاجتماعي أثر إن غموض مفهوم المجتمع المدني 
سلبا مع مرور الوقت على أدائه في المجتمع، الأمر الذي أدى إلى تغييب المرجعية التي تسنده ويستمد منها وجوده 

  1 ومكوناته وقيمه.
ملية السياسية في النظام هناك ما يسمى شخصانية الممارسة السياسية وطغيان العنصر الشخصي على الع

السياسي الجزائري، حيث تلعب العناصر والولاءات الشخصية والعشائرية والجهوية، دورا حاسما في صنع القرار، مما 
يجعل القيادات السياسية تمارس السلطة استنادا إلى هذه العناصر، دون تدخل يذكر )أو ظرفي( من جانب 

جدت هذه المؤسسات والتنظيمات فإنها تظل هياكل شكلية عاجزة عن القيام تنظيمات المجتمع المدني، وحتى إذا وُ 
بدور حقيقي مؤثر في العملية السياسي، وتظل عملية صنع القرارات السياسية حبيسة شبكة ضخمة من العلاقات 

   2 الشخصية.
 حصرية وهي المواطن، مع علاقاتها في مهيمنة لاعبة تزال لا الدولة بأن الاعتراف يجب أنه ذلك من والأهم

 فإن الأمر، واقع في. في تقديم الخدمات المحلية للسلطات التقليدي التدخل خلال من المحلية التنمية حيث من
 للمصلحة احتكارها عن للتخلي مستعدة ليست عقود، ثلاثة من أكثر منذ القدرة مطلقة كانت  التي الدولة،
 فإن ذلك، ومع. المدني المجتمع إلى الشرعية نقل تجنب على الدولة تحرصو . الاجتماعي التمثيل وآليات العامة

 من جرعة قدمت فهي ،)الأحادية( الاحتكار فترة خلال كانت  كما  المواجهة المباشرة ليستالسلطة  إستراتيجية
 هذا على الحفاظ ومع ،مناسباتية بطريقة إلا والسكان المدني المجتمع ناشدت لا الكنه. لا غير والمشاركة التشاور
 من الحصرية، تكن لم إن المهيمنة، تشكل تزال لا الدولة بأن الاعتراف يجب العمليات، على السيطرةفي  الاتجاه

                                                 
المجتمع المدني العربي  محمد وآخرون، "، في كتاب: غربي-الجزائر نموذجا–عبد الوهاب بن يخلف، "المجتمع المدني العربي: التطور، التحديات والمستقبل  1

 14، ص. 2017، بيروت و الجزائر: دار الروافد الثقافية و  ابن النديم للنشر والتوزيع، "-من الإقليمية إلى العالمية–في ظل العولمة 

، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسي أطروحة دكتوراه غير منشورةغنية شليغم، "إشكالية المجتمع المدني والمشاركة السياسية في الجزائر"،  2
 192، ص. ، ص. 2009-2008، 3والعلاقات الدولية، جماعة الجزائر 
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 التشاركية الديمقراطية زالت لاو  .المختلفة فروعها خلال من المحلية والتنمية السكان على تعود التي الفوائد حيث
 لأسباب التشاور؛ ثقافة لاكتساب طويلاً  يزال لا والطريق صعب، الحوار لأن نفسية لأسباب هامشية ممارسات

  1 .نفسها هي ليست المختلفة الفاعلة الجهات وموارد وزن لأن فنية
من إدراك معظم ساسة البلدان العربية لأهمية تكوينات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات السياسية على الرغم ف

لا يزالون يعانون من عقدة الأبوية تجاه التكوينات. وتتجلى هذه العقدة من خلال المختلفة، إلاَّ أن وهؤلاء الساسة 
الضوابط المختلفة )تشريعية، إدارية، وسياسية( التي تلجا إليها هذه الأنظمة لمراقبة وتوجيه أو حل هذه التكوينات. 

ساسية لهذه التكوينات وهي وتؤثر هذه القيود على حرية هذه التكوينات مما ينعكس سلبا على أهم الخصائص الأ
الاستقلالية. وتعبر هذه القيود عن وضع معين يتحكم فيه عنصر عدم الثقة الأنظمة في هذه التنظيمات. وقد 
ساهم انعدام الثقة في خلق شعور لدى الأنظمة العربية مفاده أن السماح بإنشاء مؤسسات المجتمع المدني لا يعد  

عن هبة تمنحها هذه الأنظمة لمن تشاء ومتى تشاء، وتقوم بسحبها إذا توفر  كحق من حقوق المواطن بل هو عبارة
 2لها اعتقاد بأن عمل هذه المؤسسات سيجلب لها متاعب معينة.

لذلك فمن المهم تطوير هذه العلاقة بحيث لا يفهم أن تقوية مؤسسات المجتمع المدني واستقلالها سيكون 
في ظروف العولمة إلى دولة قوية، قادرة، عادلة، تطبق الديمقراطية  على حساب  إضعاف الدولة، لأننا في حاجة

وتعطي المجتمع المدني فرصة النمو والازدهار. وفي هذا لإطار تعالج قضايا عديدة منها تطوير التشريعات القائمة 
أن  والتأكيد على وإلغاء القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني لضمان استقلاليتها وديمقراطيتها الداخلية،

العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني علاقة جدلية، تقوم على التأثير المتبادل والمتطور، تبعا لتغير الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية، وهي علاقة تتراوح بين التكامل والصراع تبعا لمجال نشاط المؤسسة والتأكيد على 

والمجتمع المدني فلكل منهما دوره الخاص. وتتطلب التعاون بين الطرفين لتحقيق هذا التكامل التكامل بين الدولة 
تحديد الأطر والآليات التي تكفل صياغة العلاقة بينها على أسس موضوعية ومؤسسية مما ينعكس إيجابيا على 

 3 المجتمع.

 . الجمعياتالتي تواجه  ةوالبيروقراطيالقانونية  العوائق: الثانيالمطلب 

                                                 
1 Essaid TAIB, "Gouvernance locale et société civile", ESPOIR DÉMOCRATIQUE MAGHRÉBIN, 2011/03/19, 

voir le site: 

https://espoirmaghreb.wordpress.com/2011/03/19/gouvernance-locale-et-societe-civile/ 
 

، جامعة 9، ع.4، المجلد مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية صالح زياني، "واقع وآفاق المجتمع المدني كآلية لبناء وترسيخ التعددية في العالم العربي"، 2
 78ص. ، 2003، 1الحاج لخضر باتنة 

 166. مرجع سابق، ص. العرب بين السلطوية والديمقراطيةعبد الغفار شكر،  3
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يضع الإطار القانوني الذي يحكم النشاط الجمعوي في الجزائر العديد من القيود التي تؤثر على فعالية هذا 
النشاط وعلى رأسها التصريح المسبق بتشكيل الجمعيات وإثقال كاهلها بالمصاريف عند تكوينها لملفها الإداري 

وتعد القيود السابقة حجر عثرة أمام بروز العديد من ، 1إضافة لتعدد الجهات الوصية على العمل الجمعوي
الجمعيات التي كثير ما تفشل وتموت قبل أن يتم اعتمادها، فالجامعة كمثال أكبر دليل على المعاناة التي يواجهها 

 ، وذلك نتيجة جملة من الصعوبات والعوائق الطلبة لتأسيس الجمعيات حتى وإن كان طابعها علمي وثقافي بحت،
 نونية.القا

نجد وباختصار شديد أن العوائق القانونية التي تعوق ممارسة الوظائف لوظائفها، تبدأ من إمكانية ترخيص 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  22العمل، وتنتهي بأمان ممارسة هذا العمل. وقد حظرت المادة 

ظمات لوظائفها العادية والتكميلية، فهي تنص: "لا والسياسية ضمن الفقرة الثانية وضع أي عوائق أمام ممارسة المن
يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون، وتشكل تدابير ضرورية لصيانة 
الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية الآخرين 

 2تهم".وحريا
العودة إلى بعض الهدوء الأمني والسياسي وكذا التحسن الذي تميزت به مداخيل الدولة المالية، كلها إن 

شروط يمكن أن تساعد على فعالية وحضور أكبر للمؤسسات المجتمع المدني. هذه الفرضية لم تحقق تماما على 
فقد ناصر جابي الميادين المختلفة، فكما يرى أرض الواقع رغم بروز قوى نسبيا لبعض الجمعيات التي تنشط في 

ساد منطق التبعية السياسية والرسمية الذي برز أكثر بمناسبات الانتخابات السياسية التي عرفتها العودة إلى المسار 
والكثير من المواعيد والمواقف الأخرى. عدم الاستقلالية الذي ساد كنمط عام في العلاقة  1995الانتخابي بعد 

بالرسمي، قابله الكثير من الجمود فالممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة الجهوية نفسها. فرضه جيل الرواد الذي كان 
وراء تأسيس هذه الجمعيات من بداية التسعينات. إن التحدي المركزي الذي تعيشه مؤسسات المجتمع المدني يرتبط 

بالديموغرافية داخل المؤسسة ومدى فعاليتها كفضاء جمعوي بعلاقاته بالسياسي الرسمي ومدى الاستقلالية عنه، و 
 3مستقل.

إن القاعدة العامة في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني هي قاعدة عدم الثقة، فالدولة تسمح قانونيا 
لها القدرة للجمعيات والتنظيمات المدنية، ولكنها في الوقت نفسه تضع القيود القانونية والإدارية. الأمر الذي يجعل 

على مراقبة هذه الجمعيات والمؤسسات، أو حلها أو تحديد مجال حركيتها. وفي الأخير تتجمع الأسباب التي تؤثر 
على فاعلية مؤسسات المجتمع المدني وتجعل المشاركة فيها محدودة. وبالتالي فإن جوهر مشكلة المجتمع المدني في 

                                                 
 2008أفريل  06، ليوم الأحد  2268، ع. يومية الشروقي، تصريح خاص، لرئيس أكاديمية المجتمع المدني بالجزائر، أحمد شنة،  1

 156عمر سعد الله، مرجع سابق، ص.  2

 138. مرجع سابق، ص. -دراسات في النخب، الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية -والنخب الجزائر: الدولة ناصر جابي،  3
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في كل ميادين الحياة المجتمعية، الأمر الذي يجعل هذه السلطة أداة  هذه المجتمعات تتركز في انتشار سلطة الدولة
  1مراقبة مستمرة وعائقا أمام إمكانية تحرر الأفراد، واستقلال المؤسسات الاجتماعية.

لجمعيات، حيث اقانون  فرضهامن التحديات والعقبات التي تواجه الجمعيات في الجزائر هو العقبات التي ي
 لنا الحقوق، وتبين لا يضمنوية و الجزائر أن القانون الحالي الخص بهم لا يكرس الحرية الجمع تعتقد الجمعيات في

ن، وقد كانت القانو   ذاتهذا الموقف من خلال الدراسة الميدانية حيث وجهنا سؤالا للجمعيات حول رأيها في
 الإجابة كتالي في الجدول الموالي:

 

 في قانون الجمعيات الحالي؟هل توجد قيود  التكرارات النسبة المئوية

36%  نعم 80 

30%  لا                     67 

33%  لا أدري 73 

100%  المجموع 220 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
وجود قيود في بمعيات اء الجما نلاحظه من خلال نتائج الجدول المبينة أعلاه أن هناك إقرار من طرف رؤس

)نعم( بنسبة بة كانت لدراسأو الممارسة، فالملاحظ أن غالبية نتائج ا قانون الجمعيات الحالي على الإنشاء
سبته نت ما (، وهذا يدل على وجود قيود حقيقية مفروضة تقوض عمل الجمعيات، في حين كان36%)
 ائر في السنواتها الجز لتي عاشتيدل على حالة الانفتاح على الديمقراطية اقد توجد قيود وهذا  (لا)( بأنه 30%)

من  (%33بته )ما نس اأم ر.يرة وفتح الباب أكثر أمام العمل الجمعوي والتضامني والخيري الإنساني أكثالأخ
ذا انوني ينُظم هقط إطار تى أبس( وهذا يرجع في حد ذاته إلى جهل الجمعيات حلا أدري) بـ هالمبحوثين فقد أجابو 

 القطاع.
ض أن يكون أكثر انفتاحا كان من المفتر الذي  سنة، و  22بالرغم من أن قانون الجمعيات قد عُدّ ل بعد 

ء معالم اضي بإرسالقا وانتشار موجات المد الديمقراطي هبوب رياح الحراك العربي  خاصة أن صدوره صاحب
ى قابة مشددة علوفرض ر   معياتالقانون سعى إلى تشديد الإجراءات في تأسيس الجإلا أن الديمقراطية التشاركية، 

أداء  نعكس سلبا علىاهذا ما و لية، نشاطها ومواردها المالية، وعلاقاتها بالأحزاب السياسية ومختلف الجمعيات الدو 
 الوظيفي في المجتمع.الجمعيات ودورها 

                                                 
 133ص.، 2011. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، -قضايا وإشكاليات–دراسات في التنمية السياسية في بلدان الجنوب بومدين طاشمة،  1
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التصاعد و التنامي في تأسيس الجمعيات العديد من الباحثين أن ولوجود تلك القيود القانونية والإدارية يري 
نوعية وقدرة هذه الجمعيات على المشاركة في الفعل اليومي المتعلق بتدبير في  يعكس تطورالم  في عددها؛ الكمي

رارية الشأن العام، ولعل السبب الرئيسي هو غياب استقلالية تحفظ لهذه الجمعيات مكانتها و تدخلها، نظرا لاستم
ة وحدة القرار، واحتواء الفواعل ينفس النهج الذي كان يقوم عليه النظام السياسي الجزائري المبني أساسا على مركز 

الجديدة التي تبرز على الساحة، وعلى رأسها الجمعيات المدنية، وهذا ما يمكن تلمسه من خلال عرض أهم ملامح 
المجتمع المدني، وبالتحديد  استقلاليةالهيمنة وفرض قيود على الوضع السياسي بالجزائر، حيث تحرص السلطة على 

   1 يلي:ا الجمعيات المدنية، وتتجسد هذه الملامح فيم
لية الأخرى، ات المحالسلطو أعطت القوانين صلاحيات كاملة للحكومة من خلال الوزارات المختصة كالداخلية  -

ي إلى نوع ق الفعللتطبيت هذه الصلاحيات في افي الإشراف على الجمعيات و المنظمات الأخرى، وقد تحول
 من الإشراف والرقابة البيروقراطية التي انتقصت من استقلالية هذه الجمعيات.

يذ في تنف معياتتعدد مستويات الإشراف على هذه الجمعيات من قبل الحكومات، مما يعيق هذه الج -
 مشاريعها.

لها أو عليق عمأو ت فيما يخص حل هذه الجمعيات السلطات والصلاحيات التي منحها القانون للحكومات -
ف ا كبعبع لتخويتستعملهو ليها إتقرير عملية تمويلها، غذت انعدام الثقة بين الطرفين، فأصبحت تستند السلطة 

 الجمعيات التي تخرج عن إطارها وبرنامجها.
يطُلب من  من طرف السلطة عبر التسجيل والإشهار،أين تلك الصلاحيات تتجلى صورة استعمال 

الجمعية الحصول على موافقة السلطة المختصة حسب نوع الجمعية، وذلك تضع السلطة شروطا مبهمة كي تسلك 
لها الاعتماد من قبيل عدم مخالفة النظام العام وإثارة الفتنة، وهي شروط زئبقية تحمل في طياتها أكثر من تفسير 

بالإضافة إلى سلطة حل الجمعيات بقرار إداري وهذا  ينة.واحد، تستعملها السلطة عادة لرفض اعتماد جمعية مع
لأسباب متنوعة، وأخيرا شرط ضرورة الالتزام بمسك الدفاتر التي تحددها  06-12حسب القانون العضوي الجديد 

   2الجهة الإدارية وعدم الحصول على تبرعات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية وضرورة تحديد مصادر التمويل.
عة النصوص القانونية التي تحكم العمل الجمعوي في الجزائر تفضي إلى تثبيت ملاحظة هامة وهي إن مراج

خلال القرن التسع عشر ألا وهي عسكرة الدولة للمجتمع  آدم فرغسونأننا مازلنا أمام ظاهرة تحدث عنها 
فالنصوص القانونية التي تحكم العمل الجمعوي في الجزائر تؤكد توجه الدولة لممارسة ضبط معتبر على الأفراد 

                                                 
جيل  ز، مرك1، ع. مجلة جيل للدراسات السياسية والعلاقات الدوليةبلال موازي، "الجمعيات المدنية كأساس لتفعيل التنمية السياسية بالجزائر"،  1

 144 - 140ص ص. ، 2015البحث العلمي، لبنان، 

 143ص. المرجع نفسه،  2
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والمجموعات سواء من الناحية القانونية أو الأمنية، وهو ما يمثل حاجزا أمام إمكانية تحرر الأفراد واستقلال 
سات المجتمع المدني المختلفة، ونكون هنا بصدد حالة تصفها الباحثة ثناء فؤاد عبد الله عند تقييمها لعلاقة مؤس

الهيمنة التي تكبل عمل جمعيات المجتمع المدني في سياق الأنظمة التسلطية في العالم العربي والإسلامي، إذ ترى أن 
بالتردد أو عدم الثقة، فالدولة تسن قانونا بالجمعيات موقف الدولة إزاء مؤسسات المجتمع المدني يتسم إما 

والتنظيمات المدنية ربما اعترافا منها بقيمة إحياء هذه المؤسسات، ولكنها في الوقت نفسه تضع من القيود القانونية 
ا، وعليه والإدارية، ما يجعل لها اليد الطولي في مراقبة هذه الجمعيات أو المؤسسات أو حلها أو تحديد مجال حريته

تبقى في حالة وجودها مجرد منحة من المؤسسة العليا، أي الدولة، وهو الأمر الذي يعني أنه من الحق المانح منح 
 .1وسحب عطاياه وقتما شاء

الجمعوي،  ر الفعلت تطو يلعب التضييق على الحريات والحقوق الأساسية دورا محبطا بالنسبة لإمكانيا
ون مشاركة دا يحول سلبي ة التنظيم بما في ذلك حق تشكيل الجمعيات عاملاوتشكل القيود المفروضة على حري

عرض له لتعبير وما يتلرأي وارية احالمواطن في العمل العام، كما يلعب دورا مماثلا بالنسبة للقيود المفروضة على 
   المواطن من انتهاك لحقوقه المدنية.

ة البيروقراطية على العمل الجمعوي وسجنه في سياق إذ يلاحظ في سياق التجربة الجزائرية هيمنة الأجهز 
إستراتيجيات كثيرا ما تكون محدودة لاسيما عندما لا يتم احترام ضوابط العمل الجمعوي وخلطه مع العمل 
السياسي، قد لاحظنا مثلا وخلال مواعيد انتخابية سابقة ظهور مبادرات لا يمكن تصنيفها البتة على أنها مبادرة 

ت تعبئة وتوجيه العمل الجمعوي لتحقيق أهداف انتخابية زائلة، إذ بمجرد انتهاء المواعيد الانتخابية بريئة، حاول
تنتهي معها الدعاية التي رافقت تلك المبادرات، وفي واقع الأمر يعد هذا التوجه سلوكا نمطيا يعكس طبيعة السلطة 

، فالدولة المعاصرة تسعى لامتصاص بريق المجتمع السياسية أينما كانت، والتي غالبا ما تخضع لمنطق عقل الدولة
المدني من خلال تبديد طاقاته وتشتيته لتجعل منه ظاهرة مائعة فإمكانياتها الهائلة أكسبتها خبرة في ترويض 
الكيانات التي تنافسها وعليه فهذه الدولة لاتبيد المجتمع المدني، بل تقوم فقط بإفراغه من أهدافه عبر إستراتيجيات 

 .2نوعةمت
أن مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر ليست ضعيفة في  بومدين طاشمةلهذا يمكن القول حسب الأستاذ و

ذاتها وتكونها بالدرجة الأولى، بل وضعيفة في علاقتها مع البروقراطية الحكومية القائمة، والتي تسعى لاختراقها 
سيما وأن هذه الحكومات المتعاقبة كثيرا ما تواجه تحديات معتبرة لافتقادها لها، لا وجعل هذه المؤسسات امتداد

للشرعيةـ وتورطها في قضايا الفساد. وعليه فعادة ما يلجأ الجهاز البيروقراطي الحكومي لقمع ومحاصرة هذه 

                                                 
 84، ص. 2001، 13، ع.ة إنسانياتمجلالعياشي عنصر، "ما هو المجتمع المدني ؟ الجزائر نموذجا"،  1

، أفريل 314، ع. مجلة المستقبل العربيعبد الرزاق جلالي و  إبراهيم بلهادي، "الحركة الجمعوية في الجزائر بين هيمنة الدولة والاستقطاب الحزبي"،  2
 147، ص 2005
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انته في المؤسسات. ينجز عن الوضع السابق فقدان هذه المؤسسات سمتها المؤسساتية الفعالة، كمكون له مك
تصميم البرامج، وصنع السياسات المختلفة. هذه الوضعية التي ظلت متلازمة للبيروقراطية الحكومية الجزائرية منذ 

سلبا على إمكانية بناء علاقة متينة بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني.  انعكستالدولة الوطنية  أسسإرساء 
هملت بشكل نسبي أو كلي إشراك هذه المؤسسات. فالحكومات أ تهجتهانافمعظم الإستراتيجيات التنموية التي 

كمهدد لشرعية النخبة البيروقراطية   واعتبرتهاالبيروقراطية المتعاقبة على الحكم ظلت تنظر بتوجس تجاه المؤسسات، 
بأن هذه المؤسسات لا يمكنها أن تعمل وتنشط   اعتقادهاالحاكمة إن لجوءها لتهميش هذه المؤسسات ينبع من 

، وما زاد الوضع تعقيدا تبني هذه البيروقراطية الحكومية لسياسات الاجتماعية الاحتياجاتدافع شرعي عن كم
، وهو الوضع الذي مثل حافزا إضافيا لممارسة مزيد من التهميش باهظة اجتماعيةنيوليبرالية ذات تكلفة  اقتصادية

إلى مستوى الإستلاء على  البيروقراطيةم سلطة على مؤسسات المجتمع المدني من جهة، وإلى تغلغل الفساد وتعاظ
 1الدولة من جهة أخرى.

تمع السلطة تعارض التحول الديمقراطي في المجتمع بشكل عام، والمجأن  طيب سعيدلاوهنا يقول الأستاذ 
 ترى في الأساس أن أي جمعية غير مراقبة داخليا  يُحتم ل أن تكون خطرة على مصالحالمدني على وجه الخصوص، و 

النظام، فالسلطة تخشى ظهور مجتمع مدني حديث يمكن له أن يكون مساحة لبناء ثقافة ديمقراطية وأرض خصبة 
رجال السياسية مرارا وتكرارا الاستيلاء على السلطة باسم خارج القنوات الرسمية. وقد ندد  لتأطير المواطنين

  2ؤسسات.المؤسسات، أو التأكيد على استعباد المجتمع المدني وخصخصة الم
على رأس الجمعيات، فإن قلة التجربة الجمعوية وغياب ثقافة  هالرغم من تواجد نخبة مثقفة معتبر على 

المواطنة والحس المدني والوعي السياسي هي مجموعة من العوامل سهلت مهمة السلطات العمومية في إخضاعها 
والمكمل لدور الدولة وليس كشريك وفاعل بالمساهمة لإستراتيجيات اندماجية والقيام بوظيفة العضو المطبع والمسالم 

الجادة في المشاريع الإنمائية المحلية لمصلحة الفئات الاجتماعية الواسعة. كل هذا لا ينبئ بوجود قطيعة فعلية مع 
 3رواسب ثقافة الحزب الواحد والممارسات الاحتكارية السابقة.

ية لا يشجع مستقبلا بهيكلة مجتمع مدني قوي وقادر إن التمادي في هذه الإستراتيجية للسلطات العموم
على فرض وجوده كي يتمكن من لعب دور الشريك وقوة اقتراح ضرورية تسمح بضبط موازين القوى وتوازنها على 
المستوى المحلي والوطني باعتبارها وسيلة وأداة مثلى للقضاء على الممارسات الاحتكارية وعلى خلق فرص إرساء 

 4ثقافة الحكم الراشد وثقافة الديمقراطية الحقة.ثقافة جديدة 

                                                 
 7-6التمكين للتنمية السياسية في الجزائر". مرجع سابق، ص ص.بومدين طاشمة، "تفعيل دور المجتمع المدني كآلية للحد من سلطة البيروقراطية و  1

2 Essaid, TAIB, Associations et société civile en Algérie , Op.cit, p. 213 
 )مرجع إلكتروني(عمر دراس، "الظاهرة الجمعوية في ظل الإصلاحات الجارية في الجزائر: واقع وآفاق"، مرجع سابق،  3

 المرجع نفسه. 4
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 .للجمعيات المطلب الثالث: العوائق الداخلية وتحديات الحكامة الذاتية
لا ي تنشط فيه توى الذو المسأمجالات نشاطاتها أو أحجامها إن التنظيمات الجمعوية في الجزائر وباختلاف 

تها المادية وضعيند هة وعتعرف نفس الأداء والفعالية، فأداء الجمعية يتوقف عند درجة نشاط أعضائها من ج
تعترضه ات الجمعيط نشاعض ، فبالرغم من أن بأيضاواللوجيستيكة من جهة أخرى، وعند طريقة وكيفية تسييرها 

ا عيات ليست كلهجه الجملتي تواعلى التحديات اأننا يجب أن نؤكد بعض العوائق التي أشرنا إليها سابقاً إلاَّ 
مستوى كفاءة ييرها و يقة تسبطبيعة الجمعية وطر تحديات خارجية؛ بل أن هناك معيقات وإشكالات متعلقة أساسا 

 أعضائها.
داري عمل الإلمات الإلى قواعد ومس تسييرهاتنظيم مهيكل يجب أن تخضع في  باعتبارهاإن الجمعية 
لى إي بحيث تحتاج لا تكف ة وحدهاالفكرة التي يحملها مشروع الجمعيللجمعية أو  الإستراتيجيةالكفء، لأن الرؤية 

 . لتجسيدها على أرض الواقع ةقدرات تأطيرية وتنظيمي
لى مستوى عطبيقها تصر  تلم تعد يقفي أحد جوانبها نظرية من نظريات التسيير،  باعتبارهاإن الحكامة 

ة مثل وضوعاتية أو ممجالات قطاعيكامة ضمن سياقات غير دولاتية، وضمن الح الدولة فقط، بل قد تحولت
يق تطب اعتمادكان ضرورة بممن ال الحكامة الجامعة...وغيرها، ومن هنا أصبحالحكامة الصحية أو حكامة التربية أو 

ا ما ينص يراعو ن أمعية مبادئ وفلسفة الحكامة على التسيير الداخلي للجمعيات، بحيث يجب على أعضاء الج
 عليه التسيير الرشيد.

 على أثرتلتي قد سيير وا التفيلكن يبدوا أن الجمعيات في الجزائر تعاني من العديد من المشاكل الداخلية 
    أداءاتها في كثير من الأحيان، ومن تلك المعيقات والمشاكل الداخلية ما يلي:

 يجعل الذي الأمر وهو ضمنها، الناشطين لدى لاحترافيةوغياب ا التنظيم بعدم المدني المجتمع مؤسسات تتميز -
 لقد. المواطن يواجهها التي الكثير من المشكلات مواجهة في فعال بشكل للانخراط قادرة غير هذه المؤسسات

 تنفيذ في المساهمة متواضعة عند جدواها أصبحت أن والاحترافية التنظيم ناحية المؤسسات من هذه أدى ضعف
الكثير من ل فعال في مواجه عجزها على المساهمة بشكوكدا  1.التنموية المختلفة والبرامج الاستراتيجيات

 المشكلات التي تواجه البلاد.
التمسك بالسلطة وتكوين الزعامات على رأس الجمعيات مما يفقدها القدرة على التجديد وعلى العمل المتعاون  -

هناك  2وتنظيمه بدل أن تقوم بواجباتها اتجاه المجتمع. مما يجعلها في أحيان كثيرة تغرق في صراعات داخلية
حول القضايا ولكن حول المناصب  تليس بين أعضاء الجمعيات، وتلك المنافسات منافسات غير موضوعية

                                                 
 78بومدين طاشمة، "التحولات السياسية في البلدان العربية وعملية بناء الدولة في عصر المعلومات"، مرجع سابق، ص.  1

المجتمع  أمال عزري و  جمال بن زروق، "استخدام جمعيات المجتمع المدني في الجزائر للشبكات الاجتماعية الإلكترونية )دراسة ميدانية على جمعيات 2
 231، ص. 2017، جامعة الجلفة، مارس 7، ع. مجلة آفاق للعلومية سكيكدة("، المدني في ولا
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والتمويل لذلك ينعدم التنسيق بين هذه المنظمات ويحدث التضارب حتى بين المنظمات ذات الأهداف المماثلة 
 1ح الكثير من المنظمات اقرب إلى الشلل والعصبيات الجديدة منها إلى تنظيمات حديثة.أو المتطابقة. وأصب

عادة ما تعرف الكثير من المشاكل بين قياداتها. تظهر هذه  ناصر جابيفالجمعيات الجزائرية حسب الأستاذ 
تدخل الإدارة بعد طلب المشاكل بمناسبة تغيير القيادات وتنظيم الجمعيات العامة الانتخابية؛ مما يمنح فرصة ل

التحكيم الذي تلجأ إليه بعض القيادات الجمعوية، لرفضها لنتائج التغيير. لعل هذا الوضع راجع، من دون 
شك، ليس فقط إلى غياب الثقافة الديمقراطية داخل الفضاء الجمعوي، بل أيضا إلى غياب الآليات الديمقراطية 

الجمعيات  ندي إلى بروز واضح لظاهرة الانشقاق وشلل الكثير مفي التسيير اليومي للفضاء الجمعوي؛ مما يؤ 
ن تنظيمات المجتمع المدني لا تمارس الديمقراطية ولا تجرى فيها إ 2بل واختفائها الذي لاحظته أكثر من دراسة.

المجتمع انتخابات إلا فيما ندر وأن مبدأ التطوعية ذاته غائب عنها إذ أن مؤسسيها والقائمين عليها ينظرون إلى 
المدني بوصفه مصدراً للرزق وليس مكاناً للعطاء. وهي أي تلك المنظمات منابر سياسية تخدم أهدافا ضيقة ولا 
تسعى لإصلاح المجتمع، وتسييسها قلص من مقدرتها على التأثير على القطاعات الجماهيرية التي لا تقع ضمن 

 3عباءتها السياسية.
هر السلبية إلى عدم وجود القدوة الحسنة والمتمثلة في قادة الجمعيات، ويمكن إرجاع ظهور وتفشي هذه الظوا

والذين من المفروض أنهم يسعون لحل مشاكل المجتمع ومحاربة الظواهر الدخيلة عليه، ما أدى لانتقال هذه 
يق ، الذين يسعون بدورهم إلى تحق4الظاهرة المرضية من أعلى الهرم أي "القائد" إلى قاعدته أي "الأعضاء"

مصالحهم متناسين في ذلك الأهداف التي أسست من أجلها الجمعية، والمشاكل المجتمعية التي تزداد تراكما يوما 
بعد يوم وذلك لغياب الضابط الاجتماعي والمتمثل أصلا في مؤسسات المجتمع المدني وعليه فقد أصبحت 

سوء التسيير والتخطيط والتقدير من معظم الجمعيات تشكل شبكات لاستغلال وتبديد أموال العامة، وذلك ل
طرف رؤساء الجمعية، وضعف واضح في وضع البرامج وتحديد المشاريع، إضافة لانتشار روح الانتهازية في البيئة 
الداخلية للجمعيات، وقد عبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن هذه الوضعية بقوله: هناك بعض الجمعيات 

  تجيب لمصالح غير التي وجدت من أجلها أصلا.أصبحت تتصرف كقواعد تجارية، تس
ؤسسيها، مع زوال معية مإلى زوال الج أدىوالتشبت برئاسة الجمعية في العديد من الحالات قد تمسك الإن  -

ا اء الجدد، وهذ الأعضفي رسهاوغالأفكار  توريثمسألة  لأن الأعضاء المؤسسين لم يراعوا في كثير من الأحيان
  أصحابها.الأمر يؤدي إلى موت الأفكار بزوال 
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 المواطنة أو المدني الوعي درجة لأن معويةالج الحركة خلال من خاصة الكفاية، فيه بما يتطور لا المدني المجتمعإن  -
 قلة بسبب دائمًا والإجرائية الفنية الجوانب تتقن كما لا  كما أن الجمعيات.  الكفاية فيه بما عالية ليست

الممارسة الإدارية والتسيرية داخل مؤسسات  عتادوني لا مشاركتها في التسيير رفقة مؤسسات الدولة، وبتالي
 1.الدولة

عدم وجود الكفاءة القيادية: إن معظم الجمعيات تقوم على فكرة الرئيس فيما يخص التسيير الداخلي للجمعية،  -
ول والأخير أما باقي الأعضاء فيقومون بعملية التنفيذ، وعليه فالمناخ بمعنى أن الرئيس هو صاحب القرار الأ

الداخلي للجمعيات لا يحتوي على عنصر المشاركة الفعلية أو روح الفريق أو الشفافية ولا حتى الثقافة 
، وهنا نلاحظ أن الرئيس في حد ذاته متشبع بعقلية المهيمن في القرارات المتعلقة بالجمعية، إذ  2الديمقراطية

يعتبر أن باقي الأعضاء ما هم إلا موظفين إداريين قابلين للتهديد أو الطرد إذا ما خالفوا توجيهات الرئيس، 
بدرجات متفاوتة وذلك بحسب وهنا نلاحظ استبداد معظم قادة الجمعيات وإن كان هذا الاستبداد يمارس 

الصلاحيات والسلطات المخولة لهم إن هذه الظاهرة هي من بين الذهنيات السلبية التي ترسخت في المجتمع 
الجزائري، وعليه فمجتمعنا يحتاج إلى وقت أكبر حتى يستوعب الثقافة الديمقراطية ويطبقها وهنا نجد أن هذه 

ب الدولة بأن تكون واضحة وديمقراطية إذا لم تمتلك هي في حد الجمعيات متناقضة مع نفسها إذ كيف تطال
ذاتها هذه المواصفات، والدليل على أن جل الجمعيات تقوم على فكرة الرئيس هو أن معظم الجمعيات تزول 
بزوال الرئيس الذي أسسها، وفي العادة يكون سبب هذا الزوال نتيجة لتصارع مصالح رئيس الجمعية والأعضاء 

إليها، وهذا ما يؤدي في الأخير إلى قلة الخبرة في التنظيمات المدنية بسبب عدم انتقال الخبرة من جيل  المنتمين
إلى آخر، إضافة إلى تفشي ظاهرة الرشوة الاجتماعية والاقتصادية والمحسوبية والتفكك الاجتماعي بشكل 

زائرية بفعل النظام الاقتصادي الذي واضح وكبير في المجتمع الجزائري، والتي للأسف تربت عليها الأجيال الج
. هذه السلبيات أفرزت جمعيات بدون نخب توجهها وترتقي بنشاطها مما سهل 3تحركه الندرة وحالة أللاستقرار

  4من مهمة توجيه نشاطها فحادت عن أهدافها وعن ما يمكن أن تساهم فيه في مجال خدمة الدولة والمجتمع.
شاكل أخرى قد م، هناك داخليني منها الجمعيات الجزائرية في تسييرها الومن خلال هذه المشاكل التي تعا

ع الحالة ممتلازمة  أنها عن حالة بعض مشاكل الجمعيات في مصر والتي نرى عبد الغفار شكرحددها الأستاذ 
  منها: ونذكرالجزائرية 

                                                 
1 Essaid TAIB, "Gouvernance locale et société civile", Op.cit, )Référence électronique( 

 173زبير عروس، مرجع سابق، ص  2

المغرب:  النظام السياسي الجزائري: المجتمع المدني بين الأزمة والانتقال "في وعي المجتمع بذاته عن المجتمع المدني في المغرب العربي.عبد الناصر جابي،  3
 209، ص.1998دار توبقال للنشر 

4 Moustafa KHAROUFI, Gouvernance et sociétés civiles, Maroc: Afrique orvent, 2000, p.61  
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ظم مع فياء لأعض: حيث يصل متوسط عدد اللمنخرطين في العمل الجمعوي العضوية المحدودة .1
ل أنحاء ك  فيشاطها نيمتد  التي أفضل الأحوال بالنسبة للجمعيات الكبيرة فيعضوا )ولا يزيد  20الجمعيات إلى 

ب ة ويترتؤسس الجمعيصداقة شخصية أو قرابة لم عضو( يرتبط معظمهم بعلاقة تبعية أو 500القطر على 
الإدارة أو  اء مجلساقبة أدالجمعية أو مر  نشاط في حقيقيعلى هذا انصراف هؤلاء الأعضاء عن القيام بدور 

 ه لهم من حقوقما يرتبو قانون صياغة سياسات الجمعية. ويعزز هذا الوضع عدم معرفة الأعضاء بال فيالمساهمة 
 وأدوار.

 في على سلطةأعتبر تتضم كل الأعضاء  التي أن الجمعية العامة : رغمامةشكلية الجمعية الع .2
ا تقوم ب الختامي، كموالحسا السنوية تقارير النشاط والميزانية السنوياجتماعها  فييقدم إليها  التيالجمعية وهى 

ذه الجمعية لا أن هإائه، بانتخاب مجلس الإدارة، ويفترض فيها القدرة على محاسبة مجلس الإدارة على أد
عضاء د من الأدد محدو عحضورها غير  فيمعظم الجمعيات، ولا يشارك  فيالعمومية غالبا ما تكون شكلية 

كون هؤلاء يلبا ما اع وغاأن يقوم الأعضاء بصياغة توكيلات لمن سيحضر الاجتم الأساسيحيث يتيح النظام 
تها وكأنهم ن قراراتكرو من أعضاء مجلس الإدارة حيث يقتصر حضور الجمعية العمومية عليهم وهم الذين يح

 طلوب منها وهوغرض المقق الومية بطابع الشكلية فلا تحيحاسبون أنفسهم، مما يطبع اجتماعات الجمعية العم
جتماع معية وشكلية اوية الجية عضمراقبة أداء مجلس الإدارة ومحاسبته على نتائج هذا الأداء، وهكذا فإن محدود

 لفساد.اد على انتشار ا يساععية ممالجمعية العمومية تؤدى إلى غياب الرقابة الفعالة والحقيقية على إدارة الجم
تحول ت التي ةلمدنيا بالجمعياتالجمعيات: سجلت كثير من وقائع الفساد انتشار الفساد داخل  .3

المساءلة رقابة و ات المن استهداف خدمة المجتمع إلى تربح البعض من نشاطها ويساعد على ذلك ضعف آلي
ادا ة الفساد استنن مواجهلا يمكو القائمين على العمل بها.  فيالقاعدية وضعف ثقافة النزاهة والتجرد والحياد 

هر تضرب جو  التية الخطير  لظاهرةمعالجة هذه ا فيإلى القانون فقط أو الآليات المؤسسية للرقابة المقترنة به 
ية داخل نزاهة والشفافعية والبة الجماثقافة المشاركة والرقا مقتل وتفقده المصداقية. وما لم تكن في المدنيالعمل 

اصر تستطيع أن تح حدها لاية و ذاته كامتداد لركائز ثقافة مجتمعية فإن الأطراف الرسم معويقطاعات العمل الج
 .الأهليالعمل  فيظل ضعف مشاركة المواطنين  فيظواهر الفساد 

خاص تمرار أشات اسأداء الجمعي فيهيمنة مجلس الإدارة على النشاط: من أهم جوانب الضعف  .4
سنة. ويؤدى عدم تداول  20طويلة ولمدد قد تصل إلى  لسنواتعضوية مجالس الإدارة ورئاستها  فيبعينهم 

انفراد رئيس معية، و اط الجإلى هيمنة مجالس الإدارة على مجمل نش الدوريهذه المواقع من خلال الانتخاب 
لداخلية كما ارقابة لعاف االمجلس بالقرار وما يؤدى إليه ذلك من فساد وغياب الديمقراطية الداخلية وإض

 يضعف العمل بروح الفريق.
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نظام  فية ة السائدسلطويوقلة القيادات المؤهلة: ساهمت الأوضاع ال التطوعيغياب ثقافة العمل  .5
يات وعدم اط الجمعنش فية وانصراف المواطنين عن المشارك التطوعيغياب ثقافة العمل  فيالحكم والمجتمع 

إمكانية  عد هناكتت لم وفى ظل هذا الوضع ومحدودية عضوية الجمعيا الإقبال على عضوية هذه الجمعيات،
تداول  هرة عدمريس ظاهذه الجمعيات وهو ما يساعد على تك فيلاكتشاف قيادات جديدة مؤهلة للمساهمة 

  المواقع القيادية بالجمعيات.
والمتمثلة في انخفاض مستوى في الجزائر الظروف الاجتماعية والاقتصادية  نالنقطة يمكن القول أ هذهفي و 

المعيشة وزيادة الأعباء المعيشية، جعلت من أفراد المجتمع يكافحون من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية التي تكفل 
التحولات السياسية والاقتصادية التي عاشها المجتمع  كما أن  لهم البقاء، مما يؤذي إلى عدم وجود وقت للتطوع.

خيرة أدت إلى تغير ذهنية الفرد الجزائري، بفعل تنامي المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الجزائري في السنوات الأ
التي يعيشها في شتى مجالات حياته، حيث أصبح هم الفرد الاشتغال بتأمين حاجاته الضرورية، وهذا ما جعله 

ذا الإشكال ليحرف ينشغل عن قضايا الشأن العام ومنها العمل التطوعي من خلال الجمعيات، بل وتسرب ه
حتى الغاية من تكوين الجمعيات حيث أصبحت بعض الجمعيات كغيرها من المؤسسات الربحية يشكلها أصحابها 
من أجل التغطية بها على أعمال لا أخلاقية كالاختلاس والاستيلاء على المال العام وتحقيق المصالح المختلفة. هذا 

  1 وع ونشرها.إضافة إلى ضعف التوعية بأهمية ثقافة التط

يات من شأنه الجمع رأسوا الذكر داخل ةالسافلوفي نهاية هذا المطلب يمكن القول أن وجود تلك المشاكل 
معوية الممارسة الج انون فيتطبيق القكفاءة و والوالنزاهة وأداورها، لأن غياب معايير الشفافية وظيفتها على أن يؤثر 

لى علحكامة قيق اتحللجمعيات في سيرهن مسألة حكامة الجمعيات، وسيرهن في المقابل أي دور مستقبلي 
   مستوى الدولة، لأنه وببساطة فاقد الشيء لا يعطيه.
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 خلاصة واستنتاجات الفصل الثالث: 
فعيل في ت -كأحد أهم مكون من مكونات المجتمع المدني في الجزائر-لقد عالج هذا الفصل دور الجمعيات 

المقومات مبادئ الحكامة، حيث قد جاء هذا الفصل مقسم إلى ثلاثة مباحث أساسية، المبحث الأول تطرق إلى 
ة لتبلور السوسيوتارخيالجذور التاريخية والقانونية للمجتمع المدني في الجزائر، بحيث تطرقنا في هذا المبحث إلى إبراز 

دولة يعود إلى مرحلة الليس وليدة اليوم بل لمجتمع المدني في الجزائر المجتمع المدني في الجزائر، وقد لا حظنا أن ا
 ؛بحكم البيئة السياسية التي كان متواجد فيهاحيث عرف إرهاصات ولادة مختلفة  ؛العثمانية والمرحلة الاستعمارية

كما أن وظائف   . تلبية خدماتهالمجتمع الجزائري قد أفرز تنظيمات تطوعية مختلفة كان يستند إليها المجتمع في    أن إلا  
رحلة الاستعمارية  المتاريخيا بفعل الظروف السياسية والقانونية التي كانت سائدة، ففي  تالمجتمع المدني قد اختلف

نية والدفاع عن مصالح الأمة والوطن، أما في مرحلة ما بعد الوط  ويةالهظ على اكان هدف المجتمع المدني هو الحف
فعل النظام السياسي الأحادي الذي تبنته الدولة؛ فلم فشهد المجتمع المدني عصر الإدماجية في الدولة بلاستقلال ا

 ،تلحرياا دقيتكانت والتي  التي كانت موجود بحكم القوانين استقلاليتهاتعد مؤسسات المجتمع المدني تمارس 
التي  مرحلة ما بعد التعددية السياسية أما فانتشرت بذلك منظمات جماهيرية تنشط ضمن أطر الحزب والدولة،

 واسعا وتعددا في مجالات نشاطه انتشارابعدها  فقد عرف المجتمع المدني ل أمام حرية تأسيس الجمعياتافتحت المج
  وأهدافه.

القوانين المؤطرة ومن خلال تتبع المسار التاريخي لتشكل المجتمع المدني في الجزائر قد وقفنا بالتحليل عند 
للحركة الجمعوية، حيث ركزنا بالتحليل على القانون الجديد للجمعيات، وقد سجلنا العديد من النقائص التي 

لاَّ أنه لم الاحتجاجات التي عرفها العالم العربي إ جاء عقب موجةبالرغم من أن هذا القانون ف ؛عرفها هذا القانون 
نه أن أ، وهذا الأمر من شأكثرلا  قيحاتنالتالسابقة مع بعض  مستنسخا من القوانينجاء فقد  ؛يأتي بجديد يذكر

 يعُيق من فعالية ودور المجتمع المدني في الجزائر.

دور الجمعيات في تفعيل مبادئ دراسة من خلال أما المبحث الثاني فقد تطرقنا فيه إلى الدراسة الميدانية 
للنتائج  فيه الحكامة على غرار:مبدأ المشاركة، والمساءلة والرقابة، ومحاربة الفساد، وتطبيق القانون،  قد توصلنا

 التالية:
موضوع عينة البحث في الجزائر تولي أهمية كبيرة للمشاركة في الفعل  لقد أثبتت لنا الدراسة الميدانية أن الجمعيات -

العمومي رفقة مؤسسات الدولة، وهذا ما تأكد من خلال تقديم الجمعيات لنشاطاتها وبرامجها إلى السلطات 
تنفيذ أو العمومية، وكذا محاولتها المشاركة على كافة مستويات صنع القرار، سواء مرحلة صياغة القرار أو مرحلة ال

 مرحلة متابعة ومراقبة هذا القرار. بالرغم من وجود العديد من العراقيل الإدارية والقانونية.
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إن الدراسة الميدانية قد أثبت لنا أيضا؛ أن هناك غياب للشراكة في بعدها المؤسسي ما بين الجمعيات وهيئات  -
التي وَق َّعَت شراكات مع بعد البلديات أو الدولة، مع وجود بعض الاستثناءات القليلة جداً لبعض الجمعيات 

 بعض المديريات المحلية. 
نقص وقد أثبت الدراسة أيضا؛ أن الأسباب والمعيقات الكامنة وراء عدم فعالية مشاركة الجمعيات تعود إمَّا إلى  -

ة بين ؛ أو إلى ضعف التواصل من طرف مؤسسات الدولة الناتج عن غياب الثقفي الإمكانات المادية للجمعية
 مؤسسات الدولة والجمعيات.  

لقد أثبت الدراسة؛ أن أغلبية الجمعيات تجهل بأن لها دور في المساءلة والرقابة لهيئات الدولة، وهذا مؤشر سلبي  -
 ينُقص من القيمة الوظيفية للمجتمع المدني. 

كما قد استنتجنا من تلك النتيجة السابقة؛ أن السبب الكامن وراء عدم وعي الجمعيات بدورهم الرقابي في  -
  رجع لسببين أساسين:الجزائر، قد ي

شَك ِّلة لعينة الدراسة ) .1
ُ
جمعية(، هي جمعيات تنشط في الجانب  220إن معظم الجمعيات الم

الخيري والاجتماعي والرياضي، وهذا قد يؤثر على نتيجة الدراسة. لأن أغلب هذه الجمعيات لا ترى بأن لها 
تقليدي للمجتمع المدني. في حين أن باقي أهمية في المسائل الحقوقية والنقابية، فهي تشتغل بالمفهوم ال

الجمعيات خاصةً الجمعيات المهنية والحقوقية والبيئية فقد يكون تأثيرها أقوى من الجمعيات الخيرية أو 
الاجتماعية، على اعتبار أن هذه الجمعيات تكتسب ثقافة حقوقية ودفاعية، ومن شأنها أن تفُع ِّل من آليات 

 تمع. الرقابة والمساءلة في المج
السبب الثاني قد يرجع إلى التقييد الموجود في قانون الجمعيات، حيث لا يوجد نص صريح يدل    .2

على الدور الرقابي للجمعيات، وبتالي قد يوُظَّف غياب هذا النص في حل الجمعيات بدعوى عدم الالتزام 
 بالنظام الداخلي أو بالقانون بشكل عام.

القضائية بشكل كبير خاصة ما تعلق  الرقابةالجمعيات لا توظف آليات كما قد أثبت الدراسة الميدانية أن  -
القانونية ورفع الدعاوى القضائية، وتكتفي بعض الجمعيات بالرقابة المباشرة عن طريق الاحتكاك  بالعرائض

 الشخصي بالمسئولين فقط. 
الفساد، حيث أن أغلب الجمعيات لقد تبين في الدراسة الميدانية، أن للجمعيات في الجزائر دور مهم في محاربة  -

أكدت على دورها في مجال الفساد سواء تعلق ذلك الفساد بمجال اختصاص الجمعية أو حتى الفساد المتعلق 
توعية المواطنين بمجالات خارجة عن إطار نشاط الجمعية، ويتجلى ذلك الدور حسب رؤية الجمعيات في 

للجهات المعنية أو الاحتجاج العلني أمام الجهة التي يوجد بها الفساد أو رفع تقارير أو شكاوي بشكل مباشر 
 أو من خلال نشر مظاهر الفساد على مواقع التواصل الاجتماعي.
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ولعل أكثر آلية كما أثبت الدراسة الميدانية أن هناك آليات مختلفة تعتمد عليها الجمعيات لمحاربة الفساد،  -
ينة الدراسة؛ هي آلية توعية المواطنين بشكل مباشر، وهذه الآلية من تستخدمها تلك الجمعيات التي شكلت ع

كل المواطنين من خلال رفع الوعي القانوني والتحسيس بالقضايا ذات  فشانها أن تكون ناجعة لأنها تستهد 
فاوته الأهمية والمسؤولية المشتركة. في حين جاءت الآليات الأخرى كالآليات القضائية أو الآليات الإعلامية مت
    قي درجة الاستخدام إلاَّ أنها مهمة أيضا بحيث توظف كل الوسائل التكنولوجية والحديثة في محاربة الفساد.

ر الجمعيات على دورها في محاربة الفساد؛ بالرغم من الضغوطات والمضايقات التي تتعرض لها نتيجة ممارسة  - وتُصِّ
رمانها من أبسط حقوقها أو حتى مضايقة ومتابعة أعضائها هذا الدور والتي تصل إلى حل الجمعية أحيانا أو ح

 المبلغون عن الفساد.

كما أثبتت الدراسة الميدانية أيضا؛ أن الجزائر تفتقر إلى الضمانات القانونية لحماية العمل الجمعوي والنقابي في    -
 مجال محاربة الفساد، وهذا من شأنه أن يؤثر على دور الجمعيات في هذا الشأن.  

ا ترى الجمعيات أن من بين الحلول التي يجب أن تعمل عليها في محاربة الفساد هو محاولة تغيير القوانين كم -
والتشريعات الحالية المتعلقة بمحاربة الفساد وكذا محاولة نشر الوعي المجتمعي بخطورة الفساد، حيث أن هذين 

 فساد. الآليتين من شأنهما تكريس سيادة القانون ومحاربة كل أشكال ال
لقد تبين من خلال الدراسة الميدانية؛ أن الجمعيات الجزائرية التي شكلت عينة الدراسة واعية بمسؤولية دورها في  -

تكريس سيادة القانون وتأسيس دولة العدل والقانون، وهذا من خلال احترامها لقوانين الدولة مهما قد تكون 
 ن خلال برامج وندوات تحسيسية وتوعوية، غير عادلة، وكذا نشر الوعي القانوني للمواطنين م

التبليغ عن حالات تجاوزات وخروقات القانون، وهذا من شأنه أن يكرس أيضا كما أن الجمعيات تساهم في    -
 سيادة القانون ويعزز آليات الرقابية للمجتمع المدني.

في هذا الفصل فقد خصصناه لدراسة أهم العقبات والتحديات التي تعاني منها  والأخيرالمبحث الثالث  أما
العلاقة المضطربة ما بينها وبين السلطة السياسية، سواء من الناحية القانونية أو  أهمهاالجمعيات في الجزائر، ولعل 

حديات الاقتصادية الت أهمالإدارية من حيث تمويل الجمعيات أو من الناحية السياسية، كما تطرقنا إلى 
منها  تعانيوالاجتماعية التي تعاني منها منظمات المجتمع المدني، وفي الأخير عالجنا المشاكل الداخلية والذاتية التي 

 سالة تطبيق الحكامة الداخلية في عمل الجمعيات.بعض الجمعيات، وخاصة م
فرضيات هذا   قهذا الفصل أن نتحقق من صد نا في نهاية الميدانية يمكنالدراسة  ومن خلال كل نتائج    وعليه

 كتالي:  اا هممالتي نؤكد على صحته  الفرضيتينصدق فرضية واحدة، أما    ، حيث تبين صدق فرضيتين ونفيالفصل
يرتبط تراجع فاعلية دور المجتمع المدني بالقيود الإدارية والرقابة السياسية التي تفرضها "الفرضية الأولى،   

من خلال تأكيد الجمعيات على صحة هذه الفرضية  توقد تأكد  ."نشاطاتها وأعضائهاالسلطة السياسية على 
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بحيث أثر أثناء النشاط، حيث سواء من حيث التأسيس أو وجود تحديات وعراقيل تفرضها الدولة على الجمعيات 
   ئها.على أداهذا  

المدني على مستوى تنسيق  السياسية وأدوار المجتمعلا توجد علاقة تكامل بين أدوار السلطة "الفرضية الثاني،  
لقد تأكدت هذه الفرضية من خلال تأكيد  ."الجهود وتحقيق المشاركة والشراكة في صنع السياسات وتنفيذها

  غياب وجود اتفاقيات شراكة أو عمل مع مؤسسات الدولة.   يات علىأغلبية الجمع
 :ننفي صحتها فهي كتاليأما الفرضية التي  

الزيادة الكمية في عدد الجمعيات لم يؤدي إلى زيادة كيفية في فعالية هذه الأخيرة لتجسيد مؤشرات "
 أدوارا في مجال تكريس مبادئ الحكامةأن الجمعيات تؤدي على  أكدت إن نتائج الدراسة الميدانية قد  ."الحكامة

تفعيل دور الجمعيات، وعليه إلاَّ أن هذا من شأنه أن يساهم في  ؛حتى ولو بدرجات متفاوتة بين مؤشرات الحكامة
أن هذه الزيادة عدد الجمعيات في الجزائر في ازدياد مستمر يمكن القول وانطلاقا من أن فاستنادا إلى هذه النتيجة 

    الذكر.  ، وعليه ننفي صحة الفرضية السابقةزيادة في نوعية أداء الجمعيات  تحقق قد الكمية  

 



 

 الفصل الرابع
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لسلطة ة دور ادراس بعدما حاولنا تشخيص واقع الحكامة في الجزائر في الفصول السابقة؛ من خلال
د مجموعة من حليل عنبالت السياسية والمجتمع المدني )الجمعيات( في تكريس مبادئ الحكم الراشد، قد وقفنا

سية وكذا ة السيالسلطلة الملاحظات والاستنتاجات التي تخص وجود قصور في جوانب عدة من السياسات العام
أزمات  لى وجودكدت عأطبيعة نظام الحكم بشكل عام، أثرت بشكل كبير على مستوى الحكامة، هذه الجوانب 

 بنُيوية ووظيفية يعاني منها النظام السياسي الجزائري.

ناتج  القصور ة، وهذالحكامكما سجلنا قصور أيضا في دور المجتمع المدني )الجمعيات( في إرساء دعائم ا
بُنية علقة أساساً باتية متباب ذعن عدة عوامل متداخلة مثلما شهدنا في الفصل الثالث، هذه العوامل ترجع إلى أس

ة لسلطة السياسيلاقة باعلها  تها بشكل عام، وإلى أسباب أخرىالجمعيات وطبيعة تسييرها الداخلي وطبيعة مكونا
تفعيل دور  طة بشأنللسل مارسة السياسية الغير الواضحةمن حيث وجود قيود قانونية وسياسية ناتجة عن الم

 الجمعيات وتوفير البيئة السياسية اللازمة لذلك.   

لى إ عوهذا ما يدف كل تلك الملاحظات المسجلة كان لها تأثير واضح على تدني مستويات الحكامة،
 التساؤل حول مستقبل الحكامة في ظل هذه المؤشرات وهذا الوضع.  

اق ول الآفحبلية نطلق قد خصصنا هذا الفصل والذي سنحاول أن نقترح فيه رؤية مستقمن هذا الم
 والتطلعات في هذا الموضوع، وهذا من خلال محاولة الإجابة عن التساؤل التالي:

 نة؟  لراهما مستقبل الحكامة في الجزائر؛ في ظل الظروف السياسية والاقتصادية ا 

ي أن الحكامة همة؛ وهقطة منفي ثنايا هذا الفصل؛ يجب أن نشير إلى  قبل الإجابة عن هذا التساؤل المهم
المجتمع  بسط تركيبة فيلق من أ، ينطأو التسيير الراشد لشأن العام في الجزائر يجب أن يتحول إلى مبدأ إنساني شامل

تى حالعمل لأجله، ان به و الإيمو وهي الأسرة ليصل إلى أكبر تنظيم في الدولة، حيث أن هذا المبدأ يجب الاعتقاد 
وتضافر  قت كبيرطلب و يتأسس بشكل كامل وسوي، طبعا هذا الأمر ليس بالعمل الهين ولا باليسير، حيث يت

ون غيره؛ دى جانب صر عللكل الجهود وعلى كافة المستويات، لذلك فإن مسالة بناء الحكامة يجب أن لا تقت
السلطة  ابهن تأخذ كن أيمأو الاجتماعي، كما لا  على الشأن سياسي مثلا دون الشأن الاقتصادي أو التربوي

 السياسية دون باقي الفاعلين داخل الدولة.

ومن هنا تأتي صعوبة بناء الحكامة، من أين نبدأ التغيير في خارطة بناء الحكامة في الجزائر؟، الإجابة على 
عد السياسي، غير أن ذلك غير كافي سيعطي أولوية إلى الب -انشغالنا بالعلوم السياسية–هذا التساؤل ومن منطلق 

بحيث يجب وبالتوازي الانشغال بموضوعاته الأخرى والتي لا تقل أهمية عن الشأن السياسي، لكن يجب الإشارة إلى 
أن عملية بناء أو إرساء الحكامة يجب أن تبدأ وكخطوة أولية بالاهتمام بموضوع الإصلاح السياسي والذي يُمكَ ِّن 

عملية إصلاحية أخرى، كما يجب أن تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن لنجاح أي عملية  ويمهد فيما بعد لأي
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إصلاحية إلاَّ إذا كان المطالبون بها والقائمون عليها والدافعون عنها ممن تتوفر فيهم شروط الصلاح ومعايير 
 الإصلاح، ففي ذلك توفير لمصداقية أكبر وتشجيع على مشاركة أكثر. 

 ؛تنطلق من خصوصية الوضع في الجزائر في الجزائر ول أولوية البدء بالإصلاح السياسيوجهة نظرنا هذه ح
ف كثيرا عما عليه لفي الجزائر لا يختن هذا الوضع ؛ فإللإشارة هناو غير أنه  ،خاصة ما تعلق بطبيعة نظام الحكم

الوطن العربي يقول: "لا  لتحدياتدراسته في و برهان غليون الوضع في سائر الدول العربية، حيث نجد الأستاذ 
كل   بالسياسية، وإنَّ  يبدأنبالغ إذا قلنا أن نقطة البدء وفاتحة الطريق لإجراء التغيير في الأوضاع العربية في مجملها 

دي  اليوم في الوطن العربي لإجراء إصلاح أو تعديل في أي مجال اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي  يدُرجسؤال جِّ
   ."1ام الأولهو سؤال سياسي في المق

 تالية:ية المن خلال ما تقدم يمكن إجمال هدف هذا الفصل في محاولة تأكيد أو نفي الفرض

   دولة  لتزام بترسيخدى الامة وبمأطراف الحكاو بمدى تفعيل أدوار  مستقبل الحكامة في الجزائر مرتبط أساسا
 الحق والقانون وبناء الديمقراطية التشاركية.

 .ةلحكامية إصلاحية لتعزيز دور السلطة السياسية في بناء االمبحث الأول: نحو رؤ 
ة لى الأقل من وجههذا ع- ياسيةإن الحكامة في الجزائر اليوم، بات تُشك ِّل مَطلبا مهما ضمن الممارسة الس

يرة، الأخ ئر في السنواتا الجزار بهلأن تحليل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تم -نظرنا كباحثين
ذه ظومة الحكم، هة في منشكاليتجعلنا متيقنين أن المشاكل الناجمة عن تلك الأوضاع تَرجع بالأساس إلى وجود إ

     ستويات.ع المالإشكالية وبتراكماتها التاريخية ولَّدت تحديات جمة، ومفارقات كبيرة على جمي
، حيث محمد حركاتعنه الأستاذ ولعل ما قد يختصر وجهة نظرنا هذه، هو واقع الحكامة الذي يتحدث 

يقول: أن بناء الحكامة في البلدان العربية ومن بينها الجزائر، تواجهه إشكالية حقيقية تتمثل في سبع مفارقات 
  2 جوهرية مرتبطة فيما بينها وهي كتالي:

 مفارقات الثقافة الريعية وعدم الاستقرار السياسي. -
 ربة أولويات التنمية.مفارقات الرؤيا الإستراتيجية في مقا -
 مفارقة هشاشة منظومة الإنتاج وبطالة الشباب. -
 مفارقة المساءلة وربط المحاسبة بالمسؤولية. -
 مفارقة الديمقراطية التمثيلية والحكامة المحلية. -
 مفارقة الأمية والتعليم واقتصاد المعرفة. -

                                                 
، ص 1998، جوان 232، ع. مجلة المستقبل العربيبرهان غليون، "الوطن العربي أمام تحديات القرن الواحد والعشرين: تحديات كبيرة وهمم صغيرة"،  1

 27 - 26ص. 

 08محمد حركات، "آثار الفساد على حكامة وتقويم السياسات العامة"، مرجع سابق، ص.  2
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 ة.مفارقة القيم وتكوين الأجيال وثقافة الحكامة الديمقراطي -
 ت هي موجودةلمفارقااتلك  إن المتمعن في هذه المفارقات وبإسقاطها على الحالة الجزائرية، يجد أن كل

 ان في نظرنا هووإن ك- سياسيفعلًا، ولو بدرجات متفاوتة، كما يجد أن تلك المفارقات لا تقتصر في الجانب ال
ناء بلية إرساء أو ج أن عمنستن عليمية. وبتاليلكن تتعدى ذلك إلى الجوانب الاقتصادية والثقافية والت -الأساس

 اد.والأبع وانبالحكامة في الجزائر هي عملية معقَّدة ومركَّبة وتتطلب رؤية شاملة لكل تلك الج
،  ا آلية الإصلاحد تبنينقسية، من هذا المنطلق؛ ولمعالجة مسألة الحكامة من خلال جزئية دور السلطة السيا

ميقة تتجسد ياسية عحات سر. حيث ركزنا في هذا المبحث؛ على ضرورة إجراء إصلاكميكانيزم لتفعيل هذا الدو 
بدأ خلال تجسيد م يعية منالتشر في إصلاح قطاع العدالة لبناء دولة القانون وكذا إصلاح المنظومة المؤسساتية و 

 الاقتصادي فقطو  دارينب الإالفصل ما بين السلطات، وتتجلي هذه النقاط في المطلب الأول والثاني، أما الجا
 خصصنا له المطلب الثالث والرابع. 

اك الكثير من قط؛ فهناري فلكن تجدر الإشارة إلى أن الحكامة لا تتأسس فقط على الجانب السياسي والإد
نه في ذا الدراسة، أهن خلال ليه مالجوانب في الجزائر التي تحتاج إلى إصلاح، لكن في اعتقادنا وحسب ما توصلنا إ

والتشريعات؛  لمؤسساتاصلاح الي يجب التركيز على الجوانب السياسية والإدارية بالخصوص من خلال إالوقت الح
لتشريعية من المؤسسة اة ثم وحتى إصلاح المؤسسات هناك أولويات؛ فقد أولينا الإصلاح إلى المنظومة القضائي

ذه المؤسسات لهلمنظمة انين ت والقواخلال مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا الإصلاح يترافق مع إصلاح التشريعا
كن إذا لخاصة به، ويماشريعية ت التوعلى رأسها الدستور، وفي مرتبة ثانية تأتي أهمية الإصلاح الاقتصادي والسياسا

 ما تم الاهتمام بإصلاح هذه المجالات أن نصل إلى دولة الحكامة.

 .السلطات بين ما الفصل مبدأ وتفعيل والتشريعية المؤسسية البُنية إصلاحالمطلب الأول : 
إن إصلاح نظام الحكم في الجزائر؛ وتغيير طريقة تسييره لمختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، أصبح ضرورة حتمية نتيجة فشل مختلف الأنظمة المتعاقبة في إرساء دعائم دولة الحق والعدل، حيث 

قد يتوسم فيها البعض أو يتوهم أنها الخلاص من كل الأزمات التي  اكتفت معظمها في التسويق لديمقراطية صورية
يعيشها المجتمع الجزائري، ولكن الحقيقة التي صارت ظاهرة للعيان أن هذه الديمقراطية الشكلية لم تكن إلا في خدمة 

بهذا الشعب من مآسي فئة المفسدين والمنتفعين ممن زاوجوا بين المال والسلطة وصاروا يمثلون السبب الأبرز لما لحق 
 ومشوهاً  وآلام، لقد عاشت الجزائر ديمقراطية من غير ديمقراطيين، وهذا ما جعل المشهد السياسي الجزائري هشاً 

إن الثقة قيمة غالية جداً في توجيه التحول الاجتماعي،  1.وفقدان الثقة وأدى إلى انتشار ظاهرة العزوف السياسي
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خ ومظاهر الاغتراب تجاه المؤسسات المركزية السياسية فيجب إذن أن يتم ولأنه من الملحوظ ظهور بعض الشرو 
  1 إعادة صياغة الثقة بين الفاعلين السياسيين.

إن ما يدفع إلى ضرورة تبني إصلاح البُنية المؤسسية في الجزائر، هو وجود أزمة دولة وأزمة حكم وهذا 
في هذا  أحمد طالب الإبراهيميقد ذكر السياسي الدكتور ين و باعتراف الكثير من المفكرين والسياسيين والمسير ِّ 

السياق: "إن الرئيس بوتفليقة قد تمَّكن من تغيير واجهة الحكم ولكنه لم يغُير ِّ طبيعة وآليات الحكم وتعامله مع أزمة 
  2البلاد".

 ناءنة في بسشرون لماذا فشلت السلطة السياسية ورغم مرور عوالسؤال الذي يبقى مطروح هنا؛ 
لى إات لا لمؤسسامؤسسات سياسية قوية؟ أم أن ذلك الفشل يرجع إلى ضعف النخب الحاكمة لهذه 

 المؤسسات في حد ذاتها؟   
منذ تأسيس الدولة الجزائرية الحديثة ما بعد الاستقلال، وهي تعرف خللًا على مستوى مؤسسات النظام 

افة القائد الواحد والمرجعية الواحدة القائمة على السياسي، وتفتقد لثقافة "المؤسسة" الحقيقية، إذ تنتشر ثق
"شخصنة" السلطة والعسكرة، وهي ثقافة تتنافى ومبادئ المواطنة وقيمها، وتشكل تحديا حقيقيا أما تكريسها 
وتجسيدها واقعيا. إذ إن تراجع "ثقافة المؤسسة"، يؤدي إلى التلاعب بالقوانين ومصادرة الحقوق باسم السلطة 

لمسئول، ويزرع اليأس وعدم الثقة في المواطن الذي يجد نفسه يتعامل مع "مزاج أشخاص" لا مع التقديرية ل
مؤسسات، والذي يؤذي واجباته ولا يعرف طريقا لحقوقه، وهي ظاهرة آخذة في التفاقم في الجزائر، حيث تترك 

     3 ديرية والمصالح الشخصية والنفوذ.القوانين والدستور والأطر المؤسسية والتنظيمية جانبا، لتحل محلها السلطة التق
ومن جهة أخرى، تتسبب ظاهرة تراجع المؤسساتية بالإضافة إلى وعوامل أخرى تاريخية وثقافية، في تغوُّل 
بعض المؤسسات على حساب أخرى، وهو ما يحدث في الجزائر مع كل من السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية، 

 4 لى الحياة السياسية في الجزائر.وهما المؤسستان المهيمنتان ع

إن هيمنة سلطة واحدة على باقي السلطات يؤدي إلى تجميع السلطات في يد واحدة، وهو ما يؤدي أيضا 
إلى الاستبداد، فطبيعة النفس البشرية تجنح إلى الاستبداد إذا تأثرت بالسلطة، لذلك فصل السلطات عن بعضها 

ام القوانين وتطبيقها صحيحا، وهذا يؤدي إلى احترام الحقوق والحريات هو الوسيلة الوحيدة التي تكفل احتر 
  5 الفردية.
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بها  ئيسية التي جاءادئ الر المب إذا ما نظرنا من الناحية القانونية نجد أن مبدأ الفصل ما بين السلطات من
 إطار وحدة فيوظائف  مجرد الأنموذج الدستوري الجزائري ضمن المشروع الديمقراطي. ولكن كانت هذه السلطات

 كل تسلسل هرميش، وعلى ا عنهالسلطة المركزية والتي هي مجمعة في يد رئيس الجمهورية وما عداها يمارس تفويض
 في السلم الإداري.

 السلطات منيا بينضلفصل اوقد ورد في الباب الثاني من الدستور تنظيم السلطات وهو عنوان يقر بمبدأ 
السلطات  علاقات ة تخصود، وإنه في الدستور مجرد قاعدة اختصاص وليس قاعدمي ذا أثر محديعلى أساس تنظ

دون  يئات لا يحولبين اله لتمييزعلى أن ااستعار من الدساتير البرلمانية، العمومية..، والدستور الجزائري الذي 
 التعاون العضوي ولا التعاون الوظيفي.

يجسد رئيس الدولة ووحدة الأمة وحامي "، ريةرئيس الجمهو  على أن 84المادة في  2016 دستوروينص 
ومواد أخرى تخص المهام التي تضلع بها رئيس الجمهورية كتولي  93و 92و 91، كما حددت المادة "الدستور

مسؤولية الدفاع الوطني وتقرير السياسية الخارجية والتعيين في الوظائف السامية للدولة..، وبالتالي يقع على عاتقه 
، والذي يعينه بعض المهام ذات الطابع التنظيمي في ممارسةالوزير الأول العامة للدولة، ويشاركه  تنفيذ السياسة

 1رئيس الجمهورية وينهي مهامه، وحتى أعضاء الحكومة يعينهم رئيس الجمهورية.
 فرئيس الحكومة مسئول مسؤولية مباشرة أمام البرلمان بغرفتيه، وخاصة أما المجلس الشعبي الوطني، الذي

رف السياسي الجزائري يفترض فيه أنه صاحب الأغلبية البرلمانية التي تتشكل منها الحكومة؛ لكن ما درج عليه العُ 
  2هو أن رئيس الجمهورية له إمكانية تعيين رئيس الحكومة من غير القوة السياسية صاحبة الأغلبية.

شبه رئاسي قوي، أما السلطة  ويسيطر رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية، ويكرس بذلك نظاما
التشريعية فإنها من اختصاص المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث له السيادة في إعداد القانون والتصويت 

(، حق المبادرة باقتراح القوانين مكفول لرئيس الحكومة، وإذا بلغت نصابا تقدم به عشرون نائبا 112عليه )المادة 
 141مجالات التشريع ومواضعه، كما حصرت المادة  140حددت المادة كما   ،تورمن الدس 136طبقا للمادة 

مجال تشريع البرلمان في القوانين العضوية الخاصة بمواضع ذات صبغة مهمة، كقانون الانتخابات، وقانون الأحزاب، 
   3الخ.والإعلام...

مجالا، ولكن  30في أكثر من  ومن ناحية أخرى، فإن التشريع من اختصاص المجلس الشعبي، ومحدد مجاله
( 3/2يلاحظ كذلك المصادقة تتم بالأغلبية المطلقة، في حين أن مجلس الأمة الذي تشمل تركيبته من ثلثين )

                                                 
 18 - 17، مرجع سابق، ص ص. 2016دستور  1

، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية(: التجربة والآليات"، 9198-1992الوناس حمداني، "الانتقال الديمقراطي وأزمة التحول السياسي في الجزائر ) 2
 17ص. ، 2017، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، ديسمبر 8ع. 
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( الباقي معين من قبل رئيس الجمهورية، يصادق 1/3منتخبين بصفة غير مباشرة من المنتخبين المحليين، وثلثه )
  1(.3/4ية ثلاثة أرباع )على المشاريع المعروضة عليه بأغلب

بدعوى إحداث توازن مؤسسي  1996وللإشارة فإن الغرفة الثانية قد استحدث مع الدستور المعدل لسنة 
، إذا ما أخد في الحسبان أن رئيس مجلس الأمة وهو عبارة عن النائب الأول للرئيس، تمثيلي داخل البرلمان

صلاحية التشريع من ، تمنح رئيس الجمهورية 142أحكام المادة  والشخصية الثانية المهمة في هرم الدولة، ثم أن
، ومن ثمة تبرز التوجهات الأساسية لفرض نمط نظام سياسي يقوم فيه رئيس الجمهورية بالهيمنة 2خلال الأوامر

   3والتحكم في مختلف دواليب السلطة.
لبرلمان وتفعيل دوره وتحويله إلى ولتفعيل فصل حقيقي بين السلطات، والابتعاد عن تعسف الحكام، لتقوية ا

قوة منافسة للحكومة، يجب أن يكون البرلمان مستقلا في ممارسة سلطاته كاملة، ويجب أن تكون السلطة القضائية 
 -ولكل واحد–مستقلة وتمارس أدوارها في إطار القانون، وتعمل على حماية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع 

سية، وتقر أن أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، والكل فيه سواسية أما القضاء، المحافظة على حقوقهم الأسا
    4 وأنه في متناول الجميع، ويجسده احترام القانون، ويصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.

 طتينالسل بين العلاقة على ذاته وبالقدر والتشريعية، يسري التنفيذية السلطتين بين العلاقة على يسري وما
 الدساتير جميع في القضاء استقلال النص على فرغم. الثانية على الأولى بهيمنة تتميز التي التنفيذية والقضائية،

 لا الجمهورية النظم فإن ومرة أخرى القضائية، السلطة أعمال في يتدخل ما عادة رئيس الدولة أن إلا العربية،
 رئيس قيام النظم، النوعين من كلا  في الشائعة التدخل الأشك فمن. الخصوص في هذا الملكية النظم عن تختلف
 دستور القضاة، وينص كبار  تعيين في السلطان بحق بتسليمه عمان ذلك دستور على ينص. القضاة بتعيين الدولة
 ومتابعة تدرجهم ونقلهم القضاة تعيين يتولى الذي للقضاء للمجلس الأعلى الدولة رئيس ترؤس على الجزائر

 5.الوظيفي

                                                 
 17الوناس حمداني، مرجع سابق، ص.  1

  عدَّل لدستوري المتمثيلي كما جاء في التبرير االبرلمان لم يكن لسبب إحداث التوازن ال في 1996في اعتقادنا أن مبرر استحداث الغرفة الثانية سنة
من كان هذا الحزب   ، خاصة إذالبرلمانافي غرفة ثانية كان له أسباب سياسية وهي منع هيمنة أي حزب يحصل على الأغلبية نداك، بل أن استحداث أ

نلاحظ  ريعية،التش من الانتخابات لدور الأولاازت في فعندما في مرحلة بداية التسعينات الإسلامية للإنقاذ  المعارضة، فلو رجعنا تاريخيا إلى تجربة الجبهة
عد غرفة تم استحداث فيما ب شريع، لذلكفي الت توقيف المسار الانتخابي لكان الحزب قد حصل على الأغلبية ومن تما له الأحقيةب أن السلطة لو لم تقم
تقدم به ترقل مسار أي قانون لثلث أن يعاأن هذا حيث أن الثلث يعينه رئيس الجمهورية )في الغالب التعيين يخلق الولاء( ومن ش؛ لثانية منقوصة التمثي

المصفاة  لس الأمة يلعب دورمجتقادنا أن في اع الغرفة الأولى، ضف إلى ذلك أن رئيس مجلس الأمة هو الرجل الثاني دستوريا بعد رئيس الجمهورية. لذلك
 ( Il joue un rôle comme stoppeur)أو المراقب الثاني لسلطة الرئيس. 

 28، مرجع سابق، ص. 2016دستور  2

 17الوناس حمداني، مرجع سابق، ص.   3
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يمكن لرئيس الجمهورية )من خلال ترأسه للمجلس الأعلى للقضاء ومن خلال صلاحياته في التعيين في 
أن يؤثر ويطبع تلك المؤسسات برغبته وتوجهاته نحو سلوك مسلك معين،   (والوظائف السامية وفي هذا القطاع

لعامة للأمة، بفضل القواعد الدستورية وهذا يعني أن السلطة التنفيذية تتمتع بواسع الصلاحيات لتقرير السياسة ا
 التي وضعتها لذلك.

يول شخصنتها، إبعاد ملطة و يظهر أن النظام السياسي الجزائري لا يزال غير متمكن من مأسسة ممارسة الس
ور والمؤسسات ت للدستاوزاتجوبالتالي التكريس المقرر دستوريا لا يعني أنه مجسد ميدانيا، فكثيرا ما حدثت 

وض أنها ن المفر التي مو تحت مختلف الحجج، وذلك بسبب وجود علاقات غير متكافئة بين السلطات، القائمة، 
 مستقلة وغير تابعة، بل متعاونة ومتضامنة لخدمة الصالح العام.

 مبرر على ب الغيرنقلالاويمكن أن نضرب مثال هنا مع ما حدث في ظل السلطة السياسية القائمة، وهو ا
لانقلاب تحت حجج وقد تم ذلك ا ،2018أكتوبر  24في يوم: سعيد بوحجةالوطني س الشعبي لرئيس المج

ة ة حسابات شخصيلى تصفيرجع إية، وقد قال أغلب المراقبين أن السبب الحقيقي وراء تنحية الرئيس الشرعي يهوا
قفال لألس بالمجعة اث تم غلق قايير ديمقراطية حلا غير، والمؤسف في ذلك أن تلك التنحية تمت بطرق غ

ون عي للبرلمان دغير شر  رئيس والأغلال، ولم يتم احترام حتى النظام الداخلي للمجلس. وقد تما بعد ذلك تنصيب
 انتخابات ودون إعطاء القانون أية اهتمام.

 سئولالمهو  لرئيساكل ذلك قد حدث في ظل السكوت التام لسلطة ومؤسسة الرئاسة بالخصوص، مع أن 
ك، سمح بذلتة أن فكيف يفسر ذلك السكوت؟ وهل لسلطة راشد سسات الدولة،الأول عن الحفاظ على مؤ 

 في الوقت التي تدعي فيه، ديمقراطيتها ونزاهة وشفافية أدائها؟
ريا في عرف تغييرا جوهون أن يار، دلقد أنتجت طبيعة النظام السياسي الجزائري القائم على التبادلية في الأدو 

لتغيير، أمام اة هذا و دستر سلطات كمؤسسات قائمة، وتؤكد سلامة الاتجاه نحإنجاز حقيقي لمبدأ الفصل بين ال
و مجتمع ية لمساعدة نميب سياسأسال تنافس البرامج التعددية، وتنوع البدائل السياسية الممكنة والقادرة على بلورة

اته  لتلبية حاجيطلبيألم تنظيممدني، ويعبر بصورة مستقلة عن جدية التمييز بين التأطير السياسي للمجتمع، وال
 الأساسية المتنامية.

أدت عملية التأسيس للظاهرة الديمقراطية التعددية إلى نشوء عدة قوى سياسية واجتماعية، يطبعها حماس 
فياض لاستغلال وتسييس كل الفضاءات التي تجاورها، أو تلك التي تنشط في حدودها، بغرض تقديم نفسها كأداة 

ياسي، لتفرض نفسها كبديل أوحد في وجه الوضع السائد، ومرد ذلك، أنها وجدت في تغيير تتجاوز النظام الس
  1 ضآلة شرعية مؤسسات الدولة حجتها.

                                                 
   19-18، مرجع سابق، ص. ص ص 2016من دستور  29و 91أنظر نص المادة 

 18الوناس حمداني، مرجع سابق، ص.  1
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وجاء عدم الرضى الحزبي متسما بنوع من التوتر الاجتماعي، وما عكس إلى أقصى حد ممكن درجة النقد 
لهشة التي تسود بين المواطن والمؤسسات، والاحتجاج ضد السلطات القائمة، ليكشف مؤشرات تأزم العلاقات ا

وحجم الجفاء القائم على تغلل الدولة الأفقي والسطحي في الوسط الاجتماعي. فالدولة أصبحت في مواجهة 
خفية للمجتمع، سجينة منطقها الخاص المبني على السيطرة والإكراه، وذلك بعد أن تقلصت إلى نواتها التحكمية 

 1 تقوم بالقضاء حتى على ما تبقى من هذه الدولة، أو إدخالها في أزمات دائمة. السابقة. وهذه الأخيرة قد
لنظام السياسي ائية في القضاإن عدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية و 

هاز لجكما أن ضعف ا  لرقابة،لية االجزائري وطغيان السلطة التنفيذية  على السلطة التشريعية أدى إلى الإخلال بآ
 الرقابي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سببا مشجعا على الفساد.

ن  بالمطلق؛ ولكافها، لا إضعإلى تخفيف من هيمنة السلطة التنفيذية ليس بالضرورة هو دعوة إلى تناإن دعو 
ع بأدوار ية تتمتتشريعو هذا الخطاب يدعوا إلى وضع حدود لها ضمن نطاق الدستور، بإقرار مؤسسات رقابية 

بحرية تدخل  ة، وذلكمارسسيادية وواضحة المعالم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب وضع حد لها في واقع الم
أ ات وتعزيز مبدالمؤسس بنية المؤسسات الدستورية متى رأت ذلك لازما، وهذا الأمر من شأنه أن يخلق تمايز في

إلى غياب  بعا أدىطمر ري، وهذا الأائلواقع السياسي الجز الاختصاص المؤسسي، والذي هو مفقود تماما في ا
 استقلالية المؤسسات.

 1999وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله للحكم سنة 
ادة انسجام من اجل إرجاع المؤسسة العسكرية إلى وظيفتها الأساسية ووضع حد لعسكرة الحياة السياسية، باستع

السلطة التنفيذية وصلاحياتها، واستعادة سلطة وزارة الدفاع على جميع القوات المسلحة، وإجبار العديد من 
يعُد الجهاز بإعادة هيكلة جهاز المخابرات والذي  2016سنة في بداية الجنرالات على التقاعد، وقيامه مؤخرا 

ز تابع للمؤسسة الرئاسة كجهاز استشاري بعد ما كان تابع الأقوى في المؤسسة العسكرية، بحيث أصبح هذا الجها
 ومديرية الأمنالداخلي  مديرية الأمن :مديريات هي ةثلاثالجهاز إلى  تقسيم، وقد تم للمؤسسة العسكرية

 2برئاسة الجمهورية. الحاقهإتم  كل هذه المديرياتو  الخارجي والمديرية التقنية )الفنية(
. فإن البعض كن مؤسسة الرئاسة من تحييد المؤسسة العسكرية بصورة تامةوبالرغم كما لاحظنا من تم

مازال يرى وليومنا هذا في التدخل المستمر للمؤسسة العسكرية، في تعيين الرؤساء والوزراء، وفي حسم الرهانات 
                                                 

 79، ص. 1992، 158، ع. المستقبل العربيعلي كنز، "من الإعجاب بالدولة إلى اكتشاف الممارسة الاجتماعية"،  1

 وجهات تير كبير على إقرار ان له تأثك  اريخيهي التي تتبع جهاز المخابرات، على اعتبار أن هذا الجهاز تا مع أننا نعتقد أن  باقي مؤسسات الجيش
ب وزير لدفاع سابقا أو نائنصب وزير امتى من السياسة العامة للجيش،  بحيث أن جهاز المخابرات المتمثل في دائرة الاستعلام والأمن أقوى تأثيرا ح

 ش الشعبي الوطني حاليا.  الدفاع وقائد أركان الجي

 ، أنظر الرباط التالي: 2016يناير  25الاثنين ، 13572جردية الشرق الأوسط، ع.  2
https://aawsat.com/home/article/552236/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D88A%D8%A9 
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 1سياسية ومدنيتها.والاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يعتبر مصادرة لأهم حقوق المواطنة، وهو ديمقراطية الحياة ال

إلى يعود أن  العسكري بالتحديد الأمنيجب على مؤسسة الجيش وجهاز لهواري عدي "يقول الأستاذ لذلك 
لخدمة فصيل ما في النظام  وليست شرطة سياسية للدفاع وحماية أمن الدولة تجسسال ه الطبيعية؛ وهي خدمةمهنت

   2السياسي.
 من الجيش إخراج تستطيع لا أنها هي الجزائر مشكلة"أن  في موضع آخر لهواري عديالأستاذ ويضيف 

 أساس على يختارها التي المدنية المناصب في دنيينالم وتعيين الدولة، على بالسيطرة له تسمح التي السياسية الشرعية
 كريةالمؤسسة العسإن . "الفساد قضايا في يشاركون عندما العدالة إلى لا تستطيع أيضا تقديم الضباطو  ،لولاءا

 التيارات عن للتعبير كحقل  وليس كإدارة  الدولة معتبرين ذاتياً، مستقلة مدنية قوة ظهور عارضتحسبه "
 انتخابات خلال من شرعية لممثليه يكون بأن المدني للمجتمع السماح يرفضون وبالتالي،. للمجتمع الإيديولوجية

 جزءًا ليست الانتخابية والشرعية العامة والحريات ةالعدال واستقلالية السلطات بين الفصل مبدأ إن. تداولية حرة
  3.المؤسسي الطابع إضفاء مع تتوافق لا التي الشعبوية بالإيديولوجية مرتبطة زالت ما التي الجيش ثقافة من

ظائف خارجة دوار وو أة في وبتالي يجب الحد من هيمنة مؤسسة السلطة التنفيذية وتدخل المؤسسة العسكري
ل تفعيل من خلا وذلك لدستورية، ولا يكون ذلك إلا بتفعيل مبدأ الفصل ما بين السلطاتعن صلاحياتها ا

 المؤسسة التشريعية والقضائية.   
تأسيسا على ما تقدم فإنه من اجل تجسيد الحكامة في الجزائر، يجب توفر نظام سياسي يؤمن بضرورة 

امة للسلطات العامة، في مقابل التخلي عن ضبط دمقرطة مؤسساته وإعطاء الصلاحيات الكاملة والاستقلالية الت
التسيير السلطوي النابع من مقومات الفكر التسلطي والانفرادي بالسلطة، إلى جانب ضرورة خلق إدارة حكومية 
فعَّالة تعتمد معايير الجودة والكفاءة والفعالية؛ من خلال العمل على إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في 

زة الحكومية أو بالأحرى تطبيق ما يسمى بالإدارة الالكترونية باعتبارها من مقومات الحكامة في أي جميع الأجه
  4 دولة.

                                                                                                                                                         

- Liverani Andrea, Op.cit, p. 155-156 

 219مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية المعاصرة وحالة المواطنة في الجزائر ، مرجع سابق، ص.  منير مباركية، 1

2 Lahouari ADDI, "L’Algérie est le seul pays au monde où le pouvoir est cahé, clandestin", Op.cit, )Référence 

électronique( 
3 Lahouari ADDI, "L’Algérie et sa crise politique permanente", Annuaire IE Med  de la Méditerranée, Yearbook, 

Barcelone : 2015, p.196 
 15إلياس قسايسية إلياس وَ جهيدة ركاش، مرجع سابق، ص.  4
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إن مبدأ الفصل ما بين السلطات يعتبر من أهم المبادئ التي اعتنقتها الثورة الفرنسية وضمنتها إعلان 
أصبح أساسا لتنظيم حكوماتها، ويفترض المبدأ الحقوق والدساتير المختلفة، كما أخذت به الثورة الأمريكية، حيث 
  1 بداية قيام حكومة نيابية، إذ أنه لا يسود إلا في ظل النظام النيابي.

لابد على النخب الحاكمة في الدول العربية من إعادة بناء شرعية نظم الحكم القائمة عبر الانتقال من 
حتى شرعية ثورية إلى شرعية حديثة عمادها الشرعية  الشرعية التقليدية سواء قبلية أو عشائرية أو دينية أو

الدستورية، و بالتالي فالنظم الحاكمة و من أجل استمرار بقائها في الحكم هي مجبرة على التكيف مع المطالب 
الشعبية و المعارضة، و مسألة التكيف السلطوي في الدول العربية ليس سابقة فقد حدث نفس المر مع الملكيات 

 أوروبا الحديثة حين تكيفت مع أفكار و متطلبات العصر الذي كانت فيه و تحولت من ملكيات مطلقة المطلقة في
إلى ملكيات دستورية أو برلمانية، و بالتالي فقد ضربت عصفورين بحجر أولا حافظت على مصالحها و تواجدها في 

وة و المناصب و هذا عكس ما تقوم السلطة، كما مكنت الشعوب من الأمن و الاستقرار و تقسيم شبه عادل للثر 
  2 به الأنظمة الحاكمة في الدول المتخلفة و الأمثلة كثيرة.

نشر ثقافة سياسية تساهم في زيادة المشاركة بتنمية سياسية لذا وجب العمل على ضرورة إحداث 
والجماعية، وتكمن من الانتخابية، وتعالج أزمة الشرعية والمشروعية وتعمل على حماية الحقوق والحريات الفردية 

  3 محاربة الأنظمة التسلطية، وتسمح بتفضيل المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
 حسين الأستاذ حاول قد هذاإن البحث عن تكريس دولة المؤسسات يستوجب القيام بتنمية سياسية، وفي 

 4:الآتي في السياسية التنمية أبعاد حصر رشوان الحميد عبد
 تتميز بحيث السياسي، لنسقا في والهيئات التنظيمية والمجالات الأدوار تخصص يظهر بحيث: ائيالبن التمايز 1

 .السياسي عملال تقسيم ويسود...( الإدارية الاقتصادية،)غيرها عن السياسية والأبنية الوظائف
 المجتمع، في ومتق التي ىالأخر  وجميع الأنشطة السياسي النشاط معدل هذا ويعني: وهيبتها الحكومة مكانة 2

 دالعدي وجدت إذ والوطنية، المحلية المستويات كل  على سيطرتها سلطتها وتوسيع تركيز الحكومة على يتوجب حيث
 .بها القيام أخرى هيئات تستطيع لا التي من الوظائف

 تتطلب إذ والأداء التخصص بين التكامل درجة من تظهر بحيث: الأدوار وتمايز السياسي التدعيم إدراك درجة 3
 المجتمع أفراد جميع حضي إذا إلا الكامل الأداء يتحقق ولا التدعيم السياسي، أداء تنمية الديمقراطية الأخلاق

                                                 
 135 ، ص.2001. القاهرة: مركز جامعة القاهرة، النظم السياسيةعبد المجيد عبد الحفيظ سليمان،  1

 .81-80، ص ص. 2007الشركة العالمية للكتاب،  :. بيروتفي الإصلاح السياسي والديمقراطية، عبد الإله بلقزير2
 400-399عنترة بن مرزوق، مرجع سابق، ص ص.  3

، 0022 ،3ط. .الحديث الجامعي المكتب: الإسكندرية  ،النامية في المجتمعات السياسية التنمية و الاجتماعي التغير رشوان، أحمد الحميد عبد حسين 4
 44 -36ص ص. 
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  المبادئ من جملة السياسية تتضمن التنمية عماد تعد التي فالمساواة السياسية، الوظائف أداء في بفرض متساوية
 .والإدارية السياسية الأدوار أداء فرص كولوجية فيالسي والمساواة الحقوق في المساواة كالمواطنة،

 تطيعيس عاقل كائن  انالإنس العمليات ن تأدية أي: السياسية الوظائف بها تؤدى التي العلمانية درجة 4
(Rationality )ويحاور يناقشو  مشاكله ويحل أموره، ينظم بالعقلانية أن ويقصد عقلاني أساس على 

لحكومية ا الوظائف من كثيرال أن ذلك العالم، إدراك على القدرة على أنه يتوفر أي السببية، قانون ويستخدم
 علوماتالم لجمع عليها عوليمنسقة  وسائل إلى تحتاج -التعقيد من درجة على تكون ما غالبا والتي – المعاصرة
 حدود في اضحةوو  اقعيةو  تكون أن الأخيرة هذه في بحيث يشترط الأهداف، إلى للوصول واستخدامها وتقييمها
 المركزيةو لعقلانية ا وستقف لمانية،الع من درجة أقصى الموارد استخدام حسن العقلانية تعني ومن ثم والمتاح، الممكن

 .تمعالمج أعضاء من عضو وكل دولةال بين والترابط الوثيق منظمة بيروقراطية في يصاغ قانون إلى الحديثة الدول في
 لنظاما بقدرة بطترت أنها ياسيةالس الفهم للتنمية هذا ويتضمن: السياسي النظام قدرات ودعم السياسية التنمية 5

 وحسب الاستقرار يقوتحق" ( L.w.Pye) فعالية ربط التصور المنتظم، فهذا الحراك ممارسة على السياسي
 قادرا اخلاله نن ميكو  أن للنسق يمكن والتي المطلقة، القوة درجة بحدود وتقييمها السياسية باي الأنساق لوسيان"

 الطبقة انتشار مدى في تتمثل التنموية من المؤشرات جملة خلال من السياسية التنمية وتقاس. الحراك على
. والدفاع مالتعلي جمح الضريبة، يعتوز  نسبة والراديو، الجرائد توزيع ونسبة الجرائد والراديو، توزيع مدى الوسطى،

 قيقلتح لطبيعةا على يسيطر ثةالحدي المجتمعات في الإنسان لاجتماعيةا الرفاهية ونسبة: أن الفرضية هذه ومؤدى
 قدرة هي إلا ام السياسية نميةالت فكذلك وبالمثل التقليدية، المجتمعات في إملاءاتها إلى حين يخضع في مصالحه
 تماعيجالا التغيير اتعملي وتوجيه وتنظيم وضبط والسياسية، الاجتماعي محيطه على السيطرة على الإنسان

 ةنقط سياسيال النظام دراتق وتدعيم تطوير :بالتالي هو وتكون ذلك إلى والسبيل لها، الاستجابة لا والسياسي
  .ستقرارهوا النظام استمرار إلى تؤدي والتي الاجتماعي التغير قوى في التحكم هي البداية

ام قانوني يقُصي الفوضى ( هي حالة ناتجة عن خضوع مجتمع ما لنظEtat de droitدولة القانون )إن 
والعدالة الخاصة. وبمعنى أدق، اسمٌ يستأهل وحده نظامًا قانونيًا يتم فيه فعلًا احترام القانون ضمانًا لحقوق 
الخاضعين له، وبصورة خاصة في مواجهة الكيفية. إن مفهوم "حكم القانون" لا يهتم بمدى تطابق القوانين بحد 

و يشير ببساطة إلى كيفية تعامل النظام القائم مع القانون. ومن نتائج ذلك، أنٌ ذاتها مع الحق أو العدالة، بل ه
دولة لا تعرف الديمقراطية، أو أخرى لا تحترم حقوق الإنسان، يمكن أن تقوم على مبدأ حكم القانون أو بمعزل 

"حكم  مبدأ عنه. وهذه الحالة، كما يرى البعض، تنطبق على عدة ديكتاتوريات حديثة.  ومع ذلك، يعتبر
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مرحلة تحضيرية ضرورية للديمقراطية. ومن هذا المنطلق، استُخدم هذا المبدأ كقاعدة مشتركة للمناقشة في  القانون"
  1حقوق الإنسان، بين دول مثل جمهورية الصين الشعبية والغرب.

د الهدف من تجسي ( في كتابه روح القوانين أنMontesquieu) مونتسكيوهذا الأساس يقول  علىو 
جم  لأشياء، أن تلطبيعة ابتضي، مبدأ الفصل ما بين السلطات هو "حتى لا يتعسفَنَّ أحدٌ في استعمال السلطة، يق

 كل  سلطة أي سلطة أخرى" .
on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la’Pour qu» 

2«disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir  

دستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد كيفية عمل واختصاصات أو سلطات الأجهزة القانون ال
العليا في الدولة: حُكامًا ومحكومين، وغاية هذه القواعد في الأنظمة السياسية الليبرالية وعلى الأخص في الأنظمة 

( على الحكام )البرلمان، the rule of lawالسياسية الليبرالية الديمقراطية؛ هي ضمان سلطة القانون )
  3الحكومة، رئيس الدولة،  السلطة القضائية( وحتى على غالبية الشعب، وبالتالي ضمان الحرية: حكم القانون.

ولعل من أهم مضامين الحكامة أن تتخذ الدولة لنفسها دستورا يكون للشعب دور في إقامته وفقا لأسلوب 
الديمقراطية، وأن يتضمن هذا الدستور تصريحا للحقوق والحريات  من الأساليب المعمول بها في الممارسات

الأساسية المعترف بها للأفراد والجماعات، وليس هذا فحسب وإنما ينبغي أن يتصف هذا الدستور بالجمود الذي 
يضفي عليه طابع السمو والعلوية، وحتى لا يظل هذا السمو مجرد شعار فارغ أو كلمة جوفاء يتعين إقامة ما 

  4 صطلح على تسميته بالرقابة على مدى المطابقة أو الموائمة للدستور سواء تعلق الأمر بالقوانين أم غيرها.ا
يجب تفعيل دور بعض المؤسسات الدستورية على غرار المجلس الدستوري، حيث أن القراءة المتأنية لقرارات 

غالبا ما تطغى عليه وأنه لم يصدى بشجاعة وأداء المجلس الدستوري تكشف لنا بوضوح أن الاعتبارات السياسية 
ولو مرة واحدة لمظاهر الانحراف والفساد، وأنه كان دائما يقع في شرك التسويغ ويسقط في مستنقع المجاملة على 

مع  محمود حساني.  لذلك يقول أستاذ القانون 1996حساب المبادئ والقيم الديمقراطية التي كرسها دستور 
ستخدم: "...أن المجلس الدستوري هو عبارة عن مؤسسة تحت نعال السلطة التنفيذية وإنه التحفظ عن التعبير الم

وفي ممارسته للرقابة إنما يفحص قوانين هي في الواقع والحقيقة من صنع السلطة التنفيذية ولا يملك إزاءها البرلمان إلا 

                                                 
المركز العربي  (،2005-2006) -لقاءات ومحاضرات–حكم القانون غالب غانم، "مدخل إلى حكم القانون"، في كتاب: غالب غانم وَ آخرون،  1

 11، ص. 2006ير حكم القانون والنزاهة، لتطو 

 15المرجع نفسه، ص.  2

 7المرجع نفسه،  ص.  3

 97-96الدستوري الجزائري في تعزيز الحكم الراشد"، مرجع سابق، ص ص.  محمود حساني، "مدى إسهام المجلس 4
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ن الحكومة وأن البرلمان أثبت عجزه عن اقتراح أي التصويت عليها باعتبار أن القوانين كلها في الجزائر تأتي بمبادرة م
 1قانون".
يتوقف على إرادة شخص واحد هو رئيس الجمهورية، إذ لم نلاحظ أي  في الجزائر تحريك هذا المجلسف

إخطار له من قبل رئيسي غرفتي البرلمان، وحتى رئيس الجمهورية لم يلجا إلى إخطار المجلس الدستوري إلا في حالة 
بخصوص مدى دستورية القانون الأساسي لعضو البرلمان. كما أن رقابته لم تشمل أبدا المجال  2001 واحدة سنة

التنظيمي )المراسيم( وهو تلك المساحة الواسعة وتلك الفراغات الهائلة التي تشذ عن اختصاصات البرلمان وهو 
رقيب، وليس من المستبعد أن تنطوي الأمر الذي يجعلنا نجزم بأن المجال التنظيمي محصن وبمنأى عن رقابة أي 
  2 المراسيم الرئاسية على مخالفات دستورية وأن تطال مجالات الحقوق والحريات.

وبناء على ما سبق نستنتج أن صلاحية رئيسي غرفتي البرلمان في إخطار المجلس الدستوري تكاد تكون من 
هذا الحق راجع إلى أن كل واحد منهما  حيث المبدأ فقط، ولعل سبب قلة أو شبه انعدام حالات ممارستها

منتخب من قبل نفس الأغلبية تقريبا التي توافق على النص الذي قد يبدو لأحدهما أنه يتضمن حكما أو أحكاما 
غير دستورية، ومن هذا المنطلق فإن إثارة أحدهما مسألة عدم الدستورية يكون في الاتجاه المعاكس للأغلبية التي 

    3كان لها الفضل في توليه رئاسة الغرفة.  تنتمي إليها والتي
لذلك وجب تحرير هذه الهيئة )المجلس الدستوري( ولن يتأتى ذلك إلا إذا استندت إلى مرجعية فوق دستورية 
والمتمثلة في المنظومة الحقوقية والحرياتيه، حتى يستلهم منها قراراته ليخرج من قوقعة الخادم الأمين للسلطة التنفيذية 

لمدافع الشرس والوفي للحقوق والحريات، أما أن يظل المجلس الدستوري يمتهن حرفة المفسر للدستور فسيظل إلى ا
  4يراوح مكانه.

وفي هذا الإطار نعتقد أن الوقت قد حان لوضع حد للنقائص التي أفرزتها التجربة الجزائرية بخصوص الدور 
سير الضيق الذي تبناه المشرع، وحصر مجال إخطار المجلس الرقابي للمجلس الدستوري والتي تعود أساسا إلى التف

الدستوري، مما يقتضي على ضوء الإرادة السياسية المؤكدة نحو تعميق التعددية الديمقراطية، وتوسيع الإخطار إلى 
 5 شركاء آخرين في الحياة السياسية، كالوزير الأول وأعضاء البرلمان.

عبد القادر لي يعاني من مسألة الفراغ التشريعي حسب أستاذ القانون إن الدساتير السابقة أو الدستور الحا
، ويقصد بالفراغ التشريعي هو عد استكمال سن منظومة القوانين العضوية المكرسة في الدستور، علما أن 6شربال
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ستكمالها طبيعة هذه الفئة من القوانين ذات أهمية بالغة طالما أنها ترمي إما لتوضيح بعض أحكام الدستور أو ا
تفاديا لإعطاء الدستور حجم أكبر، وبالتالي فهي تهدف إلى ضمان وجود منظومة قانونية عضوية متجانسة مع 

( القوانين العضوية المنصوص عليها 3/1الدستور لارتباطها وصلتها به. ويشمل هذا الفراغ التشريعي حوالي ثلث )
و   512و  291و  106و 54 رة في المواد:في الدستور، ويتعلق الأمر بالقوانين العضوية المذكو 

771 .من الدستور 
ما يمكن استخلاصه أن الفراغ التشريعي في مجال القوانين العضوية المشار إليها أعلاه يعني أن الدستور مازال 

تور الجزائري سنة منقوصا وغير كامل وذلك رغم مرور مدة زمنية معتبرة على إدراج مفهوم القانون العضوي في الدس
1996. 1  

إن خلق مؤسسة ما يجب أن يكون أثرا طبيعيا لبروز الحاجة إليها، على اعتبار أن الديمقراطية لا تعني وجود 
مؤسسات بلا وظيفة، إن الانفتاح السياسي والديمقراطية الحقيقيين هما حصيلة للملائمة بين التعددية وبين طبيعة 

سسات، لكن عندما تنفصل التعددية المؤسساتية عن معنى الوظيفة، أي عندما تخلق الأدوار التي ستقوم بها المؤ 
   2 المؤسسة لوظيفة غير وظيفتها الأصلية فإن ذلك يعني وجود إرغام آخر يتحكم في تضخيم المجال السياسي.

فإنه  والإدارة كمالح لشؤون المنظمة القانونية القاعدة يعتبر الدستور كان  إذابومدين طاشمة، و يقول الأستاذ 
والمعبرة  ،الغربية معاتالمجت دساتير عن المنقولة والأحكام النصوص من مجموعة سوى ليس الإفريقية تمعاتالمج في

 نقلت إليها، التي معاتالمجت وأوضاع ظروف مع الأحوال من كثير  في تتسق لا وسياسية تاريخية تجارب عن بذلك
 التعامل أحكامه عند على خروج من يحدث عما فضلا هذا بغيره، أستبدل أو به العمل إيقاف تم ما كثيرا  ثمة ومن

 النصوص الدستورية بين المباعدة هي الإفريقية البلدان في القوانين لوضعية العامة فالسمة المواطنين، مع الفعلي
 من لنوع. قابلة لهايجع بما القانون نصوص صياغة هو الالمج هذا في أهمية الأكثر الجانب أن على العملي والواقع

                                                 
  در لحد الآن.، تتحدث عن وجوب إصدار قانون عضوي خاص بالجمعيات، غير أن القانون لم يص2016هذه المادة من دستور 

  ا مع لى يومنا هذ يتم إصداره إلموجوب إصدار قانون عضوي خاص بحالة الطوارئ، لكن هذا القانون  تتحدث عن 2016هذه المادة من دستور
ب استمرار  يوجد تماما، لهذا لا نستغر ، غير أن القانون العضوي الذي يوضح ذلك لا1989العلم أن حالة الطوارئ أدُرجت في الدستور منذ دستور 

طرح ظل غياب القانون ت تثناء. وفيا الاسوهذا راجع لغياب نصوص قانونية تلزم وتحدد طريقة العمل بهذ حالة الطوارئ في الجزائر حين من الدهر،
 التأويلات السياسية حسب رغبة السلطة السياسية.

  الة شغور لس الأمة في ح، تتحدث عن وجود إصدار قانون عضوي يحدد شروط استخلاف النائب أو عضو مج2016هذه المادة من دستور
 مقعدة، لم هذا يصدر القانون لحد الآن.  

  هذا لمد أعضائه. ان استقالة أح، تتحدث عن وجوب إصدار قانون عضوي يحدد الحالات التي يقبل فيها البرلم2016هذه المادة من دستور 
 يصدر القانون لحد الآن.

  ها وكذلك ة وتنظيمها وسير تشكيلة المحكمة العليا للدول، تتحدث عن وجوب إصدار قانون عضوي يحدد 2016هذه المادة من دستور
 .1996الإجراءات المطبقة، غير أن هذا القانون لم يصدر لحد الآن مع العلم هذه المادة موجودة منذ دستور 

 84عبد القادر شربال، "مآل الرقابة الدستورية في الجزائر"، مرجع سابق، ص.  1

   71"، مرجع سابق، ص.-مداخل إلى نقد الفعل السياسي–الثروة محمد بنحمادة، "السياسة والسلطة و  2
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يسمح بالمناروة عند  الحركة من شبهام المشرع احتفاظ طريق عن وذلك المتغيرة الأوضاع مع المتكيف التطبيق
جوان  19إثر الانقلاب العسكري في  1963الحاجة. ومن الأمثلة على ذلك تعليق الدستور الجزائري لسنة 

  1ة" الرئيس الشادلي،بعد "استقال 1989، والفراغ الدستوري لدستور 1965
الفصل بين السلطات إلاَّ أن الواقع ينفي  أبمبد الأخذعتماد بعد النصوص الدستور والدالة على من ابالرغم 

 بين التوازنذلك، فالفجوة بين النص الدستوري والواقع السياسي لا زالت على سعتها، والاختلال رهيب في 
لذلك سيبقى تضييق الفجوة وإعادة التوازن بين هذه لتنفيذية، )التشريعية والقضائية( والسلطة ا السلطتين

الاستمرار على هذا الوضع إلى ي والسياسيين على حد سواء؛ لكي لا يؤد والحقوقيينالمنظرين  هدفالسلطات 
 2تكريس إطلاق أحادية السلطة.

ة للممارسة الرقابة على الرغم من توفره على عدة آليات دستورية وقانونيأيضاً، و على مستوى البرلمان 
السياسية على أعمال الحكومة إلا أن الواقع والتجربة تبين أن هناك صعوبات تعترض هذه المهمة بالفعالية 
المطلوبة، فالبرلمان هو من يقوم بالمصادقة على برامج الحكومات وبعد تنفيذها يمارس عليها رقابة بعدية )مدى 

عليها من قبل البرلمان(، إلا أننا نلاحظ أن هذا النوع من الرقابة أضحى التزام الحكومة بتنفيذ البرامج المصادق 
عملا روتينيا، فلم نسمع منذ تبني التعددية في الجزائر أن البرلمان رفض مشروعا حكوميا )البرنامج( وتمت مساءلتها 

لجان تقصي الحقائق على مدى التزامها ببرامجها، أو تم سحب الثقة منها، وطرح موضوع عام للمناقشة. كما أن 
التي تشكل آليا لتمكين البرلمان من الوقوف على بعض الاختلالات والتجاوزات التي تحدث في تدبير الشأن العام، 
إلا أن هذه الآلية لا تزال بحاجة إلى تطوير في الممارسة والجرأة في استخدام هذه الآلية والإقدام على نشر تقاريرها 

  3 الاطلاع عليها.لتمكن الجمهور من إمكانية 
يجب إعادة تنظيم السلطة التنفيذية، وهذا بكسر منطق وأسلوب الاحتكار بأن تقلع السلطة عن في الأخير 

حصر جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية، وتوزيع الصلاحيات وفق أسلوب تقاسم السلطة. ومن شأن الفصل 
داول السلطة بصورة سلمية. وشرعية السلطة هي بين السلطات أن يساير نمط حكم ديمقرطي حقيقي يسمح بت

 4 مصدر قوة وفعالية مختلف المؤسسات الأخرى، ولا يمكن تعزيزها إلا بعمل الدولة على:
، وذات الرؤية ىفكير في برامج حكومية طويلة المددعم استقرار الجهاز التنفيذي من خلال الت -

 الإستراتيجية.
 لحريات الفردية الجماعية.الانفتاح على المعارضة، وإطلاق ا -
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لعلوم القانونية واالإدارية، حامعة ، كلية الحقوق وامذكرة ماجستير غير منشورةميلود ذبيح، "مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري"،  2

 117، ص. 2006العقيد لحاج لخضر باتنة، 
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 266محمد حليم ليمام، مرجع سابق، ص.  4
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لية في التشريع والرقابة، والاستجابة لحاجات المنتخبين. والدور المؤسسات التمثيلية الوطنية والمحتفعيل دور  -
 ية.الس المنتخبة، واستقلالية السلطة التشريعهذا مرتبط بنزاهة اختيار أعضاء المج

تركة، بدون التعرض للتنوع الثقافي، أي احترام التعدد بناء التكامل الوطني، وتعزيز الهوية الوطنية المش -
 طنة.والاختلاف، والتوازن في إطار قانوني دستوري يؤك ِّد المساواة التامة في الموا

 القانونالحق و : إصلاح المنظومة القضائية وبناء دولة ثانيالمطلب ال
لة ومتكاملة، مرت بها التغيرات ، بأن هناك ثلاثة تحولات كبرى متداخ1وآخرون بشير نافعيرى الأستاذ 

السياسية التي أسست لمبادئ المواطنة في الدولة المعاصرة، أولها بروز فكرة الدولة القومية عقب معاهدة السلم في 
، وثانيهما انتشار فكرة المشاركة السياسية بعدما أصبحت علاقة الدولة أو الملك مباشرة مع 1648واستفاليا عام 

صوا من وصاية الكنيسة ورجال الإقطاع عليهم وتطورت هذه الفكرة إلى غاية أن أصبح السكان، الذين تخل
الشعب هو مصدر كل السلطات، وثالثهما: وأهمهما على الإطلاق وهو سيادة حكم القانون الذي يضمن كل 

مت الأمم الحقوق السابقة ويدافع عنها، فبدون قانون تتكرس الفوضى ويسود قانون البقاء للأقوى، ولذلك اهت
والشعوب منذ القدم بإصدار القوانين أو صحائف الصكوك التي تنظم العلاقات السياسية والاقتصادية 

 والاجتماعية على الأقل بقدر ما ينظمها السيف كما جاء في الموسوعة البريطانية. 
بالعدل، وهذه  لاَّ الأنظمة ودوام حكمها لا يدوم إصلاح  وتؤكد القاعدة الدينية أيضا في الإسلام على أنَّ 

فرضية علمية تعمل بها كل الكيانات الدولية حاليا، فالعدل هو الضابط أو بالأحرى هو مقياس كل تقدم 
وازدهار، وعلى هذا الأساس فالعدل هو المؤطر لتصرفات الحكومات والشعوب على حد سواء وهو الموجه الوحيد 

 2.لسلوكياتهم لتنحى المنحى الرشيد والصحيح
وم "حكم القانون" إلى الواجهة العالمية نتيجة اعتباره وسيلة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز صعد مفه

"إن  :لمنظمة الأمم المتحدة قال الأمين العام يثلا يتجزأ من الشرعية الدولية ح الديمقراطية في أي مجتمع بل وجزءا
مفهوم "حكم القانون" ورواجه الشديد في مفهوم حكم القانون هو في صميم مهمة المنظمة". لكن، وبرغم أهمية 

الأوساط السياسية والاقتصادية والقانونية حول العالم، يجوز اعتباره اليوم التعبير الأكثر غموضًا والتباسا إذ يكاد 
   3يختلف مضمونه باختلاف الجهات الداعية إلى تطبيقه.

تها الواسعة، فيما ينصرف تركيز البنك فالأمم المتحدة تركز في فهمها للمصطلح على حقوق الإنسان بصور 
الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية إلى نواح أخرى كتنفيذ العقود، وحماية الملكية، وفعالية القضاء 
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واتساق القوانين مع سياسات الانفتاح التجاري. هذا الاختلاف في المعايير والتعريفات التي تمت صياغتها في ظل 
فقد اعتبره تقرير التنمية الإنسانية  .حقوق الإنسان وعولمة الاقتصاد يغني المفهوم ويكسبه أبعادًا جديدةعولمة 

، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "الأساس الذي تبنى عليه جميع المؤسسات 2002العربية للعام 
لمنصف والأمين والإدارة العامة الفعالة الاجتماعية ومؤسسات الحكم الأخرى، بما فيها التمثيل السياسي ا

، 2003المتجاوبة". فيما اعتبره البنك الدولي في تقريره عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 
 1والمراجعات الخاصة بتحديد الحقوق الأساسية للجميع وحمايتها". "الضمانة للمعالجات

الإصلاحات  ن برامجزءا منون صار، منذ مطلع التسعينات، جوتجدر الإشارة هنا إلى إن تطبيق حكم القا
ية التي لمساعدة المالايدة من لمستفاالهيكلية وشرطاً أساسيًا يفرضه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الدول 

  يقدمانها.
 Supremacy of(  و سيادة القانون  )Rule of Lawهنا يجب التمييز بين حكم القانون )

Law ،) لوجود خلط بينهما،  فسيادة القانون هو أن يكون القانون فوق الجميع، أي فوق الحكام والمحكومين– 
إن الخصائص الرئيسية لحكم القانون هي  "حكم القانون". -فسيادة القانون ليس إلا مكونا واحدا من مكونات

  2التالية:
 ( خاضعون للقانون.سيادة القانون وتعني أن جميع الأشخاص ) أفرادًا وحكومة  .1
 عدالة يسلط الضوء على المعاملة المتساوية بين الناس، استنادًا إلى معايير وأهمية الأصولالمفهوم  .2
 تقييد ممارسة السلطة الإستنسابية.. 3
 أخذ السوابق القانونية بعين الاعتبار.. 4
 .(Common Law) اعتماد منهجية القانون العام .5
 ع متجهًا نحو المستقبل لا نحو الماضي )مبدأ عدم رجعية القوانين(.يجب أن يكون التشري .6
 استقلالية القضاء. .7
 ممارسة البرلمان للسلطة التشريعية، وتقييد نشاط السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية. .8
 وجود أساس أخلاقي ضمني مشترك لجميع القوانين. .9

ن امة، إذا نجد أة والحكقراطيوبعض المفاهيم الأخرى على غرا ر الديمهناك علاقة وطيدة بين دولة القانون 
 ا يلي: راطية ملديمقاالديمقراطية تحمل في مضامينها العناصر الأساسية لحكم القانون، لأن من أهداف 

 توفير وتهيئة الفرص المتكافئة لمشاركة جميع المواطنين في الحكم. -

                                                 
 المكان نفسه. 1

 9غالب غانم، "مدخل إلى حكم القانون"، مرجع سابق، ص.  2



  :الفصل الرابع رلجزائاآف اق مستقبلية في بناء الحكامة وإصلاح دور السلطة السياسية والمجتمع المدني في    

 

 
409 

 

المسئولين في الدولة مسؤولياتهم المباشرة أما شعوبهم في تنفيذ الأهداف الخضوع إلى حكم القانون مع تحميل  -
 المعلنة من قبلهم وخضوع أعمالهم إلى رقابة الشعب.

 إشاعة مبادئ المساواة والعدل وتثبيت الحقوق والواجبات المترتبة على الفرد والدولة. -
م، فلا يمكننا التحدث عن الحكامة في الجزائر إذن بما أننا قد عرفنا بأن  القانون أو العدالة هي جوهر الحك

من دون التفكير أو السعي إلى ترسيم أجهزة قضائية صالحة تعمل وفق قانون صارم متماشي مع روح العصر، ومن 
   1هذا المنطلق لابد من الاستقصاء والبحث عن واقع دولة القانون في الجزائر.

الرغم من المكاسب التي حققتها والدور الذي تبدله في مجال وهذا يجعلنا نعتبر أن السلطة القضائية وعلى 
مكافحة الفساد إلى أنه مازال أمامها العديد من التحديات الكبيرة الأخرى يأتي في مقدمتها تحقيق استقلاليتها 
عن السلطة السياسية وابتعادها عن تسييس القضاء وعن ضغوط رجال المال والأعمال وكذا عن تأثير وسائل 

لام وهذا كله في سبيل تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية بين جميع الفئات الشعبية. غير أن ما يؤثر على فعالية الإع
أداء سلك القضاء وكفاءة دوره هو القضاة وموظفي هذا القطاع الذي يعينون من طرف السلطة التنفيذية حيث 

  2 يجعلهم هذا تحت سلطة من كان لهم الفضل في تعيينهم واختيارهم.
فالقاضي تحت أمر الوزير أو الوالي أو الرئيس أو أي شخص يحتل مركزا عاليا في الترتيب الهرمي لمؤسسات 
الجمهورية والسلطة عادة ما تستعمل العدالة للوصول إلى أهداف سياسية، وإن كانت هذه الأهداف إيجابية فإنها 

ث هذا فعلا وبكثرة، من خلال انتهاج سياسة ستفشل لأنها ستستعمل العدالة يوما ما لأهداف أخرى، وقد حد
اللاعدالة التي تشكل إحدى الوسائل التي تستعملها السلطة للقضاء على المعارضين لها أو لإقصاء من ليس مرغوبا 

  3 فيهم.
إن العلاقة التي تربط بين السياسي والقاضي في الدول الديمقراطية تكون واضحة المعالم فلا وجود لأي أيه 

خارج إطار القانون، ففي بريطانيا مثلا، لا يستطيع "السياسي" مهما علا شأنه أو قصر أن يتناول الهاتف علاقة 
ويتصل بقاضٍ في ملفٍ يريد أن يتدخل فيه؛ وإن تم هذا في لحظته تكون نهاية الرجل السياسي وإلغاء حياته 

   4العامة، فضلا عن التبعات الجزائية المترتبة على تصرف غير مقبول.

اة في شؤونهم ل بالقضلاتصاافعندما يتوقف رئيس الجمهورية والوزراء والضباط العسكريين في الجزائر من 
 يقه الطويل إلىبدأ طر   قدالخاصة، أو في شؤون يراجعهم فيها المتقاضون، ومن يتوسط لهم، يكون القضاء فعلاً 

 النزَّاهة أي إلى الاستقلال.
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تحدي الحقيقي إنما الو لى ورق، عهيكلة نظام ما لمحاسبة أفقية ويبقى حبر في مجرد تفعيل المحاسبة لا يكمن 
ب. والاهم ء عمله كما يجمن أدا تمكنهيتجلى في منح نظام المحاسبة الاستقلالية والسلطة الكافية والموراد اللازمة ل
 سبة.از المحمن ذلك هو انتقاء الأفراد الَأكْفَاء والنزهاء لتولي المناصب الرفيعة في جها

 تنشأ من خلالالسياسات العامة أن اعتبار يجب أن تنطلق من بناء سيادة القانون والانضباط  إن
عن طريق زيادة وهذا  والمنظمات.مراقبة أعمال الجهات الفاعلة على  ها القانوني وتعملإطار  لها هيكليةتنظيمات 

التجاوزات على القانون. في هذا المعنى، سيكون من  وعي الموظفين المدنيين والمواطنين وتنفيذ العقوبات لمحاربة جميع
 1الشأن العام." التي ستتولى مسؤولية biopouvoir"لمؤسسات الحيوية في الدولة ضروري إعطاء أهمية أكبر لال

يعد الفساد العائق الرئيسي أمام تجسيد الحكامة في الجزائر، خاصة مع ما عرفه من تطورات كبيرة أدت إلى 
ساط المجتمع الجزائري حتى صارت ثقافة الفساد متأصلة فيه، وهذه ما يمثل خطرا كبيرا، لكن الخطر تغلغله في أو 

الأكبر يكمن في ضلوع جهات نافذة ومسئولين كبار في الدولة الجزائرية ممن كان واجبهم حماية المال العام وخدمة 
مسألة إجتثاته والقضاء عليه أمرا مستحيلا، الوطن في ممارسته مطبقين شعار "حاميها حراميها"، وهذا ما جعل من 

ذلك أن فساد النظام في الجزائر قد أدى في النهاية إلى تأسيس نظام آخر هو نظام الفساد الذي أصبح في ظل 
فساد أجهزة الرقابة التي أنشئت لرقابة الفساد نظاما قائما بذاته، ووجد في غياب آليات المحاسبة والمساءلة 

تقالة المؤسسات التي انتخبها الشعب عن أداء دورها المنوط با الفرصة المواتية لتملص من والشفافية وفي اس
العقاب، لذلك لا بد من إعادة النظر في معايير اختبار القيادات السياسية وفي إسناد المناصب الحكومية وفي تولي 

ية مختلف الفئات الشعبية بخطورة انتشار هذه المهام الرقابية وفي اعتماد المحاسبة والمساءلة والشفافية، وكذا في توع
     2 والعلمية والإعلامية.الآفة على مستقبل البلاد والعباد، وهذه مهمة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية 

إن مكافحة الفساد لا يمكن أن تجري بصورة فورية أو انتقامية ودون تخطيط ودراسة، وبخاصة في ظل تعاون 
ستفيدة من الفساد ومقاومتها لكل الجهود. لذلك يجب العمل على مكافحة الفساد وبتر وتصميم الجهات الم

  3 وبصورة تدريجية وموضوعية.
 لابد الجزائر في الفساد مكافحة إشكالية أن   الإنسان، حقوق لترقية الاستشارية الوطنية الرابطة رئيس يؤكد

 في لاسيما التطبيق عند حقيقية معضلة يعد الذي القضاء ستقلاليةا مبدأ تفعيل على الأولى بالدرجة ترتكز أن من
 فاروق السيد ويضيف النمط، نفس على القضائية والجهات الهيئات مع السياسية الإرادة فيها تتماشى لا بلاد

 لا أنه على يؤكدان والواقع التجربة لكن بذاته، قاض أي أو القضاة ضد ليست كدفاع هيئته أن   على قسنطيني
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 سياسة استمرار هو الواقع في يحدث ما وكل الكبرى، القضايا في خاصة الجزائر في للقضاء استقلالية توجد
 1.بالفساد الفساد مكافحة

إن جوهر تأسيس دولة القانون يتمثل في إخضاع الهيئات الحاكمة إلى مراكزهم القانونية بشكل واضح، 
ون، ويخضع الحاكم والمحكوم لقواعد قانونية معروفة سلفا، وبذلك وتكون السيادة والكلمة العليا في الجماعة للقان

تتحدد للقانون وليست لإرادة الحاكم، وحتى تكون هناك دولة قانون يتوجب وجود دستور الذي يقيم السلطة في 
الدولة، ويؤسس وجودها ويحدد قواعد ممارستها، ووسائل وشروط استخدامها، وبذلك تصبح سلطات الدولة 

غير مطلقة. كما يفترض وجود في دولة القانون حقوق للأفراد محمية من تجاوزات السلطة العامة من جهة، مقيدة و 
ومن اعتداءاتهم على حقوق بعضهم من جهة ثانية، وبذلك ثمة ضمان لسيادة العدالة والمساواة بين الجميع، ومن 

   2ثمة تصبح إمكانية الحكم على أن النظام السياسي نظام نامي.
ين وعزل في تعي حياتكانت جل الدساتير الدولية تتعارف على منح السلطة التنفيذية بعض الصلا  إذا

يات الصلاح ل هذهبعض الأطراف في السلطة القضائية، فيجب أن لا يجوز بأي حال من الأحوال استعما
سالتها و ر وسم لقضاءللتدخل في عمل القضاء على اعتبار أن ذلك يمس باستقلاليته. لأن خصوصية سلطة ا

 تتعارض وأي تدخل في عمل القاضي أياً كان مصدره أو شكله.
قضائية على السلطة ال تنفيذيةطة الوبالمقابل إذا ما ألقينا نظرة في الجزائر على التدخلات الغير شرعية للسل

 نجد ما يلي:
رها على يعتبر من اشد مظاهر المساس باستقلالية القضاء وأخط إنقاص ضمانات التقاضي العادل:

الإطلاق لما يتضمنه من آثار وخيمة على حقوق وحريات الأفراد وأولها الحق في محاكمة عادلة. حيث تعمد 
السلطة التنفيذية إلى إصدار مراسيم ولوائح ترمي من ورائها إلى تقييد القاضي النظامي ومنعه من نظر في بعض 

ص المنظمة لها على نفس البقدر من ضمانات القضايا، لتحيلها إلى جهات قضائية خاصة لا تحتوي النصو 
من المرسوم  11التقاضي، وغالبا ما تتمثل هذه النصوص في اللوائح الاستثنائية، ففي الجزائر قد نصت المادة 

المتضمن تقرير حالة الحصار، على إمكانية إحالة أي شخص مهما كانت بصفته أما  196-91الرئاسي رقم 
تكابه لجنايات أو جرائم خطيرة ضد أمن الدولة أو تواطأ مع مرتكبيها. غير أن سريان المحاكم العسكرية في حال ار 

المتضمن إعلان حالة الطوارئ المعدل  44-92هذا المرسوم لم يدم غير أربعة اشهر ليخلفه المرسوم الرئاسي رقم 
فته على المحاكم على إمكانية إحالة أي مواطن مهما كانت ص 10والمتمم، حيث نص هذا الأخير في مادته 
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العسكرية لافي حال حرَّض أو ارتكب أو اشترك في ارتكاب جرائم وجنح جسيمة ضد أمن الدولة، وطبعا فالمحاكم 
     1 العسكرية لا تتوفر على نفس القدر من الضمانات التي يوفرها القانون الطبيعي.

ائرية في نفس الفترة إلى إنشاء وعلاوة على تلك الأحكام المشار إليها عمدت السلطات القضائية الجز 
 03-92من المرسوم التشريعي رقم  11مجالس متخصصة على مستوى المجالس القضائية وهذا بموجب المادة 

المتعلق بمكافحة الإرهاب والتخريب، وأكلت أليها مهام البث في قضايا الأشخاص المتابعين بتهم الإرهاب 
زائري آنذاك لم يتضمن ما يشير إلى إنشاء هذه المحاكم؛ ولأن تشكيلها  والتخريب. ولأن قانون التنظيم القضائي الج

كان بإيعاز من السلطة التنفيذية حينها، يمكن القول بأن إنشائها شكَّل خرقا لاستقلالية السلطة القضائية، ما 
-95جب الأمر رقم جعلها محلَّ نقد كبير من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وهو ما يفسره إلغاءها فيما بعد بمو 

   2 المعد ِّل والمتم ِّم لقانون العقوبات. 11
ن لاستقلالية ا خطيرينتهاكوعليه يمكن القول بأن حالة الطوارئ شكلت ومنذ إعلانها تهديداً وأحيانا ا

ة ا مؤخرا في سنرى رفعهجالة القضاء، بإتاحتها متابعة المدنيين أما القضاء العسكري، ولحسن الحظ أن هذه الح
 وبعد موجهة الاحتجاجات الشعبية الني عرفتها الدول العربية. 2011

قد يأخذ أشكالا  و تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء  وتعني اغتصاب عمل السلطة القضائية:
كالتدخل في تحديد القاضي أو تشكيلة القضاة الناظرة في دعوى ما بغية توجيهها أو نزع الدعوى من يد القاضي 

ها تحت ذريعة ما وخارج إجراءات الرد والتنحي المنصوص عليها قانوناً، سواء بإجباره صراحة على الذي يتولا
 3 التخلي عنها أو بانتدابه لعمل آخر والإتيان بقاض مهيَّأ بالنظر فيها أو بإحالة القاضي المختص على التقاعد.

النيابة أو إلى قضاة التحقيق كذلك قد يأخذ تدخل السلطة التنفيذية شكل تعليمات توجه إلى قضاة 
بالإفراج عن شخص مُعَّين أو بحبسه أو بسماع شاهد معينَّ أو استبعاده أو حفظ الدعوى أو إصدار أمر بألا وجه 
للمتابعة، كما قد يأخذ شكل توجيهات لقاضي الحكم بإدانة متهم ما أو تبرئته. وطبعا فإن جميع هذه التدخلات 

استنادا إلى سلطة الضغط التي تحوزها وزارة العدل والتي سبق تبيانها، والوسيلة الوحيدة إن تمت أنما تتم في الخفاء 
يجب أن تكون بالإبعاد الكلي للوزارة المذكورة عن ممارسة أي   محمد هامليلاتقائها حسب أستاذ القانون 

  4 اختصاص يتعلق بالمسار المهني للقاضي، خاصة في مجال النقل والترقية والتأديب.

                                                 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة أبو بكر أطروحة دكتوراه غير منشورةمحمد هاملي، "آليات إرساء دولة القانون في الجزائر"،  1

 208 - 207، ص ص. 2012 -2011بلقايد تلمسان، 

 208المرجع نفسه، ص.  2
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إن الدستور وحده المختص بتنظيم وتقييد اختصاصات السلطات التي أنشأها ومن غير الطبيعي أن تقييد 
سلطة ما السلطات الأخرى، وأي تقييد على مستوى الواقع هو مساس بمبادئ الدستور من جملة مبدأ الفصل بين 

  1 راطية في العالم.السلطات ومبدأ الشرعية وسيادة القانون التي شُي ِّدت عليها النظم الديمق
 هل القضاء مستعد اليوم بأن ينظر لعوراته الذاتية ويسعى لإصلاحها؟

 هل من مصلحة السلطة السياسية الحالية أن يكون هناك قضاء مستقل وفاعل؟
لا تهتم المقاربة القانونية للسلطة السياسة بمعرفة مدى شرعية القوانين وإنما ببساطة أن يكون لهذه القوانين 

 قدر ممكن من الفعالية، دون التطرق إلى مشكلة أساس التشريع أو مصدره، لأن النظام القانوني القائم يصبح أكبر
هو المرجعية، والتقيد الشكلي بالقواعد النافذة هو وحده الذي يُشَك ِّل معيار الشرعية. وهكذا، فإن القانون 

ممارسة السلطة السياسية، بحيث يكون هناك تطابق بين الوضعي في مجتمع مُعينَّ يصبح المرجعية الوحيدة لمشروعية 
  2 المشروعية والشرعية.

وعلى الرغم من أن  معظم الدول العربية قد صادقت على المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي تضع بعين 
لحكم الرشيد، إلا  أنها الاعتبار، مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء محل الأولويات لبلوغ الديمقراطية الصالحة وا

   3في واقع الأمر بقيت مجرد افتراضات وهمية غير مطبقة على أرض الواقع.
إن الجزائر من بين تلك الدول التي تصادق على المعاهدات الدولية غير أنها لا تكترث بصياغة قوانين 

القوانين العضوية التي  ، لأن هناك العديد من!هذا إن صاغة تلك القوانينتتماشى ونصوص تلك العاهدات، 
في إطار حديثنا عن دولة القانون، هو ينص عليها الدستور غير أنها لم تصدر لحد الآن، ولعل خير دليل نذكره هنا 

وجوب إصدار قانون عضوي يحدد تشكيلة "تتحدث عن والتي ، 2016من دستور  177ما نصت عليه المادة 
وهذه المحكمة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية  لك الإجراءات المطبقة،المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذ

، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، والتي يرتكبانها بمناسبة الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمىعن 
جودة منذ لمادة مو صدر لحد الآن مع العلم هذه اوهذه المحكمة لم ت غير أن هذا القانون، 4"تأديتهما مهامهما

نوات ، وهذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل حول المغزى من عدم إصدار هذا القانون بالرغم من مرور س1996دستور 
تتعمد عدم إصدار هذا القانون حيث أنه السياسية نظرنا أن السلطة  ومن وجهةعديدة من صدوره في الدستور؟. 
   رطهم في أعمال سابقة.قد يو من صلاحياتهم أو في آخر المطاف قد يحدُ أو يمس 
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قدم توضيحات مفصلة لتعزيز استقلالية القضاء قد ، 2007تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام إن 
والمساءلة والنزاهة الشخصية، وشجع الجهود الفعالة لتنفيذ القانون وحماية القضاء من النفوذ السياسي، وطالب 

أن يتم تعيين وعزل القضاة بـ "شفافية واستقلالية بعيدتين عن بجملة إجراءات تصب في هذا الاتجاه، حيث طالب 
السلطتين التنفيذية والتشريعية مع إعطاء الصحافة حرية المتابعة والتعليق على الإجراءات القانونية للمحاكمات، 

مة وإصدار ونشر التقارير والمعلومات الموثقة بشأن القوانين واقتراحات التغيير في التشريعات وإجراءات المحاك
الأحكام، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في عمليات المراقبة وضمان حماية الأجور وظروف العمل من 
أي تدخل من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية وإنشاء فروع قضائية لهذا الغرض، دون إغفال أهمية حصول 

   1 ية.القضاة على حصانة محدودة تتعلق بواجباتهم القضائ
لا شك أن للقضاء دور مؤازر في الحد من الفساد وفي مراقبة مظاهره. وهو يشكل قوة ضرورية ورادعة 
لتعزيز القانون وفعاليته في مواجهة الفساد، ولذلك يقتضي حمايته وصونه. ولأنه إذا لحق الفساد بالنظام القضائي 

الدولة ودافعا للانتشار في جميع مرافقها الحيوية. نفسه، يكون هذا دليلا قاطعا على تسربه إلى جميع قطاعات 
فأي نقاش يتناول دور القضاء في  في بنية العدالة وتحطيمها لقيمها. انهيارايسبب فالفساد الذي يلحق بالقضاء 

بعين الاعتبار الاحتياطات اللازمة للوقاية من هذا الفساد داخل النظام القضائي. ولا  يأخذمحاربة الفساد يجب أن 
استقلال القضاء واستقلال القاضي لمكافحة الفساد إلا  إستراتيجيةيستوي إصلاح النظام القضائي من اجل وضع 

  2وتوفير حماية المجتمع للقضاء.
ما يلاحظ في المجتمعات الديمقراطية المتقدمة، يقلُّ الحديث عن دور القضاء وأهميته في تنظيم المجتمع، إذ 

بيعي، ومن دون ضجيج لأنه يدخل في مسلمات الحياة اليومية، وبقدر ما تقل يمارس القضاء دوره في شكل ط
  3الممارسة الديمقراطية يكثر الكلام عن دور القضاء وأهميته حيث يخف دوره الفعلي في حماية المجتمع.

القضاء هو شرط أساسي لأي إصلاح مهما كان نوعه، لأن القضاء يشكل صمام الأمان الذي  فاستقلال
ءاً من قوانين مع أحكام حترام القانون على الجميع من خلال إجراء رقابته على كل أعمال الدولة بديفرض ا

الحق  إحقاقبأحكام القانون واحترام مبادئه، ويتولى القضاء  وأجهزتهاستور، ومرورا بأعمال السلطة التنفيذية الد
 ولاستقراريث يكون القضاء دار أمان للمجتمع والفصل في النزاعات بين الأفراد بما يؤمن السلام في المجتمع بح

                                                 
1  Transparency International, "Persistent Corruption In Low-income Countries Requires Global Action", op.cit. 

)Electronic reference( 
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وعندما ينعم القضاء بالاستقلالية، الأوضاع في البلاد. كما يشكل القضاء حماية حقيقية لحقوق الأفراد وحرياتهم. 
  1إذ ذاك يكون قادراً على اتخاذ قرارات عادلة وفعالة.

، فيبرئوا الذي تثبت براءته ويحموه من وأمانةولكي تنجح هذا المساءلة ويستطيع القضاة تطبيق القانون بجرد 
التجني والافتراء ويعاقبوا الذي تثبت إدانته، يتطلب أن يتمتع هؤلاء القضاة باستقلالية حقيقية وفاعلة تجاه السلطة 

، التنفيذية والتشريعية؛ فلا يكون تحريك ملفات المحاسبة متوقفاً على إجازة ضمنية أو صريحة من السلطة التنفيذية
إذ من غير المقبول أن تنتظر السلطة القضائية تصريحا من رئيس الجمهورية، مثلا، بمحاكمة الفاسدين لكي يتحرك 
القضاة ويبدأ بفتح الملفات الموجودة بين يديه. ولكن المطلوب هو أن يتحرك القضاء تلقائيا فور وصول إخبار إليه 

  2نتظر الإذن من سلطة أخرى في الدولة.بارتكاب جُرم أو وقوع ما يوجب الملاحقة، ولا أن ي
السلطة  لاءبإيقضي صري يعإن إعطاء المدى الحقيقي لسلطة قضائية مستقلة فعلًا، هو عبر إقرار تشريع 

الجزائر  ذا كنا نريد فيفإردة. ة منفالقضائية ممثلة بمؤسساتها الذاتية صلاحية تقرير أمورها من كافة جوانبها بصور 
 قد يكون البدءو ضائية، ة الق، يُحاسب في ظلها كل فاسد ومرتشي، فلابد من استقلال السلطإرساء دولة القانون

ه، وهذا ليد العليا فيا ةفيذية التنالأعلى للقضاء بصورة لا تجعل للسلطبذلك فعلا بإعادة النظر في تكوينة المجلس 
لإقرار الاء إلى سلطة ية والو لوصاسلطة ا لا يتم إلا عن طريق الانتخاب وليس التعيين، وهنا يمكن القول أن نتجاوز

   الوفاء.و 

 الإدارة العامة كمدخل لتطوير الأداء الإداري. إصلاحالمطلب الرابع: 
ل متقدمة و بأنه "لا يوجد دول متخلفة ود ( (Peter Drucker بيتر دراكر الحديثة يقول أب الإدارة

نى هذا أن الإدارة العامة في فأي دولة تعلب دورا هام " ومع3متقدمة وبيروقراطيات متخلفة بيروقراطياتبل توجد 
عن تنفيذ السياسات العامة للدولة فحسب بل باعتبارها  المسئولوحساسا في تطور الدول، ليس لاعتبارها الجهاز 

ت لذلك فالجهاز الإداري غالبا مع يعتبر المتغير المستقل الذي يؤثر على المتغيرا من صناع السياسة العامة أيضاً،
وضعية الأداء الإداري لأن مخرجات الاقتصادية والاجتماعية، فالأداء الاقتصادي مثلا مرتبط بشكل كبير ب

للمؤسسات  السياسية الاقتصادية هي مخرجات إدارية وتسيرية بالدرجة الأولى، فالتسيير الجيد والإدارة الفعَّالة
      ؤسسات. الرفع من أداء الم تلعب دور كبير في الإنتاجية أو الخدمية

ي قد يتأثر بشكل بشكل كبير بالمتغير السياسي، أأيضا و يتأثر  ؤثر فقط؛ بللا يُ  لكن الجهاز الإداري
أو المتخلفة قد تنتج بيئة بيروقراطية متخلفة أيضا، خاصة إذا لم  المتوترةالبيئة السياسية  بالبيئة السياسية، لأنمباشر 

                                                 
 10المرجع نفسه ، ص.  1

 11كميل حبيب، "مكافحة الفساد مدخل إلى الإصلاح الاقتصادي"، مرجع سابق، ص.   2

أطروحة "، -دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية–سام الدين غضبان، "مساهمة في اقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ح 3
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لوجدنا أنه في  فلو رجعنا إلى بعض التجارب التاريخية لبعض الدولمستقل، ؤ و كف  وقراطي جهازاً ير يكن الجهاز الب
من الأشكال على بنُية الجهاز السياسية التي حصلت قد أثرت بشكل  والاضطراباتالغالب أن التغييرات 

 .وقراطي ووظائفهالبير 
توى بتالي درجة ومسو نمية، تية اللكن وبالرغم من تأثير البيئة السياسية تبقى الإدارة تلعب دور مهم في عمل

 .الإداريتحقيق التنمية متعلق أساساً بدرجة الأداء 
ود لأمر متعلق بوجا، وهذا دائهاأ تعاني من تراجع مستوى سابقالها دارة العامة الجزائرية كما تطرقنا لإإن ا

 مُعيقات وتحديات هيكلية وسلوكية تعاني منها الإدارة الجزائرية، 
ُ
في  إلى وجود تضخم راجعةة يكليعيقات الهفالم

عيقات لأجهزة البيروقراطية مما يعُقد منا
ُ
التسيب كمة قيم سلبية  منظو  شارانتلى السلوكية فترجع إ وظائفها، أما الم

 والرشوة وعدم احترام الوقت والمحسوبية والأبوية وغيرها. الإداري
للقضاء على  ي كمدخللإدار ا لإصلاحهنا كان لابد من تشخيص البيئة الإدارية الجزائرية وتبني منهج امن 

     تلك المظاهر السلبية وتطوير الأداء الإداري.
قد أرجع بعض المختصين عجز الدول النامية عن مسايرة التطورات العالمية والعولمة الاقتصادية رغم ما ل

ت بشرية وثروات تملكه من إمكانيات بشرية طبيعية ضخمة إلى ضعف الجهاز الإداري رغم ما تملكه من إمكانيا
طبيعية ضخمة إلى ضعف الجهاز الإداري الذي أصبح عائقا أمام أي تحول أو تغيير للدول النامية كما أصبحت 
تشكل حجرة عثرة أمام التحاق هذه الدول بركب العولمة والتكتلات العالمية الحديثة خاصة الاقتصادية منها ولعل 

إذ تسعى في إطار انفتاحها على الاقتصاد العالمي إلى وضع  ما تعيشه الجزائر اليوم لخير دليل على ذلك؛
استراتيجيات لمواجهة الوضع المتأزم نظرا لما سببته هذه الأخيرة من عرقلة لعملية التحاق الجزائر بالركب الدولي وفي 

ن هذا الصدد شكلت لجان متخصصة لتشخيص الاختلالات في الإدارة الجزائرية وتحيد المجالات التي يجب أ
 1تشملها عملية الإصلاح أي وضع آليات لتجسيد الحكامة في الإدارة العامة الجزائرية.

ه جهود إصلاح الإدارة العامة في الكثير من الأحيان، سواء على المستوى الفكري هإن التعطيل الذي تواج
ربية، ومحاولة فرضها وتطبيقها ق للنظريات الإدارية الغوفَ أو على مستوى الممارسة المهنية، يعود إلى النقل الغير مُ 

في النظريات  ليس عيباً هذا شى ومعطيات تلك البيئة، و اشاكل البيئة العربية، دونما تعديل أو تطويع يتمعلى م
مجتمعات وبيئات اءت حصيلة لجهود بحثية قامت في أنه يسهل إدراك أن تلك النظريات ج الغربية للإدارة، إلاَّ 

  2عن المجتمع العربي والبيئة العربية.تختلف في قيمها ومتغيراتها 
تقوم عادة، على قواعد مطلقة في الزمان  بالعلوم الطبيعية البحثهومن المعروف أن المفاهيم والنظريات المتعلقة 

والمكان في حين يختلف الأمر بالنسبة للعلوم الإنسانية بصفة عامة، والعلوم الإدارية بصفة خاصة، حيث نجد أن  
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ولعل إلقاء نظرة متعمقة  1وذج مرتبط تطبيقهما فقط بالزمن والمتغيرات التي تم تطويرهما في ضوئها.كل نظرية أو نم
على الدراسات والنماذج الاقتصادية والإدارية الغربية توضح مثلا أن )آدم سميت( و )كينز( في الاقتصاد و 

والنماذج والنظريات التي تعكس استنتاجات  )فريديرك تايلور( و)إلتون مايو( في الإدارة قد قدموا جميعا المفاهيم
ودلالات عن واقع يختلف عن الواقع العربي. وعلى اعتبار أن للجزائر بيئة عربية إسلامية. يجب مراعاة هذه البيئة 
عند أي تأصيل للإصلاح، لأن المنظور البيئي الحضاري هنا للإصلاح الإداري يجمع بين مراعاة خصوصية الظواهر 

بعادها التاريخية والثقافية، وبين التواصل والاستفادة من المداخل المنهجية التي سادت الأدبيات الغربية الإدارية وأ
دون الوقوع في تحيزاتها، وهذا المنظور في الإصلاح ينفي الثنائيات الإيديولوجية القائمة بين الثرات والمعاصرة، 

حليل تنطلق من خصوصيات المجتمع الذي توجد فيه والحديث والتقليدي، بحيث تكون الظواهر محل البحث والت
بأطره الثقافية والاجتماعية والتاريخية، وهذه الأطر هي التي تمثل الكليات التي ينبغي التعامل معها. أما الأطر 
التحليلية والنظريات التي طورت في سياق إنساني وحضاري آخر، فتمثل أدوات يستفاد منها في سبيل إجادة الفهم 

 2ليل والتفسير لهذا المجتمع وظواهره.والتح
وجوب أن تراعي جهود الإصلاح الإداري في الجزائر الجوانب بومدين طاشمة في هذا الصدد يرى الأستاذ 

 3 والمرتكزات التالية:
 على عملوت تتفهم شروطهو  تؤمن بالإصلاح قوية سياسية سلطة وجود أي الإصلاح، في السياسي العامل توفير .1

 نيةإمكا قدهاتف بحيث فسها،ن الإدارة من داخل معادية بقوى مقترحات الإصلاح تصطدم ما غالبا هتحقيقه، لأن
 لأستاذا يقول كما  صدى الواقع من في لها تجد لا منطوقة كلمات  أو مكتوبة أوراق وتبقيها مجرد التحقيق

Gournay B لوضعا إبقاء لىإ دوما سعىالتي ت والبيروقراطيين، التقنوقراطيين فئة هي المعادية وهذه القوى  
 .نفوذها وتقوية مصالحها خدمة يتسنى لها حتى تغيير دون هو كما

 إلى يعود كذل في السبب ربماو . المختلفة الدول في مطروحة كمشكلة  يبقى الهام العنصر هذا غياب فإن هنا، ومن
 الدول في يجري ام بعكس المهمة هذه الفعال في دوره من بالرغم السياسية، والقيادة السياسي فعالية التنظيم عدم

 .السياسية للمؤسسات فاقة تولي عناية التي المتقدمة
إن تفهم الإصلاح الإداري على أنه جهد هادف في إطار البيئة الكلية يدفعنا من جانب إلى تفهم المتغيرات 

ضع المسؤولية في إجهاض خطة المتعددة المؤثرة في عملية التنمية السياسية الشاملة. وهو أمر أدى بإغفاله إلى و 
لها عملية االتنمية السياسية على الجهاز الإداري، بالرغم من أنه لم يكن إلا واحدا من متغيرات متعددة ينبغي أن تط

كثر من متغير واحد وهناك أكثر أ أن هناك أسامة عبد الرحمانالتنمية السياسية. وهذا ما يعبر عنه بعمق الأستاذ 
                                                 

 25المرجع نفسه، ص.  1
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دة، وهناك أكثر من مجال لهذه العلاقات فهي تتجاوز مجرد العلاقة بين التقدم الاقتصادي من علاقة سببية واح
والتقدم الإداري إلى التقدم الاجتماعي والسياسي والثقافي. وفي غمرة العلاقات المعقدة بين هذه المتغيرات يصعب 

ية. إن الإدارة تعتبر عاملا استراتيجيا في تبين متغير واحد واعتباره سببا رئيسيا للمشاكل التي تواجهها الدول النام
الاقتصادي ولكنها ليست بالعامل الوحيد لأن عملية النمو والتقدم لا يحركها عامل واحد، ولا   تحقيق التقدم

أو النظر إليهما بمعزل عن جوانب  يمكن أن ننظر إلى التقدم الإداري بمعزل عن التقدم الاقتصادي أو العكس،
ما. إن كل جانب من جوانب التقدم هذه يتوقف عن الإطار الاجتماعي و الثقافي المحيط به التقدم الأخرى، و

على جوانب أخرى. إنه من غير الممكن أن نتصور معالجة المشاكل في كل جانب على حده دون التعرض 
ة، تكمن في للجوانب الأخرى. لهذا فإن فعاليات توجهات الإصلاح الإداري للحد من تعاظم سيطرة البيروقراطي

المقام الأول في تفهم كل هذه المتغيرات وعلاقاتها والعمل على التأثير الإيجابي الهادف فيها بغية تأمين الإصلاح 
 1المرجو.

 .عاتقها على اةالملق يةالمسؤول لتقديرا حق وتقدر المواطنين مع تتجاوب التي والنزيهة الكفؤة القيادية النخبة توفير .2
 لها توفيرال مع. يرالتغي وإدارة عوالإبدا  المبادأة والقدرة على الإنجاز من متميز رصيد ادةالقي لهذه يكون بحيث

 ذهه ممارساتو  وأوضاع ظمةأن في والتطوير اللازم الإصلاح لإجراء اللازمة والمقومات الحريات والصلاحيات
 معنامجت في كمتتح التي لسلبيةا القيم أن إنسان أي على يخفى لا فإنه مجتمعنا إلى وبالنظر .الإدارية الأجهزة

 في والسبب. شعبية بةأو محاس رقابة دون له يحلو كما  الشعب بأمور يتصرف هذا الشخص من تجعل المسحوق
 تالعلاقا تهمه در مابق الوطن مصلحة تهمه لا ضيق محيط في يعمل يجد نفسه قد الإداري القائد أن ذلك

 .اصةالخ ومصالحه نفسه تدعيم في منهم تفيدرتبة ليس أعلى هم من إلى والتقرب الخاصة،
 لجماهير،ا رغبات تحقيق وه للإصلاح والنهائي الأول الهدف يكون أن أي الإصلاح، في المجتمعية عنصر توفير .3

 الذي عللمجتم لحضاريوا الاجتماعي والسياسي الإطار عن معزولا يكون لا والأصيل الإصلاح الشامل لأن
 رغبات تلبية على حرصه مدى فيما تكمن الإصلاح هذا وجدوى فعالية فإن لتاليوبا .نفسه الإصلاح فيه يتم

 .الجماهير

ة، وهادف ورةومتط متجددة ،مستمرة عملية بأنه المواطن وإعلام بإشعار وذلك للإصلاح، الجماعي الوعي توفير .4
 ماتمقو  لكافة شامل وعامل جهة، من وفي المفاهيم الأشخاص في وأصيلا جذريا تغييرا يستوجب بذلك فهو

 .أخرى جهة من وسائر خطواتها الإدارة

 دقيق نظام وجود يترتب عليه وهذا. الإصلاح عمليات في المنظم التخطيطي العلمي الأسلوب استعمال ضرورة .5
 المعلومات من التدفق هذا جانب إلى الإدارية السائدة، تصف الأوضاع التي الأساسية والبيانات لتوفير المعلومات

                                                 
كلية الحقوق والعلوم  ،7، ع. دفاتر السياسية والقانونبومدين طاشمة، "التوسع البيروقراطي الحلقة المنسية في عملية التنمية في الوطن العربي"،  1
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 لتصنيف دقيق نظام وجود أيضا والمستقبلية، ثم الحالية المشكلات دقيق تحليلها واستنتاج توافر نظام غيينب التي
 .والتقييم ومعايير للاختيار أسس توفير وأخيرا القرارات، اتخاذ مراكز إلى وضمان تدفقها البيانات وتحليلها

من  للحد أخرى، إلى وزارة من الموظفين ركبا  نقل إمكانية على تعمل جديدة ولوائح قوانين وضع يتعين كذلك .6
 وظائف وتبوب وتوصف تحدد أن يتعين البيروقراطيين، كما بعض لدى والنفوذ السلطة لاحتكار الميل

 ضمن تدخل التي القرارات تشجيعهم لاتخاذ يمكن حتى الوظيفي السلم منتصف في يعملون واختصاصات من
 لممثلي الفرصة لإقامة أكثر مرونة قواعد وضع يتعين فإنه المحلية، للمجالس وبالنسبة .ومسؤولياتهم اختصاصاتهم

 تكون أن يمكن الطريق وحده هذا على أن إذ اليومية، حياتهم مجرى على تؤثر القرارات التي اتخاذ من المنطقة
 1 .الشعب جميع أفراد جانب من فعالة مشاركة هناك

اء الإداري وير الأدإلى تط ي، التي تدفعلاح الإدار أهم محاور الإص أن تتجلى لنا سبق يمكن من خلال ما
 ما يلي:فيتحقيق مناعة المرافق العامة ضد أشكال الفساد المختلفة،  باتجاه

م الإداري المتبع تحديداً دقيقاً من حيث الأهداف والوسائل، اظينبغي تحديد الن اكل الإدارية:تكييف الهي
ير أو في المراقبة، أو في تنفيذ السياسات، وضرورة تطوير الإدارة المحلية وهجر العمل بنظام المركزية، سواء في التسي

بين المهام والوسائل، والاستقلالية، والرقابة، ووحدة العمل  التوازنمن خلال ترقية الجماعات المحلية، وضمان 
تطلب التعجيل ببرنامج لتعديل الدولة، والتنوع المحلي، والمسؤولية، وتجسيد مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار. وهذا ما ي

تغيير بنيوي طويل المدين ووضع أو تفعيل هيئات للرقابة الإدارية  إحداثوتكييف تسيير الشؤون العامة المحلية، مع 
 2 الموجودة، شريطة التقيُّد بمجموعة من المبادئ المتمثلة أساساً في الاستقلالية.

شاركة بمركزية لح الملتخطيط الذي تتكفل به الصاإن التخفيف من المركزية يتجسد من خلال عملية ا
ور البلديات  تثمن د التي الجماعات المحلية منها المخططات التنموية على غرار المخططات البلدية للتنمية

فقدها ألمركزي هو ما ستوى الى المكجماعات إقليمية في التنمية الوطنية غير أن التجربة أثبتت أن محتواها يحدد ع
 أفرغها من محتواها.أهميتها و 

إذا كان التخطيط الإداري المحلي يسعى إلى وضع برامج متوافقة ومتكاملة وواضحة فإنه من الضروري أن 
يقتصر دور السلطة المركزية على مراقبة مدى توافق تلك المخططات مع السياسة المسطرة من طرف الدولة من 

ى تقويتها وإصلاحها من جهة أخرى، وبالتالي فإن إعادة جهة ومتابعة مدى تحقيق الأهداف المرسومة والعمل عل
صياغة مفهوم اللامركزية وتدعيمه بالاستقلال المالي إعادة هيكلة الإدارة غير كافي لتحقيق تسيير فعال لهذه الإدارة 

ة بل يجب اعتماد طرق التسيير الحديثة وتحديث وسائل الإدارة ومناهج عملها عن طريق إنجاز شبكات معلوماتي
داخلية وخارجية لتسهيل نشر المعلومات وترقية سبل الاتصال والحوار وبث ثقافة الإعلام وفتح المجال أما المرتفقين 
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للمشاركة في تسيير شؤونهم لتكريس الشفافية على مستوى كل أعمال الإدارة التي تتطلب بدورها مراجعة طرق 
دمة العمومية مع الابتعاد عن الرقابة كوسيلة للضغط معالجة الملفات والإجراءات الإدارية من اجل تحسين الخ

المحليين عن  المسئولينوالعقاب لأن ذلك يخلق جو من النفور وانعدام الثقة بين القاعدة والمركز مما ينتج عنه تنصل 
 1أداء مهامهم خشية الوقوع في الخطاء وبالتالي ترتيب مسؤوليتهم.

نها تكون لا عن أاف، فضوتعطيل إنجاز الأهد المسئولينهاق كما أن تعدد أشكال الرقابة يعمل على إر 
 .  جراءاتول الإمكلفة للغاية، فمثلا الرقابة المسبقة تؤدي أحينا إلى تأخير إنجاز الأعمال وط

ينبغي أن تنصب مجهودات الحكومة على تعديل وإصلاح الجهاز الحكومي  يرى البعض أنه وفي هذا الصدد
                 2كلته من خلال:باتجاه تقليصه وإعادة هي

 الكلي. لمستوىاتحويل الأجهزة الاقتصادية الشمولية إلى أجهزة فرعية تقوم بالرقابة على  -   
تحويلها إلى  مية، أيئف حكو تحويل أجهزة الإدارة الاقتصادية المتخصصة إلى كيانات اقتصادية بدون وظا -   

       ة للدولة.مؤسسات اقتصادية تقوم بتشغيل أصول مملوك
وذج إعادة ية في إطار نمة الدولالتجار إعادة هندسة الأجهزة الحكومية العاملة في مجالات تقديم الخدمة العامة و  -   

  العامة الحديثة.  اختراع الإدارة
شديد وتة والإدارية المالي للوائحمحاصرة الفساد من خلال وضع القواعد والضوابط اللازمة، وإعادة النظر في ا-   

 الضوابط والقيود.
من اجل تحسين أداء الخدمة المدنية، ينبغي تطوير الموارد البشرية واستغلالها وفق  إصلاح الوظيفة العامة:

منهج علمي دقيق، سواء تعلَّق الأمر بتحسين تسيير العاملين، وتطوير أدوات ودعامات التسيير والتكوين 
ة لمبدأي الشفافية والتنافسية شرطاً أساسيا لإنجاح أي مسعى إلى تطوير واستعمالها. ويعد احترام الموارد البشري

الأداء، والحد من سلبيات العمل البيروقراطي؛ فالتوظيف الأكثر شفافية للموظفين من شأنه أن يجنب المرافق العامة 
مع الجمهور.  مشكلات عديدة في المستقبل، ويؤمن التطبيق الجيد للسياسات العامة، كما يضمن حسن التعامل

وللوقاية من الرشوة، لا بدَّ من أن يتضمن قانون الوظيفة العامة أساليب الترغيب والترهيب، أي إذا استخدمت 
الامتيازات والحوافز التي تشجع قيمة النزاهة، ينبغي في المقابل استخدام أسلوب الترهيب بالعقوبة ضد الممارسات 

مة كمقاربة لتحسين وتطوير الخدمات العمومية وهذا نظرا اكلى أهمية الحهنا يمكن التأكيد ع ومن 3غير المشروعة.

                                                 
 67المدرسة الوطنية للإدارة، مرجع سابق، ص.  1

، كلية الحقوق والعلوم 11، ع. 6، المجلد وندفاتر السياسية والقانزين العابدين معو وَ مبروك ساحلي، "سياسات التشغيل وسبل حوكمتها"،  2
 156، ص. 2014السياسية، جامعة قاصدي مرباح، جوان 

 270-269محمد حليم ليمام، مرجع سابق، ص ص.  3



  :الفصل الرابع رلجزائاآف اق مستقبلية في بناء الحكامة وإصلاح دور السلطة السياسية والمجتمع المدني في    

 

 
421 

 

لما توفره تلك المقاربة من أرضية مشتركة أساسها المشاركة والنزاهة والعقلانية في التسيير والجودة في العمل والكفاءة 
 1.في التخطيط

غم من أن قيمة أجور السلك بالر نه و لأ أيضا، إصلاح نظام الأجوركما يتطلب إصلاح الوظيفة العامة 
( إلاَّ أن هذه PIBمن الناتج المحلي الخام ) % 10,6بنسبة  2004مليار دينار سنة  611الوظيفي بلغت 

المعطيات تبقى ضعيفة جداً مقابل متطلبات الموظف عموما والإطار خصوصا نظرا لمعطيات تبقى ضعيفة جداً 
را لمعطيات اقتصادية بحثة تتعلق بتدني قيمة العملة الوطنية مقابل متطلبات الموظف عموما والإطار خصوصا نظ

  2وبالتالي ضعف قدرته الشرائية.
لذلك يعدُّ إصلاح الأجور أحد السبل إلى تقليل فرص الفساد الإداري، لأنه عندما يحصل الموظفون 

ويكتسب المسئول شعوراً  الحكوميون على رواتب لائقة، فإننا نشتري بذلك طبقة عازلة ضد نظام الرعاية والرشوة.
بالأمان والاحترام الذاتي من الموظف، وهو ما قد يقضي على إرثية الفساد. ينبغي إقامة نظام للحوافز المادية قائم 
على المساواة في الأجور، وعدم المبالغة في التمييز أو التفضيل بين مختلف فروع قطاع الوظيفة العامة، يراعي 

  3بالقطاع الخاص. التفاوت في الأجور مقارنة
من أجل رفع مستوى الأخلاق في القطاع العام، ينبغي تطوير، ثم تفعيل  تفعيل أخلاقيات الوظيفة العامة:

مدونات السلوك والمواثيق الأخلاقية المعمول بها، وهذا اعتماداً على مجموعة من المقاييس، أهمها: وضوح المعايير 
والموظفين معرفة  المسئولينأطُر قانونية، ومعلنة في أماكن العمل، وعلى الأخلاقية التي يجب أن تكون مكتوبة في 

حقوقهم وواجباتهم، خاصة في ما يتعلق بالإبلاغ عن ممارسات فاسدة، وإعطاء أهمية قصوى لآليات المساءلة 
 4عن الفساد، وتوقيع عقوبات تأديبية ملائمة ضد الفاسدين. بالكشفالداخلية، ووضع إجراءات تسمح 

تتجسد ظاهرة التضخم الإداري في وجود توسع أفقي على مستوى التنظيم  الجهاز الإداري: مب تضختجن
الإداري في وجود تعدد في مستويات بناء التنظيم ويلاحظ من خلال تزايد عدد الوزارات باستمرار وكذا المصالح 

 5ن خلال:الحكومية والمؤسسات العمومية والذي ترتب عنه مشاكل عديدة يمكن تفاديها م
يم وكذا ة التنظلى قمإالقاعدة  أسفلالتحكم في عملية الإشراف والتوجيه من اجل توصيل المعلومات من  -

 الإسراع في وصول الأوامر والقرارات من قمة التنظيم إلى قاعدته.
 مية.ييالتقالرقابة لتجنب التضارب بشان المسائل ومحتوى التقارير  ةأجهز التقليص في  -

                                                 
1 Jacques VIGUIER, " gouvernance et services publics ". Laboratoire : Droit , Société et Pouvoir, université 

d’Oran , 2013, p.p  91-98  
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فة دون قيمة مضا الرواتبجور و ولجان فرعية التي تزيد في حجم نفقات الدولة المرتبطة بالأ زةأجهالتقليص من  -
 مقابلة.

ن أ التجربةتبين  لجزائرياواقع التخفيف من الإجراءات لضمان الفعالية التنظيمية بشكل عام، واستنادا إلى ال -
ية وخاصة دار الإ راءاتمن حدة الإجض التخفيف تر فالإدارات إذ من الم مجتنمية الاستثمارات مرتبطة بح
 الوثائق ومدة الحصول عليها.

نظرا لمتطلبات الحكامة في الإدارة العامة الجزائرية وجب  التقليص من عدد الموظفين على مستوى الإدارة:
التخفيف من العدد الهائل للموظفين الذين يفتقدون إلى مهام واضحة بإيجاد منطق تسييري فعال تستنج عليه 

البشرية وإسناد عملية التوظيف إلى معايير موضوعية  للاحتجاجاتية التوظيف من خلال تشخيص حقيقي عمل
سيره وكيفية أداءه. فإلى  وأساليبومما لاشك فيه أن ظاهرة التضخم لها انعكاسات على فعالية العمل الإداري 

بحيث أضحت نفقات الأجور والرواتب تمثل جانب العدد الهائل للموظفين الذي أثقل كاهل الميزانية العامة للدولة 
   1من ميزانية التسيير. % 43

تعتبر الإدارة الإلكترونية مدخلا فعَّالا في تحقيق  :الإلكترونية كآلية لتحقيق النجاعة في الأداءتبني الإدارة 
نحو من الجودة، ويتجلى  الإدارية علىالتميز في الأداء؛ بحيث تؤدي حتما إلى التأثير الإيجابي على كفاءة العمليات 

 2مميزات الإدارة الإلكترونية في ما يلي:
  :دور الإدارة الإلكترونية في تحقيق جودة عملية التخطيط 

 ة، وهذا يساهملتنفيذياريات نقل عملية التخطيط من ممارسة إحتكارية للمستويات العليا إلى ممارسة للمستو  -
 سيع قاعدة المشاركة الجماعية.من جهة في تنمية قدراتهم ومن جهة أخرى في تو 

 زيادة قدرة المؤسسة على تشخيص المشاكل نتيجة قدرتها على تحصيل المعلومات. -

 .ترونيةت الإلكعلومازيادة قدرة المؤسسة على محاكاة الواقع والنمدجة الواقعية باستخدام نظم الم -

 دور الادارة الإلكترونية في تحقيق جودة عملية التوجيه:
 يع والدائم للمعلومات بهدف توجيه جهود العاملين وأنشطتهم.التوفير السر  -

ن عبر لشركاء الآخرينظمة وا المتوفير الاتصال المستمر بين القادة المرؤوسين من خلال الشبكة الداخلية، وبين -
 شبكة الإكسترانت.

 زيادة القدرة على الإبتكار؛ والرغبة في المبادرة من اجل حل المشكلات. -
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 فعالا  تحقق استخداما كترونيةة الإلالإلكترونية في جودة عملية الرقابة: إذ لا شك أن الرقاب مساهمة الإدارة
ايا  ا يحقق لها مز مة وهذا متابعلأنظمة وشبكات المعلومات القائمة على الانترنت بكل ما يعنيه من فحص وتدقيق و 

 كثيرة يمكن تحديدها بالآتي:
ت بدلا من ابية في كل وقات الرقمعلومالدورية بما يولد تدفقا مستمرا لل تحقيق الرقابة المستمرة بدلا من الرقابة -

 الرقابة المتقطعة لإجرائها في أوقات متباعدة وبشكل دوري.
  الرقابة.طلوب فيري المتحفيز العلاقات القائمة على الثقة بالشكل الذي يؤدي إلى تقليل الجهد الإدا -
جل تحقيق أبير من حد ك  معرفة ماذا يوجد في المؤسسة إلىتوسيع الرقابة والعمل على إدماج الجميع في -

 مستلزمات الرقابة والحد من المفاجآت.
 ي:مساهمة الإدارة الإلكترونية في تطوير عملية اتخاذ القرار من خلال ما يل 

 سرعة الحصول على بيانات دقيقة. -
 صحة وتكامل المعلومات. -
 رية.ت الإداتصالاتقارير الإحصائية؛ وتحسين الامساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات عن طريق ال -

تأخذ أن  ائرالجز لى ب عيج همن خلال ما سبق عن أهمية الإدارة الالكترونية كآلية لتقويم الأداء، فإن
قع تطبيقات ث أن وا، بحيبلالمتثاقلة التي سارت عليها من قالخطوات خطوات سريعة في هذا المجال على خلاف 

 الإدارةطبيقات توظفت  ت التيفي الجزائر مازالت لم تشمل جميع القطاعات، فحتى القطاعا الإدارة الالكترونية
نحو   يمكن التوجهحتى تصالالايا الإلكترونية لم تشمل جميع الخدمات؛ ولهذا يجب تطوير البنية التحتية لتكنولوج

 عصرنة الإدارة العامة الجزائرية.
لاح سياسي جراء إصإوجوب  اري في الجزائر يجب أن يترافق معوفي الأخير يمكن القول أن الإصلاح الإد 

       تية. أن تتناسق الأدوار وأن نخلق بيئة تنموية شاملة وموا واقتصادي شامل، حتى يمكن

 الاقتصادية السياسياتالحكامة الاقتصادية كمدخل لإصلاح المطلب الرابع: 
في الجزائر،  لمنتهجةاادية وطبيعة السياسية الاقتص من خلال تشخصينا في الفصل السابق للأداء الاقتصادي

د هيكلة الاقتصا ليات في إشكاتعانيأنها  بعيدة عن مسألة الحكامة الاقتصادية؛ بحيث تبين لنا أن الجزائر مازالت
يث بح  اقتصادا قوياأن تبني تستطع لمأنها بالرغم من انتهاجها اقتصاد السوق مع نهاية الثمانينات غير  وهذا ،الوطني

عار السوق الدولية لأسقلبات تجعلتها رهينة ، وهذه التبعية %97للمحروقات بنسبة تصل  التبعيةمازالت تعاني من 
ا تحقق فيهمار لم الاستث و معدلأدخل الوطني الخام أو معدل النمو الاقتصادي الكالنفط. فكل المؤشرات الاقتصادية  

 الجزائر التنمية المطلوبة. 
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بحيث يوضح الأستاذ  ؛نقمة على الجزائر في كثير من الأحيان كان  ألريعي الاقتصادذلك أن بل الأكثر من 
 النظاممنها  يعاني الذي الشرعية في ذلك العجز استدراك في تستعملا قد البترولية الريوع وفرة أن   دريس نوري

 1:من هتمك نقد  الضخمة الريعية الموارد هذه إن   إذ الثمانينيات؛ نهاية الثورية في الشرعية تزعزعُ منذالجزائري السياسي 
 يعهاتوز  إعادةو  العالمية سوقال من استيرادها وتجهيزات، عبر وخدمات سلع من المادية، المجتمع حاجات تلبية -

 .الأوضاع ويتغير بتغير   الأحيان، غالب في اقتصادي غير لمنطق وفقًا السوق الداخلية في

 .المجالات مختلف في إليه وجهةالم الاجتماعية للطلبات الاستجابة -

 في رتذم وحالات اتاحتجاج كانت هنالك  كل ما  سياسية إجراءات إلى باللجوء الاجتماعي، السلم شراء -
 .المجتمع أوساط

 ذلك، ةالسياسي الأوضاع قتضتا كل ما  القطاعات الإنتاجية في المستقلة الخاصة والمبادرات الخاص القطاع خنق -
 أدوات سليطت إلى ناه يلجأ النظامف داخلية، بمنافسة مهدَّدة للنظام الزبونية الشبكات بأن  مصالح عرشُ  وكل ما
 .داخليًا نافستهام يمكن لا التي الرديئة المستوردة السوق بالسلع إغراق إلى أو عليه، الرقابة

 .كوهنا هنا ظهرت أن يمكن والسياسية التي الاجتماعية التوترات لمواجهة القمعية الآلة تدعيم -
 (طضغ موعاتمج) لوبيات سجون محليًا ووطنيًا، المتحالفين وشراء الولاء، وجماعات الزبونية الشبكات سقي -

 .ةالحكومي ات غيروالمنظم الدولية المؤسسات في الدعم تضمن لوبيات فيها ، بماةصعدالأجميع  على
 الحقول عجمي في ةالمنتشر  لنظاما اتشبك في إلى الانخراط ودفعها والأكاديمية، السياسية للنخب الرشاوى تقديم -

 .الاجتماعية

 من ورته،ص تلميع على عملوت النظام، ترو ج لمشاريع إعلامية شبكات إنشاء خلال من مزيف عام رأيٍ  صناعة -
 .الخصوم ضد المغرضة البروباغندا والدعاية خلال

 .المجتمع بينه وبين وسطاء بوصفهم الزبائن وحماية الامتيازات توزيع -

 Luis) مارتيناز لويسذلك  إلى يذهب مثلما يتحول، ربما ولكن ذاته، حد   في نقمةً  لريعا ليس
Martinez)، الحاكمة الأنظمة استخدام فطريقة الشمولية التسلطية؛ الأنظمة أيدي بين يقع حينما نقمة إلى 

 الدولة ومفاصل المجتمع على القبضة إحكام في يُستعمل سياسي مورد إلى اقتصادي مورد تحو له من التي هي الريع
 البقاء في لضمان أداة إلى تحويله وباختصار السياسي، المجتمع قبضة الاقتصادي من المجتمع تحرر ومنع ومؤسساتها،

 بين التحالف هذا نشوء إلى أد ت التي هي إلى اليوم الاستقلال منذ الوطنية للدولة الريعية الممارسات إن  . السلطة
 وتسحب وتحاسبها وتكبح جماحها تراقبها مضادة سلطة غياب فإن   افتراسيًا، طابعًا للسلطة ن  ولأ .والاستبداد الريع

                                                 
، المركز العربي 19، ع. مجلة سياسات عربية دريس نوري، "المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة: اقتصاد سياسي لتجربة انتقال ديمقراطي غير مكتملة"، 1

 89 - 88، ص ص. 2016مارس قطر، للأبحاث ودراسات السياسيات، 
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 بعض ذهب إليهت مثلما إنتاجية اقتصادية قاعدة لبناء الريع استخدام فكرة إمكانية مساندة جعل الشرعية، منها
    1.صعبًا أمراً ية،الاقتصاد الأطروحات
إلى تراجع الجزائر في الترتيب  2007سبتمبر 26يوم لدولية الذي صدر نظمة الشفافية اأشار تقرير ملقد 

بالنسبة للجزائر، أن حصيلة السداسي وذكر التقرير  99في التقرير الجديد الرتبة الدولي إلى مستوى أسوأ، لتحتل 
يات كارثية وتبعث عن القلق وتكشف أن ظاهرتي الفساد والرشوة وصلت إلى مستو كانت    2007الأول من سنة 

مة والتسيير الراشد، وكذلك لبعض اكطوات في مجال الفساد المالي كالحالجزائر لأي خ اتخاذقياسية وهذا لعدم 
-عموميهيكل  إيجاد السوق بدوناقتصاد  إلىالتحول من الاقتصاد المركزي الأخرى والتي كانت نتيجة  بالأسبا
منها تشكل عبئا ثقيلا العمومية لشركات وخصوصا تلك ا ، كونالعمومية والخاصةمة الشركات اك)مشترك( لح خاص

الحكومي، بدلا  فيها، ما جعلها تستند على الدعم والإداريوتفشي حالات الفساد المالي  الأداء جراء سوء الخزينةعن 
صخصة العامة بدلا من تنميتها لذلك تعد عمليات خ للأموالالميزانية العامة بالموارد المالية ما ينجم عنه هدر  دعممن 

الإصلاح مة يتمثل بعملية اكالهدف المركزي للح إن إذة كامناجحة من وسائل الح الفاشلة، وسيلةالعمومية الشركات 
 وإيجادمة صياغة قرارات اكالح الاقتصادي وتدوير عجلة الاقتصاد بشكل سليم لتحقيق التنمية والتطور، كذلك تعتمد

الشركات ووضع الخطط الكفيلة بتحسين  أعمالمسيراتها، وتقويم  عمالناجحة للشركات وتد الأعمالتوافق سير  أنظمة
القطاعين  في المؤسساتفي الشركات و  الأعمالمة لصياغة قوانين تتماشى ومتطلبات سير اكتدفع الح ، وبذلكأدائها

المنشآت وفي المتوخاة من تأسيس الشركات و  وبما يحقق الغايات الأمثل الأداءمرحلة  إلىالعام والخاص بغية الوصول 
الوطني وعدم تبلور خطوط المرحلة الانتقالية وتفشي ظاهرة الفساد المالي  ظل ظروف الفوضى التي يمر بها الاقتصاد

مة وضرورة تحويلها اكالح العامة في شركات ومؤسسات القطاع العام، تبرز الحاجة لدور الأموالوالسطو على والإداري 
الاقتصادي تضع  الإصلاح أدواتفاعلة من  أداة إلى الإعلام أجهزةرات وفي من نظرية تتداول في الندوات والمؤتم
من خلال التخلص من مظاهر الانحراف والخلل التي تعيق تحقيق الغايات المرجوة  الاقتصاد الوطني في المسار الصحيح

 2والوصول إلى التنمية المستدامة. والمجتمع للأفراداقتصاد معافى يؤدي دورا فاعلا في تحقيق الرفاهية والازدهار  من وجود
قدمته المؤسسات المالية العالمية لها دور مهم في إعادة صياغة كما   مةاكالمعرفي والمنهجي للح ن الإطارإ

طاء تصورات جديدة ومختلفة عن التصورات عمفاهيم التنمية من جديد، بحيث أن هذا المفهوم ساهم في إ
مة أصبحت تفرض متغيرات اكة ونظرياتها وآليات تفعيلها، بحيث أن الحالتنميالكلاسيكية السابقة حول مضمون 

جديدة في عملية التنمية، من خلال تجاوز الاهتمام بالمتغير الاقتصادي بشكل فردي )متغير الدخل الفردي( 
مية السياسية والاجتماعية من خلال إقحام فواعل غير رسمية في عملية التن تحيث أولت اهتماما أيضا للمتغيرا

                                                 
 89المرجع نفسه، ص.  1

و  حوكمة الشركاتالمؤتمر العلمي الدولي الأول حول فريد كورتل، "حوكمة الشركات: منهج القادة والمدراء لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي"،  2
  12، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، ص. 2008أكتوبر  16-15، أيام  دورها في الإصلاح الاقتصادي
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على غرار القطاع الخاص والمجتمع المدني. تلك الفواعل تساهم أيضا في عملية صنع القرار وفق مفهوم الشراكة التي 
تأخذ الطابع القانوني والمؤسساتي والذي يلزم كافة الأطراف على تحمل وتقاسم المسؤوليات في عمليات تحقيق 

 التنمية وتمويلها ومراقبتها. 
ية ومؤسساتية ر قانونعن اط تجاوز مفهوم المشاركة )الشكلية( إلى البحثمة تالحكا الشراكة وفق تصورإن 

اريع أو ية تمويل المشمن ناح سواء تنشأ وفق منطق التعاقد، وهذا للاستفادة من كل الفاعلين المحليين أو الدوليين
ة اءلة والشفافيار المسلى غر عإدارتها أو مراقبتها، وفق بنود ونصوص الشراكة، ووفق معايير ومؤشرات الحكامة 

لسياسات ا يمكن تفعيل لا لمنظوراذا وبه وتطبيق القانون ومحاربة الفساد والكفاءة والمسؤولية والرؤية الإستراتيجية.
، سة الاقتصاديةالممار  حتكارالاقتصادية إلاَّ من خلال الاعتماد على فتح المجال إلى القطاع الخاص وتجنب ا

 ين. قتصاديلين الاالأدوار وفق مبدأ التشارك والتعاون، ما بين كل الفاع يعتوز فالحكامة تنص على 
 كما  متضادين وعدم اعتبارهما العام، مع الخاص القطاع وانسجام تعايش بمكان الضرورة من أضحى لقد

 بأن   كدتؤ  العلمية الحقيقة لأن   وذلك طرية،والانتماءات القُ  بالايدولوجيا المتشبعين المفكرين من البعض يرى
 مبرر، غير احتكار ومن اقتصادية أزمات من تعانيه مما الدول الوحيد لتخليص السبيل هما والخاص العام القطاعين

تحقيق  بهدف البعض بعضهما مع وتعاونهما القطاعين تعايش حتمية عن يستغني لا الرشيد حديثا فالحكم وبالتالي
 1.والازدهار والرقي التنمية

 إلى( FMI) الدولي النقد صندوق وحسب الخاص والقطاع العام القطاع بين الشراكة مفهوم يشير
 خلال من تقليدياً  تقدم كانت والتي التحتية البنية وخدمات أصول بتقديم الخاص للقطاع تسمح التي الترتيبات
 وتشغيل بناء في كزتتر  ما وغالياً  والاجتماعية، والاقتصادية التحتية للبنية مجالات عدة في الشراكة وتدخل الحكومة،

 . 2والكهرباء المياه ومحطات والموانئ والمطارات الإنارة وشبكات والأنفاق والطرق والسجون والمدارس المستشفيات
 يمكن والتي وديناميكية مرنة اقتصادية أداة بأنها ":الأوروبي والاجتماعي الاقتصادييعرفها المجلس كما  
 .3"والتشغيل المستدامة كالتنمية والبيئية والاجتماعية الاقتصادية الأهداف من العديد لتحقيق استعمالها

 أشخاص أحد بمقتضاه يتعهدهو عقد إداري  والخاص العام القطاعيين بين الشراكة عقد أن البعض ويري
 لمرفقل الضروريةوالتجهيزات  بالأعمال المتعلق الاستثمار بتمويل للقيام الخاص القطاع داأفر  أحد إلى العام القطاع

 إليه بدفعها المتعاقدة الإدارة تلتزم مالية مبالغ مقابل في المحدد العقد مدة طول وصيانتها واستغلالها وإدارتها العام

                                                 
 264فريد ابرادشة، مرجع سابق، ص.  1
 . 28، ص 2007، قضايا اقتصادية، صندوق النقد الدولي، "الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وَ آخرون برنارد أكتوبي 2

 ، ص.2006المنظمة العربية للتنمية، : لقاهرةا، التطبيقات -النموذج –المفاهيم  –إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ادل محمود الرشيد، ع 3
77 
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 أو مشاريع لتحقيق معا العمل والخاص العام القطاعين من مؤسسات وتتولى التعاقد، فترة مدة طوال مجزئ بشكل
 . 1التحتية بالبنية المتعلقة ريعالمشا في خصوصاً  المواطنين، خدمات تقديم

التفاعل والتعاون المتعدد بين القطاعين العام  أوجهإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي عبارة عن 
والخاص، وذلك فيما يتعلق بتوظيف إمكانياتهما البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على 

 ءلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصاديةبالأهداف، وحرية اختيار المسؤولية المشتركة والمسالتزام أساس المشاركة والا
والاجتماعية التي تهم عدد من أفراد المجتمع، ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتهم حتى يتمكن المجتمع من مواكبة 

 2التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وتحقيق وضع تنافسي أفضل.
 ورغم أنه إذ دولة، أي في الاقتصادي النشاط وتطور لقيام الأساسية الركيزة بمثابة الخاص القطاع زويبر 

 من وبالرغم الاقتصادية الأدبيات أن إلا العام، القطاع وجود ظل في نشاطه أبعاد بخصوص القائمة الجدلية
 توافر ظل في وذلك ومزدهر، ديناميكي دياقتصا لنشاط التأسيس في يلعبها التي الكبرى الأهمية إلى تشير اختلافها

 .3الاقتصادية الحياة في أدائه وتفعيل الخاص القطاع لنشاط المتكامل العام الإطار بمثابة تعتبر التي الشروط من جملة

 :4التالية النقاط خلال من الاقتصاد في الخاص القطاع دور تلخيص يمكن المنطلق، هذا ومن
 التعليم خلال من رالدو  هذا تشجع أن للدولة ويمكن العمل، ظروف تحسينو  عمل فرص خلق في المساهمة -

 في الخاص القطاع رغبة زيد ا ت وبالتالي العمل عنصر إنتاجية رفع على والتدريب التعليم يعمل إذ والتدريب،
 .العمل من المزيد توظيف

 إنتاج تقنيات أو جديدة اتمنتج لإدخا أو المنتجات نوعية تحسين سواء الإنتاجية، النشاطات وتطوير توسيع -
 .أفضل

 استثمارية بيئة وفيرت خلال من الخاص الاستثمار تعزز أن للدولة يمكن حيث أشكاله، بكافة الاستثمار -
 وتوفير المؤسسات أمام لدخولا عوائق وإزالة التحتية، البيئة تحسين القانونية، الأنظمة وشفافية وضوح مشجعة،
 .الاستثمار قرار اتخاذ لىع تساعد التي المعلومات

 والكفاءة (تكلفة بأقل السلع إنتاجة )الإنتاجي الكفاءة ذلك في بما الاقتصادية الموارد استخدام في الكفاءة تحقيق -
 ).التكنولوجي التطور( الديناميكية والكفاءة )المجتمع يحتاجها التي والكميات بالمواصفات السلع إنتاج) التوزيعية

                                                 
، تاريخ "ريةالمص المالية وزارة والتمويل، البحوث دارة الشراكة، على التركيز مع الخاص القطاع مع الشراكة عن دراسة"محمد متولي دكروري،  1

  nshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=494&d=1250162975الرابط:  أنظر،2018ماي  05الإطلاع:

 285، ص. 2008القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص،وفاء عثمان،  2

كلية العلوم ،  غير منشورة ماجستيررسالة ، "(SEROقطاع الخاص دراسة حالة شركة المياه والتطهير )الشراكة بين القطاع العام وال"الأمين لكحل،  3
 20 ، ص.2014، جامعة تلمسان ،لوم التسييرالتجارية وععلوم الاقتصادية و 

ورقة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول مسعود بودخدخ، "رؤية نظرية حول إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي"،  وَ  بودخدخكريم  4
كلية العلوم الاقتصادية ،  2011نوفمبر  21-20يوم: ، حول: دور القطاع الخاص في رفع تنافسية الاقتصاد الجزائري والتحضير لمرحلة ما بعد البترول

 .جيجلالصديق بن يحيى لوم التسيير، جامعة والتجارية وع
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 والسياسات التكنولوجيا ونقل والتطوير البحث ركز ا م خلال من الدور هذا تعزيز في لدولةا تسهم أن ويمكن
 .الضريبية

 كان إذا خاصة الاقتصادي والنم في رئيسيا دورا الصادرات تلعب حيث التصديرية، المنافذ وتوسيع التصدير - 
 تجارية سياسة خلال من لخاصا للقطاع ةالتصديري التوجهات تشجع أن للدولة ويمكن  .نسبيا صغير المحلي السوق

 .الخارجية الأسواق المعلومات وتوفير ،الحدودية المعابر في والبيروقراطية داريةالإ والعوائق العقبات وإزالة ملائمة،
فيه لا بد لها من تدعيم تواجد  وتندمجالحديث  الاقتصادأن تتكيف مع متطلبات  ضاأي إذا أرادات الجزائرو 

بالمعلومات الكافية في مجال التحصيل الميزانية العامة، وتزويدها  إعدادفي مراحل  أيضا مع المدنيمنظمات المجت
هم نالعام مما يسهم في تعبئة أفراد المجتمع بشؤون بلدهم ودعم روح المواطنة، والاستعانة بخيرة المتخصصين م والإنفاق

توافق مع متطلبات القانون الدولي والانفتاح وي في المجال الاقتصادي بما لا يتعارض مع القوانين الداخلية
 عليها، وهذا مة للتأثيرأن تتعلم مهارات الاتصال مع الحكو الاقتصادي، وفي المقابل على منظمات المجتمع المدني 

ل كنواة متخصصة تمتلك الخبرة المهارة في مجال إعداد وتنفيذ ومراقبة لعميتطلب من المنظمات تنظيم نفسها ل
 1العامة. الموازنة

من تنظيمات المجتمع المدني بتنفيذ مشاريع وفق  من القرن الماضي قامت العديد ففي أواخر السبعينات  
أسلوب تنمية المجتمع المحلي في مجالات متنوعة، والتي تؤدي إلى زيادة القدرة المحلية على مواجهة الاحتياجات 

واصلة، ومن بين المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل نذكر والسيطرة على الموارد الضرورية لتحقيق التنمية المت
 2على سبيل المثال لا الحصر:

لمجتمع انظيمات تموعة من مشروع برنامج أمانة اختيار ماليزيا: وهو برنامج غير حكومي تنفذه مج -   
 المدني، ويهدف إلى تقليل الفقر عن طريق تمويل المشاريع بدون فائدة.

 50وح بين غيرة تتراصويهدف إلى منح قروض  فينكاالعالمي للفقر: تبنته منظمة  مشروع الوقف -   
قامت  2002 عام سنة، وفي 18بلد خلال  21دولار أمريكي، ونشطت بتقديم الخدمات المصرفية في 300و

 دولار للقرض الواحد.   250مليون دولار على شكل قروض بمعدل 120بتوزيع أكثرمن
ت المدنية تبين أن الثقة العامة في الخدما  Henley Centreيطانيا من قبلفي دراسة أجريت في بر و 

عام  %54ن تدنت م ،والثقة في البرلمان 2000عام  %22إلى  1983عام  %46الحكومية تراجعت من 
في الفترتين نفسها ومن ناحية ثانية فإن ثقة المواطن ازدادت في المنظمات التطوعية ففي دراسة  %14إلى 2000

  %91في لندن وجد أن  " Organization National Council for Voluntary "تها أجر 

                                                 
 51رجع سابق، ص. محبوب مراد وَ باري عبد اللطيف، م 1

 160زين العابدين معو وَ مبروك ساحلي، مرجع سابق، ص.  2
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إلى  1991من المواطنين يثقون بالمنظمات التطوعية ، وازداد العمل التطوعي كثافة من ساعتين ونصف يوميا عام 
  1997.1أربع ساعات يوميا عام 

لى خطورة الفساد وتوجيه اهتماماته نحو منظمات المجتمع المدني يتوجب عليها لفت نظر المجتمع إإن 
مكافحة هذه الظاهرة بالإضافة إلى رصد ممارسات الفساد وكشفها وحفز مختلف الأطراف على المثابرة في مكافحة 

 ومن هنا لا يمكن التقليل أيضا من دور المجتمع المدني كشريك في العملية الاقتصادية والتنموية.  2 الفساد.
المجتمع  كينف إلى تم، تهدالحكامةن القول أن الشراكة الاقتصادية التي تنص عليها من خلال ما سبق يمك

 رداو م تخلقأنها أن تي من شجة والالقطاع الخاص وهذا لخلق الثروة و تحقيق الاستثمار في القطاعات المنتو  المدني
 مالية مستديمة.

   تى تتجاوز العقبات الموجودة أمام غير أن عملية الاستثمار في الجزائر يجب أن تخضع إلى إصلاحات ح
مجال سياسية الاستثمار يجب أن ، وهنا يرى بعض الباحثين أن الإصلاحات في ئراالاستقطاب الاستثماري في الجز 

 3:تشمل النقاط التالية
واضحة  نصوصد له بن موح  تدعيم الإطار القانوني بتشريعات تنظ م أنشطة الاستثمار مع ضرورة وجود قانو  -

 ا.وغيرهر لمستثماحماية المستثمر من مختلف المخاطر وتكفل حقوق الملكية الفكرية وحماية تضمن 

 ضيهتقتما  جية وفقوالخار  اخليةت الداود القوانين وجعلها أكثر مرونة في مواكبتها للتحو لات والتطو ر جمرفع  -
في حالة الاستثمار في  (49/51) المصلحة العامة للدولة. وفي هذا السياق لا بد  من إعادة النظر في القاعدة 

يا ربح التكنولوجلعملة و وازن اوالسيادية للدولة، وإدخال معايير أكثر موضوعية كت الإستراتيجيةالفروع غير 
 .لأجنبيستثمر اع الممكة ا ئر في الشر از بح التي تعتمدها الجار اركة شوغيرها، دون الإخلال بمبدأ الم

مختلف المهام  في ANDIثمار مات تساعد الوكالة الوطنية لتطوير الاستتدعيم الإطار المؤسسي بهيئات وتنظي -
ات تحديد الصلاحيبلمعنية رة ااوباقي الهيئات، مع ضمان التنسيق التام الأفقي فيما بينها والعمودي مع الوز 

عن  تهاارار قكثر في ألية والمهام تفاديا للتداخل دون أن يتعارض ذلك مع إعطائها صلاحيات أوسع واستقلا
 .السلطات العمومية

 العمومية لخدمةاتحسين  دة فيطية والفساد واتخاذ تدابير جاار يط الإداري من كل  أشكال البيروقتطهير المح -
لأداء  فير بيئة أسهلاعي لتو الصن حل إنشاء ثم  نمو الاستثماراءات الإدارية المرتبطة بمختلف مر اوتبسيط الإجر 

 .الأعمال
                                                 

ر: واقع ائالملتقى الوطني حول : التحولات السياسية إشكالية التنمية في الجز بوحنية قوي، دور حركات المجتمع المدني في تعزيز الحكم الراشد"،  1
 12لسياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، ص. ، كلية الحقوق والعلوم ا2008ديسمبر  17 – 16  وتحديات،

 

 2008ديسمبر  17 – 16)  ر: واقع وتحدياتائالتحولات السياسية إشكالية التنمية في الجز
 70، ص. موسى بودهان، مرجع سابق 2
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بشكل مجاني  لمعلومةاوفير لاستثمار مع التحديث المستمر لقاعدة البيانات، وتتوفير بنك معلومات خاص با -
 .للجميع

من الثقة  زيديمنح م ا بماتقديم حلول جاد ة لإشكال العقار الصناعي والسياحي والفلاحي تشريعيا ومؤسسي -
ب ما الطلض و العر  لدى المستثمرين بضمان توطين مؤسساتهم من خلال إنشاء سوق عقاري يخضع لآليات

يع لخاصة، مع توسومية واالحك يجعلها الأداة الوحيدة لكسر المضاربات العقارية وتقليص الفجوة بين الأسعار
ديد ة واستغلال الجالتوسع طريق ت العقارية للأملاك العمومية والرفع من العرض العقاري عناصيغ منح الامتياز 

ائر ويلها إلى حضاعية وتحالصن لإضافة إلى تأهيل المناطقت التي تم تجميدها. بااواسترجاع الكثير من العقار 
 .صناعية

  .عالميةالية الالم تار جعله أكثر كفاءة ومواكبة للتطو  ئر و اإعادة تأهيل النظام المصرفي في الجز  -
ر لمصادر واختياامختلف  ة بينت تمويلية متعد دة أمام المؤسسات حتى يمكنها المفاضلار فتح المجال أمام خيا -

ار فعيل دوره كخيالي وتوق المكل المالي الأمثل الذي يعظ م العائد ويدني  التكلفة عن طريق تنشيط السالهي
ى والعمل عل (داتم والسنلأسها) تمويلي هام وفعال للمؤسسات الصناعية باستغلال الأدوات المالية التقليدية

سار الخوصصة ما في مي قدد على المضتطويرها لتشمل المشتقات المالية، كما أن  وجود سوق مالي نشط يساع
ء قات أمام إنشاالمعو   ن رفعموتفعيل دور القطاع الخاص بذلك في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك لا بد  

 .افسيةالية تندمات ميسمح بتقديم خالبنوك الخاصة وجعل أسعار الفوائد تحد د وفق آليات السوق ما 

ى وفق رؤ  ة جديدةتمويلي  صيغا لتنويع مصادر التمويل، إذ يمكنها تقديممهم   اتعتبر البنوك الإسلامية خيار  -
ة في ظل  رياد توسطة،ة والمشرعية قد يبحث عنها الكثير من المستثمرين وخاصة عند إنشاء المؤسسات الصغير 

ح وطر  ية من جهة،العالم اليةالتمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة وقدرته على مواجهة تداعيات الأزمة الم
 لم والمشاركةة والس  بحار المالصكوك الشرعية كر ات الاقتصادية على غر ار صيغ تمويلية مستحدثة تواكب التطو 

 .أو باستخدام أدوات الهندسة المالية الإسلامية الخ...عا فوالاستن
 ر الفروعار تطويإط في- لخاصةإنشاء مصرف عمومي للاستثمار يشرف على تمويل المشاريع الكبيرة العام ة أو ا -

ة شروعات الصغير ال المسمأر في ة ودعمها بصناديق استثمارية عبر مختلف الولايات يمكنها المساهم- الإستراتيجية
 .والمتوسطة

يع أو بتشج لعاليةالمخاطر ذات ااعتماد المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتحديدا في المشاريع الكبيرة و  -
 .ة خاصةتمويليالمستثمر المحلي للتقليل من الضغوطات الكة مع ا ت الأجنبية والشر ار تثماالاس

 .لواعدةااعية ت في الفروع الصنار في الخدمات المصرفية للاستثما ت تمويلية أواز تقديم تحفي -

رة المباش لأجنبيةت اار ماستثلااءات موازية لدعم ار للنهوض بالاستثمار المحلي بإج ءار لابد  وأن يدع م أي إج -
 .الإيجابية المتعد دةياه از للاستفادة بم
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لاستثمار في ا قا منانطلا بد  من المشاركة مع القطاع الخاص في تحم ل مسؤولية بناء الاقتصاد المنتجلا -
 القطاعات المنتجة.

الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتجديد والإبداع والارتقاء بقيم العلم والمعرفة والإنتاج إلى أعلى درجات  وأخيرا  -
تنموية لتغليب الكفة على جيوب مقاومة الإصلاح. وبالرجوع إلى تاريخ الحضارة العلمية كل من الخطط ال

العربية يلاحظ أن العلم كان بعدا أساسيا للمدينة الإسلامية، وطوال التاريخ لم يهاجم العلم مرة واحدة. أما 
لعالم )ابن رشد، الحلاج( بل أن المرات القليلة التي اضطهد فيها المفكرون فقد تعلقت بالفلسفة، أي بنظرية قد ا

ن السلطة السياسية لعبت أأكثر الفقهاء تشددا مثل ابن حزم أو بن تيمية لم يهاجموا العلم أبدا. فضلا على 
دائما دورا طلائعيا في تهيئة الظروف والوسائل المادية وتهيئة الباحثين. غير أن تحقيق هذا المبتغى اليوم رهين 

اركية للحكامة تستند إلى الحكومة فعالة وبرلمان قوي يمثل تمثيلا حقيقا للمجتمع، من بتنمية مقاربة جديدة تش
   1 شأنهما الدفع بقيم المعرفة لتتبوأ المكانة اللازمة في مشروع التنمية الشاملة.

طبيعة السياسات  مراجعة يجبأنه  رياض بوريشللجزائر، يرى الأستاذ  المتاحة المادية قدراتفي ظل الم
 من إتباعها الواجب التوجهات في بعناية النظريجب  بحيث ،هاتنفيذكذا إعادة النظر في طريقة و مة ككل للدولة العا
في  توتعديلا اتإصلاحتبني  الضروري من الحالة هذه فيو  ،حاسمة النتائج تكون أن ويجب مختصة إدارة قبل

 صصمخ كتاب  في Eric Monnier قترحهي ما بوريشيقترح الأستاذ  الصدد هذا في. فحوى البرامج المنتهجة
المراحل  يأخذيجب أن  قطاع أي في عام برنامجأي  تنفيذ عمليةفإن  له، وبالنسبة العامة، السياسات لتقييم

  2التالية:
 . لمشاكلا لكاملاً لح  اً مشروع العمل بحيث تتضمن وثيقة صياغة -
 وردود تاحةالم مواردلل وفقالمبتكرة االحلول  صياغة إعادة إلى باستمرار الفاعلة القوى تدفع التي الإجراءات تنفيذ -

 .الفاعلين فعل
 من انالأحي من كثير  في الضمنية تالافتراضا في النظر إعادة إلى تؤدي التي التقييماتإجراء  أي الآثار، مراقبة -

 .التنفيذ وسائل أساليب وتعديل الأولية الإجراءات نظرية
 يرونه لما وفقا ،باستمرار العمل وأساليب أهداف صياغة إعادة إلى لقرارا صانعي يقودمن شأنه أن  وهذا

 ونزيهة صحيحة إدارة إلى تستند جيدة إدارة الحكامة تطلبت وأخيرا،. الحكامة بيئتهم في تغيير شكل في نتائج، من
 3.البلد تنمية عن ومسئولة العام لإنفاقفي ا

 :1خلال من المنشودة الاقتصادية التنمية حقيقلت علاجها يجب التي المعوقات من هناك أنه إلا

                                                 
 18محمد بركات، "آثار الفساد على حكامة وتقويم السياسات العامة"، مرجع سابق، ص.  1

2 Riadh BOURICHE, " La gouvernance nationale: Pour la bonne gestion des Secteurs publics", Op.cit, p. 208 

3 Idem. 
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.التعقيد حالة عن بعيد وجعله ريالإدا النظام مراجعة خلال من الصلاحيات وتداخل الإدارية البيروقراطية محاربة -

 السلوكيات بسبب نهام الأجنبية خاصة الاستثمارات جذب عملية أمام حقيقيا عائقا يعد البشري العامل -

 يتماشى بما الذهنيات ويرتط يتطلب الذي الأمر العمومية الصفقات إدارة في والغموض هةالمشبو  والمعاملات

 .الحاصلة العالمية والتطورات
 لها مضاف الوطنية وقالس كفاية وعدم الفائدة معدل ارتفاع في الخصوص وجه على المتمثل التمويل مشكل -

.الإنتاج تكاليف ارتفاع

 دول مع بالمقارنة تنفيذها في الإسراع يتطلب الذي الأمر الاقتصادية لاحاتالإص بعض انجاز في الكبير التباطؤ -

 أكبر بشكل المساهمة ضىم وقت أي قبل اليوم منه مطلوب هو الذي الاقتصادي للقطاع المحدود الدور الجوار

 .الأجنبية جذب الاستثمارات في
من شأنها أن تكون مدخلا لإصلاح  التنميةمقاربة مهمة في عملية بمؤشراتها ومبادئها و  الاقتصادية الحكامةف

تحقيق أهداف  المطلوب والتحول إلى اقتصاد السوق  ضرورية لتحقيق، فهي السياسيات الاقتصادية في الجزائر
 2ع على تدفقات رؤوس الأموال وإنشاء مناخ ملائم للنشاط الاقتصادي.يشجوالت ،التنمية المستدامة

 لمجتمع المدني في تكريس الحكامة.المبحث الثالث: آليات تفعيل دور ا
ئر، والذي  الجزافيعيات إن البحث عن الآليات التي من شأنها أن ترتقي بالدور والأداء الكيفي للجم

ني من ل الأول والثاة )الجيدماتييجعلها تتحول من قوة عددية صامتة إلى قوة فعلية متحركة، ومن جمعيات خيرية وخ
قف عند يو البحث الذي دني(، هع المقوقية وتنموية )الجيل الثالث والرابع من المجتمالمجتمع المدني( إلى جمعيات ح

نظيم ذاتي تعلقة بها كتخلية المالدا أهم المعيقات والتحديات التي تعاني منها الجمعيات في الجزائر؛ سواء التحديات
ة علاقتها مع أثر بها، وخاصؤثر وتتتي تة الأو التحديات الخارجية والمتعلقة بالبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادي

 مؤسسات الدولة.
إن الملاحظ المدقق للعلاقة مابين السلطة السياسية والمجتمع المدني في الجزائر، يستنتج أن هناك نوع من 

مجتمع الصراع الخفي أو التنافس المضاد ما بين الطرفين، هذا الصراع قد يتجلى أحيانا في طبيعة القوانين المؤطرة لل
المدني والتي تعترف بوجود هذه التنظيمات مع التقييد الضمني لحرياتها من حيث التأسيس أو النشاط، أو قد 

في واقع الممارسة من حيث ازدواجية السلطة في التعامل مع مختلف التنظيمات  -التنافس المضاد-يتجلى ما سميناه 
كة لبعض التنظيمات دون غيرها مع تسهيل كل عمليات المدنية، وتكمن هذه الازدواجية في إتاحة فرص المشار 

                                                                                                                                                         
، جامعة محمد 2018، ع. خاص، 3، المجلد مجلة نماء للاقتصاد والتجارةية في الجزائر وآليات علاجها"، سامي زعباط، "عوائق التنمية الاقتصاد 1

 265الصديق بن يحيى جيجل، ص. 
2 BOURICHE Riadh, "La bonne gouvernance et la problématique des politiques économiques et de 

développement : le cas de l’Algérie", p.11, voir le lien :  

http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_7.pdf 
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كذا توفير مقرات النشاط والعمل، في حين تتهاجل العديد من التنظيمات الأخرى و التمويل وتراخيص النشاط 
والتي قد لا تتفق معها في وجهات النظر، فيكفي هذا إلى حرمانها من التمويل أو عرقلة نشاطها أو قد تطر  إلى 

 مسمى كان،   وهذا في نهاية المطاف لا يخدم عملية بناء وإرساء حكامة في الجزائر. حلها تحت أي
دني، طة والمجتمع المين السلبلاقة إن عملية إرساء الحكامة في الجزائر لا تتم إلاَّ بتصحيح وإصلاح مسار الع

كاملية بين تفق بناء رؤية و ، وذلك دنيلماولا يكون هذا الإصلاح إلاَّ بإعادة بناء التوزان بين أدوار السلطة والمجتمع 
ل وتؤسس كل الفاعلين بستقلة لركة مالسلطة والمجتمع المدني في إطار الدولة الجزائرية الديمقراطية التي تضمن مشا

أو  فسية إلى صراعه التنادي هذلشراكة حقيقة ترتكز على مبدأ الكفاءة والجودة والحوار والتنافسية، دون أن تؤ 
 مة المجتمع والصالح العام هو هدف الدولة.تصادم لأن خد

 ت التالية:  لتساؤلاطرح الذلك وفي ظل تلك العلاقة الغير سوية بين السلطة السياسية والمجتمع المدني، ن
ايير في تحقيق مع لسياسيةالطة ما هي الآليات الكفيلة بإعادة تفعيل دور المجتمع المدني لمرافقة الس

عية اسية والاجتمات السيعوقاان مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر تجاور المومبادئ الحكامة؟ وهل بإمك
تمع لوظيفية في المجادواره أفعيل تالمرتبطة بطبيعة النظام السياسي الجزائري؟ وفرض أساليب جديدة تساهم في 

 مستقبلا ؟
اول من لب؛ سنحطام ةثلاثللإجابة على هذا التساؤلات السابقة، قد خصصنا وقسمنا هذا المبحث إلى 

 الحكامة. لتكريس مبادئ لجزائريدني اخلالها البحث عن الآليات الحقيقة التي من شأنها أن تُـفَع ِّل دور المجتمع الم

 : رؤية نحو إصلاح قانون الجمعيات في الجزائر.ولالمطلب الأ
ح قانون إصلال ات؟ وهلماذا نصلح قانون الجمعيفي بداية الأمر يتبادر إلى الذهن، سؤال منطقي: 

 الجمعيات له علاقة بتفعيل دور الجمعيات؟.
غيير تئر، تحتاج إلى  الجزاعيات فياعتقادنا أن القوانين التشريعية الحالية؛ الناظمة والحاكمة لعمل الجمفي 

ليصبح  كلبل تتجاوز ذ وإصلاح لأن المسألة لا تتعلق فقط بعملية ضبط لحركية ومؤسسات القوى الجمعوية،
 يها على أنها تشريعات مقيدة للمبدأ العام ألا وهو الحرية.النظر إل

 لمنوطة به، إلاالأدوار ؤدي اوفي اعتقادنا أيضا أنه لا يمكن الحديث عن وجود مجتمع مدني حقيقي وفعلي ي
 معية إلى حريةسيس الجية تأمن خلال بيئة قانونية وسياسية تعمل على تكريس الحقوق والحريات الفعلية من حر 

 اط والعمل وفق أطر قانونية واضحة المعالم.  النش
والتي تعتبر إحدى مؤسسات المجتمع المدني وليست  –الأصل أنت تكون القوانين المنظمة للحركة الجمعوية 

مساهمة في تدعيم وجودها باعتبارها مؤسسات يسمح لها هي الأخرى بالمشاركة الايجابية في عملية  -المجتمع المدني
اطي الذي يحقق الاستقرار ويسهل عملية نقل المجتمع من نظام مغلق إلى نظام مفتوح، لا أن تكون البناء الديمقر 

معوقة لعملها فتجعل منها مجرد كيانات شكلية لا يمكنها أن تقدم شيئا وتدفع بعضها الآخر إلى تجميد أنشطتها 
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ها عند الحاجة السياسية. وهو الأمر أو إرغامها على أن تكون تابعة للدولة تستعملها متى شاءت، وتقوم بتوظيف
 .  1الذي يجعل العلاقة بينهما قائمة على التعارض والتصادم لا علاقة تنسيق وتكامل

في حين نجد أن الدول المتقدمة التي سارت في إطار فلسفة الحكامة؛ قد أعطت نفسا من التنوع  والتجديد 
ة والمساءلة، وعبر الجمعيات المدنية كإطار نوعي للأبعاد بإعطاء المجتمع المدني حركية جديدة في إطار الشفافي

التربوية والتثقيفية والتوعوية، فالجمعية من هذا المنظور هي التي تؤسس الإطار الحقيقي للمجتمع والرأي العام 
والتجارب وبإمكانها تحفيز حركية جديدة، إضافة إلى الأفكار الجديدة والاستفادة من توليفة مثلى وكبيرة من الآراء 

المكتسبة التي تثري المبادلات بشتى أشكالها وصورها، وبالتالي إيجاد مرونة في المشاركة والتنشيط عبر نماذج فعالة في 
اتخاذ القرارات خدمة للمصلحة العامة. ويكون من المربح بالنسبة للجمعيات، وكذا الدولة في إطار المعرفة الجديدة 

امن وبدون توقف لتشكيلاتها عن طريق ضمان التكوين والتوجيه لأفراد المجتمع، للحكم الراشد تجديد متواتر ومتز 
ة لكيان قوة الدولة بمثابة عنصر القطب الحيوي والديناميكي في الاستماع إلى  سير ِّ

ُ
ويبقى متخذو القرارات الم

 لدائرة المرشح النائب في ترطيشمثلًا  كألمانيا  الدول بعض وفي  2انشغالات الرأي العام خدمة للديمقراطية والمشاركة.
 في نجاحه بعد للبرلمان للانضمام أساسي كشرط  المدني المجتمع جمعيات من جمعية في عضويته إثبات انتخابية

تنشئة والتدريب وتكوين فإنما يدل على مكانة ودور المجتمع المدني في  شيءوهذا إن دل على  3.الانتخابات
  الأفراد.

نوده العديد من ب بتعديل ، بحاجة إلى إصلاح من جديد، وهذا06-12الي رقم إن القانون الجمعيات الح
هة جن الحريات من عبيرا عية وتجحة من جهة، ويكون هذا القانون أكثر ديمقراطحتى تساير القوانين الدولية النا

 أخرى.
لدستور الجديد ار ذلك يساي أولا يجب أن يتم ترقية هذا قانون الجمعيات إلى درجة القانون العضوي، حتى

ن ملقانون اى هذا ذلك هو الحفاظ عل ن الهدف منجوب ترقيته إلى قانون عضوي، كما أنص على و والذي 
لتعديل، بحيث ن حيث اادي مالتغييرات المفاجئة والمتكررة، فالقانون العضوي لا يقل سهولة عن القانون الع

   .ه في البرلمانويت عليالتص لمجلس الدستوري ونسبةتطلب تعديل إجراءات معقدة نوع ما، خاصة فيما يخص رأي اي
رسم يمعيات يجب أن انون الجقفإن  وبتالي ،إن القانون يعتبر الإطار المؤطر للفعل والبيئة المهيئة لأي لنشاط

ا ها، وكذطنشاحدود و من خلال تعريف مجالات ، أيضا بوضوح ويحدد أدوارهابوضوح مبدئيا شكل الجمعيات 
      بها.مع الدولة وإبراز كل ما يتعلق  إبراز علاقتها

                                                 
، كلية العلوم السياسية أطروحة دكتوراه غير منشورة"، -دراسة تحليلية لمضمون الثقافة السياسي–علي بن طاهر، "الدولة والمجتمع المدني في الجزائر  1

 181، ص. 2010/2011، 3وم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر والإعلام، قسم العل

 2-1الأخضر عزي وَ غالم جلطي، مرجع سابق، ص ص.  2

 4، ص. 2004-05-03 : بتاريخ الصادرة ،1622ع. م،اليو  جريدة ،" البرلمان و المدني تمعلمجا حول منتدى أول"  ك،.ب 3
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لتعريج ا، وهذا معياتصلاح قانون الجوعليه في هذا المطلب سنعرج على بعض المجالات التي تتطلب إ
تصين في ج إلى مخة تحتا مهمة التفصيل والصياغة الدقيقة له في شكل نصوص قانونييكون بشكل عام، غير أن 

 يل.ذلك أن تكون النصوص واضحة ولا تحمل أي تأو  القانون، فهم أهل لذلك. المهمه في
: لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في المشاركة في تأسيس المنظمات وإدارتها في حرية المنظمات

والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية، وذلك من اجل تحقيق هدف أو أهداف لا ينبغي منها اقتسام الربح. 
وق الشخصية المعنوية المستقلة المتمتعة بالحقوق الحريات. لا يجوز وضع القيود حق المنظمة في الاستفادة من حق

على ممارسة حق حرية المنظمات غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي يستوجبها المجتمع الديمقراطي. لا يجوز 
الدولة بمشاركة  تفسير القيود إلا تفسيرا ضيقا وحصريا، وفي حال الغموض يعمل بمبدأ الحرية. يجب على

الجمعيات، العمل على وضع إطار تنظيمي يشجع على ممارسة حرية المنظمات وتقوية قطاع المنظمات في إطار 
مجتمع مدني مستقل، ناشط وديمقراطي. وعلى الإدارة العامة إن تتعامل مع المنظمات على قدم المساواة ودون أي 

  1 تمييز.
الرسالة والرؤية والأهداف وفق المصالح والأولويات والاحتياجات وبما  الاستقلالية وهي مستويان: استقلالية

والتي  ليات صنع القرار والتداول للسلطةينسجم مع السياسة الوطنية. الاستقلالية الإدارية والتنظيمية، بما في ذلك آ
  2 تمكن على:
 .بلورة آليات للتشاور ممأسسة ومنتظمة بين الحكومة والقطاع الأهلي 
 التشبيك والتنسيق والتعاون والتشاور بين مؤسسات المجتمع المدني تعزيز . 

لذلك وجب ضمان استقلالية المجتمع المدني حتى تضمن موقعها الفعلي في سياق العملية الديمقراطية ينبغي 
ل تعيين حدود المجتمع السياسي بوضع الحدود الفاصلة لمجال عمل سلطة الدولة وتدخلها بحيث لا تمس حرية عم

مؤسسات المجتمع المدني وكذلك تحرير هذه المؤسسات من الهيمنة التي تمارسها عليها السلطة السياسية وتأتي 
الحاجة لمنع تدخل الدولة ورفع الهيمنة والوصاية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني ونشاطاتها من ضرورة تحقيق 

حقيقية في الجزائر، ومن هذه الزاوية لا  ارسة ديمقراطيةاستقلالية هذه المؤسسات وصونها كشرط أساسي لضمان مم
يعني استقلال المجتمع المدني عن أجهزة الدولة الانفصال الكامل بينهما وإنما يعني أن تتمتع مؤسسات المجتمع 

بادئ المدني بهامش من حرية الحركة بعيدا عن التدخل المباشر من جانب الدولة بمعنى تنظيم العلاقة بينهما وفق الم
 3التالية:
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 قات السياسيةت والعلاؤسساأن تكون الدولة بمثابة الإطار السياسي كما يكون استقرار أنماط معينة في الم -
 متوقفا على مدى استناده إلى بنى اجتماعية وتكوينات ثقافية.

وحل ارة طار لإدح الإأن تكون الدولة مؤسسة محايدة إزاء مختلف قوى وتكوينات المجتمع المدني وتصب -
مع منة على المجتة والهيلسيطر الصراعات فيه، بأن لا تكون أداة في يد فئة أو حزب يحتكرها لضمان استمرار ا

 وإنما تكون تعبيرا عن مختلف قوى فئات المجتمع المدني.
لذي طار القانون اإتمع في المج أن يأتي احتكار الدولة لحق الاستخدام الشرعي للقوة والإجبار وممارسته إزاء -

 ممارسة هذه عسفها فيية وتيضع الحد الفاصل بين ممارسة الدولة لوظائفها واختصاصاتها التقليدية من ناح
 الوظائف والاختصاصات من ناحية أخرى.

من خلال عدد  الدولة تخذهاتأن تمارس قوى ومؤسسات المجتمع المدني التأثير في السياسات والقرارات التي  -
 حتجاج الجماعيمال الا وأعمية كالمجالس النيابية وجماعات الضغط والمصالحمن المسالك والأدوات بصورة سل

 من مظاهرات وإضرابات واعتصامات.
ا كي تتمكن لهالحركة و لعمل إذن فالدعوة لاستقلالية مؤسسات المجتمع المدني يهدف لضمان حرية الرأي وا

 .الدولة وتعسف تنجم عن تدخلمن صون الممارسة الديمقراطية من محاولات التشويه والتخريب التي 
: يجب أن يكون من حق كل إنسان تأسيس المنظمات وتسجيلها عن طريق الإخطار في التأسيس

فحسب. حق الإدارة إذا كان لديها اعتراض على تأسيس منظمة ما أن تلجأ إلى القضاء. وحق كل منظمة في أن 
وينها. حق كل منظمة في أن تحدد إجراءات التأسيس لا تشكل إجراءات التأسيس الإدارية عوائق وعراقيل أمام تك

بالسرعة والوضوح والبساطة، وبدون تكلفة. يجب أن لا تخضع عملية تأسيس المنظمات للسلطة التقديرية للإدارة. 
ساعة من تاريخ وساعة وضع  24حق الطعن في القرار أما القضاء ألاستعجالي والذي يبت في ذلك في مدة 

  1 الطعن لديه.
انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون  تبسيط الإجراءات أثناء تأسيس الجمعيات هوإقرار  إن
  2 على مبدأ حرية تأسيس الجمعيات وضمان حرية عملها. عتمادفي الاالدولي، 

: يجب على مؤسسي المنظمات وضع أنظمتها الأساسية والداخلية بحرية ودون أي في وضع الأنظمة
رة العامة وضع نماذج اختيارية لمساعدة المؤسسين في عملية التأسيس وخدمة لهم. بحق المنظمات تدخل. يمكن للإدا

ذات الأصول  تعديل أنظمتها بحرية، بما في ذلك الأهداف ومجالات النشاط، في أي وقت طبقا لأنظمتها، ووفق
نموذج القانون الأساسي  وهنا تأكيد على أن 3المطبقة في تأسيس المنظمات دون تدخل من الإدارة العامة.
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شكل التقييد ومحاولة تصويب الجمعية نحو هدف ما، فيجب ن تترك للجمعيات الحرية للجمعية يجب أن لا يأخذ 
  قوانين الجمهورية لا غير. احترامفي بناء قانونها الأساسي كما تشاء مع 

دون تدخل من أي جهة  : يجب على الهيئة الإدارية لكل منظمة إدارة شؤونهافي الإدارة والعضوية
حكومية. يجب أن تدار المنظمة بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة. يجب على الإدارة العامة أن 
لا تتدخل في عملية تسيير اجتماعاتها أو انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثير عليها. ويجب على المنظمة وضع شروط 

م والانسحاب. ويجب على المنظمات مسك دفاتر وسجلات محاسبية وتعيين العضوية وتحديد كيفيات الانضما
مدقق حسابات عند الضرورة، وتضمين أنظمة المنظمات أحكام تمنع تعارض المصالح بين المنظمة وأعضائها. وحق 

لا يكون لها  الهيئة العامة لكل منظمة في انتخاب هيئتها الإدارية بحرية، واحترام الإدارة لنتائج الانتخابات، وأن
حق الاعتراض على عضوية أي شخص في الهيئة الإدارية للمنظمة إلا من خلال دعوى ترافع أمام القضاء الإداري 
المختص. وحق الإدارة بمراقبة عمل المنظمات فإذا وجدت خروجا عن القانون، فتتم معالجته باللجوء إلى القضاء 

  1 صاحب الصلاحية الأولى والأخيرة.
تعتبر مشكلة التمويل من أهم العوامل التي تعرقل عمل مؤسسات المجتمع المدني وتحد : التمويلفي مصادر 

من نشاطها، وتلعب المساعدات المادية دورا محوريا في تحديد اتجاهات عمل هذه المنظمات، ويرتبط التمويل 
شكلة التمويل حفاظا على مما يتطلب معالجة واعية لم المانحينبشروط عديدة تضع هذه المؤسسات تحت وصاية 

تلعبه في دعم التطور  أناستقلالية مؤسسات المجتمع المدني وعدم الانحراف بنشاطها عن الدور الذي يجب 
الديمقراطي للمجتمع ويتطلب ذلك العمل على تخصيص موارد مالية من مصادر وطنية، وتوزيع الموارد المالية في 

العمل المدني من موارد حكومية ومن القطاع الخاص والمؤسسات  جدول زمني محدد، وإنشاء صندوق وطني لدعم
شروط على المجتمع المدني. وهناك حاجة ماسة غلى تطوير مهارات تدبير  أيالدولية بحيث يكون متحررا من 

    2 الموارد المالية وبصفة خاصة من خلال الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني.
ول على التمويل الداخلي أو الخارجي. يجب على المنظمة أن تعلن عن مبالغ حق كل منظمة في الحص

التمويل التي تلقتها ومصادر هذا التمويل وسبل استخدامه بدقة، وعلى أن يكون كل ذلك مدعوما الوثائق 
تنمية  الثبوتية، وأن تلتزم بنشر ميزانيتها السنوية في الصحف اليومية، واطلاع هيئتها العامة. حق كل منظمة

مواردها المالية، بما في ذلك: رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أي شخص طبيعي أو 
معنوي، محلي أو خارجي، والقيام بنشاطات من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم في أنشطتها، 

ة أن تضمن قوانينها إعفاءات للمنظمات من الضرائب وشرط ألا توزع هذه الأرباح على أعضاء. يجب على الدول
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والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين عبر خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة. يجب أن لا 
  1 تتحول المزايا والإعفاءات الضريبية التي تقد للمنظمات إلى وسائل للتدخل في شؤونها.

لدول المتقدمة صورة مشرقة على الدور والفعالية التي يكتسبها العمل الجمعوي كآلية تقدم لنا نماذج بعض ا
محفزة لبلوغ فضاء الديمقراطية المشاركاتية عن طريق اندماج هذا الصنف من العمل من مبادرات مختلفة، لاسيما 

ظ أنه في الوقت الذي لا على المستوى المحلي. فإذا أخدنا مثلا جانب الجدوى الاقتصادية للعمل الجمعوي نلاح
يمكن فيه تحويل جمعية إلى شركة من الناحية القانونية في الجزائر إلا أنه في فرنسا مثلا يتجه العمل الجمعوي لهذه 
الغاية. فالجمعيات في هذا البلد تدفع ضرائب عن مداخيلها لاسيما بعد أن أصبحت فكرة الجمعية المقاولة فكرة 

 الوقت الحاضر. حيث يسمح القانون الفرنسي للجمعية المرخص لها من مزاولة سائدة ومنتشرة بشكل جدي في
أنشطة اقتصادية حتى ولو كانت تلك الأنشطة أساسية بالنسبة للجمعية، وما يتم اشتراطه فقط على هذا النشاط 

ثلا الاقتصادي للجمعيات هو أن يكون فقط غير متعارض مع أهداف الجمعية. فعلى مستوى دفع الضرائب م
فإن القانون الذي تخضع له الجمعيات يرتبط بالقانون العام. فالجمعية مكلفة ومسئولة قانونا أمام الجهات المعنية 

 2بالضرائب والرسوم المرتبطة بأنشطتها.
على الرغم من أن التشريع الجزائري لا يمنع مزاولة الجمعيات للأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، إذ أن المادة 

تقر في إحدى فقراتها بأن موارد الجمعيات يمكن أن  12/06الفصل الثاني من قانون الجمعيات رقم من  29
. لكن وعلى الرغم من وجود التشريع الذي لا يحضر مزاولة 3تتحصل عليها من المداخيل المرتبطة بأنشطتها

يمنع توزيع الأرباح التي تحققها الجمعيات للأنشطة الاقتصادية التي تحقق مداخيل مالية إلا أنه، من جهة أخرى، 
من قانون الجمعيات تنص على أن استعمال موارد وأملاك الجمعية في أغراض  31الجمعية على أعضائها. فالمادة 

شخصية أو في أغراض أخرى غير واردة في قانونها الأساسي يعد تعسفا في استغلال الأملاك الجماعية ويعاقب 
من  37،كما قد يؤدي هذا الأمر إلا تعليق أو الحل النهائي للجمعية حسب المادة 4عليه طبقا للتشريع المعمول به

 .  5نفس القانون
ويمكن الإشارة إلى بعض النماذج عن دور تنظيمات المجتمع المدني في توفير مناصب عمل، حيث تساهم 

المنظمات والجمعيات، تنظيمات المجتمع المدني في توفير فرص العمل من خلال عدة مستويات كقوة عمل داخل 
منظمة وجمعية وقفية  1514972أن  2003ففي الولايات المتحدة الأمريكية تشير الإحصائيات لسنة 

مليون  90مليار دولار أمريكي، إضافة إلى  212مليون بصفة دائمة، بينما بلغت إيراداتها حوالي  7.7توظف
                                                 

 236، مرجع سابق، ص.المنظمات غير الحكومية في الجزائر بعد الاستقلالعمر سعد الله،  1

 61صالح زياني، "تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية المشاركاتية في الجزائر"، مرجع سابق، ص.  2

 37، مرجع سابق، ص. 06-12قانون الجمعيات، رقم  3

 37سابق، ص. ، مرجع 06-12قانون الجمعيات، رقم  4

 38المرجع نفسه، ص.  5
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ساعات عمل أسبوعيا والتطوع في جميع  5اقع متطوع في جميع الأعمال الدينية والإغاثية والإنسانية بو 
مليون عامل في سبع  11.8التخصصات. كما تشكل منظمات المجتمع المدني قوة اقتصادية كبرى فهي توظف 

دول) الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، المجر، اليابان( حيث تقوم بتوفير وظيفة واحدة 
بليون  601وظيفة، وأن النفقات الجارية لقطاع المجتمع المدني في السبع الدول الكبرى هي  20من ضمن كل 

 1.% من الناتج المحلي5دولار أمريكي وهو يساوي
مما سبق، يبدوا أن العمل الجمعوي وضمن شقه الاقتصادي في الجزائر يحتاج إلى قوانين تفعل أدائه ليكون 

الحالة الجزائرية. فالإختلالات الهيكلية التي تعاني منها الاقتصاد الجزائري  مجديا. ولكن يلاحظ قصورا واضحا ضمن
تدفعنا للتفكير جديا في حلول للتخفيف من وطأتها. فالجزائر التي تعرف حاليا انطلاقا متواضعا للنمو خارج قطاع 

ستفادة من بعض المحروقات تواجهها تحديات مفصلية وعلى رأسها مشكلة امتصاص البطالة. وعليه يمكن الا
 2البرامج الحكومية الحالية لتحقيق هذا الهدف.

 لتي على أساسهااعايير ، والمكما يجب أن يتم تخصيص بنودا جيدا توضح الطريقة التي يتم بها منح التمويل
 .يتم الحصول على منح الدولة، وهذا الأمر من شأنه أن يكرس الشفافية في التسيير

بدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات. يجب أن لا يتجاوز توقيع عقوبات : يجب الأخذ بمفي المخالفات
جنائية على العمل المدني للمنظمات أو على أعضائها. لا يكمن أن يقرر أو يحكم بالجزاءات إلا من قبل القضاء 

 3 بعد ضمان حق الدفاع في المحاكمة علنية و عادلة.
معيات بواسطة السلطة الإدارية لا يقل خطورة وربما كان أكثر من رفض : يعتبر حل الجفي التعليق والحل

تأسيسها خاصة إذا أعطيت الجهات الإدارية حق حل الجمعيات في غير المخالفات الخطيرة وبدون حق 
الاستئناف إلى القضاء. وفيما عدا لبنان والمغرب فإن معظم التشريعات العربية تعطي للسلطة الإدارية حق حل 

  4عيات لأسباب متنوعة يمكن أن تصدر بشأنها عقوبات أقل مثل الإنذار أو لفت النظر وليس حل الجمعية.الجم
يجب أن لا تحل أية منظمة إلا بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة، أو بحكم قضائي نهائي بات، وبعد أن 

يجب أن يحددها القانون صراحة تكون قد استفادت المنظمة من حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة، وفي حالات 
   5 وحصرا. لا يجوز وقف أي منظمة عن العمل إلا بقرار قضائي. وليس من حق الإدارة العامة حل المنظمات.

يمكن للعمل الجمعوي وفي ظل فشل العمل الحزبي الحالي في الجزائر أن  :في الدور السياسي للجمعيات
سها التنمية السياسية، وأن يكون قاطرة أساسية لتحقيق الأهداف يحقق العديد من الطموحات التنموية وعلى رأ

                                                 
 160زين العابدين معو وَ مبروك ساحلي، مرجع سابق، ص.  1

 62صالح زياني، "تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية المشاركاتية في الجزائر"، مرجع سابق، ص.  2

 236، مرجع سابق، ص. لالالمنظمات غير الحكومية في الجزائر بعد الاستقعمر سعد الله،  3

 159. مرجع سابق، ص. العرب بين السلطوية والديمقراطيةعبد الغفار شكر،  4

 237، مرجع سابق، ص. المنظمات غير الحكومية في الجزائر بعد الاستقلالعمر سعد الله،  5
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التنموية على المستوى المحلي بحكم احتلاله لمكانة مهمة في تأطير وتعبئة العديد من الفئات الاجتماعية لاسيما 
هو العنصر الشبانية منها. فعن طريق العمل الجمعوي يمكن المساهمة في تأطير ركن أساسي من أركان التنمية ألا و 

البشري. فالعمل الجمعوي بما يحمله من قيم يعد حقلا خصبا يساهم في ترسيخ الكثير من القيم الاجتماعية الهادفة 
والجادة وعلى رأسها زرع روح تحمل المسؤولية بشكل جماعي والدفع بالعديد من الفئات الاجتماعية لاسيما 

 1 وبالتالي التمهيد لإحلال الديمقراطية المشاركتية.الشبانية منها بتحرير إبداعاتها وتحقيق ذواتها، 
م لتكوين وغرس قينشئة واالت لالقوم بها تنظيمات المجتمع المدني من خالوظيفة السياسية التي تمن  انطلاقا

ى فيجب عل .رقابةءلة والالمساو المواطنة، ودورها في إرساء معايير الحكامة مثل تكريس الشفافية وحكم القانون 
ائف ي من وظه دوارالأالجمعيات أن يكون واضحا في ذلك، بحيث يجب أن يشير بوضوح إلى أن هذه  قانون

ة لبنية السياسيارق بين فهناك المجتمع المدني، ولا يعني ذلك أن الجمعيات تتحول إلى تنظيمات سياسية حزبية ف
ئف ار بهذه الوظان الإقر ، ودو (الثالثالمطلب الثالث من الفصل والوظيفة السياسية كما أوضحنا سابقا )ارجع إلى 

لى ارسة عملية عتج أي مملا ينوالأدوار فإن الحديث عن دور المجتمع المدني في إرساء الحكامة هو حديث عقيم و 
  أرض الواقع.

فالحكامة السليمة ما هي إلا "الحالة التي تكون فيها الدولة منضبطة بقوة المجتمع ويكون فيها المجتمع 
أهمية المجتمع المدني اليوم تكمن في دعم الممارسة الديمقراطية، وفرض مبدأ التداول على و  2الدولة". منضبطا بقوة

السلطة واستقلالية القضاء وبناء دولة القانون، وهو ما يستدعي الحاجة لتنسيق جهود الديمقراطيين واستثمارها وفي 
   3 .إطار جامع للديمقراطيين وجميع القوى المؤمنة بالديمقراطية

وحتى يصبح المجتمع المدني مساهما وفعالا، لا بد من إيجاد وترسيخ ثقافة الديمقراطية كسلوك ثم كنظام، 
وذلك من خلال وضع خطط لنشر ثقافة مدنية تلتزم بها جميع أطراف المجتمع من فاعلين وصانعي القرار 

لتسامح، احترام الرأي الآخر، وحل الخلافات ومواطنين، لأن وجود ثقافة الديمقراطية يسمح بانتشار قيم الحوار، ا
بطرق سلمية، وعليه فإن فعالية منظمات المجتمع المدني ترتكز على قدرات بيئية تحفيزية سواء مادية أو معنوية 

 4 لتحقيق المشاركة الفعلية في صنع السياسات العامة.

 زائر: الحاجة إلى تحقيق الحكامة الذاتية للجمعيات في الجالمطلب الثاني

                                                 
 59 الجزائر"، مرجع سابق، ص. صالح زياني، "تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية المشاركاتية في 1

-إشارة إلى حالة الجزائر–: "الحكم الرشيد وإشكالية التنمية مقاربة مؤسساتية تصدير لأطروحة الدكتوراه الموسومةشبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات،  2
 /https://diae.net/19539أنظر الرابط التالي:  14ص. ، 2015"، للباحث: غالم جلطي، 

 18"، مرجع سابق، ص. -الجزائر نموذجا–ب بن يخلف، "المجتمع المدني العربي: التطور، التحديات والمستقبل عبد الوها 3

4 UNDP, "Reconceptualising Governance for Sustainable Development", Policy Paper, New York: 1997, p. 41. 
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إن الجمعيات في الجزائر تعاني من إشكالية غياب الحكامة الذاتية في التسيير الداخلي للجمعيات، وهذا ما 
بديهيات العمل الإداري ولا ، حيث أن العديد من الجمعيات لا تراعي لاحظناه أثناء إجرائنا للدراسة الميدانية

تصرفات الغير ديمقراطية التي يتميز بها قادة هذه تحترم حتى القانون الداخلي للجمعية، ناهيك عن بعض ال
بزوال مؤسسيها، ويرجع ذلك إلى أن الثقافة عن النشاط تزول و  العديد من الجمعيات تتوقفالجمعيات، كما 

 سسية والتنظيمية ضعيفة عند البعض.المؤ 
هو متعلق لذلك فإن أي حديث عن دور الجمعيات في إرساء مبادئ ومعايير الحكامة داخل الدولة، 

ه الحكامة على مستوى الممارسة الذاتية للجمعيات، فالإيمان بمعايير الشفافية والمساءلة أساسا بمدى تحقيق هذ
خارج قواعد والرقابة وتطبيق القانون وتكريسها على مستوى الذات هو الذي يدفع في الأخير إلى اعتمادها وتبنيها 

 1.ةيوالشفاف والمحاسبة إلى المشاركة ستنديفعالا، و  طياديمقراحكما تستلزم  امةلذلك فالحك الجمعية.

ومن هنا قد سجلت المهتمة والمختصة في البحوث المتعلقة بالمجتمع المدني الدكتورة أماني قنديل، أن هناك 
العديد من المشاكل والتحديات والصعوبات تعاني منها منظمات المجتمع المدني وهذا ما جعل مسألة تبني الحكامة 

 2مستوى قواعدها أمر صعب، ومن هذه التحديات ما يلي: على
من فمات الأهلية، ر المنظ مسافيهناك قصور في عملية المشاركة في صنع السياسات والبرامج والقرارات المؤثرة  .1

هميش توميل إلى ال نهم(،ناحية تتركز السلطات والاختصاصات في مجلس الإدارة )وغالبا في قلة محدودة م
يغيب  -يةة الحقوقخاص– عية العمومية في المنظمة ككل. بل إن بعض قطاعات المجتمع المدنيلأعضاء الجم

نب عدد م من جاة، يتعنها الأعضاء، وتدار في شكل مكاتب. من جانب آخر فإن إشراك الفئات المستهدف
 ة السابقة.في بعض الدراسات الميداني  %5محدود جداً من المنظمات الأهلية. لم يزد على 

ة المشاركة عكس نسبلذي يوا–رتبط بما سبق، ضعف النزوع إلى التطوع، والذي يعكس المشاركة المجتمعية وي .2
لد إلى بلية من لإشكااومن جانب قطاعات عريضة من الشباب من جانب النساء، وتتفاوت حدة  -المجتمعية

 آخر، ومن منطقة لأخرى. دبل

ذه القيمة ن ضعف هية، عية مؤسسات التنشئة الاجتماعيرتبط بما سبق، ضعف قيمة العمل الجماعي، ومسئول .3
 ات.لجمعيوالممارسة لها، وهذا ما يبرز في غياب لظاهرة الشبكات والائتلافات ما بين ا

ومن ناحية أخرى، فإن قطاعات عديدة من مؤسسات المجتمع المدني، لا تشهد ظاهرة تداول السلطة، وهناك  .4
اء في فترات الانتخابات فقط، وهو الأمر الذي يطرح تساؤل عن اتجاه للتحرك والتفاعل من جانب الأعض

                                                 
 مع  المباشر مع العديد وتعاملنا حتكاكناايدانية؛ بل أكثرها قد سجلتها من قبل؛ بفعل هذه الملاحظات لم يتم تسجليها كلها أثناء الدراسة الم

 الجمعيات من باب العمل المشترك، مع العلم أننا ننشط ضمن الحركة الجمعوية في الجزائر.

1 UNDP, "Reconceptualising Governance for Sustainable Development",  Op.cit, p. 3 

الإدارة الرشيدة للحكم في المنظمات ل، "الإدارة الرشيدة للحكم المفهوم والاقترابات والقيمة المضافة"، في كتاب: أماني قنديل وَ آخرون، أماني قندي 2
 31-30، ص ص. 2007. الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، القاهرة: اليمن -المغرب -الأهلية العربية )دراسة مقارنة: مصر
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مدي الإيمان بالممارسة الديمقراطية. وغالبا ما يؤدي ذلك إلى انشقاق أفراد أو مجموعات من التنظيم وتأسيس 
 منظمة أخرى.

لى مستوى و علعام، أالرأي ضعف قيم وممارسة المساءلة والشفافية، سواء على مستوى تدفق المعلومات إلى ا .5
 الإعلان عن مصادر التمويل وغيرها من الأمور المالية.

جنبية(، ألارتباط بمنح ا حالة  فيشبه غياب لتقييم أداء غالبية مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية )إِّلاَّ  .6
 تمعية،جات المجحتجاويرتبط بذلك عدم توافر مؤشرات واضحة لقياس الكفاءة ومن ضمنها الاستجابة للا

 ونوعية الخدمات والفاعلية.

 ؤسسات المجتمعير من مده كثالاحتكام إلى القانون في إدارة الأزمات أو الصراعات، وهي بعد آخر مهم يفتق .7
 .افةكلأطراف  اعلى  المدني في الدول العربية، ويربط بذلك المساواة في تطبيق القاعدة القانونية

المدني حيث تتميز بضعف في بنيتها الذاتية واستراتيجياتها ضعف البنية الداخلية لأغلب تنظيمات المجتمع  .8
 1العملية، مما أسهم في عزلها وإضعاف وزنها على الصعيد الشعبي.

وقد كشفت إحدى الدراسات الميدانية والتي طبقت على ثمانية دول عربية، عن احتياج الجمعيات إلى ما 
 2يلي:
 .التدريب على التحول إلى المؤسسية 

  الإدارة المالية.الشفافية و 

 .العمل على الجماعي والممارسة الديمقراطية 

 .التشبيك وبناء الائتلافات 

 .تحديد أولويات احتياجات المجتمعات المحلية 

 .التواصل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة 

 .اجتذاب المتطوعين وتوزيع الأدوار 
 دفاع والمناصرةقوق والل الحيعرف بمجافي إطار بناء قدرات المنظمات غير الحكومية هو تطوير دورها فيما 

Advocacyتنسيق بهدف عاون والالت ، فنهاك احتياج إلى تدفق المعلومات والتوعية القانونية والتدريب على
مات حول هذه للمعلو  لسليمإحداث التأثير في السياسات العامة. والمطلوب في هذا السياق هو التدفق الحر ا

 لق بها. لتي تتعاسات اتحقيق مشاركة المنظمات غير الحكومية في صنع السيالأمور، وبدون ذلك من الصعب 

                                                 
كلية الحقوق والعلوم ،  1، ع.دفاتر السياسة والقانونادل زقاع، "نحو تفعيل منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بإفريقيا"، صالح زياني وَ ع 1

 67ص. ، 2009 السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

 ، ص. 2002لمنظمات الأهلية، . القاهرة: الشبكة العربية لللمنظمات الأهلية العربية ةالاحتياجات التدريبيسلوى العامري،  2
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لقد برزت إلى جانب الدوافع التقليدية للعمل المدني مثل أداء "الواجب" و"المساعدة"، ودوافع جديدة، 
الحب  مثل "الرغبة في العمل الخلاق"، و"تحقيق الذات". فالعمل التطوعي لا يعني فقط أداء الواجب النابع من

للغير والإيثار، بل يهدف أيضا إلى التعبير عن اتجاهات واهتمامات الشخصية. والارتباط الشخصي واستقلالية 
  1العمل أصبحا من النقاط الهامة في مجال العمل هذا.

 آليات تطوير الأداء في المجتمع المدني: نحن بحاجة إلى:
 ( بنية أساسية داعمة للعمل الاجتماعي1 
 بدأ تبادل المنفعة(تقوية م2 
 (دعم الاشتراك في تحمل المسؤولية على كل المستويات3 
 2(التوزيع الأكثر عدالة للعمل في مجتمعنا.4 

 Networkمنذ بداية عقد التسعينات على وجه الخصوص تحقق الذيوع والانتشار لمفهوم الشبكة 
التي تعبر عن اتجاهات تطوير  ودخل ضمن قائمة طويلة من المصطلحات الجديدة Networkingوالتشبيك 

المنظمات غير الحكومية في مختلف دول العالم، ومن ثم فهو يعكس ممارسات واقعية من جانب، واحتياجات 
جديدة من جانب آخر. تشير كلمة الشبكات تقليديا إلى علم الهندسة الالكترونية إلا انه قد تم استخدامها مؤخرا 

تعملت كلمة "شبكات" بطرق مختلفة. فالبعض يستخدمها باعتبارها نشاطا أو في مجال العمل التنموي، وبتالي اس
النشاط أو العملية، والبعض الآخر يستخدمها كنتاج أو مخرجات  هعملية وهي بهذا تشير إلى التشبيك باعتبار 

  3النشاط التنسيقي، فتشير في هذه الحالة إلى الشبكة.
وبطريقة أفقية غير تراتبية  –فرادا ومجموعات أو منظمات إن الشبكة هي إطار طوعي أو اختياري، تضم أ

تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات والاتصال ومن ثم فإن الشبكة هي آلية للاتصال والتواصل تمثل مصدرا  –
ؤدي للقوة والتأثير، وتطرح إطارا تضامنيا لتفعيل الدور وتقديم المساندة للمنظمات غير الحكومية فيما بينها، كما ت

 4إلى بناء قدرتها وتفعيل دورها. من خلال مجموعة من العمليات والأنشطة التي تقوم بها في إطار التشبيك.
 إلى إلزامية تبني إستراتيجية التشبيك الواسع للجمعيات في الجزائر؛ يدعوإن الانتشار الجغرافي والمجالي 

(Networking لأن ذلك من شأنه أن يخلق مفاهيم واقترابات ،) .مبتكرة للعمل المشترك بين الجمعيات
فالجمعيات تختلف من حيث الأهداف وأنماط العمل والحجم والمقدرة على التأثير، وهي تتنوع أيضا من حيث 

وبعدها يعمل في بعُد  هياكلها، فبعضها يحمل الطابع الوطني والبعض الآخر يعمل بشكل مباشر مع المجتمع المحلي
                                                 

. تر.راندا النشار وآخرون، المجتمع المدني والعدالةفي كتاب: توماس ماير وَ أودو فور هولت، آدريان راينرت، "المجتمع المدني والإشكالات الاجتماعية".  1
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)حتى وإن كان هذا النوع من الجمعيات الذي استُحدِّث في القانون الأخير لم ينتشر جهوي أي ما بين الولايات 
، ومن ثم فإن تحقيق التواصل فيما بين مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها من العمل معا من اجل قضاياها، بعد(

 دون التخلي عن استقلاليتها.

ره الحاجة إلى مفاهيم ترجع أهمية اللجوء إلى إن المنطق الذي يستند عليه الانتشار الواسع للشبكات مصد
 1عملية التشبيك إلى الأهداف التالية:

لجديدة والخطط الأفكار داث اتعبئة الطاقات والإمكانات داخل المجتمع المدني وفي هذا الإطار يتم استح .1
ن ، مثال ذلك فإفةلمختلراف اوالأطروحات المستقبلية من خلال إيجاد طرق مبتكرة للتعامل والاتصال بين الأط

وم ها، فإنها تق أو غير عاملينالشبكات التي تولد من أجل حقوق الإنسان أو حماية البيئة أو حقوق الأطفال ال
هداف هم لتحقيق الأيما بينفقات بتعبئة الأفراد والجماعات من منظور الموارد الإنسانية والمادية وتطوير العلا

 المشتركة. 

لدور الاتصالي د على التأكيا أقطاب المجتمع المدني، وهنا فإنه من المهم إيجاد وسائل اتصال فيما بين .2
ية لمعلومات وعملاإن تدفق ف -ية وبدون هياكل تنظيمية تراتب -للشبكة والذي يمثل العمود الفقري لها، ذلك أنه 

 الاتصال بين أقطاب الشبكة ينبغي أن يكون مسيرا للجميع.

تجميع عدد من   عمليةتيسير ين في المجتمع المدني، فالشبكة من شأنهاتطوير بناء العلاقات بين الفاعل .3
 ق بين الأنشطةالتنسي ثل فيالأفراد، المجموعات والمؤسسات ذات الاتجاهات المشتركة. إن الهدف هنا لا يتم
 ك بينفكار، وذلات والأالخبر و أعضاء الشبكة ولكن وقبل ذلك توفير السبل المنظمة للاتصال وتبادل المعلومات 

 فاعلين مختلفين ومتنوعين.  

  اتجاه التأثيرتعمل في ، كماتعمل الشبكات في اتجاه التأثير على السياسات العامة، خاصة تلك التنموية .4
في الأفكار  هي تؤثرثم ف على المنظمات العاملة وعلى تهيئة مناخ أفضل أو مناخ موات لهذه المنظمات ومن

 ايدة.محوليست  نقدية لها رؤية واضحة للقضايا المجتمعية وهي رؤيةوالآراء، ولهذا ينبغي أن تتوافر 

المجتمع  مؤسسات لباقيو تعمل الشبكات كمراكز مساندة ودعم وتطوير لقدرات المنظمات غير الحكومية، 
ة لجماعماعة وتدفع اتدفع الجوث و ، وتوفر البحةالمدني، ومن ثم فهي عادة ما توفر برامج التدريب الرائدة المتنوع

نشير إليه غير ذلك مما سيانات و د البالأكاديمية للانخراط وللاهتمام بتطوير واقع المؤسسات المدنية، وهي توفر قواع
 فيما بعد.

إن الأهداف المتنوعة لإستراتيجية التشبيك تتفق مع تنوع العضوية في إطار الشبكات، والتي تتفق جميعها 
الاتصال والتأثير في السياسات العامة وفي المجتمع، ومساندة ودعم في تعبئة الطاقات الجديدة وبناء التواصل و 

المنظمات غير الحكومية. وفي هذا الإطار فإن الشبكات على تنوعها تتبنى مجموعة من الوسائل المتكاملة المتداخلة 
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ة المنظمة لتحقيق أهدافها، إذ ينبغي أن نتذكر أن الشبكة في حد ذاتها ليست الهدف النهائي وإنما هي الآلي
وذلك وفقا لطبيعة الشبكة )رسمية أو –لتحقيق الأهداف. وهذا وقد تغلب أحدى الوسائل على الوسائل الأخرى 

 1غير رسمية( ووفقا لأهدافها )التركيز على قضية واحدة أو تبني المنطق التضميني(. وتتمثل أهم الوسائل فيما يلي:
 ومات وحول ق المعلا تدفأعضاء الشبكة، ويتم من خلاله إصدار النشرات والكتيبات التي تدعم الصلة بين

 ومية.ير الحكمات غخبرات ومشروعات رائدة وحول مؤسسات المجتمع المدني والمؤتمرات وقضايا المنظ

  طراف، وتطور تلف الأين مخبتنظم الاجتماعات من مؤتمرات وندوات وغيرها من محافل تيسر التواصل والحوار
 وتدرب الأعضاء على قبول واحترام الاختلاف والتنوع.مساحة ما "هو مشترك"، 

  مل ومجالات وجه العأصوص بختنظم الزيارات المتبادلة بين الأطراف والتركيز على تبادل واقتسام الخبرات
 الاهتمام المشتركة.

  ر من ، وفي إطاالخبراتمات و توفير شبكة من الاتصال الالكتروني وإن أمكن بين أعضاء الشبكة لتبدل المعلو
 المساواة.

 دني، وخلق تمع المت المجتوفير سلسلة من البحوث والدراسات الرائدة التي تتوجه نحو تطوير واقع مؤسسا
 الاحتياج للبحث العلمي، حتى يمكن التطوير والتغيير.

 التواصل ومن ثم تيسير شبكة،العمل على توفير قاعدة بيانات من شأنها تيسير تدفق المعلومات بين أطراف ال 
 والاتصال فيما بينهم، وتهيئتهم لفهم أفضل للقطاع العام الذي يعملون فيه.

 لى  أثير إيجابا عدف التمية بهمتنوعة، ووفقا لاحتياجات وأولويات المنظمات غير الحكو  ةتوفير برامج تدريبي
 .   في القطاعوعينوالمتط املينكفاءة وفاعلية الأطراف المختلفة، وبهدف تحقيق التواصل وتعميق الانتماء للع

يجب التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، فمن المهم تقوية مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز نشاطها أن 
تبرز في المجتمع كطرف أساسي تتكامل أنشطته من خلال التنسيق بين هذه المؤسسات بحيث يزيد تأثيرها في 

ن المنظمات التي تعمل في مجالات مشتركة أو تنشيط المجتمع. ويشمل هذا التنسيق تطوير عملية إنشاء شبكات م
نطق جغرافي واحد، لدعم جهودها في هذه المجالات. ووضع آليات وأطر تكفل التبادل المنتظم للمعلومات في 

والخبرات، وعقد اجتماعات دورية لبحث المشاكل المشتركة، والتنسيق في مواجهة الأطراف الأخرى لتقوية الوضع 
المنظمات ذات الجذور العميقة في المجتمع مثل النقابات  ومن المهم أن يشمل التنسيق أيضا التفاوضي لها.

والتعاونيات واتحادات الطلاب والحركات الاجتماعية للاستفادة من خبراتها الطويلة في مجالات العمل الشعبي. وأن 
ف المؤسسات في الأقطار العربية وما يتم التنسيق أيضا على مستوى الوطن العربي كله وتبادل الخبرات بين مختل

 2.ييتصل منها بصفة خاصة بالتطور الديمقراطي وتعبئة الحركة الجماهيرية لتحقيق مزيد من التطور الديمقراط
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بعض تحقيق الحكامة الذاتية، هناك بالإضافة إلى دور عملية التشبيك كآلية لتحقيق فعالية الجمعيات و 
متعلقة أساسا بمدى توظيف الجمعيات  ل الحكامة الذاتية للجمعيات، وهيالاقتراحات حول آلية أخرى لتفعي

للوسائل التكنولوجية والإلكترونية في أداء العمل الجمعوي، لأنها وببساطة تحقق العديد من الامتيازات كما تساهم 
 الاقتراحات التي في تجسيد بعض مؤشرات الحكامة كالشفافية في التسيير والفعالية والمشاركة في العمل، فمن بين

 1:تجسد ذلك ما يلي
  لاتقليدية التي علام الئل الإالشبكات الاجتماعية الالكترونية لأنها تشكل بديل عن وسا باستخدامالاهتمام 

 ة أكثر.ن مستقلن تكو يمكن الوصول إليها خاصة بالنسبة للجمعيات الشبابية والجديدة والتي تحاول أ
 رة كوين صو لك لتيات وتحت اسمها ومستقلة عن كافة أعضائها، وذفتح حسابات وصفحات خاصة بالجمع

يات.  الجمعساء فيللجمعية كشخصية معنوية مستقلة، ومن جهة ثانية لتجاوز الاحتكار من قبل الرؤ 
 ويستحسن أن توكل مهمة تسيير الصفحات للشباب.

 يمومة النشاط،جديد ودالت حيث الاهتمام بالمحتويات المنشورة عبر الشبكات الاجتماعية الالكترونية، ومن 
القديمة أو  علوماتنب الموكذلك التواجد على هذه الصفحات للرد على انشغالات واتصالات المواطنين، وتج

معة وصورة يضر بس ن ذلككأرقام الهواتف التي تم التخلي عن استخدامها..الخ، لأالمستبدلة أو الخاطئة  
 سع في المجتمع.الجمعية في المجتمع ويحرمها من فرض التو 

  بكات فره الشا تو مم للاستفادةتكوين أعضاء الجمعيات ليكونوا كوادر في التسويق الاجتماعي، وذلك
  الإلكترونية والانترنت عموما من فرص. الاجتماعية

 لفرص، خاصة اثير من ح الك..وغيرها؛ لأنها تفت.استخدام الشبكات الاجتماعية المهملة مثل تويتر ويوتوب
بكة لينكد ه شا تعرضستفيد ممت؟ ولا الإطارات البطالة معيةالجفنحن نساءل لماذا تمتلك ، ةالمتخصص الجمعيات

(Linkedlnمثلا ) .من فرص العمل، ولماذا لا تشجع أعضائها على ذلك   
 الحكومة ومطالبتها التنمية في الشريك دور لعب المدني المجتمع منظمات تستطيع لكي العموم، على
 والممارسات الآليات تعزيز على والعمل وبرامجها، لأدائها نقدية بمراجعة القيام عليها وجب الدور، ذابهبالاعتراف 

 مكتملة، وغير ومؤقتة ظرفية حملة وليس لدوره عامة إستراتيجية رؤية وبلورة نفسها، المنظمات الديمقراطية داخل
 بدل القاعدي العمل لمعطيات والاستجابة عرضة الأكثر الاجتماعية للفئات للتوجه عملها الأولوية في وإعطاء
 المشكلة نتائج مع التعامل على عملها اقتصار وعدم المانحة، الجهات نحو للتوجه إعطاء الأولوية نحو الجنوح

  2.سبابالأ مع للتعامل الكافية بذل الجهود بل والاجتماعية الصحية
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وحركة جمعوية قوية، لا يمكن الوصول إليه إلاَّ وفي الأخير يمكن القول أن مسألة بناء مجتمع مدني قوي 
بإحداث ثورة لنظام القيم وعصرنته بما يواكب تطور درجة المواطنة، بمعنى أن الفرد الذي ينتمي لوطن معين له 
حقوق وعليه واجبات، والمواطنة تنظر إلى الفرد كمواطن ولا كإنسان، وعلى هذا الأساس فهذا الفرد المواطن يجب 

يمنح له من  جوده داخل هذا الوطن، ويعرف ما لديه وما عليه، ولا يسمح بأن يكون منقادا عن طريق ماأن يعي و 
وبتالي يجب أن يحقق استقلاليته ليس المالية فقط بل حتى الفكرية والتنظيمية، ويجب أن يسعى  1قبل هذه الدولة.

وي ليس عملا طوعيا نابع من العاطفة وفقط؛ بل إلا تبني الأطر التنظيمية المعاصرة والتأكيد على أن العمل الجمع
هو عمل تنظيمي واعي وعمل إداري علمي ناضج أساسه الجهد العقلي والفكري، ومن تما يتولد العمل النخبوي 

 داخل كل تنظيم جمعياتي حتى يقود ويؤُطر أي جهد جمعياتي هادف.

 عيات.الجم لتفعيل دور سياسيةو : الديمقراطية التشاركية كآلية قانونية ثالثالمطلب ال
في مقابل إشكالية غياب النموذج المثالي للشراكة التي تطرحها الحكامة، يبقى البحث عن كل الآليات التي 

وفق أطر المشاركة ومن بينها الجمعيات لأطراف ، حتى يتسنى لكل لتفعيل أطراف الحكامة بحثا مشروعامن شأنها 
 س ضمن الممارسات السياسية والبيروقراطية للدولة.كرَّ ليها الدستور وتُ يجب أن ينص ع ؛قانونية ومؤسسية مُحكَمة

فعلى غرار تلك  التصورية لطبيعة تلك الشراكة والنماذجالمقاربات البحثية  هذا الصدد قد ظهرت بعضفي 
    . 2(Démocratie Participative La) التشاركيةالديمقراطية نموذج المقاربة  ؛النماذج

لديمقراطية التشاركية في أدبيات وتقارير البنك العالمي الذي دعا منذ تسعينيات القرن الماضي ظهرت مقاربة ا
إلى اعتماد أسس "الإدارة التنموية الجي دة"، عبر تبني  مطالب هيئات المجتمع المدني على المستوى المحلي ، من خلال 

المشاركاتية باعتبارها تصورا اقتصاديا قائما على حرية تحقيق الترابط بين عالمية حقوق الإنسان، ومقاربة الديمقراطية 
، التي تكفل تحقيق أكبر قدر من الحاجات المجتمعية امةالمبادرة الفردية، وكذا مبادئ الشفافية والنزاهة والحك

 3ومطالب الواقع المحلي ، في أقصر مدة ممكنة وبأق ل تكلفة مقد رة.
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Proximité  الديمقراطية التداولية والذي استعملته فرنسا، كما أن إنجلترا قد استعملت مصطلحDémocratie Délibérative أما في ألمانيا فقد ،
 .Démocratie Localeسم يت  الديمقراطية المحلية 

...دور المواطن، المجتمع  -حالة الجزائر والمغرب  –إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي  ، "الأمين سويقاتوَ  عصام بن الشيخ 3
، 2-1، ص ص.قاصدي مرباح ورقلةمقال منشور على موقع التظاهرات العلمية لجامعة "، المدني والقطاع الخاص في صياغة المشروع التنموي المحلي

 على الرابط:  20:15، على الساعة: 26/02/2016تاريخ التصفح: 
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20de%20Droit%20et%20 
des%20Sciences%20Politiques/Les-menaces-de-securite-dans-les-pays-du-Maghreb-a-la-lumiere-des-

developpements-actuels-27-28fevrier-2013/USSAM-BEN-CHIKH- SSWIKAAAT.pdf 



  :الفصل الرابع رلجزائاآف اق مستقبلية في بناء الحكامة وإصلاح دور السلطة السياسية والمجتمع المدني في    

 

 
448 

 

لموسع، ا الشامل واشكلهاركية بة التشا استراتيجيا لمضمون المقاربميرسألأممي للألفية الثالثة، توشكل التقرير 
من  البند الخامس جاء في . فكماللألفية، عددا من المقتضيات التشاركية الثمانية الإنمائيةهداف حيث تضمنت الأ

 والحكم الرشيد: ةالإعلان المتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطي
 نين فيها بصورةالمواط جميع يات السياسية أكثر شمولا، مما يسمح بمشاركةالعمل بصورة جماعية لجعل العمل -

 حقيقية في مجتمعاتنا كافة.

 علومات.على الم لحصولكفالة حرية وسائط الاعلام لكي تؤدي دورها الأساسي، وضمان حق الجمهور في ا -

، والتحفيز والجوع والمرض ة الفقركافحتعزيز المساواة بين الجنسيين وتمكين المرأة باعتبارهما وسيلتين فعالتين لم -
 الفعلي للتنمية المستدامة.

إقامة شراكات متينة مع القطاع الخاص ومع منظمات المجتمع المدني، سعيا إلى تحقيق التنمية والقضاء على  -
 1 الفقر.

والمشاركة في تنطلق مقاربة الديمقراطية التشاركية من حق  المواطن في الحصول على فرصة الإخبار والاستشارة 
، (البلدية)المجالس المنتخبة للجماعات المحلية ومتابعة المشاريع المنجزة والمشاركة في تقييمها على المستوى المحلي 

وتقتضي هذه العمليات من مجالس المنتخبين في الجماعات المحلية، الارتقاء بثقافة الإنصات والتفاعل، واقتسام 
والانفتاح على فواعل المجتمع من هيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وإشراك كل  المسؤولية والمعرفة مع المواطن، 

من يمكن إدماجه من ساكنة المدينة من مجالس الأحياء والشباب والنوادي والجمعيات وغيرها، وهي عمليات 
الحتمي  للسياسة العامة  ترسي قيم التخل ي السلطوي  عن الاستئثار المركزي بعملية اتخاذ القرار، حيث أن  الإصلاح

كما قال الباحث علي خليفة الكواري   –أصبح أكثر من ضرورة في ظل  الانهيار التام للمجتمع في مواجهة السلطة
 2"لا بد  من الإصلاح، لأن  السلطة أكثر من مطلقة، والمجتمع أكثر من عاجز". –

فاعلية والتفويض والمساهمة المواطنية المباشرة لقد جاءت فكرة التشاركية وما تضيفه من امتيازات إجرائية كالت
والتمويل والمبادرة والمشاورة والمحاسبة والمراقبة والتقييم والمتابعة...، للتخل ص من الخيارات البيروقراطية التي كانت 

دون سائدة على المستوى المحلي ، فأعملت بغرض عزل التعقيدات الإجرائية المعرقلة للأهداف التنموية، وحالت 
تحقيق الحركية التي تضمن التوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى سعيها لإضفاء المزيد الشرعية 
والمصداقية للقرارات المتخذة على المستوى المحلي  لاسترجاع ثقة المواطنين، وفي ظل  مساءلة مسؤولة، ورقابة مباشرة 

 3ور التنمية، ويضمن فعالية حقيقية في السياسة التنفيذية للجماعة المحلية.لمجلس الجماعة المحلية، يجعل المواطن مح

                                                 
 5-4، ص. 2000، وثيقة الأمم المتحدةالجمعية العامة للأمم المتحدة،"إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية"،  1

 5. ص. ، المرجع السابقالأمين سويقاتوَ  عصام بن الشيخ 2

 المكان نفسه. 3
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 1التشاركية حسب بعض التصورات يمر بمرحلتين متكاملتين: قاربةإن تطبيق الم
ل جميع لذي يشماتحليل يصبح مكانا للتدخل، هذا المرحلة التحليل للسياق الذي سالمرحلة الأولى:  .أ

ز تصور إلى إنجا، من التوياتة لتحديد أولويات الجماعة ولإدماجها في جميع المسالمعلومات المفيدة والضروري
 راكات التيلشاإقامة  قت عنالمشاريع التنموية وتقييمها، كما تتميز هذه المرحلة كذلك، بالبحث في نفس الو 

 تسمح بإنجاح المشاريع المعتمدة.
ق وذلك عن طري فاعلين،يع الظيم التشاركي لجمالمرحلة الثانية: وهي مرحلة متقدمة ومتفاعلة تشمل التن .ب

 ن تمثيل هاتينة. ويمكضروريال بإصلاحاتنظام متابعة وتقييم بواسطة مقاييس تسمح على الدوام بالقيام  تأسيس
 ، اللتين تقدما طريقة تطبيق المقاربة التشاركية، على الشكل التالي:المرحلتين

 ة التشاركية.(: مخطط نظري لتطبيق المقارب14الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

منظور تشاركي لدور الساكنة والمجتمع المدني في  -عبد الرحمان الماضي، "الحكامة الترابية التشاركية  المصدر:
 2."-التدبير الترابي

ا تخلق آلية جديدة تسمح  يمكن القول أن الديمقراطية التشاركية تستهدف "دمقرطة" الديمقراطية نفسها، لأنه 
طن في عملية تشاورية داخل مجلس الجماعة المحلية، تقوم على أساس تكافؤ الفرص وتساوي الحقوق. بمشاركة الموا

وانطلاقا من هذه المقاربة يمكن أن نعتبر أن  الجماعة المحلية تمث ل "مدرسة لتعلم الديمقراطية"، وفضاء نموذجيا لممارسة 
ية المحلية" مبدأ أساسي من المبادئ التي تقوم عليها التنمية الديمقراطية عن طريق التمثيل المحلي، حيث أن  "الديمقراط

المحلية. ويعود للسكان في هذا الإطار الحق  في الاطلاع على القرارات الإدارية والصفقات العمومية والعقود 
يل والاتفاقيات التي تعقدها المجالس المنتخبة للمجالس المحلية، كما يحق  لهم أيضا أن يقوموا بطلب أو تشك

 3استشارات حول جدوى وشرعية القرارات التنفيذية المتخذة على المستوى المحلي.
                                                 

مجلة الدراسات السياسية "، -منظور تشاركي لدور الساكنة والمجتمع المدني في التدبير الترابي -عبد الرحمان الماضي، "الحكامة الترابية التشاركية  1
 78، ص. 2014، منشورات حوارات، المغرب، 2والاجتماعية، ع. 

 المرجع نفسه. 2

 6، مرجع سابق. ص.الأمين سويقاتوَ  عصام بن الشيخ 3

 التنظيم التصاعدي والمتفاعل

 المقاربة التشاركية

 التحليل النشيط لسياق التدخل

 

إشراك الساكنة في 

جميع مستويات 

 المشاريع

 إقامة الشراكات
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يعود إلى أسباب التعثر والقصور في الممارسة الديمقراطية، وبقاء  ؛إن عجز الديمقراطية التمثيلية واقعيا
واستحقاقات محدودة  الديمقراطية مرتبطة بالعمل السياسي الموسمي المتعلق بشؤون الدولة والأحزاب، وفي محطات

 1ومتقطعة. فضلا عما يسود تلك المحطات من زيف وتلاعب وتمييع.
لق لانتخابية في خعملية اائج التحاول مقاربة الديمقراطية التشاركية أن ترم م العجز الذي تفرضه نتلذلك  

الذي  بصوته لستغَ ن مُ المواط ة كونإلى حل  معضلمجالس تمثيلية لا تتناسب بالضرورة ورأي الأغلبية المطلقة، إضافة 
لمساءلة والرقابة، ي بالنقد أو اه اليومواقع أدلى به وقتي ا وموسمي ا، دون أن يكون له الحق  في متابعة القضايا التي تمس  

كنه من نقد باشرة تمرة ومحيث تحولت حقوق المواطن السياسية إلى حقوق انتخابية موسمية وليست حقوقا مستم
 التسيير المحلي عن قرب.خيارات التدبير و 
 (حالة السلبية السياسية)جانبا كبيرا من المسؤولية في نقل المواطن من  الجزائرفي  الجمعياتوتتحمل 

والاستقالة المدنية واللامبالاة الانتخابية، إلى الحد  الأدنى من النشاط السياسي والاقتصادي الإيجابي، خصوصا في 
لسلطة ووضوح حالات الإفراغ الاجتماعي الحاد ة، حيث أن  غياب المواطن عن حالات اشتداد تأز م العلاقة مع ا

النشاط السياسي العام هو مرحلة أساسية تؤد ي بالضرورة إلى فقدان الرأي العام توج هه السياسي والاجتماعي، 
م السلطة المحلية، عن الأحزاب، في إعادة تمثيل المواطن أما (البديل الشرعي)لذلك تعتبر هيئات المجتمع المدني 

بالطرق الإجرائية المثلى، والهيئة الأهم في ممارسة المحاسبة والمساءلة حول كيفيات تسيير المال العام، في المجال 
التنموي، لكنها تتلقى معظم مشكلاتها بسبب المعوقات الإدارية التي تفرضها السلطة المركزية أو سلطة الجماعة 

 2المحلية.
 صالح زيانيحسب الأستاذ  د إثارة موضوع المقاربة التشاركية كآلية لتفعيل المجتمع المدنيوفي واقع الأمر تعو 

إلى الأهمية والمزايا التي يكتسبها ويوفرها العمل الجمعوي، لاسيما المحلي منه في خدمة أهداف التنمية السياسية. 
  3ويمكن حصر هذه الأهمية والمزايا فيما يلي:

موم م التصاقها بهبية بحكالشع دني والعمل الجمعوي خصوصا تعبيرا حقيقيا عن الإدارةتعد مؤسسات المجتمع الم .أ
 تفي العديد منأين تخ لخصوصاوتطلعات المواطنين، وتبدو هذه الأهمية محورية في المناطق النائية على وجه 
ح سي، وعليه تصبلسياب الأحزاامظاهر التأطير لهؤلاء المواطنين سواء كان تأطيرا من قبل مؤسسات الدولة أو 

 م.نشغالاتههم واالجمعيات الفضاء الأساسي والملجأ الرئيس الذي يمكن المواطنين من طرح قضايا

                                                 
الديمقراطية والتحولات الاجتماعية في أحمد الريسوني، "المؤسسات الأهلية بين الإسلام والديمقراطية"، في كتاب: سعيد بنسعيد العلوي وَ آخرون،  1

  62 - 61، ص ص. 2000. الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المغرب

 16 -15ص ص.  ، مرجع سابق.الأمين سويقاتوَ  عصام بن الشيخ 2

  63-62صالح زياني، "تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية المشاركاتية في الجزائر"، مرجع سابق، ص ص.  3
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لفعالية، ولا يوية وابالح من خلال تعقب وتفحص تجارب العديد من الدول التي يتميز فيها النشاط الجمعوي .ب
لمواطن المحلية وخدمة الخبرات انمية تمع المدني في تسميا في البلدان المتقدمة يلاحظ مدى تعاظم دور جمعيات المج

. بادرات متنوعةاط في ملانخر من خلال إنجاز مشاريع مختلفة تكون مصدرا لتوفير فرص لاندماج السياسي عبر ا
ك لتحتية فإن ذلاالبنى  تعزيزفعلى مستوى انخراط العمل الجمعوي في مبادرات اقتصادية كإيجاد فرص الشغل، و 

ية السياسية. ة التنمعملي يجابا على الإدماج الحقيقي للعديد من الفئات الاجتماعية المقصية منينعكس إ
الإدماج  ل عمليةن خلامويمكن لنا أن نتصور ليس فقط حجم العائد المادي، بل وحتى السياسي والمعنوي 

لاستقرار اقواعد  اءرسهذه. إن دمج المواطنين محليا من خلال تفعيل العمل الجمعي يعد وسيلة هامة لإ
 السياسي والسلم الاجتماعي.

ة الموارد حقيق هدف تنميطنين لتلموابايساهم تفعيل المجتمع المدني محليا في تحقيق فوائد إضافية ومنها الاستعانة  .ت
 من ضمن ة في الجزائر.ة الأمياربلمحالبشرية. ويكفي لنا أن نستشهد هنا بتجربة جمعية إقرأ التي تعد أداة فعالة 
من تقييم  نها للمواطنينلي تمكيبالتاهذه الفوائد كذلك مساهمتها في ترقية مشاركة المواطنين في الحياة المحلية و 

 ة النظر هذه فيدي إعادل وتؤ وإعادة النظر في الاحتكار الذي يمارسه منتخبيهم في طرح همومهم وقضاياهم. ب
ة الرأي ومراقب  إبداءلحق فياغة تأخذ في الاعتبار صياغة علاقة جديدة بين هؤلاء المواطنين وممثليهم، صيا

 لمشاريع. تهيئة اجات و ممثليهم. وأخيرا تضلع هذه الجمعيات بوظيفة هامة وتتعلق بتشخيص وتحديد الحا

ن في يمكجمع المدني، يل المت تفعفيمن هذا المنطلق النظري الذي يؤكد على أهمية الديمقرطية التشاركية كآلية 
المحاور ئر في الأطر و  الجزافيعيات يل دور الجمنية والسياسية التي من شأنها تفعالآليات القانو بعض  هذا الصدد ذكر

 التالية:

ن المجتمع المدني من ضمان الشفافية ك ِّ : من أهم الآليات التي تمَُ المشاركة في ضمان نزاهة الانتخابات المحلية .1
ففي هذا الصدد  ات في اللجان الخاصة بمراقبة الانتخابات.وممارسة دوره الرقابي، إعطاء دور هام لهذه التنظيم

بدسترة  مؤخرا، حيث قامت إطار الإصلاحات التي عرفتهاالسلطة السياسية في الجزائر قد أولت لهذا الأمر في 
من  194 1عضوية تنظيمات المجتمع المدني في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث تنص المادة

على أن تحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات. ترأسها شخصية وطنية يعينها  2016يل الدستوري التعد
للقضاء رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب، وتتكون بشكل متساو من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى 

 2يعينها رئيس الجمهورية.كفاءات مستقلة يتم اختيارهم من ضمن المجتمع المدني ويعينهم رئيس الجمهورية و 

                                                 
 34، مرجع سابق، ص. 14، الجريدة الرسمية، ع. 2016دستور  1

، جوان 17، ع. دفاتر السياسية والقانون"، راسة حالتي الجزائر والمغربد دور المجتمع المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية :" ،الأمين سويقات 2
 247، ص. 2017
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ن ت من شأنه أاباالانتخ راقبةمن خلال الهيئة المستقلة لم للانتخابات إشراك الجمعيات في الدور الرقابي
ما  لجمهورية وهذاا رئيس ري إلىيفعل دور الجمعيات، غير أن مسألة تعيين هذه الجمعيات قد أعطها المشرع الجزائ

 هنا يذية، والتعيينة التنفالسلط معيات أو الهيئة بأكملها يجب أن تكون خارجاستقلالية هذه الجنتحفظ عليه، لأن 
أن   السلطاتن ما بينلتوازن منضمن احتى  ، فكان من الواجب-له لما عُين ِّ الولاء للمعين وليس -يمكن أن يخلق 

   .تعيينال وليس يسها عن طريق الانتخابئتكون هيئة مستقلة عن طريق تشكيل أعضائها وعلى رأسهم ر 

 : مشاركة المجتمع المدني في التشريع والرقابة .2

لم يكن له دور في رسم السياسات  إذالا يمكن الحديث عن مساهمة المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي. 
العامة وإبداء رأيه وطرح انشغالاته على المؤسسة التشريعية حتى تكون النصوص القانونية معبرة عن آرائه وحاملة 

حلول المناسبة لانشغالاته وطموحاته وحتى آليات وطرق مشاركته وممارسته في ضمان الشفافية والرقابة على لل
العامة وقد يتلخص دورها أساسا حسب بعض  تالسياسالأن للجمعيات دور هام في صناعة  المستوى المحلي.

 1:الباحثين فيما يلي
 ت لحكم، والقرب من الساكنة.المساهمة في تحليل حاجات السكان، وتحديد أولويا -
 المساهمة في تعبئة الساكنة لتمكينها من المشاركة في تدبير الشأن المحلي. -
 تقوية الديمقراطية التشاركية والمرافعة ورفع لعرائض حول مطالب السكان. -
 مساءلة السلطة المحلية من جل تحقيق الحكامة والرشادة التسييرية. -
 يع المشاركة والديمقراطية والحوار المجتمعي.التوعية والتحسيس وتوس -
 المساهمة في مراقبة مدى تحقيق الشفافية في التسيير. -

ون المنظم لبرلمان والقانغرفتي الخلية الدستور الجزائري و القوانين الدا نجد أن حالة الجزائر فقد وبالعودة إلى
كانية المجتمع المدني إم مادة تتيح لمنظمات لا تحتوي على أي ؛2016لعملهما قبل التعديل الدستوري لسنة 

مساءلة و ة في مراقبة المساهم ين أوالمشاركة في أعمال البرلمان من خلال طرح انشغالاتها لتجسيدها في مشاريع قوان
 الحكومة بأي شكل من الأشكال.

إلا أن المؤسسة التشريعية في ورغم انعدام الإطار القانوني الملزم و المؤطر لعملية إشراك فعاليات المجتمع المدني 
ببعض الجمعيات والاستفادة من خبرتها وممارستها الميدانية متخذة  للاستعانةالجزائر استغلت صلاحياتها القانونية 

 2في ذلك عدة طرق أهمها:
شيرونهم في إن النواب في غرفتي البرلمان يمكنهم الاستعانة بممثلي منظمات المجتمع المدني باعتبارهم خبراء يست أولا:

القضايا التي تدخل في صلب اهتماماتهم، وإن التجربة الميدانية للجمعيات بحكم ممارستها يمكن أن تفيد اللجان 
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من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تنص على أنه "يمكن للجان  43الدائمة في أداء مهامها. فالمادة 
كما   .1ا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامها "الدائمة في إطار ممارسة أشغالها أن تدعو أشخاص

من القانون الداخلي لمجلس الأمة على ما يلي: "يمكن للجان الدائمة، في إطار ممارسة أعمالها أن  40تنص المادة 
بصفتهم  . مما يعني أن الاستعانة بالخبراء تكون2تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامها"

 الشخصية لا باعتبارهم ممثلين لتنظيمات المجتمع المدني.
ارة مح لهذه الاستش، لا تسئيسهار إن استعانة بعض اللجان البرلمانية الدائمة بالجمعيات المتخصصة ممثلة في 

 بتحقق الأهداف المرجوة لعدة اعتبارات أهمها:
 زلة في شخص رئيسها.دعوة رئيس الجمعية باعتباره خبيرا، يجعل الجمعية مخت -
يير تستند إلى معاو وضوعية يير مخضوع هذه الدعوات للانتقائية ووفقا لتقدير اللجنة الذي قد لا يبنى على معا -

 تفقد الاستشارة قيمتها. أخرى
إن اختزال استشارة الجمعية في الاستماع إليها من طرف اللجان الدائمة بصفة خبير لا باعتبارها تنظيما يمثل  -

ة من المواطنين، يقلل من أهمية مشاركتها خصوصا في ظل التشديد القانوني على سرية أعمال اللجان الدائمة شريح
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على  47وعدم نشر مداولاتها ليطلع عليها الجمهور، إذ تنص المادة 

لأشرطة المسموعة في أرشيف اللجنة، ولا يمكن ما يلي: "يحرر ملخص قرارات اجتماعات اللجان الدائمة، تحفظ ا
من النظام الداخلي لمجلس الأمة على أن: "  45، كما نصت المادة 3الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس اللجنة"

جلسات لجان مجلس الأمة سرية، ولا يمكن للجان المجلس نشر أو إعلان محاضرها، ويتحمل مسؤولية ذلك مكتب 
الح الإدارية مسؤولية المحافظة على سرية تسجيلات أشغال اللجان، ولا يسمح الاستماع لها اللجنة، وتتحمل المص

 4إلا بإذن من مكتب اللجنة المختصة ".
لمان لني نظمها البر التقيات والم مساهمة بعض الجمعيات في العمل التشريعي من خلال المشاركة في الندوات ثانيا:

 .صاصهالقة بالنصوص القانونية المرتبطة بمجال اختبغرفتيه لإثراء بعض المواضيع المتع
، مختلف الجمعياتقابات و ء النوجود أعضاء في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة كانوا من نشطا ثالثا:

 يتبنون انشغالاتها. 
لبرلمانية إن هذه الآليات تعتبر محدودة جدا ولا تلبي مطالب هذه التنظيمات مما يدفعه ا لتجاوز المؤسسة ا

واللجوء للهيئة التنفيذية مستعملة كل الوسائل المتاحة للضغط عليها من بينها الإضرابات والاحتجاجات خصوصا 
في ظل وجود صحافة مستقلة تمكنها من طرح انشغالاتها مما يكسبها قوة إضافية تضطر الحكومة لتلبية مطالبها 
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في الجزائر خير مثال على ذلك، عندما طالبت بضرورة تخصيص ولعل ما قامت به الجمعيات النسوية  والتكفل بها.
" كوتا"خاصة بالنساء في القوائم الانتخابية تتوافق ونسبة تمثيلها في المجتمع وعززت طلبها بنسبة تواجد المرأة في 

يبرر مطالبها التي  قوائم الترشيح للانتخابات التي تبين تخلف المرأة الجزائرية عن نظيراتها في كل من تونس والمغرب مما
تضمن التمثيل المناسب للمرأة في المؤسسات  أنجسدتها في مذكرة تتضمن مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها 

  1السياسية والعمومية.
لا يمكن تصور العلاقة بين الطرفين أن تكون مفيدة للعمل التشريعي في الجزائر ولمصالح المواطن دون تقوية 

تمع المدني نفسها، لتتحول فعلا إلى قوة اقتراح وتجنيد شعبي ممثل بأهداف واضحة من خلال قدرات مؤسسات المج
لذا، فإن سبل  ودعمها بالوسائل المادية والبشرية  الضرورية لعملها. ؛تحسين الإطار القانوني الذي تشتغل ضمنه

، وذلك خدمة للمواطن، ور الدين حروشنحسب الأستاذ  وتمتينهاالبرلمان و المجتمع المدني  بينتعزيز هذه العلاقة 
اقتراحات الاتحاد البرلماني الدولي المتمثلة في وجود سجل عام متاح للجمهور وآخر خاص بالخبراء مع تماشيا مع و 

فعالية وسائل الإعلام لإبلاغ الجمهور وتوجيه دعوات إلى المنظمات والخبراء المعنيين، ووضع إجراءات لطرح 
وجود سجل عام على شبكة الانترنيت يضم جميع الملاحظات المقدمة وتنظيم جلسات  ملاحظات المواطنين و

استماع على المستوى المحلي وإعداد ملخصات مكتوبة للأدلة الشفهية المقدمة، بالإضافة إلى كل هذا يمكن اقتراح 
 2ما يلي:

بإشراك مؤسسات المجتمع تقنين العلاقة بين الطرفين من خلال القانون الداخلي للبرلمان بحيث يسمح  •
دعوة رؤساء  ليس فقطأي، و المدني ذات العلاقة بالموضوع المطروح للنقاش داخل هياكل البرلمان وإبداء الر 

 الجمعيات لخبراء   حتى لا نختزل منظمات المجتمع المدني في مجموعة أفراد.
قوي وممثل، من خلال عملية تجسيد التعددية المنصوص عليها دستوريا المتمثلة في وجود مجتمع مدني  •

ة غيرها والبدايو رابطات و ادات التنشئة وتشجيع ودعم الأفراد على التكتل والانضمام في شكل جمعيات ونواد واتح
 من لجان الأحياء . 

 مأسسة العلاقة بين طرفي المعادلة، البرلمان والمجتمع المدني، وجعلها أكثر ديمومة واستمرارية وشفافية. •
لام البرلماني في اتجاه المواطن والمجتمع المدني لمشاركتهما الفعالة في تحسين الأداء البرلماني بطريقة دعم الإع •

 مباشرة أو غير مباشرة.

 : مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي .3
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التشاركية  تؤكد معظم الأدبيات السياسية والاجتماعية بدورها في الوقت الحاضر على محورية مفهوم المقاربة 
كطريق لإشراك الحركة الجمعوية في تدبير الشأن المحلي، ويتم تعريفها على أنها إحدى منهجيات العمل المرتبطة 
بتدبير الشأن المحلي والوطني ضمن مسلسل تواصلي يمكن الأفراد والأطراف المعنية من تحديد احتياجاتهم وأهدافهم 

في اعتبار حسب الإمكان آراء وتطلعات كل المجموعات والأطراف  والتزاماتهم، ويؤدي إلى قرارات مركزة تأخذ
 1المعنية.

هاما  عتبارها فاعلاباراقبة ية والمتلعب منظمات المجتمع المدني دورا هاما في اتخاذ القرار وضمان الشفافكما 
لها  كية التي تسمحالتشار  راطيةفي إرساء مبادئ الحكامة على المستوى المحلي الذي لا يتحقق إلا بتطبيق الديمق

 بلعب هذا الدور.
 عدة محطات شاركة فيالم دأمبفي الجزائر في العمل على إرساء آليات تكرس  السياسية تجلت إرادة السلطةوقد 
 :أهمها

الذي حمل شعار الاقتصاد المحلي عامل مشجع  2016نوفمبر  13و  12الولاة يومي  ولقاء الحكومة 
الجزائر نحو تكريس الديمقراطية التشاركية من أهم ما جاء في مداخلة وزير الداخلية  فقد كان توجه ،للتنمية الوطنية

والجماعات المحلية في الجلسة الافتتاحية عندما قال: "رغم الجهد المبذول، ورغم ما تقوم به الجماعات المحلية 
يد من الجهد، حيث أن المحبذ هو أ ن المحليين في خدمة المواطن، إلا أنه ما يزال مطلوبا منا ومنكم المز  والمسئولين

يندرج عملكم، من الآن فصاعدا، ضمن شكل آخر من العلاقات بينكم وبين الإدارة وبينكم وبين المواطنين، من 
خلال تحديد حاجياتهم وترتيبها والاستجابة لتطلعاتهم، بل وعليكم مساعدتهم للانخراط في المسعى التشاركي 

 2ة".المحلية الحقَّ الكفيل بتطوير الديمقراطية 
وعن مبررات هذا التوجه يضيف: "وإن الثقة التي وضعها فيكم فخامة الرئيس لا تعني متابعة البرامج 
والتسيير فحسب بل تزيد على عاتقكم مسؤوليات اكبر وأوسع يكون فيها المواطن في صلب اهتماماتكم لأنه كما 

ى الذي نسعى إليه جميعا هو خدمة المواطن لا غير. وبهذه يؤكد دائما وفي كل مناسبة أن المبتغى والهدف الأسم
المناسبة فأنا واثق من أن كل زملائي في الحكومة عاكفون على العمل على تذليل العقبات أمام مواطناتنا ومواطنينا 

  3.وتجاوز كل الصعوبات التي تحول دون خدمتهم"
"حينما وضعت  الجماعات المحلية بقوله: كما اعتبر تحقيق الديمقراطية التشاركية أهم أهداف إصلاح

الحكومة بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية، إصلاح الجماعات الإقليمية في صلب إصلاحات مهام الدولة 
كان القصد من ذلك تعزيز الديمقراطية المحلية ومنحها كافة الوسائل لتثبت وجودها، ولقد قطعت   إنماوهياكلها، 
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ا في مسعاها القائم على انتهاج اللامركزية وفك التمركز بأسلوب عملي وتدريجي، وذلك الجزائر اليوم، شوطا كبير 
في الواقع الميداني، وتقريب المسافات بين مراكز القرار والفضاء الإقليمي ومن أجل تحقيق  الأفضلمن أجل التحكم 

 1.تسيير جوار ي فعال وشفاف يقضي على كل العراقيل البيروقراطية "
ئر كان تجسيد هذا الدور من أهم سمات عمليات الإصلاح المتعلقة بالجماعات المحلية فقد جاء في ففي الجزا

عرض وزير الداخلية لمشروع قانون البلدية عند توضيحه لأهداف هذا التعديل: "على مستوى المبادئ الأساسية  
ية في مجال الديمقراطية المحلية كان من الضروري تجسيد الأسس التي كرسها الدستور ضمن هذه المنظومة القانون

والتسيير الجواري والسيادة الشعبية. هذه المتطلبات تقتضي إدراج ضمن مشروع هذا القانون الحكام التي تمكن 
المجلس الشعبي البلدي من التكفل وترجمته بالأفعال الديمقراطية في شكلها التشاركي وبالتالي المساهمة في ترقية 

ون البلدية، يتعلق الأمر هنا بإرساء اتصال دائم بين المنتخبين ومنتخبيهم خلال كل عهدة الشفافية في تسيير شؤ 
قشات النواب وليس فقط أثناء الانتخابات". كما جاء في توصيات التقرير التمهيدي لمشروع قانون البلدية ومنا

تسيير شؤونه المحلية والمساهمة  شراك المواطنين لاسيما من خلال منظمات المجتمع المدني فيالتأكيد على ضرورة إ
الفعالة في التنمية المحلية. فتغييب المواطن عن المشاركة في اتخاذ القرارات. وبغياب أو فشل من يلبي احتياجاته صار 

  2سيما إغلاق الطريق العام والقيام بأعمال تخريبية.التعبير عن استيائه بالفوضى ولا يلجا في
لك المبادئ، حيث نصت المادة الثانية منه صراحة على أن البلدية هي وقد جاء هذا القانون ليجسد ت

مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية.  إطارالقاعدة الإقليمية اللامركزية ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل 
 3ين سماه:وعلى عكس القوانين السابقة خصص قانون البلدية بابا كاملا و هو الباب الثالث لمساهمة المواطن

طية قاربة الديمقرامو تبني ئر نحمشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية ، مما يؤكد التوجه الجديد للجزا
ث توى المحلي حيلى المسعلراشد االمشاركة في التسيير الذي يعتبر من أهم مؤشرات الحكم  مبدأالتشاركية لتجسيد 
 :كتالي  وهي 14و  13و  12و  11نص في أربعة مواد 

تنص على أن "تشكل البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي  11فالمادة 
رات المجلس الشعبي البلدي كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيا يتخذ، والتسيير الجواري

حسب الشروط المحددة في هذا القانون، ويمكن في هذا  وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ستعمال، على وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلامية المتاحة، كما يمكن للمجلس الشعبي البلدي االمجال 

 4."تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين
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طار التسيير الجواري المذكور في فجاء فيها: "قصد تحقيق أهداف الديمقراطية المحلية في إ 12أما المادة 
يسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز  أعلاه 11المادة

 1المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم".
تطاعته أن يفيد المجلس أي مواطن باس دي الحق في استشارةلرئيس المجلس الشعبي البل 13وأعطت المادة 

بمعطيات وإضافات تساهم في اتخاذ القرارات المناسبة حيث نصت على ما يلي: "يمكن لرئيس المجلس الشعبي 
كل   أوالبلدي، كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، أن يستعين بصفة استشارية، بكل شخصية محلية وكل خبير 

لذين من شأنهم تقديم أي مساهمة مفيدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، ا
للجان المختصة المشكلة للمجلس الشعبي البلدي نفس الصلاحيات  36كما أعطت المادة   2أو طبيعة نشاطهم".

بلدي. رئيس المجلس الشعبي ال إعلامإذ نصت على أن: "تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، بعد 
بل ترك  ؛م رئيس البلدية بذلكلز يُ لكن يجب أن تجدر الإشارة إلى أن القانون لم  3ويمكنها اللجوء إلى الاستشارة".

يس المجلس في الاستشارة من عدمها، وهنا يمكن أن ينفرد رئيس البلدية بالقرارات دون ئالباب مفتوح لحرية ر 
 وجد ما يلزمه قانونا وحصرا بهذه الاستشارة.لا يالرجوع إلى استشارة المواطنين والجمعيات، و 

هذه اللجان لها عيب كونها تتكون فقط من ممثلين منتخبين. ومع ذلك، من الممكن تمامًا توسيع تكوينها 
سيكون من الأفضل لو أن و لتشمل تمثيلًا فرديًا أو جماعيًا للمجتمع المدني، وهو ما لا يحدث دائمًا للأسف. 

. يمكن للجان البلدية أن تلعب دوراً حاسماً في بادرة لإنشاء لجان خارج البلديةلمحليين أخذوا المالممثلين المنتخبين ا
جة العمل إلى تنفيذ برامج إدارة البلدية، ولكن بشرط أن تُصوَّر بصدق كهيئات للدراسة والاقتراح، وقد تؤدي نتي

 4لتأثير على القرار المجتمعي.االأقل على  عمل أو
 14نصت المادة ون قد أعطى مؤشرات على وجوب إصباغ أعمال المجلس بالشفافية، حيث كما هذا القان

من قانون البلدية على أنه: "يمكن لكل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا 
 كما  5،"القرارات البلدية، ويمكن لكل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته

من قانون البلدية: "جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية. وتكون مفتوحة لمواطني البلدية ولكل  26جاء في المادة 
من قانون  22كما أكد على ضرورة إعلام المواطنين بتاريخ الجلسات فالمادة المادة   6مواطن معني بموضوع المداولة".
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لاجتماعات عند مدخل قاعة المداولات وفي الأماكن المخصصة البلدية تنص على أن: "يلصق جدول أعمال ا
 1المجلس الشعبي البلدي". أعضاءلإعلام الجمهور، بمجرد استدعاء 

"يمكن للجان المجلس  من قانون الولاية: :36أما على مستوى المجلس الشعبي الولائي فقد جاء في المادة 
 2."خبرته ت مفيدة لأشغال اللجنة بحكم مؤهلاته أوالشعبي الولائي دعوة كل شخص من شأنه تقديم معلوما

 18، ولتحقيق نفس الغاية نصت المادة لس الولائيولإعطاء شفافية أكثر لأعمال المج ولضمان الشفافية والمراقبة.
المجلس الشعبي الولائي عند مدخل  أعضاءور استدعاء الدورة ف أعمالمن قانون الولاية على أن "يلصق جدول 

سيما الإلكترونية منها .وفي مقر الولاية المخصصة لإعلام الجمهور ولا الإلصاق أماكناولات وفي قاعة المد
ويمكن أن  ،تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علنية" أنفتؤكد على  26لمادة اأما  3والبلديات التابعة لها".

ليتين: الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية ودراسة يقرر المجلس الشعبي الولائي التداول في جلسة مغلقة في الحالتين التا
الواضح من خلال دراسة هذه النصوص أنها لم يبين دور منظمات المجتمع المدني،  4.للمنتخبين" الحالات التأديبية

جسيد الديمقراطية التشاركية أو نها بقيت مبهمة بشكل لا يسمح بتأإلا عبر مشاركة أعضائها كأفراد، كما 
المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي، خصوصا في ظل  بإشراكالتي تسمح  (ة المحليةالديمقراطي)

واقعية تسمح  أكثريبحثون في آليات  المسئولينعدم استكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالموضوع، مما جعل 
ة والولاية، وكل النصوص التنظيمية المتعلقة التشارك، وتجسيده في التعديل القادم لقانوني البلدي مبدأبتكريس 

 بالمجالات التي تتطلب تحقيق الديمقراطية التشاركية.
 الحقيقي المقياس بعد يتخذوا لم وبالإضافة إلى تلك الإشكالات القانونية يمكن القول أن المنتخبين المحليين

 المجتمع تنشيط يجلبه أن يمكن بما يتعلق افيم خاصة المختلفة، بأشكاله المدني المجتمع يواجهها التي للتحديات
وليسو  "منافسون" أنهم على التقليدية والمنظمات الجمعيات ترى تزال لا المحلية الإدارات غالبية فإن المحلي،

 5.متعاونين
إن الدعوة لتفعيل المجتمع المدني لا تعني البتة استقلال المواطنين عن الدولة التي لا يمكن أن  الأخيروفي 

فهذا نموذج ليبرالي يرُاد له أن صورها إلا حاضرة ومتدخلة، ولا نعني وضع المجتمع المدني كخصم يواجه الدولة، تت
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ص يخالرامية إلى إضعاف كل ما من شأنه أن  Breton woodsيجتاح العالم وفقا للإستراتيجية التي وضعها 
المجتمع المدني لا ينبغي أن تكون من خلال  وعليه فإن تفعيل وتقوية ويقوي الدولة ويقلص من مجالات تدخلها.

 1إضعاف الدولة.
من أن هذه القارة ليست بحاجة إلى قليل من  1989لقد جاء في تقرير البنك العالمي حول إفريقيا سنة 

)أي إلى دولة ضعيفة( بل هي بحاجة إلى حكومة أكثر فعالية تسعى إلى التقليل من تدخلها المباشر وتترك  الدولة
 2للفاعلين المنتجين. المجال

يجب على السلطات العامة إشراك عالم الجمعيات وتنشيطه بشكل أكبر،  عمر دراسلذلك وكما يقول 
، بل شريكًا لا غنى عنه في التنمية المحلية وتلبية احتياجات السكان. في هذا المجال،  فقط ليس ذراعه اليمنىفهو 

 3بلاد ومستقبلها تجنب حدوث انفجارات اجتماعية محتملة.من مصلحة اله، كل شيء يجب فعله واختراعه وبنائ

 المبحث الثالث: سيناريوهات مستقبل الحكامة في الجزائر 
لظاهرة معينة والتنبؤ بالمسارات الأكثر  تقبلامس ةتمللمحا اراتالمس دبتحدي تقبليةالمس اتعلم الدراس تميه

لية بأنه: "العلم الذي يرصد التغير في ظاهرة معينة احتمالا للحدوث، لذا يمكن تعريف علم الدراسات المستقب
  4ويسعى لتحديد الاحتمالات المختلفة لتطورها في المستقبل وتوصيف ما يساعد على ترجيح احتمال على غيره".

علم الدراسات المستقبلية كحقل معرفي ومنهجي تطورا كبيرا خاصة في الدراسات الغربية، وقد لقد عرف 
، ومن بين تلك ات عدة أدوات وتقنيات منهجية يعُتمد عليها في إستشراق المستقبلأنتجت هذه الدراس

 التقنيات، نجد ما يسمى تقنية السيناريو. 
 من وكغيرهاة، المستقبليالدراسات  في استعمالا الأكثر المنهجية الأدوات إطار ضمن التقنية هذه تدخل

 تحديد تحاول ولكنها في المستقبل، معينة ظاهرة تحدث وكيف متى بدقة تحدد لا التقنية هذه ،فإن المنهجية الأدوات

السيناريو هو ف 5.هذه المسارات من مسار كل في المتحكمة والمتغيرات الاجتماعية للظواهر العامة المسارات
 مع توضيح الملامح أو المسارات التي تؤذيأو مرغوب فيه،  وقوعه؛ محدوثه؛ أو محت ممكن مستقبليوصف لوضع "

                                                 
 126تمع المدني الجزائري في تعزيز الحكم الراشد"، مرجع سابق، ص. محمود حساني، "محدودية المج 1

2 The World Bank, sub Saharan Africa: from crisis to sustainable growth, Op.cit, p. 14 
3 Omar DERRAS, "la participation associative et rapport au politique des jeunes en Algérie", Les cahiers du 

CRASC, n°.5, 2002, p. 179 
، ص. 2016، 9، ع. مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةأداة الوحدة المنهجية"،  وفيروز مزياني، "الدراسات المستقبلية في العلوم السياسي: السيناري 4
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 أنمن خلال هذا التعريف يمكن القول  1."نطلاقا من استقراء الوضع الراهن هذا الوضع المستقبلي، وذلك اإلى

 2.معين نسق تطور يتخذها قد التي البنيوية التحولات فهم من تمكن فرضيات لعبة عن هو عبارة السيناريو
نأتي في سانية، ة والإنتماعيم الاجو عن ماهية الدراسات المستقبلية في العل تمهيد الوجيزال من خلال هذا

وهي  ستقبليةسات الملكي نستخدم أحد أهم تقنيات الدراومن خلال هذا المبحث الأخير، خر هذا الفصل آ
 هذا. دراسة موضوعنامستقبل ها على سقطنُ  السيناريوهات؛ حتىتقنية 

 الحالي لوظيفيلأداء افي ظل او ، الراهنةالاجتماعية السياسية والاقتصادية و في ظل المؤشرات والمتغييرات 
هل لجزائر. فمة في االحكا يرمصل عن نتساء أن، يمكن -والذي سبق وأن حللناه - للفواعل الرسمية والغير رسمية

  .؟واعد للحكامة في الجزائرمستقبل وجود هناك مؤشرات تدل على 
لمية تفكيك جية العلمنها امن خلال هذا التساؤل المركزي حول مستقبل الحكامة في الجزائر؛ تتطلب من

 هات الأكثرسيناريو ناء البحتى نتمكن في إطار الإجابة عنها من  التساؤل إلى تساؤلات فرعية وثانوية،ذلك 
  دقة. وعليه يمكن أن نطرح التساؤلات التالية: والأكثر احتمالاً 

مهورية لرئيس الج ابعة(عهدة الر ال) ةما هي السيناريوهات المحتملة في مستقبل الحكامة بعد نهاية العهدة الحالي
 وإذا استمر في خامسة؟ لعهدة وهل سيستمر بقيادته للسلطة السياسية في الدولة بترشحه عبد العزيز بوتفليقة ؟

ه الآن؟ أم هي علي لى ماالحكم ما هو مصير ومستقبل الحكامة في ظل هذا الاحتمال؟ وهل ستستمر الأوضاع ع
 والإصلاح نحو بناء الحكامة؟هناك مؤشرات إيجابية للتغير 

هذا التغيير؟  ا طبيعةة؟ وموهل سيحدث تغيير في بنية وطبيعة السلطة السياسية بعد الانتخابات الرئاسي
ث والاة؟ وإن حدزاب المع أحسلطة وتراجهل سيكون تغييراً راديكالياً وذلك بوصول أحزاب من المعارضة إلى الو 

 ائر؟ صالح بناء حكامة فعلية وحقيقية في الجز هل سيكون في -الجِّدري -التغيير  هذا 
سبة المشاركة دة في نى زياوفي ظل تزايد عدد الجمعيات وعدد نشطاء المجتمع المدني هل بالإمكان أن نر 

تمع وجودة بين المجلثقة الماأزمة و والدفع بها نحو الشراكة الحقيقية في ظل مبادئ الحكامة؟ وهل يمكن تجاوز عقبة 
 طة؟ وما هي مؤشرات ذلك؟المدني والسل

لال محاولة خنها من عجابة هذه التساؤلات حول مستقبل الحكامة في الجزائر، حاولنا الإ انطلاقا من كل
ببعض  د خرجناة، وقاستشراف المستقبل بناءا على دراسة الواقع الحقيقي ومؤشراته في الفصول السابق

 المحتمل وقوعها مستقبليا.  تالسيناريوها
 ومتشائمين بمستقبل الحكامة، السيناري اريوهات تنحصر بين سيناريو تفاؤلي وبين سيناريوهينهذه السين

المتشائمة خاصة إذا ما أخدنا  تالأول هو سيناريو استمرار الوضع الراهن، ويمكن إدراجه ضمن السيناريوها
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لحكامة على غرار مؤشر الشفافية مضمون التقارير الدولية التي تُـثْبِّت تدني وضع الجزائر في العديد من مؤشرات ا
 والمساءلة وانتشار الفساد و غياب سيادة القانون.

و ذا السيناريو هار أن هاعتب أما السيناريو الثاني هو سيناريو الأكثر تشاؤما من السيناريو الأول؛ على
عبد  ئيس الجمهوريةر ار ستمر مال اسيناريو التراجع عن الوضع الحالي، ولهذا السيناريو عدة مؤشرات، من بينها احت

ا ما يفتح ية، وهذالصح العزيز بوتفليقة على رأس السلطة السياسية، خاصة في ظل الحديث عن تدهور حالته
 المجال لظهور معطيات ومؤشرات أخرى داخل النظام السياسي.

ناء الحكامة وفق سيناريو بأما السيناريو الثالث والأخير؛ هو سيناريو تفاؤلي بمستقبل الحكامة، وقد سميناه 
وقد يحدث هذا السيناريو أيضا إذا ما حدث تغيير حقيقي في بنُية ووظائف السلطة  ،(ps3)الشراكة الثلاثية 

السياسية، وقد يحدث هذا التغيير عن طريق صناديق الاقتراع وبانتخابات نزيهة وشفافة وإفراز نخبة سياسية؛ تعبر 
يؤدي إلى إحداث تغيير في بنية النظام السياسي وتفاعلاته وميزان فعلا عن الطموحات الشعبية. وهذا ما قد 

 القوى فيه.
 .فيها تملةاهد المحالمشو  تالمطالب الموالية والأخيرة إلى شرح هذه السيناريوها ومن هنا سنتطرق في

 الوضع الراهن استمرارالمطلب الأول: سيناريو 
ت وإن حدث حتىما هو؛ الوضع كأو مرار المشهد ، أي استالخطيأيضا بالسيناريو السيناريو هذا يسمى 

 د.للمشه لا تمس بالعنوان الحقيقيجوهرية، بحيث  اتلا تكون تلك التغيرُّ  ،ات فيهتغيرُّ 
 قد يستمرفلأحسن، إلى ا ويتقدمأن مستقبل الحكامة في الجزائر قد لا يتغير نفترض في هذا السيناريو 

 إلى تلك أن نشير ، لكن قبلسياسية واقتصاديةعدة مؤشرات  فتراضولهذا الا ،الآن كما هو عليه  الوضع الحالي
 المؤشرات يجب أن نعُر ِّف هذا الوضع بشكل عام.

مقاربة في توظيف  اجتهادالمفارقات، حيث أن هناك يعاني من العديد من  واقع الحكامة اليوم في الجزائر
من أن مطلب الحكامة هو أحد أهم بنود  كامة ضمن الخطاب السياسي للسلطة، من خلال إعلانها الرسميالح

ضافة إلى . بالإاحكوماتهمة هو ما تعمل عليه كل سياسي، وأن مسألة ترشيد السياسات العامشروعها الوأهداف 
الدالة على اجتهاد في مسايرة منظومة القوانين الدولية ضمن لغة الخطاب السياسي، هناك أيضا  الإقرارهذا 

في تلك المفارقة هنا  الملزمة، غير أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية مختلف علىمن خلال التصديق الحكامة 
التي أقرتها السلطة في مجال إرساء الشفافية  الوعود أو البرامج الإصلاحيةتكمن في أن العديد من الاجتهادات، 

على أرض الواقع، جسد فتح الحريات ومنح الحقوق بقت شعارات نظرية؛ دون أن تتوالمساءلة وسيادة القانون و 

                                                 
 (3ps)  :هو اختصار لدلالة التاليةprivate partnership and civil society–public 
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واقع مؤشرات ومعايير رشادة الحكم بقيت  وبتاليعت بقت حبر على ورق، ر ِّ حيث أن العديد من القوانين التي شُ 
 السياسي. الاستقرارإرساء التي حققتها السلطة خاصة في مجال  الاستثناءاتمع بعض  تراوح مكانها.

النظم دونما و  لقوانيناغيير تفي مجال  لتغييرات الكميةبعض ا فرضومن هنا نستشف أن واقع الحكامة اليوم، 
  أن يحقق تغييرات كيفية في طريقة تسيير نظام الحكم.

 ر الواقعيرة لأمي، مساوالتعديلات من حين لآخر وبشكل مرحل الإصلاحاتوقد تستمر السلطة في إجراء 
 السلطة.لكن وفق إستراتيجية تقطير الحقوق وإستراتيجية البقاء والحفاظ على 
رات ذلك؟ ا هي مؤشوم؟ ليستقبمكسيناريو لكن وفي ظل هذا الواقع؛ لماذا نعتقد أن هذا الواقع سيستمر  

 :فيما يليوكيف سيحدث هذا السيناريو؟ هذا ما سنجيب عليه 
  المشاهد المتوقعة في هذا السيناريو:

لصحية انظرا للحالة  ؛فيها حهم ترشمل عدالعهدة الحالية لرئيس الجمهورية )العهدة الرابعة( والمحت انتهاءبعد 
توقع في هذا مما هو  ريا، لكنالمنصوص عليها دستو  الآجالرئاسية في  انتخاباتستنظم الجزائر التي آل إليها، 

سبقا، ميس المستقبلي دد الرئية ستحالسلطة الحالية سواء متمثلة في جهاز الرئاسة أو المؤسسة العسكر السيناريو أن 
رئيس  انتخاب ادة، أيقة المعتبنفس الطري تغيير القيادةحيث سيتم  الاقتراع، ما ستسفر عنه صناديقدون مراعاة 

لى عمة مع الحفاظ ة الحاكلقيادث تغيير في ااحديؤدي إلى إ ، وهذا الأمرلسلطة الخفية أو من الحزب الحاكممن ا
  نفس السياسات والإيديولوجية الحاكمة.
على لا ينظر إلى الانتخابات كطريقة للتناوب ظام السياسي الجزائري إن مبرر ذلك يكمن في أن الن

بل   ؛منافسينكالسياسية  أنه لا يعتبر الأحزاب  كما.  ، وإنما كوسيلة لإعادة إضفاء الشرعية على نفسهالسلطة
 .1لإضفاء الشرعية على الانتخابات لا غيرم الحصول على تمثيل انتخابي مساعدين يطلب منهك

السياسية تتخذ بالفعل من  تالسياسية في الجزائر تأخذ طابع شكلي موسمي، بمعنى أن القرارا ن المشاركةإ
دات السياسية العليا، ثم تكون دعوة الجماهير للمشاركة من خلال التصويت في انتخابات واستفتاءات اقبل القي

ورا حقيقيا في عملية صنع القرارات، تخضع لصور كثيرة من التلاعب والتزوير، ومن هنا لا يلعب المواطن الجزائري د
بر عن آماله بل عادة ما يجد ذلك المواطن نفسه خاضعا لقرارات وسياسات لم يسهم حقيقة في صنعها، ولا تع

    2 ...الخ.2008، التعديل الدستوري سنة 1996ودستور  1989 ورومطالبه، ومن ذلك دست
إنه يتوقع . ةحزاب على السلطة باسم الشرعية الانتخابي، أن تتنافس الأالجزائريالسياسي لا يتوقع النظام 

الناخبون ليسوا الهيئة ذات  .منهم تمثيل السكان في المؤسسات من خلال التعبير عن مطالبهم وفقًا لمنطقه المهيمن
...( تماعية )الوظائف، الإسكان، الصحةالسيادة، بل هم فقط من أبطال النظام الذين يجب دمج مطالبهم الاج

                                                 
1 Lahouari ADDI, "Les partis politiques en Algérie et la crise du régime des « grands électeurs »", Op.cit, p.25 
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المطالب الاجتماعية مع قدرات الدولة، والقيام  ب على الأطراف ضبط هذهيجو  ،أجل إرضائهم قدر الإمكانمن 
لا يتم . له وظيفة حزب لا تكمن خصوصيته في المشاركة في الانتخابات UGTA تمامًا مثل الاتحاد بدور نقابي،

فهي تعتبر بالأحرى أجهزة . عامةتصور الأحزاب كمنظمات مستقلة تنقل وجهات نظر معينة حول المصلحة ال
في هذا المنظور، فإن نظام الدولة  .تابعة للدولة تؤدي وظائف الاستقرار وإضفاء الشرعية على الإدارة مع السكان

للأطراف بدعوتهم إلى  فيه عترفيُصدر قانونًا يَ  من جهة،. الجزائرية يواجهه مصدر تناقض كبير للتوترات والأزمات
-97ول إلى السلطة وبالتالي المساهمة بفعالية في توطيد الديمقراطية" )بيان توضيحي للأمر رقم "التنافس على الوص

التغيير القانون الأساسي للأحزاب السياسية(، ومن ناحية أخرى، فإنه يرفض  ،1997مارس  6المؤرخ في  09
حزاب في الإدارة وتشويه يشهد على هذا الرفض حشو صناديق الاقتراع لصالح الأ. أساس سيادة الناخبينعلى 

 .1الأغلبية الانتخابية
 يأتيقد ، وبتالي ت مثلالانتخاباالآليات السابقة كتزوير ا قد تلجأ إلى استعمالالسلطة السياسية ف من هناو 

 :الاحتمالين الرئيس الجديد من أحد
لوطني ا لتجمعاحزب حزب جبهة التحرير الوطني أو احتمال تقديم مرشحين من أحزاب السلطة سواء  -

هذا المترشح مدعوما من  وفي الأغلب يكون أو قد يكون مرشحا واحدا توافقيا بين الحزبين. الديمقراطي،
  الجيش.

لمؤسسة اطروح من مرشح لماهذا بترشيح أحد العسكريين المتقاعدين ويكون  دث؛قد يحف الاحتمال الثاني أما -
 رؤساءع ي في صنتاريخ لعسكرية لها دورؤسسة اأن الم -وكما حللنا ذلك سابقا-على اعتبار  العسكرية،

الشرعية  رية إلىرعية الثو للانتقال من الشمحاولة  يم مرشح من الجيشتقد اولةتكون محقد وهنا  الجزائر،
د ق لذين عايشوهااأو  ورةلثا وزأن مسألة الشرعية الثورية تعاني من أزمة ممثلين، فمعظم رمو العسكرية، خاصة 
 كل كبير وهذا ما يطرح مشكلا عويصا لدى السلطة. تقدموا في السن بش

كرسي   نحى عنتذي لم يمنذ الاستقلال لم تخرج عن إطار حزب جبهة التحرير الوطني، والو  السلطةإن 
  سنة. (50خمسين ) الرئاسة لمدة

ُ
 لعسكريةاالمؤسسة  من رشحاً كان م  ؛رشح من إطارات الحزبفإن لم يكن الم

؛ هو ما هنا الوحيد تثناءوالاسالرئيس بوتفليقة مثلا(،  )ما حدث مع ير الوطنيدعوما من حزب جبهة التحر مو 
ت اصو أ زاع بفر الاقتر ق ، والذي أنصفه صندو الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوز حزب مع 1992حدث سنة 

  اك.ابي آندلانتخهو الانقلاب على شرعية الصندوق من خلال توقيف المسار ا ، إلا أن ما وقعالشعب
سطحية  1989فيفري  23والتعديلات التي جاءت مع دستور  ،في الجزائر السياسية ود للتعدديةلا وج

ذلك أن الجيش لا يقبل إلا بالأحزاب التي تعترف به كمصدر للسلطة ومن ذلك حزب التجمع الوطني، أو حزب 
ب هذه الأحزاب يفتح جبهة التحرير الوطني، وهي الأحزاب التي تستولي على المجلس الشعبي الوطني، إلى جان

                                                 
1 Lahouari ADDI, "Les partis politiques en Algérie et la crise du régime des « grands électeurs »", Op.cit, p.25 
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الجيش وسائل الإعلام الثقيلة أما الأحزاب التي تفتقد إلى القاعدة الشعبية من أمثال حزب العمال الذي يبني 
خطابه على انتقاء السياسات الاقتصادية والاجتماعية حتى يتوهم الناس بأن هناك ديمقراطية، كما يفتح المجال أمام 

يمقراطية لمعارضته الشديدة للإسلاميين، وبخصوص القوى الاجتماعية خاصة حزب التجمع من أجل الثقافة والد
منها النقابية والدينية فإن السلطة تستمر في استيعاب الأولى وتوظيفها لمساومة المواطن وتسعى إلى إيجاد بديل عن 

ماعية في إطار توجهات الحركة الإسلامية من خلال إحياء الزوايا بخصوص الثانية، ومن ثم هيكلة هذه القوى الاجت
 1السلطة.

بالإضافة إلى مسألة تزوير الانتخابات، هناك مشكل ذاتي أيضا تعاني من الأحزاب السياسية التي تصف 
، وهو ما 2نصها بالمعارضة في الجزائر، حيث فشلت تلك الأحزاب في أن تطرح نفسه كبديل حقيقي للسلطة

المؤسف أن المعارضة السياسية هي من جنس النوع التي تقيم الدليل  بقوله: "منعبد الإله بلقزيز، يؤكده الأستاذ 
على عجزها أن تكون البديل التاريخي للسلطة القائمة، أي نمط المعارضة التي تعيش حالة مزمنة من الأزمة 

قط، بل هو والتراجع، ولا يتعلق الأمر هنا بالمعارضة اليسارية والوطنية والديمقراطية التي هيمنت في عقود سابقة ف
". هذا الكلام حتى وإن كان يصف حال الدول العربية بشكل عام إلاَّ أننا نجده 3يتعلق أيضا بالمعارضة الإسلامية

 ينطبق على حالة الأحزاب السياسية في الجزائر. 
وفي ظل غياب معايير واضحة للشرعية والتداول على السلطة في الجزائر، فإن ممارسة الحكم كما تقول 

قدَّر المفروض" من دون أي أمل في التغيير أو  عبد الله ثناء فؤادذة الأستا
ُ
قد لا تخرج عن نطاق "النموذج الم

الانفراج لأن "الاحتفاظ بالسلطة بجميع الوسائل هو حق شرعي مطلق لا ينُاقش"، وكل أشكال المعارضة أو النقد 
 4النظام العام.تتحول إلى تمرد وخروج على الشرعية وتهديد للأمن والاستقرار و 

هو البقاء في الحكم باستعمال ما أتيح  لها  في الجزائر : هدف السلطةمنصور لخضاريويقول هنا الأستاذ 
، خاصة وإنها تتغذى من التوتر الاجتماعي ومخلفات الأزمة، امن وسائل وبغض النظر عن شرعيتها ومشروعيته

مناخا ملائما لإدارة الأوضاع في اتجاه مصالحها الضيقة والتي أفرزت أثارا اجتماعية واقتصادية وقيمية أوجدت 
التعامل مع مختلف مظاهر  ت)الإدارة بالأزمة(، وعليه وفي ظل ضبابية الآفاق وعدم وضوح آليات واستراتيجيا

                                                 
، كليلة العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات أطروحة دكتوراه غير منشورةمحمد بوضياف، "مستقبل النظام السياسي الجزائري"،  1

 343ص. ، 2008، 3امعة الجزائر الدولية، ج
2 Lahouari ADDI, "Système politique et paix civile en Algérie", Dans: Confluences Méditerranée , N° .100, 

L'Harmattan,  CAIRN. INFO, 2017/1, p. 34 

، ص. 2001. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، اسية العربيةأزمة المعارضة السي-المعارضة والسلطة في الوطن العربيعبد الإله بلقزيز وَ آخرون،  3
13 
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بأن السلطة تسعى لإبقاء احتكارها وتوجيهها واختراقها لمختلف الفاعلين في العملية  لخضاريالأزمات، يؤكد 
  1ة.السياسي

فابل  ؛كرسي الرئاسة فقطفاظا على  السلطة على بقائها ليس حِّ  فاظحِّ إن  اساتها على سي أيضا ظٌ هو حِّ
 رق مختلفة.اجها بطدة إنتبمعنى أن السياسات الحالية المنتهجة سيتم الحفاظ عليها أو إعا وإيديولوجيتها

ليها فيما نتطرق إح، سذا الطر من خلال مشاهد هذا السيناريو هناك مؤشرات سياسية وإقتصادية تدعم ه
  يلي:

   المؤشرات السياسية:
 ارتباط اراستمر  غرار، لىع سابقا، إقرارها تم التي بالضمانات تطيح الدستورية العوائق من العديد وجود -

 يتناقض وهذا ،1996و  1989 دستور في استقلاليتها على النص رغم القمة بدوائر القضائية السلطة
 .القضاء استقلالية على لقائمةا الحكامة ومؤشرات

 إذ عة،واس س بصلاحياتالرئي يتمتع بحيث الأخرى، السلطات على التنفيذية السلطة هيمنة على الإبقاء -
 حياتهصلا تمتد الأمة مجلس مناصب عضوية ثلث الرئيس تعيين إلى إضافة أنه شلبي الهادي الباحث يرى

 شروعهالم يسلبها لذيا الأمر الرئيس بينها وبين "سياسية صفقات" إطار في السياسية الأحزاب لتشمل
 .امةالحك دعائم رساءلإ جوهري كمطلب  السلطات الفصل بين مبدأ مع يتنافى ما هذا طبعا الديمقراطي،

 المجال فصح الثقيلة، وعدم الإعلام لوسائل الدولة احتكار إلى إضافة استقلاليته، وعدم المدني المجتمع تبعية -
 من أن أساس على السياسية، وأحزاب المعارضة العمومية السلطة عن نسبيا مستقل مدني مجتمع لظهور

 حر إعلامي ومنبر والقاعدة، القمة بين العلاقة" تلحيم"في  المدني المجتمع مسؤولية تقتضي التنمية متطلبات
 2 .النخب الحاكمة ضغوطات عن بعيدا ومستقل

  المؤشرات الاقتصادية:

 اديالقطاع الاقتص في سوداء نقطة الخليفة قضية شكلت إذ وأشكاله، أنواعه بشتى الفساد ظاهرة تفشي -
 من ابيةوالعق يةالردع ة الإجراءاتوقل المالية الرقابة آلية ضعف هو ذلك يفسر ما ولعل اليوم، حتى أثاره مازالت
 شتى في لاساتالاخت حنىمن تصاعد إلى أذى الأمر الذي والزبونية والمحسوبية الرشوة مظاهر وتفشي جهة،

 . ثانية جهة من والعامة الخاصة القطاعات

                                                 
 317ص. محمد بوضياف، "مستقبل النظام السياسي الجزائري"، مرجع سابق،  1

. بيروت: التحولات السياسية وإشكالية التنميةوآخرون،  عمراني كربوسة، "الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة في الجزائر"، في كتاب: محمد غربي 2
  137-135، ص ص. 2014ابن النديم للنشر والتوزيع، 
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 لأمرا جنبية،والأ رات المحليةالاستثما تدفق تضمن ومتوازنة، وفعالة قوية مالية بنكية منظومة غياب إلى ضعف -
 مخيف بحش تمثل أصبحت التي البطالة من مظاهر ويخفف الاقتصادي القطاع حركية على بالفائدة يعود الذي

 الشعب. من بالمئة 75 نسبة تمثل التي الشابة ةللفئ خاصة
 يجعل مما بالمئة، 90 نسبة يمثل الذي المحروقات قطاع خارج الاستثمارات فضعَّ  النفط عائدات على الاعتماد -

 والانعكاسات البترولية السوق تقلبات في دوامة البلاد اقتصاد يدخل قد مما أحاديا، ريعياً  الجزائري الاقتصاد
 ففي. الاقتصاد خبراء حسب" توازنات اقتصاد وليس اقتصاد اختلالات" أنه على ليصنف ذلك، نع المترتبة

 السعر متوسط أن حين في دولار 19 أساس على المالية قانون إقرار عند برميل النفط تقدير تم 2004 سنة
أن  لملاحظوا دولار، 50 حدود البرميل سعر متوسط وصل 2005 سنة وفي دولار، 32 السنة بلغ هذه في
 بالأساس ناجمة موسمية لهزات وتغيرات خاضع البترول سعر أن تؤكد ةماالحك إطار وفي الإجراءات هذه واقع من
 1 .للبلاد المالية التوازنات على المؤثرة المالية المقاربة رهينة الجزائري الاقتصاد يجعل مما العالم، في التوتر مناطق عن

 دفع في اتجاه استمرار الاعتماد على الريع البترولي لتحريك الدورة الاقتصادية،فإن الوضع القائم ي نتيجة لذلك، -
للاقتصاد الوطني وعجز المؤسسة الجزائرية على المبادرة  وذلك بسبب استمرار مقاطعة الاستثمار الأجنبي

مارات البلدين والإنتاج، كما أن التنافس الأمريكي الأوروبي على منطقة المغرب العربي تحول دون تدفق استث
بسبب تربص الواحد منهم بالآخر، بالإضافة إلى الأزمات العالمية التي قد تؤثر على المدى المتوسط على 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فأسعار النفط التي تعرف تقلبات كبيرة تؤثر بشكل واضح في الميزان 

 2لأمن الاجتماعي للجزائر.التجاري الجزائري وأسعار المواد الاستهلاكية مما يهدد ا

ل كبير قوعه وارد بشكحتمال و كون إفي الأخير يمكن القول أن هذا السيناريو بمؤشراته السياسية والاقتصادية، قد ي
و الأقرب  من لثاني حدوثه هنايرو االسي إذا لم يحدث السيناريو التالي والذي سميناه سيناريو التراجع، لأننا نعتقد أن

 . إذن ما هو مضمون اليناريو الثاني؟السيناريو الأول

  .بناء الحكامةعن المطلب الثاني: سيناريو التراجع 
شرات يث المؤ حة من نفترض من خلال هذا السيناريو أن مسقبل الحكامة في الجزائر، سيعرف انتكاس

لداخلية ا لظروفاراعي تالمكتسبة سابقاً، وقد تصبح الحكامة رهينة حسابات سياسية وحزبية ضيقة، قد لا 
 والوضع الدولي الراهن.

تلك الحسابات الحزبية ممكن أن تظهر عن قريب في المرحلة الدستورية الحاسمة والتي ستمر بها الجزائر من 
خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث قد بدأ الحديث ضمن وسائل الإعلام حول مدى إمكانية ترشح رئيس 
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عدمه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهذا الحديث لم يبقى ضمن وسائل الجمهورية الحالي )بوتقليقة( من 
الإعلام فقط بل تداولته العديد من الأحزاب السياسية وخاصة أحزاب الموالاة، والتي أكدت في محطات مختلفة 

ني قد دعا على أنها سائرة في طريق مساندة الرئيس، كما أن بعض الأحزاب على غرار حزب جبهة التحرير الوط
" رئيس الجمهورية إلى الترشح في الرئاسيات المقبلة، والأمر كذلك بالنسبة جمال ولد عباسمن خلال أمينه العام "

لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والذي أكد أمينه العام "أحمد أويحي" أن الحزب مازال يساند رئيس الجمهورية في 
  برنامجه ومشروعه.

م، تفليقة في الحكعزيز بو بد العلي استمرار الرئيس الحات، نعتقد في هذا السيناريو أن من خلال هذه المؤشرا
لى إد يؤذي ق، رئيسوكذا رفض شريحة كبيرة من الشعب للعهدة أخرى ل في ظل وضعه الصحي المترديخاصة 
 .الآنقد تمس حتى بالإنجازات المحققة لحد  واقتصاديةسياسية  انتكاسة

 على رأسها رئيسياسية و طة الساستنتاجنا الذي توصلنا إليه من خلال تقييم أداء السلودليلنا في ذلك؛ هو 
نا أن نسبة ودرجة ، حيث لاحظ2018إلى سنة  1999، أي منذ سنة الآنالجمهورية خلال فترت حكمه لحد 

ن ازلي، حيث أتن نحو خط ، صارالأداء السياسي لرئيس الجمهورية في مقارنة عبر تاريخية مابين عُهداته الأربع
الدبلوماسية  الخرجاتادي و درجة الأداء من خلال الخطابات والإصلاحات والخرجات الميدانية والأداء الاقتص

نذ اجع أساسا متر لاوارتبط هذا  والمفاوضات الإقليمية والدولية التي كان يقوم بها، أصبحت في تراجع جد ملحوظ،
ن فرضية استمرار م، هذا الأمر في نظرنا سيجعل 2013بدايات ظهور أعراض مرض الرئيس خاصة منذ سنة 

 .نه إلى التقدمتراجع ملى الرئيس الجمهورية في الحكم، هو نوع من الذهاب نحو مصير مجهول، وقد يكون أقرب إ
ل رسمي؟ فسه بشكح نلكن السؤال المطروح هنا، كيف يمكن للرئيس أن يفوز بعهدة خامسة إذا ما رشَّ 

 وزه في الانتخابات القادمة؟وهل يمكن توقع عدم ف
 للإجابة على هذه التساؤلات يجب أن نشير إلى المؤشرات التالية:

مؤخرا على المستوى السياسي يمكن أن يدفعنا للقول أن مؤسسة الرئاسة عازمة على  حدث ماإن 
 جراءبإ مؤخرا  يشير هنا إلى نقطة مهمة وهي أن السلطة قامتبوحنية قوي الاستمرار في الحكم، ولعل الأستاذ 

. طويلة لفترة يدوم سياسي لنظام للإعداد الاحتراف من عالية بدرجة تتم ضمن مؤسسات الدولة جراحية عملية
 من كل  لمست (تمن التغييرات )الإقالات والتعيينا سياسيةإحداث موجة  في مؤخرا الرئاسية المؤسسة شرعتفقد 

 استعدادًا التقاعد إلى الإداريين والموظفين والقضاة الضباط من بيرك  عددوقد تم توجيه . والأمنية القضائية الهياكل
 مهمًا ودوراً السياسي النظام في رئيسي وهذا ما يدل على أن جهاز الرئاسة الحالي يتمتع بقوة ودور للمستقبل،

 1.المستقبل في سياسي تغيير أي وإجراء فهم فيأيضا 

                                                 
 .ممكن هنا الرجوع إلى تلك التصريحات من خلال ما نشرته الصحف الوطنية 

1 Bouhania GOUI, "Algerian angst: can it agree on constitutional change?", Op.cit, p.8  
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ن  الشؤو فيلتدخل ر قيادات المؤسسة العسكرية اممكن جدا أن تقر في ظل قوة مؤسسة الرئاسة من 
في دعم  قع أن يستمرواالمتو  لبجعوا ، فلا يتوقع منهم أن يترامن قبل السياسية، خاصة وأنهم ساندو الرئيس بوتفليقة

 مسألة ترشحه.
 أنها في استعدادها للخضوع لقواعد العملية الديمقراطية، إلاَّ إن المؤسسة العسكرية في الجزائر غالبا ما تُظهر 

مؤسسة الجيش في الجزائر ستظل القوة لذا يمكن القول أن الواقع ترفضها عندما تمس مصالحها وامتيازاتها، 
لا يوجد " فيريل هيديكما يرى الأستاذ   الجيشالمتماسكة والفعَّالة والموجهة والمؤثرة في عملية صنع القرار، لأن 

نافسه، وهذا يعود بشكل كبير إلى احتكار سية مدنية قادرة على أن تيامن يستطيع أن ينافسه، لأنه ليس ثمة قوة س
الجيش لوسائل العنف.. التي لا يستطيع أحد أن يناقضها، كما أن الجيش يمتلك الهياكل التنظيمية التي تفوق في 

مل ها عواحيث السلطة المركزية والتنظيم الهيراركي، والانضباطية في العضوية وكلتنظيمها أي حزب سياسي مدني 
    1عن الساحة السياسية. في ظل تغييب دور ومكانة المجتمع المدنيتمكنه من العمل بوحدة كاملة"، 

مع جماعات و عسكرية سة القدرة السلطة السياسية متمثلة في مؤسسة الرئاسة ومتحالفة مع المؤس كما أن
 طرة فيسيقادرة على ال فتوحة،ة المة التنافسيالمصالح المستفيدة من الريع البترولي والتي ترفض الأجواء الاقتصادي

  كم.رار رئيس الجمهورية في الحلحفاظ على هذا الوضع باستمالمقبل وا المشهد السياسي
 عى الاستمراريةلمس ؛ذايج بهومن المتوقع أن توظف السلطة العديد من الفاعليين في الساحة من اجل الترو 

تمع الوطني  مات المجومنظ ن خلال استغلال بعض الأحزاب السياسيةالتي تريده السلطة، ويكون هذا التوظيف م
   لسابقة.دات ا، وكل المنتفعين من حكم الرئيس، في العهكالجمعيات والزوايا أيضا ورجال المال

الإعلام  ض وسائلفل بعإنتاج خطاب تتككما قد تُستعمل وسائل الإعلام الخاصة أدرع دعاية لتسويق و 
ا وأن م ،الرئيس ن ينافسستطيع أالرأي العام، وهذا من خلال تسويق فكرة أن لا أحد حاليا يلتأثير على المجندة 

ية ات التلفزيونو نوستحاول الق حققه الرئيس في مدة عشرين سنة سيكون سببا مقنعا وكافيا لمساندته على الترشح،
  والمطالبة بالتغيير.  زرع الشك وتثبيط كل الجهود الرامية بالخصوص،

ن ترشحه في عو يعلن رية لك المعطيات السابقة يمكن أن تعتبر كمؤشرات دالة على أن رئيس الجمهو كل تل
 كدنا سابقا أنأننا قد صة وأالرئاسيات المقبلة ستشكل سندا سياسيا للتأثير على مسار نتيجة الانتخابات، خا

 ئاسية. الر  تخاباتالعملية الانتخابية في الجزائر غير نزيهة خاصة إذا ما تعلق الأمر بالان
 عطى سياسيمُ  هرأن يظ قعلمتو امن إذا ما حدث هذا السيناريو ف السياسية والاقتصادية المتوقعة: ساراتالم

 واقتصادي مختلف عما عليه الآن، وعموما سيأخذ المسارات التالية: 

                                                 
 136الصالح كضرورة لتعزيز أمن المواطن في الجزائر"، مرجع سابق، ص.  بومدين طاشمة، "إصلاح الحكم وبناء الحكم 1
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تعدى وجودها أن وتجميعها في يد سلطة واحدة هي سلطة الرئاسة، حيث لا ي الاستمرار في تغييب المؤسسات -
وعندما نتكلم عن المؤسسات والتي من المفترض تكون مستقلة، نقصد البرلمان المجلس يكون شكليا، 

  الدستوري، مؤسسات القضاء، المجالس الاستشارية، مجلس المحاسبة.
 وإجراء لقراراتاتخاذ او اسات  الحكم؛ بحيث يتم استمرار في إصدار القوانين وصنع السياستمرار الضبابية في -

  التعيينات أو الإقالات، دون الوجود الفعلي لرئيس الجمهورية.

لفساد. ا سلم مدركات الميا فيولى عاستمرار انتشار الفساد سواء الفساد الكبير أو الصغير، واحتلال المراتب الأ -
 وهذا يعود بشكل مباشر إلى مرض الرئيس وغياب الرقابة والمساءلة.

ية  القمم العربلرئيس فيضور احوماسي الفاعل في الساحة الدولية، وهذا نظرا لعدم استمرار غياب الدور الدبل -
 أو الإقليمية أو الدولية.

مما قد  ،ع المدنيالمجتممات على تنظيالإدارية والسياسية القيود فرض مادى في في التموقف السلطة استمرار  -
  ات الدولة.ول مؤسسحوجودة معية او مشروعية ، والتي ستؤثر حتما على أي شر عدم الثقةيدفع إلى المزيد من 

ير سوية ل العلاقة الغية في ظقتصادالاستمرار في اتخاذ القرارات الاقتصادية الارتجالية، وعدم وضوح الرؤية الا -
 ادي.بين السلطة ورجال المال، قد تؤذي هذه القرارات إلى مزيد من التدهور الاقتص

ع قود إلى ارتفا طبع النبساسا أا السلطة في مجال الاقتصادي والمتعلقة ممكن أن تؤذي العملية التي باشرت به -
 خيمة.   و تماعية ة واجمعدلات التضخم وانهيار العملة الوطنية، وهذا الأمر سيكون له عواقب اقتصادي

كل هذه المسارات السياسية والاقتصادية ستؤثر من دون شك على محتوى ومستقبل الحكامة، لأننا يجب 
 ، قد أنتجتالسياسية الحاليةالممارسة أن التراكمات الناتجة عن لهواري عدي تجاهل أن حسب الأستاذ أن لا ن

ثقافة اليأس والقنوط من جهة ومن جهة أخرى ثقافة الانتهازية والاستغلال وأصبح المواطن يعيش حالة من 
طبع سلوكه الإحباط واللامبالاة، وقد زاد الاغتراب يفكر معها في الحرقة "الحرقة" و "الانتحار" و "ممارسة العنف" و 

من تعقيد هذه الحالة سوء الأوضاع المعيشية وفشل برامج التنمية التي أطلقتها الدولة وصرفت عليها من الأموال ما 
يفوق آلاف المليارات )مابين مشروع الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعم النمو(، لكن المواطن لم يشعر بتحسن 

  1السكن والبطالة وارتفاع الأسعار تضرب الاستقرار الاجتماعي الذي أصبح فوق فوهة بركان.فمازالت مشكلة 

                                                 
 ريا بعض دول آسيا )ككو  ا يحدث فيمشالكة  أو تحسنا في الوضع الاقتصادي، على إن احتمال أن يحقق الإنفراد بالسلطة السياسية؛ تطورا اقتصاديا

ال غير كرة الحكم. هو احتملسياسي وعسانفتاح ت نموا اقتصاديا عاليا في ظل عدم الاالشمالية وتايوان(، والتي حققت مؤشرات اقتصادية إيجابية وشهد
عض المؤشرات بساعدها على تحقيق  لوطني، ومااقتصاد وارد في الجزائر، على اعتبار أن تجربة الانفراد بالسلطة في الجزائر تاريخيا قد فشلت في تطوير الا

 وارد الطبيعة التي تملكها الجزائر.    الاقتصادية هو مداخيل القطاع النفطي والم
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لا قد الله مرشح للانهيار وقد تتحول معه الجزائر  عدي لهواريالوضع على حد تعبير الأستاذ وبهذا المنطق ف
ذار مسبق لكل من يعنيه ثانية، فامتداد الاحتجاجات على المستوى الوطني مؤشر غير صحي وإن "صومال"إلى 

 1الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة وتفادي انهيار النظام.
مي، و سيناريو تشاؤ سوأ، فهو الأمن خلال ما سبق يمكن القول أنه وبالرغم من أننا اعتبرنا هذا السيناريو ه

 إلاَّ ن مؤشراته الدالة علية تؤكد على أنه السيناريو الأقرب حدوثا. 

 ( ps3سيناريو بناء الحكامة وفق الشراكة الثلاثية )المطلب الثالث: 
لى لموجودة تؤكد عاعطيات ن المنعتقد أن هذا السيناريو لا يمكن حدوثه في ظل السلطة السياسية الراهنة، لأ

سنة من   عشرينصل إلىتأن هذه السلطة قد فشلت في تطبيق ما توعدت به من إرساء دعائم الحكامة في مدة 
 . ؟كن تحقيق ذلك في خمس سنوات أخرى )عهدة خامسة(الحكم، فكيف يم

طبيعة  ن حيتمنفترض في هذا السيناريو حدوث تغيير جدري في منظومة الحكم الحالية، سواء 
ظيفة  في بنُية وو لى تغييريير إي هذا إلى التغلحاكمة أيضا، وقد يؤدالحاكمة أو من حيث النخبة ا ةالإيديولوجي

زيهة ن نتخاباتاريق طزبية كانت أو مستقلة تكون مختارة من طرف الشعب، عن السلطة إذا ما وصلت نخب ح
لشباب، حتى ق جيل ان طريتتنافس فيها البرامج وليس الشخصيات. ويفترض هذا السيناريو أن يأتي التغيير ع

و أن قلال هد الاستلا بعيتحقق انتقال السلطة الفعلي من جيل الثورة إلى جيل الاستقلال، لأن ما حدث فع
تركيبة الي مراعاة الذا، وبتهومنا جيل الثورة مازال يمسك بزمام الحكم على الرغم من ظهور على الأقل جيلين إلى ي

 المجتمعية مهمة جدا في صناعة أي تغيير مستقبلي.
لراهنة؟ لظروف اظل ا كيف يمكن حدوث تغيير جدري للنظام الحكم فيلكن السؤال الذي يطُرح هنا؛ 

 و؟ سيناريذا الهغيير الجدري فعلا إلى الحكامة؟ وماهي المشاهد المتوقعة في وهي يؤذي الت
ا توقع ل أقصاهدث؛ ولعمطروح ومفتوح على عدة احتمالات قد تحفي طريقة حدوثه  ويبقى هذا السيناري

 فعل تجربةب جدا بمر صعحدوث ثورة شعبية على غرار ما حدث في دول الربيع العربي؛ حتى وإن بدأ هذا الأ
اك معطى ين. إلى أن هنلجزائريفوس انالعشرية السوداء التي مرت بها الجزائر، والتي خلفت فوبيا التغيير الجدري في 

ر في فترة الجزائ ت بهابيولوجي وسوسيولوجي يؤكد على ظهور جيل جديد من الشباب لم يعش الظروف التي مر 
 زائري.باب الجد الشأغلبية من مجمل تعدا التسعينات، وقد لا يستهان بهذه الفئة والتي تشكل نسبياً 

يمقراطي حول الدت التوقد يحدث أيضا باحتمال تبني التغيير من الداخل عن طريق ما يعرف في أدبيا
      .بإحلال تحولي، وهذا بوصول المعارضة إلى سدة الحكم عن طريق الانتخابات

                                                 
 .2008أوت  27، 5410، ع. يومية الخبرلهوراي عدي، "الجزائر ستصبح صومالاً آخر بعد عشر سنوات إذا.."،  1
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ؤسساتي القائم يار الم الخلجزائري تكمن فيإن خيارات المعارضة لإحداث التوازن داخل النظام السياسي ا
 شعبية وذلك منرادة الس الإعلى إعادة بناء مؤسسات سياسية شرعية قادرة على رسم الخارطة السياسية بما يعك

 اخلية واقتراحيات الدالمتحدانتخابات حرة نزيهة، فتح قنوات الحوار السلمي والجاد حول كل المشاكل و  خلال:
 القانون.  اه دولة اتجفيللازمة، تفعيل عمل السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية البدائل والحلول ا

 لاحتياجات الاستجابة على السياسات صناع تجبر الديمقراطية الآليات خلال من السلطة على المنافسةإن 
. الاستبدادية النظم من رالاستقرا على والحفاظ الصراع إدارة في فضلالأ والديمقراطية هي النظام. وتطلعاته الشعب
 في بالأمل للمعارضة تسمح مفتوحة، منافسة على تنطوي التي السياسية، والمؤسسات السياسي الحيز أن والواقع

 أن يجب ما للشعب وتشرح السياسي، المشهد في المعارضة تقدمت ثم. النظام تدمير دون تغيير إحداث إمكانية
 1.تقدم الأفضل أن كنيم أنها ويظهر الحاكمة الأغلبية تفعله

ل النظام تمل داخي محلكن هل ستسمح السلطة السياسية وخاصة المؤسسة العسكرية بأي تغيير جدر 
 السياسي؟

رؤساء، غير ال ختيارافي  الإجابة عن هذا السؤال أمر صعب، خاصة إذا ما أخدنا الدور التاريخي للجيش
عسكرية عل المؤسسة القد تتفايير، و الشعب عن إرادته في التغ إذا ما عبر مستقبلاأننا نتوقع أن يكون الدور مختلف 

 في الجيش مع مطلب التغيير، وهذا قد يرجع إلى الأسباب التالية:
لرئاسة  امؤسسة  ت إلىإعادة هيكلة بعض أجنحة الجيش من طرف رئيس الجمهورية بإلحاقه جهاز المخابرا -

لجمهورية، اب رئيس بمنص ركان الجيش وإلحاقه أيضاكجهاز استشاري؛ وإزالة منصب وزير الدفاع من قائد أ
 هذه المؤسسة مستقبلا. يمكن أن يخفف من نفوذ وقوة

ير من عدد كب يث أنبح ،لجيش حاليا تختلف عما كانت عليه في السابقالبشرية لتكوينة الناهيك عن أن  -
ن في ويالتك ظروف الضباط والضباط الساميين بالجيش هم من جيل جديد وذو كفاءات عالية، بحيث أن

 .    ستقبليةش المير تأثير إيجابي على مهمة ووظيفة الجيالجيش قد تغيرت، وقد يكون لهذا المتغ
دى لخاص؛ مرهونة بماع اطلقني والكن مستقبل بناء الحكامة وفق الشراكة الثلاتية بين السلطة والمجتمع المد

لمؤشرات تأسيس ابتبادر سأن السلطة الجديدة  ترضونفتفاعل السلطة الجديدة مع متطلبات ومبادئ الحكامة، 
 الحكامة التالية:  

 على واعدة يةياسية ديمقراطس نيةبُ  إطار في وتكريسها المؤسساتي العمل مستوى إلى السياسية الممارسة نقل -
 .الممارسات بعض في وتناقض غموض من يشوبها ما الرغم

                                                 
1 Riadh BOURICHE, "L'interdépendance entre démocratie et développement", Dans son livre, Regard sur la 

politique : recueil d’articles. Op.cit, p. 122 
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 ياساتالس سياسية ووضعال القرارات واتخاذ صنع لطةس حول السياسية القوى بين السياسي الصراع تأطير -
 . سياسية مؤسساتية وآليات بأطر العامة،

 لسلطةا اقتسامو الحكومي  ئتلافالا إقرار على تقوم التي المدنية الثقافة وتعميق لانتشار التدريجي التبلور -
 لذيا لمساواةا مبدأ تكريسو والفكرية  السياسية التعددية واعتماد السياسية القوى بين( خاصة التنفيذية)

 .القانون دولة تجسده
 على اهذ افية،نحو الاحتر  هامن البعض واتجاه الفكرية اتجاهاتها بمختلف الخاصة للصحافة الواسع الانتشار -

 تفعيل ونح ايجابي مؤشر تمثل أنها عنها، إلا الصادرة التجاوزات وبعض حريتها هامش محدودية من الرغم
 ئمةالقا راشدال الحكم تطلباتم إطار في أكثر المجال فسح لها إذا خاصة للبلاد السياسيو  الاجتماعي الحراك

 .والعباد البلاد تنمية مسارات للمساهمة في والتعبير الرأي حرية على

 للتنافس منها تحديدا والمعارضة السياسية القوى جميع أمام المجال بفصح السلطة على التداول مبدأ احترام -
 1 .وشفافة نزيهة تمثلية دورية وانتخابات سياسية تعددية سياق في سلمية، طرقب السلطة على
الباحث  سماها كما  أو" الأبوية الوصاية" من الحاكمة النخب تتخلص أن بد لا ذلك سياق وفي

Olivier Roy السياسية لكل القوى السلطة على للتداول السياسي المجال بفتح وذلك الخلدونية، بالعصبية 
 السلمي التداول أن أساس على الإقصاء والاحتواء، أشكال مختلف عن بعيدا الديمقراطية اللعبة قواعد ترمتح التي
 تعبير حد فعلى وتفعيله، التنموي المشروع لبناء ضرورية الراشد وقاعدة الحكم لتوطين أساسية آلية السلطة على

 لإعادة الحاكمة النخب تستخدمها وسيلة يسول وأفكار أجيال تداول هو الحقيقي التداول" حنفي حسن المفكر
 2".بنفسها إنتاج نفسها

يفترض هذا المشهد تطور العلاقة بين الدولة ومؤسسات نية ووظيفة السلطة السياسية وإذا حدث تغيير في بُ 
رونة المجتمع المدني، وإلى درجة متقدمة جدا من قبول أحداهما للآخر والانفتاح عليه والتوازن معه والاستجابة بم

عالية من قبول بالدولة لتحديات التحولات ولمطالب المجتمع المدني، وقبول الأخير بالمرونة ذاتها لفروض الدولة. 
وهذا المشهد في أقل تقدير يتطلب إدخال إصلاحات جذرية في بنية الدولة وهيكلتها ويشمل على رؤيتها 

ا الأساسية لكي تصبح معبرة عن تحالف واسع يتيح السوسيولوجية وطبيعة مؤسساتها ووحداتها القارية وتوجهاته
  3لنخبها السياسية الحاكمة التمتع بقدر عال من الشرعية  والمشروعية.

 مؤشرات تطور دور مؤسسات المجتمع المدني: 

                                                 
  148-147عمراني كربوسة، "الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة في الجزائر"، مرجع سابق، ص ص.  1

 150ص. المرجع نفسه،  2

، مقال منشور على الانترنت، أنظر الرابط 13لبناء الديمقراطي في الجزائر بين الفضاء العام والفراغ العام"، ص. عزوز غربي، "الحركة الجمعوية ورهانات ا 3
   التالي:

https://www.univ-chlef.dz/eds/tp-content/uplads/2015/10/EDS-N2-decembre-2014.pdf 
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 تزايد بمتتاليةالتي ت معياتأي عدد الج ؛التطور الجينولوجي للمجتمع المدني في الجزائر من حيث الكمإن 
لجمعيات من فيها ا  تنشطومن حيث التنوع في ذلك التزايد، حيث نلاحظ تزايد في عدد المجالات التيهندسية 

مع على أن المجت ما يدل وهذا جمعيات خدماتية إلى خيرية إلى حقوقية إلى رياضية وإجتماعية وطبية وبيئية.الخ
بها  جيال التي مرتلف الأمخمن  هد تركيبةن يبقى محصورا في الجيل الأول للمجتمع المدني بل يشالمدني مستقبلا ل

 المجتمع المدني بل حتى الجمعيات الدولية.
ة تتناسب مع جات كميز مخر هذا المؤشر قد لا يستهان به، خاصة وأن هذا التطور الكمي حتى وإن لم يفر  

ية من لحركية الجمعو ا عرفهالتي تاتعداده؛ إلا أنه ومستقبلا قد يكون له دور كبير على اعتبار أن هذه ديناميكية 
 دراك للمواطنوعي والإة والشأنها أن تخلق تراكمات في مجال الممارسة والتي من شأنها أيضا أن تصقل المعرف

 الجزائري.
لسياسية، الثقافة ادرجة و تزايد الانضمام إلى هذه الجمعيات من شأنه أن يرفع من شأن الحس المواطني 

حزاب عن طبيعة الأ ف كثيراة تختلؤدلجالمزبة أو المحالممارسة الجمعوية الغير خاصة إذا ما أخدنا في الاعتبار أن 
ة تغلال والطرفيد والاسالفساو السياسية التي أصبحت في منظور المواطن الجزائري ترادف كل مفاهيم الانتهازية 

، وما (ت )إلا ناذراً معيالجبارتبط والمناسباتية والمصلحية الضيقة، في حين أن هذا الصفات من منظور المواطن لا ت
ة ح المجتمع خاصلف شرائن مختمقد يبرر هذا التحليل هو الإقبال الشديد على تأسيس الجمعيات والانضمام إليها 

 الشباب، وفي المقابل نلاحظ عزوفا كبيرا عن الانضمام إلى الأحزاب السياسية.

 توى التالي:نفترض من خلال المعطيات السابقة أن المجتمع المدني سيبلغ المس
ق مطالبها وتحقي فاع سقف ارتفييفترض هذا المشهد بلوغ مؤسسات المجتمع المدني لغايتها وتحقيقها لأهدافها  -

نية لسياسية القانو مبدأ ا كومةمحالاستجابة الكلية لها في ظل اتساع مساحة المشاركة السياسية وتكون الدولة 
 وفصل واضح بين السلطات... دولة مؤسسات وقانون.

اسي  المجتمع السيلفصل بيننية اتمثل الدولة هنا الإطار السياسي والقانوني للمجتمع المدني ومع توافر إمكا -
ستقرار الإطار ااسي في ور أسدوالمجتمع المدني متعذرة باعتبار أن مؤسسات المجتمع المدني الذي يصبح لها 

 السياسي وتشكيله.

ين بدني ولا تمييز تمع المالمج إلى درجة كبيرة إزاء مختلف قوى في ظل هذا المشهد تعد الدولة مؤسسة محايدة -
 فئاتها المختلفة.

لب تعريف صدخل في ما ي الحالة الطبيعية هي أن تحتكر سلطة الدولة حق الاستخدام الشرعي للقوى وهذا -
 سف.دون تع ون منالدولة أو تحديد وظائفها وعلى ذلك تمارس الدولة اختصاصاتها في إطار القان
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فترض هذا المشهد أن تنشط جماعات ومنظمات وقوى المجتمع المدني كي تؤثر في السياسيات والقرارات التي ي -
 1 تتخذها الدولة.

  توقع العلاقة بين السلطة والمجتمع المدني في ظل هذا السيناريو:
اع السياسية اتس ةلمشاركمن ا تصبح العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني علاقة سوية، وتنطوي على قدر كبير -

 نطاق المشاركة السياسية.

ير على قدرات الجماه ي تنميةأساس إن التوازن والاستجابة المرنة في العلاقة بين الدولة والمجتمع تقتضي وبشكل -
علمي  ت بشكللمشكلااإدراك مشكلاتهم بوضوح وقدراتهم على تعبئة الإمكانيات المتاحة لمواجهة هذه 

 وواقعي.

اته المدني بمنظم المجتمعو تها( ابع التكاملية الوظيفية بين المجتمع السياسي )الدولة ومؤسسامحاولة إضفاء ط -
يغة ا وإنتاجها بصتحويله لتتم ومؤسساته، إذ تتولى هذه الأخيرة التعبير عن مصالح الناس وبلورتها وتدعيمها

 قرارات وسياسات عامة.

ة قة بين الدولنة للعلاالمر  على التوازن والاستجابة إن مستوى الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي يترتب -
 ية والسياسية.لاقتصادمية اوالمجتمع، يفضي إلى تحقيق نقلات إيجابية في مجال التنشئة الاجتماعية والتن

صبح تدني فالدولة تمع المن المجتفضي ديناميات هذا المشهد ومؤثراته إلى نتيجة مفادها، عدم انفصال الدولة ع -
ة فيها ت تنظيم السلطا وآليايادتهستمع ليس بمعنى الدولة التي تخدم المجتمع ولكن الدولة التي تستمد دولة المج

فعاليتها و يادة كفاءتها دني، لز ع الممن تنظيم المجتمع ذاته، وهو ما يقتضي تطوير البناء المؤسسي لمنظمات المجتم
شرائح لموجهة نحو الاشروعات والم ية لتنفيذ البرامجتنمية مواردها المال تحقيق أهدافها وتعزيز قدرتها على في

 ختلفة.الاجتماعية الم

ن التغيرات بألإدراك اوافر يفترض هذا المشهد بروز فاعلين جدد واتساع انتشار منظمات المجتمع المدني وت -
المأسسة ة من جة كبير لى در عالحاصلة ليس كمية فقط بل تنادي بالمشاركة السياسية والاجتماعية وقد أصبحت 

 والقدرة على الاستقطاب والتعبئة.

التمكين لمنظمات المجتمع المدني بمنح السلطة والقوة والشرعية أو القانونية لمؤسسات المجتمع المدني كي تصبح  -
 2أكبر قدرة وقوة على تأدية المهام المطلوبة منها من خلال:

 .توافر مناخ تشريعي 

 .تقديم التشجيع والتمويل 

 لخاص لأن يقوم بدوه الاجتماعي.تشجيع القطاع ا 

                                                 
 المكان نفسه. 1

 14المرجع السابق، ص.  2
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 .قيام مؤسسات المجتمع المدني بتطوير نفسها وتنمية قدراتها 
 القطاع الخاص:دور تطور الدالة على ؤشرات الم

قى رهينة تطور يبذا الهناك مؤشرات إحصائية تؤكد أن القطاع الخاص في الجزائر في تطور مستمر؛ وه
تي السياسية، ال ر السلطةبدو ا شجعة على ذلك، وهذا الأمر مرتبط أساسبيئة الاستثمارية والقوانين المال تحسين

 للدولة. ةالاقتصاديتُشرع القوانين وترسم السياسية العامة 
حادة  اقتصاديةزمات خضعت لأ، 1989سنة  نفتاح الاقتصادي في الجزائر منذالجزائر وبعد تبنيها الا

عمال وبيع صريح الية وتلق المؤسسات العمومدولة، مع غال الهيكلي الذي تبنتهالتصحيح ا سياسات نتجت عن
الاستثمار لى تشجيع عريق الطتم فتح المجال لتكوين الرأسمال الخاص عن وفي إطار هذا التوجه  المؤسسات، تلك

 ت به.تي ارتبطن السلبيات اللرغم منمو بابدأ القطاع الخاص في الجزائر في التبلور وفي ال وخلق الثروة المحلية، من هنا
 )كما المحروقات إطار رجالخام خا الناتج المحليبين إسهام القطاع العام والقطاع الخاص في مقارنة أقمنا لو 

يتجلى ذلك في و  ،كبير  بشكل على القطاع العام ، نجد تفوق إسهام القطاع الخاصلاحظنا ذلك في الفصل الثاني(
  :2011إلى سنة  2002سنة من  بين القطاعين الموالي، والذي يعقد المقارنة شكلهذا ال

 
 Office National des Statistiques 1 من إعداد الباحث بالاعتماد على المصدر:

 )بتصرف في الترجمة(
سهام القطاع نسبة إ تفوق المنحى المبين في الشكل أعلاه نلاحظ أن نسبة إسهام القطاع الخاص من خلال

 لقطاع العام.اكثر من نمو أالقطاع الخاص قد يساهم في نسبة ال العام خارج المحروقات، وهذا ما يدل على أن

                                                 
1 Office National des Statistiques, "PRESENTATION DES PRINCIPALES ACTIVITES DE L’ONS", , Op.cit, 

)Référence électronique( 
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ئر، از ع الخاص في المسيرة التنموية للجالتوج ه المقصود للرفع من مساهمة القطا هناك أرقام أخرى تؤكد على ف
 مهما % من إجمالي المشاريع، ما يجعلها حلا   11.68% وتشارك في  57.77إذ تستحوذ هذه الأخيرة على

 1% من مناصب الشغل. 85.31ئر بتوفيرها لأكثر من از ية البطالة في الجلإشكال

 قتصادالاوير ل تطمن خلال هذا المؤشر يمكن القول أن هناك تطور في دور القطاع الخاص، من خلا
 قهذا لخللدولة و اؤسسات تطبيق الشراكة التي تنص عليها الحكامة، مع مالوطني، والأمر هو مشجع جدا على 

   قطاع المحروقات.  الثروة، والخروج التدريجي من التبعية إلىمزيد من 
 أزمتها من تجاوز تمكنها هائلة ومادية بشرية إمكانات تملك الجزائر أن إلى الدراسات من العديد تؤكد كما
 واضحة إستراتيجية وضع في إطار عقلانيا استغلالا الإمكانات تلك تستغل كيف  عرفت إذا وهذا الاقتصادية،

 :2منها الأهداف ومحددة عالمالم
 .التضاريس حيث من أو المناخ حيث من سواء الواسع الحيوي المجال -

 . الكبيرة والبشرية الطبيعية الإمكانات -

 .المعتبرة والرعوية والغانية الزراعية الإمكانات -

 .المتنوعة الاقتصادية الهياكل -

 .متجانسة إقليمية مجموعة إلى الانتماء -

 .المتميز يسياس_ الجيو الموقع -

 غياب الديون الخارجية وهو ما يخفف مسألة التبعية. -

 ثه ضئيلة جداً،وقع حدو سبة تنلكن يجب الإشارة إلى أن هذا السيناريو وبالرغم من أنه أفضل سيناريو لكن 
ظام ناسا بطبيعة الرتبط أسمهذا يلة جداً، و ئنية السلطة السياسية ضلأن مسألة توقع إحداث تغيير راديكالي في بُ 

ظام ة السوداء للنل العلب داخالسياسي الجزائري وبفعل التراكمات التاريخية التي أفضت إلى صعوبة إحداث تغيير
سة ر، ودور المؤسالجزائ ية فيالسياسي، وهذا الأمر أكدنا عليه سابقا عندما تحدثنا عن خصوصية السلطة السياس

 كم.العسكرية فيه والتي تلعب دورا أساسي داخل منظومة الح
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 خلاصة واستنتاجات الفصل الرابع: 
الفصول  من خلال ؛الحكامة في الجزائر ءتشخيصنا لدور السلطة السياسية والمجتمع المدني في إرسا بعد 

النقاط التي تؤكد على أن هناك خلل في تلك الأدوار خاصة ما تعلق بالتنسيق السابقة قد وقفنا عند العديد من 
مؤشرات الحكم الراشد في والشراكة ما بين السلطة السياسية والمجتمع المدني، هذا الأمر أدى إلى وجود مفارقات في  

إلى لاَّ أن ذلك لم يرقى على كافة المستويات إ الإصلاحالجزائر شهدت العديد من برامج الجزائر، فبالرغم من أن 
التغيير المطلوب. ويرجع المستوى المطلوب بحيث تؤكد العديد من التقارير الدولية أن الجزائر مازالت لم تحقق بعد 

نيوية ووظيفية تعاني منها المؤسسات السياسية في الجزائر، تلك المشاكل ب  سبب هذا التأخر إلى وجود مشاكل 
 الشفافية والمساءلة وحكم القانون.غير ديمقراطية تغيب فيها  أنتجت ممارسة سياسية  

مسألة إرساء الحكامة دفعتنا إلى تلك المشاكل والتحديات التي يعاني منها النظام السياسي الجزائري في 
آفاق مستقبلية في بناء الحكامة وإصلاح دور السلطة السياسية والمجتمع بـ  هانهذا الفصل، والذي عنو تخصيص 

ب أن تأخذ بها السلطة السياسية يجالإصلاحات التي حاولنا من خلاله الوقوف عند أهم ولقد  .ني في الجزائرالمد 
، حتى تتجاوز الإشكالات والمفارقات التي تعاني منها أزمة الحكم في الجزائر، والمجتمع المدني في مجال إرساء الحكامة

تقديم رؤية إصلاحية لتعزيز دور وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية، المبحث الأول تطرقنا في إلى 
ل دور المجتمع المدني في إلى دراسة آليات تفعيالسلطة السياسية في بناء الحكامة، أما المبحث الثاني فقد خصصناه 

مستقبل الحكامة في الجزائر وهذا من خلال  استشرافتكريس الحكامة، أما المبحث الثالث والأخير فحاولنا فيه 
 صياغة بعض السيناريوهات المحتملة في مستقبل الحكامة في الجزائر.الاعتماد على  

 مجموعة من النتائج والتي هي عبارة فقد توصلنا إلىومن خلال ما جاء في تلك المباحث من هذا الفصل 
 س الوقت، وتلك النتائج كتالي:فعن توصيات في ن

ني نهج بإن السبيل الوحيد لتفعيل دور السلطة السياسية في الجزائر لإرساء الحكامة لا يمكن تحقيقه إلى بت •
يكون إصلاحا شاملا لجميع منظومة الحكم، مع أخد بعض الإصلاح الحقيقي، وهذا الإصلاح يجب أن 

اقتصادي أو اجتماعي ما لم نقم أولا بتبني الإصلاح الأولويات في الإصلاح، بحيث لا يمكن إجراء إصلاح 
، اقتصادياالأولى وليس مشكلا مشكل سياسي بالدرجة السياسي بالدرجة الأولى، لأن المشكل في الجزائر هو 

 إصلاح المجالات التالي:  اقترحنامن خلال هذه الرؤية في الإصلاح قد  

 استقلالية صلاح المؤسساتي والتشريعي من خلال تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات واحترامالإوجوب تبني  •
كنا إلا بوجوب إالمؤسسات وفق مبدأ التمايز في الصلاحيات،  جراء إصلاح دستوري ي عيد ولا يكون هذا مم 

. وهنا قد أشرنا إلى العديد من المؤسسات السياسية ويقلل من هيمنة السلطة التنفيذية النظر في هذا المبدأ
الأولوية في التعزيز الدستوري على غرار المجلس الدستوري والبرلمان والمجالس الرقابية  تأخذيجب أن التي 
 .المؤسسات القضائيةستشارية و والا
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السلطة القضائية وهذا من أجل بناء دولة  استقلاليةوجوب إصلاح المنظومة القضائية من خلال تمكين  •
الفني أو الستاتيكي ، وقد اشرنا إلى أن إصلاح قطاع العدالة يجب أن لا يرتكز على الإصلاح القانون 

فصل المتعلق بالخدمات القضائية؛ بل يجب أن يكون إصلاحا هيكليا وسلوكيا شاملا، يهدف إلى تحقيق 
بآلية من حيث التعيين أو من حيث العزل، وهناك يجب الأخذ    سواء  السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية

 وتحديد المجالس القضائية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء.  القضاةتعين   مبدأ ديمقراطي فيالانتخاب ك

الإصلاح يجب أن الإدارة العامة الجزائرية، وهذا  أداءمن شأنه أن يرفع من وجوب إصلاح إداري شامل  •
 كرسبحيث يجب أن ت   لنظريات والمنهاج العلمية المبتكرة في هذا المجال )نظريات التنمية الإدارية(،ي راعي ا

البيروقراطي  مالتضخ اجتنابواللامركزية في التسيير وكذا  الكفاءة والشفافية مبدأالإصلاحات الإدارية 
تقف الإصلاحات على إصلاح الجانب  أن بناء المؤسسات الإدارية بشكل عمودي، كما يجب  الناتج عن

 للحد من ظاهرة الفساد الإداري.السلوكي والقيمي 

مبدأ مدخل لإصلاح السياسات الاقتصادية وهذا من خلال تحقيق كوجوب تبني الحكامة الاقتصادية  •
زيز مكانة القطاع الخاص من أجل خلق الثروة المطلوبة وتعالشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، 

تبتعد  أن الاقتصادية يجب  الإصلاحاتللخروج من التبعية لقطاع المحروقات، وقد أشرنا إلى أن مثل هذه 
 والمصلحية.  عن كل الحسابات السياسية الضيقة

أن تأخذها مسألة تفعيل ادوار المجتمع المدني في الجزائر، فقد توصلنا إلى بعض النتائج التي يجب أما عن  •
 الجمعيات والسلطة السياسية بعين الاعتبار، ومن بين الآليات ما يلي:

ى ليكون قانونا عضويا من جهة، قَّ ر  أن ي ـ وجوب إجراء إصلاح لقانون الجمعيات في الجزائر، بحيث يجب  -
ويجب على السلطة السياسية أن ن قانونا يضمن الحريات والحقوق بشكل فعلي من جهة أخرى، وأن يكو 

للجمعيات في مجال تكريس مبادئ الحكم الراشد  تصدر قانونا بمواد واضحة يتجلى فيها الدور الوظيفي
ة بوضوح وعلاقتها بالسلط المتعلقة بمسالة تمويل الجمعيات الإجراءات، كما توضح فيه كل بشكل مباشر

 تمام.

قانونية وسياسية لتفعيل دور الجمعيات، وهذا من خلال الديمقراطية التشاركية كآلية  كريسوجوب ت -
المركزي بالأخذ بمبدأ  أوللسلطات العمومية سواء على المستوى المحلي الاستزادة من إصدار القوانين الملزمة 

والعمل على تجسيدها في أرض إشراك مؤسسات المجتمع المدني في كل مراحل صنع السياسات العامة، 
 الواقع.

أي نظامها الداخلي، فلا يمكن تصور مستوى  علىتراعي مسألة تحقيق الحكامة  أن يجب على الجمعيات  -
عدم تجسيدها على  أوات بقواعد الحكامة في ظل جهل تلك الجمعيجمعيات في إرساء الحكامة دور لل

الخروج من النظرة الضيقة لوظيفة الجمعية إلى النظرة الواسعة مستوى الذات، وتتطلب حكامة الجمعيات 
 ، وما بين الجمعيات ومؤسسات الدولة.بيك ما بين الجمعياتشالتي تعتمد تحقيق الشراكة والت
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يوهات كامة في الجزائر من خلال الاعتماد على تقنية السينار وفي أخر هذا الفصل قد تطرقنا إلى مستقبل الح •
 وقد توقعنا حودث أحد السيناريوهات الثلاثة التالية:

لنا هذا السيناريو في مضمون الفصل، والفكرة الأساسية لهذا الوضع الحالي، وقد فصَّ  استمرارسيناريو  -
توقع حودث تغيير في القيادة بالرغم من وهذا  كما هو عليه، السيناريو هو أن يستمر الوضع الحالي

السلطة السياسية ستحافظ على نفس وتيرة النشاط السياسي أن  ، غيرالسياسية في الانتخابات المقبلة
السلطة  أداءمتفاوتة، نتيجة  الجزائرمؤشرات الحكامة في ، وعليه ستبقى الحاكمة ةووفق نفس الإيديولوجي

 تتكيف مع الوضع الحالي دون إجراء تغييرات ملحوظة وجوهرية.  التي تحاول أن 

بحيث أننا افترضنا في هذا السيناريو المتشائمة،  السيناريوهاتسيناريو التراجع عن بناء الحكامة، وهذا أحد  -
بعد الانتخابات  -عبد العزيز بوتفليقة–أن تستمر السلطة السياسية الحالية بقيادة رئيس الجمهورية الحالي 

دث انتكاسة في الوضع الحالي على اعتبار سوء الحالة الصحية  الرئاسية المقبلة، وهذا الأمر من شأنه أن يُ 
كذا توقع لسياسية الغير نزيهة والغير شفافة و ظهور الممارسات اللرئيس، وهذا ما قد يفتح المجال واسعا أمام 

        ، مما قد ي نتج ممارسات سلطوية غير ديمقراطية.الاستمرار في تغييب المؤسسات

ه سيناريو تفاؤلي، بحيث ، هذا السيناريو قد اعتبرنا(ps3)سيناريو بناء الحكامة وفق الشراكة الثلاثية  -
إذا ما وصلت نخب حزبية كانت أو فترضنا فيه حدوث تغيير راديكالي في ب نية السلطة السياسية ووظائفها ا

مستقلة تكون مختارة من طرف الشعب، عن طريق انتخابات نزيهة تتنافس فيها البرامج وليس 
قال السلطة الشخصيات. ويفترض هذا السيناريو أن يأتي التغيير عن طريق جيل الشباب، حتى يتحقق انت

الفعلي من جيل الثورة إلى جيل الاستقلال، لأن ما حدث فعلا بعد الاستقلال هو أن جيل الثورة مازال 
يمسك بزمام الحكم على الرغم من ظهور على الأقل جيلين إلى يومنا هذا، وبتالي مراعاة التركيبة المجتمعية 

ناريو توقعنا حدوت تغيير في الممارسة ومن خلال هذا السي مهمة جدا في صناعة أي تغيير مستقبلي.
وفق مبدأ الشراكة ومعايير  والغير رسمية داخل الدولة رسميةالالفواعل كل  شركي  نه أن الذي من شأالسياسية 
   الحكامة.
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 والتحليل يه بالدراسةوضوع الذي تطرقنا إلالم ا، تدفعنا إلى القول أن هذ إن صفوة القول من كل ما سبق
في  قصوىفي الوقت الراهن، خاصة وأن موضوع الحكامة أو الحكم الراشد أصبح يحتل أهمية  كبيرة  ذو أهميةيعُتبر 
مسألة دراسة واقع الحكامة في تعُتبر  جهة ثانية  ومن   هذا من جهة.  ؛والدراسات التنمويةلدراسات السياسية  انطاق  
وإلى  من الاستقلالسنة  57أن الجزائر وبعد ة أكثر من ضرورة، حيث الراهن والمتغيرات في ظل الظروف الجزائر

ة منظومة الحكم ومصدر شرعية السلطة السياسية وطبيعة الثقافة ينطرح حولها أسئلة حول بُ ما زالت تُ  يومنا هذا
وقد دفع هذا الوضع الباحثين والمختصين إلى البحث في وغيرها من التساؤلات،  ومستوى التنمية لحاكمةالسياسة ا

 ذا القصور التي تعُاني منه الممارسة السياسية في الجزائر.همكامن  
دور السلطة ل تقييميهدراسة  خلال تم تناول موضوع الحكامة في الجزائر منمن تلك الأهمية  انطلاقا

دد من بداية الألفية الثالثة إلى سنة وهذا بالاستناد إلى إطار زماني حُ  والمجتمع المدني في إرساء الحكامة،ياسية الس
وقد جاء الموضوع في أربعة فصول رئيسية، حيث تم معالجة الفصول ، أي حوالي عقدين من الزمن، 2018
لسلطة السياسية والمجتمع المدني في إلى أي مدى تساهم كل من ا: تمثلت في رئيسية من طرح إشكالية انطلاقا

   إرساء الحكامة في الجزائر؟
قد توصلت  ؛فبعد الاستعانة بالمقاربات البحثية والمناهج العلمية والأدوات البحثية اللازمة لهذا الموضوع

لنتائج على تساؤلات الموضوع، كما توصلت إلى العديد من النتائج، ولهذا سنقوم بعرض تلك ا  الدراسة إلى الإجابة
، ثم في الأخير داأي من خلال عرض نتائج كل فصل على ح   منهجية تقسيم الدراسة التي اعتمدنا عليها،حسب 

  نقدم النتائج العامة للدراسة وكذا آفاق الدراسة أيضا:
 :الأولالفصل  نتائج  

الحكامة(، ذو أهمية   إن التأصيل النظري للمفاهيم التي شملها هذا الفصل )السلطة السياسية، المجتمع المدني،
كبيرة إذ أنه يزُيل بعض الالتباسات ويجعل القارئ يميز بين عدة مصطلحات. إذ من الخطأ استعمال المفردات دون 

 إلى استعمال المصطلحات في غير سياقاتها.  ا ما يؤذي هذا اللبس وعدم الوضوح؛تحديد مفاهيمها، فغالب
لمصطلح السلطة السياسية من الناحية النظرية بين مختلف  إن صعوبة التوصل إلى تعريف دقيق جامع مانع

ممارستها تجعل منها  تالمفكرين والباحثين يرجع لكون ظاهرة السلطة في حد ذاتها ظاهرة معقدة ومركبة وإفرازا
أعقد من ذلك، لذلك وجدنا أن المعايير والمقاربات المستخدمة في تحديد مضامين السلطة متعددة ما بين مقاربات 

 الخسياسية وقانونية وسيكولوجية وسوسيولوجية ودينية..
إن السلطة السياسية وبالرغم من أنها مفهوم كلاسيكي في المفاهيم السياسية، غير أن تحديدها من الناحية 

نظام سياسي إلى آخر، كما أنها قد تتجاوز تعريفها   بحسب طريقة ممارستها منالعضوية صعب المنال، لأنها تختلف 
ن مفهوم السلطة السياسية وفق "المقاربة القانونية" وَ القانوني، خاصة في الدول التي لا تحترم الدساتير، إ الإطار

"المقاربة السياسية" يختلف اختلافا جوهريا، أو قد يتطابق معه من الناحية النظرية ويتعارض معه من الناحية 
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لسلطات وفق تحديد هيكلها وصلاحيتها وعلاقتها مع الواقعية؛ لأن القانون يقدم تعريفا تجريديا للسلطة أو ل
بعضها البعض، فنقول مثلا السلطة التنفيذية تتجسد في الحكومة والسلطة التشريعية تتجسد في البرلمان والسلطة 
القضائية في المحاكم، غير أن المقاربة السياسية للمفهوم تذهب إلى أبعد من ذلك، فهي لا تركز على الهيكل والبنُية 

 في التعريف، بقدر ما تركز على الوظيفة والدور. 
تمييز توصلنا إلى اعتماد تعريف إجرائي للسلطة السياسية من الناحية الوظيفية وليس من الوفي ظل هذا 

تقوم على سن والتي  الناحية العضوية، ومن هذا المنظور فإن السلطة السياسية هي: " السلطة العليا في الدولة
ا، وتطبيقها، ومعاقبة من يخالفها، وهي التي تعمل على تغييرها وتطويرها كلما دعت الحاجة، القوانين، وحفظه

لنفسها، وبذلك فإن التنظيم، والتقرير، والحكم، والعقاب، هي مهام السلطة في أية حسب الأهداف التي رسمتها و 
 ."جماعة كانت

لمدني هو الآخر عرف تطورا في مفهومه نتيجة كما قد توصلنا أيضا في دراستنا للمتغير الثاني أن المجتمع ا
التطور أيضا الذي رافق تحولات النظم الغربية، غير أنه قد استقر في المجتمعات الحديثة على أنه يكمن في التعريف 

"مجموعة التنظيمات الاجتماعية والثقافية والحقوقية والمهنية، التي تعمل في استقلال عن السلطة الإجرائي التالي: 
سياسية استقلالا تنظيميا وإيديولوجيا، لتحقيق أدوار وأهداف سياسية كالمشاركة في صنع القرار على المستوى ال

من  ةالوطني والمحلي والرقابة والمساءلة للسياسات العامة للدولة، وأهداف اجتماعية لتأطير المجتمع وخلق ديناميكي
ة، وأهداف ثقافية من خلال التنشئة والتثقيف والتعليم.  خلال تقديم حلول وبدائل للقضايا والمشاكل الاجتماعي

كل تلك الأهداف ليست بالضرورة أن تخلق عداء مع الدولة بل خدمة للمصالح العليا للدولة وفقا لمبدأ المواطنة 
 الواعية". 

من أما الهدف الثالث لهذا الفصل فقد شمل دراسة المتغير الثالث في الدراسة وهو الحكامة، وقد توصلنا 
 خلال دراسة أبعداها المفاهمية والنظرية إلى ما يلي:

والتي فاقت العشر ترجمات متداولة بين الباحثين وهذا نتيجة أن  ؛ترجماتهافي تعدد  قد عرفتإن الحكامة 
تعدد تلك الترجمات جاء وفق نظريتين نظرة تحاول ترجمة الكلمة حرفيا وبكلمة أصل المصطلح غير عربي )لاتيني(، 

غير أن تلك عدها بترجمة مركبة تأخذ أكثر من مصطلح، تعكس مدلول الكلمة وبُ ونظرة أخرى تحاول أن  واحدة
الترجمات وعلى تعددها لم تأثر على مفهوم ومضمون الحكامة، على اعتبار أن مصطلح الحكامة مازال يعُرَّف على 

الزيادات الطفيفة من حيث مكونات الأصول الذي أتت به المؤسسات والمنظمات الدولية مع بعض التغييرات و 
مفهومه على غرار إضافة بعض المعايير والمؤشرات الدالة عليه. غير أن كل تلك التعاريف أكدت على أنه عبارة 
عن أسلوب في الحكم والتسيير والتدبير للشأن العام في الأبعاد السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك 

عية عن طريق الشراكة ما بين المؤسسات الرسمية في الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمع عن طريق إدارة جما
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المدني كل هذا في إطار معايير ومبادئ الحكامة المتعارف عليها على غرار الشفافية والمساءلة والمشاركة ومحاربة 
 الفساد والإستجابية والرؤية الإستراتيجية.   

لتفاعل والتكامل في الوظائف والأدوار التي تضطلع بها أطرفها ومكوناتها الرئيسية  تتميز الحكامة بخاصية ا
والمتمثلة في المؤسسات الرسمية للدولة ومختلف منظمات القطاع الخاص وكل هيئات وشرائح المجتمع المدني، وتكامل 

الاقتصادية والإدارية  هذه الأدوار يأتي من تعدد الأبعاد الأساسية للحكامة لجميع المجالات السياسية و 
والاجتماعية، وهذا ما يشير إلى مدى شمولية هذا المصطلح وعموميته وقدرته على معالجة جميع الأزمات 

 والمشكلات مهما اختلفت قطاعاتها وتنوعت أسبابها. 
من خلال ما سبق يمكن أن نستنج أن الإطار المعرفي والمنهجي للحكامة كما قدمته المؤسسات المالية 

المية لها دور مهم في إعادة صياغة مفاهيم التنمية من جديد، بحيث أن هذا المفهوم ساهم في إعطاء تصورات الع
جديدة ومختلفة عن التصورات الكلاسيكية السابقة حول مضمون التنمية ونظرياتها وآليات تفعيلها، بحيث أن 

اوز الاهتمام بالمتغير الاقتصادي بشكل الحكامة أصبحت تفرض متغيرات جديدة في عملية التنمية، من خلال تج
السياسية والاجتماعية من خلال إقحام فواعل  تفردي )متغير الدخل الفردي( حيث أولت اهتماما أيضا للمتغيرا

غير رسمية في عملية التنمية على غرار القطاع الخاص والمجتمع المدني. تلك الفواعل تساهم أيضا في عملية صنع 
لشراكة التي تأخذ الطابع القانوني والمؤسساتي والذي يلزم كافة الأطراف على تحمل وتقاسم القرار وفق مفهوم ا

 المسؤوليات في عمليات تحقيق التنمية وتمويلها ومراقبتها.  
الشراكة وفق تصور الحكامة يتجاوز مفهوم المشاركة )الشكلية(؛ إلى البحث عن اطُر قانونية ومؤسساتية إن 

قد، وهذا للاستفادة من كل الفاعلين المحليين أو الدوليين سواء من ناحية تمويل المشاريع أو تنشأ وفق منطق التعا
إدارتها أو مراقبتها، وفق بنود ونصوص الشراكة، ووفق معايير ومؤشرات الحكامة على غرار المساءلة والشفافية 

 ية. وتطبيق القانون ومحاربة الفساد والكفاءة والمسؤولية والرؤية الإستراتيج
 في آخر هذا الفصل توصلنا إلى تأكيد صحة الفرضية التي طرحناه في أول الفصل وهي أن: 

هناك علاقة وطيدة ما بين الحكامة كمقاربة تسيريه وتدبيريه للشأن العام وما بين السلطة السياسية 
في ظل غياب  والمجتمع المدني كأطراف فاعلة في ضمن هذه المقاربة. بحيث لا يمكن الحديث عن الحكامة

 الدور الوظيفي الذي تؤديه السلطة والمجتمع المدني وفواعل أخرى.
 الفصل الثاني:نتائج  

، حيث جاء في إطار لقد تناول هذا الفصل دراسة المتغير الأول في موضوعنا والمتعلق بالسلطة السياسية
ة، وهذا من خلال تحليل السياسات لدور ومساهمة السلطة في الجزائر في إرساء مبادئ الحكام ةيمالدراسة التقي

 . 2018إلى سنة    1999العامة التي تبنتها السلطة منذ سنة  
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قبل تطرقنا في دراسة دور السلطة في إرساء الأبعاد الأربعة للحكامة والمتعلقة أساسا بالبعد السياسي 
ينها التاريخي ومكانتها القانونية والإدارية والاقتصادي ثم البعد الاجتماعي، حاولنا دراسة السلطة السياسية من تكو 

والدستورية وكذا دراسة مسألة الشرعية وإشكالية التداول على السلطة فقد توصلنا في هذا الفصل إلى النتائج 
 التالية:

إن طبيعة السلطة السياسية في الجزائر، قد ارتكزت تاريخيا على قوة المؤسسة العسكرية، حيث أنها  •
ر )العلبة السوداء(، بالرغم من أن الدستور كان يحدد المؤسسات السياسية الرسمية وفق تحكمت في مراكز صنع القرا

مبدأ تحديد السلطات، غير أن تلك المؤسسات كالمؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية وحتى مؤسسة الرئاسة لم 
رار هو قيادات المؤسسة تكن سوى تلك الواجهة المدنية للحكم السياسي، في حين أن من يملك القوة في صنع الق

 العسكرية. 

أن يحدَّ من قوة وهيمنة مؤسسة  هذا الأخير فقد حاول -بوتفليقةعبد العزيز -حُكم الرئيس أما في مرحلة 
إلى دورها الدستوري الطبيعي، وقد اتخذ من ذلك عدة إجراءات، لعل أهمها ضم منصب وزير  االجيش وإرجاعه

كذا حل جهاز الأمن العسكري وإلحاقه بمؤسسة الرئاسة كجهاز استشاري. الدفاع إلى شخص رئيس الجمهورية، و 
 وقد كان هذا الإجراء تحرك إيجابي في إطار تكريس الحكم المدني.

إن المكانة القانونية والدستورية لمؤسسة الرئاسة والحكومة في الجزائر باعتبارها السلطة التنفيذية، تتمركز في  •
يمن على معظم مراكز صنع القرار، في ظل هذه الهيمنة على مستوى الإقرار قلب النظام السياسي، بحيث ته

الدستوري وعلى مستوى الواقع أيضاً وفي ظل تراجع دور البرلمان في التشريع، فإن مؤسسة الرئاسة هي من تشكل 
اني منها السلطة ترجع هناك أزمات بنُيوية تعبنُية السلطة السياسية في الجزائر. وهذا الأمر يدفع بنا إلى القول: أن 

وفق إلى تسيير الدولة في الغالب أدى هذا وقد في الأساس إلى هيمنة مؤسسة الرئاسة على مراكز صنع القرار، 
 كما أدى ذلك إلى إضعاف كل مؤسسات الدولة من خلال  ،اعتبارات مصلحيه شخصية دون مؤسسات دستورية

ة أحد فرضيات هذه الدراسة ا نتأكد من صحومن هن .اتيةغياب الاستقلالية المؤسسو عدم وجود تمايز مؤسساتي 
 والمتمثلة في:

نة هذه الأخيرة م يسية؛ فإن هإذا كان ميزان القوة في النظام السياسي الجزائري يتمركز في بنُية السلطة السيا"
يفية نتيجة وجود أزمات بنيوية ووظ  ،على مراكز صنع القرار قد أثر بشكل سلبي على مسألة بناء الحكامة

 "تعاني منها السلطة.

تعاني السلطة السياسية من إشكالية غياب المشروعية نتيجة تأثر مصادر الشرعية التي قامت عليها  •
 السلطة، فشرعية السلطة لم تخرج عن إطار الشرعية التاريخية.
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الجزائر  هناك مشكل حقيقي في مبدأ التداول على السلطة في الجزائر، بحيث أن الانتخابات الدورية في  •
لصلاحيات الرئيس في تكريس  تكرس نفس الواقع والمشهد الحزبي، فتمديد مدة العهدات الرئاسية كان استغلالاً 

   البقاء وغلق قنوات المشاركة.
هناك اعتراف من السلطة السياسية بضرورة تبني معايير الحكامة وقد تجلى ذلك في طبيعة خطاباتها  •

على العديد من المواثيق الدولية في هذا الشأن، ولعل أهمها اتفاقية الأمم المتحدة  السياسية وكذا في تصديق الجزائر
 لمكافحة الفساد والانضمام إلى مبادرة النيباد في ما يتعلق بالآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.  

ة من الناحية الإصلاحات القانونية والسياسية التي تبنتها السلطة قد جَسَّدت بعض مؤشرات الحكام •
؛ في حين أن تلك وتمكين مشاركة المرأة وغيرها النظرية على غرار حرية الإعلام وحق التظاهر والحق في المشاركة

كما أن تلك الإصلاحات جاءت    المؤشرات قد أفُر غَت من محتواها بتقييدها على مستوى اللوائح ومراسيم تنفيذها.
 تأتي وفق رؤية واضحة المعالم.كرد فعل على العديد من الاحتجاجات، ولم  

من خلال ما سبق يمكن أن نقول أن السلطة لا تريد منح الحقوق والحريات كاملة، بل تتعمد التنازل 
 هذه السلطة تراهن من خلال إستراتيجية تقطير الحقوقالتدريجي والاعتراف المتدرج للحريات، وفي اعتقادنا أن 

الأول الهدف منه ربح الوقت وضمان البقاء وفق معلم زمني يفرض على هدفين، أحدهما زمني والأخر نفسي، 
وهذا الأمر يؤكد يمكن أن تأتي الحقوق دفعة واحدة. ويصو  ر للشعب أن الحقوق تأتي تدريجيا وتتطلب وقت، أي لا

 لنا صحة فرضيتنا الثانية في هذا الفصل، وهي:
لسلطة قد جسدت بعض مؤشرات الحكامة من إذا كانت الإصلاحات القانونية والسياسية التي تبنتها ا"

 "تنفيذها  ى مستوى اللوائح ومراسيمالناحية النظرية؛ فإن تلك المؤشرات قد أفُرغت من محتواها بتقييدها عل 

حاولت السلطة السياسية في الجزائر تبني العديد من السياسيات والاستراتيجيات القانونية والمؤسسية   •
س بعض الأجهزة والهيئات المختصة في ذلك وكدا إقرار العديد من التشريعات لمكافحة الفساد، من خلال تأسي

والقوانين التي تتعلق بأي مظهر من مظاهر الفساد أو الإجرام، لكن ورغم كل هذه الآليات المؤسسية والتشريعية إلا 
سسات إلى مجرد أن الفساد استمر في الانتشار وهذا نتيجة عدم فعالية تلك السياسات، إذ تحولت تلك المؤ 

هيئات شكلية لإبهام الرأي العام بوجود إرادة سياسية، وفي بعض الأحيان كانت مجرد أدوات لحسم عملية الصراع 
بين أجنحة النظام السياسي الجزائري، أما بخصوص النصوص التشريعية والقانونية فلم تستطيع هي الأخرى من 

لطة القضائية من جهة؛ وتهميش دور الفاعليين الغير رسميين من التقليل من حدة الفساد بفعل عدم استقلالية الس
 : والتي تقول  إلى تأكيد الفرضية الثالثة في هذا الفصل  ناوهذا الأمر يدفعجهة أخرى.  

ارتفاع مدركات الفساد في الجزائر لها علاقة بغياب شفافية الممارسة السياسية للسلطة وعدم الالتزام بتطبيق "
 "القانون.
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ن الفساد في الجزائر أضحى مستشريا بشكل يثير القلق الشديد، وأدهى ما في هذا يمكن القول أفعليه 
الواقع الأليم أن الفساد أضحى جزاء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، بل كاد يكون جزءا من ثقافتنا، فقمة الفساد أن 

طة الفساد" حيث أصبح الفاسدون في يصبح جزءٌ من ثقافة المجتمع. ولقد أنتجت هذا الظاهرة ما يسمى بـ "سل
الجزائر يتمتعون بالنفوذ والسلطة، فأحيانا يكفي أن تقُيم علاقة مع "فاسد" أن تصل إلى مُبتغاك ومصلحتك، ولعل 
الطريقة التي يترشح بها بعض النواب من خلال بعض الإطارات الفاسدة في الأحزاب لخير دليل على ذلك، حيث 

والنفوذ بالدرجة  الفاسد إلى الكفاءة ودرجة النضال داخل الحزب بل إلى يرجع إلى المالأن المعيار لم يعد يرجع 
 الأولى.  
إن أداء الإدارة العامة لا يرقى إلى مستوى التحديات المفروضة، ويرجع هذا الأمر إلى وجود أعرض  •

 والمحسوبية.  باثولوجية يعاني منها التنظيم البيروقراطي في الجزائر، كمظاهر الفساد والرشوة  

إن الأداء الاقتصادي للسلطة لم يحقق الحكامة الاقتصادية، بحيث أن الدولة فشلت في الوصول إلى  •
أهدافها الاقتصادية المتمثلة في الخروج من تبعية المحروقات وتأسيس قاعدة اقتصادية منتجة، وهذا الفشل لا يتعلق 

ءة في التسيير والرؤية الإستراتيجية الواضحة في النمو بقلة الإمكانات المالية بقدر ما يتعلق بغياب الكفا
 الاقتصادي.  

الأكثر من ذلك أن السلطة في حقيقة الأمر لا تريد الخروج المطلق من تبعية الريع وهذا للأسباب سياسية و 
بحيث أن  محضة، ترجع إلى تخوف السلطة من النتائج السياسية التي قد تترتب عن التوجه التام إلى اقتصاد السوق،

معادلة السوق ستفرض تحديثا سياسيا كاملا في وظيفة السلطة وإيديولوجيتها، ومن تما آلية شراء السلم الاجتماعي 
وتوزيع الأجور السياسية قد لا تصبح ممكنة، وهذا بتحول الأغلبية من القوى العاملة إلى القطاع الخاص، بحيث أن 

عد السلطة، ومن تما عملية الضبط السياسي للمجتمع من طرف السلطة المواطن قد يحقق اكتفاؤه الذاتي خارج قوا
 قد تصبح مستحيلة، وهذا ما تتخوف منه السلطة في الجزائر.     

هناك أيضا غياب لبعض مؤشرات الحكامة في مجال ترشيد السياسات الاجتماعية، على غرار ما تم  •
ا أن هناك غياب لمعايير الجودة والكفاءة والرؤية دراسته من واقع سياسيات الصحة والتعليم، حيث يظهر جلي

 الإستراتيجية في صنع السياسات.  

سنة في مجال الحكامة الاقتصادية والاجتماعية؛ لم  20حوالي الخطوة التي خطتها السلطة في مدة إن  •
ساء قواعد حكم ترتقي إلى المستوى المطلوب، بالرغم من توفر بيئة أمنية وسياسية ومالية مساعدة جداً على إر 

ر غياب الرؤية الإستراتيجية لدى السلطة السياسية.    راشد. وهذا ما يفُس  
 الفصل الثالث:  نتائج

في تفعيل مبادئ  -كأحد أهم مكون من مكونات المجتمع المدني في الجزائر-لقد عالج دور الجمعيات ف
الأول تطرق إلى المقومات التاريخية الحكامة، حيث جاء هذا الفصل مقسم إلى ثلاثة مباحث أساسية، المبحث 
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والقانونية للمجتمع المدني في الجزائر، بحيث تطرقنا في هذا المبحث إلى إبراز الجذور السوسيوتارخية لتبلور المجتمع 
المدني في الجزائر، وقد لا حظنا أن المجتمع المدني في الجزائر ليس وليدة اليوم بل يعود إلى مرحلة الدولة العثمانية 

المرحلة الاستعمارية؛ حيث عرف إرهاصات ولادة مختلفة بحكم البيئة السياسية التي كان متواجد فيها؛ إلا أن و 
المجتمع الجزائري قد أفرز تنظيمات تطوعية مختلفة كان يستند إليها المجتمع في تلبية خدماته. كما أن وظائف المجتمع 

القانونية التي كانت سائدة، ففي المرحلة الاستعمارية كان المدني قد اختلفت تاريخيا بفعل الظروف السياسية و 
هدف المجتمع المدني هو الحفاظ على الهوية الوطنية والدفاع عن مصالح الأمة والوطن، أما في مرحلة ما بعد 

لم الاستقلال فشهد المجتمع المدني عصر الإدماجية في الدولة بفعل النظام السياسي الأحادي الذي تبنته الدولة؛ ف
تعد مؤسسات المجتمع المدني تمارس استقلاليتها بحكم القوانين التي كانت موجود والتي كانت تقيد الحريات، 
فانتشرت بذلك منظمات جماهيرية تنشط ضمن أطر الحزب والدولة، أما مرحلة ما بعد التعددية السياسية التي 

ني بعدها انتشارا واسعا وتعددا في مجالات نشاطه ل أمام حرية تأسيس الجمعيات فقد عرف المجتمع المد افتحت المج
 وأهدافه. 

ومن خلال تتبع المسار التاريخي لتشكل المجتمع المدني في الجزائر قد وقفنا بالتحليل عند القوانين المؤطرة 
للحركة الجمعوية، حيث ركزنا بالتحليل على القانون الجديد للجمعيات، وقد سجلنا العديد من النقائص التي 

رفها هذا القانون؛ فبالرغم من أن هذا القانون جاء عقب موجة الاحتجاجات التي عرفها العالم العربي إلاَّ أنه لم ع
يأتي بجديد يذكر؛ فقد جاء مستنسخا من القوانين السابقة مع بعض التنقيحات لا أكثر، وهذا الأمر من شأنه أن 

 يعُيق من فعالية ودور المجتمع المدني في الجزائر.
دور الجمعيات في تفعيل مبادئ دراسة من خلال ما المبحث الثاني فقد تطرقنا فيه إلى الدراسة الميدانية أ

للنتائج  فيه الحكامة على غرار:مبدأ المشاركة، والمساءلة والرقابة، ومحاربة الفساد، وتطبيق القانون،  قد توصلنا
 التالية:

موضوع عينة البحث في الجزائر تولي أهمية كبيرة للمشاركة في الفعل لقد أثبتت لنا الدراسة الميدانية أن الجمعيات  •
العمومي رفقة مؤسسات الدولة، وهذا ما تأكد من خلال تقديم الجمعيات لنشاطاتها وبرامجها إلى السلطات 

نفيذ أو العمومية، وكذا محاولتها المشاركة على كافة مستويات صنع القرار، سواء مرحلة صياغة القرار أو مرحلة الت
 مرحلة متابعة ومراقبة هذا القرار. بالرغم من وجود العديد من العراقيل الإدارية والقانونية.

إن الدراسة الميدانية قد أثبت لنا أيضا؛ أن هناك غياب للشراكة في بعدها المؤسسي ما بين الجمعيات وهيئات  •
لتي وَقّـَعَت شراكات مع بعد البلديات أو الدولة، مع وجود بعض الاستثناءات القليلة جداً لبعض الجمعيات ا

 بعض المديريات المحلية. 
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نقص وقد أثبت الدراسة أيضا؛ أن الأسباب والمعيقات الكامنة وراء عدم فعالية مشاركة الجمعيات تعود إمَّا إلى  •
؛ أو إلى ضعف التواصل من طرف مؤسسات الدولة الناتج عن غياب الثقة بين في الإمكانات المادية للجمعية

 مؤسسات الدولة والجمعيات.  
لقد أثبت الدراسة؛ أن أغلبية الجمعيات تجهل بأن لها دور في المساءلة والرقابة لهيئات الدولة، وهذا مؤشر سلبي  •

 ينُقص من القيمة الوظيفية للمجتمع المدني. 
من تلك النتيجة السابقة؛ أن السبب الكامن وراء عدم وعي الجمعيات بدورهم الرقابي في  كما قد استنتجنا •

  الجزائر، قد يرجع لسببين أساسين:
شَك  لة لعينة الدراسة ) .1

ُ
جمعية(، هي جمعيات تنشط في الجانب الخيري  220إن معظم الجمعيات الم

ن أغلب هذه الجمعيات لا ترى بأن لها أهمية في والاجتماعي والرياضي، وهذا قد يؤثر على نتيجة الدراسة. لأ
المسائل الحقوقية والنقابية، فهي تشتغل بالمفهوم التقليدي للمجتمع المدني. في حين أن باقي الجمعيات خاصةً 
الجمعيات المهنية والحقوقية والبيئية فقد يكون تأثيرها أقوى من الجمعيات الخيرية أو الاجتماعية، على اعتبار أن 

 ه الجمعيات تكتسب ثقافة حقوقية ودفاعية، ومن شأنها أن تفُع  ل من آليات الرقابة والمساءلة في المجتمع. هذ 

السبب الثاني قد يرجع إلى التقييد الموجود في قانون الجمعيات، حيث لا يوجد نص صريح يدل على    .2
يات بدعوى عدم الالتزام بالنظام الدور الرقابي للجمعيات، وبتالي قد يوُظَّف غياب هذا النص في حل الجمع

 الداخلي أو بالقانون بشكل عام.

كما قد أثبت الدراسة الميدانية أن الجمعيات لا توظف آليات الرقابة القضائية بشكل كبير خاصة ما تعلق  •
بالعرائض القانونية ورفع الدعاوى القضائية، وتكتفي بعض الجمعيات بالرقابة المباشرة عن طريق الاحتكاك 

 شخصي بالمسئولين فقط. ال
لقد تبين في الدراسة الميدانية، أن للجمعيات في الجزائر دور مهم في محاربة الفساد، حيث أن أغلب الجمعيات  •

أكدت على دورها في مجال الفساد سواء تعلق ذلك الفساد بمجال اختصاص الجمعية أو حتى الفساد المتعلق 
توعية المواطنين بشكل جلى ذلك الدور حسب رؤية الجمعيات في  بمجالات خارجة عن إطار نشاط الجمعية، ويت

أو رفع تقارير أو شكاوي للجهات المعنية أو الاحتجاج العلني أمام الجهة التي يوجد بها الفساد أو من مباشر 
 خلال نشر مظاهر الفساد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولعل أكثر آلية تعتمد عليها الجمعيات لمحاربة الفساد، كما أثبت الدراسة الميدانية أن هناك آليات مختلفة  •
تستخدمها تلك الجمعيات التي شكلت عينة الدراسة؛ هي آلية توعية المواطنين بشكل مباشر، وهذه الآلية من 

كل المواطنين من خلال رفع الوعي القانوني والتحسيس بالقضايا ذات   فشانها أن تكون ناجعة لأنها تستهد 
سؤولية المشتركة. في حين جاءت الآليات الأخرى كالآليات القضائية أو الآليات الإعلامية متفاوته قي الأهمية والم

    درجة الاستخدام إلاَّ أنها مهمة أيضا بحيث توظف كل الوسائل التكنولوجية والحديثة في محاربة الفساد.
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ر الجمعيات على دورها في محاربة الفساد؛ بالرغم من الضغوطات  • والمضايقات التي تتعرض لها نتيجة ممارسة وتُص 
هذا الدور والتي تصل إلى حل الجمعية أحيانا أو حرمانها من أبسط حقوقها أو حتى مضايقة ومتابعة أعضائها 

 المبلغون عن الفساد.

نقابي في كما أثبتت الدراسة الميدانية أيضا؛ أن الجزائر تفتقر إلى الضمانات القانونية لحماية العمل الجمعوي وال   •
 مجال محاربة الفساد، وهذا من شأنه أن يؤثر على دور الجمعيات في هذا الشأن.  

كما ترى الجمعيات أن من بين الحلول التي يجب أن تعمل عليها في محاربة الفساد هو محاولة تغيير القوانين  •
بخطورة الفساد، حيث أن هذين والتشريعات الحالية المتعلقة بمحاربة الفساد وكذا محاولة نشر الوعي المجتمعي 

 الآليتين من شأنهما تكريس سيادة القانون ومحاربة كل أشكال الفساد. 
لقد تبين من خلال الدراسة الميدانية؛ أن الجمعيات الجزائرية التي شكلت عينة الدراسة واعية بمسؤولية دورها في  •

ل احترامها لقوانين الدولة مهما قد تكون تكريس سيادة القانون وتأسيس دولة العدل والقانون، وهذا من خلا
 غير عادلة، وكذا نشر الوعي القانوني للمواطنين من خلال برامج وندوات تحسيسية وتوعوية، 

التبليغ عن حالات تجاوزات وخروقات القانون، وهذا من شأنه أن يكرس أيضا كما أن الجمعيات تساهم في    •
 تمع المدني.سيادة القانون ويعزز آليات الرقابية للمج

أما المبحث الثالث والأخير في هذا الفصل فقد خصصناه لدراسة أهم العقبات والتحديات التي تعاني منها 
الجمعيات في الجزائر، ولعل أهمها العلاقة المضطربة ما بينها وبين السلطة السياسية، سواء من الناحية القانونية أو 

منظمات المجتمع  الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهية التحديات ناحة من حيث تمويل الجمعيات أو من الإداري
لة تطبيق اني منها بعض الجمعيات، وخاصة مسأالمدني، وفي الأخير عالجنا المشاكل الداخلية والذاتية التي تع

 الحكامة الداخلية في عمل الجمعيات.
الفصل أن نتحقق من صدق فرضيات هذا  نا في نهاية هذاالميدانية يمكنالدراسة ومن خلال كل نتائج  وعليه

 التي نؤكد على صحتهما هما كتالي:  الفصل، حيث تبين صدق فرضيتين ونفي صدق فرضية واحدة، أما الفرضيتين
"يرتبط تراجع فاعلية دور المجتمع المدني بالقيود الإدارية والرقابة السياسية التي تفرضها الفرضية الأولى،   

وقد تأكدت صحة هذه الفرضية من خلال تأكيد الجمعيات على  .طاتها وأعضائها"السلطة السياسية على نشا
وجود تحديات وعراقيل تفرضها الدولة على الجمعيات سواء من حيث التأسيس أو حيث أثناء النشاط، بحيث أثر 

  هذا على أدائها. 

المدني على مستوى تنسيق  لمجتمع"لا توجد علاقة تكامل بين أدوار السلطة السياسية وأدوار االفرضية الثاني، 
لقد تأكدت هذه الفرضية من خلال تأكيد  .الجهود وتحقيق المشاركة والشراكة في صنع السياسات وتنفيذها"

 أغلبية الجمعيات على غياب وجود اتفاقيات شراكة أو عمل مع مؤسسات الدولة.  
 :أما الفرضية التي ننفي صحتها فهي كتالي
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دد الجمعيات لم يؤدي إلى زيادة كيفية في فعالية هذه الأخيرة لتجسيد مؤشرات "الزيادة الكمية في ع
إن النتائج الدراسة الميدانية التي أكدت على أن الجمعيات تؤدي أدوارا في مجال تكريس مبادئ الحكامة  .الحكامة"

يل دور الجمعيات، وعليه حتى ولو بدرجات متفاوتة بين مؤشرات الحكامة؛ إلاَّ أن هذا من شأنه أن يساهم في تفع
فاستنادا إلى هذه النتيجة وانطلاقا من أن عدد الجمعيات في الجزائر في ازدياد مستمر يمكن القول أن هذه الزيادة 

 الكمية قد حققت زيادة في نوعية أداء الجمعيات، وعليه ننفي صحة الفرضية السابقة الذكر.  
 الرابع:    لالفصنتائج  

طة السياسية والمجتمع المدني في إرساء الحكامة في الجزائر؛ من خلال الفصول بعد تشخيصنا لدور السل
السابقة قد وقفنا عند العديد من النقاط التي تؤكد على أن هناك خلل في تلك الأدوار خاصة ما تعلق بالتنسيق 

مؤشرات الحكم الراشد في والشراكة ما بين السلطة السياسية والمجتمع المدني، هذا الأمر أدى إلى وجود مفارقات في  
الجزائر، فبالرغم من أن الجزائر شهدت العديد من برامج الإصلاح على كافة المستويات إلاَّ أن ذلك لم يرقى إلى 
المستوى المطلوب بحيث تؤكد العديد من التقارير الدولية أن الجزائر مازالت لم تحقق بعد التغيير المطلوب. ويرجع 

مشاكل بنُيوية ووظيفية تعاني منها المؤسسات السياسية في الجزائر، تلك المشاكل  سبب هذا التأخر إلى وجود
 أنتجت ممارسة سياسية غير ديمقراطية تغيب فيها الشفافية والمساءلة وحكم القانون.

تلك المشاكل والتحديات التي يعاني منها النظام السياسي الجزائري في مسألة إرساء الحكامة دفعتنا إلى 
آفاق مستقبلية في بناء الحكامة وإصلاح دور السلطة السياسية والمجتمع بـ  هذا الفصل، والذي عنوانهتخصيص 

حاولنا من خلاله الوقوف عند أهم الإصلاحات التي يجب أن تأخذ بها السلطة السياسية ولقد  .المدني في الجزائر
لمفارقات التي تعاني منها أزمة الحكم في الجزائر، والمجتمع المدني في مجال إرساء الحكامة، حتى تتجاوز الإشكالات وا

وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية، المبحث الأول تطرقنا في إلى تقديم رؤية إصلاحية لتعزيز دور 
السلطة السياسية في بناء الحكامة، أما المبحث الثاني فقد خصصناه إلى دراسة آليات تفعيل دور المجتمع المدني في 

كريس الحكامة، أما المبحث الثالث والأخير فحاولنا فيه استشراف مستقبل الحكامة في الجزائر وهذا من خلال ت
 الاعتماد على صياغة بعض السيناريوهات المحتملة في مستقبل الحكامة في الجزائر.

هي عبارة  ومن خلال ما جاء في تلك المباحث من هذا الفصل فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتي
 عن توصيات في نفس الوقت، وتلك النتائج كتالي:

ني نهج بإن السبيل الوحيد لتفعيل دور السلطة السياسية في الجزائر لإرساء الحكامة لا يمكن تحقيقه إلى بت •
الإصلاح الحقيقي، وهذا الإصلاح يجب أن يكون إصلاحا شاملا لجميع منظومة الحكم، مع أخد بعض 

لاح، بحيث لا يمكن إجراء إصلاح اقتصادي أو اجتماعي ما لم نقم أولا بتبني الإصلاح الأولويات في الإص
السياسي بالدرجة الأولى، لأن المشكل في الجزائر هو مشكل سياسي بالدرجة الأولى وليس مشكلا اقتصاديا، من 

 خلال هذه الرؤية في الإصلاح قد اقترحنا إصلاح المجالات التالي:
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المؤسساتي والتشريعي من خلال تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلالية وجوب تبني الإصلاح  -
المؤسسات وفق مبدأ التمايز في الصلاحيات، ولا يكون هذا مُمكنا إلا بوجوب إجراء إصلاح دستوري يعُيد 

سات السياسية التي النظر في هذا المبدأ ويقلل من هيمنة السلطة التنفيذية. وهنا قد أشرنا إلى العديد من المؤس
يجب أن تأخذ الأولوية في التعزيز الدستوري على غرار المجلس الدستوري والبرلمان والمجالس الرقابية والاستشارية 

 والمؤسسات القضائية.

وجوب إصلاح المنظومة القضائية من خلال تمكين استقلالية السلطة القضائية وهذا من أجل بناء دولة  -
 أن إصلاح قطاع العدالة يجب أن لا يرتكز على الإصلاح الفني أو الستاتيكي المتعلق القانون، وقد اشرنا إلى

بالخدمات القضائية؛ بل يجب أن يكون إصلاحا هيكليا وسلوكيا شاملا، يهدف إلى تحقيق فصل السلطة 
نتخاب  القضائية عن السلطة التنفيذية لا من حيث التعيين أو من حيث العزل، وهناك يجب الأخذ بآلية الا

 كمبدأ ديمقراطي في تعين القضاة وتحديد المجالس القضائية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء.

وجوب إصلاح إداري شامل من شأنه أن يرفع من أداء الإدارة العامة الجزائرية، وهذا الإصلاح يجب أن يرُاعي  -
ة الإدارية(، بحيث يجب أن تُكرس الإصلاحات النظريات والمنهاج العلمية المبتكرة في هذا المجال )نظريات التنمي

الإدارية مبدأ الكفاءة والشفافية واللامركزية في التسيير وكذا اجتناب التضخم البيروقراطي الناتج عن بناء 
المؤسسات الإدارية بشكل عمودي، كما يجب أن تقف الإصلاحات على إصلاح الجانب السلوكي والقيمي 

 ري.للحد من ظاهرة الفساد الإدا

وجوب تبني الحكامة الاقتصادية كمدخل لإصلاح السياسات الاقتصادية وهذا من خلال تحقيق مبدأ الشراكة  -
ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتعزيز مكانة القطاع الخاص من أجل خلق الثروة المطلوبة للخروج من 

الاقتصادية يجب أن تبتعد عن كل الحسابات التبعية لقطاع المحروقات، وقد أشرنا إلى أن مثل هذه الإصلاحات 
 السياسية الضيقة والمصلحية.

أما عن مسألة تفعيل ادوار المجتمع المدني في الجزائر، فقد توصلنا إلى بعض النتائج التي يجب أن تأخذها  •
 الجمعيات والسلطة السياسية بعين الاعتبار، ومن بين الآليات ما يلي:

ليكون قانونا عضويا من جهة، وأن  يُـرَقَّىمعيات في الجزائر، بحيث يجب أن وجوب إجراء إصلاح لقانون الج -
يكون قانونا يضمن الحريات والحقوق بشكل فعلي من جهة أخرى، ويجب على السلطة السياسية أن تصدر 
قانونا بمواد واضحة يتجلى فيها الدور الوظيفي للجمعيات في مجال تكريس مبادئ الحكم الراشد بشكل 

 كما توضح فيه كل الإجراءات المتعلقة بمسالة تمويل الجمعيات وعلاقتها بالسلطة بوضوح تمام.  مباشر،

وجوب تكريس الديمقراطية التشاركية كآلية قانونية وسياسية لتفعيل دور الجمعيات، وهذا من خلال الاستزادة  -
المركزي بالأخذ بمبدأ إشراك من إصدار القوانين الملزمة للسلطات العمومية سواء على المستوى المحلي أو 

 مؤسسات المجتمع المدني في كل مراحل صنع السياسات العامة، والعمل على تجسيدها في أرض الواقع.
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يجب على الجمعيات أن تراعي مسألة تحقيق الحكامة على مستوى نظامها الداخلي، فلا يمكن تصور أي دور  -
ت بقواعد الحكامة أو عدم تجسيدها على مستوى الجمعيات في إرساء الحكامة في ظل جهل تلك الجمعيا

الذات، وتتطلب حكامة الجمعيات الخروج من النظرة الضيقة لوظيفة الجمعية إلى النظرة الواسعة التي تعتمد 
 تحقيق الشراكة والتشبيك ما بين الجمعيات، وما بين الجمعيات ومؤسسات الدولة.

امة في الجزائر من خلال الاعتماد على تقنية وفي أخر هذا الفصل قد تطرقنا إلى مستقبل الحك •
 السيناريوهات وقد توقعنا حودث أحد السيناريوهات الثلاثة التالية:

هذا السيناريو في مضمون الفصل، والفكرة الأساسية لهذا السيناريو  فصَّلناسيناريو استمرار الوضع الحالي، وقد  -
ث تغيير في القيادة السياسية في و د غم من توقع حوهذا بالر  ،هو أن يستمر الوضع الحالي كما هو عليه

الانتخابات المقبلة، بحيث أن السلطة السياسية ستحافظ على نفس وتيرة النشاط السياسي ووفق نفس 
الحاكمة، وعليه ستبقى مؤشرات الحكامة في الجزائر متفاوتة، نتيجة أداء السلطة التي تحاول أن  ةالإيديولوجي

 دون إجراء تغييرات ملحوظة وجوهرية.  تتكيف مع الوضع الحالي

سيناريو التراجع عن بناء الحكامة، وهذا أحد السيناريوهات المتشائمة، بحيث أننا افترضنا في هذا السيناريو أن  -
بعد الانتخابات الرئاسية  -عبد العزيز بوتفليقة–تستمر السلطة السياسية الحالية بقيادة رئيس الجمهورية الحالي 

ا الأمر من شأنه أن يُحدث انتكاسة في الوضع الحالي على اعتبار سوء الحالة الصحية للرئيس، وهذا المقبلة، وهذ 
ما قد يفتح المجال واسعا أمام ظهور الممارسات السياسية الغير نزيهة والغير شفافة وكذا توقع الاستمرار في 

 تغييب المؤسسات، مما قد ينُتج ممارسات سلطوية غير ديمقراطية.     

(، هذا السيناريو قد اعتبرناه سيناريو تفاؤلي، بحيث افترضنا ps3)سيناريو بناء الحكامة وفق الشراكة الثلاثية  -
إذا ما وصلت نخب حزبية كانت أو مستقلة فيه حدوث تغيير راديكالي في بنُية السلطة السياسية ووظائفها 

يها البرامج وليس الشخصيات. ويفترض تكون مختارة من طرف الشعب، عن طريق انتخابات نزيهة تتنافس ف
هذا السيناريو أن يأتي التغيير عن طريق جيل الشباب، حتى يتحقق انتقال السلطة الفعلي من جيل الثورة إلى 
جيل الاستقلال، لأن ما حدث فعلا بعد الاستقلال هو أن جيل الثورة مازال يمسك بزمام الحكم على الرغم 

يومنا هذا، وبتالي مراعاة التركيبة المجتمعية مهمة جدا في صناعة أي تغيير من ظهور على الأقل جيلين إلى 
ومن خلال هذا السيناريو توقعنا حدوت تغيير في الممارسة السياسية الذي من شانه أن يُشرك كل  مستقبلي.

 الفواعل الرسمية والغير رسمية داخل الدولة وفق مبدأ الشراكة ومعايير الحكامة.  
 مة:النتائج العا
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أن الجزم بوجود حكامة في الجزائر أو غيابها أمر صعب؛ هذا إذا ما افترضنا عدم  كنتيجة عامةيمكن القول  
أن للحكامة مستويات أو درجات، يمكن القول أن الجزائر   وجود منطقة وسطى بين الُحكمين، لكن إذا ما اعتبرنا

أن هذا الحكم ينفي الحكم الآخر الذي يجزم بعدم  من الحكامة أو مرحلة متقدمة نسبينا، بمعنى بينيةفي مرحلة 
 الدراسة خلصتفقد وجودها مطلقا، لكن وجودها النسبي هذا قد لا يتعدى بعض المؤشرات الجزئية للحكامة، 

 في غيرها، دون  القطاعات بعض في تجلت ان مبادئهأ كون جزئيا، تطبيقا يعد  الجزائر فيامة الحك تطبيق ن أإلى 
الملاحظ المتمعن للواقع يجد تناقصا صارخا بالإضافة إلى أن  د.بع تطبق لم الأخرى لازالت ادئالمب بعض إن حين

سياساتها على تبني السلطة في الجزائر و التطبيقات الميدانية لتلك الخطابات، ومازالت  سلطةبين الخطاب الرسمي لل
 الديمقراطية الشكلية.  أو  جهةاو قراطية الفرز ما يسمى بديممعظم ممارساتها تا تجد ذ و له  ذرالحمبدأ الحيطة و  

هل يوجد لدى الجزائر   ؛زمنية معينة كان النقاش حولفي فترة أما عن دور المجتمع المدني فيمكن القول أنه و 
من بوظيفته ودوره على مجتمع مدني أم لا؟ وفي مرحلة أخرى سلمنا جدلا وجود مظاهر لمجتمع مدني لكن لم نؤ 

لمجتمع المدني ويجب أن نتجاوز سؤال لغيير من نظرتنا تقادنا أن هذه المرحلة يجب أن نُ علكن في ا أرض الواقع؛
 داخل المنظومة المجتمعية في الجزائر.  المجتمعالوجودية إلى سؤال مدى نجاعة وفعالية هذا  

ة واستيعاب أدوارها، ومعرفقد تحتاج الحركة الجمعوية في الجزائر إلى مزيد من الوقت لإنضاج برامجها، وتطوير 
داخل النظام السياسي الجزائري كوسيط بين شرائح المجتمع المختلفة وبين السلطة السياسية وبوصفها مصدرا دورها 

لتوزيع الموارد وقد تمثل الحركة التصاعدية لعدد الجمعيات مرحلة أولى سابقة لمرحلة نوعية تلعب فيها حركات المجتمع 
 ل النظام.المدني دورها في إحداث التوازن داخ

طبعا هذا لا يدفعنا إلى القول أن للمجتمع المدني "عصى سحرية للتغيير الشامل" ولكن ينبغي الإقرار  
  المتعلقة بهذا المتغير.  بواقعية دوره داخل الدولة. ويجب أن نكثف من إجراء الدراسات العلمية الميدانية

 في ستمرارالا لكن  ترتقي إلى المستوى المطلوب بعد،حتى لو لم المجتمع المدني في الجزائرأدوار  إننا نعتقد أن
ترشيد  اكتمالمن شأنه أن يؤسس تراكما أكثر لثقافة وسلوكيات الحكامة، بحيث أننا نتوقع بعد الإنجازات تحقيق 

 . فإذا اكتملت هذه الثقافة على صعيد المجتمع المدني؛ فإنهأفضلفي المستقبل بدرجة  الأداء وفقا لهذه الإنجازات
  ية الدولة والقطاع العام عموما.يتسع انتشارها على صعيد القطاع الخاص وبيروقراط   أن من المتوقع  

 آفاق الدراسة:
صل الرابع، متوقف أساسا على كامة في الجزائر كما تبين في الفإن تحديد الآفاق المستقبلية لعملية بناء الح

تي يكون الأساس فيها هو تشييد دولة القانون، هذه مدى إدخال إصلاحات سياسية وإدارية وحتى اقتصادية وال
الإصلاحات ما هي إلاَّ مداخل أولية لتوفير البيئة الملائمة للحكم الراشد، بحيث يجب أن تمس هذه الإصلاحات 

لمبدأ الفصل الفعلي للسلطات واحترام استقلالية المؤسسات من خلال  مراعاةنية السلطات فيها هياكل الدولة وبُ 
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الاختصاصات وعدم تداخلها، وكذا مراعاة آلية الانتخاب في التأسيس بدل آلية التعيين التي تعتمدها تحديد 
 السلطة في الجزائر. 

من أدائها انطلاقا من من أي وقت مضى ل تنظيمات المجتمع المدني في الجزائر فعَّ لقد حان الوقت لكي تُ 
ر تهيئة على المستويين الذاتي والموضوعي، وفي الجانبين رؤية عقلانية وبدراسة معمقة للواقع، فالوضع أصبح أكث

 المحلي والوطني وحتى الدولي، لقراءة جديدة لدور المجتمع المدني ومؤسساته. 
من قوة واستقلالية منظمات  يقوة كيان الدولة ومكانة الدولة ه أنيدركوا  أنلقد آن الأوان للمسئولين 

ر جذريا في السياسة المتبعة تجاه المجتمع المدني ومنظماته، ولا بأس أن تكون المجتمع المدني، ولذلك يجب إعادة النظ
لمنظمات المجتمع المدني مقاربات مختلفة لمختلف المواضيع بما في ذلك سياسات الدولة، لكنه يجب التوقف عن 

 .من ناحية أخرى  سياسات المحاباة للبعض من ناحية والتضييق على البعض الآخر
ة حصرا بالسلط مرتبطةن القول أن مسألة بناء ترشيد الحكم وإرساء دعائم الحكامة ليست في الأخير يمك

على الرغم من أهميتهما، لكن تبقى المسؤولية مشتركة بين جميع الفواعل الدولاتية أو السياسية أو الجمعيات المدنية؛  
وقطاع خاص وأحزاب سياسية. لأن الغير دولاتية، من برلمان وقضاء وجيش ومجالس المحاسبة وإعلام ونقابات 

 القضية متعلقة بما يسمى في أدبيات التنمية السياسية بعناصر التكامل السياسي.
ولا يتأتى ذلك إلاَّ باعتماد إصلاحات شاملة، تبدأ من الدستور لإقرار الفصل الفعلي للسلطات وتعزيز 

دولة القانون من خلال بناء سلطة قضائية  استقلاليتها، وكذا إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية لتجسيد
قصوى في  له أهمية يهذا الجانب و لم تعط يلجزائر ما زالت لم تعلسلطة فافامستقلة، وأجهزة رقابية فَـعَّالة ، 

 السياسية.إصلاحاتها  
ة أن الإحاط هذا الموضوع بكل متغيراته أمر صعب بحيث  باستيعافي نهاية هذه الأطروحة يمكن القول أن 

استخدام منهاج  طبيعة الموضوع تتطلب لأن ؛ب مهمة الباحثصع   قد تُ ميع جوانب الموضوع في دراسة واحدة بج
يغوص فيه بالتحليل في العمق،  بثنايا الموضوع وأن الإلمامنظرية مختلفة ومتعددة حتى يستطيع الباحث ومقاربات 

يجب أن  مستقبل هذه الدراسة أن  ننا نرىفإلباحث، وعليه زمكانية لظل الظروف ال وهذا من الصعب بمكان في
من  ز على دراسة جانب واحديكالتر  ، وهذا من خلالحول الحكامة في الجزائرمتخصصة بإجراء دراسات يكون 

الموضوعات دراسة  تلكمسألة الشراكة، في حين تكون دراسة أحد المؤشرات مثلًا أو دراسة ك  ؛جوانب الحكامة
     بدقة وعمق التحليل. تكون في نهاية المطاف النتائج  تفصيلية وتحليلية دقيقة؛ حتى
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 .الخاصة بالدراسة الميدانية استمارة الاستبيان (:01الملحق رقم )
 

 استمارة استبيان
 بمختلف مستوياتها ومجالات نشاطها موجهة لرؤساء الجمعيات

الدكتوراه، في العلوم السياسية بعنوان "دور المجتمع المدني في تجسيد آليات  نجاز أطروحةفي إطار إ
". يشرفني أن أضع بين أيديكم هذه الاستمارة، راجيا منكم الإجابة عن -دراسة حالة الجزائر-الحكم الراشد 

العلمي.  أسئلتها بكل صدق وموضوعية، علما أن البيانات التي ستدلون بها لن تستخدم إلا لأغراض البحث
 لذلك أعبر لكم عن عميق احترامي كما أشكر لكم تعاونكم معنا خدمة للعلم وللوطن.

 ( في أكثر من خانة في حالة وجود عدة إجابات.xيمكن وضع علامة ) -  ملاحظة: 
 .يجب الإجابة على كل أسئلة الاستبيان 

 من إعداد الباحث: عبد القادر عرابي
 ................../........../..تاريخ ملئ الاستمارة: 

 

 

 بيانات وصفية حول الجمعية

 اسم الجمعية:........................................................................................
 الجمعية:................................................................................سنة تأسيس 

 نوع الجمعية:   

 وطنية                                          اسم الولايات:...................(         ما بين ولائية( ولائية 
 )اسم البلدية:..............................(   بلدية     )اسم الولاية:.................(     

 مجال نشاط الجمعية:................................................................................
..................................................................................................... 

 المستوى الدراسي للرئيس الحالي للجمعية:
 ابتدائي             متوسط ثانوي       جامعي       دراسات عليا 

 ما هي مصادر تمويل جمعيتكم؟: 
            اشتراكات الأعضاء  المداخيل المرتبطة بنشاطات الجمعية وأملاكها 
         إعانات القطاع الخاص          إعانات من طرف السلطات العمومية        هبات من الخارج
 .................................................................................. :مصادر أخرى 

 دور المجتمع المدني في تجسيد آليات الحكم الراشد.
 مؤسسات الدولة؟هل ترى جمعيتكم، بوجود أهمية لمشاركة نشاطاتها مع  .1
                     نعم لا                                        أحيانا                           لا أدري 
هل شاركت جمعيتكم من قبل في مشاريع للحكومة أو للإدارات المحلية أو القطاع الوصي عن مجال  .2

 نشاطكم؟
                     نعم لا                                                     

 إن سبق وشاركتم، ما هو شكل المشاركة؟ .3
                  المشاركة في التخطيط ووضع البرامج                         المشاركة في التنفيذ 

مجالات  إعداد الميزانية            المشاركة المشاركة في الرقابة                                        



 الملاحق:  

 

 

500 

 

: أخرى
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................

................................. 
.....................................................................................................
..................................................................................................... 

ال نشاط الجمعية، إلى أحد مؤسسات هل سبق وأن قدمت جمعيتكم مقترحات أو مشاريع ذات صلة بمج .4
 الدولة؟

          دائما            غالبا           أحيانا               نادرا  أبدا 

 هل يؤخذ المسئولون بمقترحاتكم ومشاريعكم بعين الاعتبار في اتخاذ القرار؟ .5
          دائما            غالبا           أحيانا       نادرا          أبدا 

 هل تفضل الجمعية المشاركة مع مؤسسات الدولة لأجل تحقيق:؟ .6
             أهداف وأنشطة وبرامج الجمعية            مصلحة مسيري أعضاء الجمعية  أهداف

                خبرة في التسيير المحلي            أهداف السلطات العمومية   خبين المحليين                   المنت
     التعاون مع السلطات العمومية  :أهداف أخرى 

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

............................................. 
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 هل لجمعيتكم شراكة أو اتفاقية مع أحد مؤسسات الدولة التالية:؟ .7
 الوزارة                            البرلمان                    البلدية  مديرية ولائية 
 في حالة وجود شراكة ما طبيعة وموضوع هذه الشراكة؟ .8

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

..................................................................................................................... 
هل تتصل السلطات العمومية وطنية كانت أم محلية، بجمعيتكم للمشاركة في أنشطتهم أو أخذ رأيكم  .9

 حول أمر يتعلق بالشأن العام؟ 
          دائما            غالبا           أحيانا               نادرا  أبدا 
 الشأن العام، إلى:؟هل ترجع معيقات تحقيق المشاركة الفعَّالة للجمعية  في تسيير  .11
         نقص في الإمكانات المادية للجمعية            ضعف ثقافة المشاركة للأعضاء  الجهل بطرق

عدم منح تراخيص النشاط من الجهات  محدودية القانون الداخلي للجمعية        وآليات المشاركة       
 ضعف التواصل من طرف مؤسسات الدولة           محدودية قانون الجمعيات           المعنية      

غياب الثقة بين الجمعيات و مؤسسات الدولة           احتكار جمعيات معينة للتمثيل بهيئات المشاركة            
 :معيقات أخرى 

.................................................................................................................................
....................................................................... ..

.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................
.............................................

..................................................................................................... 
 هل ترى أن للجمعية دور في ممارسة المساءلة والرقابة؟ .11
                            نعم                        لا لا أردي 

هل سبق للجمعية وأن رفعت شكاوي أو تقارير كتابية في موضوع ما، إلى أحد السلطات  .12
 العمومية؟

          دائما       غالبا                أحيانا               نادرا  أبدا 

 هل سبق للجمعية وأن رفعت عارضة قانونية إلى أحد الهيئات العمومية؟ .13
                      نعم   لا 
 ما هو مصير تقاريركم التي ترفعونها؟ .14

              الرد الكتابي              الرد الشفوي       التجاهل 
 هي الآليات التي تعتمدونها في جمعيتكم لتحقيق المساءلة والرقابة؟ما  .15

                  الحضور والاحتكاك الشخصي مع المسئولين  حضور المداولات العلنية للمجالس
                                   دعاوي قضائية                رفع  رفع التقارير الكتابية                             والاجتماعات

  أخرى:آليات 
.................................................................................................................................

......................................................................... 
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
....................................................

.............................................................................................. 
 هل ترى أن للجمعيات دور في محاربة الفساد؟ .16
                            نعم                        لا لا أردي 

 إذا كان لها دور ما نوع الفساد الذي تحاربه جمعيتكم؟ .17

       الفساد المتعلق بمجال نشاط جمعيتكم 
 كل أشكال الفساد حتى وإن كان ليس له علاقة بمجال نشاط الجمعية 

 ما هي الآليات التي تعتمدونها في كشف قضايا الفساد؟ .18
               الاحتجاج العلني أمام الجهة التي يوجد بها الفساد                   رفع تقارير أو شكاوي للجهات المعنية
           تصريحات لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية                      تصريحات في الصحف والجرائد المكتوبة
               رفع دعوى قضائية                         نشر مظاهر الفساد على الانترنت )مواقع التواصل

 آليات أخرى أذكرها: توعية المواطنين بشكل مباشر             الاجتماعي(  
.................................................................................................................................
......................................................................... 

.................................................................................................................................
.........................................................................

.................................................................................................................................
......................................................................... 

هل حدث من قبل وأن سبَّبَ لكم تدخلكم لكشف الفساد أي مضايقات أو مشاكل على شاكلة ما  .19
 يلي:؟
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                     محاولة حل الجمعية                    تعليق عمل الجمعية  متابعات قضائية لأعضاء
 تهديد أعضاء الجمعية            عضاء الجمعية             الحرمان من الحقوق لأ الجمعية       

 مضايقات أخرى أذكرها:
.................................................................................................................................
......................................................................... 

.................................................................................................................................
.........................................................................

..................................................................................................... 
كافية للناشطين في منظمات  حماية الجزائر في الجمعوية والنقابية الحرية قوانين هل توف ِّر .21

  المجتمع المدني؟
 بشدة        أوافق لا           أوافق         لا       أعرف     لا              أوافق             
 بشدة أوافق     
 برأيكم أين يكمن حل مشكلة الفساد؟ .21

                       تعزيز التشريعات والقوانين       منح مكافئات مالية للأشخاص الدين يبلغون عن
 المخالفات المالية                                

      منح صلاحيات أكبر للجهات القضائية                           تأسيس هيئات رقابية أكثر 
 ي                        مجتمعرفع الوعي ال      :حلول أخرى أذكرها 

.................................................................................................................................
......................................................................... 

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.............................................                  

 هل ترى أن للجمعيات دور في تأسيس دولة العدل والقانون؟ .22
                            نعم                        لا لا أردي 

 هل تحترم جمعيتكم جميع قوانين الدولة حتى وإن كانت غير عادلة؟ .23
          دائما            غالبا           أحيانا               نادرا  أبدا 
 هل تبلغون عن حالات تجاوزات وخروقات القانون؟ .24
 ئما         دا            غالبا           أحيانا               نادرا  أبدا 
 ماذا قدمت جمعيتكم كنشاطات في مجال تنمية الوعي القانوني للمواطنين؟ .25

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.......................................................................................... 
 والسلطة السياسية؟ المدني المجتمع بين العلاقة في نظرك ما الذي يطبع .26
          الاعتراف المتبادل              التجاهل المتبادل            التنافس         الصراع    

 علاقة أخرى أذكرها: التنسيق والتعاون     
.................................................................................................................................

......................................................................... 
 أن تمويل الجمعيات في الجزائر يتم بطريقة شفافة وعادلة؟ هل ترى .27
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                            نعم                        لا لا أردي 
 في رأيك ما هي المعايير التي تستند إليها السلطات العمومية في تمويل الجمعيات؟ .28
           درجة كثافة النشاطات       للسلطة فعة الخاصةحسب المصلحة والمن     
                   الانتماء السياسي والولاء الحزبي       الانتماء الإيديولوجي والثقافي  معايير أخرى

 أذكرها:
.................................................................................................................................

......................................................................... 
.................................................................................................................................

......................................................................... 

 هل توجد قيود في قانون الجمعيات الحالي؟ .29
                            نعم                        لا لا أردي 
 ى تعديل في قانون الجمعيات الحالي؟ما هي أهم المواد أو النصوص في رأيكم التي تحتاج إل .31

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.............................................................. 

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

............................................................................................................................ 
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ومجالات اختصاصها على  الوطنية والمحلية المعتمدةجدول يحدد عدد الجمعيات  (:02الملحق رقم )
  (الإقليميةوالجماعات المحلية والتهيئة  وزارة الداخليةموقع )المصدر:  2018المستوى الوطني لسنة 
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 أولا: المصادر: 
I.القرآن الكريم. 

 .سورة المؤمنون / سورة النساء / سورة آل عمران -
II. :الموسوعات والمعاجم 
 . 1990. بيروت: دار صادر، لسان العرب، الفضل محمد بن مكرم بن منظور أبو .1
 .1982، 1. بيروت: دار الكتاب اللبناني، ج.الفلسفي مالمعج، جميلصليبا  .2
ية للدراسات والنشر، ، بيروت: المؤسسة العرب1. ج.موسوعة السياسةرون، الكيالي عبد الوهاب وآخ .3

1985. 
ية للدراسات والنشر، د ، بيروت: المؤسسة العرب3. ج.موسوعة السياسةالكيالي عبد الوهاب وآخرون،  .4

 س ن.
العلم . بيروت: دار الرائد معجم لغوي عصري رتبت مفرداته وفقا لحروفها الأولى، جبرانمسعود  .5

 .1992، 7لايين، ط.للم
 . 1973، 2اللغة العربية، ط. . القاهرة: مجمعالمعجم الوسيطمصطفى إبراهيم وآخرون،  .6
 . 1973بيروت: دار المشرق،  .المنجد في اللغة، لويسمعلوف  .7

III.:النصوص القانونية والتقارير الرسمية 

 القوانين والمراسيم:     . أ
ل والمتمم للأمر رقم 02-10الأمر رقم  .1  26، "المتعلق بمجلس المحاسبة"، المؤرخ في 20-95، المعد ِّ

 .2010سبتمبر  01، الصادرة بتاريخ 50، ع. الجريدة الرسمية، 2010جويلية 
. 2004ديسمبر  25المؤرخ في  ، "المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل"،19ـ  04القانون  .2

 .2004ديسمبر  26الصادرة في  ،83.ع ،الجريدة الرسمية
. 2006ديسمبر  11المؤرخ في  ، "المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل"،21ـ  06القانون  .3

 .2006ديسمبر  11الصادرة في  ،80.ع ،الجريدة الرسمية
، 31/12/1962، المؤرخ في: "المتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية"، 153-62قم رالقانون  .4

 .11/01/1963خ: ، الصادرة بتاري2الجريدة الرسمية، ع.
المؤرخ في  ، "المحدد لمهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها"،77ـ  06 التنفيذي المرسوم .5

 .2006أبريل  19الصادرة في  ،09 .ع الجريدة الرسمية،. 2006فيفري  18
أبريل  19، "المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني"، المؤرخ في 126ـ  08المرسوم التنفيذي  .6

 .2008أبريل  30، الصادرة في 22، . الجريدة الرسمية،  ع.2008
، "المتضمن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، 128 -04المرسوم الرئاسي رقم  .7

 .2004، لسنة 26، ع. الجريدة الرسمية، 2004أفريل  19المؤرخ في 
ة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها ، "المحدد لتشكيل413-06المرسوم الرئاسي رقم  .8

 .74، ع. الجريدة الرسمية،  2006نوفمبر  22وكيفيات سيرها"، المؤرخ في 
،  "المتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها"، 233 -96المرسوم الرئاسي رقم  .9

 .1996، لسنة 41 ، ع.لجريدة الرسمية، ا1996جويلية  02والمؤرخ في 
، "يتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها"، المؤرخ 372-2000المرسوم الرئاسي، رقم  .10

 .2000نوفمبر  26، الصادرة بتاريخ: 71، ع. الجريدة الرسمية، 2000نوفمبر  22بتاريخ 
امها"، ،"يتضمن تعيين أعضاء لجنة إصلاح هياكل الدولة ومه373-2000المرسوم الرئاسي، رقم  .11

 .2000نوفمبر  26، الصادرة بتاريخ: 71، ع. الجريدة الرسمية، 2000نوفمبر  22المؤرخ بتاريخ 
، 1980مارس  01، "المتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية"، المؤرخ في80-53المرسوم رقم  .12

 .1980مارس  04، الصادرة بتاريخ 10، ع. الجريدة الرسمية
مؤرخ في ". الشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهتعيين ت"المتضمن  ،مرسوم رئاسيال .13

 .2016سبتمبر  21، المنشورة بتاريخ 55، ع. الجريدة الرسمية ،2016سبتمبر  14
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 .2017غشت  22، والمؤرخة في 49، ع. الجريدة الرسميةالنظام الداخلي لمجلس الأمة،  .14
، "يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية 29/05/1994، المؤرخ في: 132-94المرسوم رئاسي رقم  .15

 . 1994، المنشورة سنة 39، ع.الجريدة الرسميةوهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفية تنظيمها"، 
 1996ديسمبر  8، المؤرخة في 76، الجريدة الرسمية، ع. 1996دستور  .16
ريدة الج، 1999جويلية  13، "يتعلق باستعادة الوئام المدني"، والمؤرخ في 08-99قانون رقم  .17

 .1999جويلية  13، المنشورة بتاريخ 46، ع, الرسمية
، الجريدة الرسمية، 2008نوفمبر  15، المؤرخ في المتضمن تعديل الدستور، 19-08قانون رقم  .18

 2008نوفمبر  15، والمنشورة بتاريخ 63ع.
، ، الجريدة الرسميةالتضمن تعديل الدستور،  2008نوفمبر  15، والمؤرخ في 19-08قانون رقم  .19

 .2008نوفمبر  15، والمنشورة بتاريخ 63ع.
 01-11، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 2011مارس  22، والمؤرخ في 05-11القانون رقم  .20

 19، ع.الجريدة الرسمية، والمتضمن رفع حالة الطوارئ، 2011فيفري  23الصادر بتاريخ 
 .2، ع.الرسميةالجريدة ، 2012-01-12، المؤرخ في: 06-12قانون الجمعيات، رقم  .21
، "يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية" ،2012يناير  12مؤرخ في  ،02-12قانون عضوي رقم  .22

 .2012يناير  14، المؤرخة في 1، ع.الجريدة الرسمية
يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في " ،2012يناير  12مؤرخ في ، 03-12قانون عضوي رقم  .23

 .2012يناير  14المنشورة بتاريخ: ، 1، ع.جريدة الرسميةال، "المجالس المنتخبة
الجريدة ، "يتعلق بالأحزاب السياسية" ،2012يناير  12مؤرخ في  ،04-12قانون عضوي رقم  .24

 .2012يناير  15 المنشورة بتاريخ:، 2، ع.الرسمية
، 2، ع.ةالجريدة الرسمي، 2012يناير  12، مؤرخ في "يتعلق بالإعلام"  ،05-12قانون عضوي رقم  .25

 .2012يناير  15 المنشورة بتاريخ: 
 .2016مارس  7، المؤرخة في 14، ع. الجريدة الرسمية، 2016دستور  .26
الموافق  1427محرم عام  21، "يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته"، المؤرخ في 01-06القانون رقم  .27

 ، 2006مارس  08، الصادرة بتاريخ 14، ع. الجريدة الرسمية، 2006فبراير  20
، الجريدة الرسمية ،2012يناير  12، مؤرخ في "يتعلق بنظام الانتخابات" ،01-12قانون عضوي رقم  .28

 .2012يناير  14 بتاريخ صادرة، ال1ع.
 .2012فيفري  21، الجريدة الرسمية، ع. ، المؤرخ في 07 – 12قانون الولاية، رقم  .29
 .2011جوان  20لمؤرخ في ، ا37، الجريدة الرسمية، ع. 10 -11قانون البلدية، رقم  .30

 التقارير والوثائق الرسمية: . ب
، حول الميثاق من أجل السلم 2005سبتمبر  29إعلان المجلس الدستوري عن نتائج استفتاء  .1

 .2005أكتوبر  05الصادرة بتاريخ  67والمصالحة الوطنية.  أنظر: الجريدة الرسمية، ع. 
،  6، ص. 2006، برنامج الأمم المتحدة الإنمائيز"، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، "دليل موج .2

 http://www.undp.pogar.org/arabic/about/broenance-06-9-pdf أنظر الرابط التالي:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة"، وثيقة السياسات العامة  .3

 .1997م المتحدة الإنمائي، مورك: برنامج الأللبرنامج، نيوي
 .2000، وثيقة الأمم المتحدةالجمعية العامة للأمم المتحدة،"إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية"،  .4
، أنظر الموقع الرسمي للمجلس 30/07/2000النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المؤرخ في  .5

-http://www.apn.dz/ar/plus-ar/textesالشعبي الوطني على الرابط التالي:   
fondamentaux-sur-le-pouvoir-legislatif-ar/358-2014-02-24-15-09-44 
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وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، "قائمة موضوعية للجمعيات الوطنية والمحلية  .6
. أنظر الرابط التالي: 2018المعتمدة". إحصائية سنة 

http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciation-ar.pdf 
. 2016 نوفمبر 13و 12 يومي الولاة"، – الحكومة "لقاء المحلية، والجماعات الداخلية وزارة .7

 .2016 الرسمية، المطبعة: الجزائر
 ثانياً: المراجع:

I.:المراجع باللغة العربية 

 الكتب: . أ
دراسة في الفلسفة السياسية  -يشل فوكوالمنظور الفلسفي للسلطة عند م، جودة محمد إبراهيمأبو خاص  .1

 2017. قطر: المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، والاجتماعية
. الأردن: دار -قراءة تأصيلية مع إحالة للواقع الفلسطيني -المجتمع المدني والدولة ، عاطفأبوسيف  .2

 .2005لشروق للنشر والتوزيع، ا
. القاهرة: دار الثقافة للنشر، سلامية والمجتمع المدنيالجماعات السياسية والإأحمد حسين حسين،  .3

2000. 
 .2010مؤسسة شباب الجامعة،  . الإسكندرية:علم اجتماع السلطة، هشام محمودالأقداحي  .4
 .1986اق: مكتبة جامعة بغداد، . العرالأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، حسان محمد شفيقألعاني  .5
. تر. محمد زاهي بشير المغيربي، السياسية المقارنة إطار نظري، امبنجألموند جابربال وَ بويل  .6

 .1996جامعة قار يونس،  منشوراتينغازي: 
بيروت:  ، تر. علي حاكم صالح وَ حسن ناظم،المجتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة، جونإهرنبرغ  .7

 .2008ظمة العربية للترجمة، المن
 دمشق: كلية الحقوق، ب س ن. ة. جامعالنظم السياسية، حسن مصطفىبحري  .8
بية للدراسات والنشر، .بيروت: المؤسسة العربحث في النظام السياسي الإسلامي، محمد طهبدوي  .9

1991. 
راسات الوحدة نقدية. بيروت: مركز ددراسات –حول الخيار الديمقراطي برهان غليون وآخرون،  .10

 .1994العربية، 
منشورات . الجزائر: دار الحكمة قصة احتيال القرن إمبراطورية السراب:بلحيمر محمود وآخرون،  .11

 .2007الخبر، 
 .2007الشركة العالمية للكتاب،  :. بيروتفي الإصلاح السياسي والديمقراطية، عبد الإلهبلقزير  .12
. أزمة المعارضة السياسية العربية-المعارضة والسلطة في الوطن العربيبلقزيز عبد الإله وَ آخرون،  .13

 .2001ات الوحدة العربية، بيروت: مركز دراس
 .2013. بيروت: منتدى المعارف، الدولة والسلطة والشرعية، عبد الإلهبلقزيز  .14
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كلية العلوم ، 2011نوفمبر  21-20، يوم: الاقتصاد الجزائري والتحضير لمرحلة ما بعد البترول
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لعلوم الاقتصادية ، كلية ا2017أكتوبر  23و 22، يومي الحالية: أي فرص للنموذج الاقتصادي الجديد؟
التجارية وعلوم التسيير بالتعاون مع مخبر المغرب الكبير الاقتصاد والمجتمع، منشورات جامعة عبد 

 .2017، 2ميد مهري قسنطينة الح
 المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطي.كتاب:  ، "نحو مجتمع مدني"، فيغريغوارحداد  .6
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 .2004أبريل  18-20
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مؤتمر الذي نظمه تجمع الباحثات مجموعة أوراق ال المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطي.

 .2004أبريل  20-18بيروت:  ،اللبنانيات ومؤسسة فريدريش إيبرت
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 .2004أبريل  20-18بيروت:  ،ومؤسسة فريدريش إيبرت
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 قالمة: قسم العلوم السياسية. ، جامعة2014افريل  22-21. يوم:ئر الوقع والرهاناتفي الجزا
أوراق عمل المؤتمر الوطني حول: ، "تقييم فرص نجاح النموذج الاقتصادي الجديد"، ياسينالعايب  .13

رهانات الاقتصاد الجزائري في ظل الأوضاع المحلية والدولية الحالية: أي فرص للنموذج الاقتصادي 
، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير بالتعاون مع 2017أكتوبر  23و 22، يومي ديد؟الج

 .2017، 2مخبر المغرب الكبير الاقتصاد والمجتمع، منشورات جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 
أطير بين العجز المالي ونقص الت –الخدمات العمومية للبلدية في الجزائر عرابي عبد القادر، " .14

مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الثالث حول "الخدمة العمومية المحلية والتنمية المستدامة ، "-البشري
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2015أفريل  16- 15، يومي "-الواقع والرهانات-في الجزائر 

 محمد طاهري بشار.
مداخلة مقدمة "،  -تغيُّر في البنُية والمفهوم -لحوكمة من منظور ا السلطة السياسية" ،عبد القادرعرابي  .15

، كلية العلوم السياسية، جامعة صالح في اليوم الدراسي حول: السلطة السياسية والحوكمة المحلية
 .03/05/2016، في يوم: 3بوبنيدر قسنطينة 

اتيجيات الصناعية ، "أهمية وتثمين الموارد المتاحة في تفعيل الاسترتسعديتعروب رتيبة وَ بوسبعين  .16
ر الوطني حول الإستراتيجية الصناعية كتاب المؤتمودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر"، 

، جامعة عبد الحميد بن باديس 012أفريل  24-23، يومي استمرارية أم قطيعة–الجديدة في الجزائر 
 .مستغانم
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